مت هاا راس ,لوطه 


الغر 
, السئة الحادة والثلائونف 
5 سم +6 


انرول 


قال خالد بن صفوارنى.. : ش | 
ه لا تطلب حاجتك من كذاب فإنه يقرها بالقول ويبع دها بالفعل» . 
ه ولا من أحمق فإنه*” يريد نفعك فيضرك , . ' 
ه ولا هن رجل له عند تمن تسأله مأكلة فإنه لا يؤثرك على نفسه, . 


جميع الخابرات سواء أكاتت خاصة بتحرير الجلة أو بإدارتها ترسل بعتوان . 
«إدارة مجلة الحاماة » وتحريرها دار النقاية بشارع المله نازلى رقم 0١‏ عمصر. 


دنا قب 


شامع مطاف مال مكبن١ ١‏ 


5 


نشرنا فى هذا العدد الاحكام الآتية : 


و ححا صادراً ون محكة القضاء الإدارى . 

"5 حكاً صادراً من محكمة النقض والإبرام الجنائية . 

0 حكا صادراً من حكمة النتقض والإبرام المدية . 

حكدين صادرين من محكة استئتاف الأأسكندرية (القضاء المدى) 


5 

) حكمين صادرين من قضاء احا الكلية ( القضاء المدق‎ ٠ 
) أحكام صادرة من قضاء الحاكم الكلية ( القضاء التجارى‎ 
؟ حكين صادرين من قضاء انحا الكلية ( القضاء الحسى)‎ 
. أحكام صادرة من القضاء المستعجل‎ 2+ 

9 حكاً صادراً من قضاء احاى الجزئية (القضاء المدق ) 
١‏ حك صادرا من قضاء احم الجزئية ( القضاء التجارى ) 


بحث فى الغنائم البحرية لسعادة أحمد صفوت باشا الحاى . 
تفسير النصوص القانونية وتأويلبا للأستاذ الشيخ عبد الوهاب خلاف 
قانون رقم ١١4‏ لسئة .هم.ة؟ بشأن وجوب احتساب مدة الاشتغال بامحامأة ف 
معاش الموظف الفنى 
قانون رقم ١١١‏ لسئة (965٠‏ بتعديل المادتين وه و مه من قانون نظام القضاء 
الصادر به القانونرقم 7( أسمنة ١955‏ 
قانرن رقم ١٠١‏ لسنة .146 بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات 
قانون رقم ه4١‏ لسنة ١46٠‏ بتعديل تاريخ بدابة السنة المالية 
قانون رقم +14 لسنة .140 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١6‏ يفرض 
ضريبة على إيرادات رؤوس الآموال المتقولة وعلى الآرباح التجارية 
وغير التجارية والصتاعية وعلى كسب العمل 
منشورات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق 
بحث ف القانون المدنى للاستاذ نصيف بك زى 
عبر الماع السلقالى ح عبممى عبر اواو - سلوان عر الحلى البوابى إصمراارة تصيف دبك 
من أعضاء مجلس الثقابة منغيرأ عضاء لس التقابة 


ملاباذ 


7 | 

و 2 ١‏ عم 0 8 

© ف س0 © شا جه ) سيل 
د اماج رامين ,لوطه 


السئة الحادىة والثلاثور. 
ارول 00 ١96٠‏ 


قال خالك نن عهرارف .:: 
٠‏ لاتطلب حاجتنك من كذاب فإنه يقرها بالقول ويب دها بالفعل » 
ثولاا٠ن‏ ل أحمق فإنه” يريد نفعك يضرك , . 

ه ولا من رجل له عند تمن تسأله مأكلة فإنه لا يؤثرك على نفسه, . 


جميع الخايرات سواء أكانت خاصة بتحرير الجلة أو بإدارتها ترسل بعنوان . 
٠‏ إدارة مجلة الحاماة » وتحريرها بدار النقابة بشارع الملكة نازلى رقم إ١ه‏ عحصر . 


لدب ملق 


1 ساح ابرط في كما ل تين" 


نشرنا فى هذا العدد الاحكام الآتية : 


و حكاً صادراً دن محكة القضاء الإدارى . 
+ حكاً صادراً من محكة النتقض والإبرام الجتائية . 
حكا صادراً من حكة النقض والإبرام اأدنية . 
حكين صادرين من محكة استئناف الاسكندرية (القضاء المدق) 


؟ 

؟ حكين صادر ين من قضاء الحام الكلية ) القضاء المدى ( 
أحكام صادرة من قضاء الحاكم الكلية ( القضاء التجارى ) 
0 حكين صادرين من قضاء انحا الكلية ( القضاء الحسى) 
و أحكام صادرة من القضاء الممتعجل . 

9 حكماً صادراً من قضاء الحا كم الجزئية ( التقضاء المدفى) 
9 حكاً صادراً من قضاء انحا م الجزئية ( القضاء التجارى ) 


بحث فىقانون المرافعات الجديد للدكتور رهزى سيف . 
بحث فى الغنائم البحرية لسعادة أحد صفوت باشا الحاى . 
تفسير النصوص القانونية وتأويلها للأستاذ ااشيخ عبد الوهاب خلاف 
قانون رقم 4 لسئة .5و١‏ بشأن وجوب احتساب مدة الاشتغال باحاماة فى 
معاش الموظف الفنى ْ 
قانون رقم ١١١‏ لسئة ١96٠‏ بتعديل المادئين +» وهمه من قانون نظام القضاء 
الصادر به القانونرقم ١417‏ لسنة 1544 
قانون رقم لسئة .140 باضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات 
قانون رقم ه4١‏ لسئة ١40.‏ بتعديل تاريخ بداية السئة المالية 
قانون رقم 14 لسنة ١40.‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١4‏ بفرض 
وغير النجارية والصتاعية وع ل كنب العمل 
منشورات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق 
بحث فى القانون المدنى لللأستاذ نصيف يك زى 
لجبةحرير اجلة 
عبر الفنا عالقا ى - عسسى عب يواد - حليهان, عبر اله البدالى - أمرالسارة . قصيف دك بلك 
من أعضاء مجلس النقابة منغير ا عضاء علس التقاية 


7 اماماى .2 
السن ا حادى و التعر موده و سر +1946 
١‏ 
ًِ 20 _ 
5 د * / - : 
سس رالرولم 


( تحت رئاسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل الجلس ويحضور 
حضرات أححعاب العزة حبثى ابراهيي سمرى بك وعبد الجيد التهائى بك وسيد على 
١‏ بصلة كأن قرارها مشويا باساءة استعال 

. السلطة ما يعبيه ويبطله‎ 136٠ بونيه سلة‎ ١ 
و - سلطة الحكومة فى فصل كار الوظفين 0 لضا‎ 
لاتثريب على الموظف انكان‎ ٠ ١ وا ساسطة لسكرنة ف ضلكاد الرشت‎ 
» بق الموظف فى ابداء رأيه أمام رئيسه . معتداً بنفسه ء واثْقًا من سلامة نظره‎ » 


راف 5000000 ب | شجاعا فى ابداء رأيه . صرياً فى ذلك أمام 
جوازه . رئسه ء إذ الصراحة فى ابداء الرأى با فيه 
يي ل ا ال 2 ل 
0س سلطة من الحكمة فى تقدير التعويش .مطلق | أن تنكون له وجهة نظر معيئة فى المسائل » 

المبادىء القانونية يدافععنها ويحتهد فى اقناع رئيسه بالاخذ يباء 


١‏ - ان سلطة الحكومة فى فصل كيار | وانما ليس له أن يخالف ما استقر عليه رأى 
الل 2 ار م أريقي ارول و ييل 
بحيث تفصل من تشاء وكيف تشاء و تتحلل | يي اذى 
من الضمانات المقررة للموظفين تطمينا لهم | ” ا 4 
على مصائرم . فإن استعال هذه الرخصة ا ا 0 00 
منوط بأن يكون فى حدود المصلة العامة . | القومية يحب أن يسام فيياكل مواطن برأيه 
فإن تنكيت الادارة هذه الغاية وفصلت | خالصاأ لوجه المصلحة العامة » خصر بحثها فى 
الموظف لدوافع لا تمت إلى المصلحة العامة | حيز حكوى هو فى الواقع بمثابة احتكار لما 


0 
بوساطة رجال الك القائم ‏ ما يخرجها عن 
النطاق القوى إلى امجال الحزى . فلا يعيب 
الموظف أن سم صور عن تقرير فنى له 
إلى بعضرجالات مصر ال مشهود م بالتوفر 
على بحت المسائل الت تنا وها التقرير . 

- لا يعاب على الموظف أن يدافع 
عن ععته على صفحات الجرائد . 

ه - تراعى الحكة فى تقدير التعويض 
ظروف المدعى فلا تذهب فى تقديرزه الى 
الحد الأقصى اذا كانت كفاية المدعى و نشاطه 
بوفران له وسائل الكسب . 


الوقائع 

أقام المدعى هذه الدعوى بالصحيفة المودعة 
سكرتيربة امحكة مع مذكرته الشارحة وحوافظ 
يمستنداته فى أول يتاير سنة م14١‏ قائلا أنه عين 
وكيلا للوزارة برئاسة. مجلس الوزراء لشئون 
ما بعد الحرب فى عهد المرحوم احمد ماهر باشا 
بمناسية اعادة نشكيل وزارته فى يناير سنة ١946‏ 
وقد بدأت هذه الادارة الجديدة الى نوه بها 
خطاب العرش بدراسة بعض الشئون الحامة 
كعاهدة التحالف والصداقة بين مصر وبريطانيا 
المبرمة فى سنة 1978 ومشروع دومبارتون 
اوكس لتظيم السلام الدولى ومسائل العملة 
والناكُ المركزى والطيران المدتى والملاحة 
البحرية واقامة الاجانب فى مصر .... الج 
وتغذية اللجنة السياسية العليا الى ألفبا رئيس 
الوزارة وكان المدعى أحد أعضاءها بالبحوث فى 
صدد التنظيات الدولية السياسية الجديدة تمبيداً 
لاجتماع سان فرنسيسكو ولماعاد عبد اليد 
بدوى ياشا وزير الخارجية من هذا الاجتماع 


ج سس 7س سي يي ب 7 س7 يبيب ص لسرب 


العدد الأول - السئة الحادية والثلاثون 


تمل مكتب المدعى الى وزارة الخارجية ليكون 
يحانب و زيرها الذى عهد اليه بمهمة سرية خطيرة 
لدى الكومة البريطانية هى تعرف الاحتاللات 
لفتح باب المفاوضات معبا لتعديل معاهدة 
سنة ١4#‏ فقام يتلك المبمة وانتهز فرصة 
وجوده بانجاتر! قدرس ما ممه دراسته م 
أحوالها وبوجه خاص احتالات المستقبل فما 
يتعلق بتجارتها مع مصر . وقدم بعد عودته 
تقريراً مفصلا عن ذلك كله كان عحل التقدير 
الكير ثم سافر مع وزير الخارجية فى آخر 
نوفير سنة 1946 مستشاراً لوفد مصر فى اللجنة 
التحضيرية هيئة الام المتحدة وف اجمعية الأ ولى 
لنلك البيئة وبعد أن استقال عبد اليد بدوى 
ياشا من وزارة الخارجية لتعيينه قاضياً بمحكة 
العدل الدولية ظل المدعى يعمل مع المرحوم 
الثقراثى باشا ثم مع فتحى السيد باشا وفى عبده 
وقع الاختيار على الماعى ارئاسة وفد مصر فى 
الاجماع الاخير لعصبة الأمم القديمة فى جنيف 
( فى أبريل سنة +044 ) - وخلال المفاوضات 
الى كانت دائرة بين مصر ويريطانيا بخصوص 
تعديل معاهدة سنة ١917+‏ قدم المدعى مذكرات 
هامة فى هذا الشأن ثم ندب فى .+ من يوليه 
سنة ١54‏ وحكيلا لوزارة المالية وعبد اليه 
بالشئون المالية والاقتصادية والججارك والضرائب 
والاحصاء ومراقبة مشتريات الحكومة وكان 
بما تواجهه البلاد وقتئّذ من المسائل البامة شئون 
الاقد ومستقيل البنك الأهل وتسوية الارصدة 
الاسترلينية واشتراك مصر فى المؤسسات المالية 
الدولية كصندوق النقد الدولى والبنك الدول 
للانشاء والتعمير وكان مسيو فان زيلند الخبير 
المالى المحروف قد قدم لرئيس الوزراء تقريرآ 
عن بعض تلك الدئون فأحاله وزير المالية إلى 
المدعى لإدراسته ققدم فى ؤلامرن . أغسطس 


محكة القضاء الإدارى . 


سنه 1945 تقريراً مفصلا دافم فية عن فكرة أ 


استقلال مصر بشئونها المالية واقترح تحسين 
القوة الشرائية للجنيه المصرى معالجة موضوع 
الاسعار علاجاً ناجعاً وتدعيم غطاء البتكنوت 
المصرى ودافع عن فكرة تأميم البنك الآهلى 
المصرى . ثم استقالت وزارة صدق ياشا فى 
ديسمير سئة +1914 فشكل المرحوم النقراثئى 
باشا وزارته الثانية وتولى ابراهيم عبد الحادى 
ياشا وزارة المالية وعبد الجيد بدر باشا وزارة 
التجارة والصناعة والعوين وكان المدعى ضر 
عن وزارة المالية فى لجنة القوين العليا فاقترح 
العدول عر_ التظل التى كان :كه فى شان 
تصريف الفائض من عحصول الآرز الى نظام 
يكفل لمصر تصدير محصولا إلى البلاد الى 
سهمها الاتجار معبا واستيراد السلع اللازمة لما 
منها مع توحيد الطريقة فى تحديد أسعار السلع 
المتبادلة وعبدت الاجنة إلى المدعى وإلى وكيل 
وزارة امون يبحث الموضوع مع تمثلى الهيئات 
والنكومات الختصة فلا آنس المدعى من 
وزارة القوين اصرارها على النظام المتبع شكا 
إلى وزير المالية الذى عنى ببحث الموضوع ثم 
استدعى وزير اموين وتباحث معه فيه وبين له 
أوجه الخظأ فى النظام المذكور . ولكن لما 
تولى عبد امجيد بدر باشا وزارة المالية وممدوح 
رياض بك وزارة التجارة والموين ف لا من 
قبراير سئة 41( أصرت هذه الوزارةعل نظامبا 
القدم ‏ فاقطع المدعى عن حضور جلسات 
لجنة القوين العليا ‏ ميدأ الخلاف واضحاً بين 
عبد المجيد بدر باشا وبين المدعى فى المبادىء الى 
يقبعبا كل منبما إذ كان للوزير اتجاهات معينة فى 
شئون الاستيراد وى تحديدأسعار السلعالمستو ردة 
وفى التصدير إلى السودان ققدم المدعى إلى 
رئيس الوزارة فى ه من أبريلسنة/4١‏ مذ كرة | 


[آ آذ سلس لض بي بيس ل ببيبيبب سس ب يبب ب م م ا 


5 
شخصية وجه فيبا نظره إلى ضرر السياسات 
الارتجالية التى تسيرعليبا وزاوما المالية والتجارة ' 
وتناول المدعى المسائل المبمة وأبدى رأيه فيبا 
“م رجاه الموافقة على الطلب الذى قدمه فى اليوم 
ذاته إلى وزير المالية بالغاء ندبه للعمل بها ليعود 
إلى العمل برئاسة مجلس الوزراء وفى هذه الاثناء 
بدأت جريدة ابلاغ يعن لة ظالمة على المدعى 
الذى عل أن وزير المالية هو الذى أوعر يذلك 
فاستعجل المدعى رئيس الوزراء فى ٠١‏ من مابو 
سنة 11407 الغاء ندبه يل وضع المنصب الذى 
يشغله بين بديه وذلك لاستمرار الخلة عليه فى 
الصحف وعدم استطاعته كوظف الرد عليها ‏ 
فاستدعاه رئيس الوزراءقى هن ماموسنة 15419 
لقابلته فى غرفته بمجلس الواب بحضور وزير 
المالية . وتم الاتفاق على أجابة المدعى إلى رغبته 
فى العودة إلى رئاسة مجلس الوزراء مع يقاء نديه 
مؤقتا ريئما تم المصادقة على الميذائية ولم ير 
المدعى بأسا من ذلك لانه كان وقتئذ على وشك 
السفر إلى سويسرا وإلى انجلترا لمفاوضات 
الارصدة الاسترليفية واتم المبمة المستدة إليه فى 
هذا الشأن بالاتفاق الموقع فى لندن فى ٠١‏ من 
يو نيهسنة/41 9( ثم قدم [شدئيس الوزراء تقريراً 
عنه كان حل التقدير وتلق منه الثناء عبل بجبوده 
ثم عاد المدعى فى +1 من يوليه سنة 1441 يلح 
فى الغاء نديه يا طلب ذلك إلى وزير المالية ذا كرا 
فى طلبه أنه لايحوز يقاو فى هذا المنصب دون 
أن يتحمل مسئولياته ويقول المدعى أن من أَمم 
مادفعه إلى الاصرار عل الغاء نديه لوكالة وزارة 
المالية ما اكتشفه عقب عودته من أوريا من 
قصرفات معيبة فى شئون الاستيراد والتصدير 
وما لاحظهعل وزارة المالية من التردد والضعف 
إزاء البنك الاهلى فى شأن النظم الخاصة عراقبة 
عمليات التقد الاجنى وتفريطها فى اتخاذ ما تقضى 


1 العدد الأول - الممنة الحادية والثلاثون 
بهمصلحة البلاد من ضرورة وضعمراقبة عمليات أ أساسأنه رؤىعدمقبوله » وأصدر بجلسالوزراء 


التقد فى يد وزارة المالية على مافى ذلك كله من 
عخالفة اتجاه السياسة التى أقرها رئيس الوزراء 
نفسه فى الاجتماع الذى تم فى مساء م1١‏ من يولية 
سنة لاو ضور وزير المالية ثم حدث أن 
أشارت الأانباء فى( منه إلى مقال فشرته جريدة 
الفيتشيال تيمس الانجليزية ذ كرت فيه أن 
مراسلبا بالقاهرة أخيرها أن بعض اماليين من 


فى نم منه قراراً ياعادة المدعى إلى عمله برياسة 
اجلس وكلفه اتمام دراسة المسائلالمرتبطة بقسوية 
أرصدةمصر الاسترليفية ثم ندب فى أغسطسسنة 
للسفر إلى واشنطن لكثيل مصر فى أجتماع 
معبد الاحصاء الدولى وف الاجتاع الدولى للمعبد 
الأامريق » وعين بوم ١م‏ أغسطس سفره ثم 


أرجىء إلى يوم لا من سيتمير ثم الغى لمرض 


الأوساط غير الرسمية تعتقد أن البنك الاهل | المدعى ثم طلب إليه خشبة ياشا أن يشرح له 


المصرى قد يكون أوفر خيرة: .من وزادة 
المالية لتولى الرقاية على تبادل التقد وأن الخبراء 
برون ما برى ساى راغب باشا قما اختلف 
فيه مع الدرويش يك فعلقت جريدة الأهرام 
على ذلك بأن من المؤسف أن يعوم الخلاف فى 
وزارة المالية على مثل هقه المسائل الحيوية 
لاقتصاديات البلاد فى الظروف الحالية ويأنه ما 
يزيد فى الاسف أن يصل الخلاف إلى المحف 
5 خارج مصر فتتناوله بالتعليق وعندئذ بان 
لللدعى أن رجال البنك. الأهلى مُِ الذن ديروآأ 
هذه الله الصحفية لتأييد الاتفاق الذى كارتف 
قد ثم بين محافظ البنك وبين وزير المالية والذى 
اتقده المدعى اتقادأ شديد! ولذلك بادر المدعى 
بارسال استقالته من وظيفته فى 117 من يولية 
سنة 11497 مشيرآ فيها إلى أن الترتييات الى 
أقرها وزير المالية خصو ص مرأقية النقد الجديدة 
تجعل من تلك المراقية مكتبا من مكاتب الينك 
الأهل يتولى البنك التعبين فيه ويعتبر موظفره 
موظفين فى البنك وأنه لا يستطيع أن يتحمل 
مسثولية ما حدث ثم سافر رئيس الوزراء إلى 
أمريكا لعرض قضية مصر على بجلس الامن 
وعين ١‏ جد خشية باشا رئيساً يجلس الوزراء 
بالنيابة فأخيرالمدعى فى ١‏ ممن يوليه سنة ١1497‏ 
أن رئيس الوزراءكلفه قسوية أس استقالته على 


المسائل الحامة التى يقوم بدراستها حتى يقسنى له 


| باعتاره ريسا للوزارء بالنيابة طبع تلك المسائل 


عند عرضبا عليه خرر المدعى فى ٠١‏ همنه مذ كرة 
فى تلك الشئون دون أن يجحعل منها وئيقة رسمية 
فلا هو أمضاها ولا هو وجه الخطابيفيها لاحد 
وقدم فسخة منها لكل من خشبة باشا وإبراهم 
عبد الحادى باشا ويهى الدين بركات ياشا 
وعبد اميد بدوى باشا وحافظ رمضان باشا 
واسماعيل صدق ياشا وعيد الرحمن البيلى بك 
وزكريا مبران باشا كا ترك فسخة مع مدير 
مكتب رئيس الوزراء لكون تحت نصرقه عند 
عودته من أمىيكا ولما عاد بحث مع المدعى 
الموقف الذى نكأ من وقف المسكومة البريطانية 
تحويل الجنيه الإسترلينى إلى الدولارات وأثر 
ذلك ف اتفاقية الارصدة الموقعة فى لندن فى 
٠‏ من يونيه اسنة 19417 وأطلع المدعى على 
صورة مذ كر ة كانت المكومةالمصرية قد بعلت 
ما الى الحسكومة الريطانية فى هذا الشأن وعلى 
كناب مؤرخ فى ؟ من أ كتوير سنة /1941 من 
الوزير التجارى للسفارة البريطانية رداً على تلك 
المذكرةوطلب رئي سالوزراء إلىالمدعى اعداد رد 
على الكتاب الاخير فأعده وقدمه اليه فى ه من 
اكتوير سنة /ا144 وفى 7 منه شرت جريدة 
المصرى مقالا لصاحها عنوانه « عبقرية الوزارة 
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السياسة والمالية والاقتصادية كيف جرت الللاد | اتخذت لتنفيذ السياسة المرسومة فى هذا التقرير 
إلى الضائقة والاذلالء» فكلف المدعى أعطاء | وعلى تلخيص للتقرير الذى كان قدمه المدعى فى 
البيانات اللازمة للرد على هذا المقال إلىالدكتور | ه من ابريل سنة ١41‏ إلى النقرائى ياشا وعلى 
الرجال للرد عليه فى جريدة الآساس فاعطاها له | بحث موضوع السياسة التقدية والبنك المركزى 
ونشرت الجريدة رداً فى اليوم التالى عنوانه | بحآ علمياً والتتويه يعض المواقف الكرمة 
« تخرصات جريدة عمود أبو الفتح » بامضاء | للتقرائى باشا ونقد موقف رجال البنك الاهلى 
مصدر مسئول وقد عل المدعى ان ذلك المصدر | فى مسألة المراقبة على عملية التقد ومسألة 
المستول هو وزير المالية وفى ١١‏ منه تشرت | الارصدة الاسترلينية ونقد بعض قصرفات 
جريدة المصرى صورة حرفية للذكرة الى كان | وزارة المالية فى هذه الشئون ‏ والاشارة 
المدعى قد قدمبا إلى رئيس الوذارة بالنيابة فى | إلى أن ضعف رجال المالية وسوء تصرفهم فى 
٠‏ هن سبتمير سنة 1407( وقى ١+‏ منه اتصل | شثونالاستيراد هو الذى أعاد الوصاية البريطانية 
كامل سل يك سحكرتير عام مجلس الوزراء | على مصر فى هذه الشئؤن وذلك بغيد يبان 
بالمدعى بالتليفون وأخيره أن رئيس الوزراء | لمواضع التقد أو ذ كر لأسماء أشخاص وهذا هو 
كلفه أن يطلب الى المدعى أن يكتب تقريراً | ذات ما فبمه وزير المالية حون تحدث إلى أحد 
يذكر فيه أنه لا يكن لوزير المالية إلاكل مودة | مندونى جريدة المصرى ذا كراً أن تقرير المدعى 
وانهلم يقصد سوءآ فباكتبه فى نهاية مذكرته | يتقسم إلى قسمين احدهما عام يتتاول مسائل 
لمقشورة فى شئون الاستيراد فأى المدعى تحرير | فنية وآخر خاص بمسائل الاستيراد وهى التى 
تقرير على هذا الوجه لانه مقتشع بصحة كل قال عنها انها تمس النزاهة فى الصميم وهى مسائل 
ماجاء به ولكنه أظبر استعداده لشرح | عامة جاءت فى عبارات مجبلة لاتحديد للتهم فيها 
الملابسات الى حررت فيا هذه المدحكرة | ولحذا لابرى اجراء تحقيق فيها مع أحد . 
والاحتياطات الى اتخذت للمحافظة على سرتها | ولكن الصحف المعارضة للحكومة اتخذت 
ويأسف لتسرببا إلى الصحف بغيرعاله ورغاً عنه. | من نشر هذه المذكرة مادة للتهويل والتشيير 
وبعد أن زاره سك رقير عام بجلس الوزراء ا حتى بدأ للتاس أن اللامس أصبح يتعلق به أما 
بمنزله فى مساء اليوم ذاته عاد إلى رياسة مجلس | مصير المدعى أو مصير وزير المالية ‏ يل ان 
الوزراء وأخيره تليفونياً بأنالرئيس يكت بتحرير | احدى الصمحف الصديقة للوزارة وهى صيفة 
تقرير بالمعتى الذى اقترحه المدعى وانه يقنظر | آخر ساعه الاسبوعية قد تراءى لها الا سبيل 
تسليمه إلى كام ل سلب يك فى صباح اليومالتالىوقد | الى اتقاذ وزير المالية من <ملات المعارضة الا 
سلبه المدعى فى الموعد واعتقد ابجميع ان المسآلة | باخراج الدرويش بك فكنيت فى 1١‏ من 
اتتبت عند هذا الحد لآن المذكرة المنشورة ليس | أكتوير سنة ١49‏ مقالا عنوانه « اخرجوه 
قياعا و الى أى شخص لأنها انما اشتملت | أو اخرجواء مست فيه المدعى مساساً شديداً 
على تلخيص للتقرير الذى سبق أن قدمه فى بوم | وحرضت الحكومة على النيل منه ومع ذلك 
من أغسطس سنة عو الى البيل يك حين | لم ير المدعى أن يتخذ أى اجراء قانوق ضد 
كان وزيراً للمالية وعلى بيان الخطوات التى | الجريدة مكتفياً بكتاب أرسله إلى رئيس الوذراء 
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مخبره فيه بأنه يضءالأمر بين يديه ثم نشرت | ماكس فكتور الامريكى لارسال أدوات 
جريدة النداء فى 14 من أكتوير سنة 1847 | التجميل الى وكيله قى مصر حتى يمكن التحقق ما 
أسئلة طلبت الجواب عنها عما إذا كان كبير فى | اذاكانت تلك الظروف فق مع الظروف الى 
وزارة المالية منم ترخيصاً لاحدى الفنانات | منحت فيبا الرخص المسئول عنبا أو تختلف عنها 
باستيراد ألف) دستة من الجوارب | لولا أن المدعى منعه من ذلك أن مسكزه الرسمى 
النياون و .5+ طنآً من الاغذية المحفوظة من | حول دون اشترا كه فى مساجلات على صفحات" 
امريكا فأرسل وزير المالية رداً على هذه الاسئلة | الجرائد 5 ذ كر ذلك ارئيس الوزراء فى أ كثر 
ولماكان هذا الرد تضمن اشارة الى عبد الرحمن ا من مئاسية وسيكون دائما تحت تصرف دواته 
البيل بك وزير اللمالية الاسيق قند اطلعته | اذا أراد تعرف رأى المدعى بصدد ما أتبع ف 
الجريدة عليه قبل نشره فاتصل بالمدعى وأخيره | شئون الاستيراد فما مضى وما يحرى فيها الآن 
ان الوزير قال فى رده ان الدرويش بك سيق | وهى كلة هادئة لم يقل المدعى فيا شيئا يمس 
أن وافق فى عبد وزارة البلى بك على رخصة | أحداً أو يتتصر لاحد المتناظرين على الآخر 
مثل الخصة الى وجبت الجريدة سؤالا عنها | ولكن جريدة ٠‏ التداء » فسبت الى المدعى تحت 
فاستدعى المدعى الاستاذ حافظ جلال هدير | عنوان «١‏ رد الدرويش يلق التنيلة » ما نصه 
مكتب رئيس الوزراء وأطلعه على ماجرى | والآن ها هو الدرويش بك صديق القرائى 
وطلب اليه أن يرجو من الرئيس أن يشير على | باشا وصفيه يلق على النظام الحاضر قتبلة أخرى 
وزير المالية يعدم ادراج امم المدعى فى رده | ( كذا) وءا القبلة الا هذا التصريم الخطير 
خصوصاً وأن الوزير قد ذكرقى رده أن | الذى أدلى به الينا تعقيياً على كل ما تقدم » مع 
ما وافق عليه المدعى قد اقره البيل بك فلا يفقد | أن هذا التعليق لا يتفق مع كلة المدعى لا لفظاً 
الرد شيئاً من قيمته إذا سقط متهاسم الدع وات | ولا مدى ولا يمدو أن كرن استلال المعارضة 
إذا رأى الوزير أن يدخل فى مساجلة على | لآم بتصويره عيل غير <قيقته بتهريج صحق 
صفحات الجرائد مع سلفه فالاآمر لهما أما مكشوف . ويقول المدعى أنه لم يتزل قط الى 
المدعى قبو موظف دام تحول وظيفته دون | ميدان الجدل مع وزيرالمالية أو غيرهعلى صفحات 
الاشتراك فى مثل هذه المساجلات فبعث الرئيس | الجرائد ولم يحانب أبداً مايقتضيه مكزه يوصفه 
مدير مكتبه الى وزير المالية برسالة شفبية ثم عاد | موظفاً مبكولا عن التفظ: والوفار ورعابة 
إلى المدعى وأخيره أن الوزير اعتذر عن عدم | المصلحة العامة حتى أن وزير المالية كتب فى 
العدول عن تصرفه يأنه ا فرعة لوطا 1 ْ جريدة المقتام فى مساء وم من أحكتور 
المدعى أو تدا فى رده وانه أرسل الرد بالفعل | ستة 15490 يشكومن أن المدعى لم يفص لما أجمله 
إلى جريدة النداء فلم يحد المدعى مناصاً | فى هذ كرته التىكان أعدها لرئيس مجلس الوزراء 
من استدعاء الاستاذ أبو الخير يجيب رئيس تحرير | بالنيابة ونشرتها جريدة المصرى ولكن مكذا 
النداء وس اليه كرة لاضافتها بعد تعقيبالبيل بك ١‏ كان الموقف فى آخر شبر أ كتوبر حين اشتدت 
ومحصلها ‏ أن المدعى كان يود لو يسعه أرن | حلة المعارضةف الصحف على الحسكومة وخاضت 
يشرح الظروف الى دعت الى الترخيص لمصنع | فى الحديث عن نزاهة الحم حى بدا رئيس 


محكة القضاء الإدارى 


الوزراءأن يضحى بالمدعى لتغطية موقف الوزير 
وحماية سمعة الحزب الذى يننسب اليه فاستدعاه 
لتابلته ظبر يوم " من نوفير سنة 14417 ودار 
بينهما حديث حرص المدعى على تسجيله عقب 
الاجتماع وأرسله فى خطاب الى الرئيس قبل 
اجتماع مجلس الوزراء فى مساء اليوم نفسه استهله 
المدعى بأن الرئيس سأله عما اذا كان قد أدل 
بانصرع النى نشرته جريدة ٠‏ النداء » والذى 

جاء به أنه سيكون دائاً تحت تصرفه اذا أراد 
تعرقف آرائه فى شئون الاستيراد ولا أجابه 
المدعى بالاجاب صارحه الرئيس بأنه يرى أن 
المصلحة العامة أصبحت تقتضى أن يعثى 
المدعى من الخدمة لتكون له الخحرية 
فى الادلاء يما للديه من المعاومات للجمبور 

ثم أخذ المدعى يدافع عن موقفه وسين أن 
0 الرئيس معه ينطوى على التعسف ولا 
بيدره أى تصرف صدر من المدعى ثم قرر 
بجحلس الوزراء فى ذات الجلسة احاته إلى المعاثر 
وصدر مرسوم بذلك فى #من نوقير سنة 15117 
وأعلن اليه فى ه منه ويستطرد المدعى الى أنه 
ما كادت تمضى أيام قلائل حتى عدلت الوزارة 
وخرج منبا وزيرالمالية وعينمديراً عاماً لمصلحة 
السكك الحديدية الآمرالذى يدل على عدم الرضا 
عن تصرفاته ومن أنه قد قصد بتضحية المدعى 
تغطية حالة خطرة اتضح فى الوقت نفسه أنه 
لا بد من علاجبا باقصاء وزير المالية عن هذه 
الوزارة ّ شم استخلص المدعى من سرده 
للوقائع على الوجه المفصل آنفا أن السبب الذى 
أفصم عنه الرئيس الى المدعى قبيل اجتماع يجلس 
الوزراء لاعالته الى لماش وهو أن المصلحة 
العامة أصبحت تآمتضى اعفائه من الخدمة لكى 
تكون له الحرية فى الادلاء بما اديه ممن. 


0 

لمر عا مال الجرائد بمثل هذه المعلومات أن 
هذا السبب ,دحطه الظاهر من كلة المدعى فى 
جريدة النداء وهى أنه لم يقصدأنيتوجه بمعلومات 
للجمبور وائما يضع معلوماته فى شأن الاستيراد 
تحت تصرق الرئيس اذا هو طلب اليه بداءها 
فالسيب المذ كورلا يعدو أنيكون ستاراً لاخفاء 
السدب المقيق وهو تغطية الوزير عن طريق 
التضحية بالمدعى خصوصاً وأن الرئيس صرح 
فى -حديثه بأنه لايرى وجها للوم المدعى على نشر 
المذ كرة المؤرخة فى ٠١‏ مزسبتمير سنة 19410 
بصحيفة المصرى ولا علىماجاء مها من آراء وفى 
الحق أنه كان اعتبر الآمرمتتبيا فى شأن المذ كرة 
وأنه رضى بالخطاب الذى أرسله اليه الدرويش 
بك فى م1 من أ كتوبر سنة 140 بعد الاتفاق 
على صيغته بواسط ةكامل سلم بك ولك ن الصحف 
قد أحرجت الرئيسحملتها فضح بالمدعى انقاذاً 
لسمعة الوزير وسمعة حزبه دون يحرى أىتحقيق 
فم تحدث عنه الناس أو أن يطلب الى المدعى 
تفضيل ما أجمله فى مذ كرته وخلص المدعى الى 
أن احالته الى المعاش تنطوى على أساءة استعبال 
السلطة ما دامت لا ترجع الى جرية ارتكيها 
أو لعيب فيه وانما قصد 0 تحقيق غاية حزبية 
لا يعود عل البلد من تحةيقها الى بقاء الشنك فما 
أريد تيرئة الاداة الكومية منه واظبار ضيق 
الصدرعن الانصاف فى معالجة الآمور البى تمس 
الصالم العام بو لذلك يطلب الغاء المرسوم 
الصادر فى ١‏ من توقير سنة 14497 ياحالته 
الى المعاش أو الزام الحكومة بأن تدقع له 
مبلغ . . .رم( ثمانية عش رالفجنيه والمصروفات 
ومقايل اتعاب امحاماه تاركا للبحكة القدير فى 
اجاية أحد هذءنالطلبين ويستند المدعىفى دعواه 

0 القانونية الى أن كل موظف داتم له 


معلومات للجمبور مادام قد ىج 0 بنشرى | الحق فى البقاء فى وظيفته مادام يؤدى وأجيه 
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على وجه مرض ولانكاتك مجلس الوزراء قد | كالعمل تحت تأئير عداء شخصى أو رغبة فى 
خول الحق فى عزل الموظفين الا أنه قد أريد | الاتتقام أو العمل على تحقيق عمل شخصى أو 
به منح هذه الميئة الإدارية العليا جميع السلطات | الهدف إلى غاية سياسية أوحزبية وعلى مقتضى 
الخولة نحا ك التأديب وغيرها من الميئات الى | ذلك يكون عزل الموظف أساءة استعال السلطة 
تتولى الفصل فى شئون الموظفين بحيث يحب | إذا لم يكن الدافع اليه تطبير الآداة المكومية 
على لس الوزراء أن يراعى ذات الاعتبارات | من لا يصلح لها بسببعيب فيه أو ذنب ارتكبه 
الى تراعيبا تلك الهيئات فلا يعزل الموظف الا | وئبوت اساءة استعمال السلطة لا يكف فى سبيله 
لسبب من الاسباب الى تجعله غير صالم لتولى | أن السلطة الادارية تصدر قرارتها غير مسببة 
منصبه كعيب فى شخصته أو عبله أو خيانة فى | وبغير ميق بل قد تستخلص المحكة ذلك من 
أداء واجبه أو : تمصير فيه ولا يقدح فىهذا الف | ظ |ظروف الأاحوال وملابساتها فاذا كان الثابت 
لحك القانون أن مجلس الوزراء غير ملزم باتباع | | مثلا أن الموظف المعزول كان كفتا نزماً مخلصآً 
اجراءات الحاكة التأديبية ولا ببيان الآسباب | فى عمله وتضافرت الادلة على تقدير السلطة 
ألتى بى علها قرار العزل إذ أن هذا الإعفاء | الإدارية أياه وكا نالظاهر أن موقف هذه السلطة 
إنما أريد به تمكين السلطة الإدارية من كان ا بد قد يقال نقاة وآنيا قدطزائه.ق فار خض 
أسباب العزل فى الاحوال الى تقتضى المصلحة | لا يتطرق الشك فى أنه هو الذى كان الدافع إلى 
العامة النستر فيها والتحلل من قيود إجراءات ! عزله لتغطية حرج وقعت فيه الإدارة فان ذلك 
التحقيق والحاكة ولذا فقدنصت الفقرة الخامسة ْ يكون كافا قوق الكفارة شرت أعاءة: انتغال 
من الماذة الزابعة من كانون [قاء لين الدولة ١‏ النائه » ملاحظ أن الشارع المصرى منح يحكة 
على جواز الطعن باساءة استعال السلطة فى | القضاء الإدارىسلطة أوسع فى قضاء الالغاء عن 
القرارات الصادرة بعزل الموظفين مر غير | سلطة مجلس الدولة الفرنسى إذ جعل لها ولاءة 
السلطات التأديبية ومجلس الوزراء هو أهم | القضاء كاملة ويذلك يكون من حقبا ساوك 
الميئات المقصودة بهذا النص و إذا كانت قرارات ظ جميع طرق التحقيق والإثبات الجائزة لللحاكم 
مجلس الوزراء قد أجيز الطعنفيباياساءة استمال | بما فيبا سماع الشبود واستجواب 
الساطة مع عدم جواز ااطعن لهذا السبب فى ظ الخحصوم ‏ وأشار المدعى إلى أنه قدم 
قرارات الساطات الأديبية قذلكظاهر فى دلالته 0 المتتدات الدالة على استخلاص التاتح 
على أن الشارع قد أراد أن يمتح المو ظفالمءزو! | | والمقدمات المؤدية اليها بحسب وجبة نظره الى 
بقرارات مجلس الوزراء ضيانة خاصة تعوضه | بسطبا حسما تقدم وأن فى الحوافظ الاربع 
عن ضمانة الحا كمة والدفاع أمام ساطة التأديب | الا'ولى الاأوراق الدالة على مجبود المدعى فى 

وتكفل له الوقوق أما محكة القضاء الإدارى | الخدمة العامة قبل توليته ادارة شئون ما بعد 
بعد أن فاته الوقوف أمام امحاكة التأديبية ومن الحرب وبعد تحيينه فيبأ وبعد ندبه لوكالة وزارة 
المقرر فى فتّة القانون أن إساءة استعمال الساطة | المالية م بعد اعادته الى رياسة مجلس الوزراء 
معتاها استعالحا فى غير المصلحه العامة ولتحقيق | ومن بينها المستند رقم ١١‏ بالحافظة الرابعة الدال 
غاية غير الغاية التى منحت من أجلبا السلطة | على أن رئيس الوزراء كان الى يوم ؛ من 


حكة التضاء الادار ئى ب 


ا كتوير سنه 1440 يستعين بالمدعى لثقته فيه | المعلومات فتناولت فى الباب الا"ول بيان كه 
واعتماده عليه فى أم الشئون المالية وان فى | الوظيفة وطببعة العلاقة بين الموظف والدولة 
الحافظة الخاصة الا"وراق المثبتة لحقيقة الظروى | قائلة أن السلطة التتفيذية هى القوامة على ترتيب 
والوقائع التى بدأت بنشر جريدة المصرى لتقرير | المصالح العامة وتولية الموظفين وعزلهم إذا 
المدعى السابق تقدبمه لرئيس مجلس الوزراء | اقتضى الصالح العام ذلك والاصل فى الوظيقة 
بالنيابة واتتبت باحالة المدعى الى المعاش بعد | انما تكليف لشخص قادر على القيام بالخدمة 
ثلاثة أسابيم ثم نبه المدعىالى أنه لما بدأ الخلاى | العامة صالح لاداء هذا الواجب وهى ليست 
١ 1‏ تصريف للموظف با يناله من راتب ولذا 

ينشب ببنه وبين وزير المالية فى وجبات النظر | رح مر 5 0 
للك القن تدع عن اك او وان رو ١‏ فيد فر تلياء الثائون: العام عل داكا ورت 
واه بحلس الوزراء والح قْ ذلك مرارآً وقد تصّححيه مص لطحة للولاب الشخصية إذا تعارضت 
المصلحة العامة وان العلاقة القانونية الى 
تربط الموظف بالكومة: ليست علاقة الاجير 
بالسيد بل هى علاقة قانونية لاتحية تبدف الى 
تحقيق الصالح العام وان هذا هو ما استقر عليه 
قضاء هذه المحكة ومر. . قبا قضاء الدوائر 
الجتمعة محكة الاستتتاق فقضاء مكة النقض 
من أهم خصائص السلطة التنفيذية قنصت عليه 
الأواص والدكريتات قدهاً كلاتحة المستخدمين 
الملكيين لمصالح الحكومة ( دكريتو 4+ من 
يونيه سنة 14.1 ) أما كبار الموظفين فقد كان 
يعين بعضهم بقرارات من مجلس الوزراء م كان 
تعين البيعض يستلزم أما ماسم أو أوامس عالية 
ثم أيد ذلك الدستور المصرى حين نص ف المادة 
ع على أن الملك يولى ويعزل الموظفين وانه 
كرئيس للدولة ساثس هذه اللطة واسطة 


أشار فى تتريره المؤرخ فى ٠١‏ 0 
سنة ١9419‏ أشارة عابرة الى اخطاء الوزارات 
فى تصرقاتها فى يعض الدئون 5-3 
المدعى عنها لاى شخص ولم تتذاولها سيف 
المعارضة فى حلتها التى شتها مع اف تلك 
التصرفات هى مثار الخلاق فى الرأى يه دين | 
الوزراء ثم حصر المدعى هذه الاخطاء فى ثمانية 
تصرفات ‏ أوها تصريف محصول الاأرز»ء 
وثانيها استيراد السيارات » وثالثها تسعير السلع 
المستوردة » ورايعبا التصدير إلى السودان » 
وخامسها تصدير ...ر.ع» فانلة من القطن إلى 
الخارسج» وسادسبامحاباة الوزير لزملائة » وسايعبا ْ 
تصرف الوزير فى شتُون الاستبرادء وثامنها 
نصرفات الوزير فى تطبيق اتفاقية الارصدة » ثم 
أخذ المدعى يفصل فى مذكرته الشارحة تلك 
الاخطاء بها واها: وزارته م صدر فى م من قبراير سنة ه919١‏ 
وبعد أن اعلنت الاوراق المذ كورة الى مسوم ببيان كبار ال موظفينالذ ن يحب أنتكون 
أدارة قضايا المكومة فى ١١‏ منبتايرستة ١14/‏ | ولايتهم لوظائفهم م رأسيم وأنه لاشك فى أن من 
أودعت فى ع من فبراير سنة م144 مذكرة | بملك التعبينبملك العزل الا أن الشارع رعاية منه 
استبلتها يأنها طلبت المعلومات مر الجبات للصالم العام رأى أن ألا يكون ح قالعزل مطاةاً 
الختصة ولما ترد علها ولهذا قبى تتقدم بعجالة | فأقام مجالس التأديب الى ناط يباحاكمة الموظفين 
مؤقنة ساقت فها عموميات الدعوى عتفظه | عند اخلالحم يواجباتهم وحتم عليبا أن تسيب 
بتكيل الدفاع فى بقية المواعيد بعد ورود تلك | قراراتها وراعىفىتشكيلها وجود العنصر القضاق 
فق 
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وانشأ امحكة التأديبية العليا لكبار الموظفين 
ولكن لماكانت الاعمال الى يتولاها هؤلاء من 
الآهمية والاتصال بسياسة الدولة العليا وسيادتها 
وامنها مما لا يصم معه أن تثار فى محا مات 
تأديبية لما فى ذلك من الاضرار بالمصلحة العامة 
فتمد رؤى أن يعطى الى مجلس الوزراء الحق فى 
عزل موظف كبير من وظيفته دون الالتجاء 
إلى امحكمة التآديبية العليا (م ١6‏ من د كريتو 
من ديسمبر سنة 18/6 ) ودون أن يازم 
مجلس الوزراء يذكر أسباب القرار ثم رؤى 
بالمرسوم الصادر فى م من سيتمير سئة 198٠.‏ 
أن يكون فصل كبار الموظفين الذين يعينون 
بمرسوم مسبوقا بموافقة جل سالوزراء ثم تناولت 
الكومة فى الباب الثاتى من مذكرتها بيان سلطة 
الادارة التقديرية فى التحيين والعزل فالصلاحية 
والملاءمة ومدى ساطة النمضاء ف الرقابة فى هذا 
الشأن قبل يجحلس الدولة وبعده وتحديد معنى 
مخالفة اللاس الادارى. لاقوانين ومعتى سوء 
استعمالالساطة وعل من يقععبء الاثيات تالت 
أن هناك نظريتينمحصل الآولى ان للادارة سلطة 


وأغرق المقائق فى بحر من البحوث الاقتصادية 
والمالية والسياسية مما لا شأن لمحكة القضاء 
الادارى به وتعرض لسائل هى من الآمور 
السياسية والاقتصادية العليا للدولة . ويكق أن 
يعلن المدعى خلافه مع الحكومة فى شأئها ليكون 
ذلك مبررا لفصله ويكق أن تقول المنكومة أن 
المصلحة العامة هى الى أوحت ببذا الفصل ولا 
مدقب عل قولها ما دامت المسألة تتصل بالسياسة 
العليا للبلاد وهى من اختصاص مجلس الوزراء 
وحده وهى الهيئة الى قررت إحالة المدعى إلى 
المعاشن واستصووتمرسوما ذلك متسمة عقا 
القانوتى ا حول لها بنص المادة ١‏ من دكريتو 
م من ديسمير سنة 48( ثم تناولت المذكرة 
فى الباب الثالث الوقائع يا رواها المدعى و أخذت 
ترد عليها منبهة إلى أنها لا تسم بصحتها وإئما 
(تحداه مها متخذة منها بذاتها مبررا لاحالته إلى 
المعاش . فاستخلصتماقاله المدعىفى صدر المستند 
الرابع من الحافظة السادسة سر الخلاف الداكم 
بينه وبي نكل من يعمل معه لانه لا يرضى لنفسه 
إلا أن يكورتف موجبا لسياسة الدولة العليا 


#قديرية تستقل بها دون غيرها فى تقدير صلاحية | الاقتصادية والسياسية ولا يرضى أن يكو نمرؤسا 
الموظف للوظيفة واستمرار هذه الصلاحية من لأحد ‏ ولا يرضى لرئيسه إلاأن بخضع لاراته 
عدمه بما لا مءقب عليها فى هذا الشأن من | خضوعا ناما ولوكان هو المسول دستوريا فكانه 


القضاء الادارى والثانية أن لاقضاء الادارى الحق 
فى التثيت من أن الصالح العام كان رائد الادارة 
فى تصرفها ولكن عبء الاثيات فى هذا الشأن 
يقع على عانق المدعى اذ المفروض أن الادارة 


بريد أن يكون قواما عليه ولذلك تراه يلوم 
وزير المالية إذ يستمع إلى بعض الجار يشكون 
من أمر معين ويعجب كيف يفصل الوزير فى 
ذلك قبل أن يرجع إليه أو كيف لا يستدعيه 


استهدفت الصا الءام وعلى من يدعى عكس | الحضور هذا الاجتماع و كيف يستقل بتحديد نسبة 
ذلك أن يثبته وضربت مثلا مخالفة القانون | الآرباح دوانتف الرجوع إليه متمدما واستطرد 
فصل موظف دائم مر غير حاكة | المذكرة إلى أن هذه الظاهرة الخاقية من لازمات 
تأديبية أو فصل مدير عام يذير مرسوم | المدعى فبو يعترف أنه اختلف مع جل من عمل 
إذاكان من اللازم تعيينه مرسوم وذكرت أن | معبم ومبما علل هو أسباب الخلاف فالحقيقة 
المدعى سرد فى [سباب تاريخ حياته فى الوظيفة | الواقعة التى تبق هى أنه من الصعوية يمكان على 


عحكة القضّاء الإدارى ١١‏ 
الناسمهما اختلفت طبائعب ومشاريهم أن يتعاونو! | قبل سفره إلى مجلس الآمن تلك الاستقالة التى 


تكون سيا قانونيا لابعاد المدحىصن الوظيفة إذا 
لمسائل الى يتناولها مع رئسائه من الخخطورة 


يمول أن خشبه باشا سوى امرهما كا أضافت إلى 
ما #قدم أنه طلب ففوقت ما أن يتقل من رياسة 
بلس الوزراء إلى المالية ثم طلب بعد ذلك أن 
ينمل من المالية إلى الرياسة ولكن فى عمل جديد 
هو وكالةشئون السودان_ ثم حدثبين الفترتين 


بمكان عظيٍ فى سياسة الدولة العليا واقتصادراتها 

العامة إذ الامة يينهم ويينه ألزم ما تكون للصالح ظ أن غضب المدعى على لجتة اتموين العليا فقاطع 
العام ثم أخذت الحسكومة تفصل وقائع اختلافه | جلساتها عمداما يتمولوهوعضو فيها حتى وصفته 
مع من عمل معبم فى تلف أطوار حياته الوظيفية | الجرائد بأنه رجل الوزارة المدلل وخميرة عكتنة 
فآشارت إلى أنه اختلف مع رؤسائه فى وزارة | ثم تقول المذكرةأنالمدعىأخل بواجبات وظيفته 


. ا 
المعارف واختلف مع صدق باشا حى أنه طلب 

إليه فى ١1‏ و17 من يوليه سنة ١44‏ أن يعمل 
على ندبه لوزارة المالية بدلا من بمانه برياسة 
ملس الو زراء ثماختلف معالبيلى يك ومع زملانه 
وكلاءوزارة المالية فى شأن توزيع الاختصاصات 
واختلف مع ابراهم عبد الهادى باشا حيما تولى 
وزارة المالية واختلف مع رئيس لجنة القوين العليا 
ووكيل وزارة العوين لدرجة أنه انقطع عرد 
حضور جالساتها واختلف مع عبدانجيد بدر ياشا 
منذ اللحظة الآولى . ومن أعراض هذه الظاهرة 
المتأصلة فيه أنه استقال من عمله عدة مرات وفى 


حين سمم لنفسه بأن يعد تهريرا مسهبا تناول فيه 
جميع المسائل المالية والاقتصادية وبعض المسائل 
السياسية قدمه إلى نائب رئيس الوزراء وان اقل 
ما ينسب إلى المدعى أنه أهمل فوصل التقرير إلى 
الصحف فذاع وشاع وهو مالاتجب اذاعته والا 
فكيف يسمحالمدعى بنسخسبع صور بوزعبا على 
أشخاص ليست لهم مرا كز حكومية حالياتسح 
بتلقى مثل هذا التقريرحتىولوكانوامن قبل وزراء 
ورؤساء وزارات وشيوخا ثم كيف يتصل باحدى 
الجرائدويفسر مانشره فها بعباراتأقل مايؤخذ 
منها أنها تتركالرأى العامفى شك من نزاهة الحم 


كل مرة يؤكد أن الخلاف فى وجبة الظر ينه والحاكين ‏ مع أنه يع أن الاتصال بالجرائد 
وبين رؤسائه يحول دون استمراره فى عمله . | والكتابة فيها محرم على الموظف ثم كيف امع 
ومن البداهة أن الوزير هو المتول »متضى | المدعى لنفسه بأن يستولى على أوراق حكومية 
المستولية الوزارية أمام البرلمان فيجب أنتكون | امن علها بحك وظيفته ويأخذمنها صورا مسية 
له الساطة فى انفاذ آرائه وسياسته فكيف' ينعى | يحتفظ بها ليقدمها فى هذه الدعوى مع أن هذا 


المدعى على المتكومة اقصاءه عن عمل طلب هو 
تركة غير مرة فد استقال بكتابقدمه إلى صدق 
باشا فى باو من بوليهستة ١4+‏ وهدد بالاستمالة 
فى كنتاي أرسله إلى ابراهي عبد الهادى باشا على 
حد قوله ولوح بالاستقالة فى ٠١‏ من هايو سنة 


عخالف للقانونثمأشارت المذكرة إلى أن وظيفته 
الاصلية وهى وكالةشُون ما بعدالحر باستنفذت 
أغراضبا وأصبحت تلك الشئون من اختصاص 
الوزارات العادية ولذا طلب هو أن يتمل إلى 


| وزارة المالية لانه أصبح بغي ر عمل فى ركاسة مجلس 
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بذ 
والقوبن وطلب أن يعود ليشغل وكالة وزارة 
شئون السودان أنه يكون غير عق فى ذلك إذا 
رؤى أن يشغلبا غيره من تتحقق فيه الصفات 
اللازمة فاذا رؤى بعد ذلك احالته إلى الماش 
فلا غبار على مئلهذا التصرف واتتهت الحكومة 
فى مذكرتها إلى طلب رفض الدعوى مع الزام 
المدعى مصروناتهاو مايل أتعاب امحاماة ومضت 
سائر المواعيد دون أن تقدم الحنكومة شيئا آخر 
م ندب حضرةصاحبالعزة السيد على السيديك 


العدد الأول ب السئة الحادية والثلاثون 


| تحت رقابة امحكة ثم أخذ المدعى يرد على مذكرة 
الحكومة فى قسمين الآول من حيث الاساس 
القانوتى للدعوى ذا كرا أنه بعد إذ أفصحت 
الكومة عن أسباب ا<الته إلى المعاش لم يبق 
محل للكلام فى وجوب أو عدم وجوب ذكر 
هذه الاسباب أو التذرع لكتانها بالمصلحةالعامة 
وانما بحب أن ينحصر البحث فما إذاكانت هذه 
الأسباب صحيحة أم لا وهل يراد بها التستر على 


ظ اساءة استعال السلطة أو لاوقال ان القرار 


اوضع التقرير فى الذعوى تاصدر قرارا فى وم | الاذارى»ا يفسد بقسادالباصدطيه (201116 ) 
من مايو ستة م44١‏ أشار فى دياجته إلى أن | قانه يفسد أيضا بفساد السبب الذى بنى عليه 


الحكومة لم تودع ملف خدمة المدعى ولا ردها 
الذى وعدت به بعد ١‏ كا [المعلومات لدى أدارة 


) 111 ( صحكعدم صحة السبب أو اتعدام 
وجوده وأشار إلى قضاء الححكمة وإلى 


القضايا وكلف الكومة ابداع ملف الخدمة | فقه القانون فى هذا الشأف ونه إل 
واذن الطرفين فى تقدحم مذكرات ومسندات | أنه لم يدع أنه أحيل إلى المعاش لضغينة شخصية 
تكميلية فى الأجال الى عينها ولما لإتتفذ الحكومة أو شبوة حزبية حتى يطالب بتقدم الدليل على 
هذا القرار ومع أنه من اللازم قبل وضع التقرير | ذلك وهو لا يتكر أن عبء الائيات يقع على 
فى الدعوى استيفائ هابضم املف وتمكينالطرفين | المدعى وإِتما يبنى دعواه على أن الحكومة احالته 
من تحديد الوقائع وبسط التكييقت القانونى على | إلى المعاش يسيب معين قد صارحه به المرحوم 
مقتضاها فقد أصدر قرارا فى منأ كتوبر سنة | الاقرائى باشا حين قابله يوم عرض الآمر على 
4 منح فيه الطرفين آجالا أخرىلهذاالغرض | مجلس الوزراء وأن هذا السبب غير صحيح فضلا 
وجعل المدة نشالثة تبدؤها الحكومة فالمدعى | عن انه قد أريد باحالته إلى المعاش تغطية مركز 


فالحكومة ‏ وأودعت هذه الآخيرة فى المدة 
الاولى ملف خدمة المدعى دون المذكرة التكديلية 
التى وعدت با . 

وأودع المدعى مذكرة ثانية فى المدة الوسطى 
مع حافظة مستندات استهلبا بالاشارة إلى أنهيعد 
إذ انققضت جميع المواعيد الاصلية قانوناوالتكيلية 
فى الاجال المعينة قال فها أن الحكومة لم تودع 
مذكرتها الاضافية الى وعدت بها فاصبح المدعى 
فى حل من الرد علها على اعتبار أنها مذ كرة 
الكومة الختامية وقدعرضت فنببها لبيان أسباب 
احالة المدعى إلى المعاشوبذلكتكون قد وضعتها 


وزير المالية واتقاذ سمعة وزارته ومن ثم طعن 
المدعى فى قرار الاحالة إلى المعاش ممخالفة 
القانون لا نعدام السبب الذى قامعليه أى إنعدام 
الآساس القانوقى وباساءة استعمال السلطة لفساد 
الباعث عليه ودليله على ذلك ما لا بسالنشر 
فى جريدة النداء وما سبق هذا النشر من -جدل 
عل صفحات الجرائد وما جرى مرح حديث 
بينه وبين رئيس الوزراء على ما هو مفصل فى 
صحيقة الدعوى . 

ورد فى القتسم الثاتى من مذكرته على دفاع 
الحكومة من حيث الموضوع إذ حصر أسباب 


بحكة القَضَاء الادار ى 


إحالته على المعاش حسم): جاء فىمذكرة الحكومة 
فى ستة أسباب قال فى رده عن أولها . وهو أنه 
كان يدعى لنفسه الحق فى توجيه السياسة العليا 
للدولة و لابرضى أن يكون مرءوسا لاحد . ولا 
يرطى لرئيسه ألا أن مخضع لارائه خضوعا 
عاما حتى كان ذلك سيبا للخلف الدالم بينه وبين 
كل من كان يعمل معه قال رداً على ذلك أن 
الموظف الفنى الكبير لا يضيره أن يكون معتزاً 
بنفسه واثقا من سلامة نظره مستعداآً للمناضلة 
عنه وانما يضيره أن يقم العراقيل فى سبيل 
تتفيذ ما يستقر عليه رأى المسئولين أو يخالف 
قرارتهم أو يعصى أوامرهم والحكومة لا تدعى 
أنه عل اعتداده برأيه قد فعل شيئاً من هذا 
القبيل بحمله محلا للمؤاخذة ويلاحظ أنه قد 
أعيد إلى وظيفته الاصلية برياسة مجلس 
الوزراء منذ بوليه سنة 195410 فلم تعد له صلة 
الا برئيس الوزارة ولماكانت احالته الى المعاش 
قد حصلت ف العهد الاخير وكان رئيس الوزراء 
هو الذى طلب اقالته فان دعوى الحكومة 
لاتستقم إلا إذا أدعت أن الدرويش بك كان 
ينتحل لنفسه الحق فى توجيه سياسة رئيس 
المكرمة فده عق كر الرتفن التعاوف سعد 
وهو مالم تدعه النكومة وقال فى رده عن ثانيها 
وحصله ان من الصعب عل الناس على اختلاق 
طبائعيم ومشاريهم أن يتعاونوا مع المدعى وقد 
اختلف مع جل من عمل معبم كصدق ياشا 
والبيل بك وابراهي عبد الحادى باشا وعبد الجيد 
بدر باشا وبمدوح رياض بك رد على ذلك يأنه 
غير صحيح انه اختلف مع أحد من هؤلاء فيا عدا 
عبد اجيد بدر ياشا وكان معبم على اتم نفام 
واتفاق واما خلافه مع الاخير فلم يكن له أى 
أثر فى عمله معه ول تدع الحسكومة أنه يجم عنه 
أى تعطيل ما لسير الآمور أو أى باون من 


ساس سس سح سس يي لب سبي سس للسبئسس ٠‏ دح 


ف 
جانب المدعى قى تنفيذ قرارات الوزير وغاية 
الامس انه لسيب اختلاف وجبات النظر لم 
يستطع المدعى الصبر على ذلك قطلب الغاء ندبه 
لوزارة المالية فأجيب الى طلبه وأعيد الى منصبه 
برئاسة مجلس الوزراء فى يوليه سئة 1140 وقال 
فى رده عن السبب الرابع وبحصله انه آخل 
بواجبات وظيفته اخلالا كبيراً إذ أهمل حتى 


'وصل الى الصحف التقرير الذى كان قد أعده 


وقدمه الى رئيس الوزراء بالنيابة واذ اتصل 
يحريدة النداء ونشر فها مباجماً وزيره وحكومته 
قال فى رده عن هذا السبب الذى يقول انه هو 
السبب الحقيق الذى بنى عليه فى الظاهر قرار 
الاحالة الى المعاش ‏ قال عنه انه كتب تقريراً 
ى هذا الشأن إلى رئيس الوزراء بواسطة كامل 
سلم يك واعتير الحادث منتبياً أمه عند هذا 
الحد وان المذ كرة المفشورة فى جريدة المصرى 
لم تكن تقريراً رسمياً ولم يكن فبها ما يسىء إلى 
أى انسان وان عبد انجيد بدر باشا نفسه لم يحد 
فيها ما يقتضى اجراء أى تحقيق وصرح بذلك فى 
الجرائد وان المدعى لما علم بأن وزير المالية زج 
بأسمه فى حديث صحفى مزمع لشره بحريدة 
النداء رجا من رئيس الوزراء بواسطة مدير 
مكتبه أن يشير على وزير الالية يعدم اقحام 
اسم المدعى فى هذا الحديث فأمى وزير المالية 
على عدم التعديل فى الحديث مما اضطر المدعى 
للدفاع عن سمعته بأخف العبارات وأسلبها وهو 
أنه لا,ريد أن يقول شيمًا أو يشبر بثىء أو 
ينصر أحد المنناظرين عل الأخر أو أن يشترك 
فى مساجلات على صفحات الجرائد لآن مسكزه 
الرسمى يجعله تحت تصرف رئيس الوزراء وحده 
إذا ما أراد الرئيس تعرف آرائه فى شئون 
الاستيراد وان تعليق جريدة النداء على ذلك 
وتبويلبا للامر لا يتفق مع كته لا فى لفظبا 
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ولافى خواها ولا يعدو أن يكون من جانب 
المعارضة استةلالا حزيياً . وان رئيس الوزراء 
استدعاه يعد ذلك فى م من توفير سنة 941؟ 
ودار بيتهما حديثك سجله المدعى أفصح فيه 
الرئيس عن السبب الذى داه الى طلب احالته 
إلى المعاش وهو أن يكون للمدعى الحرية فى 
الادلاء بما لديه للجمهور وانه لاءرى وجبا للومه 
على نشرالمذقكرة فىجريدة المصرى وقالعن السبب 
الخامس الذى يتحصل ف انه ارتكب عملا شائنا 
إذ استولى على أوراق حكومة وحصل على صور 
لما قال عن ذَلك انه اتما احتفظ بصورة هذا 
المستند لما يعلئه من أن المسآندات الحامة كثيرا 
ما تسحب من ملقاتها لإخفائبا فاحتفظ بتلك 
الصورة لاهميتها عنده وليسق ذلك ما يعيبه على 
أن هذا السبب لم تعلل بهالحكومة إلا بعد إحالته 
الى المعاش فكيفتقدمهسببا لتلك الاحالة وقال 
عن السبب السادس وعحصله ان الوظيفة التيكان 
يشغلبا قد استتفدت أغراضها وأصبح شاغلباغير 
صاحب مكان فى الحكومة ان هذا الزعم بشقيه 
غير صبيح لآن وكالة الوزارة لشئون السودان 
م تنشأ للتحل حل وظيفة المدعى انما أقشئت 
لتكون وظيفة أخرى إلى جانها ما يتبين من 
ميزانية الدولة ف سنى 1941 و1148 و1144( 
فإن مها وظيفتين لوكيل وزارة احداهما الوظيفة 
الى كان يشغلبا المدعى ولاتزال شاغرة للآن 
والآخرى لوكالة شئون السودان وهى التى عين 
فها شاغلها الحالى ‏ واسسطرد المدعى إلى أن 
الاسباب التى ذكرتها الحسكومة عدا الرايع منها 
غير منتجة عملا فى أقامة تصرفبا المطمون فيه 
فنها مابتعلق بوقائع لم تحدث أو لم تعلم الحسكومة 
حدوها إلا بعد صدور قرار الاحالة الى المعاش 
كتقدم المدعى صورة تمسيةوحافظة مستتدات 
فى الدعوى الحالية ومنها ما هو مستفاد منوقائع 


1 
0 


العدد الأول - السئة الحادية والثلائون 


غير صحيحة فضلا عنعدم صلا حيتها قانونا لإحالة 
الموظف إلى المعاش كالرعم بأن المدعى لم يعد له 
مكان فى الحكومة بعد تعيين غيره فى وكالة 
الوزارةلشئونالسودانومئلهذا الزعم بأنه أحيل 
إلى المعاش إجابة لرغيات فى الاستقالة صدرت 
منه فى أوقات سايقة ومنها ما لايتعلق قط بذات 
الوظيفة ألتى عزل منها ولابصلته ينكان" يعمل 
معه وقت العزل وخلص المدعى من ذلك كلهالى 
أن مجلس الوزراء قد خالف القانوت وأساء 
استعال سلطته إذ أحاله إلى المعاى لسيب غير 
يح بل متعدم الوجود وهو اتصاله بالجرائد 
وادلاؤة فها معاومات من شأنها تزكية الحلة 
الصحفية على وزارة المالية وان الباعث الحقيتى 
على إحالته الى المعاش هو تغطية مركز وزير 
المالية اتماذا لمعته وسمعة حزبه وهو ياعث 
لايتصل بالصالح العام وهذا هو مافيمه الناس 
جميعا وقتمُذ واستدل على ذلك بما كتبته جريدة 
آخر ساعة الموالية للحكومة فى عددما الصادر فى 
ه من نوفير سنة 1941 

وبعد وضع التقرير فى الدعوى عين لنظرها 
جلسة ٠.‏ من أبريل سنة و446١‏ وفها وى 
الجلسات التالية سمعت ملاحظات الطرفين على 
الوجه المبين بالحضر ثم أصدرت المحمككة فى بم 
من يونيه سنة 1449 حكا بإحالة القضية الى 
التحتيق لإثيات ون ما تدون ياسباب حكبا 
وسمعت شهود الاثبات على التحو الثابت بمحضر 
اتحقيق ولم تعلن الحسكومة شهودا . ثم ابدى 
الطرفان ملا حظاتهما الختامية لجسب المدون . 
بمحضر الجلسة وبمذكراتهما الختامية وأرجىء 
النطق بالحكم الى جلسة اليوم . 


امكو 


د من حيث أنه يبين من مساق الوقائع على 


حكة القضاء الادارى 


انحو السالف ببيانه أن المدعى يستند فى دعواه 
إلى أنه كوظف داهم فى خدمة الحسكومة له الحق 
فى البقاء فى وظيفته ما دام يؤدى عمله على وجه | تحتيقها وإذ أحال إلى قانون المرافصات المدنية 
مرض ول مخل بثىء من واجباته فبها ولئنكان | والتجارية فيا لم يرد فيه فص خاص فى 
مجلس الوزراء قد خول الحق فى عرل الموظفين | قاتون مجلس الدولة انما أجاز لللحكة أن 
إلا أنه قد أريد بذلك منحهذءاهيئة الادارية العليا | تساك فى سبيل تقصى القيقة جميع طرق 
جميع السلطات الخولة نحا م التأديب وغيرها من | التدقيق والابات الجائرة قانونا بما فى ذل كماع 
الميئات الت تتولى الفصلف شئون الموظفينمحيث أ الشهود ‏ ثم قال المدعى ان الحسكومة احالته إلى 
يحب على مجلس الوزراءآن براعىذات الاعتبارات | المعاش لسبب معين 5-7 ه 1 8 
التى تراعها تلك الهمئات فلا يعزل لظف إل | فهدى الآقراثئى ياشا رئيس مجلس الوزراء حب 


ل 
حد سواء وإذ خولالمستشار المقررساطة استدعاء 
الخصوم وسرّالهم عر الوقائع الى يرى لزوم 


لسبب من الأسباب التى تبرر ذلك قانونا كعدم 
صلاحيته للقاء فى وظيفته لعيب فىشخصه أو فى 
عمله أو خيانة فى اداء واجبه أو تفصير فيه ولا 
يقدح فى هذا الفيم لحكالقانونأن مجلس الوزراء 
غير ملزم باتباع اجراءات الحا كة التأديبية ولا 
بيان الآسباب الى بنى علييا قرار العزل إذ 
المقصود منذلك تمكينالساطة الادارية من كتهان 
أسباب العزل فى اللأاحوال التّى تمتضى المصلحة 
العامة التستر فها واعفاؤها لذات السبب من 
أجراءات التحميق وانحا كلة ولم يقصد به أبدا أن 
يهدر مجلس الوزراء الضمانات المقررة للبوظف 
الدائم التى مقتضاها أن يبقفى وظيفته فلا يعزل 
منها إلا لسيب صحيح ويباعث من المصلحة العامة 
وإلاكان عزله منطويا فى الحالة الآولى عيل مخالفة 
اللقانون وف الثانية على اساءة استعمال السلطة ولا 
يقف فى سبيل اثيات ذلك أت مجلس الوزراء 
يصدرقراراته فىهذا الخصوص غير مسببة وبدون 
تحقيق . اذ قد تستخلص امحكمة اساءة استعمال 
السلطة منظروف الآحوالوملاساتها وتستشفبا 
من خبايا الاوراق وثناءا السطور ‏ هذا إلى أن 
قانون مجلس الدولةاذ جعل حكة القضاء الادارى 


| استدعاه امابلته ظبر بوم, من نوفير سنة 14417 
ودار ينهما حديث حرص المدعى على تسجيله 
وأرسله فى كتاب اليه قبل اجتماع مجلس الوزراء 
فى مساء اليوم ذاته النى قرر فيه احالته إلى 
الماش إذ سأله الرئيس عنما إذا كان قد أدلى 
بالتصرحح الذى فشرته جريدة النداء الذى جاء فيه 
انه سيكون دائما تحت تصرفه إذا أراد تعرف 
آرائه فى شئون الاستيراد فلا أجابه المدعى 
بالايحاب صارحه الرئيس بأن المصلحة العامة 
أصبحت تمتضى أن يعن المدعى من الخدمة 
لشكون له الحرية فى الإدلاء بما لديه من 
المعلومات للجمبور ويستطرد المدعى إلى أن هذا 
السبب غير صحيح وانما أريد به تغطية مسكز 
وزير المالية وقتئذ انقاذا لسمعته وسمعة حزبهعن 
طريق التضحة بالمدعى بعد أن اشتدت حملة 
المعارضة فى المحف عل الكومة واتخذت من 
المذكر الى كان أعدها بناء على طلب سعادة أحد 
عمد خشبة باشا وقت أن كان قَاتما بأعمال رئيس 
الوزراء أثناء غيابه يأمريكا لعرض قضية مصر 
على هيئّة الامم المتحدة ونشرت بغير عله . ومن 
كلية المدعى التى اضطر إلى نشرها يحريدة النداء 
عل كره منه دفاءا عن سمعته بعد أن سعى يكل 


ولابة القضاءكاملة فى الالغاء وف التعويض على | وسيلة للحيلولة دون اقحام وزير المالية لاسمه فى 
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تلك المساجلات الصحفية بينه وبين المعاضة | فذاع وشاع وهو ما لاتتجب اذاعته. وانه ماكان 
الام بتصويره على غير حقيقته استغلالا مغرضا ١‏ أشخاص ليست لهم مرا كز حكومية تسمحبتلق 
وهو لا ذنبله فى ذلك كلهفل يتزل قط إلىميدان مثل هذا التقرير ولا ان يتصل بإحدى الجرائد 
الجدل مع وزير المالية أو غيره على صفحات | ويفسر مانشره فبها بعبارات تترك الرأى العام 
الجرائد ول يحانب أبدا مايقتضيه صكزه كوظف | فى شك من نزاهة الحم وأنه ماكان يجوز ان 
رسعى مسئو ل من التحفظ والوقار ورعاية المصلحة | يستولى على أوراق حكومية اثتمن عليها بحم 
العامة . ولكن هكذا تدرج الموقف بسبب تلك | وظيفته ويأخذ منباصورا شمسية وهو امرتخالف 
الجلة الصحفية حتى بدا للناس أن الاعس أصبح | لاقانون؟! اشارت الى ان وظيفته الاصلية وهى 
يتعلق اما بمصير المدعى أو مصير وزير المالية | وكالة شئون ها بعد الحرب استنفدت اغراضها 
إدرجة أن احدى الصحف الموالية للوزارة وهى ا واصبحت تلك الشئون من اختصاص الوزارات 
صحيفة آخر ساعة قد تراءى ها ألا سبيل إلى | العادية وقد الغيت اخيرا بالمرسوم يقانون رقم 
انقاذ الموقف إلا باخراج المدعى فكتيت فى | بإنو لسنة و4١‏ الصادر فى ١١‏ من ديسمير 
عددها الصادرقه ١‏ من ا كتويرسنةنعو ممالا ْ سنة ووو ثم قات ان السلطة التنفيذية هى 
عنوأنه «أخرجوه أو اخرجواء مست فيه المدعى ا القوامة على المصالح العامة وهى تولى الموظفين 
مساسا شديدا وحرضت فيه الحكو مة على النيل | وتعزلم اذا اقتضى الصالم العامذلك والااصل فى 
منه حتى بدا لرئيس الوزراء أن يضحى بالمدعى | الوظيفة انها تكليف لشخص قادرعل القيام بالخدمة 
تغطية للموقف ذانتهى الام باحالته إلى المعاش . | العامة وصالح لاداء هذاالواجب وليستبقشريف 

ومن حيث ان المكومة وان نبت فى | للموظف با يناله منراتبومايتيدى يهمن سلطان 
دفاعبا إلى أنها لا تعلم بصحة الوقائع يا رواها | واذا فقدفرغفقباء القانون العام على ذلك وجوب 
المدعى إلا انها راحت تتحداه .بها متخذة منها | تضحيةمصلحة الموظف الشخصيةاذا تعارضتمع 


بذاتها . لو صمت . مبرراً لاحالته الى المعاش 
فاستخلصت عا قاله سر الخلاف الداثم بينه وبين 
من يعمل معبم .لأنه لايرضى لنفسه إلا انيكون 
موحجبا لسياسة الدوأةالعليا الاقتصادءة والسياسية 
ولا يرضى ان يكونمرءوسا لاحد إلا ان مخضع 
لآرائه خضوءاتاما . وان هذهالظاهرة الخلقية من 
لازماتهفىمختلف أطوار حيانه الوظيفية فاختاف 
مع جل من عمل معيممابجعل التعاون معه متعذرأ 
وانه قدأخل بواجبات وظيفته حين سمح لنفسه يأن 
يعد تقريرا مسبباً تناول فيه جميع المسائل المالية 
والاقتصادية وبعض المسائل السياسية وأقل 
مايتسب اليه أنه أضمل حتى وصل الى الصحف 


المصلحة العامة ٠‏ إلا ان الشارع رعاية منه للصالح 
العام رأى ألا يكون حت المز ل مطلقا فاقام مجالس 
التأديب وناط بها محا كة الموظفين عند اخلاهم 
يواجباتهم وحم عليها ان تسيب قراراتها ورا 
فتشكيلبا العنصرالقضاق وانقأ امكة التأديبية 
العليا لكبار الموظفين واذ كانت الاعمال الى 
يتولاها هؤلاء من الاهمية بمكان عظم لاتصالها 
بسياسة الدولة العليا وسيادتها وأمنها ما لايصح 
معه ان تثار فى محا كات تأديبية لما فى ذلك من 
الأضرار بالمصلحة العامة فقد روّى ان يعطى 
مجلس الوزراء الحق فى عزل أى موظف كير 
من وظيفته دون الالتجاء الى امحككة التأديبية 
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العليا . وبغير ان يازم لبيان أسباب قراره ْم 
4 من دكريتو 04 من ديسمير سنة 884 3) 
ثم رؤى با مرسوم الصادر فى +١‏ من سبتمير 
سنة 14# أن يكون فصل حكبار الموظفين 
الذين يعينون عرسوم . بمرسوم كذلك . وان 
يكون مسبوقا بموافقة مجلس الوزراء . وان ئمة 
نظريتين فى فقه الفانون الإدارى محصل اولاهما 
ان للادارة سلطة ديرية تسمل بها دون غيرها 
فى تقدير صلاحية الموظف للوظيفة وفاستمرار 
هذه الصلاحية من عدمه با للامعقب علها فى 
هنا العآن مرك القضاء الادارى وثانتيما أن 
لاقضاء الحق فى التثبت من ان الصالم العام كان 
رائد الادارة فىتصرفبا ولكن يقععبء الإثبات 
عندئد على الموظف إذ المفروض أن الادارة 
استهدفت الصالم العام وعلى من يدعى عكس 
ذلك أن كته . 

« ومن حيث ان المحمكة ازاء هذا الخلاف 
فى صمة الوقائع وفى مؤداها رأت تنويرا للدعوى 
وقبل الفصل فى موضوعبا احالة القضية الى 
اتحقيق لإثبات ون ما تدون بأسباب حكمها 
العبيدى المؤرخ فى 70 من يونيه سنة ١4145‏ 
فاعلن المدحعى شهود الاثيات ولم تعلن الحكومة 
شبودا رغ الترخيص لها فى ذلك غير مرة 
وسممحت شبود الاثبات عل الوجه المبين محضر 
التحفيق . 

« ومن ححيث انه قدثيت للمحكمة من التحقيق 
الوقائع الأنية : 

(أولا) شبد محمد المنجورى افندى الذى 
كان سكرتير! خاصا للمرحوم التقرائى باشا أن 
المدعى قابله فى صباح اليوم الذى اتعقد فى مسائه 
مجلس الوزراء وأصدر قراره باحالة المدعى إلى 
المعاش وأنه خلال المقاباة طلب الرئيس ملف 
الاتعاداتب الصحفية واحضره له وكان حعيه 


جويدة الدادب وؤتبد عد الرخم المليجىافندى 
الذى كان مديرا ملكتب المدعى أنه سلبه فى ذلك 
اليوم كتابا للرحوم القرائئ ياشا سلمه قبل 
انعقاد مجلس الوزراء إلى حافظ جلال افندى 
مدير مكتب رئيس الوزراء . وشبدحافظ جلال 
افندى أنه تسل هذا الحكتاب فى ذلك الوقت 
وسلله إلى الرئيس وأنه يطابق الصورة القدمبا 
الدرويش بك فى حافظة مستنداته التى نصبا 
كا يل : 

ه حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس 
الوزراء . 

« استدعيتنى دولتك اليوم لكى تسألنى عا 
إذا كنت قد أدليت بالتصريح الذى نشرته 
جرددة النداء وقد جاء به أنتى سأ كون دائماتحت 
تصرف رئيس مجلس الوزراء إذا أراد تعرقف 
آرائى فهاجرى عليه العمل فى شئون الاستيراد 
فها مضى وما حرى عليه االعمل با الآن. ولشد 
ماكانت دهشت أن دولتك صرحت لى عندما 
أجبتك بالايجحاب بأنك ترى أن المصلحة العامة 
أصبحت تقتضى أن أعى من الخدمة لى تكون 
لى الحرية فى الادلاء بما لدىمن مءلومات للجمبور 
وقد لاحظت عل ذلك يأن تعيير « معاومات » 
إن هو إلا نخريج من جا نبدولتكوانى مأقصدت 
أن أترجه بأراتى للجمبور إتما قصدت أن أؤدى 
واجى كأحد معاونيك واننى لسعذلكالشخص 
النى يسىء إلى شخص عمل معه تلك المدة الطويلة 
ولذلك فان دولتك ستحتاج إلى الانتظار فترة 
طويلة من قبل أن تطلع فى الصحف على ما لدى 
مما سميته ٠‏ معلومات ء وقد سألتك لما أشرت إلى 


إلى تقرير للى سبق أن نشر فى الصحف ان كنت 
ترى وجبا للوى على ما جاء فى ذلك التقرير من 


آراء أو على نشر التقرير فى المحف فكان ردك 
بالبى فى الحالتين ‏ وهذا بجعل مرقف دولتك 


م( 
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غريبا إذ أنك ترى اتفاذ اجراء خطير كالذنى 
ذكرته لى لمجرد أنتى صرحت بأتى متنع عن 
المباترات الصحفية وبأتى محتفظ بآرائى لدولتك 
ولا ترى أن تستفسرمتى عما جاء فى التقرير الذنى 
تشر فى الصحف علٍ ما تضمنه فى حكثير من 
أجزائه من مسائل كنت أتوقع أن تكون حل 
عنابة بل قلق من جانيك لكى تعتى بمعالجتها 
بما يستدعيه الموقف من حزم وشجاعة وحسن 
تديسر . 

«ويزيد ففغراية الأآمى أن معالى وزير المالية 
بيق أن أعل انا العنه: جاء به أنه ما ال 
يتتظر أن 'فصل ما قصدته فى عبارقى الجملة . 
وقدكانت نيتى لو أن دولتك طلبت إلى هذا 
التفصيل لن أثير ما جاء فى عيارة وزير المالية 
من قبل الادلاء بآراتى إذ أنه عخطىء فما رته 
عل الادلاء بتلك الأراء من احتمال محا كتى فقد 
فاته أنه لايمكن أن احاك علىآراء أبديها للرئيس 
المسئول حتى ولو ثيت أنها خاطة ولكنىكنت 
معتزما أن أصرح لك بأنك إذا كنتتود حقيقة 
تعرقف حقيقة الحال فى شئون الاستيراد بل وى 
الشئون المالية والاقتصادية الحامة الى يتناولها 
الآن رجال وزارة المالية إذا كنت دولتك تود 
حقيقة أن تصل إلى حقيقة الحال الخطيرة التى 
وصلت إلبا وزارة المالية فاتتى سأ كون تحت 
تصرفك لمعاوتتك فى تعرف المقيقة . 

« وليس .فى أخلاق ‏ م ذكرت لدولتك 
فى مناسبة سابقة ‏ أرس أتعرض لغيرى فى 
أحاديئ معك . ولكنى أعطيت نيغة من 
تقريرى لمديرمكتبك وأخيرته بأتى حتفظ بتسخة 
لدولتك إذا رأيت أن تعنى يحث المسائل 
الواردة فى التقرير . 

ولكنى لم أحتج مجبود اليوم لكى أتبين 
أن دولتك قد بيت النية على تخطية موقف أنت 
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أولى من كان يحب أن يدرك خطورته وأنه 
يستحق منك اجراءات حامعة وذلك لاعتيارات 
لا أود ولا مبمتى أن أخوض قها وقد صارحتك 
أليوم يأنتى لست مغفلا ويأنتى مدرك ما تيدف 
إليه دولتك . 
يا انتى أود أن ايل هنا ما صرحت به لدولتك 
من انك أو كنت طليت إلى حقيقة ( 5 زعت 
في الحديث ) الاستقالة عقب نشر تتريرى 
لفكرت جديا فى تقدببا اليك واتتى مستعد 
للتقكير فيها إذا كانت هذه رغبتك . ولكنه 
لوقك ولت الانون إل ها ولت 
اليه أن أفكر فيبا الآن ومن تلقاء نفسى 
خاصة وأنت لمتبد لى الرغبة الصريحة فى ذلك 
بل صارحتنى بأنك لا تطالبتى بها . 

« ويؤسفنى أن أ كرر لدولتك انه لم تبلغى 
رغبة سابقه منك فى الاستقالة يا قلت وكل الذى 
نقله إلله مدير محككتبك هو اتى إذا أردت 
الاشتراك فى مجادلات صحفية فانه يحسن أن 
يسبق ذلك استقالتى ‏ ولست جاهلا لذلك . 
كا اننىمن جانى اتبعت داتما خطة الابتعاد من 
المساجلات الشخصية على صفحات الجرائد 
ولذلك طلبت إلى دولتك عندما تراى إلى أن 
وزير المالية قد انتوى أن يرج باسمى على 
صفحات الجرائد أن ترجوه فى ابعادى عن هذا 
الميدان فكان أن أرسلت مدير مكتبك اليه 
ولكن الوزير لم يشأ أن يقوم بالاجراء الذى 
كان يعفيتى من الرد عليه فى الجرائد ولذلك 
اضطررت إلى اعطاء كلية للجريدة الى كانت 
مزمعة شر بيانه ومع ذلك لم أخض فيا فى 
الموضوع الذى تناوله . 

« وأجد من واجى أيضا أن أجل هنا ماقلته 
لدولتك فى جديى معك انك سمحت بأن يعرض 
فى على صفحات الجرائد مح دون اتخاذ 
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الاجراءات الواجبة لمنع ذلك -وقدآن أن اصارح 
دولتك - ان كنت لاتعرقف ذلك بأتى 
مقتنع بأن الذى كان يغذى الصحف بالمطاعن 
هو وزير المالية تفسه . وان من حق وواجى 
كوكيل للوزارة برياسة الجلس أن أحذر 
دولتك مرة أخيرة من العواقب الوخيمة لما 
نحن منزلقون فيه من سياسات خطرة لا يخا لجى 
أى شك فى انها مؤدية .هذا اليلد الآمين الى 
التبل وانه من الخير ( وأرجو أن تغفر لى 
تعبيرى ) أن تولى هذه الحالة كل عسايتك يدلا 
من البحث عن كبش للفداء تغطى يتضحيته حالة 
كان يجب أن تعرف خطرها وأن تكون أول 
العاملين على ازالتها . 

اننى أكرر لك هنا ما صارحتك به من انتى 
لست جباناً ولذلك فاتى لست آسفاً على عمل 
عملته واننى أيضاً لست آسفاً ولا خجلا ما أديته 
لبلدى من خدمات وأن الرزق بيد الله . ائما 
أرجو أن تسمح لى بأن أوجه نظرك الى تصريح 
أدل به وزير مالية بريطانيا الحالى فى البرللان 
فى مناسبة ماوجه من تقد إلى موظفيه وإلى رجال 
بنك انجلترا لعل دولتك تفيد من مقارنة 
موقفه من رجال وزارته بموقف دولتك متى » 

« وقد لا خاو من فائدة أن أعبر لدولتك 
فى النباية عنا أشعر به بصدد تصرقك معى فانه 
عمل :مسق لا تبرره أبة تصرفات صدرتمنى فى 


الماضى والحاض » 
انك لا تهدى من أحببت ولكرن الله 
مهدى من يشاء » 


مود الدرويش ( امضاء ) 
(وثانيا) شبد حافظ جلال افندى ان المدعى 
طلب إليه ان يتوسطإدى المرحوم النقراثىياشا 
كيتدخل لدنى سعادة عبد المجيد يدر باشاو يقنعه 
بتعديل حديثه فى جريدة النداء ومحذف منه 


الاشارة إلى الدزويش بك وانه اتصل بالنقراثى 
باشا فكلفه الاتصال بعبد انجيد بدر باشا واتصل 
به فعلا فاعتذر سعادة عبد امجيد بذر ياشا يأن 
الحديث سيق ارساله إلى الجريدة . ش 
(وثالنا) شبد الاستاذ أبو الخير نجيب رئيس 
تحرير جريدة النداء وقتئذ بأنه لما وصل إلى علمه 
أن 'سعادة عق اند نز باقا وفص السيدة 
الحام حسين الممثلة فى استيراد مقدار كبير من 
الكاليات بالعملة الصعبة فشر سؤالا عن ذلك 
فى جريدة النداء فاتصل به سعادة عبد امجيد 
يدر ياشا وأملى عليه رده الذنى نج 3 بأسم 
الدرويش بك والبيلى يك بحجة [نهما اصدرا 
ترخيصا مائلا فاطلع عليه الببلى بك التى أملل 
يدوره تءقيه عليه ومقاده أن الترخيص الذى 
كان لفر ع محل ما كس فكتور ومسكزه الرئيسى 
بأمريكا لم يقتض صرف دولارات . ثم اتصل 
به المدعى وسلءه التعّيب الخاص به . وقالالشاهد 
انه كصحق معارض رأى أن يضخم المسائل 
وجول فها لتؤدى إلى تميق الغرض السياسى 
الذى تسعى أليه المعارضة وهو اسقاط عبد المجيد 
يدرباشا واته قدحقق أهدافه.بذه المسألتوينيرها 
كا ذكر انهكانت هناك <لة منظمة من جرائد 
المصرى والتداء وصوت الآمة لاخراج الوزارة 
ولاسقاط عبد المجيد بدر ياشا بالذات وأكد 
الشاهد ان المدعى لم يتصلقط به قبل هذه المناسبة 
وانه حاول استدراجه إلى الكلام فرقض وأبى 
الدخول فق المساجلات الصحفية وانه معروف 
عنه أنه لايسمح باتصال الصحفيين به وليس بينه 
وبينهم أى انسجام .كا قرر الشاهد أن العنوان 
الذنى صدر به المقال لا يطابق كللة المدعى واتما 
قصد الشاهد .هذا العنو ا نالتهويل والتضخم تحتيماً 
للغرض السياسى الذى كان يرى اليهما قرر أن. 
المدعى لا صلة له اطلاقا بنشر التقرير فى جريدة 


2 العدد الآاول - السنة الحادية والثلاثون 


المصرى بل انهذه الجريدة تمكنت منالحصول | الآصللى برياسة مجلس الوزراء؟ا شبد بتقدجم 
عليه خلسة من منزل أحد الوزراء السابقين يدون | الاستقالة كل من ابراهم زى افندى سكرتير 
علمه وبعد فسخه رد الى مكانه . ثم شر . وأن المدعى الخاص وعبد الرحي المليجى افندى 
الشاهد يعرف اسم هذا الوزير ورجا اعفاءه من | مدير مكتبه . 
ذكر اسمه . ( وسادساً ) شبد سعادة عبد الرحن ابلك يك 
( رابعا) شهد حضرة كامل سل بك سكرتير | ان دولة اسماعيل صدق ياشا اخبره انه يمكنه أن 
عام مجلس الوزراء وقنثذ انه عقب فشر التقرير | يطمئن فى وزارة المالية الى المدعى وان سعادة 
الذىكان المدعى أعده لسعادة أحدحمد خشبة ياشا | عبد الحيد بدوى ياشا قال له مثل ذلك . وان 
بجحريدة المصرى يوم 1 ١من‏ أ كتوبر سنةن144 | الشاهد رأى ان القائمين بالعمل فى وزارة المالية 
بما كان سيا لسخط المرحوم النقرائى باشا على | قد يستفيدون بوجود المدعى الى جانهم وأنه 
المدعى توسط الشاهد فى الموضوع عندما أحس | عهد اليه بشئون الضرائب فوق عمله نظرا الى 
بأن النية تتجه إلى فصله فأفهم التقراثى باشا أن تخصصه فى هذه الشئون وعدم وجود من ديه 
الاس مختلف بحسب ماذا كان المدعى ضالعاً فى | مثل مؤهلاته ثم قال عن اخلاقه انه فى منتبى 
نشر التقرير أو انه فشر رغما عنه لزن لذلك | الصراحة وانه مبدى رأيه دائما مؤيدا بالآاداة 
أشد الحزن فهدأ الرئيس بعد أن اتضح له الفرق | ويسرق فى ارهاق نفسه بالعمل واذاكان رئيسه 
بين الوضعينوقال يكفينى أن يكتب الدروي شبك | يفهم العمل وكان مستوى الفبم واحدا تلاقيا 
اعتذارا يبين انه لا وجه تقدا أو لوما وانهمحترم | بسرعة وانه عند الخلا فكان يطلب اثيات رأيه 
وزير المالية الاحترام كله ولما نيه الشاهد إلى أن ْ وللرئيس ان مخالف كا يشاء وان الشاهد خالفه 
الاعتذا ركثيرعاد فا كتنى بأن حرر الدرويشيك | فى كثير من المسائل بل كان فى بعض الاحيان 
اكتابا يظبر فيه احترامه لوزير المالية ويقرر فيه ٌْ يتولى مسائل هى من اختصاص المدعى فكان 
أنه لم يتقصد الاساءة اليه . فتنتهى المسألة عند هذا | لاكلم مادام رأى الوزير استقر على ذلك . 
الحد وكتب الدرويش بك الكتاب المطلوب ٠‏ «ومنحيشانهيظبرماتقدمانالنيةكانتاتجبت 
وقرر الشاهد أن وساطته لطفت الجو لولا أن | أولا الى فصل المدعى حيتهاظن المرحومالنقراثثى 
حملات الجرائد كانت مستمرة فتعكر ثانية بسبب | باشا أنه اتصل بالجرائد المعارضة ومكنها من نشر 
ذلك وانه لولا هذه الحلات ماكان فصل المدعى | التقرير ( النى كان أعده لا<دعمد خشبه باشا) 
قد وقع لان هذه المؤئرات الخارجية هى الى | يحريدة المصرى فى عددها الصادر يوم ١١‏ من 
أثارت المرحوم الاقراثى ياشا من جديد. 2 || كتوير سنة ١44“‏ فليا أح سكامل سم بك 
(خامسا) شبد سعادة أحد مد خشية باشا | سكرتير عام مجلس الوزراء مبذه النية حك مركزه 
الذى كان قائما بأعمال رئيس الوزراء أثناء غيابه | توسط فى الآمر ونبه المرحوم الاقرائى باشا الى 
فى أمريكا أن المدعى كان قدم استقالنه قبل سفر | ان الحكم على المدعى يختلف بحسب ما اذاكان 
النقرائى ياشا فتوسط الشاهد بين وزير المالية | ضالعا فى هذا النشر ام انه لاذنب له فيه بل تم 
والمدعى وعل أثر ذلك قبل الاخي رحب استقالته | رما عنه فز نلذلك أشد الزن ولما تج للرئيس 
على أن يلغىندبه بوزارة الماليةويعود إلى منصبه | وجه الحم الصحيح هدأت ثائرته وا كتق بأن 


حك القضّاء الأدارى الوا 


تحرر المدعى كتايا يؤكد فيه احترامه لوزيرالمالية 
وانهلم يقصد الاساءة اليه . وحرر المدعى هذا 
الكتاب فعلا وقد قدم صورة منه فى ظير:.. 
مسانداته وكادت المسألة نتبى عند هذا الحد لولا 
ان جرائد المعارضة استمرت فى ح<لتهبا ضد 
المكومة وخاضت فى الحديثعن نزاهة الحم 
ثم وجبت جريدة النداء سؤالا عن الترخيص 
الذى أصدره وزيرالمالية لصالح احدى الممثلات 
فى استيراد كاليات نظدر دفع دولارات . 
ورد هذا الوزير الذى مفاده اركف ترخيصا 
مائلا صدر فى عهد البيل بك موافقة المدعى . 
وتعقيب البيل بك على ذلك مما مقاده أزن. 
الظروف مختلفة لآن الترخيص الذى أصدره 
هو كان لوكيل محل ما كسى فكتور بامريكا 
ولم يقتض الاستيراد صرف دولارات وكلة 
الدرويش بك التى ساببا الى الجريدة بعد إذ لم 
يوفق فى حمل الوزير على عدم الزج باسمه فى 
هذه المساجلة الصحفية . واتفذت جرائد 
المعارضة من ذلك كله مادة للبويل والتشبير 
واستغلت الموقف لاحراج الحكومة استغلالا 
كبيراً لآن الغرض 5 صرح بذلك الاستاذ 
أبو الخير نجيب رئيس تحرير جريدة النداء كان 
اسقاط عبد امجيد بدر ياشا فكانت <لة منظمة 
من جرائد المصرى والنداء وصوت الآمة 
تحقيق هذا الغرض وق سبيل ذلك أولت 
الجريدةكلة المدعى تأويلا مغرضاً حينها عنوتتها 
بعبارة « رد الدرويش بك يلق الةنبلة » وفسبت 
إلى المدعى ما تصه , والان ها هو الدرويش يك 
صديق الاقراثى وصفيه يلق على النظام الخاضر 
قنبلة أخرى وما القنبلة إلا هذا التصريم الخطير 
الذى أدلى به الينا تعقيباً على كل ما تقدم » فى 
حين أن كلبة المدعى لا تحتمل مثل هذا التأويل 


الظروف الى دعت الى الترخيص لمصنع ها كس 
قكنور الامريى لارسال أدوات التجميل إلى. 
وكيله فى مصر حتى يكن التحقق مما اذا كانت 
تلك الظروف تتفق مع الظروف الى منحت 
فيها الرخص المسئول عنها أو تختلف عنبا لولا 
أن المدعى عنعه من ذلك أن من كزه الرسمى 
يحول دون اشترا كه فى مساجلات على صفحات 
الجرائد م ذكر ذلك لرئيسى الوزراء فى أكثر 
من مناسبة وسيكون داماً تحت تدرف دولته 
إذا أراد تعرف رأى المدعى بصدد ما اتبع فى 
شئون الاستيراد فما مضى وما مجرى فيها الآن 
ه وهى كللة منزنة ل يمس المدعى فيها أحدا أو 
يقتصر فيبا لاحد الناظرين على الآخر واتما 
يبين من ظروف الحال وملابساته انه اضطر 
لنثشرها دفاعاً عن سمعته أمام الرأى العام . بعد 
إذ حاول بوساطة المرحوم الاقراثى باشا عن 
طريق الاستاذ حافظ جلال مدير مكتيه أن حمل 
وزير المالية على عدم الزج باسمه ولم يقب لهذا 
الآخير.وهكذا تعكرالجو بالقسبة إلى المدعى بعدما 
صفا يتلك الملة الصحفية التىلادنب لدفما وخيل 
إلى الحكومة وأنصارها أن له اصبعا فى تلك 
الخملة حتى أن جريدة آخرساعة وهى من الجرائد 
الموالية حرضت على قصله فى مقالة عنواتها 
« اخرجوه أو اخرجواء نشيرتها بعددها الصادر 
فى 4( من | كتويرسنة1407 وهذه هى العوامل 
الخارجية على حد تعبير كام ل سل يك الى أهاجت 
رئيس الوزراء وأثارت ثائرته على المدعى 
فاتتبت باحالته إلى المعاش . 

و ومن حيث أنه بخلص مما سلف بيانه أن 
السبب ق احالة المدعى إلى المعاش لا مخرج 
عن أحد أمرين . 

اماما وقر فى أذهان أولى الآ من أن 


إذ نصها , أنهكان يود لو يسعه أن يشرح المدعى كان ضالعا فى الحلةالمحفية ضدالحكومة 


ف 
ظنا بأنه كان يتصل يجرائد المعارضة ويدلى ليها 
معلومات من شأنها تركية تلك الملة على وزارة 
المالية أو أن موقف الوزارة لماتحرج أمام الرأى 
العام بسبب تلك الجلة وتراءى لما ألا السبيل إلى 
اثقاذ هذا الموقف إلا بتضحية المدعى . 

هومن حيث أنه ان صحت الآولى كان فصل 
المدعى مخالنا لأمانون لعدم قيامهعل سبب صحيح 
من الواقع وبالتالى لانعدام أساسه القانوى الذى 
يحب أن يقوم عليه ولوقوع الخطأ فى تطبيق 
القانون بسدب الخطأ فى فبم الواقع وذلك بعد ما 
اسقبان أنه لم يكن للمدعى ذنب فى ذلك وإتما هى 
حملة منظمة ديرتها المعارضة واستعملت فهاكل 
الوسائل حت غير المتشروعة منها لتحقق أهدافبا 
من أحراج الحكومة واسقاط عبد المجيد يدر 
باشا بالذات ومن أجل ذلك حصلت على التقرير 
من متزل احدالوزراءفغيرعامهواستطاعت ببذه 
الوسيلة أن تفشره بحريدة المصرى 5 أولتكللة 
المدعى فى جريدة النداء تأويلا مغرضا وعنوتها 
بعناوين خداعة وبعبارات مضللة للرأى العام 
لا تتفق مع خوى الكلمة فلا يحوز والحالة هذه 
أن يحتمل المدعى وزر غيره إذ لم تكن له صلة 
اطلاقا بتلك الملة الصحفية ولا تزر وزارة وزد 
أخرى وان صحت الثانية كان فصل المدعى مشوبا 
ياساءة استعمال السلطة ما دام لم يصدر بباعث من 
المصلحة العامة وإما لغرض حزبى بقصد اتقاذ 
موقف الوزارة الذى تحرج أمام الرأى العام 
وذلك عن طريق التضحية بالمدعى. 

«ومنحيشان الحكومة لم تفصح عنالسبب 
النى دعاها الى فصل المدعى وانما سلكت فى 
الدفاع مسلك امجادلة فلا هى كشفت عن الواقع 
الصحيح فى هذا الشأن بحسب ما ترى ولاهى 
قدمت شهودا لننى الوقائع كما رواها المدعىوانما 


عع عدم تسليمها لصحتبها راحت تتحداه بهامتخذة | 


العدد الأول السئة الحادية واثلائون 


منها لوحت ميزرا لاحالته الى المعاش . وأخذت 
تتلس له المعايب دون أنتفسب فصله الى سبب 
بذاته منها ثم استمسكت قبا فى فصل كبار 
الموظفين بدون احالة الى امحكمة التأديبية العليا 
وبنير حاجة الى بيان الأسباب بمقولة انه حق 
مطلق تترخص فى استعاله حسما تراه متفقا مع 
الصالم العام وانها صاحبة السلطانقى هذا التقدير 
بلا معقب عليبا وليس للموظف الكبير ان 
يشكو من فصله لآنه بحكم مركزه وما يضطلع به 
من مسئوليات كبرى تتصل بسياسة الدولة العليا 
بحب ان يساير رؤساءه وإلا جاز فصله وليس 
فى هذا الفصل لو تم مايعيبه لآنه بجرد التصريح 
باحسان » وبحسبه ما تقرره له القوانين من 
مكافأة أو معاش . 

د ومن حيث أن المحكة تسارع الى التنبيه 
بأن ليس المقصود من تخويل الحكومة مقتضى 
المادة الرابعة عشرة من الأمر العالى الصادر فى 
4؟ من ديسمير ستة ممم( سلطة فصل كبار 
الموظفين المعينين يمرسوم بدورنف توسط 
المحكة التأديية العلا أن تستعمل هذه الرخصة 
بدون قيد أو شرط فتفصل من تشاء وكيف 
تشاء وحسما بريد وتبوى وان تتحلل من 
الضانات المقررة للبوظفين تطمينا لهم على 
مصائرهم حتى ينصرفوا الى أداء أعباهم ينفوس 
ثابتة هادئة بل استعمال هذه الرخصة منوط يأن 
يكون فى حدود المصلحة العامة قان تسكيت 
الادارة هذه الغاية وانحرفت عنالجادة وفصلت 
الموظف كبيرا كان أو صغيرا لدوافع لا تمت 
لللصلحة العامة بصلة كان قرارها منظويا على 
الانحراف مشوبا بأساءة استعال السلطة بما بعيبه 
ويبطله 

وقد كشفت عن ذلك بجلاء المذحكرة 
الايضاحية للقانون رقم 1١‏ لسنة ١44+‏ 


حكة القضاء الادارى 


الخاص بإنشاء مجلس الدولة حين أشارت إلى 
أن احدى المبمتين الاساسيتين محكمة القضاء 
الادارى هى ١‏ تأمين الموظفينعلى وظائفهم ونث 
روح الطمأنينة فى تفوسهم حتى يقوموا بما يعبد 
به إلهم من شئون ويوسد لحم من سلطان دون 
مراعاة لغير أحكام القانون فلا يتحرفون عنها 
خوفا من بطش أو توقيا لانتقام عوطم بالحاءة 
فىكل الصور والناسبات الى يقعون فها تحت 
سلطان المنكومة وأنه لماكان فصل الموظفين قد 
يقع بقرارات ادارية لا تسبقبا حا كات تأديبية 
يا إذا ثم الفصل بقرار من مجلس الوزراء 
أو عر سوم أو كان سيبه عدماللياقة الطبية للخدمة 
بناء على قرار من القومسيوت الطى أو الغاء 
الوظيفة قد جعل المشروع فى هذه الصورة 
وأمثالها لس الدولة الاختصاص بالنظر فى 
الطعون الى يقدمبا ال موظفون فى هذه القرارات 
وقدكان من الممكن أن يفص المشروع على أن 
لا يقع الفصل الادارى إلا بعد موافقة مجلس 
الدولة إلا أن ما يقتضيه نظام الحم ويفرضه على 
الحكومة من تبعات ومسوليات يتطلب منحبا 
فورا من السلطة عل ىالموظفين تستعمله كلما رأت 
وجبا لذلك 5 أن من بين صور الفصل الادارى 
ما يستازم بطبيعة أن يكون مامه فى يدالحكومة 
كحالة الفصل لالغاءالوظيفةلآن ترتيب الوظائف 
وتوزيع الاختصاص بينهما من شأن الحكومة 
وحدها . لذلك أقر المشروع الحكومة بسلطة فى 
فصل الموظفين وجعل لاموظفين إلى جانب ذلك 
الحق فى الطعن أمام مجلس الدولة فى قرار 
الحنكومة بفصلبم ولا يقف مجلس الدولة فى 
نظر هذا الطعن عند حد التحقق من استيفاء 
قرار الفصل الادارى لاوضاعه وشر و طهالشكلية 
بل له أن يفحص أسباب هذا القرار والدوافع 


وخا 
الاساءة وا الانتقام 5 

« ومن حيث أن الحكومة تعيب فيا تعيبه 
على المدعى ان من لا زماته الخلقية فى عتلف 
أطوار حياته الوظيفية انه لابرضى إلا أن مخضم 
رئسهلارائه خضوعا تاما ومن أجل هذا اختلف 
مع جل من عمل معبم مما جعل التعاون معه 
متعذراً وأن هذه الظاهرة قد تكون وحدها 
سيا كافيا نتحيه عن الوظيفة إذا كانت من 
الوظائف الكبرى فى الدولة وكانت المسألة التى 
يتنا ولا مع رؤسائه من الخطورة يمكان عظيم فى 
سياسة الدولة العليا واقتصادياتها العامة وأشارت 
الححكومة إلى انه اختلف مع صدق باشا ومع 
البيلى بك ومع غيرهما وقدم استقالته بسببذلك 
أكثرمن مرة ‏ ولكن قد شبد البيل كبا ينى 
ذلك إذ أشاد بكفاءة المدعى وامتيازه وتفاتيه فى 
العم للدرجة الارهاق وان صدق باشا لفتنظره 
إلى هذه المزايا فى المدعى وقال اته بمكنه أن 
يطمئن اليه فى وزارة المالية يا قال له عبد الميد 
بدوى باشا مثل ذلك ولذا مد عبد اليه البيلىبك 
يشئون الضرائب فوق عمله وقها يتعلق بأخلاقه 
وطباعه قرر انه صر فى منتهى الصراحة يبدى 
رأيه مؤيداً بالآدلة فاذا كان رئيسه فى مستوى 
فبمه تلاقيا بسرعة ولم يتصادما وعند الاختلاف 
فى الرأى يطلب اثبات رأيه وللرئيس أن خالفه 
كا يشاء ولكنه لا تخائف أمر رئيسه فى التنفيذ 
إذا لم يأخذ بوجبة نظره يل ان الشاهد خالفه فى 
كثير من المسائل بل كثير! ما كان يتولى بنفسه 
مسائل هي من اختصاصه ومع ذلك لم يتكلم 
ما دام رأى الوزير استقر على ذلك . 

د ومن حيث أنه لا تثريب عل الموظف ان 
كان معتدا بنفسه وائقا من سلامة نظرء ماما فى 
ابداء رأيه صريحا فى ذلك أما رئيسه . لا يداور 


اليه لهى المضلحة العامة أم. شبوة الحكام فى | ولا يرانى مإ دام مراعيا ما تستوجبه علاقنه 
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برئيسه من التزام حدود الآدب واللياقة وحسن ظ 


السلوك اذ الصراحة فى ابداء الرأى بما فيه وجه 
المصلحة العامة مطلوبة حى لاةضيع تلك المصلحة 
فى تلافيف المصانعة والرياء وتتلاثى بعوامل 
الجبن والاستجداء ما لايضير الموظف ان تكون 
له وجبة نظر معينة فى المسائل يدافع عنها ويجتهد 
فى اقناع رئيسه لللاخذ بها مادام يفعل ذلك بحسن 
نية فى سبيل المصلحة العامة ولا جناح عليه أن 
يختلف مع رئيسه فى وجبات النظر اذ المقيقة 
دائما وليدة اختلاف الرأى لا يحلها الا قرع 
الحجة بالحجة ومتاقشة البرهان بالبرهان واتما 
ليس له أن يخالف ما استقر عليه رأى الرئيس 
تهاياً أويقم العراقيلفى سبيل تنفيذه اذا أصبحت 
الطاعة واجبة بعد أن خرجت المسألة عن دور 
الحث الى دور التنفيذ. 

وومن حيث ان الحكومة تأخذ عل المدعى 
انه أخ ل يواجبات وظيفته حين سمح لنفسه (أولا) 
بأن يعد تقريراً مسهبا يتناول فيه جميع المسائل 
المالية والاقتصادية وبعض المسائل السياسية لا 
ليقدمه لرئيس الوزراء وحده بل الى أشخاص 
ليست لهم مس! كز حكومية تسمح بتلق مثل هذا 
التقرير بل هم من خصوم الوزارة السياسيين 
الذين مهمبم التشبير بها قكان من جراء ذلك أن 
وصل التقرير الى المحف فزاع وشاخم وهو 
ما لاتجب اذاعته -( وثانياً ) بأن يتصل مجريدة 
النداء ويدلى اليبا يتعقيب على جواب لوزير 
المالية رداً على سؤال وجبته الجريدة أقل 
ما يؤخذ منه أن تعقيب المدعى يترك الرأى العام 
فى شك من نزاهة الحم والحا كين مع أقه يعل 
أن الاتصال بالجرائد حرم على الموظف . 

د ومن حيث ان التقرير المشار اليه لاا يعدو 
أن يكون بحثا فنيا فى موضوع السياسة النقدية 
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والبنك المركزى ونقدا لرجال البنك الأهلل فى 
مسألة الرقابة على عمليات الاقد ومسألة الأرصدة 
الاسترلينية ويشتمل على تلخيص لتقرير سيق 
للمدعى أن قدمه فى ه؟ من اغسطس سنة)54١‏ 
إلى البيل بك حين كان وزيرا للمالية وعلى بيان 
للوسائل الى اتخذت لتنفيذ السياسة المرسومة فى 
هذا التقرير وعل تلخيص للتقرير الذى كانقدمه 
المدعى فى ه من أبريل ستة 14417 إلى المرحوم 
القراثى ياشا عن الاسعار وضغط المصروفات 
وتخفيض الرسوم ال#رحكية وشئون 
الاستيراد والتصدير وهى فى جماتها من المسائل 
العامة ذات الصفة القومية الى يحب أن يسام 
فيباكل مواطن برأيه خالصا لوجه المصلحة العامة 
خصر بحئها فى حيز حكومى كا يريد الدفاع هو 
فى الواقع يمثابة احتكار لها بوساطة رجال الحم 
القائم أياكانوا مما مخرجبا عن النطاق القوىى إلى 
امجال الحزنى ولا يق ما فى هذا من الضرر 
بالمصالح العمومية العليا قلا يعيب المدعى أرن 
يسم صورآ منهذا التقرير لبعض رجالات مصر 
المشهود لحم بالتوافر على بحث هذه المسائل بل 
منهم من كان مساهما فيبا بحم منصبه السابق 
كصدق باشا والبيلى بكء وفى الحق فظروف 
الحال وملابساته #قطع بأن المدعى كان حسن 
النية فما فعل لاببتغى تشبيرا بأحد ولا يقصد 
احراجا للحكومة القائمة وقنئذ ولو أنه أراد شيئا 
من ذلك لاتصل يأحزاب المعارضة ألتى حاولت 
يكل وسيلة أن تستدرجه الى الكلام فاخفقت”ا 
أكد ذلك الاستاذ أبو الخير نجيب فى شبادته 
ولما تأخر نشر التقرير فى جريدة المصرى الى 
يوم ١١‏ من اكتوير سنة 149( أى بعد 
أكثر من شبر على تحريره إذ لم تتمكرن. 
من نشره الابعد أن حصلت عليه من منزل أححد 


حك القضاء الإدارى 
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الزررا: الماقي. خلنة آما هد الدع لعش .| وحمل حل ضورها وااختقط. نبا د ميما يكن 


تصرفات وزارة المالةوالاشارة [إلىسوءه تصرف 
رجالا فى شئون الاستيراد فبو نقد عام لم مس 
فيه أحداً بذاته وهذا هو ما قرره وزيرالمالية 
نفسه فى حديث أذلى به الى أحد مكاتىالمحف 

«ومن حيث 'أنه لاوجه لمؤاخذة المدعى على 
اتصاله بحريدة النداء وادلائه الها بتلك الكلمة 
التى عقب مها على جواب وزير المالية يعل أنذج 
فيه اسم المدعى مادام هو اضظر لذلك دفاءا عن 
سوحته أهام الرأى العام بعد أن حاول بكل وسيلة 
حتى بوساطة المرحوم النقرائى باشا عن طريق 
الاستاذ حافظ جلال مدير مكتبه أن حمل وزير 
لمالية على عدم الزج باسمه فل يقيل فلا يعاب 
بعد ذلك عل المدعى ان هو دافع عن "محته حى 
لا تتأذى أمام الرأى العام بعد ان زج باسمه فى 
مساجلة صحفية كان يعلم وزير المالية أن المدعى 
منوع بحكم وظيفته من الاشتراك فيا فكان 
أحرى به ألا يقحمه فها وقدكانت له من ذلك 
مندوحة وهى على كل حال كللة هادئة لم يحاوز 
فنها مقتضيات الدفاع عن حععته فل تجن فيا على 
أحد أو مالىء فيبا أحد المتناظرين عل الآخر 
واذاكانت الجرائد أولتها تأويلامغرضا وعنوتتها 
بعناوين خداعة من شأتها أن تترك الرأى العام 
كا تقول الحكومة فى شك من نزاهة الحم 
والحا كين ذانه لا ذنب للمدعى فى ذلك كا سلف 
بيانه واتما هو اللدد فى الخصومة الحزبية وشبوة 
المعارضة فى النيل من الحسكومة القائمة يأمتوسيلة 

«دومن حيث أنه لااعتداد كذلك اتنعامعليه 
الحكومة من أنه استولى على أوراق حكومية 


من أعس فى هذا الشأن فان الحسكومة لم :طلع على 
الصور المشار اليها إلا بعد رقع الدعوى فل تكن 
لما أنة صلة بإحالته الى المعاش . 

دوعق حك ان التكوية أقازف دارا 
إلى أن الوظيفة الى كان يشغلبا المدعى ألغيت 
بالمرسوم يقانون رقم +107 سنة ١44‏ الصادر 
فى ١١‏ هن ديسمبر سنة ١444‏ وانالخاء الوظيفة 
شبى طلب الالغاء ولن كان هذا مردودأ بأن 
الغاء الوظيفة لايزيل غيب القرار المطعون فيه 
فى ذاته . إلا انه لماكان المدعى قد طلب إما الغاء 
قرار فصله أو القضاء لهبالتعويض تاركا للحكة 
حرية التقدير فى اجابة أى من هذين الطلبين . 
فانه نظرا إلى هذا الظرف الطارىء وتلافيا لما 
عساه تتعرض له المنكومة بسبيذلكمنارتياك 
فى التفيذ لو حك بالالغاء تؤثر المحكة الفضاء 
للبدعى بالتعويض وتقدره بلغ ثلانة آلاف 
جنيه ملاحظة فى ذلكما أصابه من خسارة بسبب 
فقدانه هذا المركز الممتاز وهو فى سن حوالى 
الخنسين . ولكن دون أن تقفزا حكة بالتعويض 
الى مقدار الفرق بين الراتب والمعاش طوال المدة 
لي كانت نافيةحى بلوغه سن التقاعد . مراعيةق 
هذا الشأنأنمن كان ق مثل كفابة المدعىو نشاطه 
لن يقعد عاجزاً تماما عن الكسب وهو اعتبار 
يحب بلاشك أن يكون له وزنه فىتقدي رالنحعويض. 

( قضية صاحب العزة مود تمد الدرويش بكوحضر 
عنه الاستاذ الدكتور عمد حامد فهمى ضد رياسة مجلس 


الوزراء وأخرى وحضر عنبما الاستاذ عبه الحلم 
الحندى رقم ١6‏ سنة ؟ في ) 


(0) 


نا 
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( تحت رئاسة حضرة صاحب السعادة أحمد مد حسن بأشا رئيس ال مسكمة و بحضور 
حضرات أععاب العزة احمد فهمى ابراهم بك وفييم ابراهيم عوض بك وابراهيم خليل بك 
وعمد احمد غنيم بك مستشارين وحضور حضرة الأستاذ حافظ خليقه بك رئيس النباية 


" 
مارس سنة ١46٠‏ 
بلاغ كاذب . أركانه . عدم الرد على دفاع المنّهم 
بيؤثر على قيام الجرعة . قصور . 
المبداً القانوق 
يشترط لقيام ئركن سوء القصد فى جربمة 
البلاغ الكاذب أن يكون الهم عالما يكذب 
الوقائع التى بلغ عنها وأن يكون منتويا 
الأضرار يمن بلغ فى حقه . فاذا كان المهم 
قد تمسك فى دفاعه بأن الواقعة التى أبلغ عنها 
منقولة اليه من أولاده الصغار ولم يقل أنه 
شاهدها بنفسه ومن شأن هذا الدفاع لوصح 
ان يؤثر فى قيام أركان الجرعة فإذا كان 
الحم المطعون فيه لم يعرض لمذا الدفاع 
ول يحققه فإنه يكون قاصراً 


اليو 


د حيث أن مأ بعيه الطاعن على الحم 


المطعون فيه وقد دنه يجنحة ابلاغ الكاذي » أ 
أنه دفع أمام امحكة بأنه لم يذ كر الواقمة الى | 


أبلغ بها على أنه شاهدها بنفسه » واما على أئها 


منقولة اليه من أولاده الصغار وأنه طلب من 
احكة نحقيق ذلك باستدعاء أولاده وسؤالهم 
حتّى اذا ما استبان ها أنهم أبلغوه فعلا بما 
تضمته عريضة البلاغ فانه لا يكون قد أبلغ 
بواقعة كاذبة » ويكون ركن سوء القصد متتفياً . 
ولكن المحكمة لم تجحب هذا الطلب ول ترد عليه . 

د وحيث أنه لا كان يبين هن مساجعة محاضر 
الجلسات أن الطاعن قد تقدم يدفاعه المبين 
بوجه الطعن و بالطلب المشار اليه فيه » وكان من 
شأن هذا الدفاع » لو صم » أن يؤثر فى قيام 
أركان الجرعة الى دين بها الطاعن » إذ يشترط 
لقيام ركن سوء لأقصد فى جريمة البلاغ الكاذبي 
أن يكون امتهم عالماً بكذب الوقائع الى بلغ عنبا 
وأن يكون منتويا الاضرار يمن بلغ فى حقه » 
لماكان ذلك ء وكان الحم المظعون فيه لم يعرض 
لدفاع الطاعن وم يستجب الى ما طلبه من تحقيق 
دواعه و برد عليه فانه بذلك يكون قاصراً 
تعيناً تقضه . 

« وحيث أنه لذلك يتعين قيول الطعن 
ونقض الحكم ممن_ غير حاجة إلى بحث باق 
أوجه الطعن . 


( طمن تمود سامان افندى ضد النيابة وآخر مدع 


أ بمحق مدي رقم ١١8١‏ سلة واق) 


١ (‏ ) استنبط مبادىء هذه الأحكام حضرة الأستاذ تمود اسماعيل وكيل نيابة الاستكناف 


. 
+ مارس سئة 1465٠‏ 

دفاع شرعى . يك وقوع فعل يحَعى منه وقوع 
اعتداء على التفس أو الال . 

المبدأ القانوى 

لما كان القانون لا يشترط ليام حالة 
الدفاع الشرعى أن يكون قد وقع اعتداء 
عل النفس أوالمال بالفعل. بل يك أنيكون 
قد وقع فعل يخشى منه وقوع هذا الاعتداء 
وكانت العبرة فيه هى يتقدير المدافع متى كان 
مينناً على أسباب جائزة ومقبولة من شانها 
أن تبرر تقديره فى الظروف الى كان هو 
فها . فإذا كان الواضم عا قالته امحكمة أنها لم 
تجر فى حكها على هذا الآساس بل حكت 
على موقف الجافىنتيجة تفكيرها هى الحادىء 
المطميّن . ثم انها مع ذلك قد اقتصرت فى 
تفنيد دفاع الطاعن على اثبات توفر نية القتتل 
لديه مع أن ذلك لا ين قيام حالة الدفاع 
الشرعى فإن الحم يكون معيبا . 

امير 

و حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم 
المطعون فيه أنه حين دانه بالقتل العمد جاء 
مشوبا مما يبطله » فقد دافع بأنه كان فى حالة 
دفاع شرعى عن نفسه وماله » ولكن المحكمة لم 
تأخذ بذلك » وذكرت أسباباً لاتؤدى الى 
ماقت الله 

ووحيث أن الحك المطعون فيه بعدأن بين 
الواقعة » واورد الآدلة » تعرض للدفاع المشار 
اليه فتمال . « ان اانيابة تقول ان الهم الآول 
( الطاعن ) حين أطلق السيار على انمجى عليه 


ظ 


0 
فأصابه كان ينتوى قتله وازهاق روحه » ويقولة 
المتهم فى اجابته انه كان يرهب الهنى عليه دفاءا 
عن نفسه وعن ماله . . وأنه ثابت من تتقرير 
طبيب المستشق أنه وجد بالمصاب جرح نارى 
فوق الحرقفة العنى وجرح آخر فوق الآاول. 
وقالى الطبيب الشرعى ان الاصابة من عيار 
معمر برصاصة واحدة من سلاح غير مششخن 
ومن مسافة تزيد عن المثر.. وكان الضارب 
أمامه وعلى بمينه قليلا وأصابه العيار من الآمام 
إلى الخلف مع ميل بسيط إلى أسفل.. وأن 
لمهم الاول يؤيده المتهم الثانى صوراً الواقعة 
على أنه كان يسير حاملا للبندقية المضبوطة 
يرافقه الثانى ققايله الج عليه يرافته ثلانة 
وسألوه عن كيريت ققاللم انه لايشرب 
حاير » فتقدم المتهم الثانى ليفبمهم أنه قريبه» 
ولكنهم لم يمتنعوا وجروا وراءه يحمل بعضبم 
عصياً» فالتفت الهم وأطلق عياراً أصاب الجنى 
عليه » وأن هذا التصوير يدل على أن الجنى عليه 
و1 معه كانوا يحماون أسلحة ولم يضربوا 
امتهم ولم يحيطوا به ولم محاولوا بالفعل سرقة 
يندقيته ولم يقتربوا منه بدليل عدم وجود آثار 
حول أصابة الى عليه يدل على قرب مطلق 
العيار من جسم اللصاب ومى تقرر ذلك كان 
من الميسور ومن الطبيعى أن يطلق التهم عيارأ 
فى الحواء للارهاب » فاذا استمر الحال على ماهو 
عليه كان من الطبيعى أيضأ أن يطلق عيارا على 
من يقتفون أثره حيث يعطل سيرم » وكانت 
النقيجة الحتمية لهذا أن يقف هؤلاء خوفاً على 
حياتهم » ويلوذ المتهم إذذاك بالفرار » ولكن 
لمتهم باعترافه أطلق عياراً نارياً واحداً من 
بندقية انجلزى محشوة بالرصاص أصاب انجى 
عليه فى بطنهء وهذا يدل حتنا على أن المتهم 
الاول حين أطلق العيار على الجى عليه كانتت 


1 
ينوى قتله وازهاق روحه ء ولا عيرة بالميل | 
البسيط لاسفل فى اتجاه اللمذوق لآن هذا ١‏ 
يرجع الى رعقة خفيفة فى يد امتهم حين أطلق | 
العيار » ولماكان القانون لا يشترط لفيام حالة 
الدفاعالشرعى أنيكون قد وقعاعتداء عل النفس 
أو المال بالفعل بل يكن ان يكون قد وقع قعل 
يخئى منه وقوع هذا الاعتداء » وكانت العيرة فيه 
هى بتقديرالمداقع متى كانمبنياً على أسباب جائزة 
وءتقبولة من شأنها أن تبرر تقديره فى الظروف 
الى كان هو فبا » وكان الواضح مما قالته الحكة 
فما تقدم أنهالم تجر فى حكبا على هذا الاساس » 
بل حكنت على موقف الجانى نتيجة تفكيرها هى 
الحادى ء المطمان ء ثم انها مع ذلك قد اقتصرت 
فى تفنيد دفاع الطاعن على اثبات توفر نية القتل 
لديهء مع أن ذلك لا ينقى قيام حالة الدفاع 
الشرعى ‏ لما كان الآمر كذلك » فان الحم 
يكون معيباً متعيناً تقضه . 

« وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الحم المطعون قيه وذلك من غير 
حاجة لبحث باق أوجه الطعن . 

( طعن كال سالم صالم ضد النياية ركم غ55١‏ 
سنة ولاق) 

4 
+ مارس سئة ١46٠‏ 
نصب . أتخاذ صفة غير صمبحة . كاف لتحقق 

المرعة . 

البدأ القانوق 

لما كان مجرد اتخاذ صفة غير عحصحة 
كافياً وحده لقيام ركن الاحتيال المخصوص 
عليه فى المادة ‏ م٠‏ ع وذلك من غير 
عاجة لآن تعمل ممه آيالى: القن 
والخداع المعبر عنها بالطرق الاحتيالية» 


اللبيييي تب ا _لببب ب( بيب ب إبببببيبببييبيبيييييحييحييحيحيحيحييحبييييبيبببييبيييبض 1 لل سس حي 


العدد الاول : السئة الحادية والثلاثون 


وكان الطاعن ف وأقعة الدعوى قد امخذ 
لنفسه صقة تاجر ووسيط وتوصل يذلك 
إلى الاستيلاء من الجنى عليه على مبلغ بصفة 
عربون فان الحك المطعون فيه الذى قضى 
بإدانة الطاعن يكون سلما ل يخطىء القانون 
فى شىم ٠‏ 

اماو 

دحيث أن مبنى الطعن هو ان الح المطعون 
فيه قد دأن الطاعن يجريمة النصب » فى حين أن 
واقعة الدعوى م أثبتها لا عقاب عليها لعدم 
توافر أركان هذه الجريمة : ذلك أن مجردالكذنب 
شفويا كان أو مكتوبا وتأييد المتهم ازاعمه بنفسه 
دون تدخل شخص آخر أو الاستعانة بمحررات 
صادرة من الغير لا يتوفر به ركن الاحتيال » 
كا أن عدم قيام الهم بتنفيذ العقود ولو كان 
بسوء نية لا يعد نصبآ الا إذا أثبتت صورية 
العقد » وانه اتخذ ستاراً لسلب ثروة الى عليه . 
أما عن الواقعة المزورة فبى لم تثبت أصلا لان 
عدم قيد التاجر بالسجل التجارى لا ينق أنه 
تاجر فعلا » وهذا فضلا عن عدم ثبوت سوء 
القصد لدى الطاعن الذى حاول عند يزه عن 
الوفاء تسوية النزاع برد ما دفعه امجنى عليه . ثم 
ان الحم المطعون فيه قد جاء خلوا من بيان 
الواقعة المستوجبه للعقان وهو الآمر الذى 
يتطليه القاتون » والاكان باطلا . 

د وحيث أن الحم المطعون فيه قد بين 
واقعة الدعوى بقوله ه ان المتهم حضر لللدعى 
بالحق المدتى بمحله وهو المسمى المملكة الصغيرة 
وعرض عليه عيئة شرابات حريى وأفهمه أنه 
وسيط وله مكتب وجل تجارى ويكون أديه 


من هذه الحينة ثلاثمائة دستة » وانه مستعد لبيعها | ' 


له بسعر الدستة .0+ قرشاء وأوهصمه ان هذه 
البضاعة فى عرض البحر ووعده بنسليمها اليه 
يبمجرد وصوطا بعد الاتفاق على ألييع » وعللى 
ذلك تحرر يننهما فى نفس اليوم عقد اتفاق على 
ان يسل المتهم اليه مائة دستة بالسعر المذكور فى 
ظرف أربعين يوما من تاريخه » واستل المنهم منه 
وقتذاك مبلغ مابة وخمسين جنها يصفة عربون 
والباق يسل اليه عند تسليمه البضاعة اليه فى 
الميعاد المتقق عليه » ولكن المتهم لم يس أليه 
شيئاً » ولما #نصى حقيقة المتهم تبين له بأن هذه 
العملية لا أساس لما من الصحة » وان العمل 
الذى قام به المتهم ما هو الا نصب واحتيال وانه 
ليس بتاجر ولا وسيط وانه لا مكتب ولا جل 
تجارى له م كان يدعى ». 

« وحيث انه لماكان مجرد اتخاذ صفة غير 
صحيحة كافياً وحدهلقيامر .كن الاحتيال المنصوص 
عليه فى المادة مم من قانون العقوبات » وذلك 
من غير حاجة لان تستعمل معه أساليب الغش 
والخداع المعبر عنها بالطرق الاحتيالية » وكان 
الطاعن فى واقعة الدعوى » ؟ ببين مما تقدم قد 
اتخذ لنفسه صفة تاجر ووسيط وتوصل بذلك 
الى الاستيلاء من الجتى عليه على مبلغ العربون » 
وكان الحك قد ذكر الآدلة على ثبو تهذه الواقعة 
وص أدلة من شأنها أن تؤدى الى هذا الثبوت » 
فان الحك المطعون فيه يكون سلما لم مخطىء 
القانون فى ثىء » ويكون الطعن فى غير محله 
متعيتاً رقضه موضوعا ‏ 

( طمن لازار لا أوعى ضد النيابة وآخر مدع مق 
مدلى رقم ” سنة ٠٠١‏ ق) 
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دفاع . حق الحكمة فى اطراحة إذا كانت الواقعة 
قد وضحت أمر كان تحقيقه غير متتج . الاستدلال 
بأقوال متهم على متهم آخر - جوازه 

المبادىء القانونية 

وانهوان كان القانونقد أوجيسماع 
مأ ببديه امهم من أوعة الدفاع وتحققه 
إلا أن احكمة إذا كانت قد وضحت لد.ها 
الواقعة أو كان الآم المطلوب تحقيقه غير 
منتج . لما أن تعرض عن ذلك بشرط أن 
تبين لماذا هى ترفض الطلب . 

؟محكمة ال موضوع الحق ف الاستدلال 
بأقوال متهم على متهم لآن الآمرفى ذلك 
يرجعإل تقديبر احكمة واطمئتتاتها إلمعناصر 
الاثيات المطروحة فى الدعوى 


الممكو 

و حيث أن حاصل الطعن هو أن الحكم 
المطعون قيه إذ دان الطاعن يجناية السرقة قد 
أخل بحقه فى الدفاع » وجاء قاصر البيان » لآن 
الواقعة ما أوردها تفيد أن الطاعن وهو وقاد 
للقطار الذنى حصلت فيه السرقة قد اتفق مع 
سائقه وسائر المهمين عل إيقاف سيره ما بين 
محطتى أبى حلب والشاوفة حتى تمكن المهمون 
الأخرون من انزالالبطاطينالمسروقة من احدى 
عرباته . وقد استند الح فى ذلك إلى القول يأن 
القطار قطع المسافة بين انحطتين المذكورتين فى 
407 دقيقة » مع أن المدة المقررة لقطعبا هى ١6‏ 
ققط مما يؤيد ماقرره بعض الشبود من أن القطار 
قد.وقف عمدا تسبيلا لإتمام السرقة المنفق عليها 


3 العدد اللآأول ‏ 
فى حين أن الطاعن أنكر ذلك » وعرا 
تأخير القطار إلى خلل بالقاطرة يسبب وقوفبا 
آناء النس. وهوماسى أنشكا مدهو و اعرزؤن 
غيره » وفى حين أن الحاضر معه قد طلب إلى 
النيابة يا تمسك أمام المحككة يطلب ضم ملف 
القاطرة المذكورة تَحميما لهذا الدفاع » فاستجابت 
الحكمة لهذا الطلب » وقررت خم هذا الملف » 
وأجلت الضية لتتفيذ قرارها هذا أكثر من 
مرة إلا أتها بالرغم منقرارها هذا » ومن تمسك 
الدفاع فى جلسة المرافعة بطلب تنفيذه ؛ عدلت 
آخر الآمس عن ذلك ولم تجب الدفاع إلى تمسسك 
به وردت فى حكبها عليه ردا غير سديد مكتفية 
بأقوال الشبود ما لا يغنى عن ضم الملف >تيقا 
لدفاع الطاعن . ويضيف الطاعن أن ماجاءبالحم 
على لسان المتهم السادس فى الدعوى من أنه رأى 
المنهم السابع يعطى من كاأنوا بالقطار نقودا ومن 
ينهم الطاعن مردود بأنه قول لمتهم يدفع التهمة 
عن نفسه ولم يتأيد ين عن أنه 
عدل عنه قما بعد . 

د وحيث انه وان كان القانون قد أوجب 
سماع ما يبديه الهم من أوجه الدفاع وتحتيقه 
إلا أن الحكمة إذاكانت قد وضحت لدما الواقعة 
أوكان الامس المطلوب تيه غير منتج » أن 
تعرض عن ذلك بشرط أن تبين لماذا هى ترفض 
الطلب وما كان الحم المطعون فيه قد بين واقعة 
الدعوى : وذكر الآدلة التى اطمأنت الها المحكة 
فى ثوتهاء وعرض لدفاع الطاعن المبين بوجه 
الطعن ذتال :د ومن حيث أن عبد المقصود حمد 
ملاحظ القزانات وعلى عبدالرحم ابراه ااقر” مج 
قررا فى التدتيقات وشبدا فى الجلة أنهما كثفا 
على القاطرة عند وصولا إلى طة فرز السويس 
فوجداها نحالة جيدة .. . ومنحيث ان الدفاع 
عن المهمين أصر على نق النهمة قائلا أن .. 


السئة الحادية والثلاثون 
أ وأن القاطرة مها خلل ما يؤدى إلى تأخيزها ء 


وطلب ضم الملف الذى يويد ذلك .. ومن حيث 
انه ثبتمن أقوالالذين سئلوا منموظق مصلحة 
السك الحديدية أن القاطرة لم يكن ها خلل مما 
لا محل معه لطلب الملف الخاص ببا » وكان يبين 
من هذا الذى ذكره الحم أن المحكة إذ عدلت 
عن قرارها يضم ملف القاطرة » وأطرحت طلب 
الطاعن فى هذا الخصوص» قد بنت ذلك على 
ما تبين لها من أن القاطرة ليلة الحادثة ل يكن بها 
الخال المدعى نما بجعل طلبالاستدلال عن حالتها 
السابقة قد أصبح ولا محل له لانقطاع الصلة بينه 
وبين واقعة الدعوى ‏ لما كان ذلك » وكان من 
شأن الآدلة التى اعتمدت علها فى قضائها أن 
تؤدى ما رتبته علهاء فان الحكالمطعون فيهيكون 
سلما ولا يصح النعى عليه بالاخلال يحق الدفاع 
أو بالقصور . أما ما .ثيره حول الاستدلال 
بأقوال متهم على متهم فردود بما للمحكة من 
الحق فى ذلك ارجرع الآمى فيه إلى تقدير الحكمة 
واطمئناتها إلى عناصر الاثسات المطروحة فى 
الدعوى . 

( طعن ابراه تمود الاأزهرى ضد النياية رقم ؟؟ 
سدئة ٠م‏ ق) 
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قتل . نية القتل . وجوب العناية باستظهارها فى 
المكم بالادانة 

الميدأ القانوق 

لماكانت جر ة القتل العمد تتميز قانونا 
عن غيرها من جرائم التعدى على النفس 
بعنصر خاص هو انتواء الجانى وهو يرتكب 
الفعل الجنانىقتلاجى عليه وازهاق روحه. 


قضاء حكمة النقض والابرام الجنائية ا 


القصد الجناق العام الذى يتطلبه التانون فى 
الم القاضى بالادانة عناية خاصة باستظهار 
هذا العنصر وابراد الآدلة التى تثيت توافره 
قاصرة على التدلل عل ثبوت 5 القئل فإنه 
يكون قاصراً . . 

الممكر 


وحيث أن ما ينعا الطاعن على المكم المطعون 
فيه أنه قصر فى استظبار نية القتل العمد 
وتوافرها لديه إذ اقتصر فى التحدث عنبا على 
أن الطاعن استعمل سلاحا نارياً » وهذا وحده 
لا يكنى لثبوت نية القتل . 

«وحيث أنه يبين من الاطلاع على الحكم 
المطعون فيه أنه حين تعرض لنية القتل قال « أنه 
ثبت لدى الممكة أن المتهم الآول ( الطاعن ) 
هو الذى أطلق العيار الثارى ه على الجنى عليه 
عامدا فقتله »؛ وفى موضع آخر وهو يتحدث 
عنننى سبق الاصرارقال « انالمتهم ( الطاعن ) 
لم يكن مبيتا النية على قتل الجنى عليه » بل كان 
يقصد إنلاف زراعة شخص آخر فليا طلب من 
الجتى عليه الارشاد عن اقل وتباطأ اجنى عليهنى 
ذلك » ولدت نية القتل فى هذه اللحظة تغيظاً منه 
ومن تاطثه فقتله » . 

«وحيث أنه لماكانت جر بمةالقتل العمد تتميز 
قانونا عن غيرها من جراتم التعدى على النفس 
بعتصر خاص هو انتواء الجاق وهو يرتكب 
الفعل الجناتى قتل المجى عليه و[زهاق روحه. 
ولماكان لهذا العنصر طابع خاص مختلف عر 
القصد الجنائى الم الذى يتطلبه القاتون فى سائر 


الجرائم - لما كان ذلك ء وجب أن يعتى عنابة 
خاصة فى الحكم القاضى بالإداتة من أجل 
هذه الجناية باستظبار هذا العنصر وإءراد الآداة 
لت تنبت تواقره . ولماكان الحسكم المطعون فيه 
قد اقتصر فى الاستدلال على قيام نية القتتل على 
العبارات السايق إبرادها ء وكانت هذه العبارات 
قاصرة فى التدليلعللى ثبوت نية المتل لدى الطاعن 
فان الحكم يكون قاصر البيان ممايعيبه ويستوجب 

(طتن أكل عند الفتاح طلبه ضد النيابة وأخرى 
مدعية بحق مدلى رقم 55 سنة ٠١‏ اق ) 

7 
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طمن بالتقض . وجوب التقرير به . التدخل من 
متهم آخر لم يقرر بالطعن . لا يجوز . حك من محكمة 
عسكرية . عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض 

الميادىم القانونية 

؟-أن المادة + متحق توجب بصرم النص 
لتبول الطعن بطريق النقض أن يكتب به 
تقرير فى قل الكتاب أو فى السجن و لذا فانه 
لا يقوم لاعطعن قائمة و لاتتصل حكة النقض 
به إلا من طر يق هذا التقرير ولا يغنى عنه 
أى اجراء آخر مهما قل من وحدة الواقعة 
أو وجود المصلحة.ومنثم فالتدخل قالطعن 
(عنمتم حكم عليدمع لاعن وم يقر د باللمن 
ولإيقدم أسيابا) بكون غير مقبول ولا يصح 
فى هذا المقام الاحتجاج بقواعد المرافعات 
المقررة للطعن ف المواد المدئية لآن الأصل 
أن لا يرجع إلى قواعد المراقعات إلا إذأ 
كان قانون تحقيق الجبايات خلوا من 


الاشارة أو كان ذلك لسد نقص أو للاعانة 


ل العدد الأول - الستة الحادية والثلائثون 
على تتفيذ القواعد المنصوص علها فيه . | ولكن امحكة لم تعن بتحقيق هذا الدفاع على 
أما وقد رسم هذا القانون شكلا خاصاً لهذ! | خلاف الآصول المقررة فى القانون . 
الاجراءفإنه يكون وحدهالذى بينىعليهاتصال ٠ ١‏ وحيث ان عاطف عطية حلى مثل أمام 
امحكةبالدعوىفيكون الواجيعا ذىالدآن | المحمكة بمحام يطلب قبوله متدخلا فى الطعن 

1 -00 | وقال أنهكان متبماً مع الطاعن وقضى عليه أيضاً 

استيفاؤه إذا أراد أن يكو نلهأثر «بالفسية إليه | و و ١‏ 0 اااي 

أن الحكم الستاون نفد وانه وان لم يقرر الطعن و .هدم 
حكة عسكرية غيد جائز الطعن فيه أصلد | بيهش الك إذ يتعدى الاثر حا إليه. 


أنه يستقيد من طعن زميله إذا ما قضى بقبوله 
| و بنعض 


0 الا معور فا لديم يرد مخز 
من نحا 07:05 37 يطل للع بعد بجر ار كلمن لاعن .اد 
م من القانون رقم ١١‏ سنة ١49‏ الخاص على انه حاصل عن حكم صادر من المحا م 
بنظام الأحكام العرفية قابلا للطعن بأية | المسكرية . 

طريقة منالطرق المعروفة فى القانون عادية | , وحيث ان المادة ومب من قانون ت#قيق 
كانت أو غيرعادية وذلكلآن السلطة القائمة الجنانات توجب بصريح النص لقيول الداعن 
على اجراء الاحكام العرفية ووزير العدل بطريق التقض أن يكتببه تقرير فى قلم الكتاب 
هما وحدهما . مقتضى النص المذكور . | أو فى السجنء واذا فاته لا تقوم للطعن قائمة » 
الختصان فى القضاء العسكرى بالقيام بوظيفة | ولا تتصل محكة الفط بد إل من ريق أهذا 
محكة النقض ف القضاء العادى من مراقبة 00 ا 
صحة اجراءات الحام و تطبيق القانونتطبيقاً ل 


فالتدخل الذى يقول به الحاضر عن الحكوم عليه 

0 ى شول , يو 3د 

حصحا على واقعة الدعوى . الآخر يكون غير مقبول ٠‏ ولا يصح فى هذا 
ليون المقام الاحتجاج بشواعد المر افمات المقررة 


ه من حيث ان الطاعن قر الطعن أمام ١‏ للطعن فى المواد المدنية لآن الآصل أن لايرجع 
هذه امحكة فى الحكم الصادر عليه من الممكة ' إل قواعد المرافعات إلا إذا كان قانون تحقيق 
العسكرية العليا ؛ وقال فى الأسياب انه دين بالتل ! الجنابات خلوا من الاشارة أو كان ذلك لسد 
العسد وإحراز السلاح وقضت الحكة عليه | تقص أو للاعانة على تتفيذ القواعد المنصورص 
بالإعدام » وان هذا الحكم جاء باطلا لقصوره | عليها فيه . أما وقد رسمهذا القانون شكلاخاصاً 
إذ دافع بأن به من الحالاتالمرضية ما يستوجب | لهذا الأجراء» فانهيكون هووحدهالذى يبنىعليه 
النزول بالعقوبة إلى أدنى درجاتها إن لم يرفع | اتصال احمكمة بالدعوى» فيكون الواجب على 
عنه العقاب » وأنه فيا أقدم عليه كان مسلوب | ذى الششأن استيقاؤه إذا أراد أن يكون له أثره 
الارادة وتحت تأثير يستحيل معه أجازة القول | بالفسبة اليه » فاذا أضيف إلى ذلك أن الحكم 
بتوافر شرائط العقوبة المقررة للقتل العمد » | صادر من حكمة عسكرية وغيرجائر الطمن أصلا 
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فيه كان ما يطلبه من تدخل عدم الجدوى إذ | مكان البيع من هذا ا حل العموى الممنوع 
لاسا | ببعها فيه بمقتضى القانون فتكون هذه الجر يمة 

و وحيث أنه بالقسبة إلى الطاعن عبد الجيد | إن د | 
اعد حس فإ وقد مين أن الك الصلدن من الآخيرة فى حالة تلبس بغض النظر عن أنه 
الحكة المسكرية العليا » فان الطمن فيه بطريق | لم إشاهد يعبا إذ لا يشترط فى التلبس أن 
يشيت أن الواقعة ات اتخذت الاجراءات 


التقض غير جائر اذ أن أى حم يصدر من 
الحا 5 العسكرية ور من | بالنسبة الها متوافرة فبا عناصر الجرعة . 
القالون رقم وا لبن ناص بنظا 1 1 58 
تود ركم ١١‏ 5 اخاض بنطام . هذه الالة أ 00 
الاحكام المرفية ابلا لاطي بأبة طريقة. من | 7 22 بن 00 5 
وأل يضح دده ِ إن بعة عام 
عملية التفتيش سواء وذقنا حون شيا 


الطرق المعروفة فى القانون عادية كانت أو غير 


الاأحكام العرفية ووزير العدل هما وحدهما ‏ | بالجريمة الى يعمل على كشف حقيقة أمرها 
عقتضى النص المذ كور - المختصان . فى القضاء 

#عصى ر ل ٠ق‏ أو أنه ع ىّ حثو تكد . 
العسكرى . بالقيام بوظيفة حك التقض فى القضاء و أبة جريمةأخرى لم تكنيل : 


ظ 
العادى من مراقية صصحة اجراءات الحا م وتطبيق ناذا كات اكه لوانت البلاعن عل 
الثالون تلينا عبفها عل وأفبة الدعرى ‏ * | أساس الدليل المستمد من التفتيش فى هذه 
د وحيث أله لما تقدم جميعه يتين الحم الحالة فانهالم تخالف القانون فى ثى. . 
يعدم _جواق هذا الللمى مم التضاء بصنم 
قبول طلب التدخل المرفوع من محامى المحكوم 
عليه الآخر . 
( طمن عبد اليد أحد حسن ضد النيابة رقم 8٠‏ 


سنة 20 اق ) 


221 
« حيث أن مبتى الطعن هو أن الحكم 
المطعون فيه حين دان الطاعن باحراز انخدرات 
جاء باطلا لخطته فى تطبيق القانون وفى يان 
ذلك يقول الطاعن إن النيابة رفع تالدعوى عليه 
من أجل ثلاث تمم ( الآولى ) أنه ترك آخرين 
يلعبونالهار بقبوته (والثانية) أنه باع مشروبات 
روحية بمحله العموى ( والثالثة ) احراز مخدر 
بقصد الامجار فدفع يطلان التفتيش فقضت 
محكنة أول درجة ببراءته من التبمتين الآولى 
والثانية وداتته بالثالتة بشاء على ان المقبى حل 
عبوى يجوز أرجال الضبطية القضائية دخوله 
وعلى ان الجريعة اكه متلسا مها فكان 
من حق الضايط تغنيش القبى - فاستأف هنا 
الحم فقضت امحكة الاستئتافية تأسندة 
لاسبابه وأضاقفت اليا أنهكان للضابط حق 


م 
مارس سئة ١9460٠‏ 

تلبس . لا يشترط أن يثبت أن الواقعة الى امخذت 
الاجراءات بالنسية إلمها متوافرة مها عناصر الجرعة . 
مثال . 

المبدأ القانوق 

إذا كان ما أوردته المحكمة عن واقعة 
الدعوى يفيد ان دخول الضاأبط إلى المقهى 
انما كان يسبب ما شاهده من وجود آخرين 
يلعبون الورق به وانه رأى عرضا ومصادفة 
بعد هذا الدخول زجاجة بها بعض اخر فى 


4 


1 العدد الآول - السئة الحادية والثلاثون 
الدخول عند ما شاهد لعب الورق أثناء مروره | ما بداخله عبر عل علبة صغيرة بداخلها قطعة من 
عل المقبى وأنه لماكان يعرف عن الطاعن أنه | الافيون وبجوارها وجد لفافة داخلبا قطعة 
يبيع الخور وقد شاهد زجاجة بها سائل مشابه | كبيرة من الحشيش وبعد ذلك قبض عل المتهم 
للخمر فكان من حقه ضيطبا فيكون عمله وليد | واقتاده إلىالبندر ومعه المضبوطات سالفة الذكر» 
اجراء صحيح . فالتليس بحريمة لعبالميسر الى قيام | وقد شبد الضابط شاهد الاثبات فى التحقيقات 
قرائن وأدلة قوية على السماح بتعاطى الخر ثم | « بأنه يعلم فوق ذلك أن المتهم يوزع الخور على 
التحقق من الخر بعد ثمه يجعل المتهم فى حالة | رواده بدون ترخيص فاذا شاهدعلىالر ف زجاجة 
تلبس . وول الطاعن إنه لما كانت جريمة بيع مها بعض السائل المشابه للخمر فكان مما مرة 
الخر لم تكن فى حالة تلبس لآن الزجاجة كانت | أخرى فى التقدم لضبطها وقد تأيد ظنه بأن ما مها 
فى دولاب ( فترينة ) ولم يتبين ماما إلا بعد أن | كان خمرآً وزادت شهاته أنه وجد الزجاجة من 
قتحبا الضابط وثعبا وكان القاتون لايعاقب إلا | الخارج تحمل منالورق الملصق مما مايوثم أن يها 
على البيع نفسه .وكان حق دخول احا لالعمومية ( شربات ) فتقدم للبحث عن نظائرها فوجد 
لايباح إلا لضبط عخالفات ظاهرة فىحالة تلبس | زجاجات فارغة أسف ل البنك ووجد صندوقا أعلى 
فإن الحم إذ جرى على غير ذلك واعتير | وجد بداخله زجاجات بهاخمور ولاحظيجوارها 
التفتيش صصحا يكون قد خالف القانون. علبة من الصفيح ملفوقة بتهاش فنبهته راتحة 
الآفيون المنبعث منبا الى ما تحويه من مخدرممنوع 
حيازته كذلك ء ولماكان هذا الذى أوردته 


« وحيث أن الحكر المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى فقوله ١‏ إنها تتحصل فما شبد بهالضابط 
عمد مير افندى ضابط مباحث بندر الفيوم من | المحكة عر واقعة الدعوى يفيد أن دخول 
أنه أثناء مروره حوالى الساعة ممساء فى الشارع | الضابط إلى المقهى إنما كان بسبب ماشاهده من 
أهام مقبى المتهم لاحظ جملة أشخاص فى داخلها | من وجود آخرين يلعبون الورق به وأنه رأى 
يلعبون القمار قدخل حيثوجدثم يحلسون أمام | عرضا ومصادفة بعد هذا الدخول زجاجة بها 
منضدة علمهاورقاللعب ومبلغ ١‏ اق رشأوعل مقربة بعض الخر فى مكان البييع من هذا انحل المموى 
منهم المنهم ثم قام بضبط الورق والتقود واستيق | الممنوع بيعبا فيه بمقتضى القانون فتسكون هذه 
فى القهوة الاشخاص الذين كانوا يلعبون الورق | الجريمة الاخيرة فحالة تلبس بغض النظرعن أنه ل 
ثم أرسل فى استدعاء قوة من البندر حيث حضر | يشاهد ببعا إذ لايشترط ف التليس ان يثبت أن 
له على الآثر العسكريان مد عبد الجواد وحسن | الواقعة التىاتخذت الاجراءات ,الفسبةاليبامتوافرة 
عطا وأنه أثناء وجوده ف المقبى لاحظ وجود | فيباعناصرالجربمةويكو نللضابط انيحرىالتفتيش 
زجاجة بهاكية من الثر موضوعة على رف | وأن يضع يده على مايحده فى طريقه أثناء عملية 
وبمجرد حضور رجال القوة ارتأى البحث عن | التفتيش سواء فى ذلك ما يكون متعلقا بالجريمة 
زجاجات خمر أخرى وقد وجد تحت بنك امحل | الى يعمل عب ىكشف ححقيقة أمرها أو بأنة جرعة 
ثلاث زجاجات ملااى بالخ ثم لاحظ وجود أخرى لم تكن محل بحث وقتئذ . لا كان ذلك 
صندوق فوق البنك فكلف الهم بفتحه للبحث | وكان الضابط قد عثر فى هذه الاثناء على الحدر 
عن زجاجات أخرىوقدقام المهميفتحه وبتفتيش | كان التفتيش الواقعم صحيحا مشروعا وتكون 


و؟ 


اممكة إذ اعتيرته كذلك ودانت الطاعن استنادا | الحم المطعون فيه حين دانه ه أولا ‏ يأنه أقام 


الى الدليل المستمد منه لم تخالف القاتون فيشىم 
ه وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا ٠‏ 


( طعن أحد سعداوى على ضد النياية رقم 45ه١‏ 


سنة واق) 
ه04 
5 مارس سئة بن دا 
جرعة وقنية . الميرُ بينها وبين الجرعة الستمرة 


المبدأ القانوق 

لماكان الفيصل ف المييز بين الج ريمةالوقتية 
واجرعة المستمرة هو الفعل | لذى يعاقب عليه 
القانون فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهى بعجرد 
ارتكاب الفعلكانت وقتية . أما إناستمرت 
الالة الجنائية فقرة من الرمن فتكون الجربمة 
مستمرة طوال هذه الفترة والعيرة فى 
الاستمرار هنا هى بتدخل ارادة الجانى فى 
الفعلالمعاقب عليه تدخلا متتابعاً متجدداً . 
فاذا كانت الواقعة أن المتهم أقام يئام بدون 
ترخيص وخارجا عن خط التنظيمفان الفعل 
المسند اليه يكون قد تم وانتهى من جهته 
باجراء هذا البناء بما لا يمكن معه تصور 
حصول تدخل جديد من جانبه فىهذا الفعل 
ذاته ولا يؤثر فى هذا النظر ما قد تسفر عنه 
الجريمة من آثار تبقى وتستمر اذ لا يعتد 
بأثر الفعل فى تكيفه قانوناً . فاذا كانت 
المحكة قد اعتبرت الجريمة مستمرة فان 
الحم يكون قد أخطأ فى القانون . 

000000 


وحيث :ان الطاعن يقول فى طعئه أزنف 


بناء بدونث رخيص من الجبات الختصة . وثانيا ‏ 
أقام بناء خارج خط التنظيم » قد أخطأ فى تطبيق 
القانون فقد دفع بسقوط الحق فى اقامة الدعوى 
يعضى مدة تزيد على الثلاث سنوات على ارتكاب 
الجريمة ولكن المحكمة رفضت هذا الدقع وداتته 
بمقولة إن الجرعة مستمرة لا يسقط الحق فيها 
إلا من تاريخ انتقضاء الحالة الثابتة المكونة لما 
مع أن هذا النظر غير صحيح لآن التهمة المفسوبة 
للطاعن هى أقامه بناء وهى لهذا تعتبرجريمة وقتية 
تتم بمجرد ارتكاب الفعل ويكون الحم إذ قضى 
يغير ذلك معمبا متعينا تفضه والقضاء لهبالءراءة . 
لحم المطعون فيه تعرض 
لدفاع الطاعن المشار اليه فأطرحه بمقولة أنالفقه 
لم يستقر على رأى بالنسبة لهذه الجريمة وأنف ‏ 
انحا كم والشراحقد اختلفوا فى تعيينماهيتها وهل 
هى جرعة مستمرة أم وقتية . 

ويرىالحكم اعتبارها جريمةمستمرةلأانالحالة 
المكونة للجريمة تستمر قائمة ولذلك فلا يحوز 
القول بستقوط الجريمة ويكون الدفع فى غير محله 
ولما كان الفيصل فى المييز بين الجريمة الوقتية 
والجريمة المستمرة هو الفعل الذى يعاقب عليه 


«وحيث أن | 


فترة من الزمن فتكون الجرعة مستمرة طوال 
هذه الفترة» والعبرة فى الاستمرار هنا هىيتدخل 
أرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلا متتايعا 
متتجددا . وما دامت الواقعة ما أثيتها الحم هىأن 
لمهم قد أقام البناء يدون ترخيص وغارجا عن 
خط التنظيم قان الفعل المسند اليه يكون قد تم 
واتتبى من جبته باجراء هذا البناء بها لا مكر.. 
معه لصور حصول تدخل جديد من جانه فى 
هذا الفعل ذاته ولا يؤر فىهذا النظر ماقد تسفر 


أ 
عنه الجريمة من آثار بق وتستمرإذ لا يعتد بأثر 
الفعل فى تكييفه قانونا ‏ لماكان الام كذلك 
وكانت الحكة قداعتيرت الجريمة مستمرة فان 
الحم يكون قد أخطأ القانون ويتعين لذلك 

« وحيث أن الجربمة عل ما أثيته الحم 
المطعون فيه قد وقعت بتاريخ ١ ١‏ كتوير سنة 
44 ولم ترفع الدعوى بها إلا فى أول مارس 
سنة 144 فيكون قد مضى بين ارتكاب الجريعة 
ورفع الدعوى مدة تزيد عن ثلاث سنين وهى 
المدة المقررة لسقوط الحق فى أقامة الدعوى 
الغموة . 

ه وحيث أنه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الك المطعون فيه والقضاء للطاءعرن ‏ 
بالبراءة . 

( طمن محمد هارون ضد التيابة رقم ١544‏ 
سنة وكاق). 
٠‏ 
مأرس سنة 196٠‏ 


تبديد العم الاعتبارى يكفى لتحقيق الجرعة . 
القصد التانى فى جرعة التبديد لا يشترط النص عليه 


صراحة . 

الميدأ القانون 

و-اذاافق المشترى مع بائع المنقول 
على البيع ودفع له القن وبق المبيع فى حيازة 
البائع لاستصلاحه فإن البيع يكون قد تم 
وتعين المبيع وانتقلت الملكية إلى المششترى 
وان بق فى حيازة البائع على سبيل الوديعة 
لاتمام بض الاعبالفيه ولذافانه اذا ماتصرقف 
البائع فبه بطر يق الغش يكون مر تكبا الجر بمة 
البديد إذ لا يشترط ف الوديعة أن يكون 


بنش 


العدد الأول السئة الحادءة والثلاثؤن 
النسليم حقيقيا يل يك النسليم الاعتبارى إذا 


كان المودع لديه حائزاً للثىء من قبل . 

- أن القصد الجناق فى جرعة التيديد 
لا يشترط أن ينص عليه فى الحك بعبارة ' 
صربحة مستقلة بل يكنى أن يستنتج منظروف 
الواقعة . فاذا أورد الك المطعونفيه مايفيد 
أن الطاعن ارتكب الفعل عن عمد ونة 
حرمان انجنى عليه من الدولاب موضوع 
التبديد اضرار! به ذانهذا يك لتوفر القصد 
الجتاق الذى تقوم عليه هذه الجرعة . 


المماو 

«حيث أن مبنىالطعن هو أن الحم المطعون 
فيه حين دان الطاعن بالتبديد جاء باطلا طبه 
فى تطبيق القانون وقصوره . اذ أن الواقعة 
لعن ق أن الى عله اعترى المقؤلات منة 
واتفما على ارجاء التسلم حى تم بعض العمل 
بها فتكون الحيازة قد بقيت له كبائع ولا يكن 
2 مودعا ديه فاذا ما امتنع بعد ذلك عن 

فلا جرعة بل مرد الا"مر إلى القانون 
2 اعتبار ديام يم يتنفيدذ مأ تعبد 

من تسلم المبيع . ويضيف الطاعن أن الحكة 
تستظر توفر اللقصد الجناى خصوصا وقد 
ثبت أن انجنى عليه كان قد قبل استبدال الدولاب 
فى مرة سايقة وأن الطاعن عرض عليه دولايا 
ثالثا فوالمرة الا"خيرة ما كان يتعين معه التحدث 
عن هذا القصد وإقامة الدليل على توفره . 

ه وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعرى فى قوله . , إنها تتلخص فيا أبلغ به 
مد منود زين الدءن من أنه توجه إلى يحل المتهم 
لشراء بعض الا"ثاثات المتزلية وبعد أن: عابن 
هذه الآثاثاث بمحله اتفق معه على ششراء دولاب 


قضاء حكة النقض والإبرام الجنائية 


لللابس( وتواليت ( ودوللاب لمفظ الا'دوات 
الفضية ( وبوفيه ) بلغ باج حنيها دقع له منها 
١‏ جنيها كعربون ثم عاد اليه بعد فترة وجيزة 
لاستلام هذه الاأثائات فل بحد الدولاب المتفق 
على شرائه بل وجد بدلا منه دولابا آخر فاتفق 
مع امتهم على شراته بدلا من الدولاب الأول 
ودفعله كامل القيمة ووقع بإمضائه على أخشاب 
الدولاب من الداخل حتى لا يعمل امتهم على 
تغييره واتفق مع هذا الآخير على استلام جميع 
الاثائات عند الاتهاء من تلميعبا . *م حضر 
اليه فى اليوم الحدد للاستلام أيضاً فوجد جميع 
اللاثاثات موجودة عدأ الدولاب إذ كان المتهع 
قد استيدله بآخر أصغر منه حجا وأقل منه اتقاناً 
فى الصتاعة وسأل المتهم عر الدولاب الذنى 
اشتراه فأخيره بأنه قد باعه لآخر وأحضر له 
هذا الدولاب الآخير بدلاعنه. وسؤال 
الشاهد.ن الأخررن مد عبد السلام زن الدين 
وعبد السلام مصطق الشريف قررا هذه الوقائع 
جميعبا وأضافا اليبا أن انجنى عليه تسم من المتهم 
جميع الاثائات الى اشتراها منه عدا الدولاب 
إذ رفض استلامه مته وقد أنكر المهم ما سب 
اليه “م تعرض لدفاع الطاعن المشار اليه فقال . 
« إنه دقع بأن التزاع بين الى عليه والمتهم هو 
نزاع مدق بحت حول عد مدى أيضاً هو عند 
البيع الحاصل بينهما وأن الخلاف بينهما حاصل 
حول تفيذ هذا العقد من ثم يتعين أن يلجأ 
الجنى عليه إذا أراد إلى القضاء المدتى ليطالب 
انهم بتنفيذ ما اتفق عليه به الا أن هذا الكلام 
من جانب وحكيل المتهم غير مطابق للواقع 
ولا ينطبق على مقتضيات القانون إذ أن عمد 
البيع قد ثم فعلا بين المتهم وانجنى عليه بعد أن 
استكمل جمييع أركانه من رضاء متبادل ودفع 
الثمن وأصبحت الاشياء المشتراة فى عبدة المهم 


وفنا 
للبحافظة عليبا حتى محين وقت استلامبا وأن 
ما وقع من المتهم لم يكن خلافاً حول تتفيذ 
ما التزم به بل كان قصرقا بالبيع فى الآشياء اللى' 
سبق أن باعبا لللجتى عليه والتى لا يملك قيبا 
تصرفا ما فلا يكون هذا العمل مدنيا كا يصوره 
وكيلالتهم بلهو عمل جنانى بدخل فىحدود المادة 
١4م‏ من قانون العقوبات ومن م يتعين معاقبة 
المتهم قطبيقاً لما « ويبين من هذا الذى أثيته الحم 
أن البيع قد تم وتعين المبيع وانتقلت ملكيته إلى 
المشترى وأن بقى فى حيازة البائع على سبيل 
الوديعة لا تمام بعض الأاعمال فيه ولذا فإنه إذا 
ما تصرف فيه إطريق الغش يكون مستحقاً 
العقاب إذ لايشترط ف الوديعة أن يكون القسلم 
حقيقيا بل يكى التسلم الاعتبارى إذاكان المودع 
لديه حائراً الثىء من قبل . لما كان الآمر كذلك 
فلا تكون المحكة قد أخطأت فى تطبيق 
القانون على الواقعة كا أثيتها بالحكم . ويكون 
وجه اللعن فى هذا الخصوص عل غير أساس . 
أما ما يشير إليه الطاعن عن القصد الجناقى 
فردود بأنه لا يشترط أن ينص عليه فى الحم 
بعبارة صريحة مستقلة بل يكف أن يستنتج من 
ظروف الواقعة المبينة به وهى كا أوردتها احكمة 
فى الحم المطعون فيه تقيد أن الطاعن ارتكب 
الفعل المكون للجريمة عن عمد وبتية حرمان 
الجتنى عليه من الدولاب وذلك إضراراً به . وى 
هذا مايكق لتوفر القصد الجناق الذى توم 
عليه هذه الجريمة . 

وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن جمد الامام الععريف ضد اليابة وآخْر مدع 
بحق مدت رقم ؟ ١‏ ستة ٠٠١‏ ق) . 


- العدد الأول السئة الحادية والثلاثون 


و | المطعون فيه حين دانه بأنه ه باع الصايون حالة 
4إمارس سئة .م8 كونه تحتوى على أقل من ٠غ‏ ./. من الآاض 
الدهنية والراتتجية » جاء باطلا لايتنائه علل 
اجراءات باطلة و لقصوره وأخلاله حق الدفاع 

بادىء القانونية اواك اك وارنانا التحليل تخائف ما نص 

١‏ - أنه لم يكن من غرض الشارع أن | عليه القاثون رقم بم لسنة .م١‏ فلم ينفذ 
يخضع عخالفات أحكام القانون رقم .م سنة الموظف (نختص مأ يقضى به من وجوب وزن 
«إأقواع ثبت خامة بابل هىخاضمة | النة وات هنا الوزن علها مع يان نع 
للقواعد العامة بحيث إذا اطمأن القاضى إلى | لك _ ا 0 00 
3 ك2 : وهو لم يمعل فكون الاجراء'ات ياطلهة وب 
صة الدليل ال ال العينات وم الحم تبعا لحا . ثم أنه داقع بأنه لم يقم دليل على 
يساوره ريب فى أية ناحية من نواحيه سواء | أن الصابون الذى أخذت منه العيتة هو من 
من جهة أخذ العيئة أو منجهة عملية التحليل | الصايون الذى بيع الى استاورو والذى باعه إلى 
ذاتها أوقع حككه على هذا الاساس بغض | آخركا ناقش تقرير التحليل وبين عدم جواز 
النظر عما يكون هناك من نقص فى بعض الاخذ يما ورد فيه عن الا>ماض مادام لم يبين 
أن ياق العناصر الثلاثة الاخرى تخالف القانون 
ا ا ولكن امحكمة دانته دون أن ترد على هذا الدفاع 
ا لو 0 
قرت من تلقاء تضها اعلان عد وعم اعلان محرر الحضر واحضار الحرز وتأجلت 
الحرز فاذا استغتت الحكة عن هذا الاجراء | الدعوى أ كثر من مرة لهذا السبب إلا أنها 
وفصلت فى الدعوى فان هذا جائز ولا خطأ | قضت فها بعدئذ دون أن يتفذ هذا القرار كا 
فيه ما دامت قدرأت فها بعد أن ظهور أن الماى الذى حضر معه بالجلسة أراد أن 
الاجراء ويخاصة إذاكان الطاعنل يبد تمَسكا ظ ما واجبته به مى أنها تعرف ما يريد أن يدك به 

. جب نفضه‎ ١ ا ذا كله مما بعمب‎ 5 1 8 ١ 
3 هذا التنفيذ . فالقرار فى هذه الخالة لايسو 0 0 لمع ويوجب تنه‎ 
وحيث ان الحك المطعون فيه بين واقعة‎ « | "7 1 200 0 : 
ن يكون قرارا تحضيريا لا تتولد عنه | الدعوى وذكر الآدله الى استخاص منها ثبوتها‎ 


ائيات . أحكام القانون رقم لاله سنة 4م155. 


عغالعتها لا مخضم لقواعد ائبات خاصة . 


٠. الاجراءات‎ 


حقوق للخصوم يوجب<ما العمل على تنفيذه | وتعرض لدفاع الطاعن من أن الصابون المضبوط 
ضونا لهذه الحقوق. غير المباع منه فاطرحه للاعتبارات الى قالها وما 
ش كان الآمر كذلك وكان من شأن ما أوردته 

الكو امحكة أن يؤدى الى ما رتبته عليه فلا يقبل 


هحيث أن منى الطعن هو أن الحم | ما يثيره فى هذا الخصوص لأنه جدل موضوعى: 


قضاء حكمة التقض والإبرام الجبائية 5 
خارج عن رقاية محكة النقض . أما ما يتمسك 
به من عدم استيفاء اجراءات أخذ العينة وبطلان 
الدليل المستمد من نتيجة التحليل فردود بأنه لم 
يكن من غرض الشارع أن خذ مخالفات 7 5 8 : 
أحكام هذا القانون الى قواعد 0 | المادة ٠١‏ من القانون و سنة, ه14 الى ينعى 
بل هى خاضعة للقواعد العامة يحيث دا اطمأن ظ على ا لحك عدم تطبيقها عليه ( باعتباره المدير 
القاضى إلى صمة الدليل المستمدمن تحليل العينات | الفعلى للبحل وليس هو صاحب الحل الذى 


المبادىء القانونة 


١‏ - اذا كانت العقوبه الى حك بها على 
الطاعن تدخل فى نطاق الفقرة الثانة من 


وم يساوره ريب فى أنة فاحية من نواحيه سواء وقعت فيه مخالفة عدم الاعلان عن أسعار 
من جبة أخمذ العينة أو من جبة حملية التحليل | السلع ) فان مصاحة الطاعن فيا يثيره فى هذا 
ذاتها أوقم حكه على هذا الآساس بغض النظر | ١‏ , 0 
وأما ما يشير اليه عن قرار المحكة اعلان الشاهد أ 7 ان لوال 7 افرح اثلا مسواو اه 
واحضار الحرز فلا وجه له إذ 2 يطلب الدئاع ) صاحب حل ومسؤولية المدير له بل بحرى 
إلى احكة هذا الاجراء بل كانت هى من نفسبا | نصوصه على أن مسؤولية كل هنهما قائمة 
التى ارتأته فإذا مااستغنت عنه وفصلتف الدعوى | بذاتها لا تستئد احداهما على الاخرى فإن 
فبذا جائر ولاخطأ فيه مادامت فى الى رأهأولا | به .١ ٠‏ ا : 
5 القول بانعدام مسؤولية صاحب انحل عن 
ثم رأت فما بعدأن ظبورا حقيقة لايتوقف حهما | إن ١ ١‏ ”2 
9 8 9 الخالفة إذا اتعدمت مسؤولة المدير غير 
على تنفيذه » و يخاصة ولم يبد الطاعن بمسكا ببذا لين 
التفيذالقرا رلا يعدووالحال كذلكقراراتحضيريا 
فى تميق الدعوى لتت و /دعنه حقوق للخصوم توجب 
حا العملعلى تنقيذهصو ناذه الحقوق هذاوغير 
صحيح مايدعيهالطاعن من الاخلال يح قدقاعه إذ 
حضر الحانى وأدل عرافعته وم برد با حضر 


ما نيت دعوأه عنه . 


صحيح فى القانون . 

- ان القانون بحمل صاحب انحل 
مسؤو لي ة كل ما بقع فيه من مخالفات ويعاقبه 
بالحبس والغرامة معا مالم يثبت هوأنه بسبب 
الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع 
وقوع الخالفة » فق هذه الحالة الفربدة 
تقتصر العقوية على الغرامة دون الحبس . 


اممو 
د حيث ان ميى الطعر._ هو أن الحم 
المطعون فيه دان الطاعن على أساس انه صاحب 
أمحل وليس المدير الفعلى له ماكان مقتضاه أن 
يطبق فى حمه المادة العاشرة من المرسوم يقانون 
رقم 5 لنة م44١‏ ويوقع عليه العقوبة فى 
حدودها وإذ طبق مواد أخرى هى بنأى عن 


ه وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أسناس: يقن نر قضه موضوعا ؛ 
( ملعن عبد الجيد عد المصرى ضد النيابة رقم ١17‏ 
سنة لاق ) - 
١‏ 
4 مارس سنة ٠6و(‏ 


عقوبة مبررة . مثال . مسؤوليةساحب الحلفى حالة 
عدم الاعلان عن الأسعار . 


5 العدد الأو ل السئة الحادية و الثلاثو ن 


واقعة الدعوى 5 صار ائياتها فى الحكم فيكون تحمل صاحب امحل مسئولية كل مايقع فيه من 
قد أختطأ فى تطبيق القانون . هذا وقد طلب | مغخالفات وععاقبه بالحبى والغرامة معا مالميثيت 
الطاعن من الحمكمة الاستشافية تأجيل نظر | هو انه بسبب الغيا ب أواستحالة المراقبة لم يتمكن 
الدعوى حتى يفصل ابتدائيا ففالمعارضةالمرفوعة | من منع وقوع الخالفة فى هذه الحالة الفريدة 
من مدير أنحل المحسكوم عليه غيايا ذلك لآن تقتصر العةوية على الغرامة دونالحيس ومع هذا 
مسئولية الطاعن مستمدة من مسئولية المدير | فد قضى عل الطاعن بالغرامة فقط عا ينفى 
ومتفرعة عنها ولكن الحمكة رفضت اجابة هذا | مصلحته فى التاعن مع افبراض صمة دفاعه . متى 


الطلب مع وجاهته يضاف الى هذا ان امحمكة ل 
محص دفاعه من انه بفرض كوته صاحب امحل 


فانه لم يشرك فى ادارته قملا لآ نأعباله الأخرى أ 


هى من الكثرة بحيث يتعذر معبا مساهمته فى 
ادارته وتستحيل معببا المراقبة الجدية فى منع 
وقوع مخالفة القانون ولو انها فعلت لطبقت فى 
هه الفقرة الثانية منالمادة العاشرة السالفة الذكر 

« وحيث أنه لما كانت العقوبة التى حكم على 
الطاعن مها تدخل فى تطاق الفقرة الثانية منالمادة 
العاشرة من القانون رقم + لسنة ه6١‏ الى 
ينعى على الحكم عدم تطبيقها عليه فان مصلحته 
فما يثيره فى هذا الخصوص تكون منتفية .لما 


كان الامى كذلك . وكان القانون اللمذحكور | 


لايزاوج بين مسئو ليةصاحبا حل وبين مسئولية 
المدير له بل تحرى فصوصه على ان مسئولية كل 
منهما قاتمة بذاتها لاتسقئد احداههما على الآاخرى 
فان القول بانعدام مسئواية صاحب انحل عن 
الخالفة اذا أتعدمت مسولية المدير غير صميم فى 
القانون ومادام الحكر قد بين واقعة الدعوى 
بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجرهة الى 
دان الطاعن بها بوصف كونه صاحب امحلوهى 
0 أسعار السلع المعروضة للبيع فى 

حله . وذكر الآدلة التى استخلضت المحكة منها 
وت وقوع هذه الواقعة منه وهى أداة من 
شأتها أن تؤدى إلى مارتب عليها ولما أصلبا فى 
الحقيقات الى عر يت ف الدعوى وكأ نالقانون 


كان ذلك كله . فان مايثيره فى طعنه لا يكون 
له حل . 
ه وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن على غير 


أساس ويتعين رفضه موضوعاء . 
( طعن رياض تبيب أقندى ضد النيابة رقم 4؟ 
سنة 6٠م‏ ق). 
1 
مارس سنة (46٠‏ 
حم . تسبييه . عدم الرد على دفاع هام للنتهم . 
22 
المبدأ القانوق 
اذا كان الطاعن تمك أمام يحكمة 
الموضوع بأنه لم يقلد علامة المدعى ولكنه 
| أنشأ لنفسه علامته قبل أن توجد علامة 
المدعى واستمر يستعملبا من وقت انشائها 
ولما كان هذا الدفاع من ثأنه لو صح أن 
يؤر فى كيان الجريمة التى دين بها ( قلد علامة 
مسجلة بكيفية تدعو لتضليل اجمهور ) فإذا 
كان الحكم لم برد علىهذا الدفاع فانه يكون 
ار 1 
المي 
« حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحم 
المطعون فيه انه تمسك أمام امحكمة الاستثنافية 


قضاء محكمة النقض والابرام الجنائية 


انه أنشأ علامته واستعملها قبل ان توجد علامة 
المدعى بالحقوق المدنية وعلى الرغم من أهمية 
هذا الدفاع فان حكة الموضوع لم تعن بالرد 

د وحيث أن هذا الذى عاه الطاعن عل 
الحم المطعون فيه صميح لآن المداقم عن 
الطاعن تمسك أمام المحكمة الاستئتافية بانه ل 
يقلد علامة المدعى ولكنه انثا لنفسه علامته 
من سنة 14# واستمر يستعملبا من وقت 
انتمائها . ولما كان هذا الدقاع مبما من شأنه 
لو صمح ان يؤثر فى كيان الجرعة الى دين يبا 
الطاعن وكانت المكة قد قضت تأبيد ١‏ 
الابتدائى الصادر باداته دون ان ترد على هذأ 
الدقاع فان حكها يكون قاصراً قصوراً يعيبه 
برعت مضه 

« وححث أنه لأ تقدم سعين قبول الطعن 
ونقض الى المطدون فيه وذلك من غير حاجة 
إلى البحث فى باقى أوجه الطعن . 

( طعن سوريال فانوس ضد التيابة والخر مدع بحق 
مدنى رقم 4١‏ ستة 6٠ْ,اق).‏ 


١ 
مارس سئة .6و1‎ 5 


.طلبي استدعاء الطيب لناقشته . عدم إجابته مع سيان 
أسباب منتجة لرفض الطب . جوازه . 


الميادىء القانونة 

١‏ اذا كان المتبم طلب استدعاء الطبيب 
الشرعى لمناقشته فر فضت الحكمة هذا الطلب 
وبينت السبب الذى من أجله رفضته وكان 
هذا السيب من ثأنه أن يبرر مارأته هن 
عدم لزومذلك الاجراء للفصل فى الدعوى 
وكانت المحكمة قد فصلت فى الدعوىبا لما 
من سلطة التقدير فيا يتعاق بالمعاومات الفنية 


١ 
الطعن على الحكم يحجة انه أخل يدفاع‎ 
امتهم بعدم اجاية طلب استدعاء الطبيب‎ 

يكون فى غير مله . 

؟ - لا يقبل الاحتجاج بما يقول به 
الطاعن من وجوب حضور الطبيب داتما 
بوصف أنه خبير مادام الرأىالذىا تتهى اليه 
الخبير الذى اكتفت به الحكمة كان معروضا 
للبحث كعنصر من عناصر_الاثيات لللتهع 
أن يعرض له وبناقشه و للمحكمة أن تقدره 


لحم مثله فى ذلك مدل شهادة الشبود وعناصر 


الاستدلال الآخرى الى تطرح أمامبا على 
بساط ألأيحث . 

اموي 

« حيث أن مبى الطعن هو أنف الحم 
المطعون فيه حين دان الطاعن بالضرب الذى 
نشأت عنه العاهة جاء ياطلا لاخلاله يحق الدقاع 
فد طلب المداقع عنه استدعاء الطييب الشرعى 
لمناقشتة فى الاصابة وهل حدثئت من ضرية أو 
من أكثر اذ يتغير النظر إذا ما تبين التعدد 
ولوحظ اشتراك آخرين فى الضرب دواتفت 
الاكتفاء بأقوال الجنى عليه وشاهده الذى لا 
يمكن التعويل عليها ولكن امحكة لم تمب الطلب 
وردت عليه رداً غير سديد مع أن الواقعة متتجة 
فى الدعوى والمطلوب حضوره خبير بوجب 
القانون استدعاءه للمناقشة . 

د وحيث ان الحكم المطعون فيه بعد أن 
بين واقعة الدعوى وذكر الآدلة التى استخلص 
منها ثبوتها تعرض للطلب المشما ر اليه فقال , لا 
محل لما طلبه الدفاع عن المنهم منمناقشة الطبيب 
الكشاف بدعوىأنه م سين مأ إذا كانت الاصابة 


أو الوقائع التى ترى الوقوف علها . فإن ار أكثر لأنه بالرجوع إلى التقارير 


إلى 
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الطبية بين أن ما ذكر بها من الوضوح بحيث 
لايحتمل أى لبس أو قرض يضاف إلى ذلك 
أنه مذ كور فى الت#رير الطى الابتداتى عن اصابة 
رأس الحتى عليه أنها اصابة نثئأت عن المصادمة 
بحسم صلب راض كالعصا الغليظة وهذا يتفق مع 
تصوير الجنى عليه » » ولما كانت امحكمة قد بينت 
السبب الذى من أجله رفضت الطلب وكان هذا 
السبب من شأنه أن يرر ما رأته من عدم لزومه 
للفصل فى الدعوى . فانه لا حل لما يثيره الطاعن 
فى هذا الخصوص وقد قصلت الحكمة فيه بما 
لما من ساطة التقدير فيا يتعلق بالمعلومات الفنية 
أو الوقائع التى ترى الوقوف علها.5 عالت 
الرفض تعليلا مقبولا لا يخالف مقتضى المنطق 
والقانون . ولا يبل الاحتجاج بما يقول به 
الطاعن من وجوب حضوره داماً يوصف أله 
خبير ما دام الرأى الذى انتهى اليه الخبير الذى 
| كتفت بها هكة كان معروضاً لإحث كعنصر من 
عناصر الائرآت لللتهم أن يعرض .له ويناقشه 


ولاحكة أن مدره مثله ف ذلك. مثل شهادة | 


الشبود وعناصر الاستدلال الأخرى التى تطرح 
أمامها على بساطة اللبحث . 
غير أساس ويتعين رفضه موضوعا. 
( طمن عيد اللمطلب عيد السلام غويم ضد النيابه 
رقم 4ه سنة 0 ق). 
١‏ 
٠٠‏ مارس سئة .180 


اختلاس . يحب أن تكون الميالغ الختاة قد أودعت 


المبدأ القانؤق 

إذا كان الثابت الذى أوردته الحكة 
عن وظفة الطاعن ألى كان يشغلها والطريقة 
الى تمكن بواسطتها من اختلاس المبالغ 


العدد الأول - السئة الخحادية والثلاثون 


المبيئة بالتهمة أنه لم يكن إلا موظفاً كتاياً 
بحسابات الحكدارية ولم يكن بمقتضى عمله 
صرافا أو مساعد الصراف يخزانة الحافظة 
أو منتديا هذه العملية مستمداً هذه الصفة 
من القوانين أو اللوائح أو منوطا بها رسماً 
من رئيس أو أى جهة حكومية مختصة بل 
الثابت من الحم أنه تدخل فى عمل صيارف 
الخزينة وأقحم نفسه فيا هو خارج عن نطاق 
أعمال وظيفته تجاونا من هؤلاء الصيارف 
وعالاة له ولا يؤثر فى ذلك أن استطال به 
| الزمن وهو موغل فى هذه الفوضى حى 
| تمكن من اختلاس تلك المبالغ التى اختلسها 
| فإن طول المدة أو تعدد العمليات لا يمكن 
| أن تضئ عليه صفة الصراف أو مساعده . 
وحيت انه لما كان القانون يتطلب لتطبيق 
| المادة ؟ااع أن ون الاشناء الختلسة 
قد أودعت فى عبدة الموظف الختلس أو 
سلمت إليه يسبب وظيفته وتغليظ العقاب 
| فى هذه الحالة مراعى فيه إخلال الموظف 
| الآميرى بواجب الأمانة فى حفظ الأاشياء 
| الى وضعت فى عبدته وهذا غير متوفر فى 
الواقعة يا أثبتها الحكم . لما كان ذلك وكان 
الطاعن لم يعبد إليه بمقتضى وظيفته يحفظ 
النقود الى استولى علها ولااهى سلبت إليه 
مهذه الصفة فإن المحكمة تكون قد اخطأت 
فى تطبيق القانون حين دانته عن هذه النهمة 
تطبيقاً للمادة ع بل كان الواجب تطبيق 
المادة م11 ع الى تعاقب كل موظف أدخل 
فى ذمته بأبةكيفي ةكانت نقوداً للحكومة أو 
سبل لغيره ارتكاب جربة من هذا القبيل . 


مويو 


دوحيث أن ما يتعأه الطاعن على الحم . 


المطعورنت فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون 
#النسبة للتهمة الرابعة وهى « أنه فى المدة من ١17‏ 
يوليو سنة ١44‏ الموافق ه ربيع ثانسنةمه١‏ 
إلى أوليونيوستة؛ 44 (الموافق. ١‏ جمادىالآخرة 
سنة م1 بصفته موظفا عموميا كاتباحكدارية 
بوليس مصر وصراف خزيتها تجارى على 
اختلاس مبلغ وو.ه١٠١‏ جنيبا و ١١‏ ملها من 
التقود التى سلمت إليه بهذه الصفة الفعلية بأنكان 
زود أسهارات صرف عاهيات و حدات البوليس 
بحكدارية بوليس مصر وحصل بموجها على 
أذونات صرف على الحزانة بقيمتها ثم يستولى 
على هذه المبالغ» » أذ دأنه الحم المطعون فيه مهذه 
اللهمة تطبيقا للمادة ١١٠‏ من قانون العقوبات 
على أساس أن الطاعن قد استولى على هذه المبالغ 
بصفته صرافا فعليا مستندا فى ذلكعلى أن القضاء 
قد استقر فى فرنسا ومصر علٍ اعتبار الصراف 
الفعلى ( أت عل عاطهمامصومك ) كالصراف 
الرسمى سواء بسواء ف المسئولية عما يكون فى 
عبدته من مبالغ أوتمن عليها بسبب وظيفته ولو 
أنه لى يصدر له أمس كتانى بذلك واستشهد الحم 
المطعون فيه على صمةهذا النظر بماجاء بحم حكمة 
التقض فى القضية 4م0١‏ سنة «قضائية إذ قضت 
أن حم المادة +1( من قانون العقوبات كا 
يسرى على الصيارف يسرى أيضا عبلى مساعدمم 
واذن فلايصح الاحتجاج لصلحة مساعدالصراف 
الختلس بأنه لم يصدر له أهر كشابى من المدير 
أو من امالية بندبه لتأدية عمل الصراف بل هو 
مسئول جنائيا ممقتضى هذه المادة عا يكون تحت 
يده من الاموال إذا هو اركب أية جريمة من 
الجرائم المشار اليبا فى تلك المادة . و يقو ل الطاعن 
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ذهب اليه قلا القضاء الفرسى قد استمر على ثىء 
مما ذكره ولا القضاء المصرى يؤيده إذ أن الحم 
الستشبد به تختلفحالته كلية عن الحالة المطروحة 
لآن المحكوم عليه فى تلك القضية كان معينا فى 
وظيفة مساعد صراف ونسب فعلا فى أوقات 
مختلفة ليحل محل الصراف لاداء أعماله فلم يكن 
والحالة هذه صرافا فعليا بل صرافا رسيا بكل 
معتى الكلمة . أما الطاعن قان وظيفته المعين ما 
هى كاتب بحسابات حكدارية العاصمة وليس 
معبودا اليه بحم وظيفته هذه القيام بأعال 
صراف أو مساعد صراف مخزيئة الحافظة يل 
أن الوقائع التى أثبتها الحم المطعون فيه تدل 
دلالة واضحة على أن الطاعن قام يعض أعال 
صراف الخزينة مجاملة أو من ياب التهاون من 
قبل الصراف إذ كان الامر موغلا فى الفوضى 
والاصمالك أشار الحم إلى ذلك فى أكثر من 
موضع ولذا فان الحكم حين دانه على أساس أنه 
صراف فعلى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون 
تطبيقا صحيحاعل هذهالواقعة . ويضيف الطاعن 
أنه لماكانت المكة قد قصرت بحثها فى صفة 
الطاعن الى استولى بها على المبلغ موضوع التهمة 
الرابعة على انه صراق قعلى وأخذته بالعقوبات 
الى تنص علبا المادة ١١9‏ من قانون العقوبات. 
وكان هذا النظر خاطنًا فانه لا يكنى تصحيح الحم 
من ناحية التكييف القانونى بتطبيق المادة م١1١‏ 
من قانون العقويات والعاء العقوبتين التكيليتين 
بل بحب أن ينقض الحك برمته واحالة القضيةعلى 
محكة الموضوع لاعادة بحث مدى علاقة الطاعن 
بالخزينة وتكييف اتصاله ها وبعمليات الصرف 
على أساس أوسع من ذلك التطاق الضيق الذى 
دار قيه البحث .؟! يفبغى نقض الك بالفسبة 
جميع التهم الآخر ى ليام الارتباط ولآن نظرية 
العقوية المقررة لا يصح الاخذ بها إلا حيث 
تكون الءقوبتان اللتان تحصل الموازنة بينهما 


أن الحم المطعون فيه قد جاتب الصواب فوا | متائتين. 
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على ! 

فيا بوظيفةالطاعن فى قوله دان وقائع هذا 
الحادث تخاص فى أن لمهم مد نيف عيد العال 
الوكيل التحق بادارة للستخدمين يحككدارية 
بوليس مصر فى و#/.9/؟4! كانيا فى الدرجة 
الثامنة بماهية شهرية سبعة جنيبات و نصفهم نقل 
من هذه الادارة فى 1410/11/7 » وعلى أثر 
استعاله يدون ميرر قانوتى أو أمر من رؤسائه 
اشتراما فى الترام من الاشتراكات ابي ف عبدته 
بحكم وظيفته ثم ثبت فى وظيفته من أو لفبراير 
سنة ١9447‏ واحتسبت مدة خدمته فى المعاش 
ودفع عنها الاحتياطى دفعة واحدة بشيك عللى 
البنك بلغ الم جنيبا و 4ه ملما واستمر فى 
العمل بحسابات الحكدارية إلى تاريخ ارتكاب 
هذا الحادث وكانتف عمله من تاريخ نقله الى 
الحسابات فى . ؟/ه/هم9؟ ١‏ قاصرا على مساعدة 
أحمد أفتدى كامل الموظف بالحسابا تأى مراجعة 
كشوق ماهيات رجال البوليس وتفريغها فى 
الكشوف الاجمالية وتحرير كشوق الماهيات 
امحول صرفبا على البنوك مع قيامه يأعال أحمد 
اقند ىكامل أثناء أجازته وبالاخص ف المدة 
من (٠.‏ أكتوير سنة 1984 إلى م نوفير سنة 
144 ومدة أجازة الثلاثة الشبور الى حصل 
علها المذكور وهى المدة التى سبقت احالته على 
المع ش أىمن . م« «زهة1 إلى ١‏ /ره/رهم؟ ١‏ 
وومد ذلك أصبح هو المراجع الآصللى لكشوف 
وحدات البوليس والفرق والأقام الحول 
صرفبا على خزيئة المحافظة وما يتبع ذلك من 
نفقات وأقساط مستحقة لشركات التأمين وتحرير 
كشوف الماهيات الاجمالية لميع القوات أى 
أنه درج فى كشف واحد ماهيات وحدات 
البوليس جيعبا وتحرير هذا الكشف ليرسل 
لمسابات المحافظة لاستخراجاذن صرف يماهيات 
الوحدات جميعبا وهذا الاذف يرسل للخزينة 


العدد الأول السنة الحادية والثلاثون 


لصرقه لمندويىتلكالوحداتالذين لدمهمتوكيلات 
بصرف هذه المرتبات فى أول كل شبر » كذلك 
من عمله تحرير كشوف العلاوات وعلاوةغلاء 
المعيشة لتلك الوحدات ثم ماهيات رجال الجيش 
المرابط الملحق يأقسامالبوليس الختلفة ووحدات 
وظيفته قسل المبالغ التى ترد من أقسام البوليس 
ووحداته وق المرور الحصلة لحساب مكافات 
رجال البوليس الذبنيتمومون بالمحافظة عل النظام 
فى الحفلات الخاصة بالافراد والتوادى ودور 
اللاهى (السينئات والشائرات وغير ذلك) وهذه 
المبالغ تحصل من الجبور وترسل بسراقى من 
الوحدات امختلفة لتسليمباللاتهم لتوريدها الخزينة 
لحسابالابرادات شم يعاد صر فبابعد خصم عشرها 
لساب الحكومة لرجال البوليس الذن قاموا 
بالخدمة فى هذه الحفللات وكذلك منوطا به أن 
يقس مرتبات رجالالبوليس المرتدة من الاقسام 
بعد أو لكل شبر لعدم تسليمبالاً صحابها لاعذار 
طرأت وقتها كالغياب للمرض أو للوجود » 
بالآجازات وغير ذلك وهذه المبالغ كانت ترد فى 
سراكى ويتسلبا المتهم بالتأشير على السراى 
بورودها ويثبت أغليهافى دفتر خاص إديه يسمى 
دفتر أمانات النكدارية وهذه المبالغ يحب أن 
تورد للخزانة وتثبت بدفائر امحافظة على أنها 
معلاة بالآمانات حتى يطلب أصحاها صرفبا 
الهم ومن عمله أيضا أن يتس ثمن السبلة الذى 
كان يرد من وحدات السوارىالتابعة نحافطة مصر 
وهى ثمن لهابيعمنها للأافرادوهذه المبالغ أيضاكان 
يؤشرمنالمتهم بالسرا ى بتسامبا ى يقوميتوريدها 
للخزيئة لساب الابرادات » وبعد أن أجملت 
الحكة المبالغ اختلسة تحدثت عن صفة الطاعن 
التى اختلس بها هذمالمبالغ فقالت «مبلغ + ملما 
و 44ئمه١٠‏ جنيبا وهو قيمة ما اختلسه المنهم 
بصفته من مأمورى التحصيل والامناء على الودائع 
لآنه قد اتضح للحكة من اعتراف المتهم ومن 


قضاء محكة التقض والابرام الجبائية 
| أت وليصرفها لارباما .) مال فى موضع آخر 


أقوال شبود الاثبات الذين سععتبم كاسكندر بك 
يعقوب والبكباثى .عبد العزيز على والصاغ احمد 
مود أن المتهم كان هو الذى يتولى الصرف لمم 
فى أولكل شبر وذكر حسين عمد شيانه افتدى 
كبير الصيارف فى مواضع كثيرة بمحضر الجلسة 
أن المتهم تواجد بالخزينة منذ سنة 10# ليسبل 
لهم صرف الماهيات لمندوى وحدات البوليس 
لآنه يعرف معظمبم لاتصاله هم فى العمل وبعد 
ذلك أصبح مندويا لوحدة الحكدارية فكان 
يصرف المبلغ المقررلها وهوقاءم بعملية الصرف 
للندوبين وغيدمم لآنه ‏ أى تمد حسين شبانه 
كان يستعين به فى الصرف خصوصا فى أوائل 
الشبر لكثرة الضغط عليه وعلى باق الصيارف 
فكان يسله مبالغ جسيمة قد تصل على حد 
روايته فى اليوم إلى خمسين ألف جنيه فيتولى 
المتبم صرف الآذون الفردية لمستحق الصرف 
وكذلك لبعض المندوبين وكان عمله فى الخزينة 
كعمل الصراف الآول وزملائه من الصيارف 
إذكان له مكان خاص وشباك خاص ف الخزينة 
يتولى منه الصر ف للطالبين وقد صادق المتبم 
الصراف الأول على أقواله واعترف فى كير 
من المواقف أنه كان يقوم بده العملية فعلا 
وأنه تولى صرف غالبية المستندات الموقع عليها 
منه كشاهد يوصفه صراقا للخزينة وكان ينس 
من الصراف الآول مبالغ طائلة وفى آخر النبار 
يك منه هذا الشخص الذى هو سبب هذا 
الفساد وضياع مال الدولة بأن يتسل منه اذون 
الصرف بدون مراجعتها وفققط يجمع مفرداتها 
ويسترد منه ماقد يكو نقد تبق ما سلمه اليهللسرف 
منهواعترق المتبمفى تحقيقات النيابة بصفحة,.؟٠‏ 
بما فصه( كان قى بعض الاحيان الصيارف يتركون 
لى الخزينة ما فيها وما عليبا لآاتولى الصرف 
للبندوبين نيارة عنهم وكنت أوقع على الاذون 
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فى صفحة ومم عند ما سأله الحقق أنكف_ سين 
له ظروف تحريره بياناتخانة الايصالوشبادته 
على اذن الصرف ( مستند ١‏ من الحافظة 
الآولى ) المقول بصرفه لاسماعيل حافظ فأجاب 
( سبق ان قلت ان الخزينة كانت تترك لى وأنا 
أصرف الآذون وأمضى على الآذونات اللى 
أصرفبا ) وقد استمر المتهم على هذه الحال فترة 
طويلة تزيد على العشر ستين كان متربعا فيبا 
على خزينة الحافظة يتصرف فيبا كا يشاء وهو 
الصراف الفعلى المبيمن على مال الخزينة ولم 
يأتمنه زميله الصراف الاول حسين شبانه إلالما 
وضعه فيه من ثمة ولانه موظف عموى مسئول 
مثله على هذه الآامانة الثقيلة التى كان يحب أن 
يحافظ عليبا لو كانت لديه ذرة من الضمير 
والاحساس . وعلى هذا الاعتبار يكون حك هذا 
المنهم قى المسئولية - باق الصيارف الذين 
كانوامعهوالذين ثم أقلمنه سطوة وسلطانا ولولا 
هذا السلطان لا أمكنه أن مخرج من خزينة 
الحافظة فى يوم واحد بمبلغ سبعة آلاف جنيه 
وكسور السابق الاشارة اليه لذلك تمكن امتهم 
من اختلاس هذه المبالغ الضخمة جميعبا سواء 
المبالغ التى سليت له مر الاقسام للمكافأة 
والماهيات ومن السبلة التى قسلبها بمقتضى وظيفته 
بصفته من مأمورى التحصيل وأميناً على الودائع 
أو المبالغ التى صرفت بامم الوحدة الوهمية 
بأذون الصرف الفردة أو الاجمالية لانه كان 
يتمكن من صر فبا لنفسه وهو داخل الخزينة قاثم 
يعمل الصراف الفعلى اذ ثابت من أقوالالقائمقام 
اسكتدر يك يعقوب حكدار فرقة الخدمات 
العامة ان الهم كان يقوم بعملية صرف الآذون 
الاجمالية إذ هو الذى يصرف للمتدوبينبالكشف 
الاجالى فن باب أولى يصرف لنفسه المقرر 


4 العدد الأول - السئة الحادية والثلاثون 


باسم الوحدة الوهمية وهذا هو السر فى وجوده | عن هلم اقيزة كلما اناق نول عن فاترق 
بالخزينة لذلك تمكن من اختلاس هذه البالغ | العقوبات بل كان الواجب تطبيق المادة ليلل 
ومبالغ الآذون الفردءة المزورة باسم الوحدات | من ذلك القانون التى تعاقب كل موظف أدخل 
الآخرى الختلس قيمتها أثناء 0 الصراف | فى ذمته بأبة كيفية كانت تقودآً للحكومة أو سهل 
الفعلى» . وظاهر من هذا الذىأوردته الحكمة عن لغيره ارتكاب جرعة من هذا القبيل. 

وظيقة الطاعن الى كان يشغلبا بمحافظة مصر |[ ,وحيت انه لا كانت المحكة قد طبقت 
والطريقة التى تمكن بواسطتبا من اختلاس | المادة مم من قانون العقوبات وغاقبت الطاعن 
المبالغ المبينة بالتهمة الرابعة أنه لم يكن الا | بالءقوية الاشد وهى جريمة التزوير فى أوراق 
موظفاً كتابياً بحسايات الجحكدارية ولم يكن رمعية فلا معدى والخالة هذه عن قبول الطعن 
يمَتضى عبله صراقاً أو مساعداً لصراف بخزانة | عن ااتهمة الرابعة فقط وتطبيق القانون بالنسبة 
الحافظة أو منتدياً هذه العملية مستمداً هذى لما على الوجه الصحيح وذلك باعتبار الواقعة 
الصفة من القوانين أو اللواتح أو منوطاً بجا | منطيقة على المادة ,م1 من قانون العقويات . 
رسعياً من رئيس أو أى جبة حكومية مختصة بل | وهذا ايستتبع القضاء بالغاء المقويتين النكيليتين 
الثابت من الحكم انه تدخل فى عمل صيارف لفق يها قه] مخض تكد ااتبية : 

الخزينة وأقحم نفسه فها هو خارج عن نطاق ( طعن تمد نميف عبد العال الوكيل ضد النيابة رقم 
أعمال وظيفته تهاوناً من هؤلاء الصيارف 1 سسلة واق). 

ومالاءة له ولا يو ثر فى ذلك ان استطاليهالزمن 


وهو موغل فى هذه الفوضى حتى تمكن من 0 
اختلاس تلك الطائلة فى مدى ستوات ٠‏ مارس سئة 1460٠‏ 
عدة فان طول المدة أ و تعدد العمليات لا يمكن شاهد . يجب على الحكئة استدعاوه مادام ذاك 


أن تضفى عليه صفة الصراف أو مساعدة ٠‏ | لا يضر بسي العدالة . 

« وحيث أنه لما كان القانون يتطلب لتطبيق ١‏ اليبدأ القانوى 
المادة ١1١١‏ من قانون القوبات ان تكو يجب فى الآصل لصحة الحكم أن 
0 الختلسة قد أودعت فى عبدة الموظف سكن لللنةوق مواجبة الخصو م شهادة 
اتلس أو سلت اليه بسبب وظيفته وتغليظ الشهود الذين تعتمد على أقوالهم فىالقضاء 
العقاب فى هذه الحالة مراعى فيه اخلالالموظف 
الأميرى بواجب الأآمانة فى حفظ الاشياء الى بالعقوية بعد أن تتاقشهم فى والدفاع فيها 
وضعت ف عبدته وهو غير متوفر فى الواقعة ولا يغنى عن ذلك أن آخرين قد شبدوا 
المبينة بالنهمة الرابعة ما أثبتها الحم لإكان ذلك | بذات الوقائع مادام حضور الشاهد مستطاعا 
وكان الطاعن لم يعبد اليه مقتضى وظيفته حفظ وعاداضاى 1 تطرج أقواله بل استيدت 
لتقود التى استول علها فى تلك التهمة ولا لى | الها فى ثبوت الواقمة . فإذا طلب الهم 
سمت اليه بهذه الصفه كا سبق البيان فان الحكة | استدعاء شاهد ولكن المحكمة ل يحب هذآ 
تبكون قد اخطأت فى تطبيق القانون حين داتته | الطلب وقضح بالإدانة واستتدت إلى أقوال 


قضاء محكة النتقض والايرام الجنائية 


ذلك الشاهد دون أن تيرر سبب الرفض 
فان هذا ييطل الحكم إذ كان على احكمة 
اتتظار حضور الشاهد وحماعه ما دام ذلك 
لا يضر بسير العدالة . 

المي 

د حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم 
المطعون فيه انه أخطأ حين دانه باختلاس 
أموال اميرية إذ أخل نحق الدفاع وفى بيان 
ذلك يقول انه تمسك أمام امحكمة بوجوب 
حضور أحد الشبود لسوؤاله ومناقشته فى أقواله 
للا لما من أهمية فى الدعوى .ولما شامها من 
اضطراب فى التحقيقات فاجابته الحكمة إلى 
الظلب وأجلت القضية لاعلانه ولما لم بحضر 
واعتذر بمرض تقرر لعلاجهسيعة أيام طلب الى 
الحكة تأجيل الدعوى حتى يحضر ولكن المحكة 
لستجب اليه وسارت فى الدعوى وحكت 
فيبا مستتدة الى أقوال هذا الشاهد فى اداته . 

د وحيث أن النيابة رقعت الدعوى على 
الطاعن بانه يصفته من الصيارفة اختلس بعض 
الاموال الاميرية الى حصلبا ونسلبا يسبب 
الوظيفة ٠‏ وقد تأجلت الدعوى مرات لاعلان 
من لم حضر منالشبود وبالجلسة الاخيرة حضر 
البعض واعتذر أحد الغائبين بمرض ألم به وقدم 
شبادة طبية تفيد انه فى خاجة الى راحة لمدة 
سبعة أيام فطلب المدافع عن الطاعن التأجيل 
لسماع أقواله وذلك ما لا من أهية فى الدعوى 
فاستمبلته الممكمة لحين المرافعة وأمرت بشلاوة 
أقرال الشاهد بموافقة النيابة وتليت ثم سارت 
فى فظر الدعوى » وبعد أن انتبت من سماع من 
حضر من الشبود وترافعت النيابة . كرر امحالى 
الطلب وكشف عن وجه الضرورة فيه فاستمبلته 
احكة مرة أخرى فترافم فى الدعوى وأصر 


437 
ثانية على طلب حضور الشاهد فلم تأمر الحمكة 
باستدءائه وقضت بالادانة “م تعرضت فى حكببا 
لطلب حضور الشاهد فقالت . «ان الدفاع أصر 
على استدعائه لسؤّاله عما اذا كان المبلغ دقم برهته 
للصراف يوم ه نوفير أم لا وعن مكان تحرير 
سند الثلاثين جنيها ول نر ئر المحكمة حلا لاجابة 
الطلب لحرض الشاهد لان أقواله فى التحقيقات 
الادارية والقضائية صريحة فى أن الملغ دقع 
جيعه للصراف مرة واحدة يوم ه تومير ىق 
جلس نائب المأمور ومن معه.. . وقد صرح 
امه قا تيت النياية امه ادلي جنيباً 
و لودو ووو كان ع أن يضمن 
الصراف الا أنه رفض فأخذ الشاهد السند إلى 
مكتب رئيس المباحث حيث كأن فى اتظاره 

مخدومه فل اليه . . . وقد ذكر أن | 

اليه فى غيبة الصراف فى مكتب رئيس المباحث 
الذى وافقه فلا أهمية يعدئذ ل مكان تحرير السند 
وهى الواقعه الى انفرد الشاهد بالشبادة علها أما 
باق الوقائع التى وردت على لسانه ققد رددها 
شبود آخرون كثئيرون لاترتابٍ المحمكة فى 
صدقبم فغياب الشاهد لا يؤثر فى اثباتها » ولما 
كان الرد على الطلب غير سديد وكان على الحكمة 
اتتظار حضور الشاهد وسماعه فى جلسة أخرى 
مادام أن ذلك لا يضر بسير العدالة فانها إذا لم 
تفعل وقضت , الادانة مستتدة إلى أقوال هذا 
الشاهد فان حكبا يكون معيبا مستوجب النقض 
إذ أنه يحب فى الاصل لصحة الحكم أن تسمع 
امحكمة بالجلسة وفى مواجبة الخصم شبادة الشبود 
الذن تعمد على أقوالهم فى العضاء بالعقوية 
هد أن تتاقشهم هى والدقاع قبا ولا يغنى عن 
ذلك أن آخرين قد شبدوا بذات الوقائع ما دام 
حور لذت ايسا ونانات ١‏ ذا 


14 
أقواله بل استندت الها فى ثبوت الواقعة . 
« وحيث انه لما تقدم يتعيين قبول الطعن 
ونفض الحم وذلك من غير حاجة لبحث باق 
أوجه الطعن . 
( طعن إسحاق جرجس مغيرة ضد النثابة رقم +ه 
سنة ٠ع‏ اق )ء 
١7/‏ 
7٠.‏ مارس مئة 196٠‏ 
دفاع 5 عهمة إحداث عاهة . إدانة الهم فى مهمة 
الضرب بدون: لفت الدفاع . لا إخلال . دفاع متعلق 
بالموضوع . الرد عليه ضمتا . جوازه . 
الميادىء القانونية 
١-اذا‏ رفعت الدعوى على الممهم بتهمة 
احداث عاهة فان هذا يتضمن فى وضوح 
الواقعة الى دين بها المتبم وه جنحة الضرب 
السيط بعد اشتبعاد أحد عناصرها وهو أن 
العاهة تخلفت عن الاصابة الى أحدثها المتهم 
بالجى عليه لابناء على أضافة عنصر جديد 
للتهمة . وقد أشارت المادة 6 من تشكيل 
محا الجنايات إلى عدم الحاجة إلى لفت نظر 
الدفاع فىهذه الحالة وماذلك إلا لآن اللفت 
يكون هذه الحالة من قبيل تحصيل الحاصل 
إذ أن الدفاعفى الواقعة المرفوعةبها الدعوى 
يتناول بطبيعة الحال الدفاع فى الواقعة الى 
ثبتت لدى المحكمة . 
؟ ما دام الدفاع يتعلق بموضوع 
الدعوى وتقرير الآدلة فها فلا يازم له رد 
صريح إذ يكنى أن يكون الرد عليه مستفادا 
من الحم بالادانة اعتهاداً على أدلة الثبورت 
التى أوردها الحكم . 


العدد الآول ‏ السئة الحادية والثلاثون 


الممير 

ه حيث أن محصل وجبى الطعن هو أن 
الطاعن كان متبما بجناءة أحداث جرح عضى 
بأذن الجنى عليه تخلفت عنه عاهة مستديمة وقد 
دائه الحم الابتداتى هذه الجريمة ومحكة ثانى 
درجة استوضحت الطبيب الشرعى فال فى 
تقريره بأن العاهة وهى نقص فى قوة سمع اذن 
المجنى عليه الينى لم تتخلف عن الجرح العضى 
بالاذن وارجعبا إلى ضرب الجنى عليه براحة 
اليد فاعتير الح المطعون فيه ما وقع مرن 
الطاعن جنحة ضرب بسيط ودانه بالمادة 1/949 
من قانون العقؤبات وذلك دون أن تلفت المحكة 
نظر محاى الطاعن إلىما انتونه من تغيير وصف 
التهمة ليترافع على أساسه وهذا منها اخلال بحق 
الدفاع » يضاف إلى هذا أن الحم المطعون فيه 
لم يتعرض أدفاع الطاعن ولم يفنده وهذا منه 
قصور يعيبةه ٠‏ 

دوحيث انه لاوجه لما سيره الطاعن ف 
طعته فالحكم المطعون فيه حين دانه بالضرب 
البسيط وهو إحداث جرح بأذن انجنى عليه بعد 
أن كان متبما بالضرب الذى نشأت عنه العاهة 
المستدة لم يدنه بواقعة جديدة ذلك لان الواقعة 
المرفوعة بها الدعوى عليه وهى نكون جنابة 
الضرب الذىتخلفت عنهالعاهة #تضمن فى وضوح 
الواقعة الى دين مها وهى جنحة الضرب البسيط 
بعد استبعاد أحد عتاصرها وهو أن العاهة 
تخلفت عن الاصابة الى أحدثها بالجنى عليه لابناء 
على أضافة عنص رجديد اليبا وهذا هو ما أشارت 
اله المادة .»م من قافون تشكيل بحام الجنايات 
من عدم الحاجة فيه إلى لفت نظر الدفاع وما 
ذلك [لا لان اللفت يكون فى هذه الحالة من 
قبيل تحصيل الحاصل إذ أن الدفاع ف الواقعة 
المرفوعة بها الدعوىيتناول بطبيعة الخال الدفاع 


قصاء محكة النقض والابرام الجبائية 


فى الواقعة التى ثبتت لدى الحكة ‏ أما ما يثيره 
الطاعن بصدد عدم الرد على دفاعه فردود بأنه 
مادام الدفاع المشار اليه متعلقا بموضوع الدعوى 
وتقدير الا“دلة فيها فلا يازم له رد صريح خاص 
إذ يك أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم 
بالادانة اعتهادا على أدلة الثبوت الى أوردهما 
الحم. 
« وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن بسيو مطاوع خالد ضد التيابة وآآخر مدع 
بمحق مدي رقم 08" سنة ٠١‏ ق3) . 

1/3 
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استقلالا . علانية . مثال . 

المبادىء القانونة 

-١‏ يك ىف السب أن يتضمن الفاظه خدش 
الشرف بأى وجه هن الوجوه كا يكن فيه 
أن يكون القصد مستفاداً من نفس عباراته 
دور: ما ضر ورة للتحدث عنه صراحة 
واستقلالا . 


5 لا ضرورة للتحدث عنه 


44 
أعتاد العامة استعاله ولا يمكن القول معه بتوفر 
القصد الجناتى الذى يحب اتامة الدليل عليه دون 
أن يؤخد فيه بالاستفتاج . 5 أن ركن العلانية لم 
يتوفر فى الدعوى لآن الشبود وان اختلفوا فى 
تحديد وقت الحادث ومكانه مما يقطع يتلفيق 
التهمة الا ان ما أمكن استفتاجه من أقوالهم يفيد 
أن السب وقع ليلا وعلى السل داخل المنذل مما 
لا تكن جه ماري لكر الرلفس على رن 

صحتها عخالفة . 

« وحيث ان الحك المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى وذكر الآدلة الى استخلص منها ثبوتها 
وتحدث عن العلانية فقال ١‏ أنها ثابتة لما تبين 
من أقوال النى عليها من أن المهمة سبتها وهى 
تقف على سل العارة الى تسكنها وهى مكونة من 
لسع شق وكان ذلك بصوت يسمعه السكان 
ومن يتواجد منهم على السلم » ولماكانت الحكة 
قد أوردت ألفاظ السب وكانت هذه الالفاظ 
تتضمن بذاتها خدشاً الشرف ومساساً بالعرض 
فان ما تثيره الطاعنة فى شأن القصد الجنائى يكون 
غير مقبول ‏ إذ يكتى فى السب أن تتضمن 
الفائله عنكن الشرفي نا ونه من الو هرد 


ْ كا يكت فيه أن يكون القصد مستفاداً من نفس 


؟ - إذا كان المستفاد من الحم أن ١‏ عباراته دون ماضرورة للتحدث عنه صراحة 
المهمة جبرت بألفاظ السب يصوت يسمعه | واستقلالا ‏ أما ما تشير اليه الطاعنة عن 


سكان العارة الى وصفتها المحكة يأنها مكونة | 


من مسا كن تبلغ عددها قسعة فبذا ما تتحقق 
د العلانية فى جريمة السب ظبقا لدادة الااع 
امور 
«وحيث ك أن مبى الطعن هو أن الحكم 
المطعون فيه حين دان الطاعنة بالسبب العلنى 


جاء مخالفاً للقانون إذ أخطأت الحكمة فى اعتبار 
العبارات الموجبة تفيد السب فى حين أتها مما 


. المستفاد من هذا الثابت بالحكم 


العلانية فردود بما أورده الحكم عن وقائع 
الدعوى وما اتتبى اليه من توفر العلانية فبها إذ 
أن المهمة قد 
جبرت بألفاظ السب يصوت يسمعه سكان 
المارة التى وصفتها أنها مكونة من ساكن بلغ 
عددها نسعة وهو ما تتحتق به العلانية فى 
جر بمة السب طيقاً للسادة ١/او‏ من قانون 
العقوبات ‏ أما ما ثيره الطاعنة عن الشبود 
وتلفيق التهمة فلا وجه له مادامت المحمكة قد 


زفق 


6 العدد الأول السنة الحادية والثلاثون 


اطمأنت الى شبادة هؤولاء الشبود إذ الآمر فيه | حالة دفاع شرعىا أن الواقعةيا أثيتها الحم 
برجع الى اقتناعبا فامجادلة فى ذلك غير مقبولة لا تدل على قيام هذه الحالة فلا بحوز 


أمام حكمة الاقض . 


الطعن على الحم بحجة أن المحكمة دانت 


« وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن على غير الطاعئة حون أن انين أنه تعدى بنية سليمة 


أساس ويتعين رفضه موضوعاً . 
( طعن سئية جوده ضد التيابة وآخر مدع حق 
مدلى رقم 1715 سنة دلاق) . 
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طمن . المج يعدم قبوله لرقعه بعد الميعاد ثم ثيوت 
أنه رقم فى الميعاد . العدول عن الحيج . تضامن فى 


حدود حقالدفاع الشرعى . 


لكر 
د حيث أنه سبق لهذا حكة أن حكنت بعدم 
قبول هذا الطعن شكلا جلسة 1549/19/9 


| وذلك بناء على أن تقرير الطعن حصل بعدانقضاء 
| المبعاد القانونى غير أنه قد تبين بعدئذ أن الطاعن 


تصامن 5 .0 1١‏ 
السؤولة المدنية فى حالة أتحاد إرادة المنهمين . كان قد قرر الطعن بتاريخ 1144/1/71 أى فى 


الميادىء القانونية 


الممعاد امحدد قانونا وذلك م ين من حكتا 
ليمان أبى زعبل المؤرخ فى 140٠/1/4‏ المرسلة 


إذا قضت محكمة النقض بعدم | معه صورة أصل تقرير الطعن المشار اليه . 


قبول الطعن شكلا بناء على أن التقرير 


« وحيث أنه لذلك بتعين العدول عن ١‏ 


بالطعن قد حصل بعد المعاد القانوق غير السايق صدوره والح يقبول الطعن شكلا . 


أنه تبين بعدئذ أن الطاعن كان قد قرر 
بالطعن فى الميعاد فإنه يتعين العدول عن الحم 
السابيق صدوره والحم بقيول الطعن شكلا. 

٠‏ - إذا كان الطاعن وزميله قد أحيلا 
إلى محكمة الجنايات بتهمة الشروع فى قتل 
الجنى عليه مع سبق الاصرار ولكن المحكمة 
رأت اتفاء سبق الاصرار و أثيتت فى ذات 
الوقت أن الطاعن وزميله قد اعتديا معا على 
الجنى عليه بأن طعنه كل منهما بسكين جملة 
طعتات فان فى هذاما يقيد احاد إدادتهما 
وموافقتهما على الاعتداء عليه ويستوجب 
مساءلة كل منهما عن تعويض الضرر الذى 
نثمأ عن فعله وعن فعل زميله إذا كا نالطاعن 
م يتتمسك أمام حكة الموضوع بأنه كان فى 


« وحيث ان الوجه الآول من أوجه الطعن 


| يتحصل فى أن محكة الموضوع بعد أن نفت سبق 


الاصرار عن المهمين ( الطاعن وآخر ) وبعد 
أن دانت كلا متهما عن الفعل الذى صدر منه 
فاتها حكنت علهما بالتعويض المدى متضامنين 
من غير أن تبين المقتضى لهذا التضامن . 

وحيث ان الواضح فى الحم المطعون فيه 
أن الطاعن وزميله قد أحيلا إلى محككة الجنايات 
بنهمة الشروع فقتل انمجى عليه مع سبق الاصرار 
ولكن المحكة رأت اتفاء سبق الاصرار وأثئبتت 
فى ذات الوقت أن الطاعن وزميله قد اعتديا معا 
على الجنى عليه بأن طعنه كل منهما بسكين جملة 
طعئات وهذا ما يفيد اتحاد ارادتهما وتوافتبما 
على الاعتداء عليه ويستوجب مساءلة كل منهما 
عن تعويض الضرر الذى شأ عن فعله وعن 
فعل زميله . 

٠‏ وحيث أن الوجه الثاتى يتحصل فى أن 


قضاء يحكة النتقض والإبرام الجنائية ١ه‏ 


الحم المطعون فيه أورد واقعة الدعوى بما يفيد | طرقا احتهاليةمن شأتها اهام الجنىعليه بوجود 
قيام حالة الدفاع الشرعى مما كان يقتضى منه عند واقعة مزوره ف صورة واقعة كضصحة 
ادائة الطاعن أن يبين أنه تعدى بفية سليمة | ولكنه اضطرب فى بيان هذه الواقعة فذكر 
حدود حق الدفاع الشرعى . أن الطاعن يتجر حقيقة فى المسل وان الجتى 

« وحيث أن الطاعن لم يتمسك أهام محكة عليه يعرف ذلك ولم يعرض لا اذا كارن 
الموضوع بأنه كان فى حالة دفاع شرعى كا أن | الخطاب الذى قيل انه ترتب عليه المصول 
0 0 8 : 0 ا على مال الجنى عليه صيحاً أو مزوراً وماإذا 

شرو ن فق هذا ألوجه . 

ل 0 2 3 وال ابوج عله قان ا لمكي حرق قاهرا 
الحم لم يعن بالرد على دفاعالطاعنمن أن الزحام لمجنى عا م 
خصوعا وأن السلاح لم يضبط . ه حيث أن كمأ ينعام الطاعن على الحم 

1 5 المطعون فيه أنه حين دانه يجرعة التصب جاء., 

أو ع أملة أله ال 5 3 8 زه ب 0 
فضت 5 لاتوت ف العرى ٠.‏ ناف 0 | وآن لحن حل ينل صتيقة هنا الاتجار .والد قد 
يكون الرد عليه مستفادا من ادائته استنادا إلى ا الدليل على 7 ذلك فل نكن الواقعة 
الآدلة التى أوردما الحم . 0 ا يحة ما لمكن معه اقول 
ش ه وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على يد | بحصول احتيال أما عن الغ الذى تسابه فأمره 
سأس ويتعين رفضه موضوعا . لايعدو كونه دينا مدنيا تنظمه طبيعته . 

لم د 105005 لينيف ان اذى لير يا 
مدع محق مدقٍ رقم ١71١4‏ سلة واق .) الطاعن , بأنه فى يوم 1448/1/6 بدائرة ة 
أمحمودية توصل يظريق .لاحتيال الى الاستيلاء 
عبى مبلغ مائة وعشرينجتها وذلكباستعمالطرق 
احتيالية من شأتها إجام صالح ابراهم بوجود 
وأقعة مزورة بأن أخرج من جيبه خطايا مخيره 
فيه مرسله أن يرسل له مبلغ مائة وعشرين جنيها 
ليرسل له خمسة وعشرين وعاء من أوعية المسلى 
وكلف حسن محمد عبد المجيد بقراءته فى حضور 
وعلى مسمع من الجنى عليه ثم طلب منه المبلغ 
المذكور ليرسله لبائع المسى ويقاسمه ف الريجح 
وتمكن بذلك وبهذه الوسيلة من الحصول على 
المبلغ المذكورء فتقضت محكة أول درجة بيراءته 
استنادا إلى أن «المتهم يتجر فى المسلل وان للبجنى 
عليه معرفة به وبتجارته ومن ثم ينبار ركن 


06 
١‏ مارس سنة ١46٠‏ 
صب . وجوب بيان الوائمة البى تكون ركن 
الاحتيال وأنه قعيد مها سلب “روة الى عليه . 
المبدأ القانون 
لماكانت جريمة النصب لا تقوم إلا على 
الاحتيال وكان يحب أن تكون طرق 
الاحتيال النى بينها القانون فى المادة ممع 
موجبة لخدع امجنى عليه وغشه بقصد سلب 
كل ثروته أو بعضها. وكان الحكم المطعون 
فيه قد أسس إدانة الطاعن على انه استعمل 


مس ب ب بي توي ويس حي سس بن سي سل سس ا بي يتم رن م م ب يي 


5 العدد الأول - السئة الحادية والثلاثون 
الاحتيال وتكون الواقعة على فرض صحتبا | من الضرورى أن تكون هذه الرسالة صادرة 
لاتمدو المعاملة المدنية »فاستأتفت النيابة والمحكة | من شخص موجود فعلا فيكفى أن تفسب اليه 
الاستثنافية أصدرت الخك المطعون فيه بادانة | الرسالة بأن يزور الجاتى خطاباً ينسبه إلى شخص 


الطاعن وقالت فى بان الواقعة الى عاقبته من 
أجلبا « وحيث ان وقائع الدعوى تحمل فا أبلغ 
وشبد به صالم ابراهم خليل مر أنه فى يوم 
الحادث كارف جالسا على مقبى المتبم مع 
حسين مد عبد الميد وحمد ربيع عبد العال 
حين حضير اليبع صاحب الممبى المهم وأخرج 
خطابا كان معه وطلب من حسينحمد عبد اليد 
قرأءته فتلاه على مسمع منهم جميعا وقهموأ منه 
أن مرسله يطلب من المتهم مبلغ مائة وعشرين 
جنيها بقية من يضع صفاتح من المسلى قعرض 
المتهم على انجى عليه أن يدفع له ذلك المبلغ لقاء 
أن يشاركة فى الأرباح وفعلاسلمه المبلغ المطلوب 
يدون إيصال بعد ان اقترض غشرة جنهات من 


مزعوم لا وجود له ( شرح قانون العقوبات 
فى جراتم الأموال للدكتور مد مصطنفى القالى 
يك ص م+١‏ وما بعدها )ومن ثم يبدو أن 
أن ما بدر من المتهم انما هو قصب قد استوى 
جميع أركانه وليس يعذر للمتبم أن انجى عليه 
يعرف أنه يتجر فى المسل ذلك أنه ثابت أن 
العمل الاصلى للمتهم هو فتح مقباه وانه يزاول 
مبنة الاتحار بالمسل علاوة على عمله وفى فترات 
متقطعة وحيث أنه من ناحية الموضوع فان 
التهمة ثابتة قبل المتبم مر أقوال الشاهدين 
حسين مد عبد اميد وحمد ربيع عبد العال ولم 
يستطع المتهم تجريح شهادهما وسبب تأبيدهما 
للمجى عليه فى تفاصيل بلاغه . يويد ذلك 


حسين عمد عبد الجيد وظل يطالب التبم بس | ماجاء فى شبادة حسين جمد عبد اليد فى 
ذلك بالمبلغ ذون جدوى إذ ظل بماطله ويسوقه احاح أمام محكة أول درجة من أنه استرد 
حتى عل أنه سافر إلى بورسعيد فتقدم من | هبلغ الجنيبات العشرة الى دفعبا من الهم على 
ثم ببلاغه الىالبوليسوزاد المبلغعل ذلك أن المتهم ظ الرغم من أنه كان قد دفعبا إلى (نجنىعليه وبضمانته 
كان يعمل نظراً لصلة القرابة البعيدة الى تربطهما | مما يوحى إلى الذهن أن المتهم قد دفعها له ليثنيه 
بانه كان بملك فى ذلك الوقت نقوداً إذل تنكن | عن شبادته أما ما جاء على لسان الهم فى الجلسة 
قد مضت سوى بضعة أيام قليلة على ببع عنيزه | من اتخاذه من عدم استثناف المدعى المدنى فرينة 
واقتضائه ثمنه . وحيث انه من ناحية التكييف | وحجة له ففضلا من أن هذا الآمر لا صلة له 
القانوق فليس ثمة شك فى أن الواقعة الى تحن | بالدعوىالجنائية ذان محكة أول درجة قد حكنت 
بصددها تقع تحت طائلة المادة +مم من قانون | بعدم اختصاصبا فثابت من الآوراق أن الجنى 
العقوبات تحسبان أن امهم قد استعمل طرقا | عليه قد سار فى الاجراءات المدية الى توصله 
احتيالية من شأنها ايهام الجنى عليه بوجود | إلى نيل حقه » ولماكانت جرعة التصب لا تقوم 
واقعة مزورة ذلك أن المنفق عليه فقها وقضاء | إلا على الاحتيال وكان بحب أن تتكون طرق 
أن أول شرط لقيام الطرق الاحتيالية هو أن | الاحتيال الى ينها القانون فى المأدة +88 من 
تدعم ادعاءات الجانى بأشياء خارجية سواءكانت ١‏ قانون العقوبات موجبة لخدع انجى عليه وغشه 
أفعالا صادرة منه أو ظروفاً أجنبية عنه . ولقد | بقصد سلب كل ثروته أو يعضباء وكان الحم 
أيد المهم أقواله بتدخل شخص آخر: تدل | المطعون فيه على ما يتضح مماتقدم ‏ قد أسس 
الظواهر على أنه لاصالح له قى الأامر مما جعل | أدانة الطاعن على أنه استعمل طرًا احتيالية من 
زعمه أدنى الى التصديق وأبعث عل الثقة موليس | شأنها [جام امجنى عليه بوجود واقعة مزورة قى 


صورة واقعة صحيحة . .. ولكنه اضطرب فى 
بيان هذه الواقعة فذكر أن الطاعن يتجر حقيقة 
فى المسل وأن الى عليه يعرف ذلك ولم يعرض 
لما إذا كان الخطاب المشار آليه والذى قيل إنه 
ترتب عليه التصول على مال الجنى عليه صحيحاً 
أو مزوراً وماإذا كان الطاعن قد رءىهن تلاوته 
إلى سلب مال الحنى عليه فان الحم يكون قاصراً 
قصورأ بعيبه يمأ يستوجب نهضه ‏ 

( طمن صمور عطاافلة عبداله ضد النياية رقبه ١5‏ 
سنة كاق). 

"١ 
١96٠ مارس سئة‎ ١ 

معارضة . رفعها من غير التهم . عدم قبوهًا . 

المبدأ القانوق 

اذاكان الثابت ان المعارضة رفعت من 
غير امتهم الحقيق ومع ذلك قضت حكة 
أول درجة بقبوها شكلا وتأييد الحكم 
الغيابي فاستأتف هذا الشخص نفسه ( وهو 
غير الهم الحقيق ) وكان الثابت من الحكم 
المطعون فيه أن الحكمة اعتيرت المستانف 
الماثل أمامبا ليس هو الهم الحقيق فقد كان 
لاما علها أن تقضى تبعاً لذلك بإلغاء | 
المستأنف وعدم قبول المعارضة منه لرفعبا 
من غيرذى صفة فاذا كانت الحكمة قد قضت 
تسد الحكم الغيابي الصادر بالادانة انها 
تكون قد أخطأت . 

امور 

د حيث أن مبى الطعن هو أن الحم 
المطعون فيهأسس قضاءه بتأييد الحك المستأتف 
الصادر تاريخ وله / 44و( على أسباب 
تتتاقص مع منطوقه . 


ون 

ه وحيث ان الثابت من مطالعة أوراق 
القضية انه بتاريخ م١‏ / /9/ 1940 اتهم أحد 
عثيان بأنه بدد مبلاً لآخر لفك غيابيا يجلسة 
١١/4‏ / 40 بادانته فأستأتقت التياية العامة 
هذا الحم وبتاريخ 1١ / ٠١07‏ / ه194 عارض 
فيه شخص أمعه [|<د عنهان همد شعيب وبجلسة 
م / 445/60( قضى فى هذه المعارضة بعدم 
قبولما لرفعبا من غير ذى صفة اذ تبين لللحكة 
أن المعارض ليس هو المهم الحكوم عليه . 
وبتاريخ +1 / م / و4وؤ عارض هذا الشخص 
نفسه عرة آخرى فى الك الغيانى ذاته فقضى فى 


| المعارضة الثانية بتاريخ 15 / ه / 549 بقبولما 


شكلا وق موضوعبا بالرفض وتأبيد الحم 
الغيانى المعارض فيه فاستأتف هذا المعارض 
السائف الذكر هذا الحم . ويجلسة أولديسمير 
سنة .هعووو قضت المحكة الاستثنافية بقبول 
الاستئئاف شكلا وفى موضوعه برفضه وتأييد 


| الحك المستأنف الصادر بتاريخ 19 /ه/ 1545 


وايتاف الفصل فى استئئاف النيابة حتى يعلن 
لمتهم الحقيق باحك القيابى المستأف فيها وهذا 
الك الاخير هو الذى طعنت النيابة فيه بطريق 
النقض . وبالرجوع إلى الاسباب الى بى عليها 


ا الحم يتضح أن الحكة أسست قضاءها عل أن 


المستأنف ليس هو انحكوم عليه الحقيق فى هذه 
القضية التى لا يزال الحم فها غياييا بالنسبة له . 
ومع ذلك فقد جاء منطوق الحكم قاضيا بتأبيد 
الحم المستأف الذى قضى يتأييد حكم الادانة 
الصادر غيابيا فى حق الهم الحقيق وقضت فى 
ذات الوقت بايقاق الفصل فى استئاف النيابة 
حتى يعلن السك الغيانى لذلك المتهم . 

د وحيث انه لما كانت الأسياب الواردة 
بالحم المظعون فيه ظاهرة الدلالة على أن 
احكمة أعتبر ت المستأتف الماثل أمامبا ليس هو 
المتهم الحقيق فقد كان ازاما علها أن تقضى تبعاً 
أذلك بالغاء الحم المستأنف وعدم قبولالمعارضة 


4 العدد الآول - السئة الحادية والثلاثون 


منه أرقعبا من غير ذى صفة على غرار ما قضت 
به امحكمة فى المعارضة الآولى بالحكم الصادر 
بتارحخ ؟ ره / 5 ححتى يكون قضاوها 
متسقا ومتمشيأ مع ما قضت به منوقف الفصل 
فى استقتاف النيابة حتى يعلن الك الغيانى لليتهم 
الحقيق أما وقد قضت الحكة تأبيد الحكم 
الغيابى الصادر بالادانة فقد جاء قضاوها خخالفاً 
للواقع وللأسباب الى أبنت عليها الحكم كا جاء 
متناقضا مع الشطر الثّاتى من المنطوق. الخاص 
بايقاف الفصل فى استثناف النياية . ولذا فانه 
بتعين نقض الحكم فيا قضى به من تأبيد الحسكم 
المعارض فيه الصادر بتارعخ ١5‏ / ه / 1949 . 

ه وحيث أنة لما كانت الواقعة الثابتة با 
المطعون فيه قد قطعت بأن المطعون ضده 
ليبى هو المتهم الحقيقى وكان من وظيفة 
بحكمة النقض أن تطيق القانون تطبيا صحيحاعلى 
تلك الواقعة كان من المتعين القضاء. بقبول 
الاسئّاق شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم 
المستأفف وعدم قبول المعارضة من المطعون 
ده لكا عن عر ذى عر ب 

( طعن النيابة ضد أمد عبان رقم ٠١‏ سنة ٠٠١‏ ق) 
ف 
/؟ مارس سنة ١6.٠‏ 
بزوبر معنوى . لا يلزم أن يقترن بالتوقيعم . 

اميدأ القانون 

اذا كانت المحكة قد اعتبرت الواقعة 
اشترا كا فى تزوبر معنوى وان هذا التزوير 


وقعت أملم توقع فإن الحكم يكون سليا 
ويكون الطعن على الحكم استنادا إلى أن 
المرأة امجبولة المقول باشتراك الطاعنة معبا 
فى التزوير اتما بصمت فقط وأن توقيع 
شخص بالبصمة على حرر بدلا من الشيخص 
المطلوب توقيعه ليومم بأن التوقيع هو لذلك 
الآخير لا يعتير تزويراً طعا فى غير محله . 

اموي 

واعنفة أن عق الطفق نهو أرة : وافنة 
التزوير ‏ 5 أوردها الحك المطعون فيه 
قد تمت بطريق اللصمة المفسوبة الى المرأة الجبولة 
والمقول باشتراك الطاعنة معبا فى فعل التزوير 
وانه اذكان المقرر فى هذا الشأن أن من بوقع 
ييصمة أصبعه على تحرر بدلا من الشخص 
المطلوب توقيعه ليوهم بأن التوقيع هو لهذا 
الآخير » فان هذا التوقيع لا يعتير منه تزويراً 
لاستحالةتزوير البصمة عقلا ‏ لا فى ذاتها ولا 
فى نسبتها لخير الباصم بأصبعه . ذلك أنه لو كان 
لبصمة الأصيع أن تتطق لما فاهت الا ياسم 
صاحبها لا باسم المراد نسبتها اليه اذ كان 
ذلك فانه لا تكون جرمة فى الموضوع بالفسبة 
للمرأة المقول بأنها تقدمت للكثدف الطى 
ياعتبارها شخص الطاعنة» والتى ما زالت بجبولة 
ولا يكون محل للقول باشتراك العلاعنة فى هذه 
الجرعة » ويكون الم إذ دان الطاعنة قد 
اخطأ ما يعيبه ويستوجب تقنضه. 


«ووحيث انه لما كانت واقعة الدعوى الى 


قد كم يتقدم المرأة امجهولة إلى ألطبيب | أئيتها الك المطعون فيه على الطاعنة ودانها ها 
الشرعى منتحلة شخصية الطاعنة لتوقيع | هى أنها اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة مع 
الكشف الطى علها واثبات الطبيب تنيجة | يم 2ه ومو ظفين عمومين حي النة 
لطى ها وابات الطبيب ديجه | مجبولة وموظفين عموميين حسنى النية هما 
هذا الكشف فى تقريره باعتيارها شخص | الدكتور تمد عبد العزيز سيف النصر وعيدالغنى 
الطاعنة وذلك سواء أكانت هذه الجهولة قد | سلم البشرى من أطباء مصلحة الطب الشرعى فى 


قضاء محكة النقض والابرام الجنائية 2 


ارتكاب تزوير فى أوراق رمية هى تقارير | المبدأ القانونن 
رعق الجنحة سنة 1149 7 | اذاكانت المحكة فى صدد جرية تبديد 
القديمة حال تحريرها القتص بوظيفتهبا وذلك | قضت بإدانة الطاعن تأسيسا على الاستنتاجات 
بحعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع | والفروض دون العناءةبتحقيق دفاعه تحقتقا 
عل الاين زرورها بان مقت مع جيذ ل | اهما وى آنه لو سدم لوتب علياترر يل 
أن تتقدم الى حشرت الطبيين آنفى امتح | أركان الجرعة الى دين بها تنكون قد أخلت 
تله شخصيم توقيع الكدف اللي عل | بق الطاعرف ادنع عأي وجب تقض الحكم 
ففعلت وأثيت الطبيبان نتيجة الكشف الملى 
كبا باحر الباى لون توفت ارو “كن 
على ذلك وكان مين من ذلك أن امحكمة قد د حيث انتف مما ينعاه الطاعن على الحكم 
اعتيرت الواقعة اشترا كا فى تروير معنوى» وأن | المطعون فيه انه دانهبالاشتراكفىتيديد حاصلات 
هذا التزوير قد ثم بتقدم المرأة الجبولة الى | محجوزة ادارياً دون أن يعنى بتحقيق دفاعه الذى 
الطبييين الشرعيين منتحلة شخصية الطاعنة لنوقيع | تمسك فيه بأنه لم يعلن بالحجز ولا بيوم البيع 
الكثشف الطى عليها واثيات هذين الطليين نقيجة | وأن الحارس لم يكن مكلفاً بنقل الحاصلات 
هذا الكشف فى تتاريرهما باعتبارها شخص | [لى السوق المحددة لبيعبا فيه . 
الطاعنة » وذلك سواء أكانت هذه المجبولة قد ٠ ١‏ وحيث انالحكم الابتداتى المؤيد لأسبايه 
وقعت أم لم توقع لما كان ذلك » فان ما تثيره | بالحك المطمون فيه أذ قضى بادائة الطاعن فى 
الطاعنة فى طعتها لا يكون له حل فى خصوص | الاشتراك مع الحارس فتبديدحاصلات محجوزة 
واقعة الدعوى » ويكون الك المطعون فيه | ادارياً قد أسى ذلك على ان الحارس لم يقدم 
اذ بين هذه الواقعة بما تتوافر فيه جميع العناصر | تلك الحاصلات يوم البيع وأن الصراف بحث 
عنهافى مكان الحجز فل بحدها فيه ٠‏ ثم تعرض 
لستولية الظاعن فى الجريمة فقال ه وحيث أنه 
فيا يتعلق بالمتهم الثانى فانه قد أقر بالجلسة بأن 
التهم الآول كان يعمل عنده خفيراً للزراعة أو 
كا شبد الصراف خولى بالزراعة ولا يتصور 
آلا يعم بأى هذا الحجز ء فوق أنه من المعاوم 
أن أمى مثل هذا الحجز لا يكون خافيا عند 
أهل الريف فا البال يصاحب الزراعة » 5 أنه 
لا يتصور أن يأخدذ التهم الآول من الحصول 
نف الحجوز عليه شيثًا لنفسه أو يقله من الأارض 
٠‏ مارس سئة .هبو١‏ ' دون موافقه بل أن المتهم الثنى دون أن 
ل ل رق حرك التهم الثانى سا كنأ فلا يلغ أو يفعل أى 
استنادا إلى الفروض . قصور . ثىء من هذا القبيل » بل لقد اعترف امتهم الثاق 


القانونية لجناية الاشتراك فى تزوير عحرر رعى 
ودان الطاعنة مها » مستنداً فى ذلك الى اللأادلة 
التى أوردها والتى من شأتها أن تؤدى الى مارتبه 
عليها » يكون الحم المطعون فيه سلما لم مخعلىء 
القانون فى شىء وتعين لذلك رفض الطعن 
موضوعاً . 

( طعن حسنه حمد عيسوى ضد التيابة رقم 845 
سنة ٠ك‏ اق )ل 


العدد الأول - السنة الحادية والثلاثون 


بمحضر جمع استدلالات البوليس بأن محصول المدأ القانوق 

الذرة عنده عايستيين مز ركنى الاتفاقوالتحريض | اذاكان الثابت من الحكم المطعون فيه 
اللا المنطيق على المادئين / 6١‏ ؟و1؛ا) أنه اعتمد فما أعتمد عليه فى ادانة الطاعنعل 
من قانون العقويات » ولا ترى احكمة دليلا على | ١‏ 


كه 


قيام ركن المساعدة الذى ورد يوصف النيابة . 

هوحيث أن لمهم الثاى وهوصا حب الكلمة 
الآولى فى الموقف قد قام بالسداد 
( بعد التبديد) مما حمل على الاعتقاد يأنه قد 
راجع نفسه ولن يعود خالفة القانون مرة أخرى 
ما ترى المحكنة معه أسّاف التنقيذ بالقسبة له . 
ولما كان دفاع الطاعن أمام امحكتين الابتدائية 
والاستثنافية قد قام على انه كان غائيا فى حاوان 
وحين عاد منها عل بالحجز . فقام مباشرة بالوفاء 
بالدين» وأن السوق المحددة للبيع تبعد عن مكان 
الحجز بعدة كياومترات » وكان الصراف قد 
شهد أمام محكمة أول درجة بأن الطاعن لم يكن 
موجوداً وقت الججز ء وأن البيع كان محدداً له 
سوق الآاشهونين » تان المحكمة اذ قضت بادانة 
الطاعن على الصورة الواضحة بالحكم تأسيساً على 
الاستنتاجات والفروض دون العناية ت 
دفاعه تحقيقاً واقعياً مع انه لو صح لترتب 


»ه ©» » همه »4 


عليه 


سقوط أركان الجرعة التى دين ما نكون قد 


أخلت يحق الطاعن فى الدفاع ما يعيب الحم 
( طمن عبد العزيز عبد الرحيم قطب ضد النيابة 
رقم #9١6‏ سلة 7٠١‏ ق3). 
5" 
١‏ مارس سنة ١560٠‏ 


تفتيش . الدفم ببطلانه مع اعتراف امتهم بضبط 
الخدر مغه . لا مجدى ٠‏ 


اعترافه أمام النياية وأمام المحكة بأنهكان 
ظ حرز ظرفى الخرطوش اللذين وجد فهيما 
الخدر ذفان ما بثيره بصدد بطلان التفتيش 
لا بحديه لانتفاء مصاحته فيه . 
لمر 

حيث ان أوجه الطعن تتحصل فى القول 
بأن الطاعن ومبنته إصلاح الأسلحة ١‏ توفتشكى» 
لا يعتير إذا شوهد وهو تحمل بندقية 
عبد إليه إصلاحبامتليساً بجريمة حم لسلاح نارى 
| من غير رخصة» خصوصا والضابط الذى ضبط 


معه تلك البندقية كان ياقراره يعرفه ويعرف 
مبنته » وإذن فالتفتيش الذى أجراه على جيويه 
وكان من نتنيجته ضبط ظرفين من الخرطوش 
تبين أن بكل منبما مادة مخدرة يكون تقتشا 
| باطلا ما كان يصح اعتهاد الحكم المطءون فيه على 
| الدليل المستمد منه ولو فرض جدلا وكانت 
| مشاهدة الضابط للطاعن وهو تحمل بندقية 


تعتير جريمة حل سلاح بغير رخصة متلبسا بها 
| قكان يحب أن يكون إجراء الضابط مقصوراً 
| على ضبطها وما كان له أن يتعدى هذا الاجراء 
إلى تفتيش جيب الطاعن إذ لا علاقة بين ضبط 
| البندقية وبين تفتيش الجيوبوجرعة لل السلاح 
ٍ لا تنتضيهء أما ما قاله الضابط وأخذ به الحم 
. المطعون فيه من رؤيته للظرفين فى يد الطاعن 
فينقضه ما شبد به باق الشبود من أن الظرفين 
كانا فى جسه وفضلاعن هذا قفان الطاعن ما كان 
| يع بمحتويات الظرفين. وما ذكره الحمكم من 
أدلة على هذا العلم غير مؤد النقيجة التى اتهى 
أليها فى هذا الصدد . 


ه وحيث انه لماكان الثابتف الم المطعون 
فيه أنه اعتمد فيا اعتمد عليه فى أدانة الطاعن 
على اعترافه أمام النيابة وأمام لمحكة بأته كان 
بحرز ظرف الخرطوش اللذين وجد يما الخدرء 
فان مايثيره الطاعن بصدديطلان التفتيش لايحديه 
لانتفاء مصلحته فيه » ومتّىكان الآم ركذلك » 
وكان الحم قد تعرض أدفاع الطاعن يانتفاء 
عله بوجود الخدر فى ظرق الخرطوش المثشار 
الهما وفنده فى منطق سلم للا“دلة والاعتيارات 
الى أوردها » وه من شأنبا أن تؤدى إلى 
ما رتب عليبا فان الجدل على الصورة الواردة 
فى الطعن لا يكون له حل . 

ه وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 


( طعن بيوض ميخائيل عيد القدوس ضد النابة 
رقم وال سنة ٠١‏ اق). 


هه" 
لا مارس سسئة ١460٠‏ 
دفاع شرعى . لم يقصد إلا انع الاعتداء أو 

الاستمرار فيه . 

الميدأ القانون 

اذاكان اثثابت من الحكم أن المتهم انما 
حضر بعد انتهاء الاعتداء على والدته 
فوجدها ملقاة على ا لأرضءو مادام الاعتداء 
قد اتهى فلا يكون لمق الدفاع الشرعى 
وجود لآنهنا الحق لم يشرع للاتثقام وانما | 
شرع لمع المعتدى من ايقاع هذا الاعتداء 
أو من الاستمرار فيه 


الكو 
« حيث أن أوجه الطعون. تتلخص 
فى أن الحك المطعون فيه حين دان الطاعن 


أن 

بالضرب الذى نشأت عنه العاهة وبالضرب 
البسيط قد أغفل بيان بعض وقائع | لدعوى » 
إذلم نشر الحكمة الى ما وقع عليه من اعتداء» 
مع ما قد يكون لذلك من أثر فى مسئوليته 
ؤقد وقع الحادث بسبب تعرض الجى 
علييم له فى الارض التى زرعبها بقبول من 
مالكبا » ويعد أن تعبدوا يعدم التعرض فيا ٠‏ 
ثم ان المحكة لم تستقر على صورة للواقعة فيا 
يختص باصابة والدته » يل انها عرضت 
ما قالته هذه عن انهام واحدة ما عرضت ما قاله 
أحد الشبودعن حصول الاعتداء من الى 
عليبا حفيظة دون أن تنتبى الى رأى فما عرضته 
عن الصورتين . مع أن هذا الاعتداء كان الدافع 
فى نظرها لحصول الحادث . 
أن المكنة عادت وأوردت ها يفيد اتتتاعبا 
بصحة شبادة الشاهد الذى قال حصول التعدى 
على والدة الطاعن من الحنى عليبا أولا ‏ وانه 
اما ضرب هذه عند ما رأى والدته ملقاة على 
الارض ء ولكنبا لم تعمل حك القانون على هذه 
الواقعة فتعتبره فى حالة دفاع شرعى ؛ اذ قد 


ويضيف الطاعن 


٠‏ بدأت الجنى عليبا الاعتداء بآلة ثقيلة ضريت بها 


والدته على رأسباء فلا مسئولية عليه إذا ما أراد 
يفعله أن حول دون الاستمرار فى الاعتداء على 
أمه وتكون المحكة حين التفتت عن ذلك 
وداتته قد أخطأت فى تطبيق القانون . 

د وحيث أن الك المطعون فيه بين واقعة 
الدعوىء وذكر الادلة الى استخلص منها ثيوتها 
وتعرض لدفاع الطاعن » واطرحه للاعتبارات 
ألتى قال حاء وإذ كان الامر كذلك ء وكان من 
شأن ما أورده أن يؤدى الى ما رتيه عليه » فلا 
محل لما بثيره الطاعن فى هذا الخصوصء لآنه 
لامخرج فى حقيقته عن محاولة المجادلة فى تقدرر 


0) 


3 


أدلة الدعوى ما تمختص به محكة الموضوع » ولا | 


معقب عليها فيه أما ما يشير اليه عن الواقعة 
وعدم استقرار الحكم على صورتباء قلا وجه 
له إذ أن المحكة قد اتبت الى الاخذ يشبادة 
الشاهد » ولميكن ماأوردته عن أقوال المج عليها 
ألا فوصدد عرض مام فى الدعوى من #قيقات. 
واما ما يثيره عن قيام حالة الدفاع الشرعى » 
فردود بأن المحكمة وان تعرضت لسيب الحادث 
على الوجه الوارد بالحكرم الا أنه ليس فى الوقاتع 
الى ذكرتها عن ذلك ما يدل علل قيام هذه 
أاحالة لدى الطاعن » لانه ‏ حسما يوَحَذَ من 
الحكم ‏ انما حضر بعد انتهاء الاعتداء عبل والدته 
فوجدها ملتاة على الأرض » وما دام الاعتداء 
قد اتبى » فلا يكون لحق الدفاع الشرعى 
وجود ء لآن هذا الحق لم يشرع للانتقام » واتما 
شرع لمنع المعتدى من ايقاع فعل إلاعتداء أو 
من الاستمرار فيه . 

ه وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعاً . 

( طعن يدرى السيد مود ضد النيابة وأخرى مدعية 
ببحق مدلى رقم 797 سنة ٠٠‏ ق). 

ف 
و أبريل سنة ١656.‏ 

دفاع . عدم الرد عليه بأسباب منتجة . قصور 

المبدأ القانوق 

اذا طلب المهم أجراء معايئة . فرفضت 
المحكة هذا الطلب واقتصرت فى صدد ببان 
سبب الرفض على القول بأنه طلب غير منتج. 
فإن هذا يعيب الحكم لخلوه من أى بان 
يؤدى إلى الرأى الذى انتهت اليه المحكة . 


المدد الأول - السئة الحادية والثلاثون 


اممو 
« حيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم 
المطعون فيه ان الدفاع عن الطاعنة طلب إلى 
احكة الاستثنافية اجراء معايئة الدولاب الذى 
وجدت به الساعة المسروقة لكي تتبين المحكة انه 
ليس «علبة. م َال واتما هو دو لاب توضع فيه 
ظ الكتب فوضع الساعة فيه ليس مما يريب ومع 
ذلك فان احكة لم تجب هذا الطلب وكان ردها 


عليه غير سديد . 


| «وحيثشان محضر الجلنة وان خلا من 
الطاب المشار اليه فى وجه الطعن الا أن الحكم 
١‏ الطشرف ف أررد نا ينيدا هذا الطلب قدم 
إلى الحكمة الاستئنافية وأنها اقتصرت فى الرد 
عليه على القول يأنه غير متنج ولما كان هذا الرد 
قاصراً لخاوه من أى بيان يودى الى الرأى الذى 
انتبت اليه ا محكة بشأن دفاع جوهرى بسكت 
به الطاعنة فاته يعيب الحكم بما يوجب تقضه . 
وها وان الحكم قد استند فى ادانة الطاعنة 
إلى قوله . ٠‏ فان التهمة النسوبة للتهمة الثالثة 
ثابة ضدهاو علمها بسرقة هذهالساعةثابت لاشك 
فيه وقد ضبطت هذه الساعة عتفاة فى علة بالمتزل 
وليس هذا شأن الساعة التى تشترمما صاحبتها 
52١‏ 

« وحيث أنه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
| وتمض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة 
| إلى البحث فى ياق أوجه الطعن . 

( طمن فتحية أنطونأبادير ضد النيابة وآخر مدع 
يمحق مدلى رقم 6 ا سلة و١ااق)‏ 


/؟ 
م ابريل سئة ١560٠‏ 
طمن . عدم حْتم المت فى الميماد . أثره .وجوب 
2 قواعد قانون محقيق الحتايات وحدها دون قواعد 
الرافعات . مسؤولة الحنى عليه لاتسقط مسؤولة التهم 
المبادىء القانونة 

١‏ - أنالمادة ١‏ تققد حددت معاد 
التقرير بالطعىن. وتقديم أسبانه بثمانية 
عشر يوما كاملة وأوجيت ف الوقت نفسه 
على قل الكتاب أن يعطى صاحب الشأن 
بناء على طلبه صورة الحكم فى ظرف ممانية 
أيام من تاريخ صدوره ومفاد ذلك أن الهانية 
الأآيام المذكورة انما اعطيت للقاضى لمر اجعة 
الحكم والتوقيع عليه على أن تكو نالعشرة 
الأيام الباقية لصاحب الشأن ليعد فيها أسياب 
طعنه إن أراد الطعن وقد جرى قضاء هذه 
احكمة على أنعدم خ الحكم فى القانيةالايام 
المذكورة لايستوجب وحده نقض الحكم 
وان صاحب الشأن إذا لم يحده مودعا ملف 
الدعوى كان من حقه الحصول على شبادة 
مثبتة لذلك وكان له _استنادأ إليها ‏ أن حصل 
من محكمة النقض على ميعاد جديد لاعداد 
طعنه و تقديم أسبابه ولما كان القانون على 
ما فسر ته به هذه الحكمة قد حدد حق كل من 
القاضى والمتقاضى على هذا التحو فلا بحل 
للاحتجاج بقواعد قانون المرافعات المدنية 
والمطالية باتباعبا فى المواد الجبائية ذلك أن 
الآصل ألا يرجع إلى تلك الآحكام إلا 
إذا كان لسد نقص أو للاعانة على تتفيذ 
القواعد المخصوص عليها فى قانون تحقيق 


فه 
الجناات اماوقد نص هذا القانو نعل مايتبع 
فى هذا الشأنفإنههووحدهالذىجرى حكه . 

؟-ان مساهة الجنى عليه فى الخطأً 
لا تسقط المسوولية الجنائية عن الهم عن 
الحادث الذى تسبب فيه مخطئه . 

المعو 

ه حيث أن الوجه اللآول من الطعن 
تحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد له 
البطلان بسيب عدم [يداعمسودته بالماف عقب 
التطق به ٠‏ وف بان ذلك يمول الطاعن أن ألادة 
1م من قانون المرافعات تنص على أنه إذا نطق 


المشتملة على أسيابه موقعا عليبا الرئيس والقضاة 
ومثبا يها تاريخ ايداعبا وذلك فى ظرف ثلاثة 
أيام فى القضايا المستعجلة وسبعة أيام فى القضايا 
التى حكم فيها على وجه السرعة وخمسة عشر يوما 
فى القضايا الآخرى وزلا كان الحم باطلا . فان 
كانالنطق بالك فى جلسة أخرى غير جلسةالمرافعة 
وجب أن تودع مسودته عقب النطق به وإلا كان 
الح باطلا كذلك . وفالحالات الى ينص القانون 
فيها على أن ميعاد الطعنفى الحكر يبدأ منوقت 
صدوره يتعين أبداع المسودة عند الطعن بال 

وإلا كان الك باطلا كذلك واته لما كان 
الحم المطعون فيه لم يتخذ فى شأنه ما ورد 
بالفقرة الاخيرة من المادة السابقة وكان قانون 
تحقيق الجنايات قد جاء خاليا من فص خاص 
يتعلق بها فوجب الرجوع إلى أحكام قانوفت ‏ 
المرافعات والقضاءبيطلان ال+5» ويّول الطاعن 
أن هذا التطبيق يتمشى مع روح المشرع التى 
وضع هذه القواعد وأراد بها أن تناح للقاضى 
سيان قضائه واضحة قبل أن ينطق نه وأنه 
إذا كان قد رأى ذلك لازما فى القضايا المدنية 


5 العدد الأول السنة الحادية والثلاثون 


قانه يكون الزم من ياب أولى فى الفضايا الجنائية 
وهى تتصل بأشخاص المتقاضين وحرماتهم . 

د وحيث أن المادة “سر من قانون تحقيق 
الجناياتقد حددت ميعاد التقرير بالطعن وتقد.م 
أسبابه بمّانية عشريوما كاملة وأوجيت فى الوقت 
نفسه على قلم الكتاب أن يعطى صاحب الشأن 
يناء على طلبه صورة الحم فى ظرف ثمانية أيام 
من تاريخ صدوره ومفاد ذلك أن العانية الأأيام 
المذ كورة إنما أعطيت للقاضى لمراجعة الحكم 
والتوقيع عليه على أن تكون العشرة الايام 
الباقية لصاحب الشأن ليعد فيها أسباب طعنه 


| إلى الدين وشبد شبود الحادث بعدم مسثوليته م 


أوردت الحكة مايفيد خطأ الجنى عليبا نفسبا . 
« وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدءوىوذكر الآدلة على ثبوتها واستظبر رابطة 
السببية بين ما وقع منه من الخطأ وبين إصابة 
امجنى عليبا وتعرض لدفاع الطاعن ثم قال ٠‏ وبما 
انه ما سبق يتعين أن التهمة ثابتة على الممهم إذ 
بيدأت ات عليها العبور وكان عليه عند انفتاح 
إشارة المرور أن يتنه لها ويعمل على مفاداة 
الحادث قل يفعل فتسببعن ذلك وقوع الحادث 
وإصاية المجىعليها وبما أثبته الكشف العطى وهو 


إن أراد الطعن وقدجرى قضاء هذه امحكية على ) كسر مضاعف بمفصل الساعد الأيمن . وبا أنه 


أن عدم خم الحم فى الثانية الايام المذكورة 
لا يستوجب وحده نقض الحكم وأن صاحب 
الشأن إذا لم يحده مودا ملف الدعوى كان من 
حقه الحصول عل شبادة مثبتة لذلك وكان له - 
استنادا اليها ‏ أن حصل من ممكة التقض على 
ميعاد جديد لاعداد طعنه وتقدسم أسبابه ‏ ولما 
كان القانون على ما فسرته به هذه المحكمة قد 
حدد حق كل من القاضى والمتقاضى على هذا 
النحو فلا محل للاحتجاج بقواعدقانون المرافعات 
المدنية والمطالبة باتباعها فى المواد الجنائية ذلك 
أن الآصل ألا يرجع إلى تلك الاحكام إلا 
إذا كان لسد تقص أو للاعانة على تنفيذ القواعد 
المنصوص عليها فى قانون تحقيق الجنايات . أما 


ظاهر أيضا أن المجى عليها ساهمت بقسط يسير 
من الخطأ لانها وهى سيدة مسنة كان عليها 
أن تتريث فلا تبدأ العبور إلا بعد استبانة 
سلامة الطريق وعدم اقتراب سيارات منبا 
خصوصاً وأنها بطيئة الحركة كا يفبم ذلك من 
ظروف الحادث وأقوال الشمود الذين قرروا 
أتها بدأت فعلا عبور الظريق فى أوله إلا أن 
ابنتها السيدة [ كرام المرافقة لها قطنت إلى إنفتاح 
إشارة المرور خاولت منعبا من الاستمرار فى 
العبور قل بتم لما ذلك وهو خطأ من جانبها 
يدخل فى الحساب فى توقيع العقوبة ولذا يتعين 
عقلب المتهم بالمادة وعم مز قاتون العقويات» . 
ولما كان الامر كذلك » وكان من شأن ما قالته 


وقد فص هذا القاتون على ما يقيع فى هذا الشأن | الحكمة أنيؤدى إلى مارتبته عليه وكانت مساهمة 
فانه هو وحده الذى بحرى حكنه ومن ثم يكون | المجنى عليها فى الخطأ النى أشارت اليه المحكة 


وجه الطعن غير سديد . 

« وحيث ان حاصل الوجبين الثانى والثالك 
أن امحكة لم ترد على ما تمسك به الطاعن من 
أنه لم يقع منه خطأ ولم تتعرض لما شبد به أحد 
الشبود بالجلسة مما يؤيد هذا الدفاع ثم أن الجنى 
علييا هى الى اندفعت جْأَة فى الطريق قتسبيت 
هى فى وقوع الحادث أما هو فكان يسير ببطء 


لا سقط مسئولية الطاعن عن الحادث الذنى 
نسبب فيه يخطئه ‏ فان ما يثيره فى هذبن 
الوجبين لا يكون له أساس . 

« وحيث أنه لما تقدم يكون الطءن عبلى غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طمن ادوار نعمة افندى ضد النابة وآخر مدع يحق 
مدلى رقم ١74‏ سنة +٠١‏ ق) 


قضاء محكة النقض والابرام الجثائية 


51 
م أبريل سئة ١56٠‏ 


دفاع هام ٠.‏ عدم الرد عليه . قصور 
المدأ القانوق 


اذاكان الحكملم يعرض لدفاع الحهم 
ول يرد عليه بما يفئده ويسوغ اطراحه . 
وكانهذا الدفاع جو هريا فاناالحكم المطمون 
فيه يكون قد جاء قاصراً . 

اممو 

ه حيث أن ما بنى عليه الطعن هو أن هذه 
القضية كانت إحدى قضايا ثلاث نظرتها الحكة 
الاستئنافية بحلسة واحدة وقد رفعت كل منهبا 
على الطاعن ومتهم آخر بان الطاعن باع هذا 
الآخر خلا مغشوشا مع علمه بذلك ولما كان 
الطاعن قد دفع فى كل قضية من هذه القضايايانه 
لم يبع للمتهمالأخر فيبا بل ان كل متهم من هؤلاء 
انماتلق الل المضيوط ممن بدعى عبد الخيد 
هيكل التاجر ببنباء وكان هذا الآخير قد تلق 
الخل من الطاعن مباشرة أو من آخر تلقاه من 
الطاعن » وكانت هذه القضايا لما يقض فيهبا 
نهائياً فقد تمسك الطاعن بقيام الارتباط بين 
وقائعبا وبوجوباعتبارهاجريمة واحدة والقضاء 
فها بعقوبة واحدةعملابئص المادة بم من قانون 
العقوبات ؛ الا أنامحكة اطرحت هذا الدفاعولم 
ترد عليهوقضت بتأيبد الحكم الصادر على الطاعن 
بالعقوية فى كل منبا . 

ه وحيث انه لما كان الطاغن قد قرر الطعن 
فىكل من الاحكام الثلاثة الصادرة عليه بعقوية 
مستقلة فىكل واحدة من القضايا الثلاث المشار 
اليا بوجوب الطعن » وكان يبين من مراجعة 


يمحس بيج يي و سي اس ب ا 2 777777 77777 ا و ل ب م 22222222 


5 
محضر جلسة امحاكة ان اميه قد تمسك بما 
يثيده فى وجه الطعن وأن المتبم الآخر قد قرر 
أنه تلق الخل من المدعو هيك لالذىتاتىزياجات 
الخل المضبوطة من حل الطاعن ؛ وكان. الحكم. 
لم يعرض لهذا الدفاع وم يرد عليه يما يفنده 
ويسوغ اطراحه ؛ وكان هذا الدفاع جوهرياً 
لما كان يحتمل أن يؤدى اليه ان صح من 
توقيع عتموبة واحدة على الطاعن فى الدعاوى 
الثلاث الى كانت ما زالت منظورة أمام المحكمة 
بالجلسة وذلك عملا بنص المادة مم من قانون 
العقوبات . لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه 
يكون لذلك قد جاء قاصراً ممأ يعيبه ويوجب 
د وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة 

إلى البحث فى باق أوجه الظعن . 
(طعن ليون ركس ضد النيابة رقم5*#سنة ٠٠١‏ ق) 

أ 
» أبريل سئة ١56٠‏ 


عاهة . حي بالادانة فى تهمة إحداثطاهة . وجوب 
ان رابطة السيبية 


المبدأ القانوق 

اذا كان الحم المطعون فيه لم يعن بييان 
رابطة السببية بين الضرب الذى أثيت الحم 
بالجنى عليه فانه يكون قاصراً 

الكو 

و حيث أن مما ينعاه الطاعنون على الحكم 
المطعون فيه انه لم بين رابطة السببية بين فعل 
الضرب المسند اليبم وبين العاهة الى حدثت, 


ذه 
بالجنى عليه وهى فد الطحال خصوصا وأتب 
الاصابات عيارة عن كدمات سطحية خارجية 
بعيدة الاتصال بالطحال وان تمزق الطحال قد 
عدث :من اسان ار 

و وحيث ان الحكم المطعون فيه إذ قضى 
بادائة الطاعتين دبأنهم للج يولة شيو 
المواقق ١١‏ رمضان سنة 1١+‏ بناحية بطينة 
مسكز الحلة الكبرى مديرية الغربية أحدئوا بعبد 
المنصف أحمد العزب عمداآً الاصايات الميئة 


العدد الأول - الستة الحادية والثلاثون 


أو خارجى ولم يقرر اليب مدى العسامة » 
ولماكان هذا الذى تله الحم عن التقرير الطلى 
هوكل ما أورده الحم التدليل على إستاد العاهة 
لاطاعنين وكان ذلك التقرير وأن أثبت استئصال 
طحال انجنى عليه وما ترتب على ذلك من العاهة 
المستدعة إلا أنه لم يستظبر الصلة بين تمزق الطحال 
الذى أدى إلى استتصاله وبين الضرب الذى أئيت 
الحم وقوعه من الطاعنين باجى عليه ولذا فإن 
الحم يكون قاصراً عن بيان رايطة السببية بين 


بالتقرير الطى والى نشأ عناحداهاءاهة مستديمة : | الفعل الذى دان الطاعنين به وبين النقيجة الى 


هى ققد الطحال مما يجمل الجنى عليه أقل احّالا 
للأعال الى تتطلب بجرودآ جسمانيا وأقلمقاومة 
للامراض الميكروية كالميا تالمعو بةوالدورات 


ا رتب القانون العقاب على نشوكها عن ذلك الفعل. 


ه وحيث انه لا قدم شعين قبول الطعن 


ونمقض تقض الحم المطعون فيه وذإك من غير حاجة 


الصدرية وأيضا للأمراض والاصاباتالمصحوبة | للبحث فى باق أوجه الطعن . 


يتزيف داخل أو خارجى يعرض حياة المصاب 
لاخطر وكانت هذه العاهة نتيجة عتملة لا تفاقبم 
فها ينهم على الاعتداء على الحنى عليه بالضرب 
وعقابهم ينطبق على المواد 4١ و١ / ٠.‏ و48 
و٠4 ١/5‏ و40 0من قانون العمقوبات ‏ 
قد أورد الآدلة التى استخلصت انحكمة منبا يوت 
وقوع فعل الضرب من الطاعنين ثم أشار إلى 


ما ثبت من الكثشف الطى على الى عليه ققال | 
دوثيت من التقرير الطى أن بالجنى عليه كدمات أ 


(طمن عفيمر عبد ربه وآخرينضد النياية رقب"4 ؟ 
سئة ٠؟‏ ق) 


7 
+ أبريل سنة .6و١‏ 


طعن . عدم تقديم أسباب . عدم قبوله . دفاع . 
عدم محقيقه . اخلال . 


المبادىء القانونية 
١-اذا‏ كان الطاعن وانقرر بالطعنق 


دموية بالذراع الأيسر والظبر ووضع تحت | الحم إلا انه لم يقدم أسبابا لطعنه . قطعنه 


الملاحظة الطبية كنا وجد عنده تيف داخل 
نقيجة مزق بالطحال والقولون وشريان بجوار 
الأعور وقد استئوصل الطحال وريطت 
الشرايين النازفة وانتهى التقرير إلى القول بأن 
فقد الطحال يعتبر عأهة مستدبمة تجعل الى عليه 
أقل احتتالا للأاعمال التى تتظلب مجبوداً جسمانآ 
وأقل مقاومة لللامراض المكروبية كالميات 
التتوعة والدورات 5 نجمله أيضاً عرضة | 


للإضابات بالأمراض المصحوبة بأزيف داخل | الرفض 


يكون غير مقبول شكلا. | 
+؟-. اذا كان الدفاع عن الهم طلب تحقيق 
صحة شبادة شاهدى نفى سععتهما المحكمة 
وكانت النيابة العمومية قد أقامت دعوى 
شهادة الزور بالجلسة على هذين الشاهدين 
بعد أن شهدا لصاح ال مهمينفرفضت الحكمة 
ما طلبه الدذاع من تحقيق وقالت لتبرير سبب 
أنها لا ترى هذا الاجراء منتجاً فى 


قضاء محكمة النقض والابرام الجنائية 


نف التهمة عن المتهمين بعد أن اقتئحت اقتناءا 
كافيا بكذب ما رواه الشاهدان . فإن هذا 
الحم يكون قاصراً فقد صار للشاهدين ‏ 
كتهمين بشهادة الزور حق الدفاع المررق 
القانرن ما ارتبط صالحّ المهمين المشهرد 
لصالحهم بهذا الدفاع سب مايؤدى إله 
ثبوت صدق شهادة شاهدى النق أ وكذبها 
من التأثير فى موقفهم من الاتهام . ولما كان 
من حق لمهم أن حقق دفاعه وكانت مصادرة 
المحكمة لهذا الحق بمقولة إنها اقتنعت يكذب 
شاهد ال وإن الوقائع الى سيشبد عليها هى 
فى الواقع غير صميحة فإن هذا من الحكمة 
يكون اخلالا يحق الدفاع ها تضمئه من الحم 
مقدما على دليل لم يطرح أمامها بناء على 
افتراضات تفترضها وقد يكون الواقع غيد 
هذا الذى افترضته . 


اممو 

حيث أن الطاعن الخامس وان قرر الطعن 
فى الحكر ء الا انه لم يقدم أسبابا لطعنه فطعنه 
يكون غير مقبول شكلا . 

ه وحيث ان طعن الطاعنين الآاول والثاق 
والثالك والرايع قد استوفى الشكل المقرر 
بالقانون . 

« وحيث أن ما بنى عليه هذا الظعن ان 
الدفاع عن الطاعنين الآول والثانى إذ تمسك 
بان الواقعة لم تكن قتلا عمدا وانما هى قتل 
خطأ وأشبد على ذلك شاهدى نى هما الطاعنان 
الرايع والخامس » وأقامت النيابة دعوى شهادة 
الزور على هذين الاخيرين ‏ طلب الدقاع 
تحقيق صحة هذه الشبادة بسماع محاى الطاعن 


9 
الأول بعد حاف الدين عن معلومات أتتبت اليه 
من شبود الاثيات انفسهم » كا طلب استدعاء 
السيدتين اللتين ورد اسماهما فى شبادة شاهدى 
الننى . ولكن انحكمة لم تستجب لهذا الطلب 
وردت عليه برد خاطىء » ثم ان | 
الطاعن الثالث بتهمة اعانة الطاعنين الأول والثاى 
عل الفرار من وجه القضاء قد جاء قاصراً فى 
بيان الواقعة مما تتوافر فيهعناصر هذه الجرعة . 
« وحيث انه لما كان يبين من الاطلاع على 
الح اللطعون فيه أن المحكمة بعد أن أثيتت 
الواقعة الجنائية قبل الطاعنين الآول والثئاى على 
التحو الوارد يأ الاحالة قد تعرضت لشبادة 
شاهدى النفى وقالت يكذبها يا تعرضت للاقرار 
الذنى حرره الطاعن الثالك ووقعه بعض ذوى 
قرابة الفريقين وقالت انه يكون جرعة اعانة 
الجانى على الفرار من وجه القضاء . تعرضت 
المحكمة لكل ذلك كا تعرضت لدفاع الطاعنين 
المبين بوجه الطعن وردت علها مَوها م وحيث 
أن ما قام به عمد دسوق مرد:#1 تحريره ورقة 
الاقرار المنوه عنها وشبادته علها وتقدمها 5 
ذلك للمدافع عن المهم الآول ليقدمها للمحكمة 
هذا الذى قام به يكون الجنحة المنصوص عليبا 
فى المادة ه6١‏ / ١‏ من قانون العقوبات.... 
وحيث ان ما طلبه الحاضر عن المتبم الثانى من 
التحقيق فى رواية الشامد موسى القزاز وذلك 
بسؤال ببية وزميلتها اللتين ورد اسماهما فى أقوال 
الشاهد المذكور هذا الذى طلبه الدفاع لا تراه 
امحسكمة بدي فى نقى التهمة عن المتهم المذ كور 
بعد أن اقتنعت اقتناعاً كافياً كدب ما رواه 
الشاهد للاسباب الى يينتباء كا أن ما طليه 
المدافع المذكور خاصاً بسماع أقوال الاستاذ ‏ 
عبد العزير الشورجى فان هذا الطلب قد رفضته 
المحكمة لسيبين أولمما الحافظة على مركز الحانى 


إذ دان 
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المشار اليه وصيانة لحقوق موكله وثانييما أن 
الواقعة التى حصلت بمكتبه رواها بافاضة أثناء 
مناقشة شاهدى النفى بل واثناء مرافسته عن المتبم 
الاول مما ترى المحكمة معه ما يدعو لايقاقه 
موقف الشاهد عن وقائع لفقبا بعض ذوى 
قرابة المتبمين لتخلصبما من العقاب. ‏ لا كان 
ذلك » وكانت النيابة العمومية قد أقامت دعوى 
شبادة الزور بالجلسة على شاهدى التقى (الطاعنين 
الرابع والخامس بعد أن شبدا لصالم المتهمين 
الاصليين فى الدعوى ( الطاعنين الأول والثانى) 
فقد صار لمذين الشاهدين - 'كتبمين يشبادة 
الزور حق ‏ الدفاع المقرر فى العانون » ا ارتبط 
صالم المتهمين المشبود لصالحبما بهذا الدقاع 
يسبب ما يؤدى اليه بوت صدق شبادة شاهدى 
النفى أو كذيها من التأثير فى موقفبما من الاتهام. 
ولماكان من حق المتهم أن بحقق دفاعه وكانت 


مصادرة المحكمة لهذا الحق بمقولة إنها اقتتعت ١‏ 


يكذب شاهد النفى وان الوقائع الى سيشهد عليها 
هى فى الواقع غير صحيحة لفقبا بعض أقارب 
المتهم المشبود لصالحه فان هذا من امحكمة يكون 
اخلالا بح الدفاع» لما تضمنه من الحكر مقدما 
عل دليل لم يطرح أمامبا بناء على افتراضات 
تفترضها وقد يكون الواقع غير هذا الذىافترضته 
ولا يوئر فى ذلك ما قالته من أن احاى الذى 
طلب سماع شهادته قد روى الواقعة الى حصلت 
بمكتبه بافاضة اثناء مرافعته عن المتهم الآول » 
فان مثول أمحاى كشاهد أمام احكمة قد يحعل 
لأقواله مذه الصفة شأناً غير الشأن الذى يكون 
لحا وهو يروما مكحام يترافع مدافعاً عن أحد 
الخصوم ‏ مما قد يكون من أثره أن تغيد 
الحكمة وجهة النظر التى انتبت اليها بشأن الوقائع 
ألتى قررها ياعتباره مدافعا عن المتبم الآول . 


ه.وحيث أنه لا تقدم يكون الحم المطعون ْ 


العدد الأول - السنة الحادية والثلاثون 


قيه معييا بما يوجب نقضه لاخلال الحكمة 
يحق الدقاع . 

«وحيث ان نقض الحك للا'سياب المتقدمة 
يستفيد منه حتما جميع الطاعنين وذلك للارتياط 
الوثيق بين الجرام المسندة اليبم يحيث يستوجب 
احقاق المق يبا جميعا أن تكون اءادة الحاكة 
قبا شاملة للطاعتين جميعا. 

( طمن عمد مود أبو غباض وآخرين ضد النياية 
رقم #9 سنة ٠١‏ ق) 

ذو 
5 أبريل سئة ١96٠.‏ 

تكليف بالخدمة . وجوب تتنفيذه ‏ الاعتراض عليه 
لا عتع من تنفيذه 

ال ميدأ القانوق 

ان الام رالمسكرى رقم ١1وسنة‏ 1544 
المعدل للأامر رقم >؟ سنئة +144 قد نص 
على وجوب تنفيذ أمر التكليف بالخدمة 
أو قرار الاطالة فورآ وان ذلك لا يمنع 
من تقديم طلب المعارضة إلى رئيس مجلس 
الوزراء طبقاً للقانون رقمم١٠‏ سنة ,/1944. 
فالصيدلكى الذى بمتنع عن تنفيذ أسى التكليف 
بالخدمة الصادر إليه.دعوى انه سبق أن نفذ 
أمرآ سابقا لمدة سنتين وان الوزير لا بماك 
التكليف بأ كثر من ذلك لا يعتى من 


المسؤولية. 
ا مويو ْ 
ه حيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم 


المطعونفيه حين دان الطاعن «بأنه بصفته صيدلياً 
لم ينفذ أم التكليف الصادر إليه من وزيرالصحة » 
قد أخطأ فى تطبيق القانون ٠‏ إذ مضى على تخرجه 
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فى كلية الصيدلة أ كثر من ستتين فلا ينطبق عليه | فى طعنه لا يحديه إذ كان عليه أن يدوم بتنفيذ 
حكم المادة الآولى من الآامس العسكرى رقم15؟ | الآمر من فوره ويكون الحكم حين دانه لم 
لسنة +44 التى لاتجيز إصدار أمى التكليف إلا | يخالف القانون فى ثىء . 
لمن حصل على أجازته العلبية خلال الستتين | , وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
السابقتين على صدوره » ثم أنه وقد قضى ستتين | أساس ويتعين رفضه موضوعا , 
عوية المتكر ينيدا لاس تكلم ماق قات ٠‏ زررو بول عد لايم ول )نض طبا/0اءة 
إليه من وزير الصحة فى سنة ١44‏ لايجحوز ان رقم الا استة ٠0‏ ق) 
يصدر إليه أمر آخر به إذ كل ما الوزير طبقاً 
للمادة الثانية من الآمر العسكرى أن يطيل مدة 
التكليف إذا كانت المدة الأولى أقل من ستتين 
ححيث لاا بزيد جموع المدتين على سنتين إما إذا 
كانت المدة الآولى لستتين كاملتين ي) هو الشأن 
بالنسبة إلى الطاعن فإن الوزير يكون قد استنقد 
سلطته الخولة له ويكون أمر التكليف الصادر منه 
من -جديد ولمدة أخرى خالفاً لنصوص الأاوامر 
العسكرية ولاحكام القانون رقمم ٠‏ السنئةه114 
وهى تنصوص وأحكام استثنائية يحب النزام 
حدودها وعدم التوسع فى تفسيرها . 

« وحيث أن الواقعه كما هى ثابتة فى الحكم 
المطعون فيه تتحصل فى أن الطاعن وقد صدر 
إليه أمر من وزير الصحة بتكليفه بالاشتغال 
بمستشق قوص قد امتنع عن تنفيذ هذا الآمر 
بدعوى أنه سبق ونفذ أمراً سابقاً لمدةسنتينوأن 
الوزير لا بملك التكليف بأ كثر من ذلك وأنه 
قد عارض فى الامر الجديد طبقاً للقانون . 
لما كان اللامر كذلك وكانت المادة الثالثة من 
الآمر العسكرى رقم ١ه‏ لسنة ١444‏ المعدل 
للآمر رقم 74 لسئة 1447 قد نصت على 
وجوب تنفيذ أمر التكليف أو قرارالاطالة فورآً 
وأن ذلك لابمنع من تقدم طلب المعارضة إلى 
رئيس مجلس الوزراء طيقاً للقائرن رقم م١٠‏ 
لسنة م١‏ , لما كانذلك فإنكلمايثيره الطاعن 1 ٠‏ حيث ان الوجه الاول من أوجه الطعن 


ف 
ابريل سنة .5و١‏ 

عقوبة عن جرعتين مع تطبيق الادة ؟# ع . طعن 
الهم علىاحدى الجرعتين . لامصاحة . ارتباطالهراتم . 
تقديره . موضوعى ٠‏ 

المبادىء القانونة 

١‏ اذاكان الحك المطمون فيه إذدان 
الطاعن بالرشوة والتزوير معالم يوقع عليه 
إلاعقوية واحدة طبقا للمادة مع وذلك على 
اعتبارها مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجرة . 
ولماكانت هذه العقوبة المحكوم بها تدخل فى 
حدود العقوبة المقفررة لجرية التزوير 
المسندة إلى الطاعن فانه لاتتكون له مصلحة 
فيا يشيره من عدم توافر أركان جريمة 
الرشوة فى حقه . 

؟- ان تقدير ارتباط الجراتم ارتباطا 
لا تيل التجز ئةكا تنص المادة اماع اماهرمن 
شؤون محكمة الموضوع تفصل فيه حسما 
تستخلصه من الظروف والوقائع المعروضة 


الال تش صطصطسنسنناوس 0 


0) 
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يتحصل فى قول الطاعن أنه تمسك أمام الحكمة 
بأن وقائعالرشوة المستندة إليه غيرصميحة وأنها - 
بفرض حتها ‏ لا جريمة فبها لآن قبول الطلبة 
بكلية الطب لم يكن من أعمال وظيفة الطاعن 
وأن عمله يتحصر فى مجرد تحرير كشوف بأسماء 
٠‏ طالى الالتحاق مرتية على أساس جموع درجاتهم 
وعرضبا على العميد » وأنه لماكان مؤدى الحكم 
أن الطاعن قد ارتثى لتزويرهذه الشتكوف وكان 
لا يتصور أن يكون التذوير من أعمال وظيفته» 
فإن الحكم بإثياته واقعتى الرشوة والتزوير عليه 
يكون قد أخطأ لآن قيام إحدى الواقعتين يؤدى 
بطبيعته إلى انتفاء الأخرى هذا إلى أن الحكمة قد 
أخطأت فى تجزئة التهم الواقعة فى عاى ١14+‏ » 
و140١‏ [لى ائقتين وعاقبت الطاعن بعقوتين 
فى حين أن هذه التهم مع افتراض ثبوتها ون 
وحدة يربطبا غرض واحد مما كان يأزم عنه 
اعتبارها كلها جرعة واحدة والحكم فها يدقوبة 
واحدة عملابنص المادة «م من قانون العقويات. 
ه وححيث أن الحكم المطعون فيه إذدان 
الطاعن بالرشوة واللزوير معاً لم يوقعم عليه عن 
وقائع كل سنة من ستتى 1145 ٠‏ 1940 إلا 
عقوبة واحدة طبتا للبادةبم منقانونالعقوبات 
وذلك على اعتبارها مرتبطة ارتباطا لا يقبل 
التجزئة ؛ ولما كانت هذه العقوبة الحسكوم بها 
تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجرعة اللزوير 
المسندة إلى الطاعن » فإنه لا تكون له مصلحة 
فها يثيده من عدم توافر أركان جريمة الرشوة 
فى حقه أما ما يقوله عن ارتباط وقائع العامين 
وتكوينها أوحدة مترايطة مما كان يلزم عنهتوقيع 
عقوية واحدة عن وقائعالسفتينجميعالاعقوبتين 
فإنه مردود يأن تقدير ارتياط الجراثم ارتباطا 
لا يقبل التجزئة كا تنص المادة ,م من قانون 


العدد الأول السمة الحادية والثلائون 


العقوبات انما هو من شئون محكة الموضوع 
تفصل فيه حسما تستخلصه منالظروف والوقائع 
المفروضة علها ٠‏ 

« وحيث ان الطاعن يقول فى باق الاوجه 
أنه تمسك كذلك بعدم وجود الكشوف سالفة 
الذكريملف الدعوى وأنميحر ركشفستة عو 
ونا حرره وعرضهعلٍ العميد موظف آخرغيره 
كا قام بتحرير كشفسنة/4410 ١وعرضه‏ موظفون 
آخرون سواه فأخذت امحكةبهذاالدفاع واستبعدت 
الكثشوف من بين الأوراق المقول يتزويرها إلا 
أنها لمترتب عيل هذا الاستبعادما كانيستوجيه من 
الحهبير اءنه من تروب رالاستهارات و طليات الالتحاق 
الذى/ يقصد بدغيرتأييد هذ الكشو ف المستبعدة. 
هذا فضلا عن أنها أغفلت الرد على بعض أوجه 
الدفاع الآخرى وردت عل باقها برد غير سديد 

« وحيث أن الحكم المطعون فيه قد بين 
وقائع دعوى النزوير المسندة إلى الطاعن بما 
تتوافر فيه جميع العناصر اأقانونية لحذه الجريمة 
وذكر الآدلة التى استخلص منبها ثيوتها فى حقه 
وعرض لأوجه دفاع الطاعن واطرحبا » ولما 
كانت هذه الآدلة من شأنها أن تؤدى إلى مارتبه 
علبهاء وكان استبعاد المحكة لبعض الآوراق 
المزورة الواردة بوصف الاتهام من بي نالآوراق 
المزورة ليس من تُأنهآن شق ماأثيتته من تزوير 
الاوراق الآاخرى » فإن ما يثيره الطاعن فى هذه 
الأوجه من طعنهلايكون إلامجادلة لإثارة الجدل 
فى موضوع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فسا 
مما لا شأن لحكة النقض يه. 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا ٠‏ 


(طعن سعد جرجسعوض الله ضد النيابة ركم ١178‏ 


قضاء محكة النتقض والإبرام الجنائية 


كف 
ع ابريل سنة .6و١‏ 

تزوير . أوراق .رسمية . الحضر النى يحرره 
عسكرى المباحث . ورقة رسمية 

المدأ القانرن 

اذاكانحرر المحضر هوعسكرىمنتدب 
للعمل فى مباحث مصاحة السكك الحديدية 
الآميرية وقد كلف من قبل الضابط الختص 
بالتحرى عرى المهم فيو من مرؤّوس 
مأمورى الضبطية القضائية وله .هذه الصفة 
الحقفىإجراء التحرياتوجمع الاستدلالات 
الموصلة لكشف الجراءم وتحرير حضر 
بمابحريه فى هذا الشأن يا هو صريح نص 
المادة ٠١‏ تحق واذن فان المحضر الذىحرره 
فىهذا النطاق يعتير فى القانون محر را رسميا 
بحريه موظف عختص بتحريره وتغيير الحقيقة 
الذى يقع أثناء تحرير هذا الحضر يعتير 
تزوبراً فى أوراق رسمية . 

ا مجر 

ه حيث أن النياية العمومية طعنت على قرار 
قاضى الاحالة الصادر بأن لا وجه لاقامةالدعوى 
وقالت أن هذا القرار بى على القول أنه لما كان 
محرر امحضر الذى اشترك المهم فى تزويره هو 
عسكرى بوليس منتدب لمباحث السكه الحديدية 
وهو ليس من رجال الضبطية القضائية فلا يحق 
له تحرير الحاضر . واذن فانالحضر الذى يحرره 
لا بمكن اعتباره ورقة رسمية ‏ وى هذا الذنى 
قاله قاضى الاحالة خطأ فى تطبيق القانون وتأويله 
ذلك لآن عسكرى البوليس هو من مساعدى 


57 
القيام بجمع الاستدلالات وتحرير محاضر عنبا 
ومن ثم تكون الحاضر الى يحرروتبا فى هذا 
الخصوص عحررات رسمية التزوير فها هو جناية 
لنزوير فى أوراق رمعية بالوصف المبين فى تقرير 

الاتهام . 

ه وحيث أن واقعة الدعوى ‏ على ما يبين 
من القرار المطعون فيه أن الهم وجد فى محطة 
السك الحديدية بحالة مريبة حملت المنوطين 
بالحافظة على الامن العام بيا على الاشتباه فى 
أمره واقتياده إلى مكتب ضابط قضاقى السكه 
الحديدية لتحرى أمره فكلف ذلك الضابط جنديا 
من مرؤوسيه من المنتديين للعمل عياحث السكة 
الحديدية بالتحرى عنه فسأله فى محضر عن سيب 
دخوله الحطة وعن اسمه وصتاعته إلى آخر ما 
اقتضاه الموقف من تحقيق شخصيته و طرقتعيشه 
فاتتحل الهم شخصية شخص آخر معلوم له 
وتسمى بأسمه ووقع بامضاء مزورة فسها له فلا 
كشف الآمر تولت النيابة التحقيق واعتيرت أن 
ما وقح من المهم يكون جرمة اشتراك فى تزوير 
بطريق المساعدة مع موظف حسن النية فى محرر 
رسعى مختص بتحريره هو حضر ضبط الواقعة دم 
٠ه‏ لسنهوع4؟١‏ إدارى الازبكية وذلك يوضم 
اسم مزور ويحعل واقعة مزورة فى صورة واقعة 
صحيحة مع عل المنهم يتزويرهأ وطلبت من قاضى 
الاحالة احالته عل ممكة الجناءات لمعاقبته بمقتضى 
المواه ؛/”7 و ١ع‏ و١(«‏ و98 من قانون 
العقوبات » فقرر بأن لا وجه لاقامة الدعوى 
استنادا إلى أن العسكرى وهو ليس من رجال 
الضبطية القضائية الذين فصت عليهم المادةالرايعة 
من قانون تحميق الجنايات يطريق الحصر لايحق 
له تحرير محاضر أصلا وبالتالى لا بحوز الحضر 
الذى يحرره صفة الاوراق الرسمية ما دام هذا 


رجال الضبطية القضائية الذبن مخولهم القانون ! التحرير خارجا عن اختصاصه وأن التزوير الذى 


اد العدد الأول - السنة الحادية والثلاثون 
هع فيه لا يكون جريمة . امكو 
« وحيث أنه لما كان حر را حضر هوعسكرى 
منتدب للعمل فى مباحث مصاحةالسكك الحديوية 1 «حيث ان الطعن يتحصل فى قول الطاعنين 
الأميرية وقد كلف من قيل الضابط الؤس | بأن الحكم المطعون فيهقد قصرفى ببان نية 
بالتحرى عن ال هم فبو من مرؤوسى مأمورى | 0 0 واعاة عاك وب مام 
الضبطية التضائية وله يرذءالصفة الى فى)ر( | بالجلسة فاتهمت الطاعنين جميماً بكلنا واقعتى 
التحريات وجمع الاستدلالات الموصلة لكثشف | القتل والشروع فيه لم تعط الحكمة محاميبما مبلة 
الجراتم وتحرير محضر بما يحر.ه فى هذا الشأني | لتحضير دفاعبما من جديد . هذا الى أن الحم 
هو صريح فص المادة العاشرة من قانون تحترى | قد تناقض فى أسبابه اذ أخذ بأقوال شاهدى 
الجنايات واذن فان الحضر الذنى يحرره فى هذا | الرؤية فى ادانة الطاعنين ثم عاد فم يأخذ مبا 
التطاق يعتبر فى القانون عحررا رسميا يحريه | بالنسبة الى متهم آخر وقضى ببراءته يا اخظأ فى 
موظف عتتص بتحريره وتغيير الحقيقة الذى يقع | الرد على مادفع به الطاعنان من استحالة الرؤية 
امتح ربر هذا المحضريعتيرتزويرافىأوراق رسمية | لحصول الحادث فى الظلام ويخاصة وان شاهد 
« وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطمن | الرؤية الأول قد أصيب من خلفه فلم يكن فى 
ونقمض القرار المطعون ا استطاعته أن يرى المعتدين وان الشامد الثانى لم 


( طمن النياية فى قرار الا<الة ضد صيرى طه أحد ْ يكن موجوداً بدليل عدم اصابته . 
رقم #984 سنئة 7٠٠١‏ ق ) | «وحيث ان الح المطعون فيه قد بين 
5 واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع ااعناصر 
1 القانونية للجرمة الى دأن كلا من الطاعنين ها 
١‏ 3 7 بن 
ل سد وذكر - أن انجنى عليه «القتيل » سبق أن 
المبادىء القانونية اخوهصا «١‏ شاهد الرؤية الثانى » يعملون فى رى 
١‏ - اذا عدلت النياية وصف الاتهام | زراعتهم .. . وبسد أن اتهوا... حضر لم 
وكان هذا الدفاع لى يتمسك يطلب مهلة أو 2 00 5 ”7 
١‏ عدة أعيرة نأرية أصاب خمسة منها 2١‏ 
5 0 :لك +١‏ : يرة فاريه أصارٍ 
ااه دفاعه فليس ف ذلك اخلال علد اقول ماه احلاغنا د رارز حي و 
تحق ع 001 يسار مؤخر العنق وثالك فى أعلى بمين العنق 
؟ لمحكمة الموضوع أن تحزك” | والرابع فى الجانب الأيمن للوجه والآخير فى 
أقوال الشاهد فتأخد منها بما تطمان اليه | الرأس فاخترق اللبجمة من الامام للخلف وقد 
و:طرح ما عداه , أدت هذه الاصابات الس الى وفائه م وأصاب 


قضاء محكة النقض والابرام الجنائية 


امجى عليه الثانى عيار فى ر كيته اليسرى » ثم ولى 
الطاعتان هاربين » ثم أورد الحم الادلة التى 
استند اليها فى بوت هذه الواقعة على الطاعنين 
والى من شأنها أن تؤدى الى مارتيه عليباء 
واستظبر نية القتل فقال انها « متوافرة لدى 
الطاعنين من اعدادهما وحلبما سلاحاً قاتلا 
بطبيعته ‏ بنادق ماوزر ‏ واطلاق هذه 
الاعيرة على الجنى عليبما فأصاب الاول فى مقتل 
اصابات أودت بحياته وأصاب الثانى فى مقدم 
وحشية الركبة ول تتم الجريمة لسبب لادخل 
لارادة المتبمين فيه وهو اسعاف الجتى عليه 
المذ كور بالعلاج » ولما كان ذلك وكان الحكم 
قد أشار الى تعديل وصف الاتهام بالجلسة » 
والى أن الدفاع عن الطاعنين قد ترافع على 
أساسهء وكان هذا الدذاع لم يتمسك أمام الحكة 
بطلب مبلة أو تأجيل لتحضير دفاع جديد وكان 
حكة الموضو ع أن تجزىء أقوال الشاهد فتأخذ 
منبا بما تطمئن اليه وتطرح ما عدأه ‏ ولماكان 
كل ذلك » وكان الحم قد عرض لأوجه دفاع | 
الطاعنين » ورد عليها مما يفندها ويسوغ اطراحبا | 
فان مايثره الطاعنان فى أوجه طعنبما لا يكون 
له بحل ولايعدو كونه جدلا موضوعياً ومناقشة 
فى تقدير أدلة البوت فى الدعوى مما لا شأن 
محكة التقض بهء ويتعين لذلك رفض الطعن 
موضوعاً . 

( طمن عمد مبارك عيسى وآآخرين ضد النياية 
رقم 94!ا١سنة‏ واق) 

هو 
/ل أبريلسنة .6و١‏ 
حم جنافى . محريره ٠‏ ليس له شكل يعيبه 
المبدأ القانوق 


ان القانون لم برسم حدودآ شكلية يتعين 


4ه 
مراعتها لدى تحربر الأ حكام الجنائية بل كل 
ما يتطلبه أن يبين الحك بالإدانة واقعة 
الدعوى بباناكافيا وأنيشير إلى نص القانون 
الذى حك بموجبه وهو مايحرى به نصالمادة 
تحق ولذلك فان الطعن على الك بحجة 
انه كان يجب عل المحكمة أن تسير فى تحر بر 
الحم على وضع معين طعن لا سند له من 


القانون ٠‏ 
امكو 


« حيث ان مبنى أوجه الطعن هو ان الحكمّ 
المطعون فيه قد خالف قواعد الاثيات المقررة 
بالقانون ذلك لأنه اعتمد فى الادانة بصفة أصلية 
عل تفنيد دفاع الطاعن ثم أيد رأبه قها انتهى 
اليه فى هذا الحصوص با شهدت به الشبود وهذا 
قلب للاوضاع إذ كان ازاما عليه أن بدأ أولا 
يبيان واقعة الدعوى ويذكر أدله ثبوتها ثم 
وفى المرحلة الاخيرة ‏ يتعرض لدفاع الطاعن 
ويفنده ان كان ثمت حاجة إلى هذه الخطوة ‏ 
هذا إلى أن الكمة حين ذكرت أقوال الشبود 
لم تبين المصدر الذنى رجعت اليه_أهو التحقيقات 
الابتدائية ‏ أو حاضر الجلسات السابقة على أنها 
م تتوخ الدقة فى تفبم هذه الشبادات وقد ترتب 
على ذلك أن أخطأت فى الاستدلال وفضلا عن 
ذلك فان الواقعة ما هى ثابتة فى الحكم تدل على 
أن ما وقع من قتل وإصابة الجنى علهم كارنفا 
وليد قوة قأهرة لا سبيل للظاعن فى دفعباولكن 
الحكمة دانته مستندة إلى أدلة لا تؤدى عقلا إلى 
ما انتهت اليه . 

« وحيث انه لا وجه لأ شثيره الطاعن قى 


طعنه فالحكم المطعور:_. فيه حين دانه بالقتل 


50 العدد الأول السئة الحادية والثلائون 
والإمابة الخطأ قد بين الواقعة بما تواقر فيه ظ الحشيش تتصاعد منالجوزة التىيمسك بها حد 
جميع العناصر القانونية لهذه الجريمة وذكر الآدلة . المهمين وضبط مع الآخر مخدراً تحمله فى 
الى استخلصت أشكة منها بوت «تدع ذم | يده ويريه التخلص منهكان من حقه » وقد 
الواقعة منه وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما | ”” كه ا 
رتب عليها ولا أصلبا فى اتات وب 1 بى | دأى هذين امتهمين يقارفان الفعل المكون 
فى الدعوى سواء أكانت التحقيقات الآولية أم للجريمة » أن يقبض على كل من يرى أن له 
ما أجرته امحكة بنفسها أثناء الحاكة . ثم تعرض | أتصالا بها . ولما كان رجل الضبطية القضائية 
لدفاع الطاعن ففنده للآدلة والاعتباراتالسديدة | وهو الكونستابل لى يقبض على الطاعن 
التى أوردها . ومتى كان الآ مكذلكوكانالقاتوت | ويفتشه إلا بناء علىما رآه من اتصاله مجريمة 
وسم حدودا شكلية يتعين مراعاتها لدى تحير | _ .١‏ الى اسل 

- ل ا 0 
بالآدانة واقعة الدعوى بباناكافياً وأن يشير إلى المشيش برق فا ويتعاظاه متهمون أخرون 
تمن القافزن الذىن حك مونعه زهو .ما يجري يد فى حالة تلبس والتى ضبط امتهم الأول فها 
نص المادة .و و من قانون تحقيق الجنايات ذان | وهو يحمل الافيون وبناء على مشاهدته 
الجدل على الصورة الواردة فى الطعن لا يكون | الطاعن وهو بحاول وضع مادة فى فه فان 
له معتى سوى محاولة أثارة المناقشة فى وقائع | اجراءه يكون صصحاً وتكون المحكة 
الدعوى وتقدير الآدلة فييا مما لا شأن لحكمة إذ رفضت الدفع بيطلان التفتيش واعتمدت 

عل الدليل المستمد منه فى إدائة الطاعن على 
حق فى قضانما . 


القض به . 
« وحيث انه لا تقدم يكون الطعن علل غير 
امير 
و حيث ان مينى الطعن هو أن الحكم 


أساس ويتعين رفضه موضوعاً . 
المطعون فيه قدأخطأ اذ اعتمدعلى الدليلالمستمد 


( طعن تمد السيد سلم ضد النيابة وآخر مدع يحق 
مدى رقم ٠١6١6‏ سلة *.٠‏ قَّ 2 ٠.‏ 


| 5 من تفتيش وقع ياطلا . وفى بيان ذلك يقول 

أبريل سنة ١960٠‏ الطاعن أنه لم يكن فى حالة تلبس بالجريمة تسوغ . 
تفتيش . تلبس حق رجل الضبطية فى تفتيش كل | القبض عليه وتفتيشه ولم يصدر إذن النيابة بهذا 
من يرى له اتصالا بالجرعة . يل واذن فاكان يحوز فى القانون الاستناد 


المبدأ القانوق فى ادائته إلى نتيجة هذا التفتيش الباطل . 

لما كانت حالة التلبس تلازم الجرية ذاتها | ,وحيث انه لما كانت واقعة! لدعوى ا 
بغض النظر عن شخص مرنكها وكان | صار ائباتها فى الحكم المطعون فيه هى أن ضابط 
الضايط فى واقعة الدعوى قد شاهد جريمة | البوليس عل من تحرياته السرية بأن المتهم الاول 
احراز الخدر متليساً بها عندما أشتم راتحة | وولديه ( وقد كانوا متبمين مع الطاعن وحكم 


علييم بالعقوبة ) يتجرون فى المواد الخدرة 

تفتيش مناز لمم 
ومن يتواجد معبم ثم انتقل إل عتبى ادع 
فو جده بمسكا بحوزة تفبعث منها راتحة الحشيش 
فلما رأى الضابط الق بها على الارضوبادرالمتهم 
الاول باخراج علبة صغيرة من الصفيح ممن. 
جسه محاولا القاءها للتخلص مهنبا ولكن الضابط 
استخلصبا من يده وفتحبا فوجدها تحوى افيوناً 
وعندئذ حاول الطاعن وضع ثىء فى ففه فنعه 
الكونستايل المراقق للضابط وعثر فى يده على 
قطعة من الآفيون. 

د وحيث انه لما كانت حالة التلبس تلازم 
الجريمة ذاتها بغض النظر عن شخص مس تتكيهباأ 
وكان الضابط فى واقعة هذه الدعوى قد شاهد 
جريمة إحراز الخدر متليساً ها عندما اشتم رانحة 
الحشيش تتصاعد من الجوزة التى بمسك بها أحد 
المتبمين وضبط مع الآخر مخدراً محمله فى يده 
ويريد التخلص 0 حقه ‏ وقد 3 
هذين المتهمين يقارفان الفعل المكون لحا 
يقبض عل كل متهم يرى أن له اتصالا با 
ولما كان رجل الضبطيةالقضائيةوهوالكو نستابل 
لم يقبض على الطاعن ويفتشه الا بناء على ما رأه 
من أتصاله بجرعة إحراز الخدر لجلوسه بالمقبى 
التى كان الحشيش بحرق فيبا ويتعاطاه متبمون 
آخرون فى حالة تلبس والتى ضبط المتبم الأول 
فيبا وهو تحمل الآفيون وبناء على مشاهدته 
الطاعن وهو تحاول وضع مادة فى فهفان اجراءه 
يكون حا وتكون الحكة إذ رفضت الدفم 
ببطلان التفتيش واعتمدت عل الدليل المستمد 
منه فى أدانة الطاعن على حق فى قضائها . 

ه وحيث أنه لما #دم يسكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 


( ملعن السيد أحد محجوب شد النيابة رقم 01؟ 
صلة ٠٠6‏ اق). 


وتفتث 


فاستصدراذنا من النيابة بتفتيشهم وتفتيش 


أ 
4" أبريل مسئة 1365٠‏ 


أمر حفظ الدعوى ضد. مجبول . ثم إعادة محقيق 
القضية ورفع الدعوى على الهم . لاحق له فى العسك 
أمر الفظ ‏ 


المبدأ القانوق 

اذا كان بين من الطعن ذاته كا بين من 
الاطلاع على المفردات ان النياية كانت قد 
قيدت الدعوى ضد مجهول وحفظتها مؤقتا 
لعدم معرفة الفاعل فأمى رئيس النياية بإعادة 


تحقيقبا ورفع الدعوىعل الطاعنوقد بوشر 


التحقيق ورفعت الدعوى بعدئذ عليه فى 
ذلك ما يدل على انهلم يكن فى بدء الآمر 
متهما ولاحق له فى القسك بأمى حفظ لم 
يصدر فى شأنه . ويكون الطعن المستند إلى 
أن | أنالحك لم يعن بالرد علىما مساك به امتهم من 
عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيبا 
بناء على أمر الحفظ وطعنه فى غير يحله . 


امار 

و حيث أن أوجه الطعن تتحصل فى أنالمم 
المطعون فيه أخطأ إذ دان الطاعن ولم يعن بالرد 
على ماتمسك به من عدم جواز نظ رالدعوى لسبق 
القصل فها من اأنيابة إذ أن النياية قيدتها ضد 
بحبول وحفظتها مؤقتا لعدم معرفة الفاعل وأن 
رئيس النيابة هو .الذى أعس بالحفظ ولم توجد 
أدلة تستوجب العدول عن هذا الآمر . 

« وحيث انه وأن كان الحم المطعون كمه 
لم يرد على ما دفع به الطاعن من ذَزْك إلا أنه 
يبين من الطعن ذاته كا بين من الاطلاع على 


5 العدد الأول - السنة الحادية والثلاثون 


المفردات أن النيابة كانت قيدت الدعوى ضد ٠ ١‏ وحيث ان أوجه الطعن المقدم منالطاعن 
مجبول وحفظتها مؤقتا لعدم معرفة الفاعل فأمر | الآول تتحصل ف القول بأنه لما كان يتبين من 
رئيس النيابة باعادة تتيقها ورفع الدعوى على | الك المطعون فيه أن المتهمين الاربعة الممحكوم 
الطاعن وقد بوشر التحقيق ورفعت الدعوى ا عليهم كانوا قد اتقتّوا معا على سرقة مصوغاينى 
بعدئذ عليه وفى ذلك ما يدل على أنه لم يكن فى | علها بالا كراه عن طريق تخديرها وظلوا على 
مبدأ اللآمر مهما فلا حق له قى القسكبأمرحفظ هذا التصميٍ السابق إلى أن وصاوا قرب منزل 
لم يصدر فى شأنه ويكون الطعن عب غير أساس الجنى علها حيث حاولوا شراء المادة الخدرة 


ويتعين رفضه موضوعا. ولكنهم أخفقواء ويقول الحك أنهم وقتئدفقط 
( طعن عمد على بيوى ضد النيابة وآخر مدع محق | موا عيل مقارقة جرعة السرقة بطريق قتل 
مدل رقم ١١58‏ سنة ولاق) - الجى علبا ولما كانت الفترة الى انقضت بين 
أبريل سنة .0و1 لقتل ليس من نبا تر تكق عو لصوم 


| الطاعن و زملائهعل القتل والاصرارعليه خصوصا 
اير 2 وقد يكون فعل ا طرأ أثتاء وجودم فى 
الميادى. القانونية بيت الجتى عليها دون أن يتفقوا جميعا عليه فان 
5 ف كه أن تقضى 10 ْ الحكر يكون قاصرا فى عدم د الدليل الذى 
الاعدام على الفاعل الأاس! ني لها إن جم ' أستبط منه قيام هذا التصميم أو سبق الاصرار 
١ 7‏ بين المتهمين جميعاً على القتل قبل وقوعه . هذا إلى 
بها على الشر يك أيضأ ق.خصوصني جر ْ أن الحكة بعدأن ذ كرت أنالطاعنينالثلائةالاول 
القتل العمد المقترن بسبق الاصراد واف ١‏ قد._همواففملالقتل عادت فتخاذلإلالقول بأنه 
جرية القثل المرتسكب لتسهيل راث ١‏ ...| إواء متا كل نب من أن.م اشر بقسه. فل 
؟ ‏ إذا كان ع الطاعن متعلقا | لقتل الذى ارتكب على غير عل منه فانها اعتيرت 
بوقائع الدعوى وتقدير الآدلة فيا فلا يأزم | أنكلا منهم قد اشترك مع مجبول من ينهم فى 
له رد غاص صريح بل يكنى أن يكون الرد. | الفتل ثم استدلت على ثبوت نية 'القتل بالفعل 
عليه مستفاداً من إدانة الهم للادلة التى | المادى النى وقع على جم امن عليبا فى حين 
أوردها الحم ١‏ | أنه لا يصح الاستدلال بذلك إلا على من باشر 
الميو | فعل القتل بنفسه ولماكان مجبولا ذان الاستدلال 
« حيث أن الطاعن ألثالك قرر الطعن فى | على التحو السابق ايراده لا يصح قبليم جميعا إلا 
الحم بقلم الكتاب ولكنه لم يقدم أسبابا له » | إذا أقب الدليل على اتفاقهم السابق على المت وهو 
قطعنه لا يكون مقبولا شكلا . | مالم تذكر الحكمة الدليل عليه ويبين من ذلك أن 
ه وحيث أن الطعن المقدم من الآخرين قد | الك لاما من ناحية بيان قصد التَتل قاصر 
استوف الشكل المقرر بالقانون . | البيان واجب المض . 


فضاء محكمة الننقض والابرام الجناية 


دوحيث انه لاوجه لما ثيره هذا الطاعن 
فى طعنه . فالحكم المطعو فيه حين دانه بالجريمة 
الى أخذه عليبا قد بين واقعة الدعوى عا يتوافر 
فيه جميع العناصر القانونية للك الجريمة بما فى 
ذلك سيق الاصرار وتعرض لاتفاق الطاعن مع 
زميليه على قتل الى عليبا بعد أن أخفقوا ق 
الحصول على المادة المدرة تأورد الآدلة 
والاعتبارات الى استخلصت المحكة منبا فى 
منطق سليم بوت قيام هذا الاتفاق بينم وهمى 
كا نالآم ركذلك . وكانتهذهالادلة والاعتبارات 
من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليبا ولا أصلبا 
فها جرى من ةيقات فى الدعوى فان الجدل 
على الصورة الواردة فى الطعن لا يكونلهسن. 
مرر خصوصا وأن للحكة أن تضى بعقوية 
الاعدام على الفاعل الأصلى كا لها أن تقضى بها 
على الشريك أيضا فى خصوص هذه الجرعة . 

ه وحيث ان الوجه الآول من الطم.. 
المقدم من الطاعن الثانى هو أن الحكر المطعون 
فيه قد الحقه البطلان يسبب عدم أيداع مسودته 
بالملف عمب الاطق به وذلك عبل خلاف 
ها تفضى به الفقرة الاخيرة من المادة +عغ” من 
قانون المرافعات وهى الى بحب تطبيقها لخاو 
قانون تحميق الجتأيات من نص فى هذاالخصوص 

« وحيث انه لا محل لما يثيره الطاعن من 
ذلك لآن تنظيم التوقيع على الآحكام الصادرة فى 
المواد الجنائية وبيان واجب القضاة وحكوق 
المتقاضين فى هذا الخصوص مبين فى المادتين ٠1‏ 
من قانون تحقيق الجنايات و ١ه‏ من فانون 
تشكيل محا الجنايات » وفى غيرها من 
المواد وهو ( أى ذلك التنظيم ) مفصل فما استقر 
عليه قضاء هذه المحكة فى هذا الشأن مما لا محل 
معه للرجوعالىقانون المرافعات الذى لايرجع إليه 
إلا لسد نتقص أو للاعانة على تنفيذ القواعد 


رذ 
المنتصوص عليها فقانون تحقيقالجنايات وتشكيل 
محام الجنايات . 

« وحيث أن مؤدى باق أوجه الطعن المقدم 
من هذا الطاعنهو ان |الحكة حين داته الجر بمة 
الى آخذته مها قد اعتمدت على أدلة لاتؤدى عقلا 
الى التقيجة الى وصلت الا ولم ترد على دفاع 
الطاعن بصددعدم كفارة الآدلة اللقدمة والدعوى 
قله هذا الى خطأ الحم المماهون فيه فى تطبيق 
القافون ذلك لآن احكة قد انتبت الى اعتبار 
الطاعن شريكا مع مجبول فى ارتكاب جريعة 
القتل المقترن بسبى الاصرار ثم طبقت ف الوقت 
نفسه الفمرة الثالثئة من المادة عم؟ من قانون 
العقويات على أساس ان الطاعن وياقمن داتهم 
قارفوا جريمة القتل لتسهيل السرقة مع ان 
الوصفين يتعارضان ثم أنما لم تبين الآدلة على 
سبق الاصرار ونية القتل لدى الطاعن بالذات 
حتى تبرر الك عليه بالاعدام مع ان القانون 
كان مخول ها الحككم عليه بالاشغال الشاقة 
المؤبدة وفق المادتين 4م / م» ومام منقانون 
العقوبات الى طبقتهما فى حقه 

« وحيث أن ما ثيره الطاعن مردود بأن 
الحم المطعون فيه حين دانه بالجريمة التى عاقبه 
علها قد بين الواقعة بما يتوافر فيه جميع العناصصر 
القانونية لتك الجريمة . وذحكر الآدلة الى 
استخلصت المحكة منبا ثبوت هذه الواقعة منه 
وه هن شأتها أن تؤدى الى مارتب عليها ولا 
أصلبا فى التحقيقات التى أجريت فى الدعوى 
ومتى كان الآمر كذلك . وكا دفاع الطاعرن. 
المشار اليه لتعلقه يوقائع الدعوى وتقدير الادلة 
فيها لايازم له رد صرييح خاص بل يكتى أنيكون 
الرد عليه مستفادا من اداتته لللآدلة التى أوردها 
الحكم ‏ أما ما يثيره بصدد التطبيق القانونى 
فليسله ميرر إذ ليس فالقانون مايئى أن يكون 


قلق 


كك 
القتل المرتكب قد حصل الاصرار عليه لتسبيل 
السرقة واذن فان ماطبقته المحكئة من مواد على 
واقعة الدعوى صحيح فى القانون ولماكانت 
المحكة قد قدر تأنعتوبة الاعدام هى الواجبة 
التطبيق فى واقعة الدعوى عبل الطاعن وكانت 
عقوية الاعدام جائزا توقيعبا على الشريك سواء 
فى جرعة القتل العمد المقترن بسيق الاصرار أم 
فى جربمة القتلالمر تكب لتسهي ل السرقة فلامعقب 
على المحكة فما قضت به من عقوبة فى حدود 
سلطتها التقديرية . 

ه وحيث أن مبنى الوجهين الآول والثاق 
من الطعن المقدم من الطاعن الرابع هو أن الحكم 
المطعون فيه لم يختم فى القانية الايام التالية على 
صدوره وم تحرر أسيايه قبل الاطق به . 

«وحيث انه سبق الرد على ما جاء قى هذين 
الوجهين بصدد التحدث عن الطعن المقدم من 
الطاعن الثانى فلا حاجة إلى تكراره . 

« وحيث أن حاصل باق أوجه الطعن 
المقدم من هذا الطاعن هو أن الحك المطعون 
فيه وقد اعتير السرقة الى وقعت من قارقها من 
باق المتهمين جنحة فا كان يحب تغليظ العقاب 
على الطاعن بمقولة إنه عالم يظرف الا كراه الذى 
وقع لآن هذا الظرف إن هو الا جرمة القتل 
الى لا بحب اعتبارها ركن ١‏ كراه فى مثل 
هذه الجريمة ذلك لانه يكون بذاته الجريمة 
الاساسية التى عوقب عليها المتهمون ومن ثم 
كان يحب اعتبار ما وقع من الطاعن جنحة 
اخفاء أشياء مسروقة غيرمقترنة بظروف مشددة 
خصوصاً وأن جرعة اخفاء الاأشياء المسروقة 
هى جربمة قائمة بذاتها مستقلة عن الجريمة 
الاأصلية ولا يعتير مرتكبها مشتركا مع الفاعل 
الااصلى فى جريمته حتى كان يسوغ القضاء على 
الطاعن بعقوبة الاشخال الثاقة هذا الى أن 


العدد الأول - السئة الحادية والثلاثون 


جريمة الاخفاء ليست ثابتة قبل الطاعن ما دام 
قد عدل عن اعترافه الذى أدل به فى التحقيقات 
وأمام قاضى الاحالة اذ أن الاعتراف المعول 
عليه هو ذلك الذى يدلى به امهم أمام قاضيه 
الذى حا كه دون غيره من السلطات . وفضلا 
عن ذلك فان الحكر المطعون فيه لم يدلل على 
عل الطاعن بأن المال الذى استولى عليه كان من 
متحصلات السرقة او أنه كان يعم بالظروف 
المضددة ألتى ارتكبت فيها حتى ساءل بالفقرة 
الثانية من المادة ,بم من قانون العقوبات ولم 
تطيق المحكة لصلحة الطاعن المادة باو مرنل. 
قانون العقوبات مع أن فى ظروف الدعوى 
وصغر سن أأطاعن ما يقتضى تطريقها . 

« وحيث أنه لما كانت الدعوى العمومية قد 
رفعت علل الطاعن بأند اح عرذا مميلة عن 
تمن المصوغات المسروقة مععلله بذلك وبظروف 
الجريمة المشددة وكان الحكم المطعون فيه إِذ دانه 
بهذه الجريمة قد بين واقعة الدعوى وذكر 
الآدلة الى استخلصت الحكة منبا ثبوت وقوعبا 
منها وهى من شأنها أن تؤدى الى النقيجة التى 
رتبها عليبا وتعرض لعلم الطاعرن بالسرقة 
وبالظروف المشددة ألتى اقترنت ما فى قوله 
«إن المتم الرايع مود مد مرمى الشبير بالريس 
( الطاعن) لا ينازع طبقاً للاقواله فى التحقيقات 
فى أنه كان يع أن المصوغات الباعة والى 
خصها من أمنها كانت مسروقة ويعل أنها مسروقة 
من الجنى عليبا خالة المنهم الآول ولا أدل على 
عله هذا من تصرفه ف المبلغ الذى اختص به 
إذ كان يشترى ملابس ونظارة بقم مىتفعة شأن 
من يتصرف ف مال يعلم أنه لن يرده غير أن 


هذا المتهم دفع أنه لم يكن يعلم الظروف الى 


.ارتكبت فيها السرقة وهذا الدفع مردود عليه 


بأنه را قال احمد مد فرج المتهم الخامس كان مع 
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المتبمين الثانى والثالك يسمعون أن المبم الاول | الشاقة لمدة عشر سنوات . وكان لمحكلة 
كان سيسرق بطريق القتل هذا الى ها ثبت من | الموضوع يما لحا من سلطة القدير أن تعتمد فى 
أقوال هذا المتبم نفسه من أنه كان يعلم علم اليقين | الادانة على اعتراف المتهم فى التحقيقات الاولية 
أن المتهمين كانوا يبحثون على المخدر فى طريتبم | ما دام قد اطمانت نت آليه » مادام ذلك كله . فان 
الى منزل ل ل لوسر ار 
يدل على ذلك ما قاله رداً على سؤال وجه اليه 


مقبولا 


إشأن ما يعلله عن سبب البحث عن البنج اللى | 


ذاهمه أنه عايز الحاجات دى علشان السرقة 


يسرق عابز الدواء ليه . وحيث انه يستخلص 
حتها من هذا أن المتبم الرايع قد أخى متحصلات 
الجريمة وهو يعم بظروف ارتكابها اذ ان الوسيلة 
الباقية بعد الفشل فى الحصول على المخدر هى 
أعدام حساسية النى عليها بقتلبا ثم طيق فى 
حقه المادتين ؛؛ / 9- م مكررة من قانون 
العقوبات الصادر بها القانون رقم ++ لسنة 
١‏ والمادة .مم / م من قانون العقويات 
وكل هذا صحيح فى القانون ولم يطبق الفقرة 
الثانية من المادة م«بمم من قانون الءقويات 6 
يول الطاعن حيث قد نص القانون رقم 7 
لسنة 11497 على الغاتها » . 

ه وحيث أنه لماكان نص المادة 44 مكررة 
المذكورة يحرى بأن « كل من أخفى أشياء 
مبريافة أو متحصلة من جناية أو جتحة مع علمه 
بذلك يعاقب بالحبس معالشغل مدة لا تزيد عن 
سفنين»واذا كان الجاتى يعلم أن الآشياء الى مخفيها 
متحصلة من جر بمةعقويتها أشدحكر عليه بالعقوبة 
المقررة لذه الجريمة » وكان الحكم المطعون 
فيه قد دان الطاعن باخفاء أشياء متحصلة من 


جناية النتل بالظروف الواردة بيانها فيه مستندآً 


الى الآدلة والاعتبارات السائغة التى أوردها ثم 
أخذه بالرأفة وطبق لمصلحته المادة باو من 
قانون العقويات ونزل بالعقوية الى الآشغال 


أساس ويتعين رفضه موضو 
( لعن حان محمد أد عمار الشبهير امد وآخرين 


ضد التيابة رقم ١8؟‏ سنة ٠١‏ ق). 


ىن 
4 أبريلسنة 146٠‏ 
خيز . القرار رقم 41 لسنة ١544‏ لم مجعل لإثيات 
الخالفةطريقا معينا . طلب تطبيق المادةم هم نالقراره 4 
النتقض . لا يجوز - 
الميادىء القانونية : 
١-ان‏ القرار رقم لسنةوع انما أريد 
به تنظيم العمل الادارى لمن يتولون تفتيش 
الخابز ول بخول القانونلوزير الهوين سوى 
إصدار القرارات اللازمة لوزن الرغيف وى 
بمنحه سلطة قصر الدليل على اجراء يعينه 
فالقول بأن الجريمة لا تنشأ ولا يكون لما 
وجود إلا إذا تناول الوزن عدداً معيئاً من 
الأرغفة قول لا يتفق والقانون إذ الاصل 
فى المواد الجنائية أن القاضى يكون عقيدته 
هن بيع العناصر المطر وحة أمامه فى الدعوى 
فى اطمأن إلى ثبوت الخالفة وقع العقوبة . 
اذا كان امتهم ل تمسك تطبيقالمادة 
رومن القانون رقم 0و سنة ه54 أمام حكة 
الموضوع (لم يدع انه أوكل ادارة الخبز 


لأول مرة فى 


ا 
آخر وليكن فوسعه أن يراقبكل مايدور 
به و بالتالى لم يكن فى مكنته أن بمنع ما يظهر 
من محر فى وزن الخبز ) فليس له أن يثيره 
لأول مرة أمام محكة النتقض خصوصا إذا 
كانت الواقعة 5 أثيتها الحم استناداً إلىالادلة 
الى أوردها فى أن الطاعن هو الذى يقوم 
بإدارة الخيز . 


لمكيو 

« حيث أن الوجه اللاول من أوجه الطعن 
يتحصل ف القول بان الحكم المطعون فيه قد 
أخطأ فى تظبيق القانون ذلك أو لا - آنه لويبين 
عناصر الجريمة التى دان بها الطاعن» وثانيا 
لآن الواقعة م اثبتها السكم لاعقابعليها وفوق 
ذلك وان الطاعن وهو صاحبالخيز اوكل ادارته 
آخر وم يكن فى وسعه أن يرأقب كل مايدور به 
وبالنالى لم يكن فى مكنته أن يمنع مايظبر فى الخيز 
هن يحز فى الوزن الآمر الذى كان يقتضى معاملته 
بالمادة مه من القانون رقم هه لسنة م44١‏ 
وثالئا ‏ أن القانون يحم انيكون اثيات العجر 
فى وزن الخبز بواسطة وزن ماتتى رغيف ‏ 
فاذا استبعد وس رغيفا وهى التى قدمها المتبم 
الثالث عندالتبليغ عن الواقعة كان الباق يقل عن 
هائتى رغيفوهو لا يكؤف اقامة الدليلالقانونى 
لائئات العجر. 

«وحيث أن الجكر, المطعون فيه قدبينواقعة 
الدعوى با تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة 
التى دان بها الطاعن اذ أثبت ان الخيز وجد 
يتمص عن الوزن المقرر قانونا فى حالتى وزنه 
بالرغيف الواحد وياججملة . كا تحدث الحكر يعد 
بيان الواقعة عن الآدلة التى استخلص منهائيوت 
اللهمة فى حق الطاعن وهى أدلة من شأتها ان 


العدد الأول - السئة الحادية والثلافون 


تؤدى الى مارتب عليبا ومنها اقرار أحدالمتهمين . 
بان الطاعن هوالذى أمر العامل يانقاص الوزن. 
أما مايئيره الطاعن بشأن العدد الذى يحب أن 
يوزن من الارغفة لاثبات العجز فان القراررقم 
47 لسنة 144 أنما أريد به تنظم العمل الادارى 
لمن يتولون تفتيشاخايز ولم يخول القانون لوزير 
القوبن سوى اصدار القرارات اللازمة لوزن 
الرغيف ولم يمنحه سلاطة قصر الدليل على اجراء 
بعيته فالقول بأن الجريمة لا تنشأ ولا يكون لحا 
وجود إلا اذ تناول الوزن عددا معينا مو 
الأرغفة قول لايتفق والقانون . اذ الاصل فى 
| المواد الجنائية أن القاضى يكون عقيدته من جيع 
| العناصر المطروحة أمامه فى الدعوى فتى اطمآن 
| إلى ثبوت الخالفة وقع العتوبةواما مايثيره يشأن 
| تطبيق المادة ره من القانون المذكور فلا محل له 
إذلم يتمسك به أمام محكة الموضوع فليس له 
أن يثيره لاول مرة امام محكمة التض هذافضلا 
عن ان الواقعة كا اثبتها الحكم استنادا الى الأادلة 
التى اوردها هى أن الطاعن هو الذى ينوم 
ا بادارة الخز : 

ه وحيث ان الوجه الثانى تحصل فى القول 
بأن المحكئة وقد قبلت مدافعين عن الطاعن 
وآخر كان متهماً معه قد أخلت بحقه فى 
الدفاع ليام التعار ض بين مصاحتهما . 

ه وحيث ان هذا الوجه مردود بانه وان 
كان الثابت من محضر الجلسة أن محامياً واحداآً 
حضر عن الطاعن وآخر الا انه ظاهر من هذا 
انحضر أيضا أن هذا امحنى قصر دفاعه على 
الطاعن دون الاخر ما ية فى معه قيام التعارض 


فى المصلحة . 
« وحيثان الوجه الاخهيتحصل فى القول 
بوجود تناقض بين أسباب الحم عندما تعرض 


لدفاع الطاعن انه انكر التهمة ودفعها يأن اللهم 


قضاء محكة النتقض والإبرام الجنائية 


الثالث قد لفق له هذا الاتهام بمعونة المتهم الثاى. 
ومفاد هذه العبارة أن الطاعن ول يوجود 
تواطؤ بين المتبمين الثانى والثالث الاان الحكم 
قال فى موضع آخر ان احداً ل يمل ولا المتهم 
الاول نفسه (الطاعن) أن الخراط (المتهم الثانى) 
يضمر له شرا لسبب من الاسباب بما صحمله على 
الايقاع به وهذا تناقض يعيب الحكم . 
« وحيث أن هذا الوجه مردود بالا تناقض 
ما أشار اليه الطاعن ذلك لان معاونة المتهم الثاى 
للثالك فى تلفيق الاتهام عيلى فرض صحتبا 
لا تستلزم حتما قيام الضغينة الحافزة على ذلك 
اللفيق . 
« وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن على غير | 
أساسن وتفين وقضه مو ضوعا . 
( طعن أحد عزت سلامة ضد الابة رقم 547 
سنة ٠٠٠١‏ ق03) . 
6 
4 ابريل سئة .6ة١‏ 
شهادة متهم على متهم آخر . جوازه . تقديرها . 
موصوعى ٠.‏ 
الميدأ القانوق 
لللحكة أن تعول فى إدانة متهم على 
أقوال متهم آخر متى اطمأنت إلا واولم 
يكن عايه فى الدعوى من دليل سواها . 
ولحاكذلك أن تلتفت عن عدوله عن أقوال 
صدرت عنه وتعتمد على أقواله الآولى على 
أساسأ:هاحصحة وصادقة فى رأها . ولاياوم 
فى القانون أن يكون الدليل الذى يبى عليه 
الح مباشراً بل أن للبحكةوهذا م نأخص 
خصائص وظفتها التى أنشئّت من أجلبا 


بجبا 


أن مكل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق 
وتستخلص منه ما ترى أنه لا بد مؤد إليه . 


2 
« من حيث أن الطاعن الثانى قرر الطعن 
فى الميعاد ولكنه لم يقدم لطعنه أسبابا قطعنه 

لا يكون مقبولا شكلا . 

ه وحيث ان الطعن المقدم من الطاءعرن 
الأول قد أستوق الشكل اترر بالقانون . 

« وحيث أن الطءن يتحص لف قول الطاعن 
بأن الحكئة ‏ إذ داتته بالقتل العمد مع سبق 
الاصرار - قد اعتمدت على الاستنتاج المجرد 
كا استندت إلى أقوال المتهمالشريك برغم عدوله 
عنبا فى الاحالة وأمامبا بالجلسة » وبرغم عدم 
تأييدها بدليل آخر ‏ هذا إلى تصوير امحكة 
لما ارتكبه هذا لمهم تفسه يجعل منه فاعلا أصليا 
لا بحرد شريك إذ يستحيل طبتنا لهذا التصوير 
أن يقوم الطاعن وحده بالجرمة على النحو الذى 
ذكرته امحكة ما يعتير أيضا قصورا فى بيان 
الحم لواقعة الدعوى . 

دوحيث انه لما كانت ١‏ 
قد بين واقعة الدعوى بماتتوافر فيه جميع العناصصر 
القانونية للجتاية الى دان الطاعن يها ونعرض 
لدفاعه المبين يوجه الطعن وقنده مستندا فى كل 
ذلك إلى الا'سباب الى قام عليها والتى لها أصلبا 
فى التحقيقات ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه 
عليها . لماكان ذلك وكان للحككة أن تعول فى 
ادانة متهم على أقوال متهم آخر متى اطمأنت 
اليبا ولو لم يكن عليهفى الدعوى من دليل سواها. 
وأن لها كذلك أن تلتفت عن عدوله عن أقوال 
صدرتعنه وتعتمد على أقواله الاو لىع ل أساس 
أنها صحيحة وصادقة فى رأما» وكان لا يازم 


المطعون فيه 


ا 
كذلك فى القانون أن يكون الدليل الذى يينى 
عليه الح مباشراً بل أن للمحكنة . وهذا من 
أعس حصااس وظتاا أفتدن أجباء 
أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق 
اتلس كله عاترى أ لا يد زد الند سن 
تقر ركل ذلك فان ما ثيره الطاعنفى طعنه يكون 
لا حل له وهو لا مخرج فى حتميقته عن معاودة 
الجدل فى موضوع الدعوى والمناقشة حول 
تقدير أدلتها ما لا يقيل أمام حكمة النقض . 

« وحيث أنه لذلك يكون الطعن عل غير 


( طمن أحد ممد أحد سام وآخر ضد النيابة رقم 

+8 سنة ٠٠6‏ ق). 
١‏ 
6؟ أبريل سنة ١96.‏ 

هتك عرض . ركن القوة . نوم الى عليه يكفى . 

المبدأ القانوق 

يكن لتوافر ركن القوة (فى جنابة هتك 
عرض بالقوة) أن يكون الفعل قد ارتكب 
ضد إرادة الى عليه أو بغير رضائه وكلاهما 
يتحقق بإتيان الفعل أثناء نوم المجنى عليه . 


المي 

ه حيث أن محصل الطعن هو ان الحم 
المطعون فيه قد دان الطاعن يحناية متك عرض 
بالقوة فى حين أن واقعة الدعوى لا يبين منبا 
توافر عنصر الاكراه ويقول الطاعن أن نحاميه 
قد تمسك أمام الحكة بهذا الدفاع مدتنداً فيه إلى 
ما يؤيده منا<تيقات وظروف الحادثة»وطلب 
بصفة احتياطية تظبيق المادة 9م من قانون 


العدد الأول - السنة الحادية والثلائون 


العقوبات ء فلل تعول الحكه على هذا الدفاع ‏ ولم 
ترد عليه بما يفنده . 

٠‏ وحيث انه لما كان الح المطعون فيه قد 
بين واقعة الدعوى يقوله «كانتالبفتنماة عبرها 
(١ - ٠‏ سنة ‏ تنام مع ذوءبها بدهليز المأزل 
الذى يسكنون فى غرقة منه ويسكن المتهمىغرفة 
أخرى واتشقظت من نوما ق الناعة: الخاسة 
صياحا فوجدت المهم جاتما فوق تفذ.ها وقدرفع 
جليايها وأدخل قضيبه من رجل لباسها وأخذ 
حك بفرجبا حتى أمنى علبها فاستغائت بوالدتها 
الى كانت تنام يحوارها قيرب المتبم إلى غرفته 
امجاورة فذهبت اليه والدتها وأنبته على فعلته 
وعندئذ مم بالخروج من المأزلفاستغاثت يجيراتها 
فى المنزل ومنعته هن الخروج ثم ذهبت هى 
للبوليس وأياغتهالحادثة » وكان هذا البيان تتوافر 
فيه جميع العتاصر القانونية للجريمة الى دين 
الطاعن با وكان يكقى لتوافر ركرن. القوة 
فيبا أن يكون الفعل قد ارتكب ضد ارادة 
الجنى عليه أو بغير رضائه وكلاهما يتحقق باتيان 
الفعل أثناء نومه » وكان الحكم قد تعرض 
لدفاع الطاعن وفنده » واستتد فى ثبوت التبمة 
وتفنيد الدفاع إلى الآسباب التى أوردها والتى 
من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليبا ‏ لما كان 
كل ذلك » فان ما يثيره الطاعن فى طعنه يكون 
على غير أساس ولا مخرج فى واقعة عن محاولة 
الجدل فى موضوع الدعوى مما لا يقيل أمام 
حكة النتض . 

و وحيث انه إذلك تعين رفض الطعن 
موضوعا . 

( طمن سلاح عيد اليد الفضالى ضد النيابة رقم 
ولع سلة ١٠كحق).‏ 


قضاء حكة النقض والإبرام الجنائية في 
:1 المناقشة التى تطمئن اليها فى ظبور الحقيقة تكون 
ابريل سنة .0و١‏ قد أفسدت منطق الاستدلال فى قضائها لآن ما 
شهود . عدم سماعهم استنادا إلى أن ات ذحكرتة لاستد إلى أساس مر القانون » 


1010 ؟ا أنه لا يصححه ما استطردت اليه عن تكذيب 
هؤلاء الشبود لآن الادلة فى المواد الجنائية 
المبدأ القانوق | متسائدة متكاتفة تسقط كلها إذا م سقط أحدها 


للقاضى الجنافق بمقتضى المادج + تي | ولا يرد على هذا لام أن الشبود شبود نف إد 
3 تدا والسشمع أقوال أى شخص برى أن لقاضى ال ميمنة على أدلة الدعوى كافة وكل ما 
د ا ا 01 
0 ؛ يرى لزوها لسماع أقواله بغض النظر عما إذا كان 
الدعوى وذلك بقطع الظر عزراعدة | هذا الدخص من شبود الاثنات 1 شبودالئق ما 
بمعرفة من يرى المصلحة فى حضوره أو عدم | دامت أقواله تتصل بكشف الحقيقة سواء من 
اعلانه وبقطع النظر عن السك بطلبه أو | ناحية الآدانة أو من ناحية البراءة وبغض النظر 
عدم السك به . فاذا تركت الممكة ذلك | أيضا عن مسلك المتهم نفسه فى دفاعه سواء أقام 
وقضت بالإدانة وذكرت أنها لا تعول على 0 هذا 00 0 7 0 
1 : | القانون عل المتبماعلان شبوده ان رأىلهم 
لوال انر المتهم من شبود النى فى | 2 5 أن لك ل أن 
التحقيقات لآن المتهم لم يعلن هو لاء الشهود المحكة فى حل من صرف النظر عر سماعوم 
حتى تنمكن احكة من مناقشتهم المناقشة الى | إذا شاطرت الدفاع رأيه فى فائدة ذلك لكف 
تطمئن اليبا لاظبار الحتيقة ذإنها تكون قد | الحقيقة فى الدعوى أما إذا كانت لم تشاطره 
خالفت القانون ولا يؤثر فى هذا النظر إذا | الرأى فأنها تكو نع حق اذا هى اغفلته والتفتت 
استطردت المحكة إلى الحكعل شهادةشبود | عنه» ويقول الطاعنون ان المحكمة اذا التفتت 


3 عر سماع شهود النوداتتبملللاسباب السالف 
الله ع ناك أت 2 أ ري ماع سهو 2 
نو 8 ووت قات ووضهما «١‏ الإشارة الييا قد جاء حكنها معيا متعينا تقضه . 


( مدبرة ) مادامت هى قد أوردت فى حكها وحيث ان الحكم المطعون فيه إذ تعرض 
عن مناقشة هؤلاء الشهود عن تيين الحقيقة | لدفاع الطاعنينقدقال فى«ذلك:االمتبميناتكروا 
والاطمئنان اليها مما قد يفيد احتال تغيير | التبمة وادعى كل منبم انه كان متغيبا عن البلدة 


رأيها فى حالة سماعبا إياثم . أ فى وقت الحادثة واشبد شبود نقى صادقوه فى 
التحقيقات عدا أحمد مرعى الشاهد الثالثك . . ٠‏ 
اممو وانه بما ان المحكمة لا تعول على اقوال 


و حيث ان وجه الطعن يتلخصف إن امحكة | من صادق المتبميرى من شبود النفى 
حين التفتت عن شبود النق بمقولة أن الطاعتدن لآن المتبمين : يعلنومم حككثبرد نق حى 
لم يقوموا باعلانهم حتى كانت تتولى مناقشتهم تمك المحكة من مناقشتهم المناقشة الى 


3 العدد الأول السنة الحادة والثلاثون 


آطمين اليها من استظهار الحقيقة ولان معظمبم 1 
يمت إلى المتهمين يصلة قرى أو مصلحة وكان من 

الميسور لللتهمين فى قترة اختفائهم بعد الحادث أبريل سنة .6و١‏ 

أن يدبر كل متهم لنفسه دفاعا مهد له الشهود | شروع . جرعة الاضرار يحيوان ضررا كبيرا أو 
اللازمين سما وأن وأقوال المجتى عليه وشاهد | تنله . لا شروع فيها. وجوب بان القتص . 

الرؤية قد أيدها للبت الكياق رالطيت ٌْ الميادىء القانو نيه 

الشرعى ... .ولما كان ما أوردته المحكة فى | : 1 
مطلع الاسباب عن شهود النق يفيد أنها م تكن ا -١‏ كانت جريمة الاضرار بالحيوانضررأ 
قد أتمت تكوين عقيدتها فى الدعوى ولم تكن | كبيرآ لا يتصور الشروع فى ارتكابها لآن 
الواقعة قد وضحت لدها وضوحاً كافيا يل كانت | من أركانها المادية تحقق نتيجة الفعل وهو 
فى حاجة إلى أن تستذيد من الادلة حتى تقول | وقوع هذا الضرر الكبير فإن الحم 
كلتها فيها وأنه لم منعها منه سوى أن الطاعنين | المطمون فيه إذ اعتبر ما وقع من امتهم 
م يتنوموا باعلانهم كشهود ننى حتى تتمكن عندثا | ثروءا فى تلك الجريمة واقتصر على توقيع 
من لماكت الى تطمان الماكتاكن مر ا عقو الغرامة يكون قد أغطأ و تأويل 
كذلك وكان لاقاضى الجنانى يمقتضى المادة +4 ظ القانون 1 

من قانون محام الجنابات أن يستدعى ويسمع | 
قول أى شخص يرى ازوما لسماع أقواله | م يحب فى الحم الصادر بالعقوبة 
ليكشف وبجه الحق فى الدعوى وذلك بقطع | أن تبين الواقعة بانا كافنا يتيسر معه لمحكمة 
الظر عن اعلانه يمعرقة من يرى المصلحة ف | النتقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا 
حوره وعم إعلاتة رينت الكأراعن امسا | ل الرافمة القابية ق: [ل2قك .اذا كانت 
ار ا إذا ا 00 0 | محكمة الموضوع ل تبينالظروف ال ىاستنبطت 
تكون قد خالفت القاتون ولا يؤثر فى اخ 

الكار انا :ناروت الله يدها من الحم طِّ ِْ منها أن المتهم كان ينوى الاضرار بالخار 
الجهانة #ورمت. بالسقنات. نادافات ع ود ا ولا ابتعادمعن حمارتهومفاد ذلك أن ضر ب 


أوردت فى حكهاعن مناقشة شهود النق ماذكرته | المتهم للحارة قد يكون له مقتض ولا كان 
عن تبين الحتقيتّة والاطمئنان اليها مما قد يفيد | القانون يقضى لامكان مساءلة المتهم أن 


احتمال تغيير رأيها فى حالة سماعها ايام. 2 | يكون قتل الحيوان أو الاضرار به ضرراً 
ه وحيث انه 1اتقدم يتعين قبول الطعن | كبيرأ من غير مقتض فاذا ذكر فى الحم 
وتقض الحكم المطمون فيه . | ما يشير إلى احتال قيام هذا العذر القانوى 


0-8 


( طعن أحد على أحد وآخشرين ضد النيابة وآخر دون أن يعنى بالتحدث عنه مما ينق قيامه فانه 
مح عو عدو ور 46 يه 0 ١.‏ لك مام ا 
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المكر 

« حيث أن النيابة طعنت على الحم المطعون 
فيه وقالت إن الواقعة ا صار اثباتها فى الحم 
تكون جريمة الاضرار بالحيوان ضررا بليغا 
ولا تعتبر فى القانون شروعا فى هذه الجرعة 5 
ذهب الحم واذن فان قضاءه بالفرامةعلى أساس 
أن ما وقع من المنهم شروع فى تل كالجريمة خطأ 
فى تظبيق القانون وق تأويله وكان جب أن 
توقع عقوبة الحبس مع الشغل المنصوص عليها فى 
المادة مهم من قانون العقوبات عل اعتبار أن 
ما قارفه المتهم يكون الجرعة تامة . 

د وحيث أن النيابة العامة رفعت الدعوى 
على المتهم يأنه ‏ أضر بالخار المماوك للمجنى عليه 
ضررا كيرا يأن ضريهبالفأس على ظبره قأحدث 
به الاصايات المبينة بالكشف الطى البيطرى» 
وطلبت عمابه بالفقرة الاولى من المادة مه؟ من 
قانون العقوبات فقضت بحكة أول درجهتحبسه 
شبرين مع الشغل تطبيقا لهذه المادة وقالت 
ما مؤداه إن التهمة ثابتة قبل المتبم من بلاغ 
الى عليه من أن المتيم ضرب حمارته يفأ 
على ظبرها من الخلف وما شبد به فى 
التدتيقات هذا المعنى وبأن عدوله عن قوله 
هذا فى الجلسة مرده الصلح الذى تلا الواقعة 
واستشبدت بالكثف الطى البوطرى من وجود 
جرح قطعى تحارة الجنى غليه طوله عشرة 
ستتيمترات وعهقه سفتيمتر واحد بنطقة: الفخذ 
وهو يحدث من التصادم بحسم حاد كالشاطور 
أو الفأس يعنف والحكم المطعون فيه استند فى 
الاداثة الى أسباب الكم المستأقف وزاد عليبا 
قوله «انه يؤْخذ منظروق الحادث أن المتهم كان 
ينوى الاضرار بالخار المصاب ضررا بليغا لولا 
أبتعادو عن مار ته نتييجة ضر بالمتبمله . ومن حيك 


م 
ان الواقعة على هذه الصورة تعتير شروعا فى 
احداث ضرر بليغ ار امجنى عليه الآمرالمنطيق 
عل الفقرة الآخيرة من المادة مه" من قانون 
العقوبات . ومن حيث أنه بالنسية للعقوبة قرى 
المحكمة تعديلبا والا كتفاء بتوقيععقويةالغرامة » 

د وحيث انه لما كانت جرية الاضرار 
بالحيوان ضرراً كبيرا لا يتصور الشروع فى 
ارتكاها لان من اركانها المادية تحقق نتبيجة 
الفعل وهو وقوعهذا الضرر الكبير . ولما كان 
الآمركذلك . فان الحكم المطعون فيه اذ اعتير 
ما وقع من المنبم شروعا فى تلك الجريمة واقتصر 
على توقيع عقوبة الغرامة يكون قد أخطأ فى 
تأويل القانرن وفى تطبيقه ٠‏ 

« وحيث انه لماكان يجب فى الحكر الصادر 
بالعقوبة أن تبن الواقعة بياناً كافياً يتيسر معه 
لمحكمة التقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً 
صحيحاً عل الواقعة الثابتة فيه . وكانت عحكمة 
الموضوع لم تبين الظروف الى استنبطت منها ان 
امتهم كان ينوى الاضرار بالخار لولا ابتعاده عن 
حارته ومفاد ذلك ان ضرب الهم للحمار قد 
يكون له مققتض ولا كان القانون يقضى ‏ 
لامكان مساءلة المتهم أن يكون قتل الحيوان أو 
الاضرار به ضرراً كبيراً من غير مقتض فاذا 
ذكر قى الحكم ما يشير الى احتهال قيام هذا 
العذر القانوق دون أن يعنى بالتحدث عنه بما 
ين قيامه فانه يكون قاصر البيان بما يستوجب 
نفصّه . 

د وحيث أنه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الحك المطعون فيه . 

( طمن النيابة ضد عيد الوهاب يوسف القصبى 


رقم 585 سنة >٠6‏ ق) 
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(رئاسة وعضوية حضرات أجعاب العزة عبد العزيز تخد بك وحمد على رشدى بك 
وعبد المءطى خيال يك وعيد اميد وشاحى يك وسلبان ثابت بك مستشارين وحضور 


حضرة الاستاذ فهيم الجندى رئيس النيابة ) 
5 


؟ مارس سئة ١56٠‏ 

ش تقض . عدم قبوله . انتحال صفة النياية . ثيل الغير 
يقتضى أن يكون مقطوعا به 

ميدأ القانوق 

لا يقبل الطعن بالنتقض إلا عن كان 
طرفا فى الحكم المطعون فيه . ولا يعتيد 
الشخص طرفا فى الحكم لقثيل الغير له . إلا 
إذاكان هذا العثيل مقطوعا به . فاذا كانت 
صفة النيابة قد انتحلت . وقد أضفاها الحكم 
على شخص بلا مبررء فان هذا لا يكنى 
لاعتبار الشخص طرف فى الحكم يصح له 
الطعن فيه . بل يعد رحما عن ذلك خارجا 
عن الخصومة له أن يسلكمن السيل القانونية 
ما شرعه له القانون لتفادى آثار الحكم 
إذاما أريد الاحتجاجءه قبلهأو تنفيذه عليه. 


المير 

5 ..... من حي أن وقائعالدعوى م هو 
ثابت بالاوراق ‏ تتحصل فى أن المطعون عليه 
رفع الدعوى رقم /.ه سنة 194٠‏ أمام عكمة 
مصر الابتدائية على الطاعنين جميعاً وطلب: أولا 
الحم 5 اءة ذمته من عمدى الرهن المؤرخين فى 
وم من نوفير سنة 01( وأوليناير سنة م0( 


وقيمة الحم الصادر من محكمة طنطا الاهلية فى 
القضية رقم لاو سنة م0١‏ البالغة ٠.٠‏ ملم 
و .م جنيبا ومح و كافة التسجيلات والتأشيرات 
المتوقمة على أرض وبناء المأزل المرهون 
الموضح بالعريضة واعتبارها كاتنت لم تكن . 
وثانياء الزام المدعى عليهم ( الطاعنين جميعا ) 
بدفع مبلغ 116 ملمأ و م؛ جنيها قيمة ماظبر له 
ززادة على أصل الدين وفوائده. وكان اساس 
دعواه ان الطاعتين جميعاً بعد وفاة مورتهم 
استاموا المأذل المرهون فى ١١‏ من شاير 
سنة ١91‏ وأستغاوه فاستبلك الدين وتبق له فى 
ذمتهم المبلغ المطالب به . وقد قضت عكمة أول 
درجة بتاريخ ١١‏ من مابو سنة1 194 بندب خبير 
لاجراء عملية الاستبلاك على أساس ان الفائدة ” 
السنوية هى م؛جنيها وذلك لما ينه من أسبابٍ . 
وبعد ان قدم الخبير تقريره قضت ممكنة أول 
درجة برفض الدعوى لما اتضح لما من تقرير 
الخبير من ان الدين لم يستهلك ثىء منه بل 
زادت قيمته لما قام به الدائتون من اصلاح 
واضافت انه حتى او أخذ ببعض الاعتراضات 
الى ابداها المدين فان عملية الحساب لابمكن ان 
تؤدى إلى براءة ذمته لآن موضح البحث فى 
القضية ليس هو تحديد الملغ الباق فى ذمته بل 
معرفة ما إذا كان الدين نسدد عن طريق استغلال 
العين امحبوسة تحت يد الدائنين وانه يك فى 
رفض الدعوى باعتبارها دعوى براءة ذمة أن 
يثبت أن ذمة اللدعىي لاتزال مشغوله مبلغ ما قل 


أو كثر . استأتف المطعون عليه الحكم فدقم 
الشيخ عمد أمين سلم وعبد الجيد أمين سلم 
وزيب أمين سلم بعدم قبول الاستثئاف شكلا 
بالنسية الهم لرفعه بعد الميساد لانهم أعلنوا 
المستأنف بالحكم فى ع من يوليو سنة ١147‏ 
ول يستأنفه بالفسبة الهم إلا فى ؟ من ١‏ كتوير 
سئة ١94+‏ . فقضت محكية الاستشاف بقبول 
الدفع بالنسبة إلى هؤلاء الثلائة لآرن الحكم 
المستأف قابل للتجرئة ولا تضامن بين المستأف 
ضدمٌ » وقضت بقبول الاستئناف شكلا بالنسبة 
إلى الباقين . ثم سارت الاجراءات بعد ذلك 
امام محكة الاستئتاق دون أن يكون هؤلاء 
الثلاثة طرفاً فيها وقضت بتاريخ ١١‏ من أبريل 
سئة م1944 بندب خبير 5 قضت جلسة «+١‏ من 
ديسمير سئة ١44+‏ باحالة الدعوى على التحقيق 
وذلك كله دون أن يكون هؤلاء الثلائة طرنا 
فى هذين الحكين . وبتاريخ 7٠.‏ من مارس سنة 
44( أصدرت الحكة الحم المطعوت_ قيه 
بالغاء الحكم المستأتف وبراءة ذمة المستأتف 
(المطعون عليه) من مبلغ لالام ملما ولا٠غ‏ جنيها 
وذكرت فى أسباب الحم «دانه وان كان قد 


قضى بعدم قبول الاستشّاف شكلا بالفسية إلى | 


بعض ورثة المرحوم أمين اقندى سلم ( تقصد 
بذلك الثلاثة المشار اليبم آنفاً ) الا أن دعوى 
المستأنف كانت مواجبة جميع الورثة يصفهم مثلين 
لتركة مو رتم الدائن المرتهن ويعتبر هذا القثيل 
قائمآ بالقسبة الى الورثة الباقين » . 

« ومن حيث أن الطعن بالنقض لا يكون 
الالمن كان طرفاً فى الحم المطعون فيه ولا 
يعتير الشخص طرفا فى السك لقثيل الخير له إلا 
إذاكان هذا الكثيل مقطوعا به فاذا كانت صفة 
النيابة قد انتحلت أو قد اضفاها الحكم على 


م 

شخص بلا ميرر فان هذا لا يكت لاعتبار 
الشخص طرفاً فالحسكم يصحله الطعن فيه بل يعد- 
ر غراعن ذلك -خارجاعنالخصومة له انيسلكمن 
السيل القانونية ماشرعه له القانون لتفادى آفار 
الحكم إذا ما أريد الاحتجاج به قبله أو 


تنفيذه عليه . 


« ومن حيث أنه ظاهر من الوقائع السابقة 
أن المدعى ( المطعون عليه ) لم يختصم ورثة 


ِْ المرحوم أمين افندى سليم بصفتهم ورثة واتما 


اختصمبم لاشخاصبم لانم كما يتضح من وقائع 
الدعوى ثم الذين وضعوا اليد على المنزل 
المرهون وثم الذين استغلوا امازل من ١«‏ ينابر 
سنة 199 ولذلك طلب المدعى الحكم عليهم 
بأن يدفعوا له بصفتهم الشخصية لا يصفتهم ورثة 
ما أدعاه زائداً عن دنه . وعبلى هذا الأساس 
قضت محكة استشّاف مصر بتأريخ ١‏ ممن. 
ديسمير منة 1444 بعدم قبول الاستساف 
شكلا بالفسبة الى الطاعنين الثلاثة لما أتضح لما 
من أن الموضوع قابل للتجزئة . ولو كانت 
الدعوى موجبة ضد التركة لتغير وجه الرأى 
ف الدعوى . 

«وهن حيث أنه لذلك تعين خدم قبول 
الطعن أولا ‏ بالفسبة الى ورثة مد أمين سليم 
وورثة عبد الجيد أمين سليم وزينب أمين 


( طعن الشيج عمد أمين سلم الذى توق وحل عله 
ورثته وحضر عنهم الأستاذ فريد أنطون نائياً عن 
الأستاذ مصطفى الشورعيى يك ضد عمد عيد العزيز 
سليم افندى وحضرعنه الأستاذ سطا شكرى رقم8؟١‏ 
سنة لاكلاق) 


ف المدد الآول - السئةالحادية والثلاثون 


ه: 
مارس سئة ١96٠‏ 

الببعة أو محل محل الشترى فيها . أحكامه . 

* - الشفعة ف العقار المبيع على شرط اختيار الغير. 
أحكامها . 

المبادىء القانونة 

و - حاصل ما اتفق عليه الرأى فى 
أحكام الببع الذى يحتفظ المشترى فيه بحق 
ادخال الغير فى الصفقة حالا عله لا مشتركا 
فيا معه ان عقد البيع يظل قاما نافذا فى 
حق المشترى الظاهر . إلى أن يعمل حقه فى 


اختبار الغير . وهذا الاتفاق يسند شراء من | ألبيع 


مختاره المشترى إلى عقد البيع الآول من 
تاريخ انعقاده . ويرتب له قبل البائع نفس 
الحقوق المقررة له فى عقد البيع . ويرتب له 
قبل المشترى الظاهر جميع الحقوق 
والالترامات المترتبة على عقد شرائه . والبى 
كانت متعلقة به لو انه لم يعمل حقه فى 
الاختثار أو عمله بعد الميعاد المتفق عليه . 
والقول بأن تكيف العلاقة القانونية بين 
المشترى الذى حتفظ بحق اختيار الغير . 
وبين المشترى المستتر وكالة تجحرى أحكامها 
على الاثار القانونية لعقد الوكالة . غير صميم 
على اطلاقه . فان اسناد ملكية المشترى 
المستتر إلى عقد البيع الاول رغم عدم 
وجود تفويض أو توكيل منه إلى المشترى 
الظاهر قبل البيع . وبقاء العين المبيعة فى 
ملكية المشترى الظاهر إذا لم يعمل حقه فى 


الاختبار أو اعمله بعد الميعاد المتفق عليه . 
تخالف أحكامها أحكام الوكالة . أماما يقرره 
الفقه والقضاء فى فرنسا فى افتراض وكالة 
المعترى الظاهر عن الغير ليس إلا مجازاً 
قاصراً على حالة ما اذا أعبل المشترى حقه 
فى اختيار الغير ف الميعاد المتفق عليه مع 
البائع. أما قبل ذلك أو اذا لم يعمل هذاالحق 

أصلا . أو عمل بعد الميعاد . فان الافتراض 
زول . وتزول معهكل الآثار المترتبة على 
الوكالة . 

٠‏ الشفعة ف العقار المبيم على شر ط 
اختيار الغير . تخضع لاحكام هذا البوع من 
بيع تكلا وتحد منها أحكام الشفعة . 
ولا كان من المقرر أن الشفيع لا يحاج بأى 
حق ١‏ كتسبه الغير ضد المشترى بعد تسجيل 
انذار الشفعة . وكان انذار الشفعة قد يحل 
فى هذه الحالة قبل الانذار المعلن الشفيع 
الذى ثبت به تاريخ الاتفاق الحاصل بين 
المشترى والغير . وهو الانذار الذى يعتير 
أعمالا لحق اختيار الفير . فلا بجوز 
الاحتجاج على الشفيع بما يترتب من حقوق 
على هذا الاختيار . 


الواير 

« من حيث أن الطعن بنى على عدة أسباب 
حاصل أولا ان الحم المطعون فيه إذ استفبط 
المعتى المقصود من البند الثامن من عقد البيع 
الابتداتى المؤرخ فى .م١‏ من مارس سنة ١66‏ 
ورتب عليه أثاره القانونية المحيحة فقرر انه 
يتضمن شرطأ احتفظ بمقتضاه المشترى (الطاعن 
الثانى ) يحق ادعال الغير فى الصفقة حالا عله 


هم 


أو مشتركا معه وانه يترتب عبل أعمالهذاالشرط 
أن يسند الاتفاق مع باق المشترين المدخلين فى 
الصفقة إلى تاريخ العقد الآول تأسيساً على قيام 
وكالة فعلية أو مفترضة بين المشترى الظاهر 
والمشترين الخفيين ثم قرع على قيام هذه الوكالة 
ان المشترى الظاهر مثل المشترين الخفيين فى كل 
ما يتعلق بالبيع أو يتصل به . ومنذلكاجراءات 
الشفعة حيث يعتبر طلب الشفعة الموجه اليه 
منصرفا الهم ومتتجاً أثره بالفسبة اليم يحجة انه 
انما يوجه اليه بوصفه أصيلا ووكيلا عنهم . إذ 
قضى الح بذلك يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون ذلك أن الوكالة المفترضة لا تختلف عن 
الوكالة الصريحة فى طبيعتها وفى الاثار المترتبة 
علها . ومن المقرر انه لا يحوز ان توجه إلى 
الوكيل اجراءات ولوكانت سابقة على الدعوى 
بل يحب ان توجه إلى اللاصيل وإذا سل جدلا 
بالمكس فلا مناص من ذحكر اسم الآصيل فى 
هذه الاجراءات أو على الآقل توجهها اليه 
بوصفه وكيلا والا اعتيرت موجية اليه بصفته 
الشخصية دون سواها ولا تتصرف إلى أية صفة 
أخرى . وانذار الشفعة المعلن إلى عبد القادر 
منصور حمد محسن ( الطاعن الثانى ) فى ١4‏ من 
مارس سنة غ14 لم يذكر فيه أنه موجه آليه 
بصفته الشخصية وبصفته وكيلا عمن اختارهم أو 
مختارهم وبذلك يكون أثره قصوراً عليه بصفته 
الشخضية لا يتعداه إلى باق المشترين . 

وحاصل السيب الثانى ان المحم إذ قرر انه 
لا يترتب على الانذار المعلن من الطاءرن ‏ 
الثانى فى م من مابو سنة ١144‏ للمطعون عليه 
الأول سقوط حق هذا الاخير فى الشفعة لان 
العم الذى له اليه هذا الانذار كان علا ناقصاً 


قط ولم يتوافر الشفيع العل باسماء المشترءنجميمًا 
الا بالانذار ا موجه اليه هنهم فى و*؟ من مابو 
سنة 1846 وعلى أثره أدخلهم فى الدعوى إذ 
قرر الحم ذلك يكون قد أخطأ فتطبيق القانون 
ذلك ان المواعيد الى ينص علها القانون لطلب 
الاخذ بالشفعة ولرقع الدعوى بها تسرى فى حق 
الشفيع من وقت عليه بكل مشتر . وثابت من 
الانذار المؤرخ فى ؟ من مايو سنة 1446 
ان الطاعن الثاتى أخير المطعون عليه الأول بانه 
تنازل للطاعنين الثالث والرابع عن بعض الاطيان 
موضوع عمد البيع الابتداتى للانه انما كان يشترى 
لنفسه ولحسامما ولميدخلبما المطعوزعليهالاول 
( الشفيع ) فى الدعوى الا 5و4 من بونيه 
سنة ١444‏ أى بعد فوات الميعاد القانوق ٠‏ 
وحاصل السيب الثالك ان الحم إذ قرر ان 
البيع المؤرخ فى ١8‏ من مأرس سنة ١544‏ نحوى 
شرطا احتفظ بمقتضاه المشترى بالحق فى اختيار 
الغير وان من اثار هذا الشرط أن يسند شعراء 
من اشر كبم معه فى الصفقه الى ذات تاريخ العقد 
وان يتلقوا حقوقبم من البائعم مباشرة بمقتضى 
مشارطة البيع الاصلية ذاتها ثم عاد وقرر ان 
الحقوق التى آلت الى باق المشترين لانسرى عل 
الشفيع لانها لا تخرج عن أنها حموق قيلها 
المشترى الآول فاحكتسيبا الغير ضده 
ولى تكشف للشفيعم الا بعد تسجيل 
انذار الشفعة ‏ إذ قرر الحم ذلك يكون قد 
« وحيث أن الحم اللطعون فيه قرر « ان 
المراد من اانص الوارد ف البند الثامن من عقد 
البيع المؤرخ 98 مارس سنة 14:44 هو ارنف 
حتفظ المدترى بشرط ادخال الغير سواء يطريق 
الحلول تحله أو بطريق مشا ركته . وغنى عن 
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لا يستلزم صينة معينة أو نصاً بذاته فكل مايؤدى 
اليه من التعبيرات مثبت له ومدلل على قيامه . . 
وحيث انه مع التملم بأن اليع بشرط اختيبار 
الغير جائر قانوناً متى كان التصرجم باسم الغيد 
حاصلا فى الميعاد المحدد ف العمد الآاول وكان 
العقد التباق متفقاً مع هذا العقد فى تصوصه . 
ومع التسلم بأن اقرار هذا الشرط يترتب عليه 
اسناد الانفاق مع المشترى الثانى إلى تاريخ العقد 
الأول . وهذا الاستاد هو المقصود من الشرط 
وهو الذى عناه كل من البائع والمشترى عند 
التماقد مع التسلم بذلك كله فان المحكة لاتضر 
المشترين فيا رتبوه على هذه القاعدة القانونية من 
نتائئج تتصل بالشفيع وما يحتمه عليه القانون من 
اظبار رغبته فى الشفعة بجميع المشترين فى الميعاد 
القانوق والا سقط حقه فها . وحيث أن نظرية 
شرط اختيار الغير يا أقرها القضاء والفقه فى 
فرفسا لا تستقبم إلا عل أساس وكالة المشترى 
الأول عن المشترى الثانى وكالة فعلية أومفترضة 
وفى هذه الدعوى يؤكدالمشترى الآول فى انذاره 
المعلن للشفيع فى م مابو سنة +154 أنه وفنا 
تعاقد فى م١‏ مارس سنة 1444 كأن يعمل 
حسبانه وكيلا عن مد مد بنه وعوض عبد ألني 
فقد جاء فى الانذار ما نصه . ( وبتاريخ مم 
مارس سنة 1444 تنازل الطالب عن ١4‏ س 
9ط نوف الى كل من حمد حمد بنه وعوض 
عبدالنى مناصفة ييثهما حيث أنه متفق فى الاصل 
على مشترى هذه الصفقة لساب الطالبين 
. المذحكورين بواقع الربع وقوضا الطالب فى 
المشترى ولذلك صدر عقد البيع للطالب ولمن 
برغب . وحيث انه يتفرع عن قيام الوكالة ان 
المعترى الآول كان ممثل المشترى الثانى. تمثيلا 
تستارمه وكالنه فىكل مايتعلق بالبيع أو يتصل 
به ولماكان حق الشفعة واجراءاتها مترتبة على 
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هذا البيع ومتصلة به فان مبادرة الشفيع الى اظبار 
رغبته الى المشترى الآول تنصرف حتما إلى هن 
وله إذاعانت الصففة طبا سان الموكل أئ 
تتصرف اليه وإلى موكله إذا تتاسماها ولا مفر 
من التسليم هذه التقيجة لآن المشترى الآول اما 
أن يكون وكيلا لفسب أو يكون وكيلا 
ومشترياً وفى كلتا الحالتين تبدو صفة الوكالة 
مبما استترت لآن فى ثنايا شرط الاختيار 
ما يشف عنبا ويشير اليبا ومى كان المشترى 
الآول يجمع بين الوكالة والاصالة فان توجيه 
الانذار أليه شامل للصفتين جامع لهما والمشترى 
الآول حينا تلق الانذار فانما تلقاه باعتباره 
أصيلا ووكيلا والقول بغير ذلك يؤدى إلى 
تجريد المشترىالآاولمن صفةالوكالة لالثىءسوى 
ابطال مفعول أنذار الشفعة مع مافى هذا التجريد 
من تحد لارادة المشترى الاول والمشترى الثانى 
وقد انعقدت الوكالة ببنهما لغرض معين وهو 
شراء العين المشفوع فها ‏ على أن فى اغفال 
وكالة المشترى الاول تجاهلا تاما لاحكام نظرية 
التحفظ باختيار الغير ومى عمل بمقتضى هذه 
الاحكام فلا معدى من النتيجة امحتومة وهى 
اءتبار طلب الموائبة المعلن اليه صميحا بالفسبة 
للصفقة كلبا محدثا أثره بالنسبة لهو موكله . وحيث 
أنه إذا تقرر ذلك فلا محل للبحك فى انذار ٠‏ 
مايو فما إذا كان المشترى الآول تعاقد فى مم 
مارس مع تمد حمد بنه وعوض عبد الى وهل 
كان للشفيع أن يتخاضى عن حصول هذا الءقد 
وقد أشار اليه الانذار المذكور لا محل لما أثاره 
الخصوم حول هذه الآمور لآآن انذار الشفعة 
الحاصل فى وم مارس أعلن فى الميعاد القانوق 
لمشترى الاطيان فوقع صحيحا سواء ياعتبار 
المنذر اليه أصيلا أو وكيلا والشفيع غير مازم 


قضاء محكة النشض والإبرام المدنة اب 


قانونا بأن يتقدم بأى طلب آخر للموائية فاذا هو | نجرد ذلك بل هو عل تام فيا يتعلق يمن علم هم 
فع لكان ذلك تريدا منه » . وتسرى من تاريخه المواعيد التى نص علبا 

وحيث انه وانكان فيا قرره هذا الحم القانون لطلب الشفعة ولرفع الدعوى با بالفسبة 
ما مخالف القانون من الوجوه الأتية . ألهم . ويبق حق الشفيعقاتمابالفسبة إلى من عدامم 

أولا- ان تكييف الحم العلاقة القانونة | منوطا بعلمه بأماتهم ومن تاريخ هذا العلم قسرى 
بين المشترى الذى تحتفظ يحق اختيار الغير وبين فى حقه المواعيد المذكورة أيضا ‏ إلا أن الحكم 
المشترى المستتر بأنها وكالة تجرى أحكامبا على | وأنكان قد خالف القانون فى تقريراته السابقة 
الأثار التى تترتب عل هذه العلاقة بين الطرفين | فقد أقام قضاءه أيضا على سبب مستمد من 
وبالنسبة للخير -- هذا التكييف غير صحيح على | تطبيق حكم المادة ١+‏ من قانون الشفعة إذ قال 
اطلاقه لان يين أحكام الوكالة والاحكام التى | « مهما تكن الحقوق الى يقول المشترى الآول 
مخضع لما شرط اختيار الغير والأثار التى تترتب | أنها آلت لباق المستأتفين ( الطاعنين ) لانه كان 
عليه تنافرا . فان اسناد ملكية المشترىالمستترإلى | قد اشترى للسابهم وققا للبند الثامن من عقد 
عقد ألبيع الاول رغم عدم وجود تفويض أو البيع . فيحكون لشراتهم أثر رجعى .كل هذه 
توكيل منه إلى المشترى الظاهر قبل البيع . وبقاء | الحقوق لاتسرى عل الشفيع ولانواجه بها إذهى 
العين المبيعة فى ملكية المشترىالظاهر إذا لم يعمل | لم تخرج عن حقوق قبلبا المشترىالآول ذا كتسبها 
حقه فى الاختيار أو اعمله بعد الميعاد المتفق عليه. | الخير ضده ٠‏ ولم تكشف للشفيع إلا بعد تسجيل 
كل هذه الاحكام المقررة فى شرط اختيار اليد | إنذاره . » وهذا النظر سديد ‏ ذلك أن الشفعة 
تخالف أحكام الوكالة تماما . وان كات الفقه فى العقار المبيع يشرط اختيار الغي رتخضع لاحكام 
والقضاء فى فرنسا قد ذهيا فى تبرير اسناد ملكية | هذا النوع من البيوع تككلبا وتحد منها أحكام 
المشترى المستتر إلى عقد البيع الاول - وهو مم | الششفعة وحاصل ما اتفقعليه الرأى فى أحكامالبيع 
ما يقصد من شرط اختيار الغيد ‏ إلىافتداض | ع شرط اختيار الغير أن عقد' البيع يظل قائما 
وكالة المشترى الظاهر عن الغير . الا أن ذلك نافذا فى حق المشترى الظاهر إلى أن يعمل حقهفى 
ليس إلا مجازا قاصراعل حالةما إذا أعملالمشتدى | اختيار الخير ‏ واذاكان أعمال هذا الاختيار 
حقه فى اختيار الغير ف ايعاد المتفق عليه مع | يسند شراء من يختاره إلى عقد البيع الآول 
البائع . أما قبل ذلك أو إذا لم يعمل هذا الحق | ومن تاريخ انعقاده فيرتب له قبل البائم نفس 
أو أعمله بعد المعاد فا نالافتراض يزول وتزول الم المقررة فى عقد البيع المذكور فانه يكسبه 
معدكل الأثار لمتزتبة على الوكالة ٠‏ وثاني ‏ أن | أينا حقوقا قبل المشترى الظاهر إذ له عله فى 
مخاصة الوكيل لا نصح دون ذكر اسم الاصيل ا ل ل 
أو عل الاقل د م جع الخخرى وا وار امات المنة عل عند خر» 
وعل ون توجيه الآ جراءاتاليه بو 0 5 ع 3 
وكيلا وثايت أن انذارالشفعة الذى عاك قبلا | والق كانت تظل متعلقة به ولو أنه لم يعمل حقه 
الثانى لم يشر إلى ضفته كوكيل فلا ينصرف إلا فى الاختيار . ولاكان مقررا بالمادة ؟إ من 
لشخصه . وثالنا ‏ أن عل الشفيع بأسعاء بعض | قانون الشفعة أن الشفيع لاحاج بأى حق ١‏ كتسبه 
المشترين دون البعض الآخر لا يعتبر عليا ناقصا |. الغير ضد المشترى بعد تسجيل انذار الشفعة 
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وكان انذار الشفعة قد سجل فى + من أبريل 
سنة 15464 قبل الانذار المعلن للشقيع فى ؟ من 
مابو سئة 44 الذى ثبت به تاريخ الاتفاق 
الذى عقد بين الطاعنالثاتى من ناحية والطاعنين 
الثالث والرابع من ناحية أخرى . والتى قال 
فيه الطاعن الثانى انه تنازل لما عن بعض العقار 
المبيع له وهو مايعتيره الطاعتون أعبالا لحق 
اختمار الغير ‏ لماكان ذلك كذلك يكون ١‏ 
المطعون فيه إذ قضى يعدم جواز الاحتجاج على 
الشفيع بما ترتب على هذا الاختيار من حقوق 
لباق الطاعنين وبالتالى عدم سقوطحقه فىالشفعة 
لادخالهمفى الدعوىيعد الميعاد المقرر فالقانون. 
إذ قضى الحكم بذلك يكون قضاؤه قانما على 
أساس قانوتى يح لانؤثرعليه تقريراته الخرى 
الخالفة للقانون ومن ثم يتعين رفض الاسباب 
الثلائة الاولى للطعن 1ت 

(طعن الشيخ منصور ممد حسن الذى توق وحل 
مله ورتخه وحضر عنهم الأستاذ عبد الكريم 
وؤوف بك ضد الدكتور عبد الله على وآخر وحضر 
من الأول الأستاذ أحد رشدى رقم ٠١١‏ سنة لااق 
رئاسة حشرة صاحب المزة أجد حلمى بك وكيل 
الممكمة وحشور الأستاذ الحمينى حسن العوضى رئيس 
النيابة بدلا من الأستاذ فهيم الجندى ) 


1 
به مأرس سئة 1960٠‏ 
و وقف . حرم انقراد أحد النظار بالتصرف 
القرائن على صدوره عواتقة اللميع ٠‏ يجوز . 
؟ ل اسقبدال . لا يم أثرء القانوق قبل توقيم 
صيغته أمام الحمكمة العرعية . 
المبادىء القانونة 


(- وأن ورد في كتانب الرقف أنه 
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يحرم على أىمن نظار الوقف الانفراد بأى 
عمل من أعماله . فلا يقع باطلا إذا انفرد 
أحدثم بالتصرفوتبين من ظروف الدعوى 
أنه صدر بموافقتهم جمبعاً :. 

+؟- اذا أذن لأقاضى ,استبدالالوقف . 
فان الاستبدال لايتم ولا ينتج أثاره 
القانونة إلا إذا أوقمت المحكمة الشرعية 
صيغة البدل . بغض النظر عما يكون للعقد 
الايتداق من آثار أخرى . 


ال 

د من حيث ان السبب الأول ,تحصل فى 
أن وقف المرحوم سليان يك غنام ( الذى يثله 
الآن الطاعنان )كان مشمولا فىسنة/5910١‏ بنظر 
أربعة نظار حرم على أيهم الانفراد بأى عمل من 
أعبال الوقف وذلك فى كتاب الوقف وفى قرار 
انظر وف القرار الصادر من محكة المنصورة 
الشرعية بالترخيص لم فى ابدالأعيان الوقف » 
ولكن أحد النظار وهو المرحوم مد نبيه غنام 
انتفرد بالتصرف وياع المطعون علها قطعةأرض 
من أعيان الوقف فرفع الطاعنان دعوى يطلان 
هذا البيع وتسلم المبيع لمماء وذلك لاسباب 
منها أن انفراد أحد النظار المشروط اجتاعبم 
بالتصرف يقع باطلاء ولكن اليم المطعون 
فيه رفض الدعوى بمقولة إن الناظر حين أجرى 


أخطأ الحكر فى تطبيق القانون إذ استند فى قيام 
هذه الوكالة إلى ما ثبت له من أن الناظر الذنى 
انفرد بالتصرف سيق له أن صرف مبلعًا مودعا 


احدى انحام عن نفسه وعن باق الاظار فاعتير 
توكيل النظار ازميلبم فى هذا الخصوص شمل 
جميع التصرفات ومنها البيع معأن التصرق بالبيع 
يستازم توكيلا خاصا وذلك وفتما للبواد وم » 
وزمء .مه من القانون المدق ( القدم ). 

« ومن حيث أن هذا السبب ممدود بأن 
الحكم لم يقم قضاءه يثبوت نيابة المرحوم عمد 
نبيه غنام عن باق شركائه فى النظر على ما تبين 
للبحكة منأنه صرف نيابة عنهم مبلغا من احدى 
اا ؟ خسب بل ليا لنت بد من إن أجري: 
هذا التصرف بعامهم وموافقتهم للآسباب الى فصلباء 
وفى هذا الذى اقنع احكة ما يكتى لحل حكبا فى 
هذا الصدد » وما يصبح معه من غير المنتج حث 
ما ينعاه عليه الطاعنان فى هذا السبب . 

« ومن حيث ان السبب الثانى يتحصل فىأن 
الحكم أخطأ فى تطبيق القانون إذ اعتبر مجرد 
اذن احكمة الشرعية لنظارالوقف باستبدال أعيانه 
كافيا لاعتبار البيع الذى يحرىه أحد النظار مثابة 
استبدالصميحمنتج مي عآثاره وبجردا العين المبيعة 
من صفتها كوقفف ؛ وذلك دون التحقق من أن 
الشروط الى حواها قرار المحكة الشرعية قد 
روعيت وهى وجوب ايداع القن خزينة امحكمة 
الشرعية ووجوب عرض الآمر عليسا لاجازة 
البيم وتوقيع صيغة البدل . 

« ومن حيث أن الثابت بالآوراق أن محكة 
المنصورة الابتدائية الشرعية قررت فى ١7‏ من 
ابريل سنة ١4997‏ التصريح لنظار وقف سلمانبيك 
غتام ( الذى ثله الآن الطاعنان ) بابدال اعيان 
الوقف البينة بالقرار والاتفاق مع راغى الشراء 
وعمل عقود ابتدائية معبم بالبيع على أن لا ينفذ 
ذلك إلا بعد دفع جميم العن لخزينة احكة وتوقيع 
صيغة البيع بواسطةالحكمة. . , وبناء علىهذا القرار 


فم 
حرر أحد نظار الوقف عن نفسه وبالنياية عن 
الباقين فى ١‏ من ١‏ كتوير سنة ١9917‏ عمد بيع 
قطعة أرض تابعة للوقف بالُن المسمى بالعقد 
والذى نص على دفعه فى مواعيد محددة لنظار 
الوقف لا لذزينة الحكمة الشرعية ‏ ونص فى 
البند الرابع على أن ملكية العين تيق للوتف 
كا هى فلا تنتمل للطرف الثاتى أو لورثته إلابعد 
دفع كل الأقساط فى مواعيدها وعند ذلك يحرر 
العقد النهانى بتوقيع الصيغة الشرعية بمحكمة 
المنصورة الابتدائية الشرعية .. 

« ومن حيث أن الطاعنين يصفتهما ناظرى 
الوقف تمسكان ببطلان هذا العقد باعتباره 
متضمنا ابدالا للعين الموقوفة . لآن البدل لا يتم 
إلا إذا أودع القن خرانة الحكة الشرعية وعرض 
الآمر عل امحكة الشرعية للموافقة على البدل 
وتحرير صيغته وقد قضى المكم المطعون فيه 
برفض الدعوىقولة إن ما فص عليه قرآر محكة 
المنصورة الشرعية من وجوب ايداع الع نخزانة 
الحكة الشرعية لبس بشرط صحة وانه ليس 
للطاعتين أن ينقضا ما م من جبتهما» فلا بحوز 
مما وقد اشتركا فى قبض الأن أن يتحديا بعدم 
ايداعه خزانة المحكة . وأغفل الحكم التحدث 
عن شرط عرض الآمر عل المحكة الشرعية 
لتوقيعها صيغة البدل » واعتير عقد البيع منتجا 
لأثاره » وبجردا العين من صفتها كوقف دون 
تحقق هذا الشرط . 

و ومن حيث أنه إذا اذن القاضى باستبدال 
الوقففان الاستيدال لايتم ولاينتج آثارهالفانونية 
إلا إذا أوقعت المحكة الشرعية صيغة البدل ل 
وذلك بغض النظرعما يكو نللعقد الابتدائى م نآثار 
أخرى وهو ما عنيت محكة المنصورة الشرعية 
بتوكيده فى قرارها الصادر فى ؟١‏ من أبريل 


الل 


سنة 91919( والذى سعىالتظار فى نطاقه قالاتفاق الننجة الى اتهى إلها الخبير . رغم عسك 
مع المطعون عليها وما حرصوا على الاشارة أل | الطاعن يبا فى الاستدلال على صة الامضاء 
وترديده فى البند الرايع من العقد الاتدانى الذى 1 2 5 : 
حررى"!١‏ من ا كوير سنة بإلإو١‏ 5 سبق المطعون فيا فان الحم يكون قاصر البيان 
البيان ‏ وعلى ذلك يكون الحكر المطعون فيه قصوراً يعيبه . 
إذ اعتبر عقد البيع الابتدائىالمشار إليه ‏ منتجا ش 
لأثاره - كتصرف باليدل ‏ وبجحردا البين أ الك 
المبيعة من صفتها كوقف ‏ بغيرحاجة إلىعرض ١‏ «من حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحم 
الآمر على المحكة الشرعية لتوقيعبا صيغة البدل | المطعون فيه انه عاره بطلان جوهرى لقصور 
قد أخطأ فى تطبيق القانون ويتعين نقضه دون | أسبابه وتخاذلها ‏ ذلك أن المحكمة قضت برد 
حاجة إلى حث باق أسباب الطعن . وبطلان التعبد المحرر فى ؟ من فيرأيرسنة ١9446‏ 
(طمن عمد سليمان غنيم بك وآخر بصفتهما وحضر | مؤسسة قضاءها أولا على النتيجة التى انتهى الها 
عنهما الأستاذ عبد اليد عبد الجواد نائاً عن الأستاذ غير الخطوط بقسم احاث التزيف وال 
حنفى أبو العلا ضد السيدة أم طه ليلة التي توفيت ول | تبي 00 
محلها ورثها وحضر عنها الاستاذ فهمى سعد رفم ١"‏ عكتب الطب الشرعى من أن الامضاء المنسوبة 
وس إلى المطعون عليه على التعبد المذكور مزورة 
بطريق الشف عن أمضاء معترف بها لانطباق 
كل منهما عل الآخرى وثانياً على ما قالته امحكة 
الابتدائية من أنها ضاهت بين الامضاءين بوضع 
احداهما فوق الآخرى فتطابقا ‏ مع ان الثابت 
ين الامضاء الطعون فيها والامشاء الصحيحة الى | التطايق بين الامضاءين » قد كشف فى الوقت 
أجريت عليها الضاهاة . قصور . نفسه عن وجود اختلافات بيهما فى دقائقبماء تما 
المدأ القانرق | يتقطع فى عدم صمة النتيجة الى انتهى الها هو 
مت قام الك كل واوزره الكنوى عمق | وامحكة الابتدائية والى بنى عليها الحم ومع 
أ 7 9 | تمسك الطاعن بهذا الدفاع الجوهرى لدى محكة 
ن الامضاء المأطعون فها . مزورة بطريق 2 5 
١ 1‏ الاستثاف قائبا اغفلته ول ترد عليه بثىء . 
الشف . عن أمضاء معترق مما لانطياق 


3 
5 أبريل سنة ١56٠.‏ 


دعوى زور الخطوط 8 قرار الخسبير أن الازوير 
حاصل طريق العف 5 أُخذالجكمة حقرره . عدم 
الاشارة إلى ماورد فى التقرير من وجود عض اختلاقات 


يجيت بيج تسب ل سرب ب ب يس ا ب و ا ا 


: : 7 00 |0 «ومن حيث انه يبين من الحم الابتدائى 
كل بال لاحي كخوفات 5 ظ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون ا 
إلى ها ورد فى تريره من وجود بعض | جاء بتقرر الخبير سالف الذكر من أن الامضاء 
اختلافات بين الاامضاء المطعو نفها والامضاء ! الطيون فنا عزورة يطريق الشف عن أمضاء 
الصحيحة التى أجريتعلها المضاهاة فدقائق | معترف بها لانطباق كل منهما على الأخرى؛ وعلى 
بعض الحروف . ودون أن يتحدث الحم | ما اتضح للبحكة الابتدائية من عملية المضاهاة 
عن مدى هذه الاختلافات وأثرها على | التى أجرتها من تطابق الامضاءين » وعلى أن هذا 
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لا:يتأق الا اذا كانت احداها أخذت عن 
الاخرى بطريق الشف» ولما كان ثابتا بتقرير 
الخبير وجود بضع اختلافات موضة به تفصيلا 
بين الامضاء المطعون فيبا والامضاء الصحيحة 
الى أجريت عليبا المضاهاة فى « دقائق » بعض 
الحروف » وكان الحكم المطعون فيه خلوا من 
التحدث عن هذه الاختلافات ومدى أثرها على 
التتيجة التى انتهىاليها الخبير وأخذ بها الحكم رغم 
تمسك الطاعن بها فى الاستدلال على صحة الامضاء 
المطعون قيبا ونقى تزويرها بطريق الشف عن 
الامضاء الاخرىء لما كانذلك كذلك يكون الحم 
المظعون فيه قاصر البيان قصوراً يعيبه ويوجب 

( طعن يوسف ابراهيم يحبح وحضر عنه الأستاذ 
تود فهمي جندية بك نائيا عن الأستاذ تخد حسن ضد 
السيد أحد خليل رقم ٠١9‏ سنة4١‏ ق) - 


/1 
. أبريل ينه | 


سند اذى . عدم ذكر ااسيب فى صلبه - اتتراض 
وجوده قانونا حت يثبت المكس . 
المبادىء القانونة 
١‏ مجرد عدم ذكر المبب فى السند 
لا يبطله . إذ أن التزام المدين قرينة قانونية 
على توافر السيب المشروع . وللددين ننى 
هذه القريئة باقامة الدلل العكنى .كا هو 
شانه إذا ادعى أن السبب المدون فى سند 
؟ - لحكمة الموضوع مطلق السلطة فى 


لك 


السند غير مشروع . وهى غير هازمة بسماع 
بيئة استيقنت من العناصر القائمة فى الدعوى 
عدم كيتها . 

لمجاو 

ه من حيث أن سبب الطعن يتحصل فى أن 
الحكم المطعون فيه إذ قضى بالزام الطاءععرن ‏ 
بأن يدقع إلى المطعون عليه مبلغ ألف جنيه يناء 
على السند الآذتى المحرر فى 04 / 9 / ه114 
والمستحق الوفاء فى. من مابوسنة8441١‏ والموقع 
من الطاعن» قد أخطأ فىتطبيق القانونمن ناحيتين» 
الآولى . لانه خالف حكم المادة 54 من القانون 
المدنى (القدم) الى تشترط لصحة التعبدات ان 
تسكون مبنية على سبب صحيح جائر قانونا ‏ 
56 الالتزام لم يذكر فى السند » والاخرى لانه 
رفض ما طلبه الطاعن من آأحالة الدعوى على 
التحقيق لاثبات عدم مشروعية الابب مع أن 
الطاعن عزز طلبه بعدة قرائن الامر الذى كان 
بحب معه أجابته إلى ما طلب . 

« ومن حيت ان هذا السبب مردود بأن 
السند الاذتى الذى بى عليه الحكم 
قضاءه بالزام الطاعن بأن يدقع إلى المطعون عليه 
قيمته صريخ فى أن لالتزام الطاعن سيبا هو « أن 
القيمة وصلت » على أن مجرد عدم ذكر السبب 
لابيطل السند إذ التذام المدين قرينة قانونية على 
توافر السببالمشروع وللنديننق هذه القريةباقامة 
الدليل المكسىكا هوشأنه إذا أدعى أنالسببالمدون 
ف سند الالزام أريد التسير 4 عل سبب غير 
مشروع » ومحكة الموضوع فى الحالين مطلق 
الساطة فى تقدير الادلة الى يتذرع مها المدن فاذا 
أدعى أن سبب السند التى التزم يوفاء قيمته هو 
سيب غير مشرو ع لأنه كان لقاء أمتناع الدائن 


المطعون فيه 


عن عن |<ته فى مزاد ‏ وطلب احالة الدعرى 


4 
على التحقيق لائبات ذلك فرفضت الحكة 
طليه لما اقتتعت به من بطلان هذا الادعاء مر. 
الآدلة الى استندت الها فلا غفالقة للقانون فما 
فعلت ‏ إذ هى غير مازمة ياحالة الدعوى على 
التحقيق لسماع بينة على وةائعاستيقنت من العناصصر 
القائمة فى الدعوى عدم حنتها . 

« ومن حيث أنه لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس ويتعين رفضه . 

( طعن الشيخ تمد زيدان وجضر عنه الأستاذ جلال 
سليمان يدوى بك رقم ١75‏ ستة ١84‏ ق) 


55 
5 ابريل سئة .5و١‏ 
توكيل . عبارته قاصرة على الطعن فى القضايا الجنائية. 
تقرير الطمن بالنقض فى القضايا الدئية استنادا إليه . 
لامجوز. 
المبدأ القانوق 
عبارة التوكيل متى كانت قاصرة على 
توكيل حضرة احااى فى الطعن بالنقض فى 
القضاءا الجمائية: لا مخوله صفة الوكالة ى 
الطعن بالدقض فى الاحكام الصادرة في المواد 
المدنية » ولذلك يكون الطعن غير مقبول 
شكلا . 
امكو 
د من حيث أن التقرير بالطعن قدم الى قلم 
كناب هذه المحكة من دضرة الاستاذ حسن 
عبد الرحمن يك الرافعى بوصفه وكيلا عن 


المدد الأول - السئة الحادية وألثلاثون 


على أمضاء الطاعنة فيه فى 4 من سبتمير سنة 
1 من محكمة شربين الجزية . 

د ومن حيث ان هذا التوحكيل لا يخول 
حضرة الاستاذ عبد الرحمن بك الراففى المحانى 
صفة الوكالة عن الطاعتة فى الطعن بانقض فى 
الاحكام الصادرة فى المواد المدنية ذلك اننتفت 
عبارته قاصرة على توكيله فى الطعن بالنقض فى 
القضايا الجنائية . 

د« ومن حيث أنه لذلك يكون ألطعن عير 
مقبول شكلا لحصوله من غير ذى صفة . 

(طمن الستنجية عثمان الشسريينى وحضر عتها الأستاذ 
يسى أندراوس نائيا عن الأستاذ عبد الرععن الراقعى بك 
ضد الست سقية يوسف مكاوى وحضر عها الأستاذ 
السيد معوض الباز' رقم ١:49‏ سنة 1١8‏ ق). 

606 
١960٠ ابريل سنة‎ (٠ 

تسجيل صحيقة دعوى مة التعاقد . أثرها متى كان 
العصرف غير مالك للحق العيتنى وقت التصرف ثم 
أكتسه بعد ذلك . 

المبدأ القانوى 

تسجيل صصيفة الدعوى الى يرفعها 
المنصر فاليه على التصر ف ,اثباتصمة التعاقد 
الحاصل ينهما على حق عينىعقارى والتأشير 
على هامش هذا التسجيل الحم الذى يصدر 
فى الدعوى من شأنه أن يعتبر حجة من تاريخ 
وقوعه. على من تر تد تلم من نفس المتصرف 
حقوق عينية على العقار . فاذا صح أن 
المتصرف لم يكن وقت حصوله مالكا للحق 
العينى الذى تصرف فيه . وانما كسبه بعد 
التصر ف الصادر مئه المطلوب صمة التعاقد فيه 


الطاعنة بالتوكيل المرافق لتقرر الطعن والمصدق | فان تصرفه . وقد كسب الحق العينى فعلا , 
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قد صادف محلا يرد عليه . وتسجيل صفة 
الدعوى بائبات مة التعاقد من شأنه أن 
يظل يحمى المتصرف إليه ضد من رتبت لحم 
حقوق عينية على العقار حتى كسب المتصرف 
ملكيته واتنقات إليه . 


24 
من -حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن على 
الك المطمون فيه فى سبى الطعن هو انه أخطأ 
تطبيق القانون إذ أبد الحم الابتداق القاضى 
برفض دعواه بتثييت ملكيته للعقار الذى اشتراه 
من المطعون عليها الآولى بعقد مسجل فى .م من 
يونيو سنة 46# » وفضل عليه شرآء المطعون 
عليه الثانى العقار من تفس المطعون عليها الآولى 
حجة أن المطعون عليه الشانى سجل عريضة 
دعواء باثبات صمةعقده فى ع من يناير سنة 1١541‏ 
وأشر فىهامش هذا التسجيل فى ه من مارس 
سنة م4١‏ بالحكم الذى صدر له فيها . ووجه 
الخطأ فها ذهب اليه المكر هو ان التفاضل 
بالاسيقية فى القسجيل لا يرد حيث يكون أحد 
النصرفين صادراً من مالك والآخر صادراً من 
غير مالك ؛ إذ فى هذه الحالة تنتقل الملكية إلى 
لمشتدى من المالك ولو كان تاريخ تسجيل 
عقده لاحقاً لناريخ تسجيل عقد من اشترى من 
غير مالك » للأن التسجيل فى هذه الصورة الاخيرة 
يعتير عملا حايطاً لم يصادف محلا يرد عليه ولا 
د ومن حيث أن هذا التعى مردود بأزنبف 
تسجل عريضة الدعوى التى يرفعها المتصرف اليه 
على المتصرف باثبات صحة التعاقد الحاصل ينهم 
على حق عيتى عقارى » والتأشير فى هامش هذا 
التسجيل بالحكم الذى يصدر في الدعوى مقرراً 


را 
حق المدعى فها مس شأنه أن يعتير حجة من 
تاريخ وقوعه على هن ترتبت هم من نفس 
المتصرف حقوق عينية على العقار ‏ ولطبيقا 
لذلك لا يحوز لاطاعن أن يحاج المطعون عليه 
الثاتى يتسجيل شرائه العقار من نفس المطعون 
علمها الآولى فى .م من يونيه سنة ١44+‏ لآن 
هذا النسجيل قد وقع بعد تسجيل المطعون عليه 
النالى عريضة دعواه ياثبات صحة التعاقد فى ؛ 
هن يناير سنة 14# » وقد تم التأشر فى هامشة 
فى ه من مارس سئة 1466 نا الذى صدر 
فنها لصالم اللطعون عليه الثانى ‏ أما احتجاج 
الطاعن أن هذا النسجيل الذى أجراء المطعوت 
عليه الثانى قد وقع حابطأ فلم يتقل اليه ملكية 
العتمار لآن اليائعة له لم تكن وقت حصوله فى 6 
من ينابر سنة 14418 قد كسبت بعد هذهالملكية 
إذ هى لم تكسبها الا فى 5م من يتاير سنة /541( 
تاريخ تسجيل عقد شرائها من الشركة العقارية - 
أما هذا الاحتجاج فردود بأن الائعة وقد 
كسبت فعلا ملكية العقار فان التصرف الصادر 
منبا للمطعون عله الثانى يكون قد صادف عملا 
يرد عليه وملكية تقلبا اليه . إذ نسجيل المطعون 
عليه عريضة دعواه باثيات صحة المبايعة ظل 
حميه ضد من ترتبت الحم جقوق عيفية على 
العقار حتى كسبت السائعة ملكيته واتقلت 
منبا آليه . 

ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس ويتعين رقصه .. 

و طمن ها ىكيق اقتدى وحضر عنه الأستاذ راغب 
حنا ضد السيدة توحيده عبده خليل وَآخْر ركم 8؟هة 
سنة هلاق ٠.)‏ 
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0١‏ لكر 


١‏ أبريل سئة .6و١‏ ديه "م اماو فو كه 
1- مسجل تجارى . اهال القبد فيه يترتب عليه ا ساناي للع رن له 
عقوية الخالفة . لا لان . أنه أقي على أسباب الحكم الابتدائى وأسباب 


» ل شهر مشارطة الشركة . وكل تعديل فى أخرى أضافتها محكمةالاستئثئاف . وساصل أسباب 
اليانات الواجب شهرها . الاعال فيه يستوجب القاء 2 00 
مال عمل شهرة . .يان عمس الشركاة فى الشركة الحكم الابتدانى أن رحكن الشبر ل يتوافر فى 
عر واف 5-7 5052 ملحق عمّد الشركة الحرر بين الطاعنة والمطعون 
| طله اناق في عن تود يه ةا ند 
0 له ا قيده 0 0 العدم قيام أى 56 
الماذعه العاوية سق تسجيله باممكة الابتدائية » وانه لذك 
وان كان قانون السجل التجارى لابحوز الاحتجاج به على المطعون عليه الآاول 
قد أوجب قيداسماء التجار . والشركات الذى لا مكن القسك قبله فما مختص باختفاء 
السلات التجاد .مع 006 اسس لدت لك | فيرين مده و رأنن المال. إلا بالقارر افا ال 
قد تطرا على اليانات الو أجب تددن . 1-. | صلم قانونا لاحتجاج بها قبل الغير ولي العقد 
أنه لم يرتب على عالفة اانه غير عاو به ملح من يينها قل ببق إلا العقد الاصل المدونة 
الخالفة . وليس به أى نص عض ابطلان بياناته بالسجل التجارى والذىيجعل للبدين النصف 
فى مثل هذه اخالة . أو بخول أياكان ' ث | فى رأس امال » أما ما أضافته حكة الاستتئاف 
الاحتجاج بعدم القيد أو نقص بعض فبو « أنه بين من الاطلاع على ملخص الملحق 
الببانات . 0 أنه لم يسجل بمحكة مصر الابتدائية بدفتر قيد 
؟- وان كانقانون البجارة قد أوجب الثركات إلا فى ١17‏ من ديسمير سنة 14410 فى 
شبر مشارطة الشركة . تطبيقا الما ورد فى حين أن المستأتف عليه الآول ( المطعون عليه 
المادةهم؛ ومابعدها من قانون التجارة وشهر الآول ) الحاجز نحت يد شركة جوذى فيلم 
كل تعديل بيحصل بعد و فى اليانات ( المطعون علها الثالثة ) أوقع حجزه فى ١و‏ 
الواجب شهرها و إلا كانت الشركة أو التعديل ١‏ هن ديسمير سنة 1940 فأصبح يتوقيع هذا 
الللحق لاغا ‏ غير أنه ليس من البيانات الحجر من طقة الغير الذنى لا بواجه بالعتود 
الواجب شهرها. بيانمقدار حضة كل شريك العرفية الصادرة مر مدينه إلا إذاكاقتت ثابتة 
َْ 5-07 مال وأر باح الشركات التجارية . التاريخ قبل نشوء حقه طبقا لنص المادة م بمة 
وبالتالى لا يكون واجباً شهر الاتفاقات من القانون المدئى( القديم ) وما دام ملحق عقد 
المعدلة لا . الشركة الذى أورد تعديلا فى حصة مدينهفرأس, 
+ - ورود مضمون الحرر العرفى. فى المال والآر باح لم يبت تاريمخه قبل توقيع حجزه 
حر رآخر ثابت التاريخ . من شأنه أن يجحمله فلا يكون هذا العديلحجة عليه ويكون ل الح 
ثابت التاريخ من يوم ثبوت تاريخ الردالذى فى الحجز على حصة مدينه 5 نص علبها فى عقد 
ورد فيه . الشركة الأصلى قبل تعديله , . 
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د ومن حيث أنه وان كان قانون السجل 
التجارى قد أوجب قيد أماء التجار والشركات 
بالسجلات التجارية مع كافة التعديلات الى قد 
تط رأعل البيانات الواجب تدويتهاء إلا أنه لم يرتب 
على عخالفة أحكامه غير عقوبة امخالفة » وليس 
به أى نص يقضى بالبطلان فى مثل هذه الحالة 
أو مخول أياكان حق الاحتجاج يعدم القيد أو 
نقص بعض البيانات » لذلك يعتير خطأفى تطبيق 
القانون ما قررته امحكمة من عدم أحدقية الطاعئة 
فى الاحتجاج بملحق عقد الشركة آنف الذكر قيل 
المطعور._ عليه الآول لعدم قيده بالسجل 
التجارى . 

د ومن حيث أنه لا كان ورود مضمون 
امحرر العرف فى عحرر آخر ثايتالتاريخ من شأنه 
أن يجحعله ثابت التاريخ من يوم ثبوت تاريخ 
المحرر الذى ورد فيه . وكان يبين من الاطلاع 
على ورقةالمحاسبة المحررة بينالطاعنة والمطعون 
عليه الثانى فى ٠٠١‏ من يناير سنة ١4419‏ والثابة 
التاريخ رسيا بقلم كتاب عكمة -ابدين الجزئية فى 
أول فبراير سنة 1940 وعلى الانذار الرسمى 
المعلن من الطاعنة إلى المطعون علهما الاخيرين 
فى + من فيراير سنة 1941419 أنه ورد فهما 
صراحة بيان عن ملدق عقد الشركة المحرر بين 
الظاعنة والمطعون عليه الثانى فى 0 من | كتوير 
سنة 154 » ؟! تضمن الانذار حاصل ما أتفق 
عليه الطرفان فى الملحق المذكور من أن يكون 
للطاعنة حق الآولوية على الايراد حتى قستوق 
المبالغ المدفوعة منها وان ما يبق بعد ذلك يقسم 
بفسبة ثمانين فى المائةلحاوعشرين ف الماثةللطعون 
عليه الثاتى . وكان الثابت من المستندات المودعة 
هر الطاعنة فى هذاالطعن أن ورقتى المحاسية 
والانذارالمدكورتينكانتا مقدمتينمنها فى الدعوى 
وكانالجكر المطعون فيه خاوا من التحدشعتيما 


ومة 
0 علىئبوت تاريخ ملحقعقد 
الشركة فى تاريخ سابق على تاريخ توقيع المجز 
لاكان ذلك كذلك يكون الحم المطعون فيه 
مشويا بالقصور . 

و ومن حيث أزالمطعون عليه الاولوالنيابة 
العمومية قالا فى ردهما على الطعن بأن النعى على 
الحم بالوجبين السابقين غير متتج ‏ ذلك أن 
الملحى وقد تضمن تعديلا فى شروط عقدالشركة 
لم يشبر وقتا للمواد بم؛ وما بعدها من القانون 
التجارى » فيكو نباطلا » ومن ثم لا يحق للطاعنة 
أن تحتج به قيل المطعون عليه الآول ؛ حتى ولو 
كان ثابت التاريخ قبل توقيع الحجز وأنه قد 
ورد فى الح المطعون فيه من الاساب فى هذا 
الخصوص ما يك لخل قضائه . ش 

د وهن حيث أنه لماكان يبين من الاطلاع 
على الملحق أن كل ما ورد فيه من تعديل لعقد 
شركة التضامن أحرر بين الطاعنة والمطعون عليه 
الثانى فى م من سبتمر سنة ١54+‏ والمسجل 
ملخصه بقل كتاب محكمة مصر الابتدائية فى م 
من ١‏ كتوير سنة 154 أنا انصب على حصة كل 
من الشريكين فى رأس مال الشركة وأرباحها . 
ولماكان بيانمقدار حصة كل شريكق رأسمال 
وأدباح الشركات التجارية ليس مر البيانات 
الواجب شبرها وفقا للمادة. ومن القانونالتجارى 
وبالتالى لا يكون واجبا شبر الاتفاقات المعدلة 
لما . لماكان ذلك كان يترتب عيل اغفال شبر هذا 
البيان والتعديلات الى ترد عليه أى يطلان » 
إذ لا بطلان بغير فص »ء ومن ثم يكون فى غير 
له » ما جاء فى رد الطعون عليه الآول 
والنياية العمومية من عدم جدوى وجبى الطعن 
سالق الذكر ء وكذلك ما رتبه الحم المطعون 
فيه من أثر على عدم شبر الملحق أو عدم تسجيله 


41 
بدفير قيد الشركات بقل كنا احكمة الابتدائية 
قبل تاريخ توقيع الحجز . 


« ومن حيث أنه لميع ما تقدم بتعيين فقض 
الحم . 

( لعن السيدة رجاء توفيق وحضر عنها الأستاذ 
بسطا شكرى نائيا عن الأستاذ على الخشخاتى ضد مد 
سابى اليد وآخرين رقم ه١١‏ سنة ١4‏ ق). 

ىه 
726“ اريل سنة .6و١‏ 

بع من غير مالك أجازة . توقيم المالك الحقبق 
ضامنا متضامنا كاف للاجازة 

المبدأ القانوق 

قضى الحك المطعون فيه . أن الأأجازة 
الصادرة منالمالك الحقيق فى حدود المادة م 
من القانون المدنى السايق. يقتضى أن تصدر 
من المالك ى صيغة أجازة صربحة ٠.‏ حسث 
يكون مقصودا منها تصحيح البيع الباطل 
الصادر من غير مالك . وللذا فإن نو قيع 
المالك على عقد البيع الصادر من زوجته 
بصفته ضامنا وسكوته عن الاعتراض على 
طلب المشترى فى دعوى صمة التعاقد. لا يكفنى 
فى اعتباره اجازة لهذا البيع الصادر من غير 
الذى ذهب إليه الحم المطعون فيه تكيف 
خاطىء . لآن توقيع المالك الحقيق على عقد 
البيع يصفته ضامنا متضامنا لا تأويل له إلا 
انه اقرار للبيع ويؤكده أنه لم يعارض فى 
دعوى ة التعاقد التى أقامبا الطاعنان عن 


بأن هذا 


العدد الأول - السئة الحادية والثلاثون 


هذا العقد . وقد تنفذ الحكم الصادر منبها 
وتسل الطاعنان العين المببعة . 
ذل عه عداو امد وكتي وسفر عنهنا 
الأستاذ حزين سعد ضد ورثئة عيد العزيز حسن 
جاد الرب رقم ه١٠‏ سنة ماق ). 
ون 
٠ب‏ ابريل سنة 196٠‏ 0 

الصلحة فى الدعوى . الشخصية المنوية للمؤسسات 
الاجماعية . 

المباىء القانونة 

١‏ المصلحة النظرية البحتة لا تصلح 
عابنا للطعن ,النقض . والعبرة فى معرفة 
ما إذا كان للطاعن مصلحة فى طعنه إبما فى 
بوقت صدور الحكم المطعون فيه . 

9 وفقاً للقواعد العامة متى ثيتت 
للمؤسسات الاجتماعية الشخصية الاعتبارية 
تكون هذه الشخصية مستقلة عن شخصية 
الأعضاء المشتركين فيها وتكون جنسيتها 
مستقلة كذلك عن جنسيتهم . 

الكو 

« منحيث أزالمطعون عليه دفع بعدم قبول 
الطعن شكلا لرفعه من غير ذى صفة مؤسساً 
دفعه على أن الطاعن لم يكن خصما له فى الدعوى 
الى صدر فها الك المطعون فيه اذ كانخصمه 
فها حضرة صاحب السمو الاميرسعيد طوسون 
لصفته رئسا مجلس أدارة نادى سسبو راج 
بالاسكندريه . 

ه ومن حيث أن هذا الدفع مردود بأنه ببين 
من حم محكمة أولدرجةء المقدمة صورة رمية 
منه » ان قانون النادى المذ كور ينص فى المادة 
السادسة منه على أن رئيس بلس ادارة النادى 
ووحكيله عثلانه أمام القضاء» إما مجتمعين 
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وإما متفردين » كنا انه يبين من نفس الكم ان | النادى ‏ على فرض حكونه شخصا اعتباريا 
الطاعن هو وكيل بلس ادارة النادى . مصريا ‏ لولاية المحاكم الوطنية » ذلك أنه 
ومن حيث أن النيابة العمومية دقعت | سيب المصالح الاجنبية الى مثلها لامخضع إلا 
بعدم قبول الطعن لاتفضاء مصلحة الطاعن فيه لولاية المحا ‏ انختلطة تطبيتا للدادة ٠4‏ من لاتحة 
بعد الغاء المحاك الختلطة فى ١6‏ من ١كتوبر‏ | تنظم هذه المحا ك » وقياسا على الشركاتالمصرية 
سنة 144 وبسط القضاء الوطنى كامل ولايته | التى تخضع لولاية تلك المحا.م متى كان للآجانب 
على جميع القاطنين فى المملكة المصرية ولآن فها مصالح جدية. / 
الصلحة النظرية البحتة لاتصلح أسانا إلولين ٠‏ هو حيث أن هذا التعى بشقيه مرود أولا- 
الت بأنهعوفتا للقواعد العامة » متى ثبقت للمؤ سسات 
١‏ ان هذا الدة 1 الاجماعية الشخصيه الاعتبارية تكون هذه 
0 ن ححسث دود 9 
-- 9 8 0 الشخصية مستقلة عن شخصية الاعضاءالمشتر كين 
العبرة فى معرفة ما أذا كان للطاعن مصلحة ق 56 تكون 1 ات 
طعنه انما هى يوقت صدور الحكم المظدون فيه. با مركن لد امهل قلغن سم 
ا 3 : |ولماكان الطاعن مسلا بالشخصية الاعتبارية 
لكان هنا الحكم قد عدر ق 1 من بعايو لنادى سبورتج بدليل الصغة أتى اتصف ها ذ 
سنة ١44‏ أى قبل الغاء المحاى امختلطة وحصل | 0 ا 2 
1 ا 00 أقامة هذه الدعوى » وكان هذا التادى قد أسىس 
التقرير بالطعن فيه بطريق النقض فى م0 من | . 0 9 
5 1 51 فى المملة المصرية وفها موطنه وميدان نشاطه 
اغسطس سنة م4١‏ فان مصلحة الطاعن تكون | ,. . ا اسم ا ل 0 
0 ش 0 فان جفسيته تتكون مصرية . ومردود ثانياً بأن 
دراو سكل ان لطاع من ا مك | ولاية امام امختلطة أصبحت بموجب اتفاق 
مصلحة قائمة من طعنه » ذلكان الحكم المطعون | 2 . ١‏ 
2 بالؤامه 55 الد 3 موترو مقصورة عل الاجانب التابعين للدول 
يه قد قضى بالزامه بمصروفات الدعوى وميم | إإرق.ة عل الاتفاق المذكور أو التابعين للدول 
مائى قرش أتعابا للحاماة » فن مصلحته أن 0 
علية : ة قضائة لا لاة الى ينص عليها بمرسوم والذين سوم يدم 
يطعن عليه صدوره من جبة قضائية لا ولاابة 000 4 
لها بنظر الخصومة حّى اذا ما ة ا ا الفخري بيد عل لقا ع ا لمت با 
و مه -دى أذ! ما و3 سد عنه خت 
2 يست من هذا الأصل إلا ماورد قى المادة .+ 
« ومن حيث ان الطعن قد استونى أوضاعه | من لانحة تنظم انحاكم الختلطة خاصا بالشركات 
الدج . | المصرية التى يكون للاجانب فيها مصالح جدية 
« ومن حيث أنه ببى عل ينونه خاملييا ١‏ ارما لجا اناك دايا خاصا عسائل تفالس 
ع با تطبيق القاتون لان ااام ار امحاكم الوعنية اذا 
ا 00 5 منها ار النقارى 
اعتباريا مصريا مع أن هذا النادى قائم وموجود ١‏ لصاح أجنى - ولماكانت هذه التصوص قد 
من قبل نفاذ القانون المذكور فلايصح أنيسر ى | وردت على خلافى الاصل فانه لايصح القياس 
3 عليه كا اخطأ الحكم اذ قضى مخضوع هذا | علها أو التوسع فى تفسيرها ‏ وبذلك تكون 


فيلة 


3 
سي سس يس يس ب ب حي 
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الخصومة بين نادى سبورتنج وبين المطعون عليه | نظر الدعوى لسبق الفصل فبا هن الحكة 


وهو خاضع لولابة انحا الوطنية مناختصاص 
هذه انحا م دون غيرها كا قضى بذلك الحم 
المطعون فيه . 

«ومن حيث أنه لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن مااكس رولو يصفته ضد أتطون داقيد 


0 
٠م‏ أبريل سئة ١56.‏ 
- اختصاس الحام الختلطة . حصره فى أضيق 
حدوده . لأنها محالم استئنائية مؤقتة . 
» ل جنسية ‏ اختصام المدعى عليه أمام الماع 
الختلطة على انه يوناتى والحتك فى الدعوى نهائيا . رقع 
الدعوى بعد ذلك أمام الحا الوطنية جمجة أنه تبين من 
شهادة جنسيته انه مصرى . يك فى هذه الحالة برض 
الدعوى لاعدم جواز نظرها . 
الميادىء القانونة 
١‏ - جرى قضاء هذه الحكة على أن 
الحا م المختلطة محا استثنائية مؤقتة . وكل 
قضاء استثنان يحب حصر اختصاصه فى 
أضيق حدوده . فا لا يكون الاختصاص 
فيه مقرراً للقضاء الاستثتاق بالنص الصريح 
الذى لا شهة فيه وجب رده إلى القضاء 
الاصلى . ولحذا فالدعوى الى ترفع بيطلان 
عقود البيع واعتيارها وصية مستورة ليست 
من قبيل ها هو منصوص عله بالمادة ١‏ 
من لاتحة ترتيب انحا ؟ اختاطة . ولهذا فهى 
خارجة عنولاية انحا كم الختلطة. وقد أخطا 
الحم المظمونفيه إذ أقام قضاءه بعدم جواز 


اختاطة استناداً إلى أن احا ؟ انختاطة قد 
فصلت فى تلك الدعوى وكانت ذات ولاية 
بنظرها بسبب وجود صالح أجنى . 

؟- الحم المطعون فيه وإن أخطأ 
فها قضى به من عدم جواز نظر الدعوى , 
إلا أن الننيجة النى اتتهى إلها الحكم سليمة 
فى ذاتها استنادا إلى أساس قانوق آخر 
غير ماذهب اليه الحكم المطعون فيه هو 
أن الطاعنة هى الى أقامت الدعوى ببطلان 
العقود أمام الحكمة الختلطة على المظعون 
ضدهما على اعتبار أنهما من رعايا اليوئان » 
وتابعت الدعوى كذلك دون أن ثير أى 
نزاع فى جتسيتهما حتى فصل فى الدعوى 
نهائياً . فلا يقبل منها بعد ذلك أن تتنكر 
لهذه الجنسية لتطرح النزاع الجديد مستئدة 
إلى شهادة من وزارة الداخلية يأتهما تابعان 
للحكومة الحلية والحال أنها كانت قد سليت 
يجنسيتهما اليونانية . وعلى أساس هذا التسابم 
صدر الحكم النهاق 5 

امار 

د من حيث أن الطعن بتى على سبيين » حاصل 
أولما أن الك المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز 
نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من انحا م المختلطة 
م يهم قضاءه على أن هذه الحا كم كانت ذاتولاية 
بنظر الدعوى بسبب الجنسية الاجنيية لاحد 
أطر انها وهو ماكان مدار ااتزاع المطروح 
على احكمة ‏ وانما أقام قضاءه بذلك على وجود 
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صالم أجنى ‏ وهو ما ساقه المطعون عليهم من | اختصاصه فى أضيق حدوده وعدم التوسع فيه . 


قبيل الاحتياط ‏ وما كان الحم قد عرض عن 
الفصل فى مسألة جنسية مارى طمبه ؛ وهى 
المسألة التى كانت مطروحة عل امحكة بصفة 
أساسيه » واقتصر على التحدث عنالصاطالاجنى 
فاته يكون باطلا لقصور أسبابه. 

ه ومن حمث أن هذا النعى عرذوة :بادك 
القاضى غير ملزم باتباع ترتيب معين فى بحث 
وجوه الدفاع الى يطرحبا عليه خصوم الدعوى 
وانه متى أقام قضاءه على أسباب كافية مله فلا 
تثريب عليه إن هو سلك فى البحث طريقاً دون 
آخر للوصول إل النقيجة التى اتهى اللها. 

« ومن حيث أن حاصل السبب الثاق هو 
خطأ الم فى تفسير القانون وتأويله عند حث 
نظرية الصالم الأجنى الى بنى علها ولاية أنحام 
الختلطة بنظر الدعوى » ذلك انه حل نصالمادةم ١‏ 
من لانحة ترتيب الحا اختاطة من المعاق فوق 
ما تحتمل » ققد ورد النص فها باختصاص هذه 
انحاكم بدعوى صحة الرهن المقرر لمصلحة أجنى 
على عمار بملكه أو يضع اليد عليه مصرى» 
وباجراءات التنفيذ الجبرى على العقار المرهون 
وتوزيع نه . وهو قص استثناق يأزم عدم 
التوسع فى تفسيره وقصره على الآاحوالالمنصوص 
علها فيه . وتفريعاً على ذلك تكوندعوى بطلان 
العتقود الصادرة من المرحوم نخله خياط إلىالست 
مارى طمبه وهى قائمة بين مصريينمن اختصاص 
امحاكم الوطنية دون غيرها . 

« ومن حيث أن هذا النعى فى مله ذلك » 
ان الحا امختلطة ‏ عل ما جرى به قضاء هذه 
الحكة ‏ هى عحاك استثنائية مؤقتة وكل قضاء 
استثناتى من الواجب -نحسب القواعد العامة حصر 


وكل أمى لا يكون اختصاصه فيه مقرراً بالنص 
الصريح الذى لا شيهة فى معناه وجب رده إلى 
القضاء الأصل العام ولما كانتالدعوىبيطلان 
العقود الصادرة فى سنة +147 من المرحوم نخله 
خياط إلى ابنة أخيه السيدة مارى خياط زوجة 
جبرائيل طمبه واعتبارها وصية مستورة ليست 
من قبيل ما هو منصوص عليه بالمادة 18 من 
لانحة ترتيب احا ك الختلطة » فان الحم المطعون 
فيه إذ أقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى 
لسبق الفصل قبا من محكة الاستئئاف الختلطة 
فى ه من مارس سئة هم( على أساس أنبا 
كانت ذات ولاءة ينظرها لسبب وجود صالح 
أجنى ‏ يكون قد أخطأ فى القانونالا أندرغم 
هذا الخطأ فان النقيجة الى انتهى للها سليمة فى 
ذاتها ذلك أن السيدة منه عياش مورثة الطاعنين 
هى الى اختصمت السيدة مارى خياط 
وزوجبا جبرائيل طمبه أمام محكمة الاسكندرية 
الختاطة فى الدعوى رقم 1ه وسنة+وق باعتبارها 
من رعايا اليونان طالبة الحكم ببطلان العقود 
الصادرة فى سنة 147 من المرحوم تخله خياط 
إلى ابنة أخيه السيدة مارى خياط واعتبارما 
وصية . وفى إ7”؟ من قبراير سنة 9م98١‏ - قَْ 
الدعوى ابتدائياً لصالحبا فاستأتفت السيدة مارى 
خياط وزوجبا جبرائيل طميه الحم المذ كور 
أمام محكمة الاستثئاف امختلطة باعتيارهما ممن. 
رعابا دولة اليونان؟! وصفتهما مورثة الطاعنين» 
وقيد استثنافهما يرقم بم#مع سنة رهق . 
واستأنفته كذلك فرعيا السيدة منهعياشءوتابعت 
الدعوى أمام محكمة الاستثئاق الختاطة دون أن 
تثير أى نزاع فى جفسية خصميها حتى فصل فبا 


00 
نبائياً فى ه من مارس سنة ه9١‏ لصا السيدة 
مارى خياط و زوجبا . ولماء كان تالسيدة منةقعياش 
هى الى طرحت النزاع على الحكمة الختلطة مسلمة 
بالجنسية الاجنبية لخصميبا وعلى هذا الاعتبار 
تابعت نظرها أمامها حتى نهايتها فلا يقبل منهبا 
بعد ذلك أن تتتكر للحم الصادر قبها ‏ وقد حاز 
قوة الام المقضى وتطرح النزاع من جديدأمام 
الحام الوطنية بحجة أنه لم يثبت أن جبرائيل 
طمبه وزوجته مارى خياط يقتميان إلى جنسية 
أجنبية مستندة فى ذلك إلى شهادة مم وزارة 
الداخلية صادرة فى وب؟ من مارس سنة ه954١‏ 
بعد أن سامت هى يحنسيتهما الاجنبيةوعلى أساس 
هذا التسلم صدر حكم تهاتى فى الدعوى اصالم 
خصميبا » ومن ثم يتعين رفض الطعن . 
( طعن ابراهيم حبيب عياش افندى وأخرى وحضر 
عتهما الأستاذ عبد الرمنالرافعى بك ضد جوزيف طمبة 
وآخرين وحضر عنهم الأستاذ حبيبٍ المصرى باشا 


رقم ١١١‏ سنة 18 ق بالحيثة السايقة ) . 


600 
77" ابريل سئة ]أ 


قرائن . استناد الحم على قريتين مجتممتين . عدم 
بيان الدليل على احداها . قصور . 


المبدأ القانوق 

اذا قام الحكم المطعون فيه على قر ينتين 
مجتمعتين » وكانت احداهمابجردة عن, الدليل 
ولم تبين ممكمة الموضوع الاسياب الى أدت 
إلى اقتناعها بصحتها رغم أنها كانت مثار 
خلاف بين الطرقين ؛ ولم يتبين من الحكم 
أثركل قرينة منها علحدة فى نكوين عقيدة 


العددالآاول ‏ السنة الحادية والثلاثون 


حكة الموضوع بحيث لا يمكن مع رفة 
ماذا يكون قضاؤها مع استبعاد إحدى 
القرينتين » لما كان ذلك » فإن الحكم يكون 
من المتعبن نقضه لقصور أسبابه . 


امور 

٠‏ من حيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم 
المطعون فيه أنه عاره قصور ببطله ذلك انه قضى 
بالغاء الحكم الابتدائى وباعتبار العقد موضو ع 
الدعوى باطلا ‏ سواء باعتباره بيعاً أو رهنا - 
استناداً الى ان العين المبيعة ظلت تحت يد البائع 
دون أن بين الآدلة التى استخلص منها هذه 
الواقعة رغم أنهاكانت مدار النذاع بينالطرفين . 
أقم على قريتتين 
الآولى مبناها وما استباتته الحكة من ان العقد 


« ومن حيث أن الحم 


موضوع الدعوى تضمن بيدا آخر صادراً من 
شخص خارج الخصومة وحصل نزاع بسيبه بين 
ورثة ذلك البائع والطاعن وانتبى صلحاً التزم 
بموجبه الطاعن بدقع تكملة للثمن الى ورئة البائع 
الآخر وبالتنازلعن الريع الذى حكرله به والقرينة 
لثانية مبناها يقاء المين المبيعة تحت يد البائع 
( المطعون عليه ) بطريق الابجار من المشترى 
( الطاعن ) م 

هومن حيث أن حكمة الاستثاف إذ قررت 
قيام هذه القرينة الاخيرة لم تبين الاسباب الى 
أدت الى اقتتاعبا بصحتها رغم ان وضع اليد كان 
مثار خلاف بين الطرفين وقدم كل منهما 
مستندات يؤيد بها مدعاه ولم تتناول امحكمة 
هذه المستندات بالبحثك وم بين كيف انتبت 
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الى ترجيح ما ادعاه المطعون عليه على ما أدعاه 
الطاعن فى هذا الخصوص . اما اشارة الحكم إلى 
عقد الابجحار المقدم من المطعون عليه فلا يرقم 
هذا القصور إذ ناز ع الطاعن فى انطباق هذا 
العقد الوارد على فدان واحد مع ات العين 
المبيعة هى ١٠‏ ط و + ف - نازع فى انطياقه 
على أى جزء من العين موضوع الأذاع وقال 
انه عن أطيان أخرى ؟! هو ثابت من هذ كرته 
التي كانت مقدمة الى محكمة الاستئناق والى قدم 
صورة رسمية منها الى هذه المحكمة وكان يتعين 


١6, 


وبمحصه وهى إذلم تفعل يكون حكمبها بقيام 
هذه القرينة قاصراً . ولما كان الحكم المطعون 
فيه قَأئما على قرينتين مجتمعتين وكانت احداها 
بجردة عن الدليل ولا يبين أثركل واحدة منهما 
على حدة فى تكوين عقيدة محكمة الموضوع 
بحيث لا يمكن أن يعرف ماذا يكون قضاؤها 
مع استبعاد احداهما ‏ لما كان ذلك قانه 
يكون من المتعين تقض الحكم لقصور أسبايه 
دون حاجة إلى بحث باق أسباب الطعن . 


( طمن مصطفى عبد الرحم أحد القاغى وحضر 


على المحكمة أن تتصدى لهذا الدفاع الجوهرى | عنه الأستاذ زى سليان ضد عبد الرحيم ابراعيم عمد 


| القاضى رقم ه١٠‏ سنة ١8‏ ق بالهيثة السابقة ) 


العدد الأول 


السئة الحادية والثلاثون 


قضا را نشاف اندر 


( القضاءالدق ) 


كة 
1" يوننه سلة 19465٠‏ 

و - مصاجة الخارك . اللكثف على البشائم ليس 
وجوبيا . وق حالة ملاحظة أى شك في -الة الطرد يجب 
عزله ووزته يحضور صاحه . المأدنان لماو ١١١‏ 
من فانون مصاحة الجارك ‏ 

» س مصلحة المارك ‏ كودع لديها ‏ محافظ 
على اليضائع تحافظنها على مالها . مسثوليتها عن فقد اليضاعة 

المبادىء القانونية 

- أن مصلحة اجمارك وأنكانت غير 
مازمة بمقتضى قانونها أو اللاتحة المركة 
بالكشف على طرود البضائع الواردة 
أو وزتها أو مراجعة محتوياتها لأنه أمر 
متعلق بتقدير الرسوم اجمركية وتحصيلبا فان 
شاءت استعملت حقها كاملا فى الكشف على 
على جميع الطرود 3 اكتفت بالبيانات 
والتوضيحات الى يقدمها صاحب البضاعة 
من واقع مستنداته وفواتيره . إلا أنها 
باعتبارها مودعا لدبا فان قانون امرك 
واللانحة تان على المصلحة ‏ قبل استلام 
البضائعوايداعبائخازتها ‏ أن تر اجع الطرود 
وتفحص حالتها الظاهرية خصاً دقيقا ومتى 
لوحظ بها أقل دلالة أو اشتباه يؤخذ منه 
حصولفتح فالطرد أو تغيير معالمه أوتقص 
فى محتوياته وجب عليها عزل الطرد المشتبه 
فيه ووضعه فى مكان خاص روزنه بحضور 
صاحب البضاعة وهذا هو ما نصت عليه 


الملدتان م4١‏ و ١١١‏ من قانون مصاحة 
اججارك ( الطبعة الثالثة سنة ه99٠‏ ) فها يلى 
0 هلا بتم استلام الججرك الفعلى 
ئع إلا عند وصولا إلى أيواب مخازنه 
ا مرك 
حالة الطرود الظاهرية غصا دققاً » . 


ثانيا  ١‏ الطرود الى لا تكون -التها 


.الظاهرية جيدة تعزل عن الطرود الآاخرى 


وتقيد فى الال فى الصحائف المخصصة لما فى 
دفتر الاستلام ويجب وزهاحضور مندوب 
3 شركه الملاحة الذى عليه أنيوقع معيخزنيى 
الخرك على الصحائف المقيدة فها الطرود 
المذكورة وتكتب أوزانهذه الطرود على 
على الطرود ذاتها وتودعف المكان الحجوز 
مثلهذا الطرد فمخزن الاستلام مين خص 
محتوياتها بالتفصيل » 

وهذه النصوص لم تردعيثا واتما جاءت 
لدرء المسؤلية عن المصلحة وفى الوقت نفسه 
لمفظ حقصاحب البضاعة فهى ليست مجرد 
أجراءات اختيارية متروكة لتقدير المصلحة 
كا تدعى أن شاءت أتبعتها أو أهملتها وام 
هى أجراءات حتمية تنوقف عليها مسؤولية 
المصلحةفاذا لم تعر لالطرد المشتيهفيه وتودعه 
فى الخزن الخاص وتفح ص محتويأته بعد ذلك 
بالتفصيل بحضور صاحب الشأن فبذا دليل 
على أنها استلتدحالة سليمة وتكون مسثولة 
عن تسليمه حالته هذه إل صاحيه . 


قضاء يحكة استثتاف الاسكتدرية . 


مسو لية مصلحة اجمارك باعتبارها 
مودعا لد.ها بغير أجر تنطلب منها المحافظة 
على الوديعة كحافظتها على أموالها الخاصة 
ولاشك فى أن اا لحكومة عالها من السيطرة 
وتوافر الحراسة والرقابة الدقيقة بواسطة 
عمالما وموظفيبا ‏ أقدر من الأفراد 
على صانة أمو الا وعدم تعر ضها للسرقة 
أو الضياع : فالمفروض اذن فى مصلحة 
مارك أن تكو نحر استها للبضائع المودعة 
عخاز نما كافية ورقابتها دقيقة بدرجة تمنععنبا 
خطر السرقة أو الضياع . فاذا ما فقد ثىء 
من البضائع المودعة دون أن يعرف سييه | 
كان ذلك دليل على التقصير الجسيم فى 
الحراسة والرقابةمنجانب عمالها وموظقيها . 


الكو 

« حيث أن الدعوى تتلخص وتائعبا فى انه 
ف يوم 5 نوفير سنة 154 وردت لشركة 
مكون من ١7.5‏ صناديق من بينها صندوق رقم 
٠م‏ وقد أودءت جميعبا مخز نامرك واتخدذدت 
نحوها الاجراءات الخركية ولما شرعت الشركة فى 
مب بضائعبا لمنجدالصندوقرقم١١١.م‏ وعرضت 
عليبا الصلحة بعد ذلك صندوقا آخر مصطنعا 
حالة سيئة ومختلفا اختلاذا كليا عن الصندوق 
الاصلى قَْ مظبره الخارجى ووزته ومحتوياته 
فرفضت الشركة استلامه وطلبت إلى المصلحة 
يتاريخ 19 ديسمير ستة ١4+‏ فتحهذا الصندوق 
أنه يحوى أدوات حديدية تافبة ووزنه نحوعشرة 
كياوجرامات ينها الصندوق الاصبى زنته 
كياوجراما ومحتوى على خمس علب بها قطع 


م 


قيار ثمنها نحو م١١٠‏ جنيها حسها هو موضح 
بالقواتير الوار دة هم البضاعة من الخارجو بتار " خخ 
"٠‏ ديسمير سنة 144 كتبت الشركة لىالمصلحة 
تحملبا مسئولية ضياع الصندوق وكذلك مرة 
أخرى بتاريخ وم فبراير سنة 1440 فاجايت 
المصلحة بتاريخ ه مارس سنة 14407 يانها لمتقته 
بعد من تحتميق ا موضوع ولما تكررت مكاتيات 
الشركة اجابتبا المصلحة ايضا بتاريخ 1١4‏ يوايو 
سنة 04 بأن التحقيق لم يثته بعد وأخيراطلبت 
اليها بتاريخ م أغسطس سنة ١440‏ باستلامذات 
الصندوق الموجود وعل أثر ذلك رفعت الشركة 
دعوى اثبات الحالة رقم م4 مم سنة بلاق قضى 
فيبا بندب خبير لمعاينة الصندوق المتتازع عليه 
واثبات حالته وقد تيين من تغريره أن هذا 
الصندوق قد صنع من يقايا صناديق أخرى 
بطريمّة بدائية وان الواحهمكسورةوغير منشورة 
وانه مختاف اختلافا كليا عن الصناديق اللاصلية 
من ناحية مظبره الخارجى ومن ناحية المتانة 
حيث لا يتصور أن مصنعا برسل مثل البضائع 
الواردة الشركة فى هذا الصندوق أو ان أبة شركة 
ملاحة تقبل شحن يضاعة مهما كاننوعبها فصندوق 
حكربذا لايتوافر فيه أى شرط من شروط اأتانة 
وتسقط منه البضاعة بسبولة بل ولا يتحمل أية 
صدمة ثم رفعت الشركةدعواها للمطالية تعويضش 
عن فقد الصندوق الذى تسلته المصلحة . وقد 
قضت محكمة أول درجة بمسئولية مصلحة 
الجمارك عن ضياع الصندوق بمحتوياته والزمتبا 
بأن قدفع لشركة ستجر 5 ملما و16؟1 جنيبا 
تمن البضاعة الفاقدة ومصاريف الشحن والتأمين 
ورسوم امرك السابق دقعبا بما فى ذلك ٠١‏ بز 
من لمن مقابل ما فات الشركة من الريح . 


فاستائفت مصلحة اجمارك هذا الحكم فى الميعاد 
وطليت الغاء الحكالمستأنفورفضدعو ى الشركة 


5 العددالأول - السئة الحاديةوالثلاثون 


واستئدت فى ذلك إلى الاوجه المبينة فى عريضة | ألى يوم 4 ديسمير سنة ١445‏ الآمر الذى 
الاستئئاف وبمذكرتها المقدمة لمذه اممكمة وهى | يدلع أن هذا الصندوق لم يكن موجوداً وقت 
تتلخص ف : عب اليضاعة وائما امتحضر بعد ذلك 
أولا--إنالصندوقالمتنازع عليه كانمو ود 01 «١‏ وحيث انهعن الوجه الثانى فان مصلحة 
بامخزن وقت سحب اليضائع من امرك ولم يكن المارك وان كانت غير مازمة يمقتضى قانونها أو 
فاقداً يا تدعى الشركة بانه عثر عليه بعد ذلك . | اللائحة امركية بالكشف على طرود البضائع 
ثانيا . أن المصلحة غير مسئولة عن ضياع ا أو وزنها أو مراجعة رام لانه 
0 إن مأمو ريتباةاصرة استقاءاار. رامن تلق بتقدير الرسوم الخركية وتحصيلبا 
روانم امور اضر عل -52 ادن | وان بارت السددات يقن بلاق الكدت 
واستتبال اليضاعة حالتها الللار ذا( المتاديى ا 0 الطر 5 اتوي ات 
الوازدة فنا ولع مكلنة رتكا ذلك جا 30 3 
لقانون المارك ولاتمحتها اللذن أخطأت عكة | والرخيحات الى عدا شاع الجاع بن 
أرلادوية لتنا 9 واقع مستنداته وقواتيره ‏ الا انها باعتيارها 
00 مودما لسها ‏ فان قانون اللمرك واللائحة يحتمان 
1 0 0 0 على المصلحة قبل استلام البضائع وايداعبا 
مودما لدبها يقير أجر لا تسأل الاعن الخط | عناونها ار تراجع الطرود وتفحص -التها 
الج وهو غين متوافنق الدعرى.. الظاهرية -خصاً دقيقاً وم لوحظ .بها أقل دلالة 
وحيث انه عن الوجه الآول فالئابت من | أو اشتباه يؤخذ منه حصول فتم فى الطرد أو 
الشبادة رقم 014١؟‏ أن الشركة أتمت سحب | تغيير معالمه أو نقص فى متؤياته وجب عليبا 
يضائعبا يوم " ديسمير سنة 1445 عدا صندوقا | عزل الطرد المشتبه فيه ووضعه فى مكان خاص 
واحداً لم تستلله وهو رقم ٠١٠1م‏ وفى هذا | ووزنه بيحضور صاحب البضاعة وهذا هو 
ما يؤيد قول الشركة ان الصندوق لم يكرح | ما نصت عليه المادتان .م4١‏ و ١١‏ من قانون 
موجوداً وقت سحب باق صناديق الرسالة أما | مصلحة الجارك ( الطبعة الثالثة سنة مم«و() فها 
القول مر جانب المصلحة بأن الصندوق كان | يلى أولا ١‏ لايتم استلام الدرك الفعلى البضائع 
موجوداً مع باق الرسالة بوم بها وان الشركة | الا عند وصولا إلى أبواب مخازنه أو إلى 
رفضت استلامه عندما لاحظت انه مختلف عن | الحلات الخصصة لتخزنئبا وبعد خص حالة 
الصندوق الاصلى فينفيه أن الشركة رفضت ١‏ الطرود الظاهرية خصاً دقيقاً» . 
الاستلام عندما عرضت عليبا المصلحة بعد ذلك ١‏ ثانياً ‏ . الطرود التى لا نكون حالتها 
صندوقا آخر يوم ١9‏ ديسميرسنة ١84+‏ فطلبت | الظاهرية جيدة تعزل عن الطرود الاخرى 
وزنه وجرد محتوباته وفعلا تم الوزن والجرد | وتقيد فى الحال فى الصحائف الخصصة لما فى 
فى اليوم المذكور كا هو ثابت من الاستهارة دفتر الاستلام وبحب وزنها محضور مندوب 
رقم .++ ( مستند غ) فلو أن هذا الصندوق | شركة الملاحة الذى عليه أن يوقع مع مخزنيجى 
23 موجوداً يوم م ديسمير سنة 4و[ لما | المرك على الصحائف المقيدة فيبا الطرود 
تأخرت الشركة فى طلب وزنه وجرد محتوياته | المذكورة وتكتب أوزان هذه الطرود على 


قضأء حكة استئئاف الاسكتدرية 


الطرود ذاتها وتودع فى المكان المحجوز لمثشل 
هذا الطرد فيمخزن الاستلام لحين خص محتوياتها 
بالتفصيل » . 
وهذه اللصوص لم ترد عبثاً وائما جامت 
لدرء المسؤلية عن المصلحة وفى الوقت نفسه لحفظ 
حق صاحب البضاعة فبى ليست مجرد اجراءات 
اختيارية متروكة لتقدير المصلحة كا تدعى ان 
شاءت اتبعتها أو أهملتها وانما هى اجراءات 
حتمية تنوقف عليها مسئولية المصلحة فاذا لم 
تعزل الطرد المشقبه فيه وتودعه فى الخزن الخاص 
وتفحص محتوياته بعد ذلك بالتفصيل بحضور 
صاحب الشأن فبذا دليل على انها استلته يحالة 
سليمة وتكون مسئولة عن تسليمه بحالته هذه 
إلى صاحبه . 

« وحيث أنه وقد تبين فيا تقدم بالوقائع ان 
الصندوق عند ما أريد تسليمه للشركة وجد بحالة 
مريبة وظاهرة يدل عل انه مختاف اختلاذاكلياً 
عن باق صناديقالرسالة وانه غير مستوف لثىء 
من شروط التانة بها يسبل معه سقوط محتوياته 
كا هو وارد بتقرير الخبير فثل هذا الصندوق 
هو ذاته الذى رد فعلا ونسليته اللصلحة 5 تدعى 
خالة الربة الظاهرة كانت تدعو من غير شك 
إلى اتخاذ الاجراءات المتقدمة بشأنه ولكن شيئاً 
من ذلك ل يتم وفى هذا الدليل القاطع على أن 
المصلحة تسامت الصندوق الاصلى ثم فقد بداخل 
الخزن لسببما واصطنع بعد ذلك عند ١‏ كتشاف 
الحادث صتدوق آخر ليكون بدلا عن الصندوق 
الفاقد . 

« وحيث أنه عن مسئولية مصلحة المارك 
باعتبارها مودما لد.ها بغير أجر يطلب منهبا 
الحافظة على الوديعة كحافظتهاعلى أموالحا الخاصة 
ولاشك فى أن الحكومة بما لحا من السيطرة 
وتوافر الحراسة والرقابة الدقيقة بواسطة عمالها | 


٠١ 


وموظفها أقدر من الاافراد على صيانة 
أموالها وعدم تعرضبا للسرقة أو الضياع 
المفروض إذن فى مصلحة الجارك أن تكون 
حراستها للبضائع المودعة بمخازنهاكافية ورقابتها 
دقيقة بدرجة تمنع عنها خطر السرقة أو الضياع 
ذاذا ما قهد ثىء من البضائع المودعة دون أن 
يعرق سببه كان ذلك دليلا على التتقصير ١آ‏ 
فى الحراسة والرقاية من جانب عمالها وموظفبها 
خضواضا وأن الصتدوق الفاقد موضوع هذه 
الدعوى وهو صندوق كبير الحجم يتجاوز وزنه 
>م كيلو جراما وكان مودءا فى مخرن له باب 
وعليه حراسة فليس من اليسير إذن ان تمتد اليه 
يد الغير لإخراجه من الخزن إلا إذا كانت 
حراسة المال ورقابة الموظفين ضعيفة إلى حد 
كبير فضلا عن ان هذا الضياع قد اقترن 
بواقعمة أخرى وهى اصطناع صندوق مقلد 
وادخاله الخزن ليحل محل الصتدوق الفاقد وهذه 
العملية لامكن أن 7 تم فى سبولة ويسر نحت مح 
ويصرعمال م موظفها فلايستساغ القول 
بعد ذلك ان مصلحة المارك قد قامت بواجمها 
نحو حفظ الوديعة كما تحافظ على أموالما الخاصة 
وانما تستخلص المحكة من هذه الظروف ان 
هناك تقصيرا جسم| من جائب عمال وموظق 
المصلحة أدى إلى ضياع الوديعة يجعلا مستئولةعن 
هذا الخطأ ويقبع ذلك مسئوليتها عن التعويض . 

ه وحيث أنه لما تقدم ولماورد بأسابيحكة 
أول درجة بما لايتعارض معهذه الاسبابيكون 
الحكم المستأف فى حله وبتعين تأبيده . 

( قضية مصلعة المارك ضد شركة ماكينات ستجر 
لاخياطة وحضر عنها الأستاذ لويس جازيل رقم 44١‏ 
سئه ه ق . رئاسة وعضوية حضرات أحاب العزة 
ابراعيم حامى بك وكيل الحمكة وتمد مراد التاضورى يك 
وتجيب سعد بك مستشارين ) 


للق 


لديل 
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١ح‏ الأراضى القضاء . 
١‏ مارس سنة ١8884‏ . عدم اتطباقه علمها . 


الأعس اامالى الصادر فى اللغة 


العدد الآول ‏ السنة الحاد.ة والثلائون 


منه مجردة عن صفة البئاء إلا أن مداولا فى 
ألنص الفرنسى «غ+قمعءام8 » ويقابلبا 
بالانجليزية « مكتام8 - عترجناا >» ينصرفق 


والعرف الى المبنى انخصص لتخزين 


؟ ح ضيعريبة الأملاك . تقديرها على الميالى . اسكثتاء البضائع وغيرها 0 وأما عبارة م الأملاك 


بعض اليا . 
» - الابراد ليس شرطا لفرض الضريبة . 
أن يكون العقار ميتّى - 


المبادىء القانوزة 


١‏ - أن القول بأرن مناط ربط 
الضريية هو جرد استغلال الأرض 
سواء أكانت فضاء أم مبنة فيه كثير 
من التجوز والتوسع ولو كان الأآمر 
كذلك لما عنى المشرع فى المادة الأول 
من الأآهر العالى الصادر فى ١‏ مارس سئة 
6 بتحديد وتعين الآملاك الى فرض 
علها الضريبة ولكنه ‏ وقد خصص أملا كا 
معينة بالذات تتفق جميعها فى صفة البناء وهى 
دسوت السكن واللوكاندات والخازرن. 
والدكا كينو الوابوراتوالمعاملوالأملاك 
ذات الايراد» - نص بعد ذلك فى 
عبارة ملة « وباجملة جميع أبنية القطر 
المصرى ٠‏ عا يؤكد أن نية المشرع قد 
انصرفت إلى تقرير الضريية على الاملاك 
المبنية دون غيرها فاخرج يذلك من حيز 
الضريبة جميع الأآراضى الغيرمبنية ولوكانت 
فا تفل ويا : 

؟- إن «الخازن » الى أخضعها الامر 
العالى للضربة وان ذكرت ف الادة الاولى 


ذات الايراد » الواردة بالمادة الأول 


يكفى | أيضاً والتىاستند الها المستأ تف فى أنها تشمل 


الأراضى الفضاء المستغلة فيك لاستيعاد 
هذا المعنى الذى لم يقصدهالمشرعالرجوع إلى 
ألنص اللأصلى بالفرنسةوهو 5امعم83 » 
د همنهؤزماجن:0 وهذه العبارة معناها 
« الما ذات الابراد » وهى لا تتصرف 
يحال ما إلا الى المياق بصريح النص الفرنسى 
وفى هذا كله مايقطع بان الآراضى الفضاء 
ولو كانت ذات ايراد تخرج عن نطاق 
ضرببة اللأاملاك ما دامت غير مبننة . 

 »‏ جرى نص المادة الثانية من لاص 
العسالى الصادر فى ١١‏ مارس سئنة 1884 
على أن يع من العو ائد ه العشش الغير م ؤجرة 
والببوت الى لا تزيد أجرتها عن خصمائة 
قرش وال بنيةالخصصة لإقامةالشعائرو أملاك 
الحكومة المعدة لليصلحة العامة ودور 
القنصليات ملك الدول الاجدبية » فبذه 
المستثنيات إعاتتفق جميعها فى صفةالبناء وتدخل 
لا محالة فى نطاق الضر يبة لتعمم النص علبها 
بعبارة ه و باجلة جميع أبنية القطر المصرى » 
ولذلك.اأرادالمشرع[عفاءهامن الضر ببةنص 
علا الذنات واستثتاها عن حْ المادة الأول 
من الأمى العالى المذكور وفى هذا ما يفصح 


قضاء محكة أستتئاف الاسكندرية 


بوضوح بأن نية المشرع قداتجهت إلىفرض 
الضريبة على الآملاك المبنية دون غيرها . 
وأما القول بأن جنيع هذه المستثنيات 
خاصة بالإيراد وتؤكد نية الشارع فى فرض 
الضريبة على الآملاك ذات الإيراد إطلاقا 
فقول ظاهر اليطلان لآن الأآبنة الخصصة 
لإقامةالشعائر الدينية مثلالمساجد والكنائس 
لم تكن حالما مورد إيراد أو حلإستغلال 
فالمشرع قد نص على استثنائها من حكم 
الضر يبة لا للها كانت تدخل فى تطاق اللا 
العالى باعتبارها أملا كا ذات إيراد بل لآنها 


أملاك مبنية كانت ضع للضرية اولا: 


اللص على إعفائها منها . 

يا أن نص المادة الثالثة من الأامى العالى 
المذكور لا يستفاد منها تقرير الضريبة على 
الآراضى الفضاء المستغلة بل على العكس فإن 
المادة جات مؤيدة إعفاء الآراضى الفضاء 
من الضريبة ولو كانت ذات إيراد وجرى 
النص فى نباية المادة المذكورة ,الاق : 

«ويراعى فى تقدير أجرة الآبضفِة 
الأحواش والجناين الختصلة .ها التابعة نما 
رأساً لا الأحواش والجتاين الىوإن كانت 
متصلة بالأبنية إلا أنها تكون مستقلة عنها 
ومؤجرة أو يمكن تأجيرها على حدة » . 

ومن الجلى أن الاص المتقدم ليس 
الغرض منه تقدير أجرة الا“حواش 
والجناين فى حد ذاتها حتّى تفرض علها 
الضريية وإنما عنى المشرع هذا النص لاأنه 


وحل 
وقد قصد إعفاء الااراضى الفضاء من 
عرو اسرد .د زاف ف الرقية قات أن 
الحدائق الخاصة الى تحط بالميانى تزيد فى 
أجرتها عن غيرها من المبانى الخالية من 
الحدائق ولبذا نص على مراعاة تلك الريادة 
عند تقدير أجرة المبانى فربط الضريبة 
على أساسها ولكنه خثى فى ذات الوقت 
أن يغبم من ذلك أنه أراد فرض الضريبة 
على الارض الفضاء كالجناءن والاحواش 
حسما ذهب اله المستأنف لهذا استدرك 
المشرع الآمر ونص بصريح اللفظ على 
استبعاد الأحواش والجناين المتصلة بالمياى 
متى كانت مستقلة عنبا ومؤجرة أو يمكن 
تأجيرها على حدة أى أن هذه الاراضى 
الفضاء المستقلة عن الماى سواء أكانت 
ذات ايراد أم قابلة للاستغلال فإنها لاتخضع 
حال ما لضريبة الاملاك . ويؤيد هذا 
النظر أن المشرع قد نص فى المادة 
الرابعة من الأمر العالى المذ كور على حصر 
الأملاك الخاضعة للضريبة بقوله . 

«بجرى كل سنتين أولا تعداد الآبنية فى 
كل مديئة أو بلد بمعرفة جبات الادارة ‏ 
ثانيا تقدير أجرة الأأبنية . 

.ومن المعلوم أن ربط الضريبة العقارية 
تستدعى مقدما حصر الأملاك الخاضعة لما 
وقيدها فى سجلات فاذا ما اقتصر المشرع 
على الآمر حصر وتعداد الآبنية دون غيرها 
كان ذلك ايذاناً منه بأن لاخضع للضريبة 


م١١‏ 
غير الأملاك المبنية ولوشاء ادغال الأراضى 
الفضاء ذات الريع فى نطاق الضرية لآمر 
بحصرها وتعدادها وتقدير أجرتها مقدما 
وسكوت المشرع عن ذلك قاطع فى الدلالة 
على اعفاء كل ما خلا الباق من حك هذه 
الضرية . 


الممار 

«وحيث أن ميق الحم المستأف أن 
الآراضى الفضاء المسورة والمستعملة للتخزين 
لا تخضع لعوايد الأملاك المبفيةالصادر ا الآمر 
العالى يتاريخ ١‏ مارس سنة 84م١‏ لخروجبا 
عن مدلول ما قصد,المشرع من اللاملاك الخاضعة 
لتلك الضريبة . 

« وحيث أن المستأتف رفع هذا الاستثئاف 
واستند إلى الاوجهالموضحةؤعريضة الاسئتاف 
وبمذكرته المقدمة إلى هذه المحكمة وتتلخص فى 
الى : 

أولا ‏ إن أساس ربط ضرية الآملاك 
وتقديرها هو الريع الى تثله الآرض سواء 
أكانت فضاء أم مبنية وانه لا محل للتفرقة بين 
التوعين فى استحقاق تلك الضريبة ما دامت 
الارض مستغلة وتدر ريعا. 

ثانيا ‏ ان المادة الآولى من الام العالى 
الصادر فى ١+‏ مارس سنة 1884 قد قصت علل 
ربط الضريبة على اخازن مجردةعن وصفها مبنية 
كا وأن انخازن تندمج تحت عبارة , الاملاك 
ذات الايراد » الخاضعة للضريية بنص المادة 
المذكورة . 

ثالئا ‏ ان الأملاك المسكثناة من فرض 
الضريبة والمذكورة بالمادة الثانية من الام العالى 
كلها خاصة بالايراد بما يؤكد نية المشرع فى فرض 


العدد الاول السنة الحادية والثلاثون 


الضريبة على الاملاك ذات الابراد اطلاقا . 

رابعا ان فص المادةالثالئة من الأامر العالى 
يقضى بأن الحدائق والاراضى اللملحقة بالبناء 
تدخل فى تقدير أجرة البناء مما يفيد أن المشرع 
أخضع للضريبة كل عقار ذى ايراد ولوكان 

« وحيث أن ماذهب اليه المستأئف من أن 
مناط ربط الضريبة هو مجرد استغلال الاارض 
سواء أكانت فضاء أم مبنية فيه كثير من 
التجوز والتوسع ولوكان الامر كذلك لما عنى 
المشرع فى المادة الاولى من الامى العالى الصادر 
فى ١‏ مارسسنة 86م ١‏ بتحديدوتعيين الاملاك 
الى فرض علها الضريبة ولكنه ‏ وقد خصص 
أملاكا معينة بالذات تتفق جميعبا فى صفة البناء 
وه ١‏ بيوت السكن واللوكاندات والخازرتف 
والدكا كين والوابوراتوالمعامل والاملاكذات 
الاراد»ء - نص بعد ذلك بقوله فى عبارة جملة 
« وبالجملة جميع أبنية القطر المصرى » مما يؤكد 
أن نية المشرع قد انصرفت إلى تقرير الضريبة 
على الاملاك المبفية دون غيرها فاخرج يذلكمن 
حيز الضريبة جميع الاراضى الغيرمبنية ولوكانت 
ما تغل ريعا . 

ه وحيث أن « الخازن » الثى أخضعبا الامر 
العالى للضربة وان ذ كرت ف المادة الاولى منه 
مجردة عن صفة البناء إلا أن مداوها فى النص 
الفرنسى 0 أقوع عام ) ويقايلبا بالايجليزبة 
( 81056 - عمهللا ) ينصرف ف اللغة والعرف 
إلى المينى الخصص لتخزين اليضائع وغيرها ‏ 
وأما عبارة , الاملاك ذات الابراد» الواردة 
بالمادة الاولى أيضا والتى استند الها المستأتف 
فى أنها تشمل الاراضى الفضاء المسغلة فيكقى 
لاستبعاد هذا المعنى الذىم يقصده,المشرعالرجوع 
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إلى النص الاصل بالفرنسية وهو هادعدم8311) | أملاك مبنية كانت تخضع للضريبة اولا النتص 
( دمتاهذه[جة ”ل وهذه العبارة معناها | على اعفائها منبا. 

« المبانى ذات الابراد » وهى لا تنصرف تحال ما | ٠‏ وحيث ان نص الادة الثالثة من الا 
إلا إلى المبانى بصريح النص الفرفسى وفى هذا | العالى المذ كور التى استند اليها المستأتف أيضاً 
كله ما يقطع بأن الاراضى الفضاء ولو كانت | لا يستفاد منبا تقرير الضريبة على الاراضى 
ذات ايراد تخرج عن نطاق ضريبة الاملاك | الفضاء المستغلة بل على العكس فأن المادة جاءت 
هأ دامت غير مينية . مؤبدة اعفاء الاراضى الفضاء من الضريبة ولو 
كانت ذات إبراد وجرى النص فى تهاءة المادة 
المذ كورة بالاتى . 

ه وبراعى فى تقدير أجرة الابنية الاحواش 
والجنان المتصلة يها التابعة لحا رأسا لا الاحواش 
والجنات التى وان كانت متصلة بالابنية إلا أتها 
تكون مستقلة عنبا ومؤجرة أو يمكن تأجيرها 
على حدة ». 

[ ومن الجل أن النص المتقدم ليس الغرض 
منه تقدير أجرة الاحواش والجناءن فى حد ذاتها 
حتى تفرض عليها الضربية وإنما عتى المشر 
هذا النصلانه ‏ وقد قصد اعفاء الاراضى الفضاء 
من عبء الضريبة ‏ رأى فى الوقت ذاته ان 
الحدائق الخاصة الىتحيظ بالمبانى تزيد فى أجرتها 
عن غيرها من المبانى الخالية من الحدائق ولدا 
نص عبل مراعاة تلك الزيادة عند تقدير أجرة 
المبانى فربط الضريبة على أساسها ولانه خثى 
فى ذات الوقت أن يفم من ذلك أنه أراد قرض 
الضريبة على الارض الفضاء كالجنابن والاحواش 
حسما ذهب اليه المستأتف استدرك الامر 
وفص يصريح اللفظ على استبعاد الاحواش 
والجنان المتصلة بالميانى متى كانت مستقلة عنبا 


و وحيث انه عن الاستثناءات الواردة بالمادة 
الثانية من الامر العالى المذ كور فبى لا تدعم 
نظرية المستأئف بل هى حجة عليه فقد 
جرى نص هذه المادة بأن يعقى مرن#. العوائد 
« العشش الغير مؤجرة والبيوت الى لا تزيد 
أجرتها عن خصمائة قرش والأابنية الخصصة لاقامة 
الشعائر وأملاك الحسكومة المعدة للمصلحة العامة 
ودور القنصليات ملك الدول الاجنبية » فبذه 
المسّئنيات إتما تنفق جميعبا فى صفة البناء وتدخل 
لا محالة فى قطاق الضريبة لتعميم النص عليها 
بعبارةدو باجلة جميع أبنية القطر المصرىء وإذلك 
لما أراد المشرع اعفاءها من الضريبة فص عليها 
بالذات واستتتاهامن 5 المادة الاولى من الامر 
العالى المذ كور وفى هذا ما يفصح بوضوح بأن 
نية المشرع قد اتجبت إلى فرض الضريبة على 
الاملاك المنية دون غيرها . 

وأما القول من جانب المستأئف بأن جميع 
هذه المسثنيات خاصة بالابراد وتؤكدد نية 
الشارع فى فرض الضريبة على الاملاك ذات ظ 

| 


الابراد اطلاقا فقول ظاهر البطلان لان الابنية 
الخصصة لاقامة الشعائر الديفية مثل المساجد ا 
والكنائس لم تكن تحال ما مورد إيراد أو محل | ومؤجرة أو بمكن تأجيرها على حدة أى أن هذه 
استغلال فالمشرع قد نص على استثنائها من" | الاراضى القضاء المستقلة عن المبانىسواء أكانت 
الضريبة لا لاأنها كانت تدخل فى تطاق الامس | ذات إيراد أم قايلة للاستغلال فإنها لا تخضع 
العالى باعتبارها أملاكا ذات إيراد بل لانها | حال ما لضرية الاملاك . 


5 العدد الآول ‏ السئة الحادية والثلائون 

« وحيث انه بما يؤيد هذا النظر أن المشرع منه بأن لا مخضع للضرية غير الاملاك المنية 
قد نص فى المادة الرابعة من الامر العالى | ولو شاء ادخال الاراض الفضاء ذات الريع فى 
المذ كور على حصر الاملاك الخاضعة للضريبة | نطاق الضريبة لامر حصرها وتعدادها وتقدير 


بقوله . أجرتها متقدما وسكوت المشدرع عن ذلك قاطع 
«يحر ىكل سننين أولا : تعداد الابفية فىكل | فى الدلالة على اعفاء كل ما خلا المبانى من حم 
مدينة أو بلد معرفة جبات الادارة " هذه الضريية . 
ثانيا : تقدير أجرة الابنية . د وحيث أنه لماتقدم ولما ورد بأسباب 


محكة أول درجة يكون الحك المستأأف فى 


ومن المعلوم أن ربط الضريبة العقارية له ويتعين تأبيده . 


: ا 0 ( قضية صاحب المعادة حافظ الاسكتدرية بصفته 
فى ١‏ بدت نا ما اصن اللقرع على لاسن ضد المسيو ماريو لاسكاريس بصفته رقم 73751 سنة 
بحصر وتعداد الايقية دونغيرها كان ذلك ايذافا | ه ق . بالميئة السابقة ) . 


قضاء محكمة المحاك الكلية المدنية 


اليل 


اه 
62 م بيس 


) القضاء ال دق ( 


ان 


هإنوشبر سلنة 1549 


بده عليها ونسليمبا إليه والمصاريف والاتعاب 
والتفاذ وبين بالعريضة أنه يضع يده على هذه 
الاطيان وان المستأنف تعرضله فيبا بدون وجه 
حقمذ رفع هذه الدعوىو بتاريخ م/١148/1١‏ 


حيازة العقار ‏ عدم جواز الجم بين وضع ايد | حكنت الحكمة المذ كورة تمبيديا باحالة الدعوى 
والطالبة بالق . عدم التعرض للملكية . مادة 4 » | الى التحقيق ليثيت المستأتف عليه وضع يده عليبا 


9 مرافعات قدي ومادتا !4 » 48 مراقعات جديد. 
المبدأ القانون 
اتفق قانونا المرافعات القديم والجديد 
على أن حكة المواد الجرئية هى الختصة بنظر 


مدة سنة عل الآقل سابقة على رفعها وليثبت 
تعرض المستأنف له فيبا على أن يكو لللستأنف 
الى وقد سمعت الحكة المذكورة شهود الطرفين 
يحلسة 1949/1/5 ثم قضت بنفس الجلسة 
بطلبات المستأتف عليه والزام المستأتف 


دعاوى الحيازة وعلى أنه لا يحوز اجمع بين | بالمصروفات ومبلع ٠ه‏ قرشا اتعا ب حاماه . 


طلب وضع اليد والمطالبة بالحق وإلا سقط 


وومن حيث ات المستأتف اقام هذا 


حق المدعى فى طلب الحجازة - وأنه يحب | الاستئناف على . اولا. انه والمستأتف عليه وأخا 


فى دعاوى اليد أن تقتصر الحكمة على تبين | 
ماهتها والنظر فى توافر شروطها دورتف | 


التعرض للملكية. على أنه إذا دعت الضرورة 
للرجوع إلى مستندات الملك فلا يكون ذلك 
إلا على سبيل الاستئئاس وبالقدر الذى 
يقتضه البحت فى دعوى اليد . 


لديو 

« من حيث أن موضوع الأذاع يحمل فى 
ان المستأنف عليه رفع هذه الدغوى امام محكمة 
أول درجة ضد الاستأتف بنع تعرضه له فى٠١س‏ 
و4ط اطيانا زراعية مبينة بالعريضة وإعادةوضع 


ثالا لما عتلكون وس و#١ط‏ مبينة بعريضة 
الاستثاف يدخل فيبا وس وءط عبارة عن 
حرم ساقية فتتكون مساحة الاطيان المنزرعة 
ط فقط بخص كلا من الاخوة الثلاثة بم س 
ومبط ول تحصل قسمة بينبمحتى يصح القول أن 
المستأئف عليه وضع يده على ١‏ سوعط مو ضوع 
الدعوى ينوع الملك ‏ ثانيا ‏ ان رفع هذهالدعوى 
على هذا التححو فيه تحايل من المستأتف عليه على 
حرمان الشريكين الآخرين من اجراء القسمة 
ووضعيدكل متبما على نصيبه كاملا . وقد أوضح 
المستأتف بالمذكرة المقدمة رقم 7 ملف الدعرى 
أن بد المستأت عليه عارضة فلا تسكتسب الملكية 
مهما طال الزمن وطلب من باب الاحتياط الغا 


١١1 
الحكم فيا زاد عن مس و«ط وقدم تأييدا‎ 
لدفاعه ثلاثة مستندات تحافظة مودعة تحت رقم‎ 
ملف الاستئناق‎ + 

ه ومن حيث ان تظل المستأتف من الحكم 
اللمستأتف لاسند له فى القانون أو الواقع لآنه 
يبين بوضوح من الاطلاع عبلى صحيفة الدعوى 
واوراقبا انها لا تعدو دعوى وضع يد لم يقحم 
المدعىفها أى نزاع يتصل بالملكية وقدأصدرت 
محكة أولدرجةحكما القبيدى بتارعخ ,م ديسمير 
م4( بالاحالة الى التحقيق لائبات ونق وضع 
اليد ثم ممعت شبود الطرفين على أساس دعوى 
وضع اليد ثم أصدرت حكها المستأنف على 
نفس الاساس فاذا نى المستائف على الحكم 
المستأنف انه فصل فى ملكية العقار موضوع 
الدعوى فانه يدعى ما لايتفق مع الطلبات المبينة 
بصحيفة الدعوى ولا باق الأوراق . 

« ومن حيث أن قانون المرافعات القدم فى 
الفعرة الثالثة من المادة ١_5‏ والقانون الجديد ف 
المادة بي منه كلاهما اجاز لمحكمة المواد الجرئية 
ان تحم فى دعاوى وضع اليد وقد حرمت المادة 
وم من القاتون القدم والمادة بم» من التقانون 
الجديد المع بين طلب وضع اليد والمطاليبة 
بالحق وإلا سقط حق المدعى فى طلب الحيازة 
كا ات الفقرة الثانية من المادة .م/4» 
مرافمات جديدة صريحة فى انه لا يجوز 
من المدعى عليه فى دعوى الحيازة ان يدقمبا 
بالاستناد الى الحق ولا تقبل دعواه بالحق قبل 
الفصل فى دعوى الحيازة وتتفيذ الحكم التى 
يصدرفيها إلا اذا تخ بالفعلعن الميازة لخصمه. 
وكذلك لايحوز الحكم فى دعاوى الحيازة على 
أساس ثيوت الحق أو نفيه وهكذا اتفق قانونا 
المرافعات القدحم والجديد على انه يحبؤدعوى 
اليد أن تقتصر المحسكة على تبين ماهيتها والنظر 


باه رفع 


العددالأول ‏ السئة الماديةوالثلاثون 


فى توافر شروطبا دون التعرض لللكية . وقد 
أخذت الحاكم هذا المعنى وطبقت هذه التصوص 
فى كثير من دعاوى اليد من ذلك حكم محكة 
النتقض والابرام الصادر فى 4م / ه/ ه154 
الذى قعنى بأن القاضىالمطروح أمامه دعوى اليد 
يحب عليه أن لايتجاوز بحثه على توافر شروط 
وضع اليد دون أن يتعرض للبأبكية وأنه اذا 
دعت الضرورة للرجوع إلى مستندات الملك 
فلا يكون ذلك إلا علىسبيل الاستئناس وبالقدر 
الذى يقتضيه البحث فى دعوى اليد ( والحكم 
مفشور عجلة امحاماه بالملحق رقم مدق من 
السنة بم«صحيفة م١٠‏ ) وقضت بهذا المعى محكة 
التقض والابرام حكمبا الصادر فى 10 يناير 
سنة 144 ومنشور بنفس الملحق صحيفة ٠٠١‏ 

« ومن حيث أنه بين من الاطلاع على 
أوراق الدعوى ان طلبات المستأنف عليهقاصرة 
على وضع يدعلىالعقار المبين يصحيفة الدعوى. 
وقد بان من تحقيق وضع اليد أنه حائز للعقار 
المذكور لمدة تزيد كثيرا عن سنة سابقة أرفع هذه 
الدعوى وكان ينتفع بهذا العقار نحالة هادثة 
ومستمرة طوال هذه المدة حى تعرض له 
المستأئف فقد حق له طلب حاية القانون فى منع 
تعرض الغير له فى ذلك العقار واذا ادعى 
المستأنف ان هذا العقار يدخل ضمن تركة خلفت 
له وللسستأنف عليه وأخ ثالث نا وانها ' تقسم 


| ينهم حى الآن وانهم اما اقتسموها قسمة 


مبايأة واف المستأنف عليه يضع يده على 
سر من نصييه المرعى فالمجال أمامه مفتوح 
دعوى الملكية وطلب فرق البدل 
وللستأتف عليه بطبيعة الحال كامل الحرية فى 
الدفاع عن نفسه . 


د ومن حيث أنه يبين بما تقدم وم نالاسباب 


قضاء الحا ؟ الكلية المدنة 


الواردة بالحكم المستأئف انه فى محله ويتعين 
إذن أده . 
بالمصروفات عيلا بالمادة بعوم؟ مرافعات حجدذ بل 


( قضية عبد القوى ابراهيم حاوه وحضر عنه 
الأستاذ عبد الدايم بكر ضد تمود ابراهيم حاوه رقم 
4 سس سنة ١545‏ رئاسة وعضوية حضرات مد 
العيد يوسف بك وكل المحكنة وعلى تخد سماحة 
وعبد الاطيف شكرى القاضين ) . 


5 
محكلة شبين الكوم الابتدائية 
ع”؟ فبراير سنة ١96٠‏ 


شفعة . خاواعلانالرغبةمنعرض المُن . وجوب عل 

الشفيع بجميع شروط البيع . وجوب اظهار الرغبة 
بالشفعة خلال ١١‏ يوما من الملم وإلا سقط الحق 5 
مادةم 4 9 مدق جديد . 

الميادىء القانونية 

أس شر عت الشفعة لدفع ضرر 
والشفيع حل محل المشترى فى جميع ما عليه 
من الالتزامات فن حقه حينتذ أن يعل عل 
اليقين مقدارالمن واس المشترى وباقشروط 
ابيع حتى بكنه التقرير برغيته بالشفعة ‏ 
ويحوز للشفيع أن يضمن إعلان إظبار 
رغبته بالشفعة جميع التحفظات ألى يرى من 
مصلحته ابداءها بسيب جهله جميع البيانات 
المتعاقة بشروط الببع وتحقيق الهُن . 

فإذا أظبر الشفيع رغبته بالشفعة وصرح 
بأنه لا يعم عن الصفقة إلا الاطان المببعة 
فقط وأنه يطلب إلى البائع والمشترى يبان 


١ 
باق شروط الببع والاطلاع على عقد البيع‎ 
فانه لابجوز لليشترى دفع الدعوى بالسقوط‎ 
لخار إعلان الرغبة من عرض المن» فى‎ 
حين أنه لم مخطر الشفيع حقيقة القن حتى‎ 
رفع الدعوى وأظبر استعداده لدفع القن‎ 

الحقيق . 

؟ ‏ يحب إعلان البائع والمشترى معاً 
بدعوى الشفعة فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ 
العم فلو استطاع الشفيع إعلارن بعض 
المشترين و بعض البائعين فى الميعاد القانوق 
ثم أعلن اق المتعاقدين بعد ذلك الميعاد فإن 
الحق يسقط فى الشفعة . 


لمكو 

« من حيث أن المدعيين أقاما هذه الدعوى 
ضد زكية حنا ابراهيم وآخرين بصحيفة معلنة فى 
وطلا الحم ياحقيتهما فى اخذ 
٠‏ س و و ط و موف شيوعاق؟إس وء بإط 
و م ف مبينة بالمحيفة بواقع الفدان .6ه ج 


| مع احتفاظبما بحق اثيات صورية هذا الأرن 


وملحقاته والنسليم والمصاريف والآتعاب والنفاذ 
وبياناً لدعواها هذه قالا بذات الصحيفة انهما 
علما ان المدعىعلهم النسةالآولباعوا إلى المدعى 
علها السادسة بصفتها وصية على ولد.مها عبدالصمد 
وعبدالله ولدى مد عبد الله تحماته الاطيان سالفة 
الذحكر وانبما شريكان عل الشيو عمع البائعين 


ا وانهما أظبرا رغيتهما باعلان تارمخه م١‏ كتوبر 


سنة م194 وباعلان آخر تارخه و /ه/ ١945‏ 
أدخل المدعيان عبد الصمد مد عبدالله شهاته 


واخاه عبد الله مد على أساس انهما بلغا الرشد 
وان وصاية المدعى عليا السادسة علهما قد 


اقلق 


11 العدد الآول ‏ السنة الحادية والثلاثون 
انتبت . وطلبا الحم بالطلباتالاصليةضد المدعى | نفس الحوض والقطعة الموجود بها الآطيان 
عللهم الثاني . وقد أودع المدعيان حافظة | المبيعة 4؛ ط و ١‏ ف بمقتضى عقد مسجل فى 
عمستنداتهما ضنها انذار الشفعة ( حافظة رقم غ | م8 / +9 / ١44+‏ ولسبب الملك فى الشيوع 


ملف الدعوى ) . رفعا هذه الدعوى بالشفعة فى اللاطيان المبيعة ٠‏ 
و دفم المدى علهما السادسةو السابعالدعو ىَ وقد نبها فى ذلك الاعلان عل البائعين وللقاية 
بان المواعيد القانونية تق مستمرة بالنسبة لمسا 


بدفعين الأول سقوط حتى المدعيين فى الشفعة 
خاو انذار الشفعة من عرض الثن المتية الوار. | إلى أن يعلما علدا تاما نافيا للجبالة بالفن وشروط 
بالعقدولا الملحقات.الثانى» سقوط حتيما لاخلا | البيع وحقيقة البائعين والمشترين وصفاتهم أن 
الرقة بند عش أ كان بو يي ع | وجنت والاعال 2ل ها تمان بالسققة الميمة 
١‏ ( حافظة المدعيين المودعة تحت رقم 4 ملف 


1 الدعوى ) . 
دوهن حيث أنه بان لللحكة من مطالعة إن للك إلا 
الأوراق :- ه ومن حيث أن المدعى عليبم ‏ البائعين 


والمشترية- لم يتكروا على المدعيين ساس طلبيما 
أخذ الآاطيان موضوع الدعوى بالشفعة وهو 
الشركة فى الشبيوع طبقا للئادة الآولى من قانون 
الشفعة القدم ومادة مو من القانون المدق 


أولا-ان عقد البيع المؤرخ6 1148/1١/١‏ 
المقدم يحافظة المدعى عليبما السادسة تحت رقمه 
ملف الدعوى يدل على ان المدعى عليهم النسة 


الأول باعوا إلى المدعى عليها السادسة عن نفسيا | الجديد . 

وباتا وها عدات كمه عيداف كبا ٠...‏ وى الوبفن :«الندض ل اول كنار ان 
والشيخ عبد الصمد عبدالله ثماته ال ٠١‏ س 0 : 

وو طو وف موضوع الدعوى نظير مبلغ 2000 ا 
٠هه‏ ج للفدان الواحد أى ان جميع المّر. « ومن حيث أن العلم والفضاء قد استقرعل 


انه لاجل ان يسقط حق الشفيع لعدم اظبار 
الرقة قبهدة الك عن يونا ع برقت بغلية 
بالبيع » لا يكنى ان يسكون قد عل حصول البيع 
بل يلزم ايضا ان يكون قد عرف اسم المشترى 
وتمن البيع وباق شروط البيع حى ككنه أنيقرر 
رغبته بالشفعة ‏ ذلك لان الشفعة انما شرعت 
لدفع ضرر من جار أو شيك طارىء والضرر 
يتفاوت بتفاوت الاتخاص وان الشفيع بحل حل 
المشعرى فى جميع ما عليه من الالتزامات فن حقه 
إذن ان يعلرعلم اليقين بمقدارالثنالذى يلزم بدفعه 
البيع الخاصة بالبيع وتفاصيله وانهما بربدان وشروط دفعه قبل الموافقة بطلب الشفعة (شرح 
معرفة <ميقة تمن اليم والاطلاع علل العقد | الشفعة لكامل مرمى باشا صحيفه م.م بند.م 
لمعرفة شمروط البيع مفصلة وانهما بملكان فى | وما بعده ‏ وحم حكة استثئاف مصر الصادر 


١٠م‏ مو 1816 ج وقد وقع عليه البائعون 
والمشترية . 

ثانيا ‏ ان المدعيين أظبرا رغيتهما فى أخذ 
هذه الاطيان بالشفعة باعلان تارمخه 0م كتوير 
سنة .م44١‏ على اعتبار انهما شريكان مع البائعين 
على الشيوع فى الأاطيان الواقع فيبا العين المبيعة 
وانهما علا حصول البيع فى مر ٠١‏ رم ١5‏ 
وقد صرحا فى ذلك الاعلان اهما لا يعلبان عن 
الصفقة الا الاطيان المبيعة دون باق اشتراطات 


سببلسسسيمسسمس _- ساس سي ”بابب بيب بيس بيس سس يبي 
5-0 


قضاء امحاك الكلة المدنية 


ف + يناير سئة م#؟1 المنشور بمجلة الحاماة 
السنة ١‏ صحيقة .م وجوز للشقيعان يضمن 
اعلان اظبار رغبته بالشفعة جميع التحفظات التى 
يرى من مصلحته أبداءها لسبب جبله جمييع 
البيانات المتعلقة بشروط ابيع وتحققه العّن 
( حك محكة استئتاف مصر الصادر بتاريخ 
و مابو سنة 950 ومفشور بمجلة امحاماة السنة 
4 صحيفة 9( وأخيرا كم ممكمة النقض الصادر 
فى م ناير سنة ١446‏ فى الطعن رقم ١٠مسنة؛ ١‏ 
قضائية ومنشور عجموعة القواعد ورقم ٠.1١99‏ 
د ومنحيت أن المدعيين قد أظهزا رغيتبما 
بالشقعة باعلان تأرمخه وسمر ١٠١‏ م44١‏ وقد 
صرحا بانهما لا يعلان عن الصفقة الا الاطيان | 
المبيعة فقط وأنهما «طلبان إلى البائعين والمشترين 
بيان باق اشتراطات البيع عن حقيقة الفنوغيره 
بل وأظبرا رغبتهما فى الاطلاع على ذات عمد | 
البيع . ولم مخطرهما المتعاقدون بشىء حتى رفعا 
هذه الدعوى طالبين الشفعة يالعن المميقى وانهما 
لا يقران الكن المبين بالعقد . 0 
« وهن حيث أنه تبين مما تقدم ان اعلان 
أظبار الرغبة فى هذه الدعوى وفى هذه الظروف 
لايعيبه عدم ذ كر الّن وقد تم ف الميعادالقانونى 
ومن ثم يتعين رفض الدفع بسقو طحق المدعيين 
فى الشفعة لو ذلك الاعلان من عرض الكن ٠‏ 


مس وس و ب و ع م و ب و ب بي 


عن الدقع بالسقوط لعدم اظبار الرغية فى 
الميعاد القانوى . 

د ومن حيث أن المدعيين أظبرا رغبتهما فى 
الشفقة باعلان تارخه ١م‏ / 1948/1١‏ وقد 
أعلنا المدعى عليها السادسة فريده مصطق حسن 
عن طنا وبصفا وصة عل ولديها عند الله 
وعبدالصمدعل اعتبار انما قاصران وعلى أساس 


١ 
انها شخصياً وبصفتها تمثل المشترينواذلك أعلناها‎ 
1548/١1/9 بدعوىالشفعة بالصحيفةالمعلنة فم‎ 
غير أن المدعى علها السادسة أو دعت ملف‎ 
الدعوى يحلسة؛؟ / ؟ / غ4١ حافظة مستندين‎ 
نحت رقم 1 - وهما عدالبيع موضوع الدعوى‎ 
وشبادة بميلاد عبد الصمد عمد عبد الله . ويدل‎ 
العقد على أن عبد الله وعيد الصمد قد تاقيا البيع‎ 
بانفسبما وتدل الشبادة المذ كورة على ارنف‎ 
عبدالصمد ولد ىق أول يوليهسنة م41١ ويكون‎ 
ععره عند تحرير الءقد ثلاثا وعشرءن سنة‎ 
تقريباً وقد وقع بامضائه على العقد وطلب‎ 
الحاضران عن المدعيين التأجيل للاطلاع على‎ 
هذن المستندن فأجلت الدعوى لجلسة * أيريل‎ 
سنة 1444 للاطلاع والرد وبالجلسة الاخيرة‎ 
طلب محامى المدعيين التأجيل لادخال عبد الله‎ 
وعبد الصمد ولدى تمد عبد الله . فأجابته احكة‎ 
1١45 مايو سنة‎ ١ وأجلت الدعوى لجلسة‎ 
لادخالحمًا فى الدعوى فاعلناهما بصحيقة تارضخها‎ 
١و و كره/ ه44١ وكلفاها الحضور بجلسة‎ 
مايو سنة 1444 ليسمعا الحك مع باق الخصوم‎ 
1445/1/9 بالطليات ثم اجلت الدعوى +جلسة.‎ 
لطلع ويستعد المدعى عليه السابع ( عبد الصمد‎ 
1949 مد عبد الله ) ثم لجلسة م١ بوليه سنة‎ 
إذات السبب مع احتفاظ المدى عليه المذ كور‎ 
. يدفوع خاصة يطلان اجراءات الشفعة‎ 
وبالجلسة الاخيرة سالفة الذكر دفع ببطلان‎ 
انذار الشفعة لانه لم يعلنله فى الميعاد . ثم أجلت‎ 
ااقضيةبعد ذلك حى حجزت للحم مع الترخيص‎ 
بتقدممذ كرات وقد أصصر المدعى عليه السادس‎ 

على الدقع بالسقوط المبين آنفاً . 

« ومن حيث أنه تبين من سرد هذه الوقائع 
ان المدعيين عدا بايداع حافظة مسكتدات المدعى 
عليها السادسة يحلسة 04 / 1549/8 ثم ظيبر 


,> 
لما بعد الاطلاع عيل عمد البيع وشبادة ميلاد 


عبد الصمد عمد عبد الله وجوب ادخال عبد الله 
وعبد الصمد فى الدعوى كشتريين فطلبا يجلسة 
0 4 / 4ل التأجيل لاعلائهما غير اتهما لم 
يعلناصا إلا فى و»ماءو سنة ١549‏ - فلو أن 
علمها هذه الواقعة م يتم إلاف يوم /١‏ 121/5 
حين طلبا اتأجيل لادخالهها فيكون قد مضى 
بين هذا العم واعلا:هما أ كثر من ثلاثين يوماً . 

« ومن حيث أن القانونت بوجب اظبار 
الرغة بالشفعة خلال ه؟ يوماً من تاريخ العم 
وألا فسقطاحق الشفيع والشفعة (مادة 19 م 
كانون الشفعة القندم مادة معو من القانون 
المدتى الجديد ) د 6 أوضدت القانون رقع 
الدعوى على البائع والمشترى امام المحكمة فى 
ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ اعلان الرغية فى 
الشفعة وألا سمط المق فيبا مادة م١‏ من قانون 
الشقعه القدم ( مادة معو من القانون المدلى 
الجديد ) . 

« ومن حيث أن العم والقضاء قد استقرا 
على وجوب اعلا نالبائع والمشترى معا فى الميعاد 
القانونىق . ولو استطاع الشفيع أعلان يعض 
المشترين والبائعين فى الميعاد ثم اعلن الباقين بعد 
الممعاد ذفان صمة الاجراء فها مختص باعلان من 
اعلن فى الميعاد لا بمنع قانونآً سقوط حق الشفيع 
فى الشفعة لعدم اتام اعلان جميع البائعين 
والمشترين معاً فى الميعاد ( حكم عمكمة استثتاف | 


العدد الأول- السئة الحادية والثلاثون 


الصادرة فى ع مابو سنة 6؟95١1‏ ومنشور بمجلة 
الحاماة السنة + صحيفة م؟ وحم حكة أسيوط 
الاستئنافى الصادر م١‏ / ١478/1١‏ وملشور 
بنفس انجلة السنة ه صحيفة 416 وحم حكة 
استسّاق مصر الصادرة فى ١١ل‏ ه/ ١7٠و١ا‏ 
ومتشور بذات انجلة النة ١١‏ صحيفة مه وحكم 
محكة استثتاف ا داففد 
اجموعة الرسعية ,رم ص 4ه وأ خيراً حك التقض 
الصادر فى 0“ رم لره4ة١‏ ومنشور بالملحق 
امدق السنةم بمجلةاحاماةصحيفةه ارقم */) 

« ومن حيث أنه مى وضح الآمر على التحو 
المشروح تبين أن ذلك الدفع فى محله ويتعين 
حيتتذ قبوله والحكم سقوط حت المدعيين فى 
الشفعة لتأخيرها فى اظبار الرغبة 9 الميعاد 
القانوق . 

رطخي الا و بعد ذلك لللبحك 
فى النزاع القائم حول الّن 

« ومن حيث أن من يخسر الدعوى يأزم 
بالمصروفات عملا بالمادتين>ه؟» برو مىافعات 
(تشيدخد أعد اللعاد وش وعشر هنيما الأستاد 
زخارى صادق ضد الست زكية حنا ابراهم وآخرين 
وحضر عن السادسة الأستاذ ابراهيم تجم الدين وعن 
السابم الأستاة زكى فهمى منصور رقمة 1غ سنة4 ١54‏ 
كلى رئاسة وعضوية حضرات متمد اللعد يبوسف 
وحيل الحمكمة وعلى محمد سماحة وام 
شكرى القاضيين ) . 


قضاء الحا كم الكلية التجارية 


الإزا 


اه 
2 - 


( القضاءالتجارى ) 


حكمة مصر الابتدائية الوطنية 
ه ابريل سنة 154 


حواز الحم باشهار إفلاس القاصر دون تأثره 
بنتا'ع الافلاس . 


المبدأ القانوق 

يصمأشهار فلاس القاصر إذا ما أذنت 
امحكة الحسبية للوصى بالاستمرار فى تحارة 
المورث لمصلحة هذا القاصرء وعمرت تجارته 
عن دفع ديونه » لآن القاصر وان لم يتجر 
بنفسه بل يوصيه فإن الوصى يقوم بها باسم 
القاصر ولحسابه » ولكن تفليس القاصر فى 
هذه الحالة لايترتبعليدكل نتائجه, فلا يلحقه 
حرمان من حقو قه » ولا يجوز اعتباره 
مفلسا بالتقصير أو بالتدليس . لآن هذه 
النتائجم تدخل فى باب العقاب » والقاصم لم 
يتجر بنفسه » فلا يمكن مؤاخذته على عمل 
لم يصدر منه : 

اممو 

« من حيث أن المدعى عليهم عدا الخامس لم 
يحضروارغم اعلائيمقانونافيجوزالحم فى غيتهم 
عملا بالمادة ١14‏ مرافمات . 


« وحيث ان شركة حزان رودوسيل وشركاهم 
قدمت عريطضة إلى حضرة رئيس امحكة قالت 
قيبا إنها تداين المدعى عليهيم بلغ .6 ج 
تمن بضاعة وذلك يموجب سبعة سندات أذنية 
مؤرخة م/ 1948/1١‏ كل منبما يمبلغ 5٠.‏ ج 
تستحق السداد فى ٠١‏ وانوو »ل أبريل سئة 
عور و١٠‏ و.م؟ و .مهايو سنةمعو( 
و ٠١‏ يونية سنة .م144 على التوالى وقد حولت 
هذهالستدات إلى الإنك البلجيى الدولى التحصيل 
فل تدفم رغم عمل احتجاج عدم الدفعم عن 
السندات الثلاثة الأول فى م مابو سنة م54١‏ 
وطليت الشركة لذلك صدور الآمر بوضع 
الاخنام على حل تمارة المدعى عليهم الرئيسى 
الكائن بشارع سلم الأول رقم 6 بالزيتون 
وعلى فرح انحل الكائن بشارع المتوكل على الله 
رقم / بقسم مصر الجديدة وتحديد جلسة للحم 
باشبار افلاس المدعى علييم وتحديد تاريخ 
التوقف عن الدفع وتعصيين مأمور التفليسة 
والزامبم بالمصاريف والاقعاب مع مول الحم 
بالنفاد المعجل بلا حكفالة » وقد صدر اللامص 
فعلا فى ١448/8/5١‏ بوضع الاختام على 
امحلين الواردين بالعريضة وتتفذ الام 
فى 1948/8/14 بوضع الاختام على الحل 
الكائن بشارع سلم الاول رقم م بالزيتون 
فقطحيث تناز لت الشركة _طالة إشبار الافلاس- 
عن طلب وضع الاخيتام على امحل الآخر الكائن 
بشارعالمتوكل على إلله رقم ب بقسم مصر الجديدة 


11 العذد الاول السيئة الحادية والثلاثون 


لما تبين لها أن هذا امحل قد بيع إلى من يدعى | بهذا المستخرج وذاة المورث فى ١‏ / 7 / ه44١‏ 
عبد الفتاح مود حمودة منذ سنة . وانتحصار أرثه فى المدعى عليوم وتعيين المدعى 
د وحيث أن المدعية استندت فى إثيات | عليه الخامس وصيا على القصر بقرار من مجلس 
مديونية المدعى عليبم عل سبعة سندات أذنية | حسى مصر فى * / * / 1440 واستمرار 
مؤرخة م / /1١‏ 448 !وقد كتب على هامش | الورئة جميعا فى التجارة باسم مورثبم ولمأووجه 
كل منبما عبارة , أولاد أسعد يحى بشارع سل | المدى عليه الخامس بهذا المستخرج عاد وادعى 
الآول بالزيتون بمصر » ووقع عليبا من أحد | بأناحل الكائن بشارع المتوكل على الله كان ملوكا 
هؤلاء الورثة وهو المدعى عليه الرابع عبد الحلم | للمورث حقيقة *م استقل به المدعى عليه الرابع 
أسعد بح الشبير حلى وتفيد مديوتيتهم للمدعية | فى سنة ١440‏ واستند على إيصال دقع رسوم 
فى مبلغ .وناج تمرى بضاعة وتستحق | تفتيش عن هذا امحل بتاريخ م / ه/ ١541‏ 
السداد فى التواريخ المبيتة بالعريضة والمشار إليبا | باسم المدعى عليه المذ كور . 
ها ع ارتكت المدعية فى إثبات التوقف عن | وو حيث أن المحكة رأت-استجلاء الحقيقة- 
الدفع على بروتستو معلن للمدعى عليه الرابع فى | الاطلاع على ملف تركة المرحوم أسعد بحى 
8 1448/0 عن الثلائة سندات الاولى . | بامحكة الحسبية لمعرفة صفة المدعى عليه الرابع 
ه وحيث ان المدعى عليه الخامس بصفته | ومتى عين مديراً لمحل التجارة وهل فصل بعد 
وصيا على القصر من أولاد المرحوم أسعد يحى ذلك وهل أدرج ثىء بشأن دن المدعية وما 
دفع الدعوى بأن محل التجارة الكائن بشارع | الى ذلك من البيانات اللازمة للفصل فما اذا 
سلم الاول رقمدم بالزيتون علوك لللديى عليم | كانت متازعة المدعى عليه الخامس جدية أم لا 
جميعاً بالميوات الشرعى عن مورثهم المرحوم | وقد أذنت ممكة الزيتون المسبية بالاطلاع 
أسعد يحي النى توق فى ١440 / + / ١‏ وأن | على مذا الملف . 
المدعى عليه الرابع عين مديراً لهذا انحل موافقة | و وحيث أنهقد تبين من الاطلاع على ماف 
امجلس الحسى وقد ظل كذلك حتى شجر خلاف ْ تركة المرحوم أسعد بحجى بأنه توقفى أول فبرابر 
بينه و بين يا الورئة قتخلىعن احل فيسنة 1449 ١‏ سنة ه14 عن ورثة م المدعىعليهم » وقد ترك 
وفتح له محلا خاصا لتجارته وهوا امحل الكاتن ها يورث عنه انحل التجارى الكائن بشارع سلم 
خاو المتوكل على الله رقم”* دير مقتدر الجديدة ْ الآول+م بالزيتون بما فيدمن يضائع ومنقولاات 
وقداخذ من المدعية بضاعة محله الخاص واستدان ١‏ جردت جميعها واثقت فى محضر حصر التركة 
بميمة تنبا وحرر على نفسه السندات المرفوع أ الذى لم يشر فيه إلى امحل الكائن بشارع المتوكل 
بشأتها الدعوى ووقع عليياوحده ولكن المدعية | على الله » وقرر ايجلس يجلسة 0/ " / (١446‏ 
قدمت مستخرجا من السجل التجارى بتاريخ | تعيين راغب بيحى احبد وصياً على القصر واقامة 
و" رميةا نين منه أن المورث أسعد عد الحلم أسعد حى هديرا للمحل التجارى 
يحى ترك محل مجارة بشارع سلم الاول رقم ٠:‏ | واعتبار هذا امحل تركة جميع الورثة بحسب 
بالزيتون وفرعا بشارع المتوكل على الله رقم ٠‏ | الفريضة الشرعية والتصر ع المدير بفتحه وادارته 


يحصر الجديدة لتجارة المالة بالتجزثة وقد أثبت | وقد ظل المدعى عليه الرابع مديراً للمحل حتى 


قضاء أنحا كم الكلية التجارية 


ب؟ نوفير سنة ,م84١‏ حيث قررت الحكة أقالنه 
من آدارة امحل بناء على طلب النيابة لما ظبر لا 
من أن أدان ته أدت إلى تعر يض القصر للافلاس 
بقضية منظورة » ووجد ضمن الملف طلب 
مقدم من الوصى فى 5/0١‏ / م194 لتصفية 
امحل وبيعه لفداحة خسائره وكثرة ديونه الى 
يحل معظمبا فى شبر أبريل سنة م154 وقد 
حول هذا الطلب على معاور:_ امحكة الحسيية 
لفحصه فعمل حضراً فى 6/ 4 / 1548 سأل 
فيه الوصى الذى مم على طلبه يا سأل المدعى 
عليه الرابع يصفته مديراً المحل ووارثاً ووكيلا 
عن باق الورثةالبلغ (المدعىعلهم الثلاثة الآول) 
فوافق على تصفية امحل وبيعه ثم أعاد المعاون 
فت حضره فى ١548/4/1٠‏ وسأل باق 
الورئة فصمموا على بيع انحل لكثرة ديونه 
وضآلة أرباحة كا سأل مدير الحل عزن 
هذه الديون ققرر انها تبلغ ه.ه ملم و809م ج 
بين مفرداتها تفصيلا ومن . يينها 865٠‏ اج 
لحزان رودوسل وشركاه بمقتضى كبيالات ‏ 
وهو الددن المدفوع بشأنه هذه الدعورى ‏ 6 
أنبت المعاون الاطلاع على دفتر مطلويات انحل 
فى سنة م144 فوجد من ضمن مادون به ميلغ 
٠ه‏ ملا و 15ج باعتباره حساب حزان 
رودوسيل وشركاه م رن شلى دفم منه مبلغ 
بس بع ا د ماري 
وحرر الباق سبعة سندات كل متها بمبلغ ٠5ج‏ 
لستحق السداد فى ٠‏ رو.م و.م إبريل 
سنة مع9( .لوث ماو .٠م‏ مأبو سنة م1914 
و١٠‏ يونيو سنة 1448 أى نفس السندات 
المقدمة من المدعية ‏ وقد وقع جميع المدعى 
عليهم عل هذا المحضر مما يعتير إقراراً منهم 
بصحة مادون بهو بمديونيتهم للمدعية بالمبلغ انحرر 
به السندات وقدره .وم جنبهاً ثم قامت 


ل 
النيابة الحسبية يعمل محضر فى ١٠١‏ نوفير سنة 
اأادىى فيه المدعى عليه السابع بأن الدون 
الى استداتها خاصة به ومتعلقة بمحله بشار ع 
ا توكل عل الله وهذا القول [نما جاء عقب 
رفع هذه الدعوى بطلب أشبار اقلاس المدعى 
علهم فلا متن الالتفات اليه . 

ه وحيث انه قد ثبت مر. الاطلاع على 
ملف تركة مورث المدعى عليبم عدم صحة دفاع 
المدعى عليه الخامس فما أدماه من أن المدعى 
عليه الرابع أقيل س ادارة امحل فى سنة ١0‏ 
وانه اشترى الشاى مر المدعية نحله يشار ع 
المتوكل على الله وان الدين خاص به وحده بل 
ثبت بصفة قاطعة من محضر معاون الحكة 
الحسبية سالف الذكر أن المدعى عليه الرابع 
قد اشترى الشاى من المدعية نحل الورثة الكاثن 
بشار ع سليم الآول بالزيتون وأثيت مبلغ الدين 
بالدفتر الخاص -هذا امحل وأقر جميع الورثة 
بذلك » يؤيد ذلك أيضاً الايصال المقدم من 
المدعية والمؤرخ مر ١‏ 1448 والموقع عليه 
من سيد أسعد تحى المدعى عليه الثالك ويفيد 
استلامه كية من الشاى المبيع بامحل الكائن 
بشارع سلم الآول بالزيتونودفتر قواتير المدعية 
وبه الفاتورة الرابعة وقدأئبت بها أن ثمن الشاى 
المبيع مطلوب من ورئة ة أسعد يحى ودفتر كعوب 
الايصالاات وقد ورد به تحت رقم ٠٠م‏ أنه 
قد وصل من اسعد يحى وأولاده مبلغ 444+ 
قرشاً دفعة من أصل فاتورة الشاى المؤرخة 
ل/ ١‏ / 46ول دقم ؛ ( المستقدات تحافظة 
المدعية المعلاة برقم م دوسيه  )‏ , 

و وحيثانه يبين من كل ما تقدم أن المدعى 
علهم جميعاً يشتغلون , بالتجا رة ويفيبون عنبم ىُّ 
ادارة انحل التجارى أحدم وهو المدعى عليه 
الرابع وانهم مدينورت عبلغ .وم جنيباً 


فل 


قيمة الباق من تمن الشاى الذى اشتروه للاتجار | 


به فى هذا امحل وقد توقفوا عن دفع هذا الدين 
التجارى الغير متنازع فيه جدياً والواجب الآداء 
وقد يجزوا عن الوفاء يزاً <قيقياً مستمراً ومن 
م تكون الدغوى صحيحة ويتعيناشبار افلاسهم 
عملا بالمادة م1 تجارى مما فييم المدعى عليه 
الخامس بصفته وصياً على القصر أخناً بالرأى 
الذى استقر عليه القضاء من أنه يصم اشبار 
افلاس القاصر إذا ما أذنت الحكة الحسبية 
للوصى بالاستمرار فى تمارة المورث لمصلحة 
هذا القاصر وججرت تجارته عن دفم دونه لان 
القاصر وان لم يتجر بنفسه بل بوصيه فان الوصى 
يقوم بها باسم القاصر ولسابه » مع مراعاة ان 
تفليس القاصر فى هذه الحالة لا يترتب عليه كل 
تائجه فلا يلحقه حرمان من حقوقه ولا يحوز 
اعتباره متفالساً بالتقصير أو بالتدليس لأآن هذه 
التتائج تدخل فى باب العقاب والقاص لم يتجر 
بنقسه فلا تمكن مؤاخذته على عمل لم يصدر 
منه ( الد كتور الزيى بند ...ص 076 ) هذا 
ولا يفوت الحكة التويه بأنه قد تبين رن 
الاطلاع على ملف المحكة الحسبية أنها كلفت 
الوصى بتاريخ 5 / ١‏ / 440 بعمل عقد شركة 
بين القصر وبين: باق الورثة بشروط معينة 
ولكن هذا العقدلم يم ومن ثم فيعتير جميع 
الشركاء ملزمين بسداد ديون الشركة باعتبارها 
شركة قضائية ولوأنها لم الستو ف شرو طبا الشكلية 

د وحيث أن الحكمة ترى اعتبار يوم م هايو 
سنة .م194 وهو تاريخ أعلان المذدعى عليه 
الرابع باحتجاج عدم الدفع تارذا مؤقتا التوقف 


عن الدفع . 
د وحيث أنه ينيغى أضافة المصاريف على 
عاتق التفليسة . 


«وحيث ان شمول حك اشبار الافلاس 


العدد الأول - السنة الادية والثلاثون 


بالتفاذ المعجل بلا كقالة واجب بقوة القانون 
عملا بالمادة (؟ تجارى . 

( قضية شركة حزان برودسلى وشركاثم ضد ورثة 
أسعد يحي أحد رقم ٠‏ سنة 1544 افلاس مصر 
رئاسة وعضوية حضرات القضاة تمد رضوان حدازى 
وقطب قراج وابراهيم علام ) . 

5١ 
محكمة مصر الابتدائية الوطنية‎ 
١4و يوليو سنة‎ ٠ 

١‏ للحكمة تقدير ملاءمة أو عام ملاءمة 
التصديق على الصلح . 

٠»‏ سل حصول التسوية الودية . لا عنم المفلس من 
المعارضةفيه إذالم يحزحم إشهار الافلاس قوةالغىءالمقضى. 

- الوقاء الكامل هو الذى يكون أساساً 
لإعادة الاعتبار ولا يغير التجديد وفاء . 

الميادىم القانونة 

١‏ - للمحكنة مراعاة لمصلحة الدائنين أو 

النظام العام أن تقدر ملاءمة أو عدم ملاءمة 
التصديق على الصلح فى قضايا الانلاس »2 
ولكن ليس لها فى حالة عدم مرأعاة 
الاجراءات الشكلة - الخصوص عليا فى 
المادة هوم وما بعدها من قانون التجارة - 
حرية التقدير بل يتعين عليها عدم التصديق 
على الصلح 5 

؟-اذا حصلت تسوية وديةبين المفلس 
ودائنيه وكان حك اشهار الافلاس لم مز 
بعد قوة الثىء المحكوم به كان للمفلس حق 
لالغائه وازالة آثاره: أما إذا وقعتالنسوية 
الودية بعد حيازة حك اشهار الافلاس قوة 
الثىء الحسكوم به فلا تعتبر النسوية صمحة : 
يترتب علها زوال الافلاس ء لآنه مادامت 


قضاء انحا الكلية التجارية 


التفليسة فتحت حك فيجب اقفاها بطريقة من 
اطرق الى بينها القانرن » وليست النسوية 
الودية من ضمنها : 

ع« أن تجديل التعهد بتغيير المدين 
أو محل التعهد لا يقوم مقام الوفاء الفعلى 
للتعهد الجديد الذى حل محل التعهد القديم 
ولا يكقى للحكم برد اعتبار المفلس . ويحب 
الحكم برد اعتيار المفلس أن يكون الوفاء 
كاملا » وأن يترتب عليه زيادة ثروة الدائن 
بمقدار دينهوتوا بعه,الوفاء الفعلى أوما يعادله . 


امم 

« من حيث أن بدوى اسماعيل مأزن قدم 
تقريراً إلى حضرة رئيس محكة مصر الابتدائية 
أقر فيه بتوقفه عن دفع ديوته التجارية الواجبة 
الاداء وقدرها الاج من ذلك 11ج 
لجورج عبد ألله أسوة و ٠6وج‏ لأحقد 
ابراهم عنهان و ١ثلاج‏ لادجار مصى وقد 
أرفق بتقريره ميزانية مشتملة على بان أصوله 
وخصومه » وقال فى التقرير إن توقفه عن الدقعم 
فاتج عن هبوط أسعار المنسوجات الى يتجر قها 
وعدم وجود رصيد لمواجبة هذه الحالة » وبتاريخ 
5 1944/4 حكت المحكة حضوريا ياشبار 
افلاس هذا التاجر واعتبار يوم / 8 / 1549 
تارضخا مؤقتاً التوقف عن الدفع وتعيين الاستاذ 
قطب فراج القاضى مأموراً للتفليسة والاستاذ 
أبراهيم فؤاد حسنى وكيلا مؤقتا للدائنين... ال؛ 
وقد نشر ملخص الحم بحريدق صوت الآمة 
والزمان فى .ب » وم مايوسنةة4( م م اللصق 
18 مابو سنة 1946 . 

« وحيث أن المفلس قدم طلا مؤرخاً ١١‏ 


سيبس بي م رس يي امي موصي حت ب سي و ب م ب مسبت مسي و يع بج ب بي 1 


ف 

عابو سنة ١949‏ قال فيه أنه اصطلح مع دائنه 
جميعا بمقتضى محضر مرخ أول ابريلسنة545١‏ 
وطلب تمحديد جلسة للتصديق على هذا الصلح » 
“م حضر بجلسة الاجراءات المنعقدة فى5١‏ مايو 
سئه 994449 تحت رئاسة مور التفليسة وقدم 
محضر صلم مؤرخا أول ابريل سنة 448 1عررا 
بشه وبين جورج عبدالته أسود فقط حصرت فيه 
ديون هذا الدائن وديون لينك حخصى وقد بلغ 
جموعبما ه44 م و 8.4 مج من ذلك 5.٠‏ م 
و 1١90‏ ج للدائنالآولومبلغ46وم وم/ا1اج 
للدائن الثانى وفص ف انحضر عيل ان المفلس دفع 
للدائن الآول جورج عبدالته أسود مبلغ 5.٠‏ ج 
تقداً واتفق معه عل ىتأجيل سداد باقالدءنوقدره 
6 م 84ج بأن حرر به سندات اذنية 
لاس الدائن المذكور قيمةكل منها عدا الآخير 
هم ج يستحق السداد فى أول كل شبر ابتداءمن 
مايو سنة 1449 وقيمة السند الاخير 4645 م 
و وماج يستحق الدقعم فى أول أبريل سنة 1 , 
وقد وقع أحد عثمان وهو أحد الدائنين الوارد 
ذكرمم بالتقرير والميزانية وعلى محضر الصلح 
باعتياره شاهداً وحضر بجلسة الاجراءات وقال 
أنه ليس داثنا للمفلس واتما حررت ستندات ياسعه 
نيابة عن الدائن الحقيقى جورج عبدالله أسود 
الذنى تم الصلح معه » ولما كانت اجراءات النشر 
واللصق ل تم بعدفةد قررمأمورالتفليسة التأجيل 
ليوم ه«مايو سنة ١144‏ لاتمام هذه الاجراءات 
وفهذهالجلسة لم بحضر أحدمن الداتنين رغ حصو 5 
النشر واللصق وطلب المفلس احالة القضية على 
الدائرة للتصديق على الصلح والحكم برد اعتباره 
فأجابه مأمور التفليسة إلى طلبه إلا انهنظراً لعدم 
حصول النشر لاجهاع الدائنين لتحقيق ديوثهم 
فقد حكمت الحكة يحلسة مره | 1549 بتثبيت 
وكيل الدائنين وكيلا تهائيا لحم وقررت إعادة 


4 


ا العدد الآول ‏ السئة الحادية والثلاثون 
القضية إلى مأمور التفليسة لاجراء النش رلاجتاع | المعية تحت رئاسة مأمور التفليسة فىا محل واليوم 
الدائنين لتحقيق الديون ثم احالتها على الحكة بعد ١‏ والساعة ألتى يعينبا» ويقرأ وكيل الدائتين تقريراً 
ذلك للفصل فى طلب رد الاعتبار . | مشتملا على بيان حالة التفليسة وماصاراستيفاقه 

, وحيث أن وكيل الدائتين قد قام | من أجراءات ثم يلم هذا التقرير إلى أمورالتفليسة 
بجحريدة الزمانالصادرةف ور ع ه4١‏ لاجتماع واصتع اقرالء القلين 1 يمرك الداتون فى 
الدائتين أمام مأمو وو ب عطار داسك زم 11م عار وما بعدما )> 
مت موي ون ساني بار أادوط امراف لكي ليوب 
المقلس وصمم على احالة القضية عل اشيكة ْمل | (1) المداولة فى جمعية حمومية معقودة يكيفية 


فى طلب التصديق على الملمورد اعتبارهءفأحالها قاتونيةطيتا للمادتين م١‏ ب»+ وم تجارىو التصويت 
قلي ْ فيبا بأغبية قاتونية هى عبارة عن نصف عدد 


مأمور التفليسة عل احكة هذا الغرض . 2 1 

مور لتقل 2 رمن الدائنين زائداً واحدا حائزين لثلاثةأرياعالديون 
وحيث أنه ها يتعلق بطلب التصديق على (م لء تجارى ) (0) ألا ييكون المدين مفلسا 

الصلح فقد بناه المفلس كي جاء بعريضته المؤرخة | بالتدليس (م بم تجارى ) (م) تصديق الحكة 


مهايو سنة 1444 علٍالمادةمعمتجارى ونصها 
د على من يريد التعجيل من الاخصام أن يطلب 
من المحكمة التصديق على الصلح بعريضة يقدمبا 
اليبا وهى تحكم فى ذلك بصفة مادة مستعجلةواتما 
لا يحوز لحا أن تحكم فى الطلب المذ كورقيل معنى 
الممعاد المبين فى المأدة 00 فهو يقصد أذنالصلح 
القضانى المنصوص عنه فى المادة 6م تجارى وما 
بعدها ولكن ذا تالمفل سأ نذا الصلح اجراءات 
يلزم استيفاؤها وشروطا يحب توافرها وتتحصل 
الاجراءات فى انه ه يحب على مأمور التفليسة فى 
ظرف الثلامة أيام التالية للمانيةأيامالمقررة لتأييد 
ثبوت الديون وبعد اعلان الحم باشبا رالافلاس 
مخمسين يوما على الاقل ان يطلب حضورالداثتين 
الذين تحققتديونهم وتأيدت أوقبلت قب ولامؤقتا 
للمداولة ىعمل الصلمويكونهذا الطلب ياعلانات 
تنشر فى الجرائد وتلصق على باب مخزن المفلس 
ومكاتيه وف المكان المعتاد لمق الاعلانات قيه 
باحكمة وعلى الاما كن المبيئة فى لانحة اجراءات 
أنحاكم ويبين الغرض المقصود من الاجتماعفى جميع 
هذه الاعلانات » رم ملم تجارى) ثم تتعقد 


على الصلح زم نانضن تجارى ) عي وواضح م 
ظروف ااقضية على التفصيل الذى أوردتهامحكة 
آنفأ ان الاجراءات الشكلية اللازمة الصلح للتتخذ 
ون الشروط الواجب توافرها لاتمام الصلح لم 
تتواقر إذ قدم محضر الصلح موقعا عليه من أحد 
الدائنين قبل تحقيق الديون ودون أن تنحقد جمعية 
الصلح أو المداولة قيه طبقا لنصوص القانونءولا 
يسع الحكة أمام اصرار المفلس على الفصل فى 
طاب اأتصديق على الصلمحالتهلارفض التصديق 
غليه عملا بالمادة بابس تجارى التى فصت على انه 
« يازم أن متنع الحكة عن الاتصديق على الصلح 
إذا لم تراع الآصولالمقررةقها سبق أو إذا ظيرت 
سات آستوجب عدم الصلح مراعاة للنصلحة 
العمومية أو لمصلحة أرباب الديون» ويستفادمن 
هذه المادة ان للحكمة مراءأة مصلحة الدائنين أو 
النظام العام أن تقدر ملاءمة أو عدم ملاءمة 
التصديق على الصلح ولكن ليس لها فى حالةعدم 
مراعاة الاجراءات الشكاية حرية التقدير بل يتعين 
عليها عدم التصديق على الصلح(الافلاسللدكتور 
جمد صالم ص (عم وهامشبا ) . 


ا م مم1 م ماس ا اوسا ااا 


قضاء الحاكم الكلية التجارية 


ه وحيث أن الحكمة لا يفوتها التتوبه إلى أنه 
قد يقال بأن محضر الصلح المطلوب التصديقعليه 
ما هو إلا نسوية ودية لا تحتاج إلى تصديق 
احكة » ولكن يرد عل ذلك يأنه بفرض أن 
ما ورد بم<ضر الصلح عبارة عن فسوية ودية 
قبلبا جميع الدائتين ‏ وهذالم يحصل اسيل 
فان من المقرر أن للمفلس فى هذه الخالة الطعن 
فى حم اشبار الافلاس بطريق المعارضة أو 
الاستثئاف إذاكاتف الحم لم بحر قوة الثىء 
الحكوم به وذلك لالغائه وإزالة آثاره أما إذا 
وقعت التسوبةالودية بعد حيازة الحم قوة الثىء 
الحكوم به فلا تعتير التسوية خائمةصحيحة يترتب 
علما زوال الافلاس لأانه ما دامت التفليسة 
فتحت حك فيجب إقفالها بطريقة من الطرق الى 
ينها القانون وليست التسوية الودية من بين هذه 
الطرق » فضلا عن أنه بمجرد صدور الح باشبار 
الافلاس قرر الدائتون تصفية أموال المفلس 
طبقا لاحكام القانون فاذا وقع صلح بعد ذلك 
وجب أن يتطبقا للاجراءات والضمانات المقررة 
قانونا والصلح القضاق وحده هو التى فق 
أوفى ضمان لسريانه على كافة الدائتين حتى الذدن 
تخلفوا عن تحقيق ديونهم وهو وحده الخاتمة 
القانونية للافلاس لا التسوية الودية ( الاقلاس 
للدكتور عمد صالح بند 7م ء مم7 وم أجعه 
بال هامش ص مم ) وهذا هو الرأى الراجح 
الذى تأخذ به هذه امحكة . 

مو وحيث أنه فا مختص بطلب الحكم برد 
اعتبار المفلس بناء على هذا الصلح أو التسوية 
الودية فردود عليهيأنه يشترط للحكم برد الاعتبار 
التجارى وناء المفلس جميع الدبون وألا يكون 
قد ارتكب أمر! خلا بالشرف وفى هذا تقول 
المادة بم.4 تجارى بأنه د يجوز للمقلس الذى 
وفى جميع المبالغ المطلوية منه سواء كانت أصلا 


1 
أو فوائد أو مصاريف أن يتحصل عل اعادة 
اعتباره اليه . ومن المبادىء المقررة فقبا وقضاء 
أنه يعتبر فى حك الوفاء كل طرق الوفاء ال ىتفقرض 
تقدم شىء حقيق من المفلس إلى الداثنين » 
ويترتب علها انقضاءالالتام »كالوفاء بغير الثسىء 
المنفق عليه والمقاصة واتحاد الذمة ؛ أما تجديد 
التعبد بتغيير المدين أو حل التعبد فلا يقوم مقام 
الوفاء إلا منذ اللحظة الى حصل فنا الوفاء الفعل 
للتعبد الجديد الذنى حل نحل التعبد القدم ولا 
يك للحم برد اعتبار المفلس ( الافلاسالدكتور 
محمد صا يندب اص 1 وبند 45ص 817) 
ومعنى آخر أنه يحب أن يكون الوفاء كاملا وأن 
يقرقب عليه زيادةثروة الدائن بمقدار دينهوتوابعه 
بالوفاء الفعلى أو بما يعادله ( الافلاس للدكتور 
الزيتى - الملحق تبايته بند > ص ٠١4‏ وص 
٠‏ ) وقد أجاز القانون للمفلس طلب رد 
اعتباره أثناء سير إجراءات التفليسة يحم يصدر 
من الحكمة الابتدائية الى اشبرت الافلاس فى 
حالتين « أولا . إذا وفى المقلس ولو بمال غيره 
قبل مضى المواعيد المقررة لتحقيق الديون 
وتأييدها المطلوب منه بالقام من أصل وفوائد 
ومصاريف بشرط ألايكون هذا الغير حل يجميع 
ما وفاه أو ببعضه محل الدائتين الذين وفاهم بل 
يكون متبرءأ يجميع ما أداه من ماله دوثانياء إذا 
كانت الممبالغ المتحصلة بسعى وكلاء الدائنين كفت 
أوفاء ديون الداثتين بالعام ( م١١‏ تجارى ) وفى 
غير هاتين الحالتين برقع طلب رد الاعتبار إلى 
محكة الاستئتاف للفصل فنه إذا توافرتشروطه 
طبقا لاحكام المواد من ١م٠4‏ إلى م41 تجادى » 
وبالرجوع إلى محضر الصلح المؤرخ 1445/4/١‏ 
والذى يستند إليه المفلس فى طلب رد أعتياره 
وقد سبق الاشارة إلى تفاصيله نحده لا يشمل 
كل الدائنين الوارد ذكرمم فميزانية المفلس ومنهم 


تقل 


أدجار حخصى وائما أشير فى الحضر إإىديون لبنك 
حنصى اضيفت لساب الدائنجورج عبد اللهدون 
أن يوقع ادجار خصى أو بنك #صى على هذا 
الحضر . هذا من جبة ومن جبة أخرى فانالديون 
الواردة بهذا الحضر وجموعبا ع.«م جنبا 
وه44م لم يسدد منها سوى ميلغ 5.٠.‏ ج 
دفع تقدا لجورج عبد الله أسود كا جاء بهذا 
امحضر وأما باق المبلغ فقد حررت به سندات 
اذنية لامر الدائن المذكور تدقع على أقساط 
شهرية مستقيلة آخرها فى أول أبريل سنة 1668 
وبعبارة أخرى ان الوفاء الفعلى حصل عن جزء 
من الدين يقل عن الربع وأما باق الدين وقدره 
٠4‏ اجنيها و م4 ملمافمد تجدد بانشاء سندات 
جديدة نستحق الوقاء شبريا خلال عدة سنوات 
مستقبلة الآمر الذى لا يقوم مقام الوفاء الفعلى 
كا تقدم ولا يكنى فى هذه الحالة للحكم برد اعتبار 
المفلس الآن . 

«وحيثانه يتعين لما تقدم الم برقض طلب 
رد اعتبار المفلس بدوى اسماعيل مازن . 

« وحيث أنه ينيغى إضافة المصروفات على 
عائق التفليسة . 

( قضية افلاس بدوى اسماعيل مازن رقم 6 ؟ 
ستة ١915‏ رثاسة وعضوية حضرات القضاة ممد 
رضوان حجازى واد مختار قطب وابراهيم علام ) 


51 
محكمة مصر الإبتدائية 
٠‏ دلسمير سلة 1449 
وح افلاس أحد الصركاء التضامئين . أثره . 
عمل العركة وتصقيتها . 
« ل الشركة المنحلة . جواز اشهار افلاسها . إذا 


الميادىء القانونة 
١-أشهار‏ افلا سأحد الشركاء المتضامنين 


لل ل لمالا المع اسم 


العدد الأول - السئة الحادية والثلاثون 


لا يترتب عليه افلاس الشركة» وانما يترتب 
علها حلبا ووجوب تصفيتها . 

١‏ يحوز اشبار افلا سالشركةولوكانت 
منحلة بشرط أن تكون لا تزال فى التصفية 
أما إذا كانت قد صفيت ائيا فلا يمكن 
اشبار افلاسها . 


ا مم 

« من حيث أن المدعى أقام هذه الدعوى 
وقال فى صحيفتها الافتتاحية إنه بدابن ششركة 
القاهرة النقل ‏ مدحت عارف وشركاه ‏ فى 
مبلع ٠4م‏ جتيها بموجب ثلاثة شيكات الآول 
مبمبلغ .٠م‏ جنيها مسحوب من 
الشركة على بنك مصر لآمر عثمان على عتمان 
والثاى مؤرخ 1940/1١/88‏ بلغ 6ه جنيها 
منحوب من الشركة على بنك مصر لأمر أبى 
الفتو جمد خضر والثالث مؤرخ 1447/11/٠‏ 
مجبلغ هه جنيبا مسحوب من الشركة على بنك 
مصر لآمر أنى الفتوح حمد خضر أيضا وهذه 
الشيكات جميعبا #ولة إلى المدعى الذى تقدم إلى 
البنك ليصرف قيمها فاتضح أنه لايوجد للشركة 
رصيد فى البنك المذكور ةدم شكوىضد مدحت 
عارف يصفتهصاحب الشركة ومديرها المسثول 
قيدت يرقم 7.80 لسنة 1440 جنح عابدين 
وقضى فها حبس مدحت عارف ثلاثة شبورمع 
الشغل وأمرت الحمكة بايقاف تنفيذ العقوبة » 
ولما كان هذا الدين تجاريا لآنه ثمن اطارات 
سيارات اشثرتها الشركة وقد توقفت عن دقعه 
فقد رفع المدعى هذه الدعوىطالبا اشبار افلاس 
الشركة واعضائها واعتبار نوم 1440/٠١/٠١‏ 
تار خا للتوقف عن الدقع »ويجلسة7٠‏ / 1554/8 
طلب المدعى أجلا لإدخال الشركاء المتضامتين 


قضاء نحم الكلية التجارية 


خصوما فى الدعوى فأجيب إلى طلبه فأدخل فى 
الدعوى كلا من فَوّاد خلاط وأدوين ستون 
باعتيارهما الشريكين المتضامنين فى شركة القاهرة 
للاقل ولكنهما قدما مستخرجا رسيا مؤرخا 
مرا ١ر4‏ 44( يفيد خروجبما من الشركةق 
١5‏ سبتمير سنة ١844‏ وهذا المستخرج مسجل 
بالمحكة الختلطة فى 1١4‏ كتوير سنة 1944 
فطلب المدعى أجلا آخر لإدخال خصوم آخرين 
فى الدعوى ولتعديل طلاته وتداولت القضية فى 
الجلسات لحفيد هذا القرار وتوقمدحت عارف 
فى هذه المدة وطلبالمدعى يجلسة." / 1145/5 
أجلا لتنفيذ القرار السابق ولإدخالورثة المتوق 
خصوما فى الدعوى وانتبى إلى إقامة دعوأه ضد 
المرحوم مدحت افندى عارف وكثله والده مد 
على عارف وضد هدى هاتم بيوى والدكتور 
حسن بيوى باعتار هما شريكين فى الشركة وقت 
نشوء الدين واستحقاقه وطلب اشهار افلاس 
الشركة والشركاء جميعا , 

د وحيث أن المدعىعليهما هدى هاثم ييوى 
والدكتور حسن بيوى قدما عقد تأسيس شركة 
القاهرة للنقل مدحت عارف وشركاه »فاتضح 
من الاطلاع عليه أن الشركة مكونة من مدحت 
عارف باعتياره شريكا متضامنا هو وحده ومن 
هدى هاهم ييوى والدكتور حسن بيوتى وجاك 
كاتوك يصفتهم شركاء موصيين و ذلك برأسمال 
قدره ...8( جتيه للآول 6لا لي. مه 
ولكل من الثانية والثالك ٠‏ وللرابع ه ./. 
وذلك لنقل البضائع والركاب والاتجارفى وسائل 
التقل وقطع الغيار وغير ذلك مما ورد بالعقد 
لمدة ثلاث سنوأتابتداءمن>إسبتميرسنة غ54١‏ 
إلى ١6‏ سيتمير سنة 8407( ( حافظة هدى هام 
ييومى والدكتور حسن بيوى المستند رقم ١‏ ) 
ودفع الحاضر عنما الدعوى بأنه طالما أتهما 
شريكان موصيمان فلا يحوز اشبار افلاسهما . 


حكن 
وأضاف أن مدحت عارف قد سيق اشبار 
أفلاسه فى القضية رقم 11( سنة ١44‏ افلاس 
كلى هصر وقد صفيت الشركة ولم ببق من 
موجوداتها ثىء واستند على عقد تصفية مؤرخ 
١‏ كر ١‏ كر 44 ! ( حانظه المدعى علييما 
المستند رقم ؟ ) وعندئذ قصر الحخاضر عن 
المدعى طلباته بجلسة هوك ١١‏ كر ١948‏ علل 
إشبار افلاس الشركة والشريك المتضامن وهو 
المرحوم مدحت عارف ٠‏ 

د وحيث أن المحمكة أطلعت عل القضية 
رقم ١11‏ سئة 1440 أفلاس كلى مصر فتبين 
اله قد سبق الحكم بإشبار افلاس مدحت افندى 
عارف بارخ بر مم44 للتوقف عن 
دفع دبن شخصى لماركو حزان وقد استأتف 
هذا الحمك فقضى فى الاستئئاف رقم وم سنة 
5ق بتاريخ 11 / م / ١444‏ بالغاء هذا الحكم 
ورفض دعوى مارححكو حزان وذلك بناء على 
على تخالصه مع هذا الدائن وغيره من الداتتين 
الذن حققت ديونم »م ظبر من الاطلاع على 
محاضر الاجراءات أن ماهور التفليسة أصدر 
قرارا فى ١948/60/8‏ صرح فيه لوكيل 
الدائنين باستلام وادارة شركة القاهرة للتقل ثم 
أصدر قراراً آخر فى 0 / 1548/1 صرح 
فيه لوكيل الدائنين بتصفية هذه الشركة وديا 
بالاتفاق همع باقى الشركاء وبيع موجودات 
الشركة وإبداع نصيب مدحت عارف افندى 
مخزانة احكمة وقدتم تصفية الشركة فعلا ويبعت 
موجوداتها بمبلغ ..+1 جنيه باتفاق الشركاء 
جميعاً ثم عملتتصقية ودية بين المفلس والدائتين 
شملت هذا المبلغ وقد ألغى 35 إشبار الافلاس 
على أساسبا . 

ه وحيث أن من المبادىء المقررة أن اشبار 
افلاس أحد الشركاء المتضامتين لا يترتب عليه 
افلاس الشركة وانما يترتب عليه. حلها ووجوب 


)1 
تصفيتها ( الدكتور الزينى ‏ الافلاس طبعة 
ثانية الملحق ص 0م0١‏ آخر بند "1١1‏ وعمد صا 
ص .م آخر بند بالام ) وهذا ماراعاه مأمور 
التفليسةعند ما أصدر قراره فى 0* / 7 ١948./‏ 
بتصفية الشركة ودياً . 

« وحيث ان من المتفق عليه ذمبا وقضاء 
اله يحوز افلاس الشركة ولوكانت متحلة بشرط 
أن تكور_ لا يرال فى التصفية أما اذاكانت 
قد انتهت تصفيتها فلا يمكن إشبار افلاسهبا 
( المرجع السايقتص 64م( بند رقم م.م مراجعة 
تاليردير سيرو بند 910546 وليون كان ورينو 
ند ١17‏ والدكتور عمد صالح فى الافلاس 
ص مام بند مم ومراجعه تقض فرنمى 
9( فبرابر سنة .وحم » ١6‏ مايو سنة 9وم س 
لو رس ء كو). 

« وحيث أنه وقد ثبت من الإطلاع على 
قضية الافلاس رقم ١١97‏ سنة 14410 افلاس 
كلى مصر وعلىعقد التصفية المؤرخ 1544/1/71 
المقدم من المدعى علييما هدى هائم بيوى 
والدكتور حسن بيوى أن ششركة القاهرة النقل 
قدتمت تصفيتها وتوزيع كل أصولها فلم يعد هناك 
محل لاشبار افلاس الشركة طبتا للبداً سالف 
الذكر ولهذا ققد قصرالمدعى طلباته يحلسة اليوم 
على الحم باشبار أفلاس الشريك المتضامن 
المرحوم مدحت عارف أفندى فى مواجبة 
الشريكين الآخرين وتنازل بحق عن طلب إشبار 
افلا سالشركة لما تبين له من أنها حلت وصفيت. 

ه وحيث ان المشرع أجاز اشبار افلاس 
التاجر بعد موته اذا مات فى حالة توقفه عن دفعم 
ديونه وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو أحد 
الدائتين يشرط طلب المك باشبار الافلاس فى 
ظرف السنة التالية للوفاة ( المادة و.,اتجارى ) 
وقد نص القانون فى المادة ١٠م‏ تجارى على 


العدد الآاول - السئة الحادية والثلاثون 


الاكتفاء بتسلم الاعلان فى آخر محل كان ,2 

فيه الوق دوت احتياج إلى تعيين الورثة 

ولايلزم الدائن باعلان كل وارث على انفراد 

( الافلاس محمد صالح يك ص م7 ) 

« وحيث أن المدعى طلب اشبار اقلاس 

للرحوم مدحت افندى عارف فى حياته وقد 

توفى أثناء السير فى الدعوى فطلب اشبار افلاسه 
بعد وقاته واعلن والده باعتباره الوارثله وذلك 
فى خلال المدة القانونية . 

د وحيث أنمديونية المرحوم مدحت عارف 
بصفته الشريك المتضامن فى شركة القاهرة للنقل 
ثابتة من الشيكاتالثلانة الموضحةبعريضة الدعوى 
والمينة بصدر هذا الحم وتموع هذا الدين 
8٠‏ جنيبا مصريا على ماتقدم من تفصيل وقد 
وقع عليبا مدحت عارف بصفته المدير العام 
لشركة القاهرة للاقل (حافظة المدعى المستندات 
؟ومو؛) 

« وحيث ان هذا الدين تجارى إذ هو من 
اطارات كاوتشوك للسيارات كا هو واضح من 
الفاتورة الصادرة للشركة من الى الفتوح جمد 
خضر بتأريجخ 1947/1١/11‏ عبلغ ١٠٠ل‏ اج . 
وقد اثبت ما أن هذا الملغ حرر به الشيكان 
الثانى والثالك عبلغى 0+ » هه جنيها علىالتوالى 
وقد تأيد ذلك مخطاب صادر من مدحت افندى 
عارف إلى المدعى قى 1947/11/4 يقر فيه 
باستلام اطارات الكاوتشوك ويطلب اليه 
الحضور لاستلام الْن نقد بدلا من الشيكات 
الى أوقف صرفبا من البنك ( حافظة المدعى 
المستندآن م » 6 ٠‏ 

«وحيث ان توقف المرحوم مدحت عارف 
عن الدفع ثابت من افادات بنك مصر المرققة 
بالشيكات برفض سداد قيمة هذه الشيكات نناء 


بياب ااا ل با جا اي اي بي ا ا ل 0 


قضاء انحا 1 الكلية التجارية 


عليه قبل وفاته فى هذا الدين وفى توقفه عن دفع 
دينه . 

« وحيث أنه ين مما تقدم أن المدعى عليه 
المرحوم مدحت عار ف يصفته الشريك المتضامن 
الوحيد فى شركة القاهرة للتقل قد توقف عن دقع 
دين تجارى غير متنازع فيه وواجب الآاداء وقد 
مجر عن الوفاء يحزا حقيقياً مستمراً ومن ثم 
بتعين الحكم باشبار اقلاسة عملا بالمادة و١‏ 
تجارى . 

«وحيث ان المحكة ترى اعتبار يوم 
١ر١٠‏ 440 وهو أليوم الذى رقض فيه 
بنك مصر سداد قيمة الشيك الآول ‏ تار اً 
مؤت التوقفعن الدقع اذ هو اليوم الذى حصل 
فيه التوقف الفعلى عن الدفعم وظهر فيه مجر 
المفلس عن الوفاء . 


1١7 
وحيث انهولو أن المدعى لميبينفى عريضة‎ « 
دعواه أن للمفلس بحل تجارة الا أن المحكة ترى‎ 
وضع الاختام على ما قد يظبر له منحال تجارة‎ 
وأموال منقولة محافظة على حقوق الدائئين عملا‎ 

بالمادة سروم يجارى . 

ده وحيث أنه يفيغى اضافة المصاريف على 
عاتق التفليسة . 
بالتفاذ المعجل بلا كفالة واجب بقوة القانون 

طبقا للادة ١1م‏ تجارى. ش 
( قضية عزت زى اطفى ضد شركة مدحت عارف 
وشركاه رقموة4 سنةم 4 ١5‏ افلاس رئاسة وعصوية 
حضرات القضاة متمد رضوان حجازى وقطب فراج 

وابراهم علام ) . 
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المدد الأول - السئةالحادية والثلائون 


2ه 
و 9 
م م بيه 


( القضاء الحسى ( 


ذا ' 
محكمة القاهرة الابتدائية الحسبية 
الأحكام الحسبية . الطعن قييسا . مشابهته للطمن 

فى السائل الحنائية . مقارنة تقرير الاستثناف . توكيل 
انعدامه . اجاز . لاحقة . مداهاة نظام عام . أوراق 
المرافمات . 

المبادىء القانونية 

١‏ قد التزم الشارع الحسى فى طرق 
الطعن بالأحكام واجراءاتها النظام الجناق 
فوس نكن ن الطعن فى الاح كام 


محاكاً فى ذلك ماهو متبع فى الطعن فى | 


الاحكام الجنائيةا سار على هذا النظام فى 
المواعيد المقررة لاطعن بالمعمارضة 
والاستئئاف مراعيا فى ذلك أن المسائل 
الحسبية مستعجلة. بطبيعتها فضلا عما توفره 
هذه الاجراءات هن نفقات قد يتحملبا 

؟ - استقر الفقه والقضاء على أن 
النصوص المتعلقة بالتقرير «الاستئئاف هى 
من الاجراءات الجوهرية الى لا مكن 
الاستعاضة عنها بأى اجراء آخر وه ّ كان 
الإجراء مطلوبا اتخاذه بطريق التقرير بق 


الكتاب فيجب أن براعى فيه الدقة والضيط 
وان يتم هذا التقرير بمعرفة صاحب الشأن 
نفسه أو بوكيله بقل الكتاب والتوقيع أمام 
الكاتب ومتى ثبت أن المقرر بالاستئتاف 
لم يكن لديهوقت التقرير به وكالةعن صاحب 
الشأن كان التقرير باطلا وعدم الآثر . 
ليس فى الأجازة اللاحقة بالتقرير 
بالاستئناف تصحيح للتقرير الباطل إلا فا 
بين المقر وموكله لا تتعدى الغير إذ أن 
الإجازة هى مجرد التقاء ارادتين متطابقتين 
فما بين المجيز وامجاز فلا يمكن أن يترتب 
علما التزام فىذمة الغير طبقا لنص المادة؟ه ١‏ 
من القانون المدنى فضلا عن أن الاجازة 
لا تصحح وضعاً يعتدير ف النظام العام باطلا. 
- ان مجرد استنتاج الانابة لايصلح 
أساسا لاعتبار التوكل قائماً فى اجراءات 
المرافعات أمام انحاى إذ حتمتالمادة.لامن 
القانون المدنى لامر افعةأمام القضاء وكالة خاصة 
كانظم القانون مرهلسنة؛54(الخاص ,انحاماة 
هذه الوكالة يتناو لقانونالمرافمات فى الفصل 
الأولمن الباب الثالكمنه النصو ص الموجبة 
لإثبات التوكيل أمام اجام فلا يكون صرحا 
عمل انحاى إلا إذا بنى على توكيل مستوف”م 
لما يتطلبه القانون والحكة النشر بعية من كل 


قضاء انحا الكلية الحسبية 


ذلك واضة حت يكون التقاضى فى الخصومة 
سائرا بين خصمين مثلين تمثيلا لا شيهة فيه 
وتسرى علهم كافة قواعد الحضور والغياب 
والمدافمة والدفوع والاقرارات وحتى 
لا تشغل أوقات امحام لما عسى أن تقدم من 
دفوع تنعلق بئق أو اثياتصفات من قاموا 
عن الخصوم باجراءاتهم ‏ وهذه القواعد 
جميعاً من النظام العامفان الغرض منها الحافظة 
على المصاحة لحفظ النظام الموضو ع للقضاء . 

ه- لاشهة فى أن التقرير الذى يقرر 
نه المستأنف أو الطاعن استئنافه أو طعئه 
لدى كاتب امحكمة بقلكتابها ليس إلا ورقة 
من أوراق المراقعات تستبل بها الدعوى 
المستأ ثقة فيتصب عليه كل ما تقدم ذكره من 
القواعد . 

دسآنه وان كانت المادة ب؟بجممرافعات 
قد رخصت المحكمة التصريح للسوكل بابداع 
توككله فى عاد مستقيل تحدده عند الضرورة 
التى تقدرها غير أن هذه الرخصة من حق 
المحكة وحدها تستعملبا فى حدود الضرورة 
التى تراها وتصدد الموعد الذى تقدره فليس 
للنائبين عن الاخصام أن يتخذوا اجراءات 
المرافعات بدونصفة ثابتة ثم يقدموا توكيلا 
منهم بعد ذلك ف الموعد الذى يرونه سيا 
أن كانت هذه التوكلات لاحقة فوصدورها 
ما تم من اجراءات. 

المميو 


و حيث أن عحمكة اول درجة قضت بتاريخ 


أخل 
8 مهايو سنة 146٠‏ حضورياً برفض طلب 
الحجر المقدم من غريب عمد أبو العلا وعفيق 
تمد أبو العلا ضد والدتهما السيدة فطومه السيد 
احمد البسيونى والزمت رافعيه بالمصاريف . 

« وحيث انه بتاريخ بام مايو سنة (465٠.‏ 
حضر بقل كتاب يحكمة أول درجة الاستاذ 
عبد الفتاح عبد المعظى الحامى وقرر أنه يرفم 
استثافاً عن ذلك الحم للاسباب التى سيبديهبا 
بالجلسة ودفع رسمه ووقع على الفوذج المعد لهذا 
التقرير 5 وقع عليه كاتب المحكمة وكبير كتاءها 
وحدد لنظر الاستئناف جلسة م يونيهسنة ١465.‏ 

د وحيث انه مرفق بالاوراق توكيلان 
صادران يتاريخ ؛ يونيه سنة ١945.‏ مصدق 
عليبما يمكتب توئيق القامرةأحدهما رقم 711 اح 
٠‏ صادر من عفيق مد أبو العلا وثانييما 
رقم ١4٠‏ ألف سنة ١40.‏ صادر من غريب 
عمد أبو العلا وكلاهما يفيد توكيل كل منبما 
بدوره حضرة الاستاذ عبد الفتاح عيد المعطى 
المحانى الشرعى فى جميع القضايا وجاء بآخركل 
منبما أن التوكيل خاص بالاستثاف المرقوع 
منبما ضد والدتهما فطومه سيد أحمد بسيوق 
أمام المحكمة الحسبية . 

« وحيث ان الاستاذ عبد الفتاح عبد المعطى 
حضر بالجلسات الاستثافية الى استغرقها نظر 
اللقضية عن المستأنفين ابتداء من جلسة يم يونيه 
سنة [466٠‏ حى جلسة اليوم . 

ه وحيث أن الحاضر عن المستأف عليبما 
دفع بعدم قبول الاستسّاف شكلا لرفعه من غير 


ذى صفة قائلا ان رافع الاستثئاف يحب أن 
يكون وكيلا وقت الاستئناف وان التوكيلين 
المقدمين لايصححان الدعوى . 


6 


كل 
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« وحيث ان الحاضر عن المستأنفين أجاب | الشرعية رقم ++ه متتابعة وهو يبت توكيل 


على هذا الدفع بقوله فى مرافمته بالجلسة وفى 
المذكرة المقدمة منه إن موكليهكانا قد وكلاه قبل 
التقرير بالاستشّاف توكيلا شفوياً ويعقد اتفاق 
عرف ودفعا له رسم هذا الاستئتاف واتعايه عنه 
وأقراه عليه بالجلسة أمام الحكمة وانهما كانا قد 
اتخذا مكتبه محلا مختاراً لهما منذ زمن بعيد قبل 
التقرير بهذا الاستثتاف للمدافعة عنهما فى جميع 
القضايا الى ترفع منبما وعليهما قبل أى ين 
ومن ذلك التوكيل الصادر له منبما أمام محكمة 

الازبكية الشرعية بتاريخ ٠٠١‏ نوفير سنة ١9449‏ 
رقم «ه متتابعة ‏ وأضاف إلى ذلك قوله | 
إن عرائض الدعاوى كا تقدم من أصحاب الشأن أ 
بحوز تدبا من سوام وإن مجرد التوكيل 
الشفوى من صاحب الثأن يك ارفع الدعوى 


من الحامى واولم تحرر بين الموكل وعحاميه وثيقة | 
| امد بسيونى والاتفاق معه على الاتعاب الى 
| يستحقبا لقاء ذلك وشروط دفعبا . 


التوكيل وانه يكنى لصحة التقرير بالاستتئاف 
التوكيل الشفوى . 


من الماضرعن الستأنفين قد حررا ل فى ع بو يه ١‏ + انوقير سنة 1144 الصادر من عكمة 
: 2000 | الازيت مسابعة كيل 
سنة 146٠‏ بعد أن كان قد قرر بالاستتناف فى | د فيو نر ايل خاصض 


لام مايو سنة .905( عن الحكم المستأف | 
الصادر فى .م١‏ هايو سنة ١6.‏ وحيث انه لذلك 
يكون التوكيلان قد صدرا لاحقين لتقرير 
الاستسّاف بل لاحتقين لفوات ميعاد الاستئناف 
الذى تحدده المادةعه من القانون وه لسنة ١49‏ 
بعشرة أيام من تاريخ صدور الحم الحضورى 
المستأف 

«وحيث ان الحاضر عن المستأنفين ‏ 
تعزيزاً لدفاعه ‏ قدم بالجلسة توكيلا مؤرخآ 
٠‏ بوفير سنة 1945 ادر اسن علكة الا زبكية 


كل من غريب وعفيق ولدى ممد أبو العا أيام 
فى قضايا النفقة الى بدنهما وبين زوجة أخييما 
النوفى عل محمد أبو العلا المدعوة زينب 
عبد السلام ابراهيم أمام الحاكم الشرعية على 
اختلاف درجاتها وفما يازم لذلك من مرافمة 
وصلح واقرار وانكار وطلب تحليف الىين 
وردها ولنسام ولس الآأوراق والمستندات 
وصور الاحكام وتتفيذها وأذناه بتوكيل الغير 
| عنه وعزله مع الكرار كا قدم عقد اتفاق عرفياً 


| وخا ؟ 3 ةل موقعاً عليه منه ومن 


| المستأتقين يامضاءاتهم يفيد اتفساقه معهما على 


ا | انهما وكلاه التقرير بالاستسّاف نيابة عنبما ىق 
| القرار الصادر ضدهما من محكة روض الفرج 
| الحسبية والقاضى برفض طلب الحجر الذى كان 


مقدماً منبما ضد والدتهما الست فطومه السيد 


, وحيث أنه فيا يتعلق بالتو كيل المؤرخ 


| بتمضايا النفقة المعينة به وما يلزم نا من اجراءات 


| وقد جاء جامعاً للا جعله اأوكلان موضوعاً 


ا ذلك فلا 
يمكن أن يفسحب إلى غير ما جاء ,نه ولا أن 
يكون ذلك التو كيل مبيحاً لاجراء الاستئتاف 
موضوع هذه الدعوى أو سوى ذلك مما لابدخل , 
نطاق التو كيل المذ كور. 

« وحيث أنه فيا يتعلق يعقد الاتفاق المورخ 
هب مابو سنة .ى.١‏ المحرر بين الحامى المستأتف 
وموكليه ققد قرروكيل المستأنف عليبما بالجلسة 
| انه لايقر هذا المقد لآنه عرفى . 


قضاء احام الكلة الحمسية 


ه وحيث أن المادة هو" من القانون المدق 
تقضى أن الورقة العرفية لا تكون حجة على 
الغير فى تارتخبا إلامنذ أن يكون لها تاريخثابت . 

د وحيث انه إذلك يتعين طرح هاتين 
الورقتين وعدم اعتبار أى منهما سندآ صالحاً 
لتوحكيل عن الحكوم ضدههما فى التمرير 
بالاستثناف . 

ه وحيث أنه علاوة على ما تقدم فان بجرد 
استتتاج الاناية لا يصلم أساساً للتوكيل فى 
اجراءات المرافعات أمام الحاك فتقد نصت المادة 
06 من القانون المدتى عل أنه « لا بد من 
وكالة خاصة فىكل عمل ليس من أعمال الادارة 
وبوجه خاص فى البيع. والرهن والتبرعات 
والصلح والاقرار والتحسكم ووجيه الدين 
والمرافعة أمام القضاء » ونصت الففرة الثالثة من 
هذه المادة على أن ١‏ الوكالة الخاصة لا تحمل 
للوكيل صفة إلا فى مباشرة المأمورية الحددة 
فيبا وما تقتضيه هذه الآمور من توايع ضرورية 
وذقاً لطبيعة كل أمى والعرف الجارى» كا نظم 
قانون المحاماة أمام امحاكم الوطنية رقمم /1145 
فى الباب الخامس منه كيفية التوكيلات التى تقدم 
المحام فأوجبت المادة ه؟ على المحامى وعلى 
أى وكيل آخر يحض رأمام المحا م عن الخصومأن 
يتقدمتوكيله إلى قلم الكتاب وأن يكوناالتوكيل 
إمابورقة رسمية أوغيررسمية وصدق على الامضاء 
فيبا وتكلمت المادة +م على الفارق بين التوكيل 
العام والتوكيل الخاص وتنظيم السجلات الى 
تفيد فيها التوكيلات وضرورة تقدم صورة 
التوكيل الخاص . 

وتناول قانون المرافعات فى الفصل الآول 
من الباب الثالك منه والذى عنوانه «فى الحضورء 


فيل 
كيفية الحضور أمام الحاكم فنصت المادة ١م‏ على 
وجوب حضور الخصوم بأنفسهم أو بوكلائهم من 
امحامين عقتضىتوكيل خاص أوعاموفصت المادة 
«معل أنه يحب على الوكيل أن يثبت وكالته عن 
موكله وأجازت الحكةعند الضرورة أن :رخص 
للوكيل بأيداع توكيله فى ميعاد تحدده وأوجبت 
فى هذه الحالة أن يحصل هذا الايداع فى جلسة 
المرافعة على الا كثر . 

«وحيث أنالمستفاد من جملةهذ, التنصوص 
أن عمل الحامى لا يكون صحيحا إلا إذا ببى على 
توكيل مستوف ١1‏ يتطلبه القانون وأن الآنابة 
لا تصلح أساسا لاتخاذ اجراءات المراقعة أمام 


واضحة للتحقق من صفة من يقوم بالأجراء 
نيابة عن غيره تققاً أكيداً حتى لاتشخل أوقات 
الحاك بما عمى أن تمدم من دفوع تعلق بنق 
وحَتّى يحكون التقاضى فى الخصومة سائرا بين 
خصمين مثلين تمثيلا لا شببة فيه ففسرى على 
الاخصامكافة ما اقتضته القوانين من حضور 
وغياب ومداقعة ودفوع وأقرارات . 

, وحيث ان هذه القواعد جميعاً من النظام 
العام فان الغرضر عتها انحافظةعلل المصلحةالعامة 
وحفظ النظام الموضوع لتتضاء ( يراجع فى ذلك 
كتاب المرافءات للمرحوم أبو هيف بك طبعة 
ثانية ص /ا. ؛ بند م396 ) 

ه وحيث انه لا شببة فى أن التقرير الذى 
يقرر يه المستأئف أو الطاعن استثناقه أو طعنه 


القضاء 
« وحيث أن المكة التشريعية فى كل ذلك 
ظ أوراق المرافمات تستهل بها الدعوى المستأتقة 


فل 
فيقصب عليه كل ما تقدم ذكره من القواعد بل 
أنبا فى مقامالدقة والضبط أولى وأجدر مما عداها 
فان الشارع حين :استلزم فى بعض الاحوال أن 
يكون الأجراء بطريقة التقرير يقلم الكتاب قد 
توخى فى ذلكالحرص والعناية يأن اقتضى حضور 
صاحب الشأن بنفسه أو بوكيله بقلم الكتاب 
والتوقيع أمام الكاتب الذى لايعد فى هذه الحالة 
إلا موثمَآ يسمع الاقرار ويضبطه وهذا أقطع فى 
تبيان وجوب صدور الاقرار مر صاحب 
الشأن فيه أو وكيله الثابتة وكالته وقتذاك وفى 
بطلان الأقرار وجعله عد.م الآثر أن كانت صفة 
امغر غير متحقمة ولا مستوقاة . 

ه وحيث أنه ليس فيصدور التوكيل للبحاى 
المقرر بعد التقرير وبعد فوات موعد الإستئئاف 
تصحيح للأاجراء الباطل الذى قام به بعد أن 
كسب خصمه الحق فى قيامالبطلان ‏ ولا يمكن 
أن يعد صدور هذا التوكيل بالنسبةالخصم أجاز 0 
لآن الآجازة قد تصحم الاجراء فما بين الحاى 
وموكله خُسياذ هى جرد التقاء ارأدتين متطابقتين 
فيا بينهما أن كونت بينهما التزاماً فلا يمكن أن 
يرتب هذا الالترام التزاماً فى ذمة الغير طيقا لنص 
المادة ,هو من القانون المدنى فضلا عن أن 
الاجازة لا تمحح وضعاً يعتير فى النظام العام 
باطلا . 

«وحيث أنه وأن كانت المادة .م مرافعات 
قد رخصت للبحكمة التصريح لللوكل بأيداع 
توكيله فى ميعاد مستقبل تحدده عندالضرورة 
التى تقدرها ‏ غير أن هذه الرخصة من حق 
الحكة وحدها تستعملبا فى حدود الضرورة التي 
تراها وتحدد الموعد الذى تقدره ‏ وليس 
للنائيين عن الاخصام من تلقاء أتقسم أن يتخذوا 
اجراءات المرافعات بدون صفة ثابتة ثم يقدموا 


العدد الأول 3-8 ألسئة الحادية والثلاثون 


إذاكانت هذه التوكيلات لاحقه فى صدورها 
ما م من اجراءات . 

د وحيث أنه فى الوقت نفسه ‏ فإِن القسامح 
القيد بالقيو دالسالفةالذكر لاينصب على الاجراءات 
التى تتخذ بطريق التقرير بقل حكتاب الحكة 
والتى براعى فها استيفاء الاجراءات مقدما ما 
سلف الذكر وقد التزم الشارع الحسى فى طرق 
الطعن فى الاحكام والقرارات هذا الطريق وحده 
بحا كيا فيه النظام الجنانى فى الطعن فى الاحكام 
التى تصدر من انحا ك, الجنائية فأوجبت المادة وه 
من القانون رقم وو لستة 1440 أن كوت 
الاستثئاف من النياية العمومية ومن الحسكوم 
ضده وأن يحكون رفعه بطري التقرير بِمَلْ 
الكتاب بامحكة التى أصدرت الك فى خلال 
عشرة أيام من تاريخ النطق به ان كإن حضورياً 
ومن تاريخ انتهاءالمعارضة أن كانغياييا وأجازت 
لنائب العام حق الاستئئاف فى خلال ثلاثينيوماً 
من تاريخ صدور الكم ونصت المادة هو على أن 
يكون القرير بالاستئئاف صحيحا ولو كان خاليا 
من اللاسبابي ونصت المادة 49 على أن المعارضة 
فى الأحكام الغيابية ترفع بتقرير بقلم كتاب انحكة 
فى ميعاد ثلاثة أيام كاملة من تاريخ أعلاتهها 
ونصت المادة ب على أن الاحكام الغيابية تعلن 
بناء على طلب النياية العمومية أو الخصم وانه 
يحو الاعلان بملغص الحم أو منطوقه بأ 
احكمة على الفوذج الذى يقرره وزير العدل ‏ 
كل هذه النتصوص قد جاءت منسقة مع مثيلاتها 
فى قانون تحميق الجنايات اذ قد راعى الشارع 
الحسى أن المسائل الحسبية مستعجلة يطبيعتها 
فضلا عما توفره هذه الاجراءات من تفقات 
قد يتحملها فى الغالب عديم الآملية ( تراجع 
المذكرة الايضاحية التى قدمتها وزارة العدل إلى 


توكيلا منهم يعد ذلك فى الموعد الذى يرونه سيا | مجلس الوزراء ملحقه. بمشروع قانون امام 


قضاء المحاكم الكلية الحسبية 


الحسبية) فقد جعل الشارع ميعاد المعارضةئلاثة 
أيام من تاريخاعلان الحكم وميعاد الاستثنافق 
عشرة أيام من تاريخ صدوره وجعل للنائب العام 
حق الاستثناف فى خلال ثلاثينيوما وذلك مثل 
ما جاءت مواعيد المعارضة والاسثئاف فى 
قضايا الجنح والخالفات طبقا لتصوص المواد 
مم1 و11 و 11/87 من قانون تميق الجتايات 
كا أجاز أعلان ملخص الحكم الغيابيى بمثلما أجاز 
ذلك قانون تحتميق الجتاياتفالمادتين سوم روم ١‏ 
ثم استوجب الشارع الحسىفالمادتين رووهة! 
أن يكون الطعن بالمعارضة والاستئناف يظريق 
المرير بقل كتاب الحكة عثل مأ جاء بالمادتين 
٠4‏ و78( من قانون تحقيق الجنايات وأعق 
الشارع من تدم الاسباب ف التقرير بالمعارضة 
أو الاستثئاف بمثل ما هو ف المسائل الجتائية . 

و وحيث ان القضاء والفقه قد استقرا على 
أن التصوص المتعلقة بالتقرير بالاستئئاف هى 
من الاجراءات الجوهرية التى لا يمك نالاستعاضة 
عنها يأى أجراء آخر ( تراجع الموسوعة الجنائية 
للأاستاذ جندى بك عبد الك جزء أول هى١,ره‏ 
رقم وم استئاف ونقض "مم ناير .م9١‏ 
و ١"‏ يونيه .و( وكتاب المبادىء الاساسية 
للتحقيقات والاجراءات الجنائية للاستاذعلى زى 
العرابى باشا جزء ؟ ص 744 بند 7ه وما 
بعدها والاحكام والمراجع الى أستند اليها ) كا 
استقر على أنه يحب أن يكون التقرير بأستئاف 
بمعرفة الخصم نفسه أو وحكيله ( العرابى باشا 
ص 544 ). 

د وحيث انه وضح مما تقدم انالتقريرا ا تمرر 
به من اللاستاذ عبد الفتاح عبد! أعطى بالاستئناف 
فى الك المستأنف كانصادراً من غير ذىصفة فى 
التقرير به فبو باطل ويتعين الحم ببطلانه لعدم 
صذوره لا من اكوم عليبما ولا من وكيل 
عنبما ذى صفة فى التقرير عنما به . 


ازغرنا 


«وحيث أنانحكومعليبماقد أقرا المستأتف 
على استاقه بالتوكيلين الصادرين منهما له بتاريخ 
ع / > / 0٠‏ وو ضورهمعبمابالجلسةوممسكبما 
بالمادة بم من القانون وهل رلا4؟1 . 
قضية الاسئئناف المرفوع من الاستاذ عبد الفتاح 
عبد العملى الحاتى عن الك الصادر من عكمة روض 
الفرج الجزئية الحسبية برفض طلب الحجر على قطومه 
اليد امد بسيوتى رقم ١؟‏ سنة 18-0 كلى رئاسة 
وعضوية حضرات القضاة تمد حاد الحسينى واحد ضياء 
الدين وحسن عوش وحصور حضرة الاستاد مد اد 
خشبه وكيل النيابة . 
54 
محكة القاهرة الابتدائة الحسبية 
4 أغسطس سئة ١460٠‏ 
أموال القاصر . تأجير . محجور عليه . إذن الحكنة 
الحسبية. مصاهرة. هوى جامح . م ١3‏ مدلى. يطلان . 
تبرع بأموال عدي الأهلية . مداه . تبرع نسى أو 
ضمى . يطلاله . 
البادى القانونة 


مداه 


و- لايحوز للوص تأجير أموال 
القاصر بنفسه أو لاحد أقاريه أو أححاءه 
| أو لمن بكون نائبآ عنه إلا باذن من المحكة 
| الحسبية ويسرى هذا الحك على القوام فيا 
ْ يتعلق بتأجيرمم أموال الحجور علهم . 

؟ ‏ اذا عقد القي على انحجور عليه 
عقدا استغل فيه المتعاقد معه طيشاً أو هوى 
جاحا منه فأصبم العقد مشتملا على تبرع من 
مال عديم الأهلية فإن العقد يعد ياطلا طيقاً 
الحكم المادة ١‏ من القانون المدنى . ويعد 
التبرع قائماً سواء أكان التبرع تبرعا مطلقا 
أم تبرعا نسيياً وسواء أكان صريحا أم حمنيا 
فتأجير العين المماوكة لعديم الآهلية بايجار 


تع 
البخس لا مخرج عن كونه تبرعا لمال عديم 
الآهلية . ولليحكة المسبة الى هى صاحبة 
الرزلاءة اللارل ل القواء «الر سنا 
إذا ما عرض لا تصرف من هذه التصرفات 
أن تطرحهط رحا وأن تنفذ فيهحكم القانون 
والمستأجر وشأنه مع المتبم فما قد يكون 
سْهما من التزامات . 


الصاو 

ه حيث أن الاستاذ أمين عيد السلام قدم 
للنيابة طلباً مؤرخا ١40٠ /07 / 1٠‏ طاليا فيه 
اجراء من اد تأجير أطيان الحجور عليه قائلا ان 
القم قد قد أجرها بإيحار صورى قدره 8 جننها 
للفدان حالة أن اللاطيان الجاورة لما لا يقل 
ايجارها عن .م جنيها للفدان وأن الم زوج 
لابنه الحجور 


لحسابهمستتراً وراء زوجتهويجرى مزادا صوريا 


عليه وهو الذى يزرع الاطيان 


يفش رعنهفى صحف غير متدأولةكالسياسة الاسيوعية 
حى لا حضر أحد للمزايدة قباوان حضر 
أحد فإنه لابحرؤ على الذهاب لبلدة القم للمزايدة 
خوفامن بطشهوبطش عائلته وقد عرض الطالب 
فى طبه رغته فى استئجار الأرض بسعر الفدان 
+بإجنها معاستعدادهلتقدم الضماناللازم وطلب 
النشر عن تأجيرها بصحيفتى الأهراموالمصرى. 

وحيث أن الليابة قدمت هذا الطلب ! 
لللحكنة مشفوعا بموافقتها عليه وطلبت تكليف ١‏ 
القبم باشهار اللزاد بعد النشر عنه . 


العددالأول ‏ الستةالحادية والثلاثون 


عبد الرحمن وأصر الطالب على طلبه 6 اظبر 
الاخيران استعداد كل منهما لاستتجار الأارض 
بسعر “جنيب للفدان بالنسية للآول ؛ م «جنيبا 
للفدان بالنسبة الشانى كا قررا أن لدهما ضمانا 
كافيا وأظبرا استعدادهما لدفع نصف الايجار 
الستوى مقدما. 

ووعيتف" أن الشركة أمرت باعلان القيم 
شخصيا كا أمرت بأعلان المستأجرمنالسيد يك 
عبد الله الفق وقد حضرا بالجلسة وسمعت الحكة 
أقوالهما ا سمعت أقوال الطالب والاستاذ 
عبد المنعم عبد الرحن على التحو المبين تفصيلا 
عمحاضر الجلسات . 

وقدأبدى الحاضرون دفاعهم وقدموا 
مستنداتهم المرفقة بماف الدعوى وحيث ان القم 
قدم محضرمزايدة مؤرخ ا م١0/1/٠16١‏ ونشره 
جريدة السياسة بالعدد0و+7؟ؤ المادر فى 
م ٠ه‏ زوعقد ايجار مؤر خا( ]ار ١65٠‏ 
قال إنه صدر منه عقب المزايدة الى السيد بك 
عبد الله الفقى الراسى 
يتضمن تأجير القيم اليه > علاف و(ط واس 
بماوكة للمحجور عليه لمدة +« سنوات تدأ ق 
/٠١/65‏ 0١65و‏ إوتتبى فىه١/ 1108/1٠١١‏ 
نظير إيجار قدره لاومع جنيبا و >/ا؟ ماما فى 
السنة بواقع الفدان الواحد +١جنيباً‏ وقد تمسك 
كل من القم والمستأجر منه بأن الايجار المعقود 


عليه مزاد الأبجار وهو 


| بهذا العتقد د يساوى يمار 0 زيد من 


ِ 


ا 0 


د« وحصيث أن بالجلسة الحددة لنظر الطلب وفى حدود سلطته باعتباره قما ووفقا لنص المادة 
حضر مقدم الطلب كا حضر كل من الاستاذ | .م من القانون .به لسنة 40و الصادر بإقشاء 
عبد المنعم عيد الرآن أبوحسين والشيخ جمد انحام الحسبية . 


قضاء انحا الكلية الحسبية 


انا 


« وحيث أن الثابت من أقوال المستأجر | المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا 
بمحضرالجلسة أنه توجدعلاقة مصاهرة بينه وبين | المتعاقد, . 


القمم ( ص 7٠١‏ و 81 من محضر الجلسة ) . 

وحيث أن الفقرة الثامتة عشرة من المادة 
.؟ من القانون جو لستة ١407‏ تقضى بأنه 
لا بحوز الوصى تأجير أموال القاصر لنفسه أو 
لاحد أقاربه أو أصباره أو لمن يكون الوصى 
نائياً عنه زلا بإذن من المحكمة . وقد نصت المادة 
د على أنه يسرى على القوامة ما يسرى على 
الوصابة من أحكام . 

ه وحيثان القم لم يستأذن المحكمة الحسبية 
فى هذا التأجير قبل حصوله فبو تبعا لذلك يعد 
غير جائز قانونا . 

ه وحيث أنه فوق ذلك - صرف النظر عن 
علاقةالمصاهرة ‏ فد طعن الطالب عل عقد الايجار 
بالصورية كا طعن عليه يقوله أنه لا تتحقق فيه 
فائدة للمتعاقد وأضاف إلى ذلك أن يهغبنا فاحشا 

«وحيث أنه بالنسبة لاقول بالصورية فلا ترى 
المحكة محلا للتعويل عليه إذ أن كلا من القبم 
والمستاجر قد أقرا قيام التعاقد كا أقر المستأجر 
ملزوميته بما جاء فيه وأظبر ملاءمته الى مم ينازعه 
فيها الطالب فلا يكن أن تعد المحكمة هذا العقد 
صوريا نجرد قول الطالب ذلك . 

« وحيث أنه بالنسية لاقول يعدم تحقق فائدة 
للنحجور عليه من هذا العقد فقد ارتكن الطالب 
فى ذلك على نص امادة و؟١‏ من القانون المدق 
الى تتص على أنه « إذا كانت التزامات أحد 
المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا 
المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات 
المتعاقد الآخر وتبين أن المتعاقد المغبون لم سم 
الءقد إلا لآن المتعاقد الأخر قد استغل فيه طيشا 
بينآً أو هوى جاع جاز للقاضى بناء على طلب 


« وحيث أن هذا النصقد أخذ من التشريع 
الفرنمى والإيطالى اللذين يعتيران ألغين عيبا من 
عيوب الرضا يستتبع وجودهبطلان العقد بطلانا 
نسبيا مع استلزام شمرطين الآول فقدان التعادل 
على نحو يتحقق فيهمعنىالافراط والثا قإستغلال 
المتعاقد الذى أصابه الغين وهذا الشرط الآخير 
يقسع لميع الفروض الى لا يكون فالتعاقد قيبا 
ما يكتى من حرية الرضا أو الخيار كالإحكراء 
والدليس والغلط وبذلك أصبح الغبن عيبا من 
عيوب الرضا يشوب الالنزام فييطله ( تراجع 
بدوعة اللأعمال التحضيرية للقانون المدنى تعليقا 
عل المادة 4( ص ١9١‏ جزء ثانى ) . 

« وحيث أن المادة بم ١‏ من القانون 9و لسئة 
140 نصت على أن تصرف الوصى فى مال 
القاصر بطريق التيرع باطل . 

« وحيث انه على ضوء هذه النصوص ترى 
الحكمة أنه اذا عقد النائب عن عدم الاهلية 
عقدا استخل فيهالمتعاقد معه طيشا أو هوى جاعحا 
منه فأصبح العقد مشتملاعلى تبرع من مال عدم 
الآهلة فان العقد يعد باطلا . ويعد التبرع انما 
سواء أكان التبرع تبرعا مطلقا أم تبرعا نسبيا 
وسواء أكان صريما أم ضمينا فتأجير العين 
المملوكة لعدم الآهلية بإبجار البخس لا يمكن 
أن يخرج عن كونه تبرعا بمال عدم الاهلية 
اتحد فيه المستأجرمع القم مستغلا طيشا أو هوى 
جامحا فيه . وللمحكية الحسييةوهى صاحة الولاية 
الآولى على القوام والأوصياء - اذا ما عرض 
لها تصرف من هذه التصرفات - أن قطرحه 
تطرحا وأن تتفذ فيه حكم القانون . 
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و وحيث انه بالنسبة لواقعة هذه الدعوى | لا تبلغ حد الجازفة بهذا الفارق الجسم من المال 
فان الثايث أن الني أجر أطيان امحجور عليه | بالنسبة لهذه الصفمة الكبيرة سا معماهوواضح 
وقدرها وس و و ط و .ب ف لمدة ثلاث | من استعداد العلالب ومن تقدموأ معه للمزاد 
سنوأت بايجار قدره 1 جنيها للفدان فى السنة | للضمان الذى لم يعترض عليه القبم بثىء ما ممأ 
بينيا أظبر الطالب والاستاذ عبدالمنعم عبدالرجن يتبين من أجله أن طليهم جدى لا عبث فيهوترى 
والشيخ حمد عبد الرحن رغبتهما فى إستتجارها المحكة ان هذه الخصومةقدأظبرتقيمةالارض 
عن تلك المدة بأجرة تتراوح بين 75 و/ال و8؟ على حقيقتها وفى ذلك دلالة على أن العم 3 
جنيها سنوي وطليوا النشر عتبافى المزاد العمووى. اجراءات يفيت جميعها على هوىجا مم فأجر أطيان 

ْ المحجور عليه بما يتقص نقصا كبيراً عن ايجار 

« وحيث ان القبم عارض ذلك وقرر أنه مثل بلغ بها إلى حد البخس والتبرح الفاحشى . 
اها عن الاش ياجر لال وقدم تنود عل ١‏ .. .سين ان ةيتراما أريئة + 
كا أشار إلى صور قرارات من الحكة الحسبية الفيم مع المستأجر من الترامات بنيت بينهما 


اعتمدت فيا [يحارات قرر أنبا ماثلة لما أجر به | عى الغش . وهذا الآخير وشأنه معه إن كان 
أطيان امحجور عليه . وقرر أن الباعث للطالب 


ليبس سال له شأن . 
وض ةل وقر نيه هنا الوق 
: م ف « وحيث انه فضلا عن ذلك فان الابما 
المحجورعليه وإنما هو خصومة شخصية نشبت بين وحيتك نه فضلا عن ذلك ن الابجار 


المعقود لم يبدأ بعد وقد أقر القبم والمستأ 10 
أن بدءه فى أول توفير ١95.‏ ولا بزال الوقت 
متسعا لتأجير الارض عن طريق سليم بعد اتخاذ 
الاحتياطات الكافية لحفظ حقوق المحجور 
عليه. 

وحيث أنه إذلكيتعين تكليف القبم بالنشر 
عن تأجير هذه الأظيانح ريدق المصرىوالآهرام 
وترى المحكة أن يكون اجراء المزايدة أمامبا 
تحقيتًا للعدالة . 

( قضية (شكرى) الاستاذ تخد أمين عيد السلام 
ضد عبد الله يك صااح أيوحسين بصفته رئاسة وعضوية 


أفر اد العائلة دفعتهم إلى النيل من القيم . 

« وحيث أن امحكمة لا تعول عبل الآوراق 
المقدمة من القم ولا على ما أشار إليه منصورة 
قرارات طلب التصريح بتقديها . مراعية فذلك 
أن الطالب قدم بدوره عقود إيحار تفيد تأجير 
أرض قرر أنها قريبة من أرض المحجور عليه 
بسعر الفدان مج - ومراعية بصفة خاصة 
ما هو واضمجمن أن اطيان المحجور عليه تزرع 
زراعة دائمة وتمع فى أصقاع طيبة قفضلاا عا 
هو ام من ارتفاع اسعار الاجارات الزّراعية 
واسمار الماخلات ولك أتدمبما بلغت رات القضاة تمد ساد الحسينى واد ضياء الدين 


5 0000 5 0 0 حنفى بك وحسين عوض بريقى وحضور حضرة 
الخصومة التى تستشف من أقوال الطرفين فهى | الاستاذ حمن الكفراوى وكيل النابة ) 
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القضاء الممتعجل 


م 
محكة الآمور المستعجلة بالقاهرة 
٠م‏ يتأبر سئة ١960٠‏ 
إقامة حارس على محل أغلق على ذمة تفليسة . مدى 

الختصياص القضاء المستعجل بنظر الطلب . إقلاس الريك 
التضامن لدين خاص عليه . ليس معناه إقلاس الشركة . 

المبادئة القانونة 

وت قافن الامور التكييلة: عض 
يحماية المصال الى لاتتصل بقو اعد الافلاس 
أو اجراءاته بأنة صلة والتى تضار كثيراً 
إذا ظلت بغير حماية بشرط عدم المساس 
با موضوع. 

؟ - طلب انهاء الحراسة المؤسس على 
أن حكة الافلاس قد حكمت يتثبيت وكيل 
الدائتين لا شبل . 

+« من المقرر أن افلاس الشر يك 
المتضامن لدين غاص عليه ليس معناه اقلاس 
الشركة وانما يجعلبا فىحالة انحلال أو تصفية 
تجحادية ويكون وكل الدائئين هو الممثل 
للمفلس وجماعة الدائتين مع باق الشركاء 
المتضامنين وتمثيل وكيل الدائنين هو تمثيل 
مجموعة الديانة أشخاصا بذواتهم وأنفسم 
وهو يقوم بادارة أموال المفاس بوجه عام 
وبقصد التحفظ علها . عدا بعض الآمور 
والأعمال التى لا يحوز عملبا إلا يترخيص 
سابق من مأمور التفليسة . 


هل 


للدي 
ف 
سني مة ١‏ م 


م ا م ممم غ20 


لوو 

« هن حيث أن المدعى أقام هذه الدعوى ف 
صورة اشكال فى تفيذ الححكم رقم رمام 
سنة 144 مستعجل مصر طالبا اياف تنفيذه 
وقال فى يبان الدعوى إنه يداين المدعى عليه 
الثالك بدين ولتوقف اللاخير عن دفعه استصدر 
ضده حكا من دائرة التفاليس بمحكة مصر قمنى 
فيبا باشبار افلاسه وبتعيين المدعى عليه الرايع 
سنديكا التفليسة وإن المفلس قد تواطأمع المدعى 
عليبما الآول والثاق قرقع الآول منهما الدعرى 
رقم 11٠0‏ سنة 1449 مستعجل مصر إطلب 
تعيين حارس قضا لادارة امحل المماوك للمفاس 
وقضى فى تلك الدعوى باقامة المدعى عليه الرايع 
حارسا باشراف المدعىعليه الآول وذلكلادارة 
انحل وإن المدعى عليه الرابع رفع الدعوى رقم 
جمس اسنة وع 4 ( مستعجل مصر ضد المدعى وياق 
المدعى عليهم طلب فيبا اقالته مناخراسة وقصر 
مأموريته بصفته سنديكا فقط فك فىتلك الدعوى 
باقالة المدعى عليه الرابع منالحراسة وذلكيحلسة 
وباقامة المدعى عليه الآول حارساً 
بدلا منه ليؤدى المأمورية المبينة بالحكم رقم 
هة اسنة 1449 مستعجل مصر وإن الح أعلن 
اليه توطتة لتنفيذه وانمن <مه أن يطلب إيقاف 
تتفيذه بالنظر لان اقامة المدعى عليه الاول فى 
الحراسة يتعارض تمام التعارض مع مأمورية 
المدعى عليه الرايع باعتياره سنديكا خصوصا وان 
ملكية المدعى عليه الاول متازع فيها ولملستهر 
حقوقه بعد وإن أوراقه الصادرة له من المفلس 
صدرت بعد توقفه عن الدقع أو على الاقل فى 


اليلف 


8 
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قترة الريبة وإن المدعى عليه الرابع ماكان له أن | من حق هذا الوكيل الادارة فلا ضرورة إذن 


يتتحى عن الحراسة بمجرد مطاعن يوجبها اليه 
المدعى عليه الاول وكان أخلق به ان كان جادا 
فى هذا التتحىأن يطلب تنحيه عن وكالته للدائتين 
أيضا حتى يعين من يخلفه فى الحراسة بدلا منه 
لاحافظة على أموال الدائنين وإنهلذإك كله يطلب 
إياف التتفيق ‏ 

ه وحيث أن المدعى عليه الاول طلب 
رفض الاشكال وقال انه اشكال من محكومعليه 
لا يقبل منه وكان عليه أن يسأنف الحم لا أن 
يستشكل ف تنفيده وقال إن الحراسة فرضت بناء 
على طلبه وهو لم يطلب اشبار افلاسه ولم يكن 
مدينا لطالب اشبار الافلاس ولم يكن الدن 
النى من أجله أشبرالافلاس منالددون المستحمّة 
عل الشركة المنعقدة فا بينه وبين المدين المفلس 
واتماهو دن شخصى خاص بالمدين المذكور ولا 
شأن له بالشركة القائمة على امحل الذى وضعت 
عليه الاختام وقال بأن دعواه الموضوعية القائمة 
عل أنه مالك هو وشريكه المدعى عليه الثاى 
لثلاثة أرباع انحل ما زال أمرها منظورا أمام 
القضاء ولم يقض فيه بعد. 

« وحيث ان المدعى طلب ف الدعوى طلبا 
آخر هو الحم بانهاء الحراسة وقال إن الخر 0 
ليست إلا ادارة للبحل أو استمرارآلهذه الادارة 
وإالمدعىعليه الرابع -باعتباره سنديكا له حق 
الادارة بصفته المذكورة وهو معين من قبل 
محكة الافلاس فلا يصح أن تتوزع الادارة 
فما بين المدعى عليه الآاول وبين المدعى عليه 
الرابع لآن هذا ينشىء حالة شاذة تعارض فها 
المصالم وتجر إلى ضياع أموال المفلس وهو أ 
بجحب ملافاته .وقال المدعى إنه جد 00 
الحراسة جديد يسوغ إنباء الحراسة فان 
الافلاس ثبتت 


لقاء الحراسة . 

« وحيث أن المدعى عليه اللأولطلب رفقض 
دعوى أتهاء الحراسة وقال إن الحراسة قرضت 
للمحافظة على حقوقه وإن هذه الحقوق هما زال 
أمرها معروضالم يقض فيه بعد وإن تثبيت 
وكيل الديانة لم يأت يحديد وان كان له حق 
الادارة فرضًا ذان هذه الادارة تنجه بداهة إلى 
ادارة أموال المفلس لصالح جماعة الدائتين وهو 
ليس منهم لآن حقوقه تقدم على أنه هو وشريكة 
المدعى عليه الثانى صاحبا ثلاثثة أرباع امحل ولا 
شأن لحا بالفليسة واجراءاتها . 

د وححث أله وضح من الاطلاع عبلى 
الأوراق أن هذه امحكمة قضت فى الدعوى رقم 
ه.واسنة وعو١‏ باقامة المدعى عليه الرايع 
حارسا عل المحل باشراف المدعى عليه الآول 
وذلك لا ذهيت اليه وأئبتهفى حكببا من أنقاضى 
الأمور المستعجلة مختص بحاية المصالح الى 
لا تتصل بقواعد الافلاس أو اجراءاته بأية صلة 
والى تضار كثيرا إذا ظلت بغير حماية بشرط 
عدم المساس بالموضوع ( راجع رشدى بيك ص 
هبه والحامش ) ومن الثايت أن نمه حقا ظاهرا 
يستمد كيانه من عقد الشركة الثابت التاريخ فى 
بونيه سنه .114 والذى بموجبه ملك المدعىعليه 
الأول والثانى ثلاثة أرباع امحل والثابت الذنى 
لم ينازع فيه المدعى أن بانحل عروضا قد تلفت 
أو هى بسبيلبا إلى التلف وليس من المصلحة فى 
ثىء بقاء الحال إلى أ كثرما امتدت إليه .وذكرت 
امحكة أنالأخصامتوافقوا أخيرا وحسب الثابت 
بمحضر الجلسة وللاعتبارات الى أتوا على ذكرها 
من أن العروض الى يانحل هى من تأكالبى يدب 
محكة | الها القساد سرب بعا وانه من الخير للجميع ندارك 


نبت وكيل الديانة ومهذه المثابة أصبح هذا الخطر وتلافيه صونا لحقوق الطرفين ‏ 


توافق الأخصام على أن يقام السنديك الذنى 
أقامته محكة التفاليس حارسا قضائيا على امحل 
لادارنه وابداعفائض غلته خزانة احكة على ذمة 
الأخصام جميعا إلى أن ينتهى الأذاع الموضوعى 
ينهم على ما يزععه كل فريق من حقوق تتصل 
بملكية امحل وذلك باشراف المدعى عليه الأول 
ولما تقدم المدعى عليه الرايع بطلب اقالته من 
الحراسة بالدعوى رقم بحام سنة 1445 أجابته 
احكة إلى ما طلب وأتامت المدعى عليه الآول . 
حارسا ليؤدى المأمورية المبينة بالحكم رقم .1 
سنة وع 9 مستعجل وقد اتجبتاحكة قأسياب 
حكبا الآخير إلىمااتجبتاليه بالحم السابق(راجع 
الحكم رقم بابرعم سنة 194 مستعجل ) ٠‏ 

د وحيثانه يبين ماتقدم أنالحكم رقم /ا 7 
سنة و14 والحكم الذى سبقه وهو ١5٠5‏ 
سنة 144 قد اتجه قضاوهما إلى أنالمدعى عليه 
الول ليس مدينا لطالب اشبار الافلاس وأن 
الدبن المطلوب اشبار افلاس المفلس من أجله 
ليس دينا على الشركة المنعقدة فما بين المدعى عليه 
الول وشريكه والمدين المفلس وائما هو دين 
خاص على الاخير وان اجراء الحراسة هو بقصد 
الحافظة على حقوق المتتازعين جميعا وأنها اجراء 
تحفظى موقوت ينتهى بالفصل ف التزاع على هذه 
الحقوق وهو لا يتصل بأعمال التفليسة وليس 
من شأنه أن يعطلها : 

و وحيث أنه مما تقدم ولان الحم المستشكل 
فى تنفيذه صدر فى مواجبة المدعى فبو حجة عليه 
ولا يقبل اللاشكال من امحتكوم عليه إلا متى كان 
سيبه حاصلا بعد صدور هذا الحكم أما إذا كان 
سييه حاصلا قبل صدوره ذأنه يكون قد اندرج 
من الدفوع فى الدعوى . سواء أكان قد دفع 3 


فعا 

ه وحيث أنه مما تقدم يكون شطر الدعوى 
الخاص بالاشكال على غبر أساس ويتعين لذلك 
رفضه . 

« وحيث انه فها يتصل بشطر الدعوى الثاتى 
وهو انهاء الحراسة فان المدعى يؤسسهعل أن عتكة 
الافلاس قد حككت يتثبيت وكيل الدائتين وهو 
بهذه المثابة يصبح صاحب المق فى ادارة الال 
فلا ضرورة لفرض الحراسة القضائية . 

ه وحيث انه من المقرر أن افلا سالشريك 
المتضامن إدين خاص عليه ليس معناه اقلاس 
الشركة وإنما بحعلبا فى حالة انحلال أو تصفية 
تجارية ويكون وكيل الدائنين هو الممثل للنفلس 
وجماعة الدائنين مع باق الشركاءالمتضامنينوتمثيل 
وكيل الدائتين هو تمثيل مجموعة الديانة أشخاصا 
بذواتهم وأنفسبم وهو يقوم بادارة أموال 
المفلس بوجه عام وبتمصد التحفظ علبها عدا 
بعض الأمور والاعمال التى لا يحوز عملبا إلا 
بترخيص سابق من مأمورالتفليسة فلوكيل الديانة 
اجراء الأعمال التحفظية وتسجيل الحقوق العيفية 
( وم؟ تجارى ) وله تحصيل ديون المفلس الى 
على الغير كاملة دون أذ ( بالا؟ يجارى ) وله 
بيع المنتقولات القابلة للتاف أو الى تتقص قيمتها 
بأذن مأمور التفليسة ( م71 ) أما المتقولات 
الاخرى والبضائع فأمور التفليسة هو الذى يأذن 
للوكيل بالمبيع [ما بالتراضى أو بالمزايدة العلنية 
وبالاوجه المبينة يتقانون المرافعات فما مختص 
بيع الاشياء الواقع عليها 0 , 

« وحيث ان تثبيت وكيل الدائتين لم يأت 
يحديد على مدى الحقوق الى لهذا الآخير واللى 
لحا ضوابط عينها قانون التجارة فى مواده . أما 


أم كان لم يدقع به وأصبح فى غير استطاعة هذا | استغلال أموال المقلس فانها لاتأتى إلا بعد 
امحكوم عليه التحدى به على من صدر له الح . | قيام حالة الاتحاد للناعة الدائتين فيدعى الدائتون 


ل 
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بصفة جمعية عموميةلأخذملحوظاتهم ومشاورتهم | المحافظة على المال جميعآ فلا يضار دائن 
فها يتصل «الاستمرار فى استغلال أعمال المفلس | ولا شريك . 


بدلا من بيع أمواله بشرط موافقة ثلاثة أرباع 
الدائتين عدداً ومبلغاً وحضور مأمور التفليسة 
النى عليه أرس يبين فى قراره مدة التشغيل 
والاستغلال ومدى سلطة وكيل الاتحاد أما إذا 
لم يوافق اتحاد الدائتين ع ىالاستغلال فان أموال 
المفلس تتحول الى نقود ويكون ذلك بتحصيل 
ما له من الديون من جبة وبيع أمواله من جبة 
أخر ى واجراء التصفية ( المواد مم إلى 41م 
نجارى ) . 

« وحيث أنه يبين من استقراء هذه النصوص 
السالفة الاشارة إلها أن تثبيت وكيل الديانة 
لاحل الاشكال القائم فما يتصل مزاعم المدعى 
عليه الآول وشريكه من انهما مالكأن ثثلائة 
أرباع المحل وان التذاع بهذا الشأن ما زال 
ممه مغروضاً على القضاء باقرار طرفى الخصومة 

«وعيف أن اللراعة الى قرست كان 
القصد منها الاستمرار فى استغلال المؤسسة 
إلى أن يستقر النذاع يثأن الحقوق المدعاة 
من المدعى عليبما الآول والثانى . هذه الحقوق 
الى لم تحسم وقد أقرالمدعى عليه الآول أن 
الحراسة أقت بارباح طيبة وانه أخذ عل نفسه 
أن تستمر على هذا الحال المريح حتى لايتعرض 
مال المفلس إلى نقص أو ضياع فتضار بذلك 
صوالح جماعة الدائتين وليس من حق وكيل 
الدائتين على ما مر القرل حى ولو قضى بتثيبته 
أن يستمر فى استغلال المؤسسة إلا بالشروط 
الواردة بالمواد م7 تجارى وما بعدها وان عمل 
وكيل الديانة هو التحفظ على مال المفلس فقط 
وهذا أمى موفور ومضمون طلما أن الحارس 


يؤدى أعماله فى رخ مضطرد بطريقة تكفل 


ه وحيث أنه من جميع ماتقدم تكون الدعوى 
فى شطرها الثانى على غير أساس ويتعين لذلك 
رفضها بشطرها مع الاستمرار فى تنفيذه ومع 
عملا بص المادة بوىم مرافعات 

01 وحدردث أن النقاذ المعجل وير كفالة 
مراقعات فلا ضرورة للنص عليه بالمنطوق . 

( قضية الواجة إبزاك إراماى وحضرعنته الأستاذ 
نصيف حبيب ضد عبد العزيز أقندى الصسريف وآخرين 
رقم ” سنة ١96٠‏ رئاسة حضرة القاضى أحجد 
الللتاجى ) . 
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محكة الأمور المستعجلة بالقاهرة 
5 أبريل سنة .6و١‏ 
١‏ - أعمال السيادة ما يتصل بالساسة العليا . 
» ل أعمال رجال الادارة . خضوعها لرقابة القضاء 
العادى اذا كانت تفيذاً لقانون رغم انشاء مجلس الدولة 
> - المروج على الأوامص السدكرية . اعتباره 
عملا فرديا . 
الميادىء القانونية 
و أعمال السادةهى مايتصل بالسياسة 
فى المادة السادسة من قانون انشاء بجلس 
الدولة ويمكن تعيينها قياسا على طبيعة الآمثلة 
التوضربها المشر ععلى سبي التعيين والتفصيل. 
»كل مايقوم به عمال الإدارة تنفيذاً 
لقانون مسلطة الضبطية القضائية 
لامكن اعتيارها من أعمال السيادة ولا 


القضاء الستعجل 


الأوامر الإدارية الخارجة عن ولاية انحا م 
بل هى من صمي الأعمال القضائية اثى تخضع 
لسلطان القضاء فى ااتباية وله فى تفسيرها 
وتأويلها واجازتها وابطالها القول الفصل. 

م ب للبحاكم بعد إنشاء مجلس الدولة 
؟اكانلما من قبل حق مر اقية أعمال الإدارة 
ووزتها وتمحصبا وتكبيفها لمعرفة ماإذا 
كانت حقيقة من أعمال السيادة أو الآمن 
الداخلى أم لا ومن حقها أن تفسر لانحة 
خاصة أو أمرا خاصا لمعرفةمدلوله وحقيقته 
ولا أنتقرر إذا تعدت جبة الإدارة السلطة 
الخولة لها واتخذت اجراءا لا يتفق مع 
القوانين واللوائح خروج عملبا عن دائرة 
المشروعية واعتبار ماعمل باطلا . 

اذا حدد أمر عسكرى طريقاً 
لصادرة أمو الجماعة و سلك الاكم العسكرى 
هذا المسلك فى سييل مصادرة بعض هذه 
الأموالكان عللالمندوب الخاص ومقوضيه 
أن يحترموا هذا المسلك ولا يتنكبوه بأن 
يضبطوا أموالالناسويصادروهامهماقويت 
الشبه فى أنها من أموال اجمعية ولا يكون 
لعمليم انخالف حصانة الام الإدارى أو 
أعمال السيادة التى تلزم الأامر العسكرى » 
وتصرف الخاكم العسكرى بل يعتير عملا 
شخصيا للبوظف يقع باطلا ومن أعمال 
الخغصب ويسوغ للقضاء الممتعجل أن يرد 
المال إلى صاحبه دفعاً للاغتصاب الواقععليه 


قل 


لمكو 

«حيث أنالمدعى رفع الدعوى يقول انه يمإك 
السيارة رقم ه4١‏ ملااى المتوفية وهى مرخصة 
باسمه ويستعملها فى خاصة شئونه ‏ وبتاريخ 
٠ب‏ ديسمير سنة م94( حضر إلى منزله ضابط 
نقطة البتانون واستولى على السيارة وحرر ببذا 
الاستلام حضرا شمحررالطالب ايصالا باستلامبا 
وقد عل أن سر هذا الأجراء الشاذ انه ظن أن 
السيارة لميئّة الاخوان المسلمين وهذا قول على 
فرضن عحعته لا يسممجبا لاجر اءالساذجالذ ىأ صدر 5 
حككدار المنوفية ونفذه ضابط البتانون وهو عمل 
غيرقانوق وباطل شكلا ولوصحمازعمه الحكدار 
لقدم للمحاكة نخالفته الآوامالتى تقض على جماعة 
الاخوان بتسلي ما لديهم من متلكات . وطلب 
الحم بالزام المدعى عليه بتسلم السيارة للبدعى 
وبمصاريف الدعوى ومقابل أتعابٍالمحاماة يحم 
اثيات الدعوى إلى رخصة السيارةالصادرةبتاريخ 
ديسمير سئة م44١‏ وإى إيصال موقع عليه 
بأمضاء الضابط شفيق حسانينو مؤرخ ١اديسمير‏ 
سنة م144 يفيد أستلامه السيارة لوضعبا تحت 
الحفظ كأس الحكدار لحين صدور أ آخر . 


وحيث ان متدوب الحكومة دقعالدعوى 
يعدم اختصاص القضاء المستعجل لمساس الفصل 
فى النزاع بعمل من أعمال السيادة لآن المادتين 
موه من الآامر العسكرى رقم +1 قد نصتا على 
الزام كل شخص كان عضوا فى جمعية الاخوان 
المللين بأن يسل إلى المتدوب الخاص ما كان 
مؤتمنا عليه من مستندات أو دفائر أو لات 
أو أدوات أو أشياء من أى نوع كان كا نصت 
المادة العاشرة على أن يكون للندوب الخاص 
صفة رجال الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام 
المادتين « و ه من الآمر المشار اليه وله فى هذا 
السبيل حق دخول المنازل وتفتيشها كا أن له 
تفويض من بنديه لهذا الغرض فى اجراء عبل 
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معين من تلك الاعبال مع اعفائهم من التقيد 
بالاحكام الموضوعة لهذا الغرض ف قانون 
تحقيق الجنايات ولما دلت التحريات على ملكية 
الجاعة المنحلة للسيارة ول يم المدعى يتسليمبا 
اتخفذت الساطة القائمة فى شأنه الحقوق الى رتها 
الامر العسكرى وفى طلب الحم بتسليم السيارة 
تعرض لعمل من أعال السيادة وهو أمرخارج 
عن ولاءة المحا م فاذا لم تستسغ المحكة هذا 
المنطق فلا أقل من اعتبار الاستيلاء على السيارة 
تنقيذا لامر إدارى يتعين على المحا مم احترامه 
وسواء كان الامر الادارى صادراً طيتا للقانون 
أو مالفا له أو تعدت في هالسلطةحدود اختصاصبها 
فلا يحوز لللحاك فى مصر تأويله أوايقاف تنفيذه 
أو الغاؤه بطريق مباشر أو غير مباشر وكل ما 
لها ان تحكم بالتضمينات وحتى مع التسلم بآن 
عمل الادارة من أعمال الغصب فان مجلس الدولة 
قد قضى فى حكمه الصادر بتاريخ 1١9‏ مارس 
سنة باع و بأنااقرارات الادارية تحتفظ محصاتتها 
أمام المحاى المدنية حتى ولو وقعت عخالفة 
للقوانين أو اللواتح ولا يحوز لمحا الغاؤها أو 
وقف تنفيذها ما دامت الصفة الادارية لاصمة 
بها يا أن الفصل فى هذه الدعوى فيه مساس 
بأصل الحق لوجود نزاع حول ملكية السيارة - 
كا أن صفة الاستعجال غير متوافرةلر فح الدعوى 
عد مضى نحو سنة ونصف على وأقعة ضبطبا . 
ه وحيث أن القول بأن استيلاء ضابط نقطة 
البتاتون يأمر المكندار على سيارة المدعى من 
أعمال السيادة دون نظر إلى أن ملكيتها ثابتة 
له ثيوتا قاطعا من المستندات المقدمة منه ومن 
الحكومة ذاتها فى دوسيه السيارة ‏ هذا القول 
بعيد كل البعد ع معنى القانون وروحه لاناعيال 
السيادة لا تتصرف إلا إلى الاعمال التى تتصل 


المدد الأول - السنة الحادية والثلاثون 


بالسياسة العليا للدولة والاجراءات الى تتخذها 
السكومة بما لما من السلطة العليا للحافظة على 
سيادة الدولة وكيانها فى الداخل والخارج لأن 
المادة السادسة من قانون انشاء مجلس الدولة قد 
قصت علل أمثلة لمذه الاعمال فعددت منباالقرارت 
المتعاقة بالاعمال المنظمة لعلاقة الحكومة 
مجلس البرلمان والتدابير الخاصة بالامن الداخل 
والخارجى للدولة وعن العلاقات السياسية أو 
المسائل الخاصة بالاعبال الحربيةوعل العموم 
سائر الطلبات المتعلقة بعمل من أعمال السيادة 
والعبارة الاخيرة التى وردت على سبيل التعميم 
بعد التخصيص تقتضى منطقياً ‏ 15 قالت محكمة 
القضاء الإدارى فى أحدأ حكامها ‏ ألا تفسراععال 
السيادة إلا قياسا على طبيعة الأعمال التى ذكرت 
قلبا على سبيل التعيين والتفصيل وجميعبا من 
الأعبال التى تتصل بالسياسة العليا للدولة . ولا 
شك أن قرار ضابط أو حكدار أو الآامين 
الخاص لإدارة أموال جمعية منحلة أو هيئة 
صودرت أموالها لا يرق إلى هذه المرتبة رس 
الاعال يل تصرف خاص ارجل من رجال 
الضبطية القضائية م نصت المادة العاشرة من 
الآمر العسكرى رقم 0+ الى أراد بها المشرع أن 
بجعل للندوب الخاص الذى يعين بقرار من وزير 
الداخلية لاستلام جميع أموال المعية المنحلة 
وتصفية ما يرى تصفيته منها جعلت هذا المندوب 
صفة رجال الضيطية القضائية فى تتقيذ أحكام 
المادتين م ء ه وأعنى هذا المندوب والمفوضون 
منه وكذلك رجال الضبطية القضائيه فى مباشرة 
تلك الاجراءات من التقيد بالاحكام الموضوعة 
لهذا الغرض ف قانون تحقيق الجنايات . 

« وحيث أن هذهالمادة العاشرة وقد جعلت 
المندوب الخاص رجلا من رجال الضبطية 


القضاء الممتعجل 


' القضائية قد قصدت أن تفى عن أعماله الصفة 
الادارية وتسبغ عليبا صفة قضائية مجعلبا داخلة 
فى سلطة القضاء وفى حدود ولاته إذ امال 
إلى السلطة القضائية فيا ينشأ بين هذا المندوب 
الخاص وبين الافراد من نزاع ولم يرد المشر ع 
أن بحعل مصادرة الاموال وهى أمر خطير 
محظور حظرته المادة العاشرة من الدستور إذ 
فصت على أن عقوبة المصادرة العامة الأاموال 
محظورة .لم يترك أمر هذه المصادرة للامين 
الخاص ولا لرجاله . بل ترك لحم فى سبيل 
الاستيلاء عل ما مخفيه الافراد من أموال هذه 


الجماعة أن يرفعوا الام ضده الى المحكمة | 


١4 


التأسيسيه م قيل عن المدعى فى بعض الأوراق 
المقدمة من الحكومة فلا يدخل فى فطاق ما هو 
مماوك للجمعية ولا ما يصح ضبظه حى تعوم 
الحجة والينة أمام اهيثة القضائية الختصة الى 
ترقع الها الجرعة الجنائية الى يرتكبها أحد 
هؤلاء مخالفة لنص المادتين ” وه من الآمر 
العسكرى والتى يعاقب عليبا ياحدى العقويات 
المنصوص عليبا فى المادتين السابعة والثامنة ولم 
يذكر الآمر العسكرى شيا عن ضبط مثل هذه 
الممتلكات وان كانت قواعد العقوبات وتحقيق 
الجنايات تجيز ضبط مثل هذه الاشياء فحل ذلك 
ان يكون هناك تحقيق جناقى يقتضى ضبط هذه 


الختصة فضت المادة الثالثة على كل شخص كان ١‏ الاشياء لتبق على ذمة المحاكة وتحت تصرف 
عضواً فى الجعية المنحلة أو متتمياً الييا وكان | المحكمة التى بحا أمامما الجانى ‏ أما أن 
مؤتمنآ عل أوراق أو مستئدات أو دفائر أو | يتصرف فبا المندوب الخاص أو مفوضوه 
سجلات أو أدوات أو أشياء من أى توع كان أ بالضبط دون تقدم للمحاكة فذلك خارج عن 
أن يقدم تلك الأوراق أو الآشياء إلى مركز 0 نطاق سلطتهم ألتّى خوها الآمر العسكرى وال 
البوليس المقم فى دائرته فى خلال خمسة أيام | مخوها القانون العام وهى ليست عملا من أعبال 
من تاريخ فشر هذا الآمر ونصت المادة الخامسة | السيادة ولا هى عمل ادارى . بل هى عمل من 
على أنكل شخص كان عضواً فى المعية المنحلة | أعمال جمع الاستدلالات التى خولتها لهم المادة 
وكان متنا على أموال أيا كان نوعبا تخص | العاشرة من الآمر العسكرى . ولقد سبق القول 
اللمعية أو احدى شعيها أن يقدم عنبسا اقراراً | هن هذه المحكة مراراً بأن أعدال رجال الضبطية 
للمندوب الخاص المشار اليه فى المادة الرابعة فى | القضائية لا تعد بصورة ما من الآوامر الادارية 
خلال أسبوع من تاريخ نشر هذا الامر وعليه | ولا من أعمال السيادة الخارجية غن ولاية 
أن يسلمبا إلى ذلك المتدوب فى الميماد الذى | المحاك . بل حى من صمي الأعمال القضائية الى 
حدده لهذا الغرض أو فى تاريخ استحقاقها على | تخضع لسلطان القضاء فى النبابة وله فيها القرل 
حسب الأحوال ونصت المادتان السابعة | الفصل ولا شأن لغيره بها . ولا محل للاحتجاج 
والثامنة على العقوبات التى يستحقها من لاينفذ | بالحكم الصادر من مجلس الدولة يتايخ 19 مارس 
ما قضت به أحكام الآمر العسكرى رقم م4 | سنة ١440‏ فى هذا المقام لسيبين . الآول . وهو 
والمادة الآولى منهذا الآمر العسكرى قد قضت | الهم أن ضبط السيارة ما قدمنا ليسعملا ادارياً 
بضبط جميع الآوراق والوثائق والسجلات | ولاعملا من أعمال السيادة . والثانى ‏ ان 
واللطبوعات والمالغ والامو ال وعلى العموم | هذا الحم يتحدث عن الغاء القرارات الادارية 
كافة الآشياء المماوكة للجمعية . ولا شك أن | مجاوزة السلطة قبل العمل بقانون مجلس الدولة 
الحا م العسكرى قد عنى بالاشياء المملوكة | ولم يقل الحكم بثىء مما جاء بمذكرة المتكومة إذ 
للجمعية ما لاشهة فى ملكيتها له . اما ماهو ملوك جاء به انه لم يكن للمحا ك إلا أن تقضى بالتعويض 
للافراد ولوكانوا أعضاء فى النعية أو فى الحيئة | على الحكومة دون أن تتعرض للقرار بالالغاء 
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أو التعديل أو الوقف أو التأويل مها كان فيه 
من عفالفة للقوانين أو اللوائم فى الشكل أو فى 
الموضوع - أما بعد انشاء بجلس الدولة فقد 
صار من الممكن اختصام الآوامر الادارية 
ذائها باعتيارهما صادرة من (احدى السلظات 
العامة لابعادها عن دائرة المشروعية والغامًا . 
وهذا بعيد عن التاويل الذى ذهب اليه محامى 
المكومة: 

د وحينك أن الحكمة لايجد كير عتاء فى 
تحديد موضوع النزاع من الوجبة القانونية إذ 
قد أظبرت قها سلف أن ضبط السيارة إيس 
عملا من أعمال الادارة اطلاقا وتضيف إلى ذلك 
من باب زيادة الايضاح أن الآمر الادارى الذى 
لايجحوز للمحاك المساسبه ولاتفسيره ولا تأويله 
هو الآمر الصادر من جبة مختصة بصفة كونها 
سلطة عمومية وفى حال قيامها بوظائفها الى 
يسندها اليها القانون ويكون مستوفياً للاوضاع 
المقررة قانوتاً فاذا تعدت حبة الادارة السلطة 
الخولة لا واتخفنت اجراءا لا.يتفق مع القوانين 
واللواتح خربعملبا عن دائرة المشروعية وأصبح 
باطلا ليس له صفة تمنع المحا م من تأويله أو 


والاغتصاب لا يسوغ الجبة الادارية أنف ‏ 
تتخذه إذ ليس لما أن تخلط بين غايتها وهى أداء 
وظيفتها الادارية وبين الوسائل التى يصح لما 
استعالها فلا يسوغ لتحقيق غايتها أن تستعمل 
كل ماتراه من الوسائل ولا يكنى أن تدفم 
الحكومة بأن هذا الآمر ادارى لقنع المحا كي 
من المساس به بل من حق المحكمة البحث قا 
إذا كان الآمر صادراً فى حدود اختصاص جبة 
الادارة أم لا . ولاشك أن للمحا كم حق مراقية 
أعمال الادارة ووزتما وتمحيصها وتكييفها 
لمعرفة ما اذاكانت حقيقة من أعمال السيادة أو 


العددالأول ‏ المئة الحاديةوالثلاثون 


الآمن الداخلى أم لا والحسكومة إذ تسل بأن من 
حت المحا م الحم بالتعويض ف الضرر الناثىء 
من عمل أدارى فانها تسل باختصاصبا ق حث 
هذه الاعيال وبمحيص صحبها وتحقيق سلامتها 
أواستبانة بطلانها واستجلاء خروجبا عن نطاق 
القانون لأنها إذ تقضى بالتعويض لا بد أن 
تبحث ىَ أشيات الضرر الذى نال الفرد 
أو الجماعة ومداه وفى طبيعة هذه الآاسبابي 
ومشروعيتها وإلا لما أمكنها أن تقوم بواجب 
المراقية الذى خوله لما القانورنف وعلل 
هذا فان للحا قطعا ومن غير شك ( خلافا 
رفع به مندوب الحكومة عقيرته فى إحدى 
الجلسات ) أن يطلب من الأادارة أن تبين الام 
النى بنت عليه فعلها فى مصادرة مال شخص 
والأسس التى قام علبها الآمر ويحث ما اذا كان 
المال فى ذاته من الأموال التى تحوز مصادرتها 
أو داخلةفى نطاق القانون التىأباح تلك المصادرة 
ول يحادل أحد من قبل أمام القضاء المصرى أو 
الفرنسى فى سلطان انحا فى هذا الأمى حتى أن 
محكة النقض الفرنسية قضت فى حك لها صدر فى 
وم بوليو سنة “1497 وتشر بمجلة المحاماة السنة 
العاشرة برقم م١١‏ صفحة 99( قضت بالرغم 
من وجود مجلس الدولة فى قرنسا بأن يعتيد ف 
اختصاص أنحا م القضائية دون غيرها أن تقرر 
تفسير لائحة خاصة أو أمر خاص لمعرفة مدلوله 
وحقيقته . وعلى ذلك فان هذه امحكة اذ تفسر 
الآمر العسكرى رقم م4 وتبحث تطاقة ومدى 
طبيعته وتفسره وتأول هواده إنما تتصرف فى 
حدود ولايتها. ومن ختطل الرأى أن ,نحكر 
علباذلك . هذا الى أن المادة التاسعة منالدستور 
قطنت عل ان للسكيةحرمة فلايتزععن أحد ملك 
الا بمبب المنفعة العامة وفى الاحوال المينة فى 
القانون وبالكيفية المنصوصعليها فيه ولا شك 


القضاء. المستعجل 


١5ه‎ 


أن هذا اللص فى قانون الدولة الآساسى يحب أن | رقابة على بعض المصارف ويازمبا أن تسلم اليه 


يرعاه كل تشريع يصدر قبها فاته يكون فى نطاقه 
تأويل هذا التشريع وتطبيقه وتفسيره . 

« وحيث أن تُصرف الحام العسكرى ذاته 
وهو الذنى أصدر هذا الآمر قد جرى على نسق 
ما تذهب اليه المكة فى تأويله ول مخرج عليه 
و يذهب فى تأويل سلاطة المندوب الخاص إلى 
أنها أمر إدارى أو أمر سيادة إدرا كا منه لحقيقة 
موقف هذا المندوب الخناص الى أسبغ عليه 
اختصاصانه التى فى الا'مر العسكرى رقم م+ قلما 
تبين له بعدصدور الا" مرم+ أن للجمعية أموالا 
أخرى أصدر الاأمر 50 الذى قضى فيه على 
جميع المصارف والهيئات والافراد الذين كانوا 
مستودعين أو مؤتمنين بأية صفة كانت على مبالغ 
أو أموالمن أىنوع كانتماوكة جمعية الاخوان 
المسلمين المن<لة أو لإحدى شعببا أو الشركات 
أو الميئات الشابعة لا أو التى تساهم فيبا أن 
يقدموا بيانا مشتملا على مقدار تلك المبالغ 
والآموال فى تاريخ أول سبتمير سنة /144 أو 
فى أى تاريخ لاحق له وعلِ التعديلات الطارئة 
عليها حت تاريخ نشر هذا الآمر أو بطريق 
الاضافة أو السحب مع الاشارة إلى تاربخ كل 
عملية من هذا القبيل وببان نوعبا ومقدارها 
واسم المودع واسم المسحوب له أو المستلم على 
حسب الاحوالوإرسال هذا البيان [لالمندوب 
الخاص المعين لاستلام وإدارة أموال اجمعية 
المحلة فى خلال أسبوع من تاريخ فشر هذا 
الأمرثم خول المندوب الخاص صفة الضبطية 
القضائية فى هذا الأآمر أيضا ونصق الادة الثالثة 
على عقوبة من خالفه . وظاهر من هذا التصرف 
انه لم يطلق يد المندوب الخاص يتصرف كيف 
شاء فما يظن بالشيبة أوالتحرءات أنه مال اللمعية 


3 
العم مي ااال 0 


أموال المعية ‏ كذلك فعل فى الامر الصادر 
منه بتأريخ 19 ديسمير سنة .م/114 بالعدد 8> 
من الوقائعالمصرية حينتبين أنعبد | ظم افندى 
أحمد قاسم الشبير بعبده وأحد مؤسمى شركى 
دار الاخوان للصحافة وذار الاخوان للطباعة 
كان مؤتمنا على أموال تخص اللبعية المنحلة ول 
يدم عنها إقرارا فأمربتجميد أمواله لدى البنوك 
والشركات وحظرالتصرف بأى وجه من الوجوه 
وأمر بتطبيق الامر العسكرى رقم 0 فيا 
مختص بالاشراق علل تنفيذ هذا التجميد . 

« وحيث ان هذا المسلك للحام العسكرى 
وهو مصدر أمر الحل بدل على أن المندوب 
الخاص ومفوضية» لا بملكون أن يضبطوا 
أموال الناس مبماقويت الشبه فى أنهامن أموال 
الجعية وله وحده هذا الحق وكان عليه لو رأى 
أن سيارة المدعى ملك للجمعية أن يضدر 'مراً 
عسكرياً على الصورة التىاصدز بها الآمر الخاص 
بعبد العظي افتدى احمد قاسم المشار اليه آنفاً . 

و وحيث ان الآمر العسكرى وحده هو 
النى يصم ان يعد عملا من اعمال السيادة أو 
امراً اداريآً فا دام لم يصدر بصدد ضبط هذه 
السيارة أمر عسكرى فلا محل لما اثاره محانى 
المكومة من دقع لعدم الاختصاص . 

د وحيث أن حقيقة هذا التصرف منجانب 
ضابط البتانون أو المككدار أو المندوب الخاص 
ولو انه لم يظبر لهذا الأآاخير عملفى ضبطالسيارة 
وليسله غير اشارة عابرة على دوسيه السيارة فى 
الخطاب المرفق بالدوسيه والموجه منه بتاريج 


«/رمثرة؛؟( إل مدير المنوفية يعيد فيه 


ملقى السيارتين ركم 9 ملا وه؟١‏ 


فأصدر أمراً جديدا غيرالامر رقم + ليخلق له | ملاى منوفية لحفظهما يا كانا بالق الخختص ٠‏ 


05) 


45 
هذه الاشارة العابرة تدل على انه لم يقرر قراراً 
خاصا فى أمر السيارة ولم يقر عمل الضابط ولا 
الحكدار ولم يفوضبما فى ضيطها ‏ حفيمة 
التصرف إذ انه عمل من أعمال الاعتداء أو 
اغتصاب السلطة وهى كا جاء يكتاب راتب ياشا 
الاعبال التى تحر ها السلطة الإدارية فى مسائل 
لا تدخل فى وظيفتها أصلا وبعيدة كل البعد 
نها وتعتير أعمالا شخصية من الموظف الذى 
قام ها غير متعلقة بموضوع إدارى تخلق باطلة 
بقوة القانون ولا وجود لما اطلاقا ويجوز 
للحا كم عدم الاخذ مها أو اعتبارها أو الغاؤها 
ومن اختصاص القضاء المستعجل الفصل فى 
اشكالاتها لاعتبارها من أعمال التعدى الحض لا 
من أعيال الادارة . 
« وحيث أنه مىثبتذلك كاندفع الحسكومة 
بعدم الاختصاص فى غير حله على كل وجه من 
وجوهه والاستعجال متوافر فى رأى القضاء فى 
مصر وفرنسا فى أعمال الاغتصاب للأانها حالات 
شاذة لا يقرها القانون ولا بمنع من الاختصاص 
فى هذه الدعوى أو ينق الاستعجال عدم رفع 
الدعوى عقب ضبط السيارة مادام الرأىالصحيح 
ان القضاء المستعجل مختص لأا نالعيرةبالاستعجال 
فىذات الامر هو ضوع التزاع لا فر فعالدعوى 
هذا إلى أن للمدعى فى عذره إذ أنه كان معتقلا 
منذ ضبط السيارة وافرج عنه أخيراً - وعلى 
ذلك فالاستعجال متوافر وقاثم ويتعين رفض 
دفع المكومة والقضاء باختصاص هذه المحكة 
بنظر الأزاع . 
« وححيث أنه بالنسبة لموضوع الدعوى فانه 
بالوحد البساطة لم مختلف فيه الخصمانفالمستندات 
المقدمة من المدعى وهى رخصة السيارة و[يصال 
استلامبا منه فى 089 ؟1/ 1448 لوضعبا 


العددالاو ل - السنة الحاديةوالثلاثون 


تحت الحفظ لين صدور أى أمر آخر قاطعة فى 
أنها ملك لايشاركه فيبا أحد ولا يوجد فى 
الدوسيه المقدم مر المكومة عن السيارة 
ما يشير إلى غير ذلك بل إنه ناطق أيضا بأن 
السيارة ملك للمدعى وأنه كان بملك سيارة قبلبا . 
إذ الثابت من هذا الدوسيه أنه رخص للمدعى 
بتاريخ ++/+/ ١9407‏ من مديرية المنوفية 
بتسبير السيارة رقم ١04‏ ملااك منوفية بعد أن 
ثيتمن التحرياتالتى أجراهامركز شبين الكوم 
يأن المرحص له لايشتغل بالاعمال التجارية وأنه 
اشترى هذه السسارة لاستعالها فى تنقلاته الخاصة 
وظلت عنده حت باعبا محمد شديد رضوار:.. 
يتاريخ مم نوفير سنة م44١‏ واستبدها بالسيارة 
ه؛( ملاى منوفية «وضوع النزاع وقد وجد 
ضمن دوسيه السيارة مستندات تملك المدعى لا 
إذ اشتراها بتاريخ ملاثر م154 ممن يدعى 
السيد عبد اللطيف وقدم السيد عبد اللطيف هذا 
مستند شرائها من الجيش البريطانى . 

, وحيث انه لاتعارض هذه المستندات 
تمريات لم توضع تحت نظر الحكة إنما 
جرت بها هذ كرة الحكومة وخطاب مرن 
مدير مكتب الحام العسكرى يشير إلى 
وجود تحريات بأن السيارة ملك للجمعية 
المنحلة ولا شك فى أن مثل هذا القول لا يرق 
ليكون نزاعا فى الملكية له جدية تحمل الحكمة 
على النظر اليها . ولو كان لهذه التحريات جدءة 
فى نظر الحام العسكرى ذاته لفعل بالسيارة 
ما فعله بأمو ال عبد المظي افتدى احد نا 
والذنى صدر أمر تجميدها بالعبارة الآنية : 
( ونظراً لما ترامى الينا من أن عبد العظم احمد 
قاسم افندىكان مؤتمنا على أموال تخص ابمعية 
المنحلة ولم يقدم عنها الإقرار المنصوص عليه فى 


المادة الخامسة من الآمر العسكرى م ) هذا 
التصدير يدل على أن ما قيل من تحريات عن 
هذه السيارة لم يكن له وزن فى نظر صاحبالحق 
فى مصادرة هذه الأموال أو حفظبا وما دام لم 
يصدر منه أ فتكون هذه التحريات قد ذهيت 
بدداً ولا تنظر هذه المحكمة [لها ٠‏ 

د وحيث أنه واضح مما تقدم أن السيارة 
ملك للمدعى وأن ضبعطلبا لا سند له من القانون 
وأنه اغتصاب يثير ميرر وليس من أعال 
السيادة ولا من أعمالالادارة وهوباعتباره عملا 
من أعال جمع الإستدلالات لم يعرض على امحكة 
الختصة ولم تقل فيه المحام وآ فنع هله 
المحكمة أن ترد السيارة إلى صاحبها دفعا لعمل 
الإغتصاب الواقع عليها والذى قدمنا الإشارة إلى 
أن رفعه من اختصاص هذه المحكة . 

«ووحيث ان صدور هذا الحم ضد المدعى 
عليه يستدعى الزامه بمصاريف الدعوى وأتعاب 
المحاماة عملا بنص الادة بوم مرافعات . 

« وحيث أن النفاذ المعجل بغبر حكهقالة 
واجب لهذا الحم بقوة القانون طبقا لنص المادة 
5 مرافعات فلا محل للقضاء به . 

( قضية أحمد أفندى العبد وحضر عنه الأستاذ فتحى 
رضوان ضد وزارة الداخلية رقم 51075 سنة ١5١66٠‏ 
رئاسة حضرة القاضى مود عبد اللطيف ) . 

5 
حكية الأمور المستعجلة بالقاهرة 
م مابو سئة ١60٠‏ 

1 التباطوٌ فى اماد احراءات قضائية لا يؤثر 
على الاستسجال . ولا هنم الختصاص القشاء الستعجل 
قيام طلب مستعجل أمام قاصى الوضوع . 

٠‏ ل الأحكام الانقهائية كاشفة لاحقوق . تعيد 
الخاله إلى ما كانت عليه ولو ترتبت حقوق لاخير بناء على 


حك ألتى بالمم الاتهاق , 


1 

المبادىء القانونية 

-١‏ يتوافر الاستعجالفىكلالأحوال 
التى يترتب على التأخير فيبا خطر على مصلحة 
أحد الطرفين ولو تباطأ المدعى فى رفع 
الدعوىف انتظار صدور حم ف الموضوع 
أو الفصل التبان فيه بل وقضاء النقض لآن 
العيرة بقيام هذا الخطر لابالرغية فى الحصول 
على حك فى الدعوى بأسرع ما يمكن . 

؟ ‏ رفع طلب مستعجل إلى حكمة 
الموضوع لايحد من اختصاص القضاء 
المستعجل بنظره ولا يكون فى الفصل 
فيه مساس بالموضوع لآن اختصاص قاضى 
الأمور المستعجلة بما عبد إليه لا يمنع من 
اختصاص محكة الموضوع أيضا ولا يسليها 
اعتفاسيا : 


ع دعوى الفكين هى دعوى من 
نوع خاص ولا حل للخلط ينها وبين 
دعوى استرداد الجيازة واشتراط رفعبا فى 
خلال سئة من رفع اليد . 1 

- الأحكام كاشفة للحقوق والعبرة 
بالحكم النباق الذى يصدر فى الدعوى فى 
صدر حكم نباتى فى أمر من الأمور فإنه 
يكشف حق المحكوم لدفاذا رفعتيد شخص 
عزعين بحكم قضاق ألغى ولم يصيح له وجود 
كان ما نأ عن هذا الحكم من مركز فعلى 


| أو قانونى عائقا ماديا يحب ازالته تنفيذا 
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للحكم النباقى الذى ألتى الحكم الابتداق . 
ش ه - وتفريغاً على هذه القاعدة فان 
صدورحكم استئنافىمن شأنه أن يعيد الحالة 
الابتداق فاذاكان الحك الابتداقٌ قاضياً 
باخلاء عيبن فان إلغاءه يجعل عقد التأجير 
ثالث عدي الآثر حكمه حكم من يستأجر 
مجال للمفاضلة بين عقدين لآن هناك عتدا 
واحدا هو عقد المستأجر الأول واعتداءآ 
لم يعد لهميرر بعد الغاء الحكم الذى بنى عليه 
ويصيح المحكوم له تهائيا صاحب الملكية 
وحده فى وضع اليد على العين تنفيذا لهذا 
الحم 1 
الكو 
ه حيث أن المدعى رفع الدعوى يقول إن 
مورث السيدة ع . ماركا رئشولا كيان انحاجن 
معوز غلا وجبزهبالاخشاب والفتريناتوأعده 
لتجارةالاحذيةو بعد وفاةالمورث اشترى المدعى 
هذا امحل بواسطة الجلس الحسى فى 18 قبراير 
سنة /19441 بثمن قدره هلاه جدما وقد أراد 
المدعى عليه الاول استغلال الفرصة فطلب من 
المدعى مبلغ .مم جما ولما رفض أخذ ينذره 
بانفساخ العقد بوفاة المستأجر ثم رقع الدعوى 
٠٠١ب‏ ستة ١497‏ كلى مصر أمام الدائرة الثانية 
عشرة وقضى قعلا فيا باخلاء العين ثم الغى هذا 
الحم استثافيا ورفض النقض الذى رفعه المدعى 


العدد الاول ‏ السئة الحادية والثلاثون 
عليه الاول فى المكم الاستسّافى ولكته بادر رغم 


قيام الاستثئاف إلى تنفيذ الحم المستأتف 
واستشكل المدعى دون جدوى ثم أجر انحل 
للمدعى عليه الثانى وطلب الحم يتمكينه مم 
العودة إلى احل الذى أخلل منه بتاريخ م يوليو 
سنة 1941 هم الزام المدعى عليه الاول 
بالمصاريف وأتعاب الحاماة وشمول الحكبالنفاذ 


وحيث انالمدعىاستند فى اثبات الدعرى 
إليصورةالانذارالمؤرخ 4407/9/94١والإنذار‏ 
الموجه منه للسدعى عليه الآول فى +//19417 
وإلى الخطاب الموص عليه المرسل تاريخ 
47/90 وإلى صورة قرار انجلس الحسى فى 
«رو/ ١4‏ باعنهاد المزاد وصورة رميةمن 
محضر الإخلاء المؤرخح 194410/8/0 وصورة 
تنفيذية من الحم الصادر فى > كر /ر 1448 من 
محكمة استثئاف مصر بالغاء حم الإخلاء وصورة 
حك النقض فالطعن بوسنةم ١‏ قضائية والقاضى 
برفض الطعن فى الك سالف الذكر . 

« وحيث ان المدعى علهما الأول والثاق 
دفعا الدعوى ببضعة دفوع اتفقا فى واحد منها 
وهو عدم الاختصاص لعدمتوافرالاستعجال ولما 
فى الفصل فى الدعوىمن مفاضلة بينعمدى المدعى 
والمدعى عليه الثانى ولان طلب المكين يتضمن 
معنى الحم باخلاء المدعى عليه الشانى واتفرد 
المدعى عليه الآول بالدفع بعدم قبول الدعوى 
ارفعبا من غير ذى صمة حيث لا توجد رابطة 
قانونية ولاعقد بينه وبين المدعى الذى استأجر 
العين من ماركا رتشولا كيان الذى انفسخ عقده 
بموته واتفرد المدعى عليدالثانى بالدقع بعدم قبول 


| الدعوى ارقعبا قبل الآوان لآنه حائر بحسن نية 


القضاء الستعجل 


وأنفق تفقات فى العين وله يحكم ذلك أن يحتفظ 
بحيازتها حتى تدفع له هذه النفقاتالتى لا قستطيع 
تقديرها غير محكمة الموضوع . 

ه وحيث ان المدعى عليه الأول استند إلى 
بعض صور المستندات المقدمة من المدعى #استند 
إلى عريضة دعوى معلنة له بتاريخ 1١565٠ /90/١‏ 
من المدعى ولم يدخل فيها المدعى عليه اشانى 
وطلب فها الحم أولا جباعرد العين موضوع 
التزاع إليه فورا وإلا يلزم بدفع مبلغ ه جنيبات 
يوميا عن كل بوم من أيام التأخير ‏ ثافيا ‏ 
بالزام المدعى عليه بأن يدقع له مبلغ ...5ج 
تعويضا عما فاته من كسب وما لحقه من ضرر 
وحدد لنظر هذه القضية جلسة 1560/4/٠‏ 

«وحيث ان المدعى عليه الثاى استند إلى عقد 
الابجحار الصادر له من المدعى عليه الآول وإلى 
رخصة صادرة من وزارة الداخلية عن امحل . 

« وحيث أن القول يعدم توافر الاستعجال 
فى هذه الدعوى لا يتقق وما استقر عليه الرأى 
فى الفقه والقضاء الفرشسى والمصرى من تحديد 
الاستعجال يأنه الضرورة التى لا تحتمل تأخيرا 
والخطر المباشرالذى لا يكف اتقائهرفع الدعوى 
بالطريق العادى ولو مع تقصير المواعيدكا أن 
السائد الان انالإستعجاليتوافر فىكل الاحوال 
التى يترتب عل التأخير فباخطر عل مصلحة أحد 
الطرفين وأنه الخطر من التأخير وليس برد 
رغبة أحد الطرفين فى الحصول على حكم فى 
الدعوى بأسرع مايمكن ويتطبيق هذه القواعد 
على وقائع الدعوى التى أمامنا نحد ان المدعى 
وقد اشترى مؤسسة يحارية ( جدك ) 5 جاء 
حق بالحم المستأنف وسار ف العمل قبا زمنا إذا 
بيده ترفع غصبا يحكم قضاتى الغى ولم يصبح له 


14 
وجود وكان من حق المدعى أن يعود إلى الحل 
من تاريخ اعلان الحكم الاستثافى تفينا لهذا 
الحم ولكنه آثر التريك فى انتظار حك التقض 
الذى رفعه المدعى عليه الآول زيادة فى احترام 
كلية القانون وانتظارا للفول الفصل الذى لا مرد 
له فليا صدر حي التقض المؤيد لوجبة نظره بادر 
إلى رفع دعوى موضوعية بتمكينهمن اعادة وضع 
يده على العين ومع أنهااعلتتفى ١١‏ /ربر ١0٠‏ 
وحدد لحا جلسة م/4/٠116‏ فل يتم الفصل فبها 
ولا ينتظر ذلك سريعا ولاشك أن حقه ورأس 
المال الذى دفعه فى المؤسسة ووضوح حجته 
بالأحكام النهائيةكل ذلك يحعل الإستعجال فى 
حدود ما استقر عليه الفقه والقضاء متوافرا فى 
طبيعة الدعوى وليس فى تباطو المدعى فى رفع 
هذه الدعوى فى انتظار حم التقض أو القضاء 
الموضوعى ما ينق عن التزاع طبيعة الاستعجال 

الى تازمه . 

« وحيش|ن القوليأن الفصل فى هذهالدعوى 
فيه مساس بالموضوع لا يستند هو الآخر إلى 
أساس صحيم إذ المالوب فى الدعوى هو تمكين 
صاحب مؤسسة تجارية مستأجرة من وقف من 
العودة إلى مؤسسته يعد انهيار الك القضانى الذى 
رفم يده عنها خطأ وقد حم القضاء العالى الوضع 
القانونى وقضى بالغاء الحكم وبالتالى بازالة العائق 
القانوتى الذىوقف فى سبيل وضع يده واستغلال 
مؤسسته وادارتبها وقد انتبى ذلك النزاع 
ال موضوعىوكان للمدعى أنينفذ الحم الاسسئتاق 
فيعود إلى المحل ولكنه وجد المحل مشغولا 
بثالت لم يكن طرفا فى الخصومة فأراد أن يحصل 
على حم قضانى ينع به استشكال هذا الثالك 


العدد الأول 


ده 


فرفع الدعوى ال موضوعية بذلك ويطلب تعويض 
عما ناله من الضرر . إن ال موضوع المعروض على 
حكمة مصر الكلية هو التمكين فالتعويض . ولا 
شك فى أن الفصل فى المكين لا يؤثر فى 
التعويض قبل الفكين فى ذاته داخل فى نطاق 
القضاء المستعجل كأ هو داخل فى اختصاص 
القضاء الموضوعى ويحوز للتنضاء للستعجل أن 
تحكم فيه كا أن ذلك سائغ لمحكة ا موضوع ل 
من الآمور التى تحتمل الجدل إن كل ما يحوز 
للقضاء المستعجل النظر فيه يصح أن يرفع إلى 
محكنة ال موضوع لآن اختصاص قاضى محكة 
الامور المستعجلة بما عهد به اليه لا منع من 
اختصاص الموضوع أيضا به ولا يسلب عكة 
الموضوع اختصاصها بالفصل ف التزاع وعلى 
ذلك قلا مساس بالموضوع فى الفصل فى هذا 
التزاع ولا توجد مفاضلة بينعمدين فى تمكين 
المدعى من إعادة يده الى رفعت عن العين 
وحاول المدعى عليه الثانتى فى محله فى العين. 
المؤجرة لا يشير من الوضع ومن ثم يتعين 
القضاء برفض الدفع بعدمالاختصاص . 

« وحيث أن الدقع بعدم قبول الدعوى 
لرفعبا من غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه 
الآول دفع واهىالآساس لان الاحكام الصادرة 
بينهما فى جميع مراحل التقاضى تدل على العلاقة 
الى تربطهما وتجعل للمدعى متقاضاته ومن ثم 
تعين رفض هذا الدفع أيضا. 

ه وحيث أن الدفم لعسدم قول الدعوى 
لرفعها قبل الآوان ,تموم فى نظر المدعى عليه 
الثانى على أنه - بفرض أنللمدعى حالعودة إلى 
حل موضوعالنزاع فىمواجبته - فانهذه الشركة 
باعتبارهاحائزة بحسن نية لما الحق أن تدفع طلبه 
وتتنمسك نحيازتهبا حى يدفع لما التعريضات 


السئة الحادية والثلاثون 


المستحقة لها تفقاتها ومصاريفها لتصليح وتعديل 
الدكان ولا يمكن قدير هذه التعويضات إلا 
بواسطة قاضى ا موضوع . 

« وحيث أن الوضعالصحيح بالفسبة للمدعى 
أنموقفه منالمدعى عليه الثاى يمنع من أن يترتب 
بينبما <قوق لانتفاء الرابطة القانونية ولا حل 
لبحث حسن النية أو سوثها أما التقاض عما قام 
به من اصلاح فى الحل فأمر خاص يينه وبين 
المؤجر له وقد قطع عقد الابحار المقدم منه 
والمؤرخ 4 بوليو سنة ١449‏ السبيل على ذلك 
حتى بالنسبة لجر له د جاء بالبند الثامن من 
العقد أن كل التحسينات أل يثبتها المستأجر بالعين 
المؤجرة لا يكون له حق الرجوع يقيمتها على 
المالك ولا يكون مأذونا عند الخروج باتلاقها 
وإن فعل يكون للسالك حق الزامه بقيمتها ‏ 
وعلى ذلك فالدفع على غير أساس ويتعين رفضه . 


ه وحيث أنه عن موضوع الدعوى قارف 


| المدعى عليه الآول لم ينازع فيه إطلاقا شعوراً 


منه بألاوجه لنازعته بعد صدور ححْ حكمة 
الاستثئاف العليا بالغاء حك الاخلاء ورفض 
محكة النقض للطعن المرفوع منه ‏ أما المدعى 
عليه الثانىذانه يدفعه بأنه يستأجرمن ناظ رالوقف 

بعقد أبجار مؤرخ ه بوليو سنة ١441‏ وثأبت 
لتاريخ فى ٠4‏ يوليو سنة 14410 يعد تنفيذ حكم 
الاخلاء فىم بوني و سنة 1440 وقد أسقط 
الحائط الفاصل بين الدكان المذ كور وبين حلاته 
الا'خرى وضفه إلها وعمل تصليحات وتعديلات 
حيث أصبح جزءاً لايتجزأ من امحل وأدخل فى 
رخصته ومن بوم وضع بده إلى أخلائه 
بصحيفة افتتاح هذه الدعوى لم يظبر فى وجبه 
المدعى ولا أخطره بثىء وظاهر من ذلك حسن 
نيته فإذا كان الغرض المفاضلة بين عمّدين فان 


العضاء المستعجل 


عقد المدعى الذى اعتيرته الدائرة الثانية عشرة 
مفسوخا ومتتبيا وكان موضوع نزاع دام ثلاث 
سنوات وم يصدر حكم من قاضى الموضوع 
بفسخ عتّده ‏ ثم إنه يقول إن كان المطلوب 
رد الحيازة فان الدعوى متأخرة وغير مقبولة 
لان دعوى الحيازة ‏ يحب أن “رفع قيل سنة 
من تاريخ فقد الحيازة . 

« وحيث أن ما شيره المدعى عليه الثاتى من 
محاولته اعتبار دعوى اتمكين دعوى استرداد 
الحيازة واشتراط رفع الدعوى فى خلال سنة 
من رفع اليد خلط بين دعويين متتلفتين لآن 
هذه الدعوى ليست دعوى استرداد حيازة يل 
هى دعوى من نوع آخر وان كان هناك محل 
للقول ,استصدار حْ باستر داد حيازة المدعى 
للمين فان هذا الحم قد صدر فعلا وهو الحم 
الصادر من محكمة استسّاف مصر فى القضية 
رقم 44/ سنة 44 قضائية . والذى قضى بالغاء 
حك الاخلاء النى رفعت به يد المدعى والاحكام 
كاشفة للدقوق و بذلك يكون الحم الاستئتاق 
قد كشف حي المدعى وأظبر انه صاحب الحق 
فى الاستقرار فى الدكان الذى حل فيه محل ورثة 
المستأجر السابق بشرائه الجدك ما ثبت ممرن 
الحم الاستتتانى وكان من حقه الرجوع الى 
العين منذ صدور هذا الحم بتتفيذه بالصورة 
التنفيذية الى فى يده ولكنه لم يعمد إلى ذلك 
ولجأ هذه الدعوى يريد أن يضع بها حداً لما قد 
يثيره المدعى عليه الثانى من الاشكالات. 

«وحيث أن صدور الحم الاستثاف من 


شأنه أن يعيد الحالة إلى ماكانت عليه قبل 


امهل 
صدور الحكم الابتدانى الذى قضى باخلاء 
المدعى من العين وبجعل عمد المدعى عليه الثانى 
عدم الآثر فى مواجبته حكنه فى ذلك حم من 
يستأجر من لا يملك حق التأجير ولا يكون 
هناك مجال للمفاضلة بين عقدين 5 «قول المدعى 
عليه الثانى بل الامر على عكس ذلك فان هناك 
عقداً واحداً واعتداءاً لم يعد لدمبرر وأصبح بعد 
الغاء الحكم الذى بى عليه ولا وجود له وأصبح 
المدعى وحده يحم القضاء العالى صاحب المكنة 
فى وضع اليد على العين تتفيذاً لهذا السك إذ قد 
كشفت الاحكام النهاثية حقه وأزهقت حق 
غيره على العين مبما كانت أسانيده أو مهما 
يلبسها حسن النية . 

« وحيث ان تزاع المدعى عليه الثانى لا مخرج 
على هذه الصورة عن كونه عقبة مادية فى سييل 
تنفيذ الحم رقم ؟و/ سنة 6+ قضائية استئتاف 
مصر يحب على القضاء المستعجل ازالتها واعادة 
يد المدعى على العين و تمكينه مر#1 الاتتقاع 
بالمؤسسة التجارية الى ثبت فل نما وثيت له 
حق التتازل عن ايحارها ويكون وضع بده من 
باب تنفيذ الحكم الصادر له والتى رفض حم 
التقض ااطعن فيه . 

و وحيث انه لذلك ترى المحكمة الحكم 
للمدعى بما طليه مع الزأم المدعى علييما 
بالمصاريف والاتعابي عملا ينص المادة لام 
مرافعاً . 

( قضية الحاج سيد اعد مرمى وحضر عنه الاستاذ 
حسن الجداوى ضد دروويش انندى حدى يصفته وآخر 
رقم ١7-87‏ سنة ١982‏ رئاسة حضيرة القاضى خمرد 
عبد الاطيف . 


ال مم0 


دل 


العدد الاول ‏ السنة الحادية والثلاثون 


كيه 
/ 1 و وه 


( القضاءالمدنى ) 


م" 
حكة مصر الجديدة 
يونيه اسنة 136٠‏ 

١‏ - الوكالة تبرع إلا إذا دلت حالة الوكيل على 
لاف ذلك . 

؟ ل أجر الوكيل المقدر محل لتقدير القاضى . 
وآجر السار براعى فيه مأ قام به من جهد خاس . 

»# ل ان السمسرة بواقم ٠+‏ ليى لها ستد 
من العرف ‏ 

الميادىة القانونة 

ذ- ”تنص المادة هو.”؟ من القانون 
المدنى الجديد على أن الوكالة تبرعية ما لميتفق 
على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضفتنا من 
حالة الوكيل فاذا اتفق على أجر للوكالة كان 
هذا الاجر خاضعاً لتقدير القاضى. 

؟ ‏ للبحاك كا هو الحال فى عقد 
الوكالة أن تعين مقدار أجر السمسار إذا لم 
إلى العرف وإ اهمية الموضوع وما بذله 
السمسار من العنابة الخاصة والوقت والجهد 
وللبحا م حق المراقية على الاجرة المقررة 
للسمسار حتى فى حالة الاتفاق الصريح علها 
كاه والحال فعقد الوكالة فيجوز لها تخفيضها 
إذا كانت مغالى فها . وقد نص على ذلك فى 
القانون الآلمانى بالمادة ههه وأشار إلييا 
القانون المدق الجديد فى المادة .نا . 

1 ليست ئة أى عرف ثابت أبدآ 


ملزم بتحديل قيمة السمسرة عن سلفية مؤمن 
علها برهن عقارى يجعلها بواقع ١+‏ بز . 
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دوهن حيث أن اأدعى أقام هذه الدعوى 
يطالب المدعى عليه بمبلغمائة جنيه قيمة السمسرة 
المسحقة له عن الشطر الأول من السلفية رقم 
وقدره ةج خمسة آلاف جنيه 
المعمولة فى البنك العقارى المصرى والفوائد 
بواقع د من تاريخ المطالبة الرسمية وقال فى 
صحيفة دعواه المعلنة بارخ بارا ار 1144 
إنه بمقتضى عمد تفويض موؤرخ 1148/١1/9‏ 
كلفه بإيحاد رهنية بمبلغ ستة آلاف جتيه أو ما 
شرره البنك بفائدة خمسة ونصف فق المائة مقابل 
رهن تأميى فى الدرجة الآولى على عقار على 
المدعى عليه بناحية الزيتون الذى كان مثقلا بدن 
قدره خمسة آلاف جنيه لصالح ينك الامة العربية 
فنص فالتفويض عل أن يسددهذا الدين بالكامل 
مع توأبعه من الدين الجديد وقد حدد المدعى 
عليه مدة التفويض هذا بشبرين إبتداء من تاريخ 
2/1/4 وواشترط الحصول على قبول مبدى 
فىظر ف خمسة عشر يوما والنزم المدعىعليه بدفم 
سعسرة للمدعى قدرها بز من القرض وف المدة 
المحددة حصل المدعى عل القبول المبدتى المنصوص 
عنه من قبل البنك العقارى المصرى وعلى أثر هذا 
القبول انتدب البنك خبيرا من قبله قام بالمعاينة 
مصحوياًبالسمساروتقد 5 من العقار المطلوبرهنه 
وقدمالبنك تقريرا عنه بالموافقة ‏ وفى + ينابرسنة 


قضاء اجام الجرئية المدنية 


إحرر البنك العقارى المصرى خطايا مسجلا 
لللدعى عليه ( طرف المدعى ) وأخطره فى هذا 
الخطاب أن مجلس إدارة البنك يحلسته المنعقدة 
تاريخ مم/ ١١‏ / معو( إعتمد له سلفية 
قدرها ستة لاف جتيه تصرف له على شطربن 
(1) خسة آلاف جنيه تصرف له فورا بعد 
التوقيع على العتقد وبعد إتمام كافة الإجراءاتالتى 
يحتمها قلم قضايا البنك (0) الف جنيه بعدالفراغ 
تماما من بناء فيلا ثالثة ستشيد عل اللارض 
المرهونة وقد أبلغ المدعى صينة هذا الخطاب 
للمدعى عليه فى نفس تاريخ ه يناير سنة 149 فى 
خطاب مسجل م طلب من المدعى ( سمساره ) 
أن يتوسط لدى الينك العقارى لإعفائه من بتاء 
الفيلا الثالثة وال كتفاء بإجراء بعض مبا أ خرى 
بدلا عنها فتوسط المدعى لدى البنك فى هذا 
الام وبعد يجبود ومثقة قبل البنك التعديل 
المطلوب إتما بشرط خفض السلفة إلى 55٠٠‏ ج 
وقبل المدعى عليه ذلك التعديل وحرر عقد 
الرهن ووقع عليه بعد أن قام المدعى جميع 
الإجراءات لدى مصلحتى المساحةوالشبر العقارى 
وقام بترجمةالعقدينبتاريخ ١٠ ١‏ قبرأيرسنةوع وو بعد 
التوقيع على العقد صرف البنك العقارى المصرى 
إلى بنك الآمة العربية مبلغ الخسة آلاف جنيه 
وهو الدين الذى كانمطاويا منالمدعى عليهلينك 
اللامة العربية والمضمون بنفس العقار الذى ارتبهته 
البنك العقارى الخنسة آ لا فجنيه موضوع الشطر 
الاول من السلفية أما مبلغ الخسمائة جنيه الباق 
فلم برغب المدعى عليه فى صرقه حتى لا يشكيد 
مصاريف الميانى المتفق عيل بنائها كنص العقد 
والمدعى لاهمه ذلك لآن السمسرة تستحقطنلما 
أن البنك قبل [عطاء المبلغ بالشروط التىعرضبا 
المدعى . 


٠0 
«وحيث أن المدعى قدمتأييدا لدعواه حافظة‎ 
مستنداته تحوى سند النفويض أساس الدعوى‎ 
الموقع عليه بإمضاء المدعى عليه المؤرخ 38 إسمار‎ 
سنة م1944 وهو لا تخرج ف مبناه عنا ورد ىق‎ 
صحيفة الدعوى وقد تعبد فيه بدفع أتعاب بواقع‎ 
المائة إثنين من قيمة القرض للمدعى فى حالة إيمام‎ 
القرض وخطابا من البنكالعقارىالمصرى تارجح‎ 
411/٠ يتأير سنة م194 بقبولمنسالسلفةرقم‎ 5 
الشروط المينة فيه وصورة الظاب المسجلة‎ 

المرسلة من المدعى للمدعى عليه . 

«وحيث أن الطرفين قدما مذحكرات 
مستفيضة بوجبة نظرهما ودفاعبما القانوق 
والموضوعى فى الدعوى ولا نزاع بينهما فىإممام 
القرض بالشروط وف المواعيد المحددة والمتفق 
علها وإنما يتحصر خلافيما فى حقيتة الموقف 
القاتوق وشرح العلاقة القانونية يننهما ومدى 
حقيقة العقد والتفويض الذى حرره المدعى عليه 
ومتدار ما يستحقه المدعى من أتعاب لدىالدعى 
عليه وهل من حق المحكئة وسلطاتها تيل 
القدر المتفق عليه بنهما فى هذا التفويض أو هى 
مازمة بإقراره ما هو . قبينها ذهب المدعى إلى أن 
العقد هو إيحاز أعمال عقد ابتداء مقابل أتعاب 
وركن الأتعاب أساس فيه وبذلك يتميذ عون 
عقد الوكالة وأنه كان يعمل دائماً بإسم ولحساب 
المدعى عليه دون أن يذكر إسمه مطلقاً وأزف 
المدعى عليه مقاول معروق قصد مكتبه لاعمال 
السمسرة وطلب [نقاذه من الورطة الى كانفها 
لآن البنك العربى كان شارعا فى إتخاذ إجراءات 
التتفيذ هذه والوكيل يعمل بإسمه وبفية صرف 
التعاقد للموكل وقد لا يعرف المتعامل معالوكيل 
لحساب من تعقد الصفقة وأن العقد تيادلى- وهو 


فيو 
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الوكالة عقد ملزم لطرف واحد وليس أدل على 
كونه عند إنجاز أعمال تحدد مدة إرتباطبما 
بشبرين من تاريخ التعاقد ومتى اعتبر كذلك فلا 
يكن المناقثة فى الانعاب المتفق علها والمحددة 
منه وهذا هو المميز الظاهر بينعقدإنيجاز الاعمال 
وعقدى الوكالة والسمسرة واه حت لو أعتعر 
التفويض عقد وكالة أوسعسرةفإنهلمناقشةالاتعاب 
المنفق علمها بحب أن يكون ثمة غن فاحش 
وتمدير مغاىقيه مع ان التفويض م يخالف العرف 
الذى يقضى بدفع ه ,/ من كل طرف من طرفى 
العقد م وانه لا بد من بحث العناصر الى 
تدل على أن شيئاً من ذلك لا وجود له فالمدعى 
عليه قد جنى فائدة كبيرة إذ أنقذه المدعى من 
ضياع ثروته فعقد القرض قد أتاح له فرصة 
جديدة لتدبير أمسه وإنقاذ سمعته مرنى خطر 
الإفلاس وهو مقاول كبير ولم يجاوز المدعى 
العرف لانه حدد أتعابه باثنين فى المائة ققطوعن 
جبوداته فد كرس للعملية جل وقته حوالى 
الخسةشبور من ١‏ ديسمير سنة م44 إلى بوم 7١‏ 
أبريل سنة هعة! وقد أخذ تحرير العقد من 
رهن وشطب الى باشرها واشترك فيها بنفسه 
أخذت من وقته وماله الشرير الكثير ولولا ثقة 
البنوك فيه لما تم عتمد الصقة والقرضوقداتصل 
وانتقل للبتكين جملة مرات وفى عدة أيام م ااتقل 
لمعاينة عقارات المدعى عليه مع خبير البنك حى 
كللمجبوده بالفوز وفى يوم 1148/11/١8‏ 
أفلم فى جمغ مجلس إدارة البنك العقارى فوافق 
على ها عرضه وفى يوم + يناير سئة ١44‏ أعلن 
المدعى عليه بقرار امجلس المذحكور بالقبول 
وفى يوم ٠١‏ فبرايرسنة و44( وافق المدعى 


لس سس سسساكسوسساسس 9غ 
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عليه على القرض بشروطه وصيغته الاخيرة وى 
خلال هذا الشبر ترجم المدعى بنفقات من 
عنده عقود المدعى عليه وقدمبا بنفسه لمصلحى 
المساحة والشبر العقارى وسعىوراءها حت أنجرها 
وى خلال شبر مارس سنة 449 ١وقعتالعقود‏ 
وقبض البنكالعربى دينهبالكاملما دامت طبيعة 
الحرفة تحدد مجبودها وما دام القرض ثم عن 
طريقه وبواسطته قبو يستحق أتعابه المتفق عليها 
أو العرفية. 

ويضيف إلى ما تقدم أنه حى مع عدم 
الاتفاق على تحديد اتعاب السمسار فان العرف 
مستقر «اعتراق الققه والقضاء عن استحقاق 
السماسرة لما قيمته ه ./. من الصفقة ومن ثم 
يكون اتفاقه على « ./- لم يتجاوز العرف 
المذكور وبأن خصمه لم ينكر وجود هذا 
العرف لانه قرر أن العملية تمت طبقاً للقانون 
؛ استة ومو فبى عملية نجارية . 

« وحيث أن المدعى عليه طلب تحديد 
اتعاب المدعى بلغ ..ه ملم و 1١‏ جتيها وقال 
فى صدد ذلك ان المدعى قد غالى فى تقدير اتعابه 
مع ان العلاقة بنهما هى سمسرة وهى عمد 
وكالة مأجورة . 

وانه لايد منخضوعبا لتقدير القاضى وانها 
ليست عن سمسرة وتوسظ فى بيع أو ششراء بل 
وساطة فى سبيل الحصول على قرض بأبسط 
الطرق والوسائل وان مجبوده [نحصر فى تقديم 
طلب القرض وهوقد قدم فى ١١ر؟١5548/1١‏ 
وقبل العرض فى >/ /١‏ 1144 فم يستغرق 
الموضوع كله أ حكثر من عشرين يوماً واطلع 


قضاء احاكم الجرئية المدنية 


البنك ومجلس ادارته على مستندات القليك 
والقرض مؤمن عليه بأعيان لمدة ضامنة ليع 
موق الدائن نظراً لتعذر المال فى الآسواق وقد 
اتهز المدعى فرصة حاجته وحككير سنه 
ومعرقته لموظف البنك وحصل منه عل التفويض 
المقدم واته إذا ضمت قيمة السمسرة المتفق 
علها غرراً وقدرها ./. على قيمة فائدة القرض 
وهى +ه ./. كانت النوائد أ كثر من الى 
حددها القانون فاذا ضم لما قيمة المصاريف 
والاتعاب المنوه عنها فى السند بلغت الفوائد 
؟ءى. ‏ فإذا ما أصر الوسيط على تقاضى 
أجر يناسب ؟ فما تقاضاه الدائن المرتمن 0./. 
ده .ىر كان فى ذلك ميالءاً مع انه لا يجوز أن 
تزيد عن .و ٠‏ . لآنه يحصل دائماً على اتعاب 
أخرئ من عناحب الال وكا انه بلاحظ أن 
البنك يل يبول الصفقة نظراً للفائدة الى 
عادتعليه ولكثرة الاموال المتضخمة المطروحة 
فى الآسواق يا انه يشكر عليه يذل أى مجبود لدى 
مصلحج المساحة أو الشبرالعقارى لآن مستندات 
ملكيته كانت لدى الك العربى وانه أى 
المدعى عليه هو الذى قام يأعباء ذلك جميعا 
وسيب استبدال البنك العربى بالبنك العقارى 
أن اللاول حديث العبد وبطىءالعمل واجراءاته 
مطولة ومن ثم فن غير المفبوم أن يقول 
المدعى إن يحبوده ووساطته هما اللذان كانا سبيا 
فى الموافقة على القرض . 

« وحيث أن المادة .7 من القانون المدنى 
الجديد تنص عل أن الوكالة تبرعية مالم يتفق 
على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنا من 
حالة الوكيل فإذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا 


هو١‏ 
الاجر خاضعا لتقدير القاضى إلا إذا دفعم طوءا 
بعد تنفيد الوكالة . 

د وحيث ان المحكة قد استعرضت 
حجج الطرفين وألمت ظروف هذه الدعوى 
وملابساتها ترى أن ما قام به المدعى هو عمل 
من الاعال ومبما قال المدعى إن المدعى عليه 
قد استأجره على القيام .هذا العمل فإن جميع 
ما قدمه المدعى من أوراق ومستندات واعتراف 
فى صحيفة الدعوى ومذ كراتها هو انه , “مسار » 
ووسيط قام بما وكل أليه المدعى عليه وهو عن 
سلفية مؤمن عليبا برهن عقارى وهو يقول إن 
المدعى عليه قصد ملكيته للسمسرة ثم فوضه 
فى الحصول على هذا القرض من الينك العقارى 
ومن ذلك كله نرى أن العلاقة يينهما هى كذلك 
فللمحا 5 سلطة تعديل المقابل مخلاف الاجارة 
وهذا الحق يرجع القاضىاليه فى تقدير الاتعاب 
عندما تظبر له قرائن ندل على أن الموكل كان 
حاطا بظروف تضطره لقبول ما يشترطه 
الوكيل للاتفاق على مقايل غير مناسب للعمل 
الذى يؤديه . 

د وحيث انه للبحا كا هو الحال فى عقد 
الوكالة أن تعين مقدار أجرة السمسار إذا لم 
بحددها العاقدان ويرجع فى تقدير الآجرة إلى 
العرف وإلى أهمية الموضوع وما يذله السمسار 
من العناية الخاصة وإلى الوقت الذى استغرقه 
ععله ‏ ولللحام حق المراقبة على الاجرة 
المقررة للسمسار حتى فى حالة الاتفاق الصريح 
عليبايا هو الحال فى عقد الوكالة فيجوز لبا أن 
تخفضها إذا كانت مغالى فيبا وقد فص على ذلك 


165 
القانون الالمانى فى المادة همو4+ وأشار اليه 
القانون المدنى الجديد فى المادة بو.7 السايق 
الزاة تسيا : 
2 و وحيث ان الظرفين قد اغتلقا فيا إذا 
كانت الخال موضوع الدعوى ما تحكنه الرزف 
التجارى فالمدعى يقول ويتمسك به والمدعى 
عليه مستند إلى حك عحكة الاستئتاف الختلطة 
بتأروخ ١‏ نوفير سنة 1589 (مناءاادظ ن ه4 
ص " ) الذى قرر بعدم وجود أى عرف ثابت 
أبداً ومازم بتحديد قيمة السمسرة عن سلفية 
مؤمن عليبا برهن عقارى بواقع +7/ 

د وحيث أن الحكة ترى الا"خذ يوجبة 
النظر القائلة بوجود فرق كبير بين السمسرة فى 
الحصول على قرض مؤمن عليه برهن عقارى 


العدد الأول - السنة الحادية والثلاثون 


وينا على حالاات البيع والشراء عقارات أو أسهم 
وسندات وتجوهاوهى ف ضوء تيع ما تقدم 


| ترى لظروف الدعوى وملابساتها ان يبود 


المدعى فى هذه الصفقة موضوع النزاع لم يعتوره 
متاعب جمة ولا أعمال ذات جود جسيم ملاحظة 
فى ذلك سعر الفائدة الى دفعبا المدعى عليه وان 
القرض موّمن بعقار ومبلغ ما صرفه م 
مصاريف واتعاب أخرى لغير المدعى وهى 
لذلك تقصر حقه على مبلغ خمسين جنيبا مصريا 
مع فوائده ه ./. من تاريخ المطالبة الرسمية 
ولا ترى لظروف الدعوى محلا للنقاذ . 


( قضية فريد يزيك ضد يوسف بك كامل رقم ؟ 
صنة ١565+‏ رثاسة حضرة القاضى حجن سلامه ) 


قضاء امحاك الجر ئية التجارية 


/اهآ 


عي عي ورلا سحي 
52 ف 
3 ص 2 - 


) القضاء التجارى ( 


6 
حكمة القاهرة الجرئة 
6 نوفير سنة 15144 
١‏ - عقد التأمين لا يحوز اثاته بالبيئة . 
؟ - التحقيق بالبينة - ليس حتميا مق اطمنت 
الحكمة إلى غيره من الا"دلة . 


الميادىء القانونية 

١‏ - لاحوز ائبات عقد التأمين بالبيئة 
أو القرائن ولو كان تجاريا . 

؟ - رأى المشرع المصرى فى شأن 
عقود اللأمين قد ظهر عند ما نص ف المادة 
4 تجارى بحرى على أن عقود تأمين 
السفن أو البضائع تكون بعقد رسى أوغير 
رسمى ومقتضى هذا انه لا يقبل فى اثباته 
شهادة الشبود ولا القرائن . 

م امن حت المحكمة دائما أن ترفض 
أجراء التحقيق وان كان جائزا من التاحة 
النظرية إذاهى استشفت من ظر وف الدعوى 
انه غير منتج أو أمكنها أن تكون عقيدتها 
طوئه . 

امير 

د بما انه بصحيفة معلنة فى ١١/1١‏ //195149 

أقام المدعى الدعوى وقال ششرحا لها إنه بتارييم 


0 كلف من قبل المدعى عليه باجراء 
تغطية تأمين ضد اخطار السرقة والحريق على 
فيلمين سلبيين عنواهما ( الملاك الابيض وجوز 
الاثنين ) لمدة ستة شهورالاول على مبلغ ٠.٠٠‏ ج 
ابتداء هنم 4417/8/9 ١‏ والثانىعلل مبلغ . ١٠٠٠ج‏ 
اتداء من ١‏ / و/ 17 وأنه مخطاب 
مؤرخ «(رو/ 407و( قد ثبت المدعى 
هذين التأمينين الشركة المدعى عليبا وقد استلست 
هذه الاخيرة الخطاب المشار اليه بتوقيعبا على 
السك الخاص بذلكوإنه بتاريخ ٠٠١‏ / م / 1551 
أرسل إليها بوليصى التأمين م م08٠‏ / 1/ ١01‏ 
ورقم 1510 / 3/ وه١(‏ بنك زلخا الخاصنين 
بالتأمين على الفيليين سالق الذكر وإن الشركة 
قد طلبت تأجيل الدفع خمسة عشر بوما لحين 
وصول مبالغ من سوريا وفى نباية المهلة طليت 
تأجيل الدفع أيضا حى يعود مديرها من سوريا 
حيت كان قد سافر اليها لتحصيل مبالغ من 
عبلائه وانه عند رجوع المدير من سوريا 
توجه إليه المدعى وطالبه بدفع مبلغ م٠‏ وج 2814م 
فاعتذر لعدم وجود نقود معه فأرسل اليه خطايا 
مسجلا تاريخ 1940/1١/1١‏ يطالبه فيه 
سداد المبلغ فانكرت عليه الشركة كل معاملة 
بينبما فاضطر إلى إرسال برقية إلى شركة التأمين 
فى لتدت بإيقاق سريان التأمين على الفيابين 
المذكورين وقال إن قيمة قسط التأمين على 
الفيامين قديات فى هذه الفترة مبلغ:هجو ١٠٠١م‏ 
واتتهى إلى طلب الك بهذا المبلغ مع الفواتد 
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القانونية من تار يم المطالية الرسعية للسداد 

والمصاريف وشمول الم بالتفاذ المعجل وبلا 
ككالة . . 

«دوبما ان المدعى يستند فى إثبات دعواه إلى 
بوليصى التأمين المشار الييما فى الوقائع 
السالفة وبالاطلاع عليهما يتبين خلوهما من 
توقيع المدعى عليه كا استند أيضا إلى صور 
خطاب منه الى المدعى عليه يفيد تثبيت 
أمر التأمين على الفيدين والخطاب مؤرخ 
كرد/ر 4 ! وقدم المدعى دققر سرك ثابت 
به استلام المدعى عليه الخطاب سالف الذكر 
وموقع على ذلك من هذا الاخير كا استند الى 
جموعة خطابات صادرة منه الى المدعى عليه 
بالمطالبة بأقساط اتأمين إلى خطاب أيضا من 
المدعى عليه إلى المدعى يفيد تجاهله كل معاملة 
بينه وبين الشركة وأخيرا إلى بموعة منالخطايات 
صادرة اليه من شركات سينائية مختلفة تشير 
الى تنبيت أمرها الشفوى بالتأمين والى تيجديد 
بوليصة تأمين وتمل التأمين من فيل إلى فيل 
آخر وغير ذلك . 

ه وبما أن المدعى أشار فى مذ كرته إلى أن 
الكتابة ليست شرطا لاثبات عقد التأمين وإلى 
أنه بحوز إثياتها بالبينة وإن كان لم يطلب احالة 
الدعوى إلى التحقيق يل مم على طلب الحم 
بالمبلغ فى ختام مذ كرته . . . 

وبما ان المدعى عليه دفع بأن الدعوى . عقد 
التأمين من العقود التى يبحب أن تحرر كتابة وأن 
الكتابة فيها ليست واجبة للاثيات فقط وإتما 
للانعقاد أيضا . 
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« وبما أن عقد التأمين من العقود المدنية 
أو التجارية ذات الخطر الها من نتائج قد تصل 
إلى [لزام شركات التأمين بدفع ألوف الجنييات 
فى الوقت الذى يكون المؤمن قد دفم قسطا أو 
اثنين لايزيد قيمته أوقيمتهما على يضع جنيبات . 
دوا أنه وإن خلاالقانونالمصرى منذ كر 
ثىء عن هذه العقود عموما إلا أن رأى المشرع 
المصرى قد ذكر فى شأن عقتود التأمين عند ما 
قص فالمادة ١9‏ من القانون التجارى البحرى 
على أن عقود تأمين السفن أو البضائع تكون 
بعقدرسى أو غير رسعى ومقتنىهذا أنه لايقيل 
فى إثباته شبادة الشبود والقرائن وإن جاز إثياته 
بالعين أو الاقرار (ششرح القانونالبحرىالدكتور 
ملش ص 4.م وكاب رسالة الاثبات 
لاحمد نشأت بك ص م4( بند (!) 08 مكرر 
طبعة 194٠.‏ ). 

هوبا أنالتضاء الفرفى بعد أن كان ييح 
الاثبات بالنكتابة مهما بلغت قيمة العمود التعجارية 
إلا أنه عدل عن ذلك بعد قانون م /١‏ بمرء 1.0 
وقد جعلت المادة الثانية منالكتابة شرطا لازما 
لاثيات عقد التأمين . . . 

« وبما أن الفقباء المصريينأيضا لم يستسيغوا 
اثيات عد التأمين بالبينة لجاء فى كتاب أنم 
العقود المدنية للأأستاذ مد عبل عر فة صميفة بهم 
من الكتاب الول أن حرية اثباتعقد التأمين 
أن تتكون نظرية حتة فقد جرت الشركات على 
عرف ثابت من مقتضاه أن تسكون الوثيقة هى 
الدليل العادى على قيام التأمين نظرا لان تعليق 


إرتباط الطرفين على تسلم وثيقة التأمين قد | اجراء التحقيق وإنكان جائز! من الناحية النظرية 
أصبح مألونا فى هذا الصدد و.بذا المعنى أيضا | اذا هى اشتشفت من ظروف الدعوى انه غير 
قال الاستاذ كامل عرمى باشا فى كتاية الءقود | متتتج أو أمكنها تكوين عقيدتها بدونه ومن ثم 
المدنية الصغيرة صحيفة 1و .. فلا ترى امحكة من الظروف الى استعرضتها فى 
ذوعا أن لقعوا او حي ب اين هذا المج عير 320 اللعرى ال الي 
خلت من كل تحرر يفيد أن الطرفين اتفقا على ومن ثم تصبح الدعوى على غير أساس ويتعين 
عمل عقد تأمين وليس فتوقيع المدعى عليه على رقضبا مع الزام رافعبا بالمصاريف. 
السرى باستلام خطاب مايفيد أنه رضى صراحة | ( قضية روفائيل صابوتجى ضد زهير بكر رقم 4510 
يعمل التأمين . سنة ١548‏ رئاسة حضرة القاقى سأنى ثاصر ) 


وبما انه من حق الحكة دائما أن ترقض 
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عو 


قوأعد 
تنقيد الا حكام والعقود الرمعية 
فى قانون المزافات الجديد 


للدحكتور رمزى سيف 
أستاذ قانون المرافعات يكلية المقوق بيجامعة فاروق الأول 


ذا" د 


5 --(1) الفراش والملابس . منع المشرع ينص المادة ومع الحجز على الفراش اللازم 
للمدين وزوجه وأقاربه وأصباره على عمود السب المقيمين معه فى معيشة واحدة ولا عيلما برتدونه 
من الثياب ويشترط لعدم جواز الحجز شرطان : 

)60 أن يكون الفراش لازما للمدين أو لزوجه أو أقاربه أو أصباره على عمود النسب ثم أصوله 
وفروعه وأصبهاره على عمود النسب مم أصول الزوج وفروعه اما من عدا هؤلاء فلا يشمل الحظر 
مأ يلزم لحم من الفراش . والمنع من الحجز مقصور عل القدر اللازم لمن تقدم ذكرهم : أما ما يكون 
موجودا بمعزل المدين من فراش مماوك له غير القدر اللازم فيجوز حجزه وتقدير ما يازم ممن. 
الفراش للأشخاص المتقدم ذكرهم يختلف ,اختلاف حالتهم الاجتماعية . 

أما الملابس الممنوع الحجز علها فيشترط بالنسبة لا أن يكون الاشخاص المقدم ذحكرم 
مرتدين لحا وقت الحجز ولكن لا يشمل الحظر غير الثياب كامجوهرات من مثل الساءات 
والخواتم وغيرها . 

() أن يكون الاشخاص المتقدم ذكرثم «قيمين فى معيشة واحدة مع المدين لو تصادف وجود 
بعضبم عنده لازيارة مثلا فيجوز الحجز على الفراش الخصص الهم (© 

ويلاحظ بالفسية لنص المادة ومع ما يأتى: 

(1) إن المشرع تدارك فى المادة ممع من القانون الجديد بنصه على زوج المدين نقصا واضحا 
كان يشوب نص المادة هع هر /ا١ه‏ م من القانون القدحم » فان زوج المدين أولى الجاية من غيره 


)0ن تس الادة ع8م4 «لا جوز الحجز على الفراشى اللازم للمدن وزوحه وأقاربه وأصهاره على مود الذبم ب 
القيمين معه فى معيشة واحدة ولا على ما يرتدونه من الثياب » . 
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م الآقارب والاصبار ب 

(09 ا ذكرها منع مطلق يسرى بالنسية لكل الديون» 
لآن المنع مبنى على اعتبار إنسانى وثيق الصلة بالآداب العامة حيث لا يقوى عليه أى اعتبار آخر 
من شأنه تبرير جواز الحجنز نك 

() إن الحجز الممنوع والذى يقتضى الشروط التقدمة هو الحجز على ما يكون من الفراش 
والثياب ماوكا للمدن 3 أما مايكون ماوكا زوج المدن أو أقارءه أو أصباروسواء من الاشياء المتقدم 
ذكرها أو من غيرهاء فبد.هى أنه لا يحور الحجز عليه وفاء لدين على المدين . 


١9+‏ - (/) الكتب والآلات والأحكولات ونحوها : منعت المادة هم؛ الحجز على 
الأشياء الأنية : 

)١١‏ الكتب اللازمة لمبتة المدين وأدوات الصناعة الى يستعملها بنفسه فى عمله » ويشترط لعدم 
الحجز بالقسبة للكتب أن تكون لازمة لمبنة المدين كالنكتب اللازمة للمحامى لمباشرة عمله سوا 
من كتب القانون أو غيرها ككتب الاجتاع والطب الشرعى بما يتصل بعمل المحابى (2).ويشترط 
بالفسبة لادوات الصناعةأن تكون مما يستعمله المدءن بنفسه فى عمله ولذلك لا يشمل الحظر الآلات 
الى يستعملبا عمال يعملون تحت إدارته . 

ونص القانون الجديد يقسع لآدوات الصناعة أياكانت مبنة المدين صانعا 7 فنانا أو صاحبي 
حرفة راقية كالجراح وطبيب الآسنان والمصور والموسيق ©6 . 

(ب) العتاد الحربى المماوك للمدين إذا كان من العسكريين مع مراعاة رتبته : ويقصد بذلك 
ما يازم الرجل العسكرى من ملابس وأسلحة وغيرها» والفرض أن هذه الآشياء ملوكة للندين » 


)١(‏ كان من رأى بعض الشبراح الل ا 2500 من القانون القديم فى شأن فراش وملاس 
الزوجة بالرغم من أن الو ا ا 
هامش )١(‏ صفحة ١٠١‏ . 

(؟) راجم أبو هيف رقم ٠١‏ 

ا المختاطة بأن القانون لا عنم الحجز على كل كتب الحاى وإتما عنم الحجز فقط 
على الكتب الضرورية » ومقتضى هنا أن يكون ما عنم المجز عليه مق اللكلب بالفية لكاي 7 
طبيعة الحال مما تتم الحجز عليه بالنسبة للسحاى الميتدىء » وعى كلل فان المكم فى تقدير ماهو ضرورى ليس من 
شأن قاضى الأمور المستعجلة لأنه أعي موضوعى وكل ما لهذا الأخير أن يعين حارسا على الكتب لين الفصل من 
حكنة الموضوع فى هل الكتب ضرورية كلها أم جزء منها فقط ء استئناف مخختلط فى ١١‏ فيراير سئة 1١95١‏ »> 
حازيت سنة ٠١‏ ص ١45‏ غ» وأبو هيف هامش (14) س ١99‏ . 

(4) جاء نس الماده هه غه/ه ١‏ دم من فانونالمراقعات القديم مقصوراً على «الآلات والعدد اللازمة للصناع» 
ومع ذلك قبل بتطبيقه على أحاب الحرف الراقية . راجع أبو يف بند 7١‏ وعد حامد فهمى بند ١81‏ . 


زلفقة 
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أما إذاكانت بماوكة للدولة فلا شببة فى عدم جواز الحجز علها لدين على المدين» لآنها فضلا عن 
أنها غير ماوكة للمدين فإنها تتكون من الأاموال العامة التى لا يحوز النفيذ علها . | 

(<) الحبوب والدقيق اللازمين لقوت المدين وأقراد عائلته لمدة شبر : يشمل النص الحبوب 
والدقيق اللازمين لقوت المدين وأفراد عائلته لمدة شبر » ولا يشمل غير ذلك من المأ كولات 
كالخضر واللحم والطيور » على أنه إذا لم يكن لدى المدين حبوب أو دقيق وكان ديه تقود ترك له 
من هذه التقود ما يعادل ثمن الحبوب والدقيق اللازمين للمدين وءائلته لمدة شبر0" . 

(د) جاموسة أو بقرة أو ثلاث من الماعز أو النعاج مما يتتفع به المدين وما يازم لغذائها 
لدة شبر : يحب أن ترك من المواثى الى ينتفع بها المدين جاموسة أو بقرة أو ثلاث هن 
الماعر أو النعاج حسب اختيار المدين . 

ونص القانون الجديد بالنسبة للدواثى المتقدم ذكرها مختلف عن فص القانون القد.م 
فى أعرين ©© . 

(1) أن النص الجديد ذكر الجاموسة بينا أغفلبا. النص القديم بالرغم من انتشار اقتناء 
الفلاحين فى مصر للجاموس . 

(,) أن النض الجديد أوجب أن يترك للبدين فضلا عن المواثىالمتقدم ذكرها ما يلزملغذائها 
لمدة شهر » ولم برد ذكر ذلك ف القانون القدحم » والمقصود بذلك ما يلزم لغذائها من تين وعلف 
وغيره » فان لم يوجد » ووجد لدى المدين نقود ترك منها ما يعادل تمر ما يازم لغذاء المواثى 


لدة شهر . 
ويجيز نص المادة .4غ من القانون الجديد الحجر على جميع الآشياء المتقدم ذكرها 
فى حالتين : 


١41 وقحة وعبد الفتاح السيد رقم‎ "1١٠ راجم جارسونيه ج 4 رقم 88 وأبو هيف رقم‎ )١( 
.١6ال وتخمد حامد فهمي رقم‎ 

(؟) نص المادة 6ه4ه/ هماهم من القانون القديم « لا يوز حجز الأشياء الآنية إلا إذا كان لتأدية 
إيجار مسكن أو أرض أو لإيفاء دين نفقة . ( أولا ) الكتب الضرورية لهرفة المدين والآلات والعدد اللازمة 
للصناع لأعمال صناعتهم . ( ثانياً ) ما ملك المدين العسكرى من مليوسات الصساكر وأسلحتهم وغير ذلك من 
تعلقات العسكرية . ( ثالثاً ) الغلال والدقيق اللازمة لموؤونة المدين وعياله مدة شبر . ( رابعاً ) بقرة واحدة 
أوثلائة من الماعز أوالنماج بحسب اختيار المدين إن كان الحجز واقعا على مواشىف حيازته أ ومنتفع بها وقتالحجز» . 

نس المادة هع من القانون الجديد « لا يجوز الحجز على الأشياء الأتية إلا لاقتضاء تمنها أو مصاريف صياتها 
أو ققة .قررة : )١(‏ الكتب اللازمة لبنةالمدين وأدوات الصناعة الت يستعملها بنقسه فى عمله (؟) العتاد الحرني 
للملوك له إذا كان من العسكربين مع مراعاة رتبته . (©) الحبوب والدقيق اللازمين لقوته هو وعائلته لدة شهر . 
(4) جاموسة أو بقرة أو ثلاث من اماعز أو النعاج مما ينتقم به الدين وما بازم لغذائها لمدة شهر والخيار للمدين» 
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(1) لاقتضاء تمتها أو مصاريف صياتتها » والنص على جواز الحجز على الآشياء المتقدم ذكرها 
لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صياتتها مستحدث لا نظير له فى القانون القدحم . 
(ب) للوفاء بدين نفقة مقررة (© . 


ولكن نص القانون الجديد » خلافا لنص القانون القدحم » لا يبس الحجز على الاشياء المتقدمة 
لاقتضاء أجر السكن أو الآرض » لما رؤى من ألا يمكن المؤجر من حرمان المستأجر مما يتات نه 


ويؤخذ على فص القانون ( القديم والجديد ) » فيا يختص بالحبوب والدقيق اللازمين للمدين 
وعائلته لمدة شبر » سماحه بالحجز علهما فى الحالتين السابقتين وكان الآولى منع الحجز عليبما إطلاقاء 
فان ما يازم لقوت المدين لمدة شبر من حبوب ودقيق أولى بالماية من الفراش اللازم له » فأولى أن 
يقرك لامدين ما يقتات به هو وأولاده من أن يترك لهم فراش يتامون عليه » وإذا كان المشرع 
قد منع الحجز على الفراش اللازم للمدين منعاً مطلقاً لآن المنع يقوم على اعتبار من القوة يحيث لا 
يقوى عليه أى اعتبار آخر يبرر جواز الحجز على قوت المدين يقوم على اعتبار أقوى . وغريب من 
. المشرع أن يبقى للسستحق فى وقف المحكوم له بتفقة على الناظر » مائة وثمانين جنيها لا يحبز الحجز 
عليها ولو لدين نفقة » ويبيح الحجز إدين النفقة على ما يلزم لقوت المدين من حيوب ودقيق لمدة 
شهر . لكل ما تقدم ترى أنهكان الاولى أن ينص على عدم جواز الحجز على الحبوب والدقيق 
اللازمين للمدين ولمن يعوهم لمدة شهر فى المادة 6.م؛ يدلا من النص عليما فى المادة هم؛ حتى 
يسرى عليها حكم المادة 4 هن عدم جواز الحجز لاى دين أيا كان سييه . 


١‏ -(8) الريوله العام ٠‏ لا يحوز الحجز ء طبقا للقانون رقم (١/‏ سنة 14.4 » تحت 
يد مصالح السكومة والبنوك المكلفة بالدفع ‏ على قيمة سندات الديون العامة وحكوبوناتها . 
والحكمة من عدم جواز الحجز تحقيق مصلحة عامة يتشجيع الافراد على الاقبال عل شراء ستدات 
الديون العامة مما يترتب عليه رقع قيمتها والحجز الممتوع هو حجز ما للبدين لدى الغير تحت يد 
مصالم الحسكومة أو البنوك المكلفة بالدفع » ولذلك يحوز الحجز على السندات تفسها باعتبارها 
منقولات ؛ إن وجدت فى حياز المدين . 


)(-1١6‏ ا مبالغ ا مود ع فى صر وو, التوقير * لايحوز الحجزء طيتا القانونف 
رقم م سنة .1 » تحت بد مصلحة البريد » على المبالغ المودعة فى صندوق التوفير » تبجعا 
للآفراد على الادخار وذلك بجعل ما يدخرونه بعيداً عن متناول أيدى الدائنين . 


)00( راجم في معى دين النفقة المفررة ماسيق ذكره فى بند 1١5‏ 


00000 العدد الآول - السنة الحادية والثلاثون 


١١”‏ ل ٠‏ ( الريونر العا أوراق كاري الثم ع قانون التجارة بنص المادة 
8 همه ؤم الحجزعلى الدبو نالثابتة بالكمبيالة تحت بد من #أبها أو من سحبت عليه » لان جواز 
الحجز على قيمة الكنبيالة تحت يدالساحب أوالمسحوب عليه يتنا محماهو مقررمن أنملكية الدين 
ألثأمت بالكميالة تتقل عجرد تحويله بالتظبير إلى الغير بغير توقف على رضاء المدن .ك5 أن السماح 
يتوقيع الحجز عبلى الدين الثابت بالكبيالة تحت يد المدين به يفسح امجال التواطوٌ بين الحاجز وبين 
الحجوز اديه لتأخير دفع قيمتها وقت الاستحقاق ما يضعف الثقة الواجبة للكمبيالة والى يقتضيها 
#تشيط المعاملات التجار ا 
وإئما جوز الحجز على الكتبيالة حككدائر الأوراق التى تتتقل ملكيتها بالتظبير 
أتتعموع دوه موع :0 عزم1 تدر ععاطانووتصوودئ إذ وجدت فحيازة المدن الحجوز عليه . 


ويلحق بالكبيالة بالقسبة لما تمدم الستد الإذتى - 


)١١(- ١١!‏ السقى المتأه: فر : منع قانون التجارة البحرى ( م ) التتفيذ 
على السفن المتأهبة للسفر إلا إذا كان التتفيذ لدين متعلق بالسفرة المزمع عملبا » كا إذا كان الدين 
المراد التتفيذ اقتضاء له نآ الما ورد من مأكل أو وقود لازم للسفرة التى تأهبت السفينة لعملبا» 
ومع ذلك بمنع من التنفيذ على السفينة فى هذه الحالة الآخيرة تقديم الكفالة عن الدين . وتعتير 
السفيئة أنها متأهية للسفر إذا كان قبطاتها قد حصل على جوازات السفر اللازمة لا . 


1١1( -‏ )اررممرك ال داعيم الصهيرة : منع المشرع بالقانونين رقم ١م‏ 
سئة 1و( ورقم ؛ سنة ١418‏ المعدلين بالقانون رقم 1١‏ سئة +141 (1)» التنفيذ على الآملاك 
الزراعية الصغيرة التى بملتكها الزراع . وحكمة المنع حمابة صغار الزراع من استغلال المرابين لجبلوم 
وسذاجتهم حتى لا يؤدى هذا الاستغلال إلى تحريدثم من جميع أملاكم إذ لا يتفق هذا مع 
صالح بلد زراعى ككصر(؟). 
والآملاك الزراعية الصغيرة حسب التشريع المتقدم هى التى لا تريد على خمصة أفدنة ولذلك 
عرق هذا التشريع فى العمل بقانون خمسة الافدنة . 
ويشترط لعدم جواز التتفيذ بحسب التشريع المقدم الشروط الآتية : 
(الاول) ؛ أن يكون المدينالمرادالتنفيذ عليه وت الاستدانة ووقت التنفيذعليه زارعاء 
فإن لم يكن زارعا وقت الاستدانةجازالتتفيذ عليه ولوأصبحوقت التنفيذ زارعاءلانالدائن حينم أقرضه 
إنمااقرضهياعتباره غير زارع وفى ذلك تغول المادة الأولى منالقانون«ولايصحالقّسك ببذا الحظر إذا 
كان المدينوقت نشوءالدين ... غير زارع, كذلكاذالميكن وقتالتنفيذ زارعا جازالتتفيذعليهولو كان 
وقت الاستدانة زارعا إذ لايحوز لدوقت التنفيذ السك بعدم جوازه استنادا إلى قانون خمسة الأفدنة 


(1) استمد المشرع أحكام هذا القانون ما جرى به العمل فى يعض ولايات المند ل راجم تقرير المستشار 
القضالى عن سنة ١5195‏ صفحة 75 . 


قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية 1 


لان هذا القانون إنما تحمى الزارعين وحدهم والمدين لم يعد زارعاء وفذلك تقول المادة الاولى من 
القانون ٠‏ لايحوز توقيع الحجز على الاملاك الزراعية التى بملكبا الزارع » . والزارع هو ه من 
كانت حرفته الاصلية الزراعة » سواء كان يزرع فى أرضه أو فى أرض الغير ولو تقاعد لمرض أو 
شيخوخة أو عاهة .ومن كانت حرفته الاصلية الزراعة وضم إليها حرقة أخرى فبو زارع » وكذلك 
أرملة الزارع مادامت تزرع أرضبا بنفسها أو بواسطة غيرها . 00 

وفى هذا المعنى قالت كمة التقض فى أحد أحكامها , يعتدر من الزراع من كانت حر فته الاصلية 
الزراعة ولو كان قد #ماعدعنها لمر ضأو شيخوخة أو عاهة وسواء أكانيزرع فى ارضه أو فىأرض 
غيره كثر عمله فى الزراعة أو قل » 257 

وعل ذلك لايعتير زارعا يستفيد من الحاية الى قررها قانون خمسة الافدنة من يشتغل فى 
تجحارة الاقطان (؟) » ولا من يشتغل فى تحارة الحبوب والاسبخة 19 » ولا من يستأجر مساحات 
واسعة من الاراضى ويؤجرها للغير © : ولا من يعقد مع الغير صفقات تجارية . على أن من 
المفبوم أن العمل التجارى الذى يفقد الشخص حماية قانورتس خمسة الافدنة هو الذى يتفرغ فيه 
الشخص جخلة عمليات تجارية ذات أهمية '؟ . كذلك لا يطبق قانون خمسة الافدنة على الرجل 
النى يقوم بأعمال المضارية فى شراء أقطان وبيعها برح » أو الرجل الذى يقوم بأعمال التوسط 
لدى الغير لبيع أقطائهم بعمولة » وكذلك من يستأجر أطيانا ويؤجرها لاخير طمعا فى الريح » فإن 
مثل هذا الرجل إذ يتعامل مع الناس ظاهراً بهذا المظير يولونه ثقتهم المالية ويقرضونه اعتادا على 
هذا المظبر 9) 

وتعتير زارعة آستفيد من حماية هذا القانون أرملة الزارع » وقد قضت محكة النقض فى أحد 
أحكامبا الحديثة بأن كون أرملة الزارع تزرع ارضبا بواسطة وإدها أو أحد أقاربها لا يكقى 


)١(‏ عرف الزارع هذا التعريف مندوب الكومة فى يجاس شورى القوانين - راجم مقال الأستاذ ساىمازن 
فى قانون خمسة الأقدنة فى ل القازون والاقتصاد السنة الامسة العدد السابع صفحة 8١5‏ . 

(؟) حك تقض فى ه نوفير سنة ١585‏ . جموعة قواعد أ<كام محكمة النقض المدنة الجزء الثانى صفحة ١‏ . 

(؟) استئناف مصر فى ١4‏ ابريل سنة غ؟ ١9‏ عاماة سنة 4 رقم 7-١‏ » م ياير سنة ١9189‏ ماماة 
سنة ١١ارقم‏ 5 ء استثناف مختلط فى ١١‏ نوفير سنة ١9*4‏ مجلة التعريم والقضاء سنة لا؛ صفحة ا؟ . 

(8) استئتاف مصر فى 91 مايو سا ١537©‏ عاماة سنة 5 رقم #9955 ٠‏ . 

(ه) استئناف مصر 7١‏ ماو سنة ١981‏ الحاماة سنة ١‏ رقم لاه« » ١8‏ ديسبر سنة ١9896‏ ماماة 
سنة ١‏ رقم 09غاء 7 مارس سنة ١588‏ محاماة سنة ١4‏ رقم دلاد ع اسئئناف مختلط فى ١م‏ أ كتوير 
سنة ١595‏ جازيت سنة ١؟‏ رقم 584 ء أول مايو ستة ١480‏ جازيت سنة 5١‏ رقم -#ء 4 مابو سنة ١58+‏ 
جازيت سنة 0١‏ رقم 59 . 

(1) استئناف مصر فى مارس سة 88ة ١‏ محاماه ستة ١5‏ العدد الأول . 


(9) مصر الابتدائية فى هة يونيه سنة ١95٠0‏ عاماه سنة ١١‏ رقم 884 . 


25 العدد الأول - السئة الحادية والثلاثون 


لاعتبارها زارعة تستفيد من <اية قانون خمسة الافدئة » وإنما يحب أن ثبت أنها تتخذ الزراعة 
حرقة لحا وتعتمد عليبا فى رزقبا والتعيش معنا(" 

وكون المرأة متزوجة لابمنع من اعتبارها زارعة تستفيد من هذا القانون إذا ثبت أنها تحترف 
الزراعة معتى أن الزراعة هىعملبا الأساسى ومورد رزقبا الاصلى الذى تعتمد عليه فى معيشتها . 
ولايمنع من ذلك وجوب تفقتها شرعا على زوجها » فإن الشريعة الاسلامية تنح المرأة المتذوجة من 
الحقوق فى مالها ماتمتحه للرجل سواء بسواء » فلبا إن كانت تملك أرضا زراعية أن تزرعبا بنفسبا 
أو بواسطة غيرها أو ان تؤجرهاء وقد تتكون المرأة » وهى متزوجةء قاتمة بالإنفاق على بيتبا 
وأولادها من كسبا من الزراعة ©) 

كا أن اشتغال الزارع حرفة أخرى يتساعد بها على معاشه » فى أوقات قراغه » لا يفقده صفة 
الزارع التى تمخول له الاستفادة من قانون خمسة الافدنة متى ظلت الزراعة حرفته الاصلية » وكان 
العمل الآخر الذى بزاوله فى أوقات قراغه عملا إضافيا » فالعيرة إذن بالصفة الاصلية أو الحرفة 
الاصلية التى يتخذها الشخص لنفسه 6+0 

وإذاكان للزارع مورد آخر غير ما حصل عليه من غلة أطيانه التى لا تتجاوز خمسة أفدنة» 
كا لوكان مستحتاً فى وقف » فالعيرة فى هذه الحالة بالشفة الغالبة لآى الموردين فى معاشه » فإن 
كان جل اعتهاده فى معاشه عل غلة أرضه وكان المورد الآخر ثانوياً اعتيز زارعا واستفاد من القانون 
وأما إن كان جل اعتهاده على مايصييه من المورد الآخر فلا يعتير زارعا ولا يسرى عليه القانون * 

وقد حكت مكمة التتض بأن تحصيل اممكة أن المالك من الزراع الذين ينطيق, غليهم حظر 
التنفيذ على أملا كم طبقاً لقانون خمسة الأفدنة أو ليس منهم » أمى متعلق بفبم الواقع فى الدعوى 
ولا يدخل فى رقابة محكة التقض (0©. 


٠٠‏ - (اثانى )ء ألا يكون المدين مالكاء وقت الاستدانة ووقت التنفيذ عليه » لا كثر 
من خمسة أفدنة » فان كان مالكا وقت الاستدانة أكثر من خمسة أفدئة قلا جوز له القسك بعدم 
جواز التتفيذ 670 ولوكان وقت التتفيذ لاملك أكثُر من القدر المذ كور ء لان الدائن إنما أقرضه 

)000( تقض فى 75 قبراير ستة ه94١‏ ء #وعةقواعد ممحكمة النقض المدنية الحزء الرايم رقم ١‏ ١؟‏ صفحة 11م 
(؟) استكناف مصراقى ه مارس سنة 888 ١‏ محاماة سنة 1 ء العدد الأول رقم 91 . 

(5) رواجم اسكتاف مصر في 4 مارس سنة ١888‏ محاماة سنة ١1‏ العدد الأول رقم 80 ء 

(؛) راجم مقال الأستاذ ساى مازن اسايق الاشارة اليه صفحه 8١8‏ . 

(5) نقض مصرى فى # ا يونيه سنة ١9581‏ جموعة قراعد محكمة النقض الدية الإزء التاق رقم 517 
صفحة ١لا١‏ . 

(3) راجع حك مقاغه المزئية فى +5 يوليو سنة ١9*84‏ عحاماة سنة ه رقم الاه . الاسكندرية 
الختلطة فى ١١‏ ابريل سانة ١9377‏ جازيت ستة 7 رقم وسمء اسكناف #تلط فى ١6‏ انبريل سنة 8 ١5+‏ 
جازيت سستة 01 رقم 9١4‏ . 


قوأعد تنفيذ الاحكام والعقود الرسمية _ ا 


معتمداً على أنه ليس من صغار الزراع » وعلى أن التتفيذ على أملا كه جائز» وحتى لايتحايل 
المدن.على جواز التتفيذ عليه بالتصرف فى بعض ما يلك بحيث يصبم الباق أقل من خمسة أفدنة . 
وفى ذلك تقول المادة الاأولى من القانون « ولا يصم السك بهذا الحظر إذاكان المدين تملك وقت 
نشوء الدن أكثر من خمسة أفدنة . . وهذا الاحتياط فضلا عن كوته فى ذاته مادلا » فاته فى 
مصلحة المدين نفسه » إذ بغيره يمتنع الدائن عن اقراض مدينه ما لم يقرر له تأمينآً على كل ما ملك 
دون الا كتفاء بالقدر الكافى لحفظ تمه حكذاإك إذا كان علك وقت التتفيذ أ كثر من خمسة 
أفدنة فلا يحور له القسك يقانون خمسة الا“فدنة ولوكان وقت الاستدانة مالكا لخخسة أفدنة فأقل» 
لأن السك بقانون خمسة الا"فدنة نما يحور فقط لصغار الزراع والمدين لم يعد بعد من صغار 
الزراع ( راجع المادة الاولى من قانو ن خمسة الا"فدنة ) 


إذاكان المدين بملك وقت التنفيذ أ كثر من خمسة أفدنة فلا يستفيد من أحكام هذا القانون 
ويكون من حق دائفيه أن ينفذوا على جميع ما بملكه بغير أن يتركوا له شيا . ويرى البعض أن 
هذه تقظة ضءف ف القانون » وكان أولى بالشارع أن يبق للزارع المالك لآ كثر من خمسة أفدنة 
هذا القدر من ملك » وبهذا يتحقق الغرض الذى قصد إليه المشر ع من سن هذا القانون 

ولا يعتبر من صغار الزراع الذين يحو لم الاستفادة من الماية التى قررها قانون خمسة 
الافدنة من كانت ثروته العقارية تزيد على خمسة أفدنة ولوكان القدر الذى انتقلت ملكيته إليه يقل 
عن خمسة أفدنة ؟ا لو كان بعض ملك مشترى يعقود بيع غير مسجلة 20 . 


ولا يعول قانون خمسة الأفدنة » فما يقرره من حماية » عبل قيمة الارض » وإنئما يعول فقط 
على مساحتها فن كان بملك أ كثر من خمسة أفدنة فليس من صغار الزراع » ومن كان يملك خمسة 
أفدنة فأقل فبو من صغار الزراع » #قطع النظر عن قيمة الاأرض الى بملكبا كل منبما » وهذا 
المعيار حل نظر » ويؤثر البعض عليه معيار قيمة الارض الى تقدر على أساس ضريبها (9) . 

وقد جرى القضاء بالنسبة للوارث » على أنه يشترط لك تجوز له الاستفادة من الجاية الى 
يقررها قانون خمسة الا" فدية » أن يكون الوارث والمورث كلاهما من ينطبق عليبما قانون خمسة 
الاأفدنة » بمعنى انه يحب أن يستو ىكل منبما الشرطين المتقدمين (؟) 


)١(‏ قارن النصورة الابتدائية فى ١؟‏ أكتوير سنة 9*١‏ محاماة سنة ١١‏ رقم ١١5‏ ,» وحكم 
الدوائر الجتمعة لمحكنة الاسكناف الأهلية فى*؟دسميرستة511١‏ ومفال الاستاذ ساى مازن صفحة 5١م‏ , ١٠م‏ 

(؟) راجم شرح قانون خسة الأقدنة لأحد فحة بك صفحة 16 . 

(؟) راجم اسكناف مصر فى ؟؟ أأكتوبر سنة 1559 محاماة سئة ٠١‏ رقم 7 ء طنطا الابتدائية فى 


ينابر ستة ١98٠‏ , الجموعة الرسمية سنة ١؟‏ رقم 2315 وراجم فى نقد هذا الفضاء ساى مازن فى مثاله 
السابق الاشارة اليه صفحة 481١5 841١1١‏ 


- (الثالث) بحب أن يتملك المدين بعدمجواز التتفيذ عليه باعتباره من صغار الزراع 
فى الميعاد المناسب وإلا سقط حمه . وينصقانون خمسة الافدنة على أن للمدينآن يتمسك بذك حتى 
صدور حك نزع الملكية فى القآنون الأهل » وحتى فوات ميعاد المعارضة فى قائمة شروط الييع 
فالقانون امختلط»والغرض من تحديد ميعاد للتمسك بالجانة الى يقررها قانون خمسة الا”فدنة يسقط 
بفواته الحق فيالقسك بهاءمنع المدين سىء النيةمن ترك الدائن ينفذ عليه حتى آخر مرحلة منمراحل 
اتنفيذ ثم القسك بعدم جواز التنفيذ عند البيع » لما فى ذلك من تطويل للاجراءات وزبادة فى 
المصاريف بغير طائل . 

ويلاحظ أن قانون المرافعات الجديد ألغى من إجراءات التنفيذ على العقار دعوى نزع الملكية 
وأخذ » بالنسبة لإعداد العقار للبيع » بالنظام المقرر فى القانون امختلط » وبناء على ذلك يسقط حق 
المدين فى السك بعدم جواز التنفيذ عليه » عملا بقانون خمسة الا" فدنة » يفوات ميعاد الاعتراض 
على قائمة شروط البيع . 

ولسكن لا بمنع المدين من السك بالحظر الوارد فى قانون خمسة الا"فدنة سبق تنازله عن هذا 
الحق سواء عند التعاقد المنثىء للدين أو بعده وإنما يسقط حقه فيه يفوات الميعاد المتقدم . 

- إذا توافرت الشروط التقدمة امتنع التتفيذ واستفاد المالك الذى توافرت فيه 
الشروط من الحابة الى يقررها قانون خمسة الا"فدنة . ومن رأى محكمة النتقض أن هذه الجاية 
تتناول كل مدين تتوافر فيه الشروط والقيود التى نص عليبا سواء أكان مديناً أصلياً أو ضامناً » 
فضامن المستأجر يتمتع نهذه الماية بالفسبة لدين الا'جرة المطلوية من المستأجر )١١‏ . وإذا كان 
هناك مدينون متضامنون فإن العبرة فى جواز التنفيذ عليهم بما بملكه كل منهم فإذا كان كل منبم 
لاملك سوى خمسة أفدنة أو أقل امتنع التنفيذ ولوكان جهو ع ماعلكون أزيد من خمسة أفدنة (؟) 

١0‏ - ولقد اختلفت أحكام انحاكم فيمن يمع عليه عبء الإثبات إذا قام النزاع بين الدائن 
طالب التنفيذ وبين المدين حول جواز التتفيذ. فن رأى البعض أن عبء الائيات يقع على عاتق 
المدين فبو الذى عليه أن يبت أن الشروط اللازمة للاستفادة مس الماية التى ينص علها قانون خمسة 


الأافدئة متوافرة فيه ©) 


ومن رأى البعض أن عبء الإثيات يمع على الدائن وحجة هذا الرأى أن الدائن هو المباجم 
والمطالب وأن حقه فى التنفيذ يتوقف عل كون مدينه بملك أ كثر من خمة أفدنة 29 


. » صفحة‎ ١ ء جموعة قواعد محكمة التقض المدذية المزء الثانى رقم‎ ١585 تفض مصرى فى ه نوفير سنة‎ )١( 

(؟) اسكاف مختلط فى 58 ينابر سنة تصريم وقضاء سنة 44 صفحة ١٠55‏ * 

(؟) استئناف مختلط فى 8١‏ اكتوير ستة 995اء جازيت 8١‏ رقم 58 ء والاسكندرية الختاطة فى 
١5‏ مارس سنة ١51١8‏ جازيت له رقم ٠١8‏ وراجم ساى مازن فى امرجم السابق صفحة هالا 

(4) استناف مختلط فى 54 يناير سنة ١585‏ جازيت © رقم ؟؟ 


قواعد تنفيذ الاحكام والعقود الرسمية قدا 
ش وعندنا أن الرأى اللآول أدنى إلى الصواب لآن الأصل ؛ كا قدمنا » جواز التتفيذ على جميع 
أموال المدين » وعلى من يدعى عدم جواز التنفيذ على هال معين أن يبت ما ييرر عدم 
جواز التنفيذ ‏ 

- يشمل المنع من التتفيذ » إذا توافرت شروطه » الآموال الآتية : 

)١(‏ ما بملكه المدين من صغار الزراع من أراض زراعية ء أما الاملاك غير الزراعية 
>الأراضى المعدة للبناء سواء كانت فى المدن أو فى القرى قيجوز التنفيذعليها )١(‏ . 

0( مسا كن الزراع وملحقاتها » ويقصد بالمسكن المكان المعد لايواء الزار ع وأفراد عائلته 
وإن تعدد0) » ولكن بجوز التتفيذ على ما بملكه الزراع من بيوت لا يسكنوما » ويقصد عماحقات 
المساكن مايقبع المسكن من مرافق كالاماكن التى يضع فيبا الزراع مواشييم ومحاصيلهم 
وأدوات زراعتهم . 

والمنع من التنفيذ على المسا كن تابع للمنع من التتفيذ على الاراضى الزراعية فإذا كان الزارع 
لاءلك أرضاً ماء صح توقيع الحجز على مسكنه (©) . 

(م) الآلات الزراعية اللازمة لاسثمار الاطيان التى يملكبا الزراع والممنوع التتفيذ عليباء 
والمراد بالآلات الزراعية العدد والآدوات الى تلزم للزارع كامحراث والتورج ٠‏ والقدر الممنوع 
التتفيذ عليه هو القدر اللازم لما يمتنع التتفيذ عليه من الاراضى الزراعية » أما ما زاد عن ذلك 
فيجوز التنفيذ عليه . 

(4) دابتين من الدواب المستعملة للجر » ويلاحظ أن المنع من الحجز على دابتين من الدواب 
المستعملة للجر لا ينق حق المدين ف السك يعدم جواز الحجز على ما هو منصوص عليه فى 
المادة مم؛ ( بقرة أو ثلاث من الماعز أو النعاج ) » قعلة عدم الحجز فى الحالتين ليست واحدة» 
إذ الغرض من منع الحجز على الدابتين خدمة الارض » وعلة المنع المنصوص عليه فى المادة م4 
مساعدة المدين على ضرورات الياة . 

على أن المنع من التنفيذ على أموال المدين السابقة لابمنعه من التصرف قبا مثل البيع أو الرهن 
وإن كان المرتهن لاتحوز له التنفيذ عليبا طالما كان المدين متمتعا بالماية الى يقررها له قانورن 
خمسة الافدنة » وإنما تظبر فائدة الرهن إذا ما زالت عنه هذه الخاية لتخلفشرط من ششروطبا كأن 
يصبح المدين مالكا لا كثر من خمسة أفدنة . 


 *107٠ صفحة‎ ١915 راجع تقرير المستشار القضاق عن سنة‎ )١( 

(؟) متاغه الحزئية © يوليه سنة ١594‏ محاماة سنة ٠‏ رقم الام . 

(؟) راجم ساى مازن الرجم السابق صفحة ١م‏ وراجع الأحكام المديدة التي ذكرها فى هامش 4 
الصفحة ١م‏ . 
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ا العدد الأول - السئة الحادية والثلاثون 


وقد حكت بعض انحا بأنه لا يجوز للدائن طلب تعيين حارس قضاق على أموال مدينه الى 
حظر القانون نز ع ملكيتهاء لان هذا يؤدى إلى نقيجة مناقضة أروح القانون ومخالفة الحكمة 
مشروعيته من حماية صغار المزارعين » ولاأنه لو صح القول بغير ذلك لترتب عليه تعطيل الحاية 
التى قصدها المشرع من قانون خمسة الا"فدنة )6 . ش 


٠‏ - والاصل أن المنع من التتفيذ يحتج به فى مواجبة جميع الدائتين » عاديين كانوا أو 
مرتهنين أو أصحاب حق اختصاص . ويستثتنى من الدائتين الذين يحوز الاحتجاج عليبم بعدم جواز 
التتفيذ » بعض الدائنين رع القانون حقوقهم رعاية خاصة فأياح لهم التتقيذ على اموال مديفييم مبما 
قل مقدارها» وثم: 

)١(‏ أصحابالديو ن الممتازة الذين يكون لحم امتياز عينى على الاملاك الى يراد التتفيذ عليبا. 

( ؟ ) الدائتون بديون محكوم بها بسبب جناية أو جنحة » لآن المدين الذى يرتكب جناية أو 
جنحة » لايستحق حاية المشرع بحفظ أمواله له » ولايفبغى للمشرع أن يسبل له ا هروب من النقيجة 
المدنية لسيئاته17© . ويتقصد ببذه الديون التعويضات المدنية عن جناية أو جنحة 

وقد قام الخلاف بالنسبة للغرامات التى يقضى مها على الزارع بسبب جناية أو جنحة » هل يحوز 
التنفيذ .ها على ملكد ولو لم يتجاوز خمسة أفدنة باعتبارها مبالغ محكوم بها بسبب جناية أو جنحة » 


فثمة رأى يرى أصابهأن الغرامات التى بحم ها على الزارع بسببجناية أوجنحة لا تدخ لضن 
الاستثناء من الحظر منالتنفيذ » بمعنى أنالحظر منالتنفيديشملبافلا يجوز التتفيذسها على أملاك الزارع 
الذى ملك خمسة أقدنة فأقل . وأساس هذا الرأى أنه وإن كان الاستثناء من الحظر جاء خاصا 
بالمطالبة ه مبالغ محكوم بها بسبب جناية أو جتحة ()» ما يمكن أن يستفاد منه أنه يشمل الغرامات 
لاأنها ليست إلا مبالغ محكوم .ها بسبب جناية أوجنحة » فإنه يستفاد من المذ كرة الإيضاحية 
المرفوعة معالقانون إلى بحاس شورى القوانين أنالمقصود منهذه المبالغ التضمينات المدنيةوحدها(:) 


. المجموعة الرسمية 4» رقم 9ه‎ ١975 سبعمير سنة‎ ١٠ ملوى المزئية فى‎ )١( 

() راجم المذكره الايضاحية . 

(*) راجع نص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقمغ سنة ١91‏ وقد جاء يهاه لايصح السك 
بهذا الحظر ( الحظر من التنفيذ ) فى الدعاوى الى لاترقم بالمطالية عبالم كوم بها سيب جناية أو جتحة » . 

(4؛) جاء فى الذكرة الايضاحية ما يأتى « وقضت الفقرة الأخيرة من هذه الادة ( المادة الأول ) 
بأنه لا يجوز لصتار الزراع أن يت.سكوا بهذا النم #لصا من !لتضميتات المدنية الناشئة عن حناية أو جتحة 
ارتكبوها . إذ من اللديهى أن الجاية الى أرادها القانون للفلاح لا ينبغى أت تسهل له الهحروب من النتيجة 
المدنية لسيئاته » 


قواعد تنفيذ الاحكام والعقود الرسمية الا 


وهذا الرأى هو الغالب فى أحكام القضاءء وقد أخذت به يحكمة النتقض(1). 

وئمة رأى آخر برى القائلون به أنه يحور التنفيذ هذه الغرامات لان الفقرة الا"خيرة من المادة 
الا'ولى من قانون خمسة الا'فدنة نصت على أن الحظر من التتفيذ لا يصح القسك به بالفسية للببالغ 
امحكوم مها بسبب اجناية أوجنحة » والغرامات مبالغ حكوم مها بسبب ما ارتكبه المدين من جناية 
أوجنحة »كا أن الحكمة التى من أجلبا قرر الاستثناء متوافرة بالنسبة للمبالغ التى يقضى بها كغرامة 
كا هى متوافرة بالنسبة للبالغ التى يح با كتعويض مدنىء الا وهى أن المشرع أراد حرمان 
الشخص الذى يرتكب جرعة تبلغ مبلغ الجناية أو الجنحة من الخاية ألتى قررها قانون خمسة الافدنة 
ولا محل للرجوع الى ما جاء فى المذ كرة الإيضاحية للقانون لاأن المذ كرات الإيضاحية إنما يرجع 
إلها إذاكان نص القانون فى حاجة الى توضيح أو بيان يسبب ما فيه من غموض أو إيهام ؛ وفص 
القانون فى هذه الحالة صريح واضمح الدلالة (9) . 

() الداتون بديون نهف مترتب: على «ردوعيء : أو أجرة حضانة . أو رضاع أو مسكن 
أو بما هو مستحق من المبر » وذلك لخاجة أصحاب هذه الديون لما لمعيشتهم » فهم أجدر بالحاية 
مم1 المدينين بها 00 . 

. الدائتون بديون «قيدة سنداتها أو مسجله أو ثابتة التاريخ قبل الغمل بقانون خمسة الافدنة‎ (١ 

)0( الديون المستحتمة لبنك التسليف الزراعى ( مادة بم من القانون رقم.ه سنة ١4.‏ الصادر 
14 نوقير سنة .01918 ). 

5 - معرى تعاى, الخطر الوادم فى قالوده ص لفرت بالتظام العاصم : 

إذا توافرت الشروط التى ينص عليبا قانون خمسة الافدنة امتنع التنفيذ ء ولكن هل يتعاق هذا 
المنع بالنظام العام يحيث يحوز للحكئة أن تقضى به مر تلقاء تفسباء أم أنه لا يتعلق بالنظام 
العام فيجب أن يتمسك به المدين الحاصل التنفيذ على أملا كد الزراعية ؟ ٠‏ من رأى البعض أن المنع 
يتعلق بالنظام العام للآن المشرع قصد به تحقيق مصلحة عامة » كا أن القانون تفسه لا يجيز للزارع 
الصغير أن ينزل عن حقه فى السك بعدم جواز التتفيذ واعتبر هذا النزول باطلا » إذا كان هذا 
5 التزول الصريجح فن ياب أوللى انع النزول الضمتى المستفاد من عدم تمك المدين بعدم جواز 
التتفيذ » وأخيرا فإنه يستفاد من المذكرة الايضاحية للقانون أت المنع من التنفيذ المقرر بهذا 


(1) حم اسكناف أسيوط فى 7 يونيه سنة ##وداء وحكم محكة اقش فى 8؟ مابو سنة 9555 
وقد جاء فيه أن تعبير « مبالغ محكوم بها يسيب جناية أو جنخة هو ما جرى به الاصطلاح للدلالة على التعويضات 
اللدئية المترتبة على وقوع جناية أو جتحة سواء أقفى بها للحكومة أو لفرهد من الناس ء وإذن فلا يجور 
تزع ملكية أحد صغار الزارعين الذرن لاعلكون من الأطيان إلا غسة أفدنة أو أقل من أجل غرامة محكوم 
بها عليه فى جناية ارتكبها » جموعة قواعد محكمة النقض المدنية الجزء الأول رقم 81٠٠١‏ صفحة ١١161181‏ 

649 راجع ساى مازن فى المرجم السابق الإشارة صفحة 00 

(0) حكم طنطا الابتدائية فى م ينابر سنة هعوة ١‏ فى الجموعة الرسمية سنة 58 رقم ١15‏ صفحة 560. 


١‏ العدد الاول ‏ السنة الحادية والثلاثون 


القانون متعلق بالنظام العام )١(‏ . ومن رأى البعض الآخر أن المنع من التتفيذ لا يتعلق بالنظام 
العام فلا يحور للبحكة أن تقضى به من تلقاء نفسبا ويحب على المدين أن يتمسك به لانه مقرو 
لمصلحته ء خصوصا وأن المفروض أن القاضى لايعلم ان كان المدين بملك خمسة أفدنة أو أقل أو 
أكثر (؟) . وعندنا أن هذا الرأى الا'خير أدنى إلى الصواب بدليل أن المشرع أوجب السك 
بعدم جوازالتتفيذ قبل صدور حم نزعالملكية » أوقبل فوات معاد المعارضة فى قائمة شروط البيسع 
والا سقط ا حقفيه؛ مع أنالدفوعالمتعلقة بالنظام العاميجو السك بها فىأية مرحلةمن مراحل التنفيذ . 


١‏ - ممرمظات على متع الانفيِمٌ على بعهى الرموال : م دراسة الا"“موال الى منع 
المشرع التتفيذ عليها بالملاحظات الآنية : 

( أولا ) يتضح من بيان الاموال التى لا يحور التتفيذ عليها » أن القانون منع التنفيذ فى بعض 
الحالات على بعض الأاموال الحددة بوصف معين » وهذا المنع ببق قاتما ما بقيت هذه الاموال 
متصفة مبذا الوصف الذى بمزها عنغيرها من أموال المدين » فان زال عنباهذا الوصف واختلطت 
بسائر أموال المدين زال المنع وجاز التنفيذ عليباء فا هيات الموظفين ومعاشاتهم ومكافا تهم ثم 
وورئتهم وأجور ااعال والصناع ومكافآت أعضاء البرلمان والاستحقاق فى الوقف مثلا » التى منع 
المشرع التنفيذ عليها » ببق التنفيذ عليها ممنوعا مابقيت هذه الاموال متميزة عن سائر أموال المدين 
بالاوصاف المتقدمة » فان زالهذا القييز جاز التنفيذ عليبا ولذلك يمتنع التنفيذ عليها بطريق حجز 
ما للمدين لدى الغير تحت يد الكومة أو رب العمل أو البرلمان أو ناظر الوقف قبل أن يتساببا 
المدين » قإن تسايبا فاختاطت بسائر أمواله جا التفيذ علها . 

( ثانيأ ) إن التتفيذ على مال من الأآموال التى منع المشرع التنفيذ عليها يترتب عليه بطلان 
التتفيذ ان حصل » ويكون للمدين أن يبطله بالوسيلة المناسبة لطريقة التنفيذ الى سلكبا الدائن » فإن 
كان التنفيق بطربق حجز المتقول كان للمدين أن يعترض عليه عن طريق الاستشكال فى التنفيذ» 
وإن كان التنفيذ بطريق حجز مالامدين لدى الغير كان للمدين أن يتمسك ببطلان الحجز فى أثناء 
نظر دعوى صمعة الحجز فى الحالات التى ترفع فيها هذه الدعوى أو بدعوى يطلب رفع الحجز» وإن 
كان التنفيذ بطريق التنفيذ العقارى كان الاعتراض عليه بالاعتراض عل قائمة شروط البيع . 

( ثالنا ) إن الاصل أنه على المدين » لكى يضمن حقه فى الآموال الحاصل التنفيذ عليبا » أن 
يتمسك يطلان التتفيذ قبل مام إجراءاته » فد يترتب عبل نمام إجراءات التتفيذ ضياع حقه فى 


١و4 حم محكلة أسيوط الجزئية فى ” وليه سند‎ » ١/5 راجم أعد قمحة وعبد الفتاح السيد بند‎ )١( 
. 44 الحاماة سنة م رقم‎ 


(؟) راجع أبو هيف صفحة 7١1‏ . 


قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسعية ين 


الأموال الحاصل التنفيذ عليها اذا كان لمشتربها بالمزاد أن يتمسك بقاعدة الحيازة ف المنقول سند 
الملكية يا هو الحال ف التنفيذ على المنقول » وفى هذه الحالة لاييق للندين الا حقه فى الرجوع 
عل الدائن بالتعويض . 

يا أن الاصل أن عل المدين » الذى حصل التنقيذ على مال له لا يحوز التنفيذعليه » أن يتمسك 
يعدم جواز ز التتفيذ» وأن يتمسك به فى الميعاد المخاسب والا سقط حقه اذا كان المشرع قد حدد 
للتمسك به ميعادا معينآ كا هو الحال فى الننفيذ على الاملاك الزراعية الصغيرة اذ يسقط الحق فى 
القسك بعدم جواز التتفيذ عليبا بفوات ميعاد الاعتراض على قائمة شروط البيع . 

وهع ذلك فاذا عرضت اجراءات التنفيذ على القضاء وكان عدم جوازه متعلقا بالنظام العام 
كاتف لكل ذى شأن أن يتمسك بعدم جواز ز التتفيذ وكان للمحكة أن تقضى ببطلانه مون 
تلقاء نفسبا (0. 5 

( يع ) 


٠١ جلاسون الجزء الرابع بند 5ه‎ . ٠١ 5 راجم جارسونه الجزء الرابع بند‎ )١( 


1 العدد الأول السئة الحادية والثلاثون 


الغنام البحرية 


حث الحضرة صاحب السعادة الاستاذ أحمد صفوت باشا الحاى 


تعرف الغنائم البحرية فى الشرق الاوسط ولا فى التاريخ الاسلاامى لآن فتوحات بلاد 
الاسلام كانت كلبا بربة حى استقبت الدولة العنهانية فى قارة أوروبا وصار لما اسطاول بحرى . 

ولم تعرق فى مصر الا فى عبد عمد على فقد جاء ذكرها فى كتاب « صفحة من تاريخ مصر فى 
عبد مد على (الجيش المصرى البرى والبحرى) للأآمير ععر طوسون فى صفحة «م١‏ فى الكلام على 
السفن والتجارة ما يأتى : - 

« فانتتظمت طوائف السفائن وصارت نظاماتها تحاى النظامات البحرية بالاساطيل الأأوروبية 
ونقل ما كان يتلك السفن من الملاحين الغير النظاميين إلى سفنه المسماة بميزة قرصان التى حصل لما 
إدارة خاصة 5 

وكان بين انجلترا والمالك الثمالية بأورويا وأمريكا أيضا وبين أميرالجزائر «المسلء معاهدةحى 
آخر القرن الثامن عش رعلىان تحمى أميرالجزائر | كبها ف البحرالابيضالمتوسطمن القرصانمقابل 
جزية سنوبةندفعها إليه بريطانيا. 

لكن يظبر ان الغنائم البحرية وقنئذكانت تؤخذ اسلاباً فلم نكن لما صفة الغنائم البحرية فى 
المى الحديث التى يحب أن كم بصحتها . 

ماهية الخنائم البحرية : 

تقضى قواعد الحرب الحديئة باحترام الملكية الفردية فى الحرب البرية دون البحرية . 

فق الحروب البحرية يحوز ضبط أموال أفراد الاعداء فى البحار وايضا أموال امحايدينالموجبة 
إلى بلاد العدو . 

أما فى الحرب البرية فيجب عدم الاعتداء على أملاك جميع الآفراد فى البلاد انحتلة سواء كانوا . 
من الأعداء أم من امحايدين وعدم الاستيلاء علها الا مقابل دفع تعويض عنها . 

وتنميز الختائم عن الاسلاب بأن الاسلاب دننه8 هى ما يؤخذ من أموال العدو ف المواقع 
الحربية حرية كانت أو برية وهذه تفتقل فبا الملكية بالاستيلاء علها . 

أما الغنائم البحرية فبى حالة ضبط أموال أفراد العدو ١‏ لا الدولة انحارية » وأيضا أموال 
امحايدين الموجبة إلى بلاد العدو . 

وضبط أموال أفراد العدو وأموال الحايدين ف البحار مقيد الآن بقيود كثيرة تحدد الاحوال 
التى بحوز فها هذا الضبط والأحوال التى لا يحوز فبها . وإذلك أصبح واجيا على من يضبط غنيمه 
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أن يعرض أمرها على محكمة الغنائم فى الدولة التابع هو لما لتحم بصحة الضبط والاغتنام أو بعدم 
صحته فاذا حك إصحة ااضبط والاغتتام أصبحت الغنيمة الآن ملكا للدولة ‏ وكانت قديما تصبح 
ملكا للفرد الذى ضيطبا . 

والحكم بصحة الضبط والإغتنام ينقل ملكيتها إلى الغائم ويتزعبا من ملك صاحببا الاصلى . 
فيعتير المكم سند منفا لملكيتبا الخائم ضد صاحبها وضد الكافة تحترمه محا سائر الدول.وبدون 
صدور حك بذلك من محكة غنائم تبقى ملكيتها لصاحبها الآصلى . 

وإذا حك بعدم صحة الضبط يفرج عن الغنيدة وتسم لصاحبها الاصلى . 

وأصبح ذلك قاعدة مقررة فى الغنائم فيقال ١‏ لا غنيمة الا بحكم » فيجب الحم بها : 

« أولاء ليثبت الغائم سندا لملكيته بالحكم حتى بمكنه التصرف ف الغنيمة بالبيع للغير ‏ 

« ثانيا » ليطمئن ذوى الحقوق على الغنيمة با نحا ككة على ان <قوقهم لا تغتصب بل تؤخذ طبقا 
لقواعد مقررة. 

« ثالنا . رعابة لحسن العلاقات بين الدول فلا تتعدى دولة على حقوق رعايا غيرها فى غير 
الاحوال الى يجيزها القانون الدولى . ش 

« رابعاء وثمت سبب رابع كان له الآهمية العظمى فى نشوء هذه القاعدة وهو ان امراء البحار 
كان لهم عشرها فلكى يتحصاوا على هذا العشر يحب ان يحكم يصحة الغنيمةفىمواجبتهم يائهم ضبطوها 
ويحك لهم بالقدر المقرر من ثمنها أأذى يستحقونه . 
وقد نشأت هذه القاعدة بالعادة تدريجيا من زمن قدحم فى أوائل العصور الوسطى منذ القرن 
الثانى عشر أو قبل ذلك . 

وأساسها ان البحار لم تكن تخضع إلى سلطة تحفظ الآمن فيبا بين السفن وكانت التجارةالبحرية 
حاطة بمخاطر جسيمة من جراء لصوص البحار فى الس ومن جراء ماكب العدو فى الحرب ٠‏ 

وكان من عادة الملوك والآمراء إذا كان لهم حق قبل الغير لم يصلوا اليه بالطرق السلمية ان 
يبيحوا أموال اعدائهم لرعاياهم وان يفوضوهم بالانتقام للداك ولا تفسهم مر العدو باستباحة 
أمواله فيكوان الافراد من يتم جماعة يجبرون سفنا ومخرجون فى اللحر للتعرض تتجارة 
العدو وأمواله . 

وكان هذا التفويض يصدر من الآمير فى حالة الحرب أمرا عاما جميع رعاياه ٠‏ وى أحوال 
السل يصدر الى جماعة من رعاياه مقيداآ لمدة من الزمن محددة للحصول من أموال العدو على قدر 
معين بق بالضرر الذى أوجب الاخذ بالثار . فلم يكن الغرض منه الاعتداء ابتداء على أموال العدو 
بلالاستتلاء عليبا تعويضا اضرر سبق ان حصل من قبل هذا العدو من الامير نفسه أو من قبل 
رعاياه ولم يعدل فيه من قبل الامير العدو أو من قبلمحا كة ولم يعوض ألضرر الذى نتج عنه . 
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وكان الآمر ف حالة الحرب إيسمى « قير > 1112101165 ع0 وعنطغء1 والتفويض فى حال ةالسم 
لسمى و ثأرأء دع ااتدىءدمعع عل مجاه[ 

ولم يكن ذلك من أول الآمر قاصراً على البحار بل يشمل فى الحالتين أموال العدو فى 
آلبر والبحر. 


الوستحييت ل 


القتنس فناة امجوت 


إذا قامت حرب نفر أهل كل امارة اليها فيجبز أفراد منهم على حساءهم حملة بحرية على أموال 
العدو بأسرونا وعبل تجارة انحايد.ن معه عمنعونها وكان هؤلاء يسمون وعمزدوده© ومنها جاء 
لفظ القرصان إلا انهم يتمازون عن لصوص البحار ومغدتتط بانهم : 


. يحملون أمراً من أميرجم . واللصوص لاتحماون أمرا‎ (١ 

؟ ) انهم لا ينفرون إلا فى حالة حرب . ولصوص الحر يقطعونه فى السلل والحرب معاً 

م( ا ع بف و 6 يتعرضون إلا لأموال العدو 

ولتجارة انحاءدين غير الجائزة مع العدو . فى حين أن االصوص يتعرضون لأموال جميع 
التجار ولا يتبعون قانونآً . 

؛ ) علييم أن يقدموا مغاتمم الى ديوان البحرية . أما اللصوص فيمتلكون ما يسرقونه . 

لكن هؤلاء القرصان ما كانوا ينفرون إلى الحرب بدافع الوطنية بل بدافع المصلحة الشخصية 
فى الغنائم ولذلك انحط كثيرون منهم فى أعمالهم إلى درجة اللصوص فارتكبوا مآ ثم كثيرة روعت 
بعضّبا كثيرا من الممالك . 

وكان القائمون يتجبهز المرا كب لحذا الغرض أحياناً حلفون البحارة قبل استخدامهم اماناً 
مغلظة أن لا يشبدوا على مآ ثمبم ولا يفشوا أسرارمم وكانمن أحطبا أن يتفاهم هؤلاء القرصان مع 
مركب من أعدائهم فيأسرونها برضائها حتى إذا حك لبم باغتنامها اقتسموها مع بحارتها . 

ول يكونوا رلك عن أعمالبم إلا إذا انخطوا الى درجة لومي وثبت ذلك عليهم 
فيعاقبون عمَابٍ اللصوص بالشنق . 

وكان يترتب على سوء تصرفاتهم أن يطالب الذين نببت أمواليم يحقبم لدى الدولة التى يتبعبا 
هؤلاء القرصان . ونشأت عن ذلك مشاكل بين دول ذلك العصر . 

ولذلك بدأت حركة مقاومتهم فى جميع الدول فسنت قوانين تمنع رعايا دولة من خدمة دولة 
أجنبية فى القرصنة وتمنع اصدار النفير إلى أجانب بغي رضاء دولتهم . 

ثم فرض عل القرصان الحصول غلى اذن من ديوان البحرية حتى يتأ كد الدبوان من كفاية 
التجبيزات البحرية وتقدم ضمانة شخصية من شخص معتمد يكفل التعويضات والغرامات الى قد 
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يحم بها على مؤلاء بما لا يزيد عن ١٠٠٠١‏ جنا . كا فرض على القادة ثم على جميع البحارة أن 
يقسموا بمينآ باحترام القوانين والقواعد المرعية . 

وما زالت الفيود تفرض وتزاد حتى شملت أيضآ : 

6 تحريم الاتفاق مع أصحاب الغنيمة على مفاداة مجلس الغنائم . 

؟) تحرم أغراق الغنيمة فى البحر إلا فى أحوال خاصة  .‏ 

م) وجوب استحضار شهود الغنيمة من أصحابها 

4 ) وجوب استحضار جميع أوراق السفينة المغتنمة . 

ه ) احضار اثنين أو ثلاثة من كبار رجال السفينة أسرى . 

وكان يحوز للقرصان قبول الفدية عن الغنيمة ونظراً لاحتال التلاعب فى ذلك منع قبول 
الفدية فى سنة 17/4١‏ فى فرفسا . 

أما استحضار الآسرى فكان الغرض منه الحصول على فدية لفك أسرثم . 

أما استحضار شبود الغنيمة وأوراق المركب فكان القصد منه حماية حق أمير البحار فى 
نصيبه فى الغنيمة . ١‏ 

ثم كان على القرصان أن يرسوا بالغنيمة فى البناء التى خرجوا منها وجبزوا فيبا . وسبب ذلك 
انه كان لامير البحر فصيب ف الغنيمة وكان فى فرنسا وف انجلترا عدة أمراء يحار كز فى احدى 
المواىء الكبرى . فلكيلا يغمط حق أحدثم نص على احضار غناثم كل تجبيرة فى الميناء التى 
جبزت فيها . 

وكانت الغنائم تحفظ فى المرا كب حتى تباع الا ما مخثى عليه من البقاء فيبا فهذا يودع لدى 
شخص معتمد أو مخزن فى عزن ذى ثلاث مفاتيم ‏ مفتاج ببق مع أمير البحر ومفتاح مع 
القرصان وآخر مع أصحاب الغنيمة أو تائب الملك . 

ثم كان عليبم أن يقدموا تقريراً مكتويأ باحصاء الغنام وبيان ظروف ضبطبا ويةوم موظفو 
أمير البحر باستجواب القياطة ثم الضياط م البحارة ومن يكون معوم من شبود الغنيمة أو من 
الآسرى ثم تترجم الأوراق المضبوطة على كل سفينة ثم برسل هذا التحقيق إلى مجلس الغناتم .6 

وهذه الأحكام لم تنشأكلبا إلا تدريحياً ‏ من الفرن الثانى عشر إلى الثامن عشر - فكلا ظبر 
سيب لحك منها أجرى هذا الحكم بأمر عال حتى تكون من جموعبا قواعد القانون الدولى بهذا 
: |الخصوص ف القرن الثامن عشر بتى على ثلاث قواعد : # 

6 لا قرصنة بغير اذن صادر من الدولة وإلا أعتتر صاحيبا من لصوص البحر م2:36 

قبل دولته وقبل الذين يعتدى علييم فى الحر فيحل قثله . ش 
؟ ) بحق للقرصان فى هذه الحالة أن يطلبوا الحكم لبم بمغاتمهم . 
م) لايمتلكون مغاتمهم قبل الحم لحم بها - 


[فقة 
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فن هذه الاجراءات نشأت قاعدة ٠‏ لا غنية بغير حك . وعنى كل حال فان القرصنة المشروعة 
سواء فى السلم أو فى الحرب قلت ابتداء من القرن الثامن عشر وحرمت تبائياً بمعاهدة باريس فى 
أبريل سنة ١0+‏ ومن تحترفها من بعد يعتبر من لصوص البحار مع:هعزط ويحل قتله . 


2 0 
الآمر بالثار وعلاتديى؟مع8 عل امآ 


والأمى فى حالة الحرب واضح وأما فى حالة السل فانه أمر بالآخذ بالثآر . 

والاخذ بالثأر كان عاما فى أ كثر الام القديمة فيو خذ الثأر فى الاعتداء على المال من العائلة 
أو من البطن أو من القبيلة . 

انما اخذ الثأر من غير المعتدى لم يكن معروفا فى بلاد اليونان القدمة ولا لدى الرومان فليس 
فى القاتون الروماق منذاشأته ما يبيج أخذ الثأر قانونا من غير المعتدى لافى الجرام ولا فى الاموال 
وانما دخلت هذه الفكرة السائدة فى القبائل الجرمانية مع قبائل البرير الذين غزوا الامبرطورية 
الرومانية وَأَو ل ما ظبزت فى اللبلاد الرومانية ظبر ترعبأ «مصء2 عل دمن افده 
( وو 5 . اول 00346 ) ولذلك لما قاومت الحكنيسة هذا الحق فى العصور الوسمطى 
استتدت إلى أن القانون الروماق لا يبحه . 

والاخذ بالثأر فى هذا متصور على الأموال دون الاشخاص . وقد حدث فى سنة و>م١‏ أن 
اصدر برلان باريس تفويضا بالثأر ضد رئيس كئيسة عددوة::8 يوترخت غباءعئن لآن اتباعه 
عدوا على أموال أهل باريس فقبض أهل باريس عيلبعض تجار من يوترخت وأصدين برلمانياريس 
أمراً بالافراج عنهم وقال فى سبب ذلك أن التفويض بالثائر لا يبيح القيض على أفراد العدو. 

وكانت اجرلءات الثائر حددة بقوانين فى موانى البحر الابيض المتوسط مثل جتوا واراجون 
والبندقية وفلورنسامند القرن الثالك عشر تنص على أجراءات يتحتم أتباعبا فى الحصول على التفويض 
وفىتنقيذه بعد الحصولعليه . ومنها أن يثبت الطالب حقه وانه سعىاليه فى يلاد العدو فلم يعد معه. 
ثم يسجل التفويض فامحكة بعد الحصول عليه أو لدى ديوان البحرية. ثم يعلنه فى يلاد العدو وينتظر 
مبلة تتراوح بين ثلاثة أشهر واثنى عشر شبراً ثم اشر تنفيذه بنفسه أو بواسطة غيره فله حق 
التتازل عنه للغير الذى تجوز المرا كب لهذا الغرض وما يغنمه من ثىء حضره إلى حكة بلده فيا . 
علنا حتى يستوفى حقه ومصاريفه ثم يعطى ايصالا باستلام حقوقه وينتبى بذلك مفعول التفويض . 

وكليا صدرتفويض بالثأر من بلدصدرضده مثله منالبلد الآخر ويؤدى ذلك إلىالاضراربالنجارة 
االحرية وتعريض أموالتجار أبرياء للضبط والمصادرة . لذلك نشأ نظام يقضى بفرض ضرائب على 
تجارة البلد الى يطلب منها تعويض منعاً لمصادرة بضائع أهلبا وحصل ذلك فى البندقية وفىسسيليا 


فى سنة بم م( . ولذلك أيضاكان بعض التجار ذوى السمعة الحسنة يلجأور:_ إلى الحصول على 
براءات من الثائر حين يتاجرون هع بلاد أخرى أو يقيمون فبها وتسمى 0000016 6دده5 - 

وبق هذا النظام معمولا به حتى الغى بمعاهدة باريس فى +1 أبريل سنة >هم١‏ . وكان مبناء 
مسؤوليةكل امارة عن ديون أفرادها ومسؤولية أفرادها عن دبونها قبل الآمارات الأخرى وقبل 
أهلبا ولا يعنى اتباعه قيام حالة حرب بين الأآمارتين . 

وقد فص عليه وعلل اجراءاته بأمر عال فى فرنسا فى سنة م١‏ 5 كرسته بعض المماهدات 
فى العصور الوسطى وآخرها معاهدةيوترخت فى سنة 1/1 . 

ومنعا لاساءة استعال التفويض يفرض على من اذن له به أن يقدم ضانا يوازى نصف قيمة 
مطاوبة ولا .ريد عن خمسة عشر ألفا من الجنهات وطبعا ماكان الاذن يعطى الا للوفاء بديورتا 
كبيرة القيمة . وتكتب قيمة المطلوب فى الاذن حتى لا يتعداها فى مغانمه . 

وعل من اذن له أن يقدم كل ما يغنمه إلى محكمة لاخنام تعقد فى ديوان البحرية . 

وإذا جاءت الغنائم يأ كثر من حقه ومصاريفه يودع الباق فى ديوان البحرية على ذمة صاحبه . 

ومن مخالف الاذن فى اجراءاته والنى يثبت انه زاد فى طلباته فوق حقه لخزائه أن يعتبر سارقا 
لما زاد عن حقه ويحازى بأربعة أضعافه وهذا حك القانون الرومانى فى تعويض السرقة . 

واقد قصرت معاهدات القمرن ألثامن عشر حق أصدار هذا الاذن على الحالات الكرى .وقل 
اصداره فلم يصدر فى فرنسا فى القرن الثامن عشر الا مرتين فى سنة .19 ضد أهالى دانزج وفى 
سنة 19074 لمصلحة تاجرين فى بوردو. ثم ابطل نبائيا عمعاهدة بأريسفى+!أبريل سنة ١4655‏ عهب 
حرب القرم . 

واهمية هذا التاريخ أنه أساس نشوء محا ى الغنائم وقضاء الغنام وكان على كل من صدر له اذن 
أن يأ مغانمه إلى محكة الخنائم فى ديوان البحرية لبحث ما إذا كان اتبع الاجراءات القانونية ولتييع 
عاعتن تلطه وعايدنينه امال تسليه إلى صاحب الغتيمة كا قسلم اليه ما يتبق من أمنها . 

وكان الذبن يقومون ف البحر مهذه المبمة يسمون 00:52:05 ومنه جاء اسم د القرصان » 
فى اللغة العربية . 


تاريخ محا الغنائم 
بينا باختصار تاريخ نشوء فكرة مجلس الغنائم ولا شك انها مرت يتقلبات طويلة عديدة 
لا حل لعرضبا هنا . 
ولي تكو”ن فكرة واضحة عن هذا التاريخ نكر باختصار تاريخ نشوء محا الغنائم فى اتجلترا 
فى ديوان البحرية الآميرالية 131 لآنها ثبتت مرح سنة بهم ١‏ م صارت محكة 
منظمة محددة في سنة 1485م - 
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والظاهر أن أمير البحاركانت وظيفته فى وقت الس امحافظة على أمن البحار وتقدم القرصان 
اللصوص لللحاكة وتقدس الغنائم إلى انحا كم العامة التىلم نكن اجراءاتها رادعة مما أدى إلى اضطراب 
الآمن فى البحار وإى إشاعة الاخذ بالثأر بين رعايا الدول البحرية . 

لذاك فوض الملك أمير البحار بالحك فى هذه الدعاوى باعتيارها من دعاوى التجارة البحرية التى. 
كانت تنظر فى ديوان البحرية . 

وفى سنة باهم ١‏ كانت انجلترا وفرنسا فى حالة حرب ثم أسرت سفينة فرفسية سفينة برتغالية 
حايدة ثم قايلتهما سفيتة انجليزية فأسرت السفيئة الفرفسية ومعببا السفيئة البرتغالية وقدمتهما إلى 
ديوان البحرية للحم بصحة اغتنامبما . 

ولا شك أن ضبط السفينة البرتغالية وهى محايدة لم يكن فى ذاته صميحا من قبل السفينة الفرفسية 
إذ لا حرب بين فرفسا والبرتغال لكن محكئة ديوان البحرية حكمت بمصادرتها مع السفينة الفرفسية 
لآن السفينة البرتغالية كانت وقت ضبطبا من أموال الاعداء لانها كانت فى حوزة وملك السفينة 
الفرئسية المعادية ‏ 

فطلب ملك اليرتغال إلى ملك الانحليز الافراج عن السفينة البرتغالية فنظر الطلب على أنه 
استئناق لدى الملك فى الجلس الخاص 1نعمددرون بم وقد رفض هذا الاستئناف وبى الرفض 
على أن الدعوى نظرت لدى محكمة ديرات9 البحرية بالطرقالمعتادة وأن حك المحكمة فى له » وقد 
ترتب على ذلك اقرار ولاية القضاء فى الغنائم للاميرال فى محكنة ديوان البحرية فى هذا التاريخ 
واقرار نظام الاستثناف لدى الملك فى الجلس الخاص 

وبعد هذا التاريخ تركزت الغنام فى حكمة ديوان البحرية بلوندرة بعد أن كانت موزعة على 
أربع حام فى المواقء الكبرى التى مها أمراء للبحار . 

ورغم ذلك فان بعض الغنام ماكانت تعرض على ا حكمة من قبل الغانمين لذلك أصدر 
هنرى السادس فى سنة +م4 ١‏ أعسآ بعرض جميع الغنائم على ديوان البحرية وأن [الغائم لا يستحق 
نصيبه من الخنيمة الا بعد الحم بصحة الاغتنام قئيت بذلك تاعدة أن لاغنيمة بغير حكم . 


ولماكانت مكمة ديوان البحرية مختصة أصلا بالدعاوى التجارية البحرية فان اختصاصها بالغنائم 
بأنى أولكل حرب بتفويض خاص من الملك , ليحم فيبا طبقا لسوابق الاميرالية وللقانوف 
الدول » وهذا التفويض مبم جدا لآنه حدد القانون الذى يطيق فى هذه الدعاوى وجعله القانون 
الدولى لا الشريعة الانجلدزية حى قال القاضى السير ومولء5 فى آخر القرن السابع عشر ) أن 
القانون الدولى يعتس لدى هذه المحكمة جزء آ من شريعة البلاد )-. 

وكانت السرعة فى الاجراءات من ممزاتها حى قال فى ذلك القاضى السير ومتادعل فى آخر 
القرن السايع عشر (يحب الفصل فى هذه الدعاوى بسرعة لا بين عشية وخحاها بل بين الجزر والمد ) 
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ومن أسباب ذلك الرغبة فى عدم تعطيل المرا كب الغائمة عن العودة إلى البحر لتابعة الاغتنام. 
وهذا التصوير امختصر لناريخ نشوء محكة الغنائم يتجاوز فيه عما أصابها من تدخل من هيئة 
السلطة التتفيذية ومن فساد القضاة أحيانا ومن تهرب الغاتمين من عرض غنائهم ومن منازعة 
الحاكم الاخرى اختصاصبا غيرة منبا لكثرة ابرادات محكمة الغناتم . وكان القضاة يومئذ يأخذون 
مرتبامهم من ابرادات الحكة . 


وأخيراً صدرت قوانين تنظم اجراءات هذه المحكة فى سنة 151 . 

وكان تنفيذ أحكام المحكة موكولا الى موظف تابع لما أسمه [اهطسيد84 156 ولديه تحفظ 
البضائع ثم تباع . وكان لها قم حسابات خاص . وكانت بذلك مستقلة فى اجراءاتها وادارتها 
وحساباتها . وسلطتها على الغنائم تثبت من حين الضبط حتى تباع الغنيمة وتوف الحقوق الى عليبا . 

وقد نشأت معظم محاى الغنائم على هذا المتوال مثل مجلس الغتائم الفرنمى النى ثبت أخيراً 
يدكريتو ه مابو سنة 51م١‏ 

وماك الغنام فى العالم توعان بعضبا قضاتى يشكون من قضاة مثل اتجلترا وامريكا والبرتغال 
والبلجيك فى الدرجة الاستثنافية . وبعضها مختلط يتشكل من قضاة وموظفين مثل مجلس الغناتم 
الفرنسى والايطالى والآلمانى . 


( يتبع ) 
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تفسير النتصوص القانونية ا 


كهسنكد هة 

روى الامام أبو داود فى سفته عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : 
« القضاة ثلائة » واحد فى الجنة » واثنان فى النار» فأما الذى فى الجنة فرجل عرف الحق فعضى به» 
ورجل عرف الحق لجار فى الحكم فبو فى النار » ورجل قضى للناس على جبل فبو فى التار , . 

هذا الحديث الصحيح فى أن قاضى الجنة هو من عرف الحق وقضى به » وقاضى النار هما من 
عرف الحق وحاد عنه فى قضانه » ومن قضى علل جبل بالحق وبالوقوف عليه . 

والمراد بالجنة جنة الدنيا وهو راحة الضمير واطمئّئان القلب وحسن السمعة وثقة الناس» 
وجنة الآخرة وهى رضا الله ونعيمه وحسن لقائه وجزائه . 

والمراد بالنار نار الدنيا » وهى وخز الضمير » واضطراب النفس » وعذاب الريب والشكوك » 
وسوء السمعة » وفقد الثقة . ونار الآخرة وهى نط الله وعذاه والخزى يوم لقاته . 

وكل قاض مهمه أن يكون قاضى الجنة وأن يسلك فى قضائه السبيل الى تتجيه من وخز الضمير 
فى الدنيا ومن عذاب الله فى الآخرة » وقد بين الرسول فى حديثه الصحيح أنه لا ينجيه مننار الدنيا 
والآخرة إلا أن يعرف الحقوأن يقضى به. 

أما السبيل إلى معرفته الحق فى الخصومة المعروضة عليه فبى أن يبذل جبده فى أمرين : فى 
معرفة الحق الى يطابق الواقع من الوقائع المدعاة ليتبين الصدق منها والكذب » وعدته لهذا فطنته 
وفراسته وملكة تقديره وتطبيقه أصول المراقعات وفى معرفة الحق من نصوص القائنون الواجب 
تطبيقه وفهمبا على تور ساطع لا تشويه أهواء ولا أغراض »؛ وعدته لهذا عله بنصوص القانوت. 
وطرق تفسيرها وتأويلبا وإزالة غموضها . 

وأما السبيل الى قضاء القاضى بالحق الذى عرفه فبى الزامه نفسه أن لا يحيد عما عرف من 
الحق وأن لا يخشى ف الله ذا سلطان وأن لا يسيطر عليه خوف أو رجاء أو رهية أو رغبة , 
وعدته لهذا دينه وخلقه وشعوره أن الله رقيب عليه . 

وفى هذ المقال بتوفيق اقه عون للقاضى على معرفة الحق الواجب تطبيقه من نصوص القانون 
وذلك يبيان القواعد الصحيحة لتفسير تصوص القانون وتأويلباء لآن التفسير والتأويل ى كل 


)00( ا الى 1 القاها حضرة الأستاذ عبد الوهاب خلاف ,دار تفابة الحامين فى مساء الخميبى ١١‏ من 
دسمير سنة 159141 . 


واحد منهما مجال لللاهواء والاغراض » وكثيرا ما يكون تعطيل النص والعبث به عن طريق تفسيره 
أو تأويله . وكثيراً ما تسيطر اللاغراض والآهواء فيقسر النص بما ينسخه ويؤول إلى 
ما لا حتمله . 


وقد قرر علباء أصول الفقة الاسلامى أن الآصل ف النص القانوق أن يكون واضح الدلالة 
على المراد منه » وأنكل نص ممتاج إلى بيان لا تجوز أن يؤخر بيانه عن وقت الحاجة إليه لآرف 
التكليف عا لا ينبين المراد منه تكليف الانسان مما لا يفبمه » والتكليف ما لا يفبم غير جائر 
شرعاً . لآن الارادة لا تتجه إلى امنثال التكليف الا بعد فبم النص الذى به التكليف . 

فالأصل فى النص القانوق أن يكون واضح الدلالة على المراد منه ولا يحتمل الدلالة على غيره 
ولا يحتاج القاضى الى اجتهاد فى تعيين المراد منه لآن الشارع وضم ما قصده وعين ما أراده وكفى 
القاضى العناء فى الاجتباد فى تبينه » وهذا يتفق وما جاء فى الشاعدة ه؟ من قوأعد وآثار قدبية 
رومانية « خير القوانين ما لا يدع لاجتباد القاضى الا القليل » . 

ولكن قد ترد بعض النصوص القانونية على خلاف هذا الأصل » فقد ترد ف النصوص الشرعية 
وفى التصوص غير الشرعية نصوص يوجد فيها نوع خفاء أو وض وحتاج من يطبقها إلى إزالة 
هذا الخفاء أو الغموض » أو يوجد فيا احتهال للدلالة على أ كثر من معتى ويحتاج من يطبقها 
إلى ترجيح أحد المعانى وتعيين المراد » ومثال ذلك أن يكون فى النص لفظ مشترك وهو 
ماوضع لغة لآ كثر من معنى » وقد استعمل الشارع هذا اللفظ فى النص ولم يبين أى المعانى أراده 
فالصيغة إذن بتفسبا غير دالة على المعنى المراد » فلا بد للقاضى أو المتهد من أن يستعين بالقرائن 
الخارجية على تعيين أى معنى من معانى المشترك أراده الشارع من اللفظ لآن الشارع لا يمكن أن 
يكون قد أراد سوى معنى واحد من هذه المعانى » فلفظ القرء فى قوله تعالى « والمطاقات يتريصن 
بانفسهن ثلاثة قروء » لفظ مشترك وضع فى اللغة للدلالة على الطير أو الحيض » فبل عدة المطلقة 
ثلاثة أطبار أم ثلاث حيضات ؟ رجح الشافعية بالقرائن أن المراد ثلاثة أطبار » ورجح المتفية 
بالقرائن أن المراد ثلاث حيضات . ولفظ , سنة» فى نص المادة مم.* من القانون المدنى الاهلى 
د جميع التعبدات والديون تزول بمضى خمس عشرة سنة .. . » لفظ مشترك يدل أغة على الستة الهجرية 
وعلى السنة الميلادءة فلا بد من تعيين أى المعنيين أراد الشارع وذلك إنما يكون بالقرائن الخارجة 

ولهذا قسم علماء أصول الفقه الاسلاى النصوص القانونية الى قسمين : نص غير واضح 
الدلالة على المراد منه وهو ما يتوقف فهم المراد منه على أم خارج عن صيغته » ونص واضح 
الدلالة على المراد مته وهو مايفهم المراد منه من نفس صيغته ولا يتوقف فبمه على أمى خارج عن 
صيغته . وهذا هو الكثير فى النصوص والجارى على الأاصل فيها لآن كل شارع سواء أكاتف 
التشريع الياً أم وضعياً لا بد أن يكون له معتى معين أراده بالتشريع وعبر عن هذا المعى ينص 
يدل عليه . ولحذا تقصر بحثنا هنا على الواضح الدلالة . 
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النص الواضم الدلالة : 


النص الواضح الدلالة » هو الذى يدل بنذس صيغته على المراد منه من غير توقف على أمس 
خارج عن صيغته » وإذا كان الواضح الدلالة يدل على معتى معين ولا سبيل إلى أن يفبم منه معنى 
غيره أى لا يحتمل التأويل فبوالتص المفسرء أو الصريم » أو قطعى الدلالة لآن دلالته على المراد 
منه مقطوع بها ولا سبيل الى دلالته على غيره . 

وأما إذاكان المراد منه » غير متعين فبمه منهء بل حتمل أن يفبم منه غيره كان النص ظنى 
الدلالة على المراد منه » أى يغلب عل الظن أن معناه الظاهر منه هو مراد الشارع به ولكنا لا نجزم 
ولا نقطع بهذا » ويسمى النص الظاهر أو غير الصريح . أو ظنى الدلالة ٠‏ 

فقوله تعالى : ه ولك تصف ماترك أزواجك إن لم يكن لمن ولد...» نص مفسر صريح 
لآن المراد منه متعين وهو فرض مقرر للزوج من ميراث زوجته فى حال معينة . وقوله تعالى : 
« إنما الصدقات للفقراء والمسا كين والعاملين علها والمؤلفة قلويبم . .. » . ظاهر غير صريم لأنه 
حتمل أن يكون المراد منه أن الصدقات تصرف لبذه الفئات العانية جميعبا لا لبعضبا ويحتمل أن 
يكون المراد أنها لا تخرج عتها . 

وما يفبغى التنبيه له أن النص الواحد قد يكون قطعى الدلالة أى مفسراً وصراً بالفسبة لمعنى و 
وظى الدلالة أى ظاهراً أو غير صريح بالنسبة لمعنى آخر . خديث « فى كل أربعين شاة شاة» 
قطعى الدلالة فى أن التصاب الذى تجب فيه الزكاة من الخنم أربعون . ولكنه ظنى الدلالة بالفسبة 
الى الواجب نفسه . فالمعنى ظاهر المتبادر أن الواجب فى الاربعين شاة هو شاة بعينها » وعلى هذا 
المعنى لاتحرىء عن الشاة قيمتها ولكن تحتمل أن يكون المراد س الشاة ماليتها لاخصوص عيتها » 
لآن المقصود دفع حاجة الفقير »وكا تدقع حاجته بالشاة نفسها تدقع بقيمتها فكأن الشارع أراد : 
فىكل أربعين شاة تحب صدقة للفقير تعادل شاة منها أو قيمتها. ولبذا الاحتمال ذهب الحتفية إلى 
أنه فى الركاة تجحزىء قيمة الشاة ما تحرىء الشاة تفسباء» وذهب الشافعية إلى أنه لا يؤدى الواجب 
إلا بالشاة ولا تجحزىء القيمة . 

التفسير 

متى يكون لاص مفسراً فى اصطلاح الآصوليين : 

التفسير فى اللخة هو مطلق التبيين » يقال فسر التىء يفسره أى أبانه » وفى اصطلاح علباء أصول 
الفقه هو تبيين المراد من النص تَِييئاً صادراً من الشارع نفسه » وقاطعاً لاحتال تأويله ؛ فلا يعتير 
تبيين النص تفسيراً فى اصطلاح الأصوليين إلا إذا توافر فيه أمران : 

( أولا) أن يكون التبيين صادراً من الشارع نفسه : فاذاكان البيان غير صادر من الشارع 
بأن صدر من هيئات قضائية أو من شراح القانون فبذا لا يسمى فى اصطلاح الآصوليين تفسيراً 
لآن التفسير هو مايةطع الاحتهال ويعين المراد قطعا وهذا لايكون إلا من الشارع نفسه الذىيعرف 
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ع ماده على وجه القطع والجزم . وأما بيان غير الشارع النص قليس إلا جرد شرح وإيضاح لايعين 
المراد على وجه القطع والجزم . 

ولهذا تجب التفرقة بين المذكرة التفسيرية للقانون ومذكرته الايضاحية . فالمذكرة التى يقدم با 
القانون إلى السلطة التشريعية ويتناولها المجلس التشريعى بالبحث ويأخذ بها ويعتمدها تعتير بياناً 
صادراً من الشارع نفسه وتسعى مذكرة تفسيرية . أما إذا صدر القانور ووضعت له الميئة الى 
أعدته مذ كرة بيانية فهذه لا تسمى مذكرة تفسيرية وإنما تسمى مذكرة إيضاحية . 

وقد يكون التفسير من الشارع بنفس صيغة النص أى أن الصيغة التى عبر بها الشارع صدرت 
عنه دالة على معتى بعينه ولا تحتمل أن يفهم منها معتى آخر . وبيان المراد من هذا النص يسمى فى 
اصطلاح الاصوليين ‏ التقرير» لآن بيانه من الجتبد أو القاضى ليس إلا تقريراً وترديداً لمعنى عينه 
الشارع . ومثال هذا النص الدال على فرض مقدر فى الارث » والنص الدال على عدد معين من 
الجادات فى عتقموبة جرعة » والنص الدال على عدد من الشبور والايام فى عدة المتوى عنهبا زوجها 
أو عدد من اأقروء فى عدة المطلقة . وقول الرسول صل الله عليه وس ليس فما دون عشيرين دينار 
صدقة » وقوله فىكل أربعين شاة شاة . فبذه كلبا نصوص مفسرة بصيغتها قطعية الدلالة على مقدار 
الفرض وعدد الجادات وعدد الشبور والآيام والقروء وعدد ما تجب فيه الصدقة من الدنانير وما 
يحب فيه الزكاة من الغنم . فشرح المراد من كل نص من هذه النصوص هو تقرير للراد منه الذى 
عيته الشارع . 

وقد يصدر النص من الشارع غير مفسر ثم يلحقه الشارع ببيان قاطع يفسره وهذا البيارن 
هو الذى يسمى فى إصطلاح الآصوليين التفسير . والامثلة على ذلك كثيرة » فكثير من الآبات 
القرآنية جاءت جملة ثم جاءت السنة مفسرة لحا ومفصلة فيعتير ببان السنة بياناً تشريعيا صادراً من 
الششارع نفسه لان الرسول صل الله عليه وسلم أعطاه الله سلطة تبيين القرآن بقوله تعالى « وأنزثنا 
إليك الذ كر لتبين للناس ما نزل إليهم » والتبيين غير التبليغ . ومثال هذا السئن الى فصلت إقامة 
الصلاة وإيتاء الركاة وحج البيت للآن القرآن أعى باقامة الصلاة وايتاء الركاة وحج البيت ولم يفصل 
عدد ركعات الصلاة ولا متمادير الركاة ولا مناسك الحج والسئن العملية والقولية مى الى فسرت 
هذا الاجمال فصل الرسول وقال : صلوا كا رأيتموتى أصبل » وكتب كتبه المشبورة فى أفصبة المال 
النى #ب فيه الزكاة ومقدار الواجب فى كل نصاب » وحج وقال : خذوا عنى مناسحكم » 
فكل ذلك يعتر بيانا ملدماً بالنص القرآنى وتفسيراً له لصدوره من الشارع نفسه . 

وكذلك كلبيان صدرمن الشارع الوضعى بتعيين مراده من النص وقطع الاحتمال فقيمه يعتير 
تفسيراً . ومثال ذلك . ما جاء فى الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة هر قانون الوقف الجديد 
رقم م4 لمنة +046 «١‏ ولا يحوز الرجوع ولا التغيير فى وقف المسجد ولا فيا وقف عليه » 
بعبارة ه وقف المسجد ما وقف عليه » تحتمل وقف المسجد فى الال أو فى ال-آل : وما وقف عليه 
فى الحال أو فى المآل . و بعد صدور القانون تقدم بعض الواقفين إلى انحا طالبين ماع الاشهاد 
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برجوعبم فى وقفبم فبعض هيئات التصرفات رفضت سماع الاشباد بالرجوعق الوقف لان الوقف 
وإن كن أهلا الآن فبو وقف على المسجد فى المآل وبعض اليئٌات سمعت الاشهاد بالرجوع فى 
الوقف لآن الموقوف الأن ليس وقفاً على مسجد . ولمهذا الاختلاف فى فبم ما أراده الشارع 
صدر القانون رقم م7 لسنة 14497 الذى فسر به الشارع المراد من النص السابق محيث أصبح 
لا تمل التأويل وذلك بأن نص ف المادة الآولى علىمايأتى «١‏ تعدل الفقرة الثالثة من المادة ١١‏ من 
اللقانون رقم ,م4 لسئة 1445 بحيث يصبح نصباكالاتى : « ولا يحوز الرجوع ولا التغييد فى وقف 
المسجد ابتداء ولا فما وقف عليه ابتداء » قزيادةكلية « اتتداء» قطعت الاحتهال وأصيم المعنى 
المراد متعيتاً . فهذا القانون هو قانون تفسيرى فى حقيقته بمعنى أن الشارع إنما أراد به بيان المراد 
بالنص السابقوقطع الاحتهال .فبوليس تعديلا لآن التعديل يقتضى العدول عن الك السابق وإثيات 
حم جديد وليس هذا هو مراد الشارع. وأماكلة ه تعديل » الواردة فى القانون فهى لا تتصرف 
إلى تعديل الحكم وإنما تتصرف إلى تعديل الصيغة نفسها حتى تكون دالة دلالة قطعية على المعنى 
الذى أراده الشارع وهذا هو التفسير . 

( وثانياً ) أن يكون البيان الصادر من الشارع قاطعا للاحتهال : فاذا كان البيان صادراً من 
الشارع ولكنه غير قاطع للاحتمال قبذا لا يسعىفىاصطلاح الاصوليين تفسيراً وانما هو بحرد تييين 
وتفصيل . ومثال هذا الربا الذنى ورد جملا فى قوله تعالى ه وحرم ألريا » فان الرسول بين اهراد منه 
فى حديث الأموال السستة الربوية ونصه , الذهب بالذهب والفضة بالفضة والير يالبر. والشعير 
بالشعير والمّر بالر والملح بالملح مثلا مثل يدا بيد فاذا اختلفت هذه الآصناف فبيعوا كيف شام 
اذا حكان بدا بيد, . 

فبذا الحديت لم حصر الأموال الربوية فى هذه الاصناف الستة بحيث لا يكون فى غيرها ربا 
وللكته ببيان هذه الاصناف ألقَ ضوءاً على ما يعتبر فيه الربا من الاموال ولهذا سار الجتهبدون 
فى هذا الضوء للوصول الى لامر الجامع الذى تشترك فيه والموضع الضابط العام بناء عليه فالحتفية . 
قالو! الربوىكل مال يضبط قدره بالكيل أو الوزن » والمالكية قالوا الردوى كل مال يتات به 
ويدخر ء والشافعية قالوا الربو ىكل مال للطعام أو التعامل : ْ 

فالحديث لم يبين المراد من المال الذى بحرم فيه الربا بيانا قاطعا للاحتمال وهذا كان موضع 
اختلاف فبوفاصطلاح الأصوليين مجرد بيان وايضاح ولا يسمى تفسيرا . ومثال هذا من التشريع 
الوضعى لفظ ‏ أصل الوقف ‏ الذى ورد فى المادة 11 من لانحة ترتيب انحا ك الاهلية جملا 
لا يدل بنفسه على معنى مفصل معين . ولم يصدر من الشارع بيان قاطع يفصل المراد منه . وما 
صدر من الشارع فى الفقرة الثانية من المادة ,مم من لانئحة التنظم التتضضانئى للحا م امختلطة لم يفصل 
تفصيلا قاطعا ما أراده من أضل الوقف بحيث لايبقى محال لاحتهال الاختلاف فى أن هذا من 
أصل الوقف وهذا ليس من أصله واما ال ضوءاً يستعان به فى فهم ما اراده» قبو بيان لاتفسير » 
ولهذا لا تزال بعض الجرئيات موضع اختلاف فى أنها من أصل الوقف أو من غير أصله . 


العددالأول_السنة الحادية والثلاثون 37 
حك النص المفسر : 
1 حم النص المفسر سواء أكان مفسراً افع اوزنا وال هدو ون القارع م يجب اتباعه 
والعمل حكه بعينه . وأزف الحم الثابت به يعتير من النظام العام » ولأفصل هذين الحكين 
بعض التفصيل : 
( أولا ) الحك الثابت بالنص المفسر يحب اتباعه بعيته : بما أن النص المفسر يدل بنفس صيخته 
أو ببيان الشارع نفسه عل المراد منه فارادة الشارع به فى الحالين واضعة متعينة . ولذلك يحب اتباع 
هذا النص والعمل بحكة بعينه ولا يسوغ تأويله . وكل تأويل له هو خروج عنه . قال الامام الشاقعى 
فى رسالته الأصولية دكل ما نزل بمسل ففيه حكم لازم . وعلى سبيل الحق فيه دلالة موجودة عوإذا 
كان فيه حكم بعينه فعليه انباعه » واذا لم يكنفيه حك بعينه فعليه طلب الدلالةعل الحق فيه بالاجتهاد 
وهذه الجملة هى الى استند علماء الأصول الها فى تقرير القاعدة الآصولية , لا مساغ للاجتهاد فيا 
ا ا تكون عدة الطلقةةى .ا واخد؟ دل ثلاثة 
قروء بناء على أن حكنة إيحاب العدة تعرف براءة الرحم من امل ويك لهذا التعرف قرء واحدء 
ولا مجال للنظر فى تعديل فرض مقدر فى الارث » أو عقوية مخددة على جرة » ولا يحال للنظر 
فى أن تصيب الاين فى الارث ضعف فصيب البنت وتصيب الآاخ الشقيق أو الاخ لآب ضعف 
نصيب الاخت . لآن هذه أحكام ثبقت بنصوص مفسرة والنصوص قطاعية الدلالة عليبا وليس 
مجتهد أو قاض أن يعدل فيبا بناء على أن حكمة التشريع كذا أو المصاحة كذا. لآن معنى هذا إهعمال 
القانون وسن قانون غيره . 
( ثانيا ) الح الثابت بالتص المفسر من النظام العام : 
لفظ ‏ النظام العام برد فى كثير من النصوص القانونية فى مقامات عدة فيقال « الاحكام 
الآمرة من النظام العامء » ويقال فى كثير من المعاهدات والاتفاقات « مع عدم الاخلال بالقواعد 
المتعلقة بالنظام العام » . ويقال «اختصاص من النظام العام وعدم اختصاص من النظام العام ودفع 
من النظام العام » . 
والمعنى العام المقصود هذا أنكل حك لا يباح للأفراد أن يتفقوا على مخالفته هو من النظام 
العام ولمذا قر علناء التاتون الوضعى أن أحكام القانون العام أى القانون الدستورى والادارى 
والمالى والجنائى » متعاقة بالنظام العام . وان أحكام الفانون المدتى منها ما يتعلق بالنظام العام مثل 
تحديد سن الرشد باحدى وعشربنستة ميلادية فلا عبرة بالاتفاق على أن يكون القاصر رشيداً قبل 
هذه السن أو قاصراً بعدها . ومنبا ما لا يتعلق بالنظام العام مثل قضمين البائع عيوب المبيع الخفية 
فلو اتفق البائع والمشترى على عدم ضانها فبو اتفاق صميح يعمل به . 
فالآساس الذى يبنى عليه أن الحكم من النظام العام فى التشريع الوضعى هو موضوع الحكم 
وكونه متعلقاً بمصلحة الجتمع كله أو بمصلحة خاصة ببعض الآفرادء وهذا يختلف ما هو النظام 
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العام باختلاف الازمنة والامكنة والبيئات واختلاف مذاهب المشرعين السياسية والاجتماعية » 
ولذا كان عمد التأمين على الحياة أول ما ظبر فى بلاد الغرب معتبراً عخالفاً للنظام العام ثم أصيح , 
الآن غير مخالف للنظام العام . 

أما فى التشربع الاسلاتى فالاساس الذى يبنى عليه أن الح من انظام العام هو الدليل الذى 
دل على الحم » فكل حكم دل عليه نص صرح قطعى الثبوت والدلالة فهو من النظام العام ولا 
تحوز عخالفته ولا يباح للافراد والجداءات أن يتفقوا على خلافه بآ عورة فق الضون ٠‏ .ومثل هذا 
الحكم الذى أجمع عليه المسلمون كافة ولم يعرف بينهم اختلاف فيه أو عمل بما يغايره . وذلك لانه 
إذا ورد نص ف الغرآن ودل الشارع على المراد منه دلالة قاطعة ولم يرك مجتبد أو قاض مجالا 
للاجتباد فيه فان فى هذا دلالة على أن الشارع قصد هذا الحكم بعينه من كل مكلف . ومثله الحكم 
الثابت بسنة متواترة قطعية الدلالة مثل كيفية الصلاة والحج . والحكم الثابت باجماع المسلمين » 
فكل هذه أحكام من النظام العام . ولا تختاف باختلاف الازمنة والامكنة والبيئات وخالفتبا 
خروج عن النص القطعى وعن إجماع المسامين . 

والاحكام الشرعية الى تعتير من النظم العام حسب أداتها القطعية لا يسوغ للقاضى الشرعى 
أن يقض مما تخالفها ولو كانت بين دولته ودولة إسلامية أخرى معاهدة تنص على أن تطبق محا م 
كل دولة على رعايا الاخرى قانون بلدمم ووجد فى هذا القانون حكم يخالف النظام العام الاسلاى » 
أى مخالف نصاً مفسراً صرحاً فى دستور الآمة الاسلامية لا يطبقه القاضى . 

ولايضاح ذلك تقول إن السلطة التشريعية الاسلامية مفتحة أيوابها لكل مجتهد وللكن فى 
حدود معينة . ومن بين هذه الحدود القاعدة الاصولية الى بيناها وهى ٠‏ لا مساغ للاجتهاد قما 
فيه نص صريح قطعى . لجميع الجتهدين الاسلامبين م فى محيط دائرة اجتهادية أساسية واحدة 
وتجمعهم جميعاً أسس تسر يعية واحدة مهما تباينت بلادهم وبيئاتهم واختلفت وجبات نظرم وليس 
ينهم اختلاف أسامى ولا يقر أى واحد منهم ماخالف نصاً فى القرآن أو السنة أو ما يصطدم مع 
مبدأ مقر فيهما . ويقبين من هذا أن جميع الدول الاسلامية التى تسن قوانينها من الاحكام 
الشرعية ترتبط بوحدة تشريعية جامعة » ولا يوجد بين قوانينها إلا اختلاف جزق يقتضيه 
اختلاف البيئات . ولا بخالف قانون منها الدستور العام وهو القرآن والسنة . وعلى أساس هذه 
الوحدة ساغ أن تقبادل الدول الاسلامية العمل بقوانينها الشرعية بين رعاياها . 

وعل هذ الاساس عقدت معاهدة الصداقة والاقامة بين المملكة المصرية والاميراطورية 
الفارسية فى م؟ نوفبر سنة .م50١‏ ومعاهدة المودة والصداقة بين مصر وتركيا فى 7 أبريل 
سنة /امة وفص ف المعاهدتين على أن تطبق فى مساى الاحوال الشخصية أحكام قانون المتقاضين 
فىكل من المملكتين لآن قوانين الآحوال الشخصية فى مصر وايران وتركيا قوانين شرعية ٠‏ 

فاذا خرجت مادة من مواد قانون الاحوال الشخصية ف ابران أو تركيا عن حدود مادة 
صربحة مفسرة فى الدستور الاسلاى فلا يسوغ لاقاضى الشرعى فى مصر أن يطبقبا بين الايرانيين 
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أ اه قاوي عل سنن أفاقانون شرعى لامخرج عن حدود اأفرآن والسنة . 
ولذا احتاطت المعاهدة المصرية التركية لمث ل هذا لجاء نص الفقرة ٠‏ من المادة ,وكا يلى : ٠‏ وتازم 
بحام كل من الطرفين المتعاقدين بأن تطيق فى مسائل الاحوال الشخصية القانون الأهلى الخاص 
بالمتقاضين مع عدم الاخلال بالقواعد المتعلقة بالنظام العام » . أما إذا خالفت مادة مر مواد 
قوانينهم الشخصية حكاً اجتهادياً لم يثت بنص مفسر قطعى فيجب على الفاضى أن يطبق حكبا ولو 
كان مخالف المعمول به فى مصر لان هذا لا مخل بقواعد النظام العام ؛ ومثال ذلك أن تحدد دولة 
منها سن الرضاع تحديداً يختلف عما تقرر فى التشسريع المصرى ء أو سن الرشد تحديداً كذلك . 

وقد صدر من الحكمة العليا الشرعية حكم يوم الاثتين بام شوال سنة ه1١‏ ( 88 سبتمير 
سنة +114 ) فى قضية الاستئناف رقم 4م سنة 1944 - ه144 أمتنصت فيه الحكة عن تطبيق 
القانون الترى االذى يقضى بتوريث ذوى الارحام مع العصبات نخالفة ذلك انظام العام وقد جاء 
فى حكها « فصر ودينها الرسمى الاسلام بنص الدستور وغالب الآمة من المسلمين لا يمكن أن يتفق 
مع النظام العام فبها انتهاك حرمة الدين والخروج على قواعده وعخالفة أحكامه الثابتة بدليل قطعى 
وانعقد الاجماع عليها ولم يخالف فيها أحد من أنمة الملمين بل لفد تكلم علماء الاصول فيمن كر 
الحم الثابت يدليل قطعى والمجمع عليه هل يكفر أولا ؟ وقد تمل نفر الاسلام البزروى فى كتاب 
كشف الأآسرار فى الاصول جزء+ أن من ينكر حكاً جما عليه بدليل قطعى يكفر لانه صار 
باتكاره جاحداً لما هو من دين الرسول فصار كالجاحد لصدق الرسول . فليس 0 
أن يطلب من محكية شرعية فى مصر الخروج على قواعد الدين والحم بها تخالف الإجماع . 
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تركيا الى رفعت لواء الاسلا., أمدآً طويلا . ومما يويد ما ذهينا اليه ما اتبعته امحاكم الفرنسية 
م من التشريع فقد أمتنعت سس توريث السيد لمعتقه وإن كان القانون الشخصى 
يحبر ذلك لآنه مخالف للنظام العام فى فرفسا » ولم تسمح يتطبيق القانون الشخصى فى تفضيل الذكر 
على الآنثى أو فى اختصاص ال كبر بالتركة أو فى حرمان الوارث بسبب التحاقه يأحد الآديرة 
أو توريث واد الزنا مراعية فى ذلك كله النظام العام فى فرفسا . 

ومن حيث إنه لا يمكن أن يقال إن تطبيق فكرة النظام العام يتعذر معه تطبيق أحكام 
المعاهدة لاننا إنما تمنع العمل بالقانون الترى فما إذا تعارض مع حكم شرعى حم عليه رت 
لثبوته بدليل ا ج المسللة بغير المسلم أو مساوأة الذكر بالآنثى فى الميراث أوما شابه ذلك . 
أماما عدا ذلك مما يكون محل اجتهاد أو خلاف بين الفقباء وهو يكاد يشمل أ كثر الفروع فلا 
مانع من تطبيق القانون الترى فيه . 

« ومن حيث إنه لم مخالف أحد من المسلبين فى أن العصبات مقدمة على ذوى الأرحام بل 
لقد منع بعض المة توريث ذوى الاأرحام فيكون طلب الحم بتوريث ذوى الارحام مع 
العصبات أو بتقدمهم على العصبات غير مقبول » . فالحكم الشرعى يعتير من النظام العام بحسب 
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دليله التى دل عليه لا بحسب موضوعه . فان دل على المكم دليل قطعى الثبوت والدلالة فبو من 
النظام العام . وأساس هذا أن التصوص القطعية الدلالة لا تدل إلا على أحكام أساسية عامة وليس 
للآفراد تعطيلها أو تعديلبا أو الاتفاق عل ما مخالفها . 

اتأويل 


التأويل معناه فى اللغة العربية تبيين مآل الشىء ومرجعه . ومنه قوله تعالى « فان تنازعتم فى شثىء 
فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمتون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا » أى ذلك 
الرد للمتناز ع فيه إلى الله والرسول خير وأحسن تبيينا .11 ل الشىء المتتازع فيه وحكه . ومنه قوله 
سبحانه . سأنبتك يتأويل مالم قستطع عليه صبرا » وقوله ف المتشابه من آى القرآن ٠‏ وما يعلم تأويله 
إلا الله » ومته مآ ل كل أن مرجعه ومصيره . , 

والتأويل معناه فى اصطلاح الأصوليين صرف اللفظ عن معناه الظاهر منه وارادة معنى آخر 
حتمل اللفظ الدلالة عليه . 

ولإيضاح هذا التعريف تقول : الااصل فى كل نص قافوق فى التشريع الإلى أو الوضعى أن 
يكون له معتى ظاهر يتبادر فبمه منه . فانكان هذا المعتى الظاهر من النص متعيناً فيمه منه ولا 
احتال لصرف اللفظ عنه وارادة معنى آخر منه فبذا هو النص المفسر أو الصريح أو قطعى الدلالة 
على المراد منه . وإ ن كان هذا المعتى الظاهر من النص ليس متعينا فهمه منه بل يترجح فبمه منه 
قط لظبوره وتبادره ولكن تمل أن يصرف اللفظ عنه ويراد منه معتى غيره فبذا هو النص غير 
الصريح أو ظى الدلالة على المراد مته ؛ وويطلق على النوع الأول من النصوص مالا يحتمل التأويل . 
ويطلق عبل النوع الثانى ما محتمل التأويل فقوله سبحانه «يوصيكم لله فى أولادم للذ كر مثل حظ 
الانثيين . صري فى أن نصيب الابن من تركة أبيه ضعف نصيب البنت ولا حتمل تأويلا أى 
صرذا له عن هذا المعنى الظاهر منه وارادة معبى غيره منه . 

وقوله تعالى : « وأحل الله البيع » ظاهر فى إحلالكل بيع لآن لفظ البيع مفرد معرف بأل 
التى للجنس قبو يفيد العموم » ولكن هذا المعتى الظاهر من النص وهو العموم أى إحلا لكل بيع 
ليس النص صرعاً فيه ولا قطعى الدلالة عليه لآنكل عام يحتمل أن مخصص ٠‏ فالنص يحتمل أن 
يؤول أى أن .يصرف عن الدلالة على العموم إلى أن يراد منه الخصوص » وقد صرف هذا التص 
فعلا عن العموم بالنصوص الى دلت على تحرسم بعض أنواع البيع مثل بيع المعدوم ‏ وبيع الغرر 
وبيع الانسان ماليس عنده » وبيع القر قبل أن يبدو صلاحه . 

وقد اتفق كلة العلماء على أن النص إذاكان مفسراً أى متعيناً فهم معناه الظاهر منه لابحوز أن 
يراد منه غير معناه الظاهر سواء كان تعيين فهم معناه منه من نفس صيقته أو من يبان صادر من 
الشار ع قاط للاحتهال فى فهمه » وقد قصلنا هذا فى التفسير . 
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وأما إذاكان النص ظاهرآً فى الدلالة على معناه ولكنه ليس صرعاً فيه ولا قطعى الدلالة عليه 
بل يحتمل أن يراد هنه معتى غير معناه الظاهر منه قبل يحب الوذوق عند هذا المعنى الظاهر 
والاخد به حتها ولا يجوز العدول عنه وصرف اللفظ إلى غيره آى مور أن يصرف الافظ عن 
معناه الظاهر ويراد منه معنى آخر حتمل فبمه من اللفظ إذا اقتضى هذا الصرف والعدول دليل ؟ 

انقسم علءاء المسلمين فى هذا إلى قسمين : أهل الظاهر . وأهل التأويل . 

فأما أهل الظاهر ويسمون الظاهرية وهم أتباع داود بن على الظاهرى الذى ولد بالكوقة فى 
سئة م .م للبجرة وتثأ ببغداد . قد ذهيوا إلى وجوب العمل بظواهر التصوع. وسدوا ياب 
اتأويل ا . فكل التصوص عندم فى حكم الصريحة المفسرة : بحب العمل بما ظبر قيها . وكا سدوا 
باب التأويل أتكروا الاجتهاد بالقياس فبم لا يصرفون نصاً عن ظاهره : ولا يلحقون واقعة غير 
منصوص علل حكمها بواقعة منصوص على حكلما . بل يقفون عند الأحكام التى دلت عليبا ظواهر 
التصوص فقط . وقد أبد هذا المذهب وانتصر له فى القرن الخامس بالا ندلس على ابن حزم 
ولكنه مع علمه وعاو مرتبته فى حفظ الحديث تعرض لكثير من أئمة المسلدين بالجرح وقد قال عنه 
ابن خلدون فى مقدمته « أن الناس تىموا ذلك منه وأوسعوا مذهيه استهجاماً واتكاراً وتلقوا كته 
بالإغفال والترك حتى انها ليحظر بيعها بالاأسواق وربما تمزق فى بعض الا"حيان » . 

وأما أهل التأويل وهم جمبور علءاء المسلدينفقد ذهبوا إلىأن النص إذا لم يكن صرحا ولامتعيناً 
فهم المراد منه بحب العمل بما ظبر منه . ولكن يحوز أن يؤول ويصرف عن هذا المعنى الظاهر 
إلى غيره إذا اقتضى هذا التأويلا دليل . لآن النص إذا كانانحتملالدلالة على غير معناه الظاه ر كانت 
دلالة على معناه الظاهر منه راج<ة لا قطعية . ودلالته على معناه غير الظاهر مرجوحة لا خاطة . 
والاصل حمل اللفظ على ما رجحت دلالنه عليه ولكن يجوز حمله على المرجوح إذا دل على هذا 
العدول دليل . 

فالتأويل فى اصطلاح الآصوليين هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر منه الراجحة دلالته عليه 
إلى معنى غير ظاهر منه مرجوحة دلالنه عليه لوجود دليل يقتضى العدول عن الراجح إلى المرجوح . 

وقد وضع الأآصوليون أساساً عاما يبنى عليه التأويل . وشروط لا يصح إلا توافرها لاربف 
فتح باب التأويل على مصراعيه من غير أساس ثابت يبنى عليه ومن غير شروط يحب توافرها فيه 
قد يؤدى إلى العبث بالنصوص وتحميلها مالا تحتمله وقد يتخذ وسيلةإلى تحقيق الاهواء والاغراض 
وإهمال التصوص ونسخباء أما الآساس الواجب أن يبى عليه كل تأويل فبو أن الآصل عدم 
التأويل وأن التأويل خلاف الأصل ولا يعدل عن الآصل إلى خلافه إلا بدليل . فالاصل فى العام 
الدلالة على العموم فلا خصص إلا بدليل . والآصل ف المطلق الدلالة على الإطلاق فلا يقيد إلا 
بدليل . واللاصل ف االفظ الدلالة على معناه الحقيق قلا براد منه معنى محازى إلا بدليل . وبناء على 
هذا الآساس يكو نكل نص قانوى حجة على ما ظبر منه إلا إذا وجد دليل يقتصضى خلاف هذاء 
فا يصرف نص عن ظاهره بمجرد الحوى و[نما يصرف بالدليل الذى يقتضيه . والحتج بظاهر النص 
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تج بالأصل والحتج مخلافه عليه إقامة الدليل الذى اقتضى العدول عن الاصل . 

وأما الشروط الواجب توافرها لصحة التأويل فبى ثلاثة : 

اناه يقوم الدليل الصحيح الذى يقتضى التأويل . وهذا الدليل قد يكون نصاء وقد 
يكون حكة القشريع . أو مبادىء الشارع العامة . وقد يكون رفع التعارض بين نصوص ظاهرها 
التعارض . وقد يكون استحالة المعنى الظاهر كالنصوص الى توم بظاهرها نشبيه الله تخلفه » ف 
تأويل النص بالنص قوله تعالى « والمطلقاتيتر بصن بأنفسبن ثلاثةقروءء لفظ المطلقات عام فالمعتى 
الظاهر المتبادر من النص ء وكل مطاتَة تتربص بنفسبا ثلائة قروء . وللكن النص صرف عن هذا 
العموم قوله تعالى فى شأن المطلقات قبل الدخول بهن «فا لك عللهن من عدة تعتدونها » وقوله 
تعالى فى الحاملات عموماً . , وأولات الاحال أجلبن أن يضعن لين » ومثله كل عام صرف عن 
عبومه يدليل اقتضى تخصيصه » وكذلك قوله تعالىه حرمت عليكم الميتة والدم » صرف الدم عن 
إطلاقه بدليل هو قوله تعالى ه قل لا أجد فيا أوحى إلى محرماً على طاعم بطعمه إلا أن يكون 
فك أرديا مفرناء ويل كز نطق صرف عن اطلاقه بدليل اقتضى تقييدهء وكذلك قوله 
تعالى : « وآنوا اليتائى أموالهم » المعنى الظاهر من النص وادفعوا لليتلى أموالهم . ولكن اليم 
لا يدفع اليه ماله وهو يتم بصرعح قوله تعالى ه وابتلوا اليتائى حنى إذا بلغوا الكاح فان آنْسم منهم 
رشداً فادفعوا إلهم أموالهم » فبى صرحة فى أنه لا يدفع لليتبم ماله إلا بعد أن يبلغ سن الزواج 
ويؤنس رشده فبذا يقتضى تأويل قوله تعال , وآتو اليتلى مواقم » ما بأن يراد باليتم البالغ 
وى اليقيم باعتبار ما كان . وأما بأن يراد بإيتاء اليتي ماله صرفه ف مسائله ب تقر قط 
اليتنى عن معناه الحقيق إلى معتى مجازى أو صرف لفظ وآتوا عن معناه الحقيق إلىمعنى مجازى 
هو تأويل اقتضاه دليل هو نص الابة الاخرى . 

ومن تأويل النص بدليل هو حكة التشريع تأويل لفظ الشاة فى الحديث , فى كل أربعين 
شاة » ولفظ الصاع فى حديث , صدقة الفطر صاع من تمر أو شعير ء» فظاهر النص أن الذكاة 
للأربعين شاة لا تكون إلا شاة ولا تجزىء عنها قيمتها ؛ وإن صدقة الفطر لا تكون إلا صاعا من 
لفوت الغالب فى يلد المتصدق ولا تجزىء قيمتها . ولكن فقباء العراق صرفوا هذا النص عنظاهره 
وأرادوا بالشاة ماليتها لا خصوصها . وبالصاع ماليته لا خصوصه . فكأن الشارع ذحكر الثاة 
والصاع تقد مالي الواجب . وعلى هذا قالوا تحزىء فى الزكاة 0 صدقة 
الفطر الصاع أو قيمته » والدليل الذى اقتضى هذا التأويل حكة لدر يع الركاة أو صدقة الفطر فان 
حكة الشارع من تشريعبما نفع الفقير , ونفع الفقير كا يتحقق ق بالثاة أو الصاع يتحقق بقيمة كل 
منهما » بل قد يكون التصدق بالقيمة أنفع للفقير . 

ومثال هذا من القانون الوضعى تأويل لفظ الليل فى مادة السرقة ليلا واتلاف المزروعات ليلا 
فان ظاهر النص يمتضى أن تثبت العقوبة المشددة لكل من سرق فى الوقت من غروب الشمس إلى 
قبيل شروقها لان هذا الوقت هو الذى يسمى الليل . ولكن صرف هذا اللفظ عن معناه الظاهر 
منه وأريد منه فى ظلة الليل والدليل على هذا التأويل حككة التشريع فان الشارع انما قصد تشديد 
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العقوبة على من يغتتمون ظلة الليل وسكونه فرصة لترويعالأمنين وسرقتهم وهذهالكة غير متحققة 
فيمن سرق بعد غروب الشمس مبائمرة والشفق الاحمر فى الافق . 

(الشرط الثانى) أن يؤول الاص إلىمعنى يحتمل لفظه الدلالة عليه بطريق منطرق الدلالة . وأما 
تأويل اللفظ إلى معنى لا يحتمل الدلالة عليه فبذا مسخ لا تأويل . فالعام إذا صرف عن العموم 
وأريد به بعض أفراده . والمطلق إذا صرف عن الشيوع وأريد به المقيد . واللفظ إذا صرف عن 
معناه المقيقى وأريد به معنى مجازى فى كل هذا تأويل النص إلى معنى محتمله . والشاة إذا صرفتعن 
شخصيتها وأريد بها ماليتها لتتظم شخصيتها وقيمتها فيه صرف إلى معتى تحتمله اللفظ . والبيع إذا 
صرف عن معتاه الحقيقى إلى الحبة لقيام الدليل على أنه تمليك بامجان صور بصورة البيع فيه صرف 
اللفظ إلى معنى >حتمله . ولكن إذا أرين بالثاة الجمل أو أريد بالبيع الوقف فبذا صرف اللفظ إلى 
مالا يحتمل الدلالة عليه . ولهذا أتكر جمبور الفقباء على فقباء العراق بعض تأويلات عدوها 
تأويلات بعيدة لآن فها تحميل اللفظ. ما لا حتمله وشلا بعش أمثلتها : 

١‏ أسلم غيلان الثتفى وفى عصمته عشر زوجات أسلين معهء َال له الرسول « أمسك 
أربعاً وفارق سائرهن » الظاهر المتبادر فبمه من هذا النص أن للزوج أن يستيق فى عصمته أى 
أربع من العشرسواء أكان قد تزوجبن بعقد واحد أم بءقود متعددة » وسواء أكانت من يستقيبا 
ذات العقد المتقدم أم ذات العقد المتأخر » وهذا مذهب الشافعية . 

ولكن الحنفية ذهيوا إلى أن الزوج إن كان قد تزوج العشر بعقد واحد فعليه أن يبتدىء زواج 
أربع منبن » وإن كان قد تزوجين بعقود متفرقة فعليه أن يستبتى الآربع المتقدمات منهن ‏ وقالوا 
إن المراد من قول الرسول أمسك أربعا وفارق سائرهن ‏ ابتدىء زواج أريع منهن إن كنت 
زوجت العشر بعقد واحد » واستبق الاربع السابقات منبن إن كنت تروجت العشر بعقود متعددة 
ومم1 الواضح أن هذا صرف اللفظ إلى معتنى بعيد عنه وتحميله مالا حتمله . 

؟ ‏ قال تعالى فى حكفارة الحنث والعين « فكفارته إطعام عشرة مسا كين من أوسط 
ما تطعمون أهليكم أو كسوتمم . الظاهر المتبادر من هذا النص أن الكفارة [طعام هذا العدد من 
المسا كين » وهذا مذهب الشافعية ولكن المنفية ذهيوا إلى أن الكفارة [طعام عشرة مسا كين أو 
إطعام مسكين و احدعشرمرات » ومن الواضح أن هذا تحميل اللفظ مالا حتمله لآن عشرة مسا كين 
صريحة فى عدد معين » ولعل الشارع أراد أن تكون الكفارة وسيلة لاطعام جمع من المسا كين . 

أماقوله تعالى « انما الصدقات للفقراء والمسا كين والعاملين عليها والمؤلفه قلومهم » وفىالرقاب» 
والغارمين . وفى سبيل الله » وابن السبيل » فالظاهر منبها أن الصدقات تصرف لمؤلاء الاصناف 
جميعيم لا لبعضهم لآن الواو للجمع ولكن لو أريد بالنص أن الصدقاتمحصورة فى هذه الاصناف 
بحيث لا قصرف لغيرهم سواء أصرفت لهم جميعا أم لبعضهم فبذا تأويل حتمل وهو صميح » وكذا 
تأويل اليد بالقدرة فى قوله تعالى « يد الله فوق أمد.م » بمعتى قدرة الله فوق قدرتهم وتأويل 
العين بالرعاية والاحاطة فى قوله تصالى « واصنع الفلك بأعيشا ء بمعتى رنايتنا وأحاطتا فهو 
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تأويل الى ما حتمل اللفظ أن يدل عليه يطريق ايجاز للان:_ اليد أداة القدرة والاعين أداة 
الرعابة والاحاطة . 


( الشرط اثالث ) لصحة التأويل أن لا يؤدى التأويل الى معارضة نص صري لان النص 
الصريح قطعى الدلالة على معتاه فاذا أريد بالنص المؤول معتى مخالفه تعارض القطعى والظنى فيعمل 
بالقطعى ويترك الظنى . ولهذا لا يصصم أن يراد بالشاة الواجبة فى الركاة قيمتها أو بالصاع قيمته لآن 
هذا يؤدى إلى أن لا تحزىء الشاة تفسها أو الصاع نفسه فيعطل النص . 


ومن هذا تأويل آبات القصص ف القرآن إلى أنها تمثيلية ليس لحا واقع تطابقه فان هذا فضلا 
عن أنه صرف اللفظ عن معناه الظاهر منه بدون دليل يقتضيه فبو يعارض قوله تعالى فى شأن 
القصص ٠‏ ماكان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذى بين يديه » وقوله سبحانه « تحن نقص عليك 
بم بالحق » فن قالوا ان بعض آبات القصص من المتشاءهات وإن المتشابه يؤول لا يريدوت 
بتأويله أن يؤول إلى أنه تخبيل وتمثيل ولا واقع له وإنما يريدون بتأويله أن .راد رن بعض 
ألفاظه معنى بحازى يدل عليه اللفظ ويستقم معه النص . وأما تأويله إلى أن النص لا أصل له ولا 
واقع يطابقه فبذا تعطيل للنص ويعارض صريح الآيات الناطقة بأن حديث القصص غير مفترى 
وأنه له واقع يطابقه . 


هذا هو أساس التأويل الصحيح والشروط الواجب توافرها لقبوله . ومع مراعاة هذا 
الاساس وهذه الشروط يبعد المؤول عن الزلل . ويحقق غرض الشارع ومقصده . ويوفق توفيقاً 
مقبولا بين ما ظاهره التعارض من النصوص . 

والحق الذى لا ريب فيه أن الاخذ بظواهر النصوص كلبا فى أى حال 6 هو مذهب الظاهرية 
يؤدى فى كثير من الآحيان إلى تناقض نصوص الشريعة الواحدة . وإلى التفريق بين المتساويات . 
والنسوية بين الختلفات . ولهذا أخذت على الظاهرية أحكام كثيرة نابية عن عدالة التشريع وحكته 
والذى ليم على اتمسك بها الوقوف عند ظواهر النصوص مثل قوهم حرم الشرب فى آنية 
الذهب والفضة ولا بحرم الا كل فها لآن الحديث نبى عن الشرب لاعن الآكل . وما زاد 
مذهنهم جموداً وبعدآ إنكارهم الاجتهاد بالقياس : 5 أن فتح باب التأويل على مصراعيه بدون 
مراعاة أساسه وشروطه يؤدى إلى التعسف ف التأويل والشطط فى فهم التصوص وتطبيقها على 
وفق الاهواء والاغراض لا على وقق المصلحة والعدالة . 


والتأويل الصحي المقبول هو ما بنى على أساسه الذى بيناه وشروطه التى فصلناها . 


قال الامام الشوكانى المتوفى سنة وهم (ه فى كنابه ارشاد الفحول إلى تحقيق المق من عل الاصول, 
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التأويل الصحيح صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى >تمله بدليل يصيره راجحا. لآنه بلا 
دليل أو مع دليل مرجويح أو مساو تأويل فاسد . وقال : وشروط التأويل المحيح أن يكون 
موافقاً لوضع اللغة أو عرف الاستعال أو عادة صاحب الشرع وكل تأويل خرج عن هذا فليس 
يصحيح . وأن يقوم الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذى حمل عليه . وأن يكون 7 
القياس جلياً إذا كان دليل التأويل القياس . وقيل لا محوز التأويل بالقياس أصلا . 


وما قدمنا يتبين أن تأويل النص القانونى فى التشريع الالحى أو الوضعى بما يحب فيه الاحتياط 
وقاية للنصوص من العبث بها وقد قال بعض علباء الاأصول أن أ كثر زلل الزالين من المتشرعين 
منشؤه التأويل . وماخلق الظاهرية إلا قتسف بعض المؤولين ولا ينجى المؤول من الزلل إلا 
الاحتياط وبناؤه على أساسه ومراعاة شروطه . 
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قانون رقم ١١‏ لسنة ١5.‏ 
أن وجرت لحان عذة الا تال بالمحاماة 
فى معاش الموظف الفنى 

نحن فاروق الآول ملك مصر 

قرر بحلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصهء وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 

مادة 9 استتثناء من ححْ المادتين م0١‏ و 464 من القانون رقم 7م لسنة ١49‏ الخاص 
بالمعاشات الملكية تحسب ف المعاش مدة الاشتغال بالحاماة لكل من سبق له الاشتغال هذه المبنة 
إذا عين فى إحدى الوظائف الأنية : 

. وظائف القضاء أو النيابة العامة من درجة وكيل نياية فا قوقبا‎ )١١ 

(ب) وظائف مجلس الدولة من درجة مندوب من الدرجة الثالثة فا فوقها . 

(ج) وظائف إدارة قضايا الحكومة من درجة محام من الدرجة الثالثة فا فوقها . 

(د) وظيفة فى الديوان العام بوزارة العدل وكان قبل تعيينه .ها يشغل وظيفة قضائية أو 

عين رأساً من الحاماة . 
(ه) وظيفة يعتبر عملهبا بمرسوم بعد موافقة بجلس القضاء الاعلى نظيراً لعمل إدارة 
قضايا الحكومة . 

© وظيفة فى القضاء الشرعى عين فيها رأساً من امحاماة . 

وذلك على أن تكون المدة | نختسبة فى المعاش مساوية لمدة خدمته فى الوظيفة وبشرط ألا 
تتجاوز عشر ستوات إلا فى حالة الوفاة أو التقاعد بسبب العجز عن العمل فتحسب ف المعاش مدة 
اشتغاله بالحاماة على ألا تتجاوز عشر سنوات . 

ويكون احتساب قيمة استقطاع المعاش عن هذه المدة وطريقة دفعبا طبقاً لاحكام المرسوم 
بقانون رقم وم لسنة بأو الخاص يوضع قواعد لدفع احتياطى المعاش المتأخر على الموظفين 
الذين رخص لهم ياحتساب مدد خدمتهم المؤقتة فى المعاش وذلك على أساس أول مرتب عين به 
فى الوظيفة . 

مادة بو يسرى حكم المادة السابقة على كل من يشغل الان وظيفة من الوظائف سالفة 
الذكر أو كان شاغلا لما من الموظفين الحاليين إذا طلب ذلك فى ظرف ستة أشهر من تاريخ العمل 
هذا القانون . 

مأدة م عبل وزيرى العدل والمالية »كل متبما فها تخصه » تنفيذ هذا القانرن » ويعمل به 
من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . ١‏ 
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نأمس بأن يبصم هذا القانون يخاهم الدولة » وأن ينشر ف الجريدة الرسمية » وينفذ كقانون من 


قوانين الدولة .© 
صدر يقصر رأس التين فى مب شوال سنة م1 ( ٠7‏ أغسطس سنة 96ل ). 
فاروق 
بأ حضرة صاحب الجلالة 
وزير المالية وزير اأعدل رئيس مجلس الوزراء ) بالنيابة ) 
جمد وى عبد المتعال 2 عبد الفتاح الطويل عثمان حرم 


قانون رق ه١١‏ أسنة .0و 
بتعديل المادتين 4ه زمه من قانون نظام ألأقضاء الصادر به القانون 
رقم ١407‏ لسنة ١949‏ 


نحن فاروق الآول ملك مصر 
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الأتى نصه ؛ وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 
مادة 9 - تعدل الفمّرة © من ألمادة عه من القانون رقم 40 لسنة وعوو شأن ‏ نظام 
القضاء على الوجه الانى: 

(ه) بكل نيابة كلية بالنسبة لكتابها وتقوم به لجنة مشكلة من رئيس النيابة وأحد أعضاها 
ورئيس القل الجتاتى بالنيابة الكلية . فإذا كان الكاتب يعمل بالنياية الحسبية استبدل بهذا الآخير 
رئيس القلم المسي . 

مادة ؟ ‏ يعدل البندان ١‏ و ع من الفقرة (ب) من المادة مه من القانون سالف الذ كر على 
الوجه الانى : 

و- ها يتعلق بعمل الكاتب ف قاتون المراقعات وقانون الإجراءات الجنائية فإذا كان الكاتب 
يعمل بالنياية الحسبية استبدل بهذين القانونين قانون أنحا ك الحسبية . 

؟ ‏ تعلمات النيابة العامة ومنشوراتها فاذا كان الكاتب يعمل ف النيابة الحسبية امتحن فى 
التعلمات والمنشورات الخاصة بها . 

مادة م« عل وزير العدل تنفيذ هذا القانون » ويعمل به من تاريخ فشره فى الجريدة الرسمية . 

نأمر بأن يبصم هذا القانون مخاتم الدولة » وأن ينشسر فى الجريدة الرسمية » وينفذ كقانون من 
قوانين الدولة > 

صدر يقصر رأس التين فى ع٠‏ شوال سنة 154 ( ٠‏ أغسطس سنة 16) 

فاروق 

بأمر حضرة صاحب الجلالة 

وزير العدل رئيس مجلس الوزراء (بالنيابة ) 
عبد الفتاح الطويل عثهان محرم 
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قانون رقم ١١.‏ لسنة .0و١‏ 
باضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات 


نحن فاورق الآول ملك مصر 

قرر مجلس الشيوخ وبجلس النواب القانون الآتى نصه » وقد صدقنا عليه وأصدرناء : 

مادة ١‏ تضاق إلى قانون العقوبات مادة جديدة تكون المادة ٠‏ مكرراً نصباكالاق : 

د مادة 7.١‏ مكرراً ‏ يعاقب بالحيس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تبجاوز 
مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتي نكل من نشر فى الصحف أو فى غيرها من المطبوءات دون 
اذن مكتوب من وزير الداخلية أخباراً أو رسوما أو صوراً أو رموزا عن الشثون الخاصة للاسرة 
المالكة أو لاحد أعضائهاء . 

مادة  »‏ عيل وزيرى العدل والداخلية تتفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى 
الجريدة الرسمية . 

نأص بأن يبصم هذا القانون مخاتم الدولة وأن ينشر ف الجريدة الرسمية وينفذ حكمانون من 
قوانين الدولة ,>“ 

صدر بقصر رأس التين فى م شوال سنة +1 ( ٠١‏ أغسطس سنة 96 ). 

فاروق 

بأ حضرة صاحب الجلالة 

وزير الداخلية وذير العدل رئيس مجلس الوزراء ( بالنيابة ) 
فؤاد سراج الدين عبد الفتاح الطويل عمانف حرم 


قانرن رقم هع١‏ لسنة .م6١‏ 
بتعديل تاريخ بدابة السئة المالية 
نحن فاروق الآول ملك مصر 
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الأتى نمه » وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 
مادة ٠‏ اعتباراً من سنة ١4601‏ تبتدىء السنة المالية فى أول بوليه وتظل ائنى عشر شهراآً 
تفتهى فى 7١‏ بونيه من السنة التالية . 
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هادة  «‏ تعتير الشبور مارس وابريل ومايو ويونيه من سنة ١40١‏ مدة مالية قائمة بذاتها 
ويتى ربط هذه الإنزانية عل ىتقد برميزانية سنة.0 9 بدون زيادة فى الاعتمادات ولا فتحاعتمادات 
جديدة ؛ عل أن براعئٌ فى هذا الريط التعديلات المرخص باجرائها خلال سنة ٠96و‏ سواء كانت 
بزيادة الاعهادات أو خفضبا . 

مادة م - يلتى المرسوم بقانون رقم ١59‏ لسنة 1545 

مادة ؛ علل وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نثره فى الجريدة الرسمية ‏ 

9 بأن يبصم هذا القانون مخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ حكتانون 
من قوانين الدولة . 


صدر فى 4( ذى القعدة سنة +1 ( مم أغسطس سنة .96( ) 


فاروق 
بأمر حضرة صاحب الجلالة 
وذير المالية رئيس مجلس الوزراء ( بالنيابة ) 


قانون رتم 5 لسنة .هوا 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم؛١‏ لسنةوم؟١‏ بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس 
الأءوال المنقولة وعلى الأرباح التجارءة وغير التجارية والصناعية وعلى كسب العمل . 


نحن فاروق الأول ملك مصر 

قرر بجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى تصهء وقد صدقنا عليه وأصدرتاء : 

المادة الأولى ( ١‏ ) يستبدل بالفقرة « أولا . من المادة الآولى من القانون رقم ١4‏ لسنة 
10 النص الأنى : 

ونسرى الضريبة : 

أولا ‏ عل الأرباح والفوائد وغيرهما بما تنتجه الآسبم على اختلاف أنواعبا » وحصص 
التأسيس ,الشركات والمنشآت عامة ؛ سواء أكانت مالية أم صناعية أم تجارية » وسواء أكانت هذه 
الأرباح دورية أم غير دورية » وسواء أثم توزيعها تقدآً أم مجانا على شكل أسبم أو سندات أو 
حصص تأسيس أو على أية صورة أخرى ولو بطريق غير مباشر . 

(ب) يستبدل بالشق الاول من الفمرة ٠‏ رايعا » النص الآتى : 

عل كل ما يؤخذ من أرباج الشركات لمصلحة عضو أو أعضاء مجالس الإدارة أو للصلحة أى 
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صاحب نصيب آخر » وكذلك على كل ما بمنم بأبة صفة كانت إلى أعضاء مجالس الإدارة من مقابل 
حضورم الجلسات أو من المكافآت والأنعاب الأاخرى على اختلافها . 

المادة الثانية ‏ تعدل الفقرتان ( أولا ) و(ثانيا) من المادة م من القانون المتقدم ذكره 
على الوجه الأنى . 

( أولا ) فما يتعلق بالا'سهم بقيمة الربح المقرر توزيعه عن السبم فى أبة صورة » طيقالما هو 
ثابت فى قرارات المعيات العمومية للسساهمين أو قرارات مجالس الإدارة أو فى تمارير الشركة 
وحساناتها وما عائل ذلك من الوثائق . 

( ثانيا ) فما يتعلق بالستدات أو السلف المشار إليها فى الفقرة ( ثالثا ) من المادة الااولى 
بعقدار الإيراد الموزع أو الفائدة أو أبة ميزة أخرى . 

المادة الثالثة ‏ تضاف الفمرة الأنية بالمادة ١٠١‏ من القانون المتقدم ذكره . 

وفى حالة المزايا والتوزيعات غير التقدءة تكون الشركة مازمة أيضا بتوريد الضرية المستحقة 
عن أن تشرفيا ماس الأن» وكا هنا الميل حق الحبس قانونا . 

المادة الرابعة ‏ ابتداء من أول ينابر ستة ١460٠‏ يكون سعر الضريبة المقررة بالمواد .وه 
و بم من هذا القافون؛١‏ ,ير 

المادة الخامسة ‏ تعدل المادة ب من القانون المتقدم ذ كره على الوجه الاتى . 

مادة ,؟ ‏ تسرى الضريبة كذلك على أرياح . 

)١ )‏ شركات التعاون للاستهلاك م كانت تملك محال أو حوانيت أو مخازن لبيع أو تسل 
المواد الغذائية أو الحاصيل أو البضائع » وعلل المعيات التعاونية واتحاد الجمعيات التعاونية لآرياب 
الحرف » واجمعيات التعاونية الى ها المال للانتاج » والبنوك التعاونية » وذلك استثناء من 
المادة ؛ فقرة « ؛ » من المانرن رقم مه لسنة ١444‏ الخاص بالمعيات التعاونية المصرية . 

(,) الآفراد والشركات الذين يقومون بأعمال الوساطة لشراء العقارات أو المحال التجارية 
أو الذين يشترون عادة لحسابهم العقارات أو المحال التجارية بقصد بيعها. 

6( المهاسرة وسماسرة الا وراق المالية والوكلاء بالعمولة وبصفة عامةكل شخص أو شركة 
أو وكالة أو مكتب يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أى نوع من البضائع أو المواد الغذائية 
أو الم المالية 5 اختلاف أفو اها 
بما يقتضيه ذلك من أعمال العبيد 

)6 الشركات أو إلا ا الذن يؤجرن محلا تجاريا أو صناعيا مع أثانه والا'دوات التى 
تلزم لتشغيله سواء أكان الإيجار يشمل أم لا يشملكل أو بعض العناصر المعنوية المتعلقة بالمتجر 
| و المصنتع . 

)6 من يستأجر أرضا زراعية ويؤجرها للغير محرأة أو صفقة واحدة . 
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المادة السادسة ‏ تضاف فقرة رابعة ( جديدة ) إلى المادة 4م من القانون المتقدم ذكره وعى. 

دومع ذلك تق الضريبة المربوطة على الكسريك دينا على الشركة » ولكنفى حدود ما كان يستحق 
على نصيبه فى ربح الشركة » ولو فرضت عليه الضريبة مستقيلا » 

المادة السابعة ‏ تضاف العبارة الانية فى آخر الفقرة لثانية من المادة +م؟ من القانون ‏ 
المتقدم ذكره وهى : 

ه ويشترط أن تكون هذه الإبرادات داخلة فى جملة إيرادات المشأة » 

المادة الثامنة ‏ تعدل المادة .؛ من الفانون المتقدم ذكره على الوجه الاتى : 

مادة .٠؛‏ - يع من أداء الضريبة : 

١ )‏ ) جمعيات التعاون المكونة طيتا لاحكام القانون ركم بره لنة غ54١‏ 

) الجمعيات التعاونية للاستهلاك الى يقتصر عملها على جمع طليات الاعضاء المنضمين إللها 
وعل القيام فى عخازتها ومستودعاتها بتوزيع المواد الغذائية والحاصيل والبضائع التى تضمتتها 
الطلبات المذ كورة . 
6 الجاعات الى لا ترى إلى الكسب وذلك فى حدود نشاطها الاجتهاعى أو العلى أو 

الرياضى » وكذإك المعاهد التعليمية . 

( ؛ ) المفشآت الزراعية إذا لم تكن متخذة شكل الشركات المساهمة 

السادة التاسعة ‏ تعدل المادة ١ع‏ من الغانون المتقدم ذكره على الوجه الاتى : 

مادة و؛ - يعن من الضريبة الآفراد والشركاء فى شركات التضامن والشركاء المتضامنون فى 
شركات التوصية الذين لايتجاوز صافى رحهم السنوى مائّة جنيه مصرى مبما يكن نوع التجارة أو 
الصناعة الى يباشرونها وذلك إذاكانوا غير ميزوجين . 

فاذا يانوا من [اتدوجين ولا تمولون أولادا يكون حد الاعفاء لهم ٠٠‏ جنها وإذا كانوا غير 
متزوجين ويعولون ولدا أو أولادا مهما بلغ عددهم يكون حد الاعفاء لحم 0*٠‏ جنيها وإذا كانوا 

من المتزوجين ويعولون ولدا أو أولادا مهما يكن عددم قيكون حد الإعفاء ١6٠6‏ جتيبا . 

فاذا كان صاف الربح الستوى بتجاوز حد الإعفاءات ا#تلفة السالفة الذكر دون أن يزيد على 
مثليها فلا تسرى الضريبة إلا على ما يزيد على ذلك الحد فان يجاوز صاقى الريح مثلى حدود الإعفاء 
فإن الممول لايستفيد من الاعفاء بشرط ألا يقل مايق له بعد تأدية الضريبة عما بت للسمول الذى 
يقل عنه رحا 

المادة العاشرة ‏ تضاف إلى مواد القانون الماقدم ذحكره ماده جديده رقم 4١‏ مكررة 
بالنص الأتى : 

مادة ١؛‏ مكررة ‏ إذا لم تعاوة 'وأسن المال الاتيق المستثمر مالتى جنيه مصرى ول يكن 
الاداة غير صاحببا وعامل واحد » وكانت الحسابات متتظمة ولم كن للمول أوجه نشاط أخرى 

تخفض الضريبة المستحقة الى النصف يشرط ألايتجاوز صافالربحالستوىمبلغ ثلائمانة جنيه مصرى 
)1 
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المادة الحادية عشرة ‏ تعدل المادة ؛؛ من القانون المتقدم ذكره على الوجه الانى : 

مادة وغ يرفق بالاقرار الأغار اليه فى المادة السابقة صورة من حساب التشغيل والمتاجرة 
والارياح والخسائر وصورة من آخرميزانية معتمدة وكشف ببيان الاستهلا كا تالتى أجرتها المنشأة 
وبيان المبادىء الحسابية الى بقيت علها كافة الارقام الواردة بالاقرار و تدقع الضريية من واقع 
الافرار فى خلال شهر هن تاريخ انتقضاء الآجل المحدد لتقدم الاقرارات . 

المادة الثانية عشرة ‏ تعدل المادة مغ من القانون المتقدم ذكره على الوجه الانى : 

مادة م؛ - تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة من الإقرارات المقدمة من الشركة إذا 
قبلتها مصلحة الضرائب . 

فإن امتتعت الشركة عن تقديم حساباتها ومستنداتها» قدرت المصلحة الأرباح » وذلك مع 
عدم الاخلال بالجزاءات الى يقررها هذا القانونف . 

وكذلك تحدد الإيرادات بطريقة التقدير إذا رفضت المصاحة إعتهاد ما قدمته الها الشركة من 
حسايات ومستئدات . 

وللاصلحة الحق فى تصحيح الإقرار ‏ ويتعين فى هذه الحالة أن تخطر الشركة بكتاب موصى 
عليه مع علم الوصول بعناصر ربط الضريبة » وأن تدعوها إلى موافاتها حكتابة ملاحظاتها على 
التصحيحات التى أجرتها » وذلك فى خلال شهر من تاريخ الاستلام . 

وبذا تربط الضريبة إطريق التمدير بمعرفه المأمورية الختصة فى الأحوال الآنية : 

)0 إذا لم تقدم الشركة الإقرار المنصوص عليه فى المادة م4 » أو لم تقدم المستندات والبيانات 
المنصوص علها فى المادة »؛ 

() إذا لم ترد فى الميعاد المشار اليه فى الفقرة الرابعة مر هذه المادة على ما طلبته 
مصلحة الضرائب 

(©) إذالم توافق على التصديحات التى أجرتها مصلحة الضرائب . 

وفى الحالتين الآولى والثانية تصبسح الضريبة واجبة الآداء فورا طبمَا للتقديرء وإنما يكون 
الشركة أن قطعن فيه أمام اللجنة المشار الها فى المادة .ه » وذلك فى ظرف شهر من تاريخ إعلانمها 
مخطاب موصى عليه عم الوصول بقيمة الضريبة المربوطة عليها . 

وفى الخالة الثالثة تؤدى الشركة الضريبة من واقع إقرارها فى خلال شهر من تاريخ اتغضاء 
الآجل انحدد لتقدم الاقرارات ويكون تقدير أرياحبا بمعرقة اللجان المثدار الها فى الفقرة السابقة . 

الماد الثالئة عشرة ‏ تلتى المادة 5غ من القانون المقدم ذحكره 

المادة الرابعة عشرة ‏ تعدل المادة بج من القانون المتقدم ذكره على الوجه الاتى : 

مادة ١‏ - فما يتعلق بالربط والتقدير يسرى على سائر الممولين ما يسرى على الشركات 
المساهمة من الاحكام المبينة فى المادة م؛ من هذا القانون . 

المادة الخامسة عشرة - تضاف إلى مواد القانونالمتقدم ذ كره مادة جديدة ( رقم مكررة ) 
بالنص الالى : 
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مادة /9؛ ( مكررة ) - يعتير التنبيه على الممول بالدقع نهائيا وقطعيا . ومع ذلك إذا تحتققت 
مصلحة الضرائب ‏ دون اخلال بأجل التقادم المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا الفانون 
والنوانين المعدلة لها من أن الممول لم يتقدم باقرار يح شامل » يأن أخى نشاطا أو مستندات 
أو غيرها ؛ أو قدم بيانات غير صميحة , أو استعمل طرقا احتيالية » للتخلص من أداء الضريبة كلها 
أو بعضها » وذلك باخفاء أو عحاولة اخفاء مبالغ تسرى علبها ااضريبة » فتجرى المصلحة ريطا 
اضافيا يكون قابلا الطعن فيه كالربط الاصلى . 

وذلك مع عدم الاخلال بالجزاءات المتصوص عليها فى هذا القانون . 

وفى جميع الاحوال إذا تناولت المصلحة الربط الذى أجرته يأى آ«ديل » يحب اخطار الممول 
به مع توضيح الآسس الى بنى عليها الربط الآصلى والاضانى والاسباب الى استندت اليها اللصلحة 
لإجراء التعديل . 

المادة السادسة عشرة ‏ تضاف إلى المادة مم4 من القانون المتقدم ذكره ذترة ثانية جديدةهى : 

د وتدفع الضريبة مر واقع اقرار الممول خلال شهر من تاريخ اتقضاء الآجل المحدد 
لقدم الإقرارات . » 

المادة السابعة عثرة ‏ تعدل المادتان .موه من القانون 5 يل : 

مادة ٠ه‏ تشكل لجنة الطعن من قاض » ينديه وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية » رئيسا: 
ومن عضوينمن موظن مصلحةالضرائب يختارهماء وزيرالمالية » ويحوزبناء علىىطلبالممول أن - 
اليهم عضوين ختارهما من بين التجار ورجال الصناعة أو الممولين المدرجة أسماؤم فى حكدف 
يصدره وذزير المالية فى أول كل سنة . 

ولا يكون انعقاد اللجنة محا إلا إذا حضره ثلاثة مر أعضائها منهم الرئيس وتكون 
مداولاتها سرية » وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية الأصوات ويتولى الأعبال الكتابية فيها موظاف 
تقتديه مصلحة الضرائب» ويوقععل القر ارات س الرئيس والكاتب فى خلال أسبوع من صدورها ‏ 

ويرفع الطعن لعي رسم » على أنه فى حالة صدور قرآر من اللجنة بالرفض جوز إلزام الطاعن 
بغرامة لا تقل عن خمسة جننهات ولا تزيد عن عشرين جتبها . 

وتباشر اللجنة اختصاصبا ابتداء من أول يناير سنة 409( . وتحال جميع المسائل التى صدر 
فيبا ‏ قبل أول ينابر سنة 1961 - تقدير من المأمورية ل يقبله الممول على لجنة الطعن » مواد 
فى ذلك المسائل المنظورة أمام لجان التقدير أو المسائل التى ل تقدم بعد إليباء ويعتير الممول أنه 
قبل مدير المأمورية إذا لم يعترض عليه فى خلال شهر من تاريخ إخطاره بعلم الوصول يخطاب 
موصى عليه » وتربط الضريبة بالنسبة لهذه المسائل جميعبا من واقع تمدير المأمورية . 

مادة وه يكون مقر لجان الظعن بعواصم المحافظات والمديريات كذلك فى غيرها فى 
الجهات التى يرى وزير المالية من المناسب تأليف +جنة خاصة بها ٠‏ 

المادة الثامنة عشرة ‏ تعدل المادة به من القانون المتقدم ذكره على الوجه الآتى : 
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مادة وه للممول فى خلال شهر من تاريخ [خطاره يتقديرات المأمورية أن يطعن فى هذه 
التقديرات » فإذا اتقضت هذه المدة وم يطعن اعتير الربط تهائيا» ولايحوز الطعن فيه أمام أيقجبة 
من جبات الاختصاص . 

ويكون الطعن بعريضة من أصل وصورةء بودع الآصل بالمأموريةا الختصة » ويثئيت ملخصه 
وتاريخ التقدم فى دفتر خاص » ويؤشر بالتاريخ على الاصل والصورة »وتسم الصورة إلى الطاعن 

وبمجرد استلام الطعن المقدم من الممول تعد المأمورية فى خلال أسبوعين ملخصا بالموضوع 
مع بيان الأسس التى استندت إليها فى تمدير الضريبة . 

وعل المأمورية أن ترسل فى خلال الاسبوعين التاليين إلى لجنة الطعن الملخص الذى أعدته 
مقا به الاقرارات والمستندات الى تراها ضرورية وإلا كان للسمول أن يعرض الأآمر عل اللجنة 
وذلك يخطاب موصى عليه مع عل الوصول يرفع إلى رئيسها بعد انقضاء المدة المذ كورة . 

تختص لجان الطعن بالفصل فى كافة أوجه الخلاف بين الممول والمصاحة . وتعلن اللجنة الممول 
والمصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الآقل وذلك مخطاب موصى عليه مع 
عم الوصول . 

وللسمول أن يقدم ملاحظاته وله أن يبديها بوكيل عنه ٠‏ 

المادة التاسعة عشرة ‏ تعدل المادة مه من القانون المتقدم ذكره على الوجهالاتى . 

ماده مه - تنظر اللجنة الطعن فى جلسة سرية » وتصدر قرارها فيه إما باعتهاد تقديرالمأمورية 
أو يتخفيضه » وتعلن اللجنة الممول والمصلحة بالقرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول . ويعدل 
الربط وفقا للقرارء فاذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصمابا على مقتضى قرار اللجنة . 

المادة العشرون ‏ تعدل المادة 6ه من القانون المتقدم ذكره على الوجه النى : 

مادة وه تجوز لكل من مصلحة الضرائب والممول استئناف قرار لجنة الطعن فى بحر شهبر 
من تارم إعلان القرار برفع الاستثاف طلقا للقواعد والاجراءات المخصوص علها فى قانوفت 
المرافعات أمام امحكمة الابتدائية منعقدة مبيئة تجارية الى يدخل ف دائرة اختصاصها المركز الرئيسى 
لنشاط الممول . 

المادة الحادية والعشرون - تلتى المادة <ه من هذا القانون المتقدم ذكره . 

المادة الثانية والعشرون - تعدل المادة م من القانون على الوجه الاتى : 

مادة + - حدد سعر الضريبة على الوجه الأنى : 

م« ./. عن 1( 1٠١‏ جنيها الآولى . 

عد دعم( ١‏ آلالية . 

ع 0« «١‏ ...م جنيه الثالية . 

0 دد.ء.ء” « التالية . 

"0 د« ...ع «٠‏ التالية . 

. عما زاد على ذلك‎ ٠.7 
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ويعنى من الضريبة كل تمول لا يزيد فوع ما يستولى عليه من الإيرادات المبينة أنواعبها فى 
المادة ( ١‏ ) عبل مائة جنيه . 

فإذا كان متذوجا ولا يعول أولاداً يكون حد الإعفاء له ١٠٠١‏ جنيها * وإذا كان غير متذوج 
ويعول ولداً أو أولاداً مبما بلغ عددم يكون حد الإعفاء ١+٠.‏ جنيها » وإذا كان متزوجا ويعول 
ولداً أو أولاداً مبما يكن عددمم قيكون حد الإعفاء ١0٠‏ جنها . 

وإذا كان صاف الايراد السنوى يتجاوز حد الاعفاءات الختلفة السابقة الذكر » دون أن يزيد 
على مثليبا» فلا نسرى الضريبة إلا على ماءزيد عل ذلك الحد . فإن تجاوز صافى الابراد مثلى حدود 
الاعفاء فإن الممول لا يستفيد من الاعفاء بشرط ألا يمل ما ببق له بعد تأدية الضريبة عما بيقى 
للسمولالذى مل عنهإيراداً 5 

أما أجور المال والمستخدمين بالمياومة فانها تعنى من كل ضريبة إذا كانت الآجرة لا تتجاوز 
ثلاثين قرشا ؛ فادا تجاوزتها فرضت عليها الضريبة بسعر ٠:/. ١‏ عما زاد عن الثلاثين قرشا إلى ستين 
فرشا وبسعر « ./* فجا زأد على ستين قرشاً فى اليوم . 

المادة الثالثة والعشرون - تلتى المواد لا ول وكلا و هلا و 7 و بان من القانو ن المتقدم 
ذكره ويستعاض عنها بالمواد الاقية : 

ويسرى العمل بهذه التعديلات ابتداء من أول يتابر سنة 1401 . 

مادة «و ‏ تفرض ضريبة سنوبة بنفس السعر المقرر ف المادة > من هذا القانون على أرباح 
المبن الحرة وغيرها من المهن التجارية التى بمارسها الممول بصفة مستقلة ويكون العنصر الاساسى 
فها العمل . 

وتسرى هذه الضريبة على كل مبنة أو نشاط لامخضعلضريبةأخرى ويجمع بين الضريبة الستحقة 
على صاحب المبنة تطبيتا لأحكام الفقرتين السابقتين وبين الضرائب الى يكون مازما بأدائهابالتطبيق 
لأى حكم آخر من أحكام هذا القانون عا قد يتقاضاه من مرتبات وأجور أو ما يحققه من أرباح 
تجارية أو صناعية . 

مادة م« تحدد الضريبة سنويا على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السئة السابقة 
ويكون تحديد صافى الا رباح على أساس نقيجة العمليات على اختلاف أتواعبا الى باثشرها الممول 
بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشمرة المبنة ما عدا الضريبة على أرباح المبن غير التجارية الى 
يؤدها طبقاً لهذا القانون . 

وفى حالة عدم وجود حساباتمنتظمة مؤيدة بالمستتدات تقدرالمصروفاتجزافا نمس الإيرادات 

مادة ١74‏ على الممولين الخاضعين لا حكام هذه الضريبة أن يمسكوا دفتر يومية مؤشراً على 
كل صحيفة منه من مأمور الضرائب الختص » وأن يقيدوا فيه يوما فيوما كل الإبرادات وكذلك 
المصروفات الى الستلزمبا مباشرة المبنة 58 
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0050 ا خا أى مبلغ يكون مستحقاً لهم بسبب مباشرة المبتة 
وخاصة كأتعاب أو عمولة أو مكافأة إيصالا مؤرخاً وموقعاً عليه منهم » ويستخرج مم هذا 
الايصال دفتر ذو قسائم بأرقام مسلسلة - 

ويحب تقد الدقترين إلى مصلحة الضرائب لدى كل طلب . 

وإذا لم : عمسك صاحب البئة دفتر اليومية المنصوص عليه فى الفقرة الآولى من هذه المادة أو 
أغفل قيد أى مبلغ » أو يسل إلىكل من يدفم إليه أى مبلغ الايصال المنصوص عليه فى الفقرة 
الثانية من هذه المادة ‏ يعاقب فىكل حالة بغرامة لا تقل عن 00 جدها 

وإذا أمتنح عن تقد.م أى الدفترين المشار إلهما يعاقب بالعقوبات المقررة فى المادة لم 

مادة وب على الا"فراد والهيئات الخاضعين لاحكام هذه الضريبة أن يقدموا إلى مصلحة 
الضرائب قيل أول فبراير من كل عام إقرارا هبينا به الايرادات والمصروفات وصاق الارباح 
والخسائر عن السنة السابقة . 

وعلهم أن يؤدوا الضريبة المستحقة طبقا لما جاء فى إفرارهم فى خلال شبر من انهاء الاجل 
الحدد لتقدحم الإقرار . 

ويسرى عليهم ‏ من حيث الربط والتقدير ‏ ها يسرى على الشركات المساهمة والممولين 
الأخرين من أحكام مبينة ف المادتين هورن؛ من هذا القانون . 

ويراعى ‏ فيا يتعلق بهم - عند لشكيل لجنة الطعن أن مختار العضوان غير الموظفين من 
كشف تعده تماباتالمبن المعترف بها تانونا وذلك إذا قدم الطعنمن أشخاص ينتمون [ىهذه المبن 

وتسرى أحكام المادة 4ه فما يتعلق بالطعن فى قرار لجنة الطعن . 

مادة 7؟ - فما يتعلق بالاعفاء وحدوده يطيق عل هذه الضريبة كسب العمل من أحكام مبينة 
فى المادة + من هذا القانون . 

ويعتى من الضريبة أصحاب المبن الحرة التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عالفالسنوات 
انس من تاريخ حصوم عل الدبلوم ولا يازمون بالضريبة إلا اعتبارامن أو لالشبرالتالى لانفضاء 
السنوات الخس المذكورة . 

مادة باب فى حالة اتقطاع صاحب المهنة من ممارستها تستحق الضريبة عن المدة التى مارس 
فنها المبنة على أساس صافى الآرباح المستحقة فى هذه المدة بعد ردها إلى سنة كاملة ويطبق هذا الحكم 
كليا استحقت الضريبة عن جزء من السنة لآأى سيب آخر. 

المادة الرايعة والعشرون ‏ تعدل المادة 9م من القانون المتقدم ذكره على الوجه الانى. 

مادة ١م‏ - أصحاب المصارف والمكلفون بإدارة أموال ما والتجار الذين من منتهم دقع 
إيرادات القم المنقولة وكذلك كل الشركات والحيئات والمنشآت وأصحاب المبن التجارية وغير 
التجارية وغيرهم مازمون أن يقدموا إلى موظق مصلحة الضرائب عندكل طلب الدفائر التى يقضى 
علهم قانون النجارة أو غيره من القوانين بإمسا كبا . 
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وكذلك غيرها من المحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بها وأوراق الإبرادات والمصروفات 
لى تمكن الموظفون المذكورون من الثبت من تنفيذ جميع الاحكام الى يقررها هذا القانون 
سواء بالفسبة لحم أو لغيرهم من الممولين . 

ويفترض أنهم بمسكون فعلا هذه الدفاتر وحوزون الحررات والمستندات والوثائق وما إلا 
وعلهم أن يقيموا الدايل على عكس ذلك . 

ولا يجوز لهم فى أية حالة الامتتاع عن مكين موظق الضرائب من الاطلاع حجة الحافظة على 
سر المبنة . 

وبحصل الاطلاع بعد الترخيص به من المدير العام لمصلحة الضرائب ‏ حيث توجد هذه 
البيانات » وأثناء ساعات العمل العادى » وبغير حاجة إلى اعلان سابق . 

المادة الخامسة والعشرون - تعدل المادة م.م من القانون المتقدم ذكره على الوجه التى : 

مادة مم الامتتاع عن تقدسم الدفائر والاوارق والمستندات المنصوص عليا فى المادتين 
السابقتين أو إتلافها قبل انقضاء مدة التقادم التى يسقط بعدها حق الحكومة ف المطالبة بالضرائب 
الى يقررها هذا القانون ويكون إثباته محضر. 

ويعاقب عليه بغرامة لا تزيد على خمسين جنها . 

وفضلا عن الغرامة المذ كورة بحم على الخالفين بتقديم الدفائر والاوراق والمستندات الى لم 
يقدموها وبتهديدات مالية يحدد الحم مقدارها عن كل يوم منأيام التآخير. وتسرى هذهالتهديدات 
من اليوم الذى حصل فيه اعلان الحضر المثبت لعدم تنفيذ الحم بعد اعلانه اعلاناً قانونياً . ولا 
يقف سريانها إلا من اليوم الذى يثبت فيه بتأشير موقع من مندوب المصلحةعل أحدالدفائر الرئيسية 
للسمول أن المصلحة قد مكنت من الاطلاع الذى قضى به الحكم . 

على أنه متى قام صاحب الشأن بتنفيذ ما قضى به الحكم فيا يتعلق بالاطلاع فانه يحوز للسحكة 
داتما يناء على طلبه أن تعفيه من كل أو بعض التبديدات المالية احسكوم بها . 

المادة السادسة والعشرون - تعدل المادة ميم من القانون المتقدم ذكره على الوجه الانى . 

مادة هم - مع مراعأة ما نصت عليه المادة بوم من قانون العقوبات يعاقب على كل مخالفة 
لاحكام المواد و و 859749719٠١141١‏ ور وموم محكررة وم؛ و44 و40 
54454و 535ص خ5ة رجدو ءلاو إلا و هلاوءم من هذا القانورن.. 
بغرامة لا تزيد على أل قرش ويقضى بتعويض لا يقل عن 0« ./: ولا يزيد على ثلاثة أمثال 
ما لم يدقع من الضريبة . 

ويعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيبا » ويقضى بالتعويض المثار إليه بالفقرة السابقة على 
كل عفالفة لاحكام المواد ٠١‏ ر 1 ر «ج ر مم من هذا القانون . 

ويعاقب بالعقوبة ويقضى بالتعويض المشار إليبما فى الفقرة الاولى كل من استعمل طرق 
احتيالية للتخلص من أداء الضرائب المنصوص عليبا فى هذا القانون كلبا أو بعضبا وذلك يإخفاء أو 
حاولة [حفاء مبالغ نسرى عليها الضريبة , 
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وفى حالة العود فى الاحوال البيئة بالفقرتين الاولى والثانية فى خلال ثلاث سنوات 
تضاعف الغرامة . 

يكون رفع الدعوى العمومية بناء على طلب مصلحة الضرائب » ولا التنازل عنها إذا رأت 
حلا لذلك ؛ وفى حالة التتازل يحوز للمصلحة الصلح فى التعويضات . ْ 


بالنص الالى : 
مادة بم مكررة ‏ إذا كان الممول ضع لعدة ضرائب من المنصوص عليها فى هذا القانون ؛ 
فلا يتمتع إلا بإعفاء واحد. 


المادة الثامنة والعشرون - تعدل المادة .و من القانون المتقدم ذكره على الوجه الأتى : 

مادة .و - أولا ‏ تكون الضرائب والمبالغ الاخرى المستحقة للحكومة مقتضى هذا القانون 
ديئآً ممتازاً على جميع أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها إلى الخرانة محكم القانون . 

ثانيً ‏ استثناء من أحكام قانون المراقعات » لللدير العام لمصلحة الضرائب إذا تبين لها أن 
حقوق الخزانة معرضة للضياع أن يصدر أمراً يحجز الآموال الى يرى اسقيفاء الضرائب منها نحت 
يد أية كانت » وتعتير هذه الأموال حجوزة بمقتضى هذا الآمر حجزاً تحفظيا . ولا يحوز التصرف 
فها إلا إذا وقع الحجز حك من الحكة » أو بقرار من المدير العام » أو يكون قد مضى شبران من 
تاريخ توقيع الحجز ولم تربط الضريبة . 

ثالثاً ‏ يخطر قلم كناب امحكمة التى حصل البيع أمامباء وكذلك من يتولى البيع بالمزاد العلنى 
جيرا أو اختياراً ؛ مصلحة الضرائب بخطاب موصى عليه هع عل الوصول عن تاريخ بسع المنقولات 
أو العقارات » وذلك قبل تاريخ البيم بعشرة أيام على الآقل . 

وكل تقصير أو تأخير فى الاخطار يحعل المتسبب فيه مسئولا عن سداد الضرائب المستحقة على 
الاموال المبيعة . 

المادة التاسعة والعشرون ‏ تعدل المادة 4 من القانون المتقدم ذكره على الوجه الاتى : 

مادة وه تحصل الضرائب والبالغ الاخرى المستحقة مقتضى هذا القانون بالطرى الادارية » 
طبقاً للأمر العالى الصادر فى هم مارس سنة .م( المعدل بمقتضى الا" مر العالى الصادر فى 4 نوفير 
سنة مهم و » والا"مر العالى الصادر فى م مارس سنة 19٠٠‏ . 

تخول مصلحة الضرائب حق حجز تنفيذى على ما يكون لدى الغير من التقود أو الاأوراق 
المالية أو غيرها » سواء أكانت مستحقة فى الحال أم فى المستقبل . 

يرى التتفيذ على الغير باعلان إدارى بوجهه مندوب من مصلحة الضرائب إلى محل انحجوز 
لديه ؛ أو من يجيب عنه » ويشتمل الاعلان على سبب الحجز وصورة الامر الصادر من المدير 
امحل للضرائب بالحجز . وتبلغ مصاحة الضرائب الخجوز عليه بتوقيع الحجز مخطاب موصى عليه 
مع عم الوصول » وذلك فى خلال عشرة أيام من تاربخ توقيعه » وإلاكان الحجر لاغيآ . 
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وعلل الحجوز لديه أن يقوم بتوريد مأ فى ذمته لزيئة مصلحة الضرائب أو التقرير بما فى ذمته 
فى المصلحة المذ كورة » مبيناً أساب الدين وكل ما لد.ه من الاوراق الآصلية المؤيدة لصحة بياناته » 
وذلك فى خلال عشرة أيام من تاريخ تلق الاعلان . 

فاذا ثبت أن امحجوز ديه لم يبين مقدار الدين الذى فى ذمته غكاً أو تدليساً أو أنه أقر عبلغ 
أقل مما فى ذمته أو أخى بعضاً من المستندات أو امتنع عن التقرير مما فى ذمته أو لم يمخطر مصلحة 
الضرائب تقريره أو بإيداعه فى الحكمة الختصة جاز الحم عليه يدفع القدر الذنى وقع الحجز 
من أجله ٠‏ 

وفما يتعلق باجراءات بيع الا'وراق المالية القابلة النداول » تقرر اللانحة التتفيذية ما يقبع فى 
ذلك من الاوضاع والإجراءات . 

المادة الثلاثئون ‏ تعدل المادة +و من القانون المتقدم ذكره عل الوجه الأتى : 

مادة بو يكون للاعلان المرسل مخطاب موصى عليه مع عل الوصول قوة الاعلان الذى 
َّ عادة بالطرق القانونية » ويعتير الاعلان صحيحاً ولو رفض الممول استلامه , 

وفى حالة غلق المنشأة أو غياب صاحها » يثبت ذلك بموجب عضر بحرره أحد موظق مصلحة 
الضرائب عمن لهم صفة الضبطية القضائية وتنشر عن ذلك فى لوحة المأمورية الختصة . 

المادة الحادية والثلائون ‏ تعدل المادة ببه من القانون المتقدم ذكره على الوجه الأتى : 

مادة يبو - يسقط حق الحكومة فى المطالبة مما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون يمضى 
خمس سنوات وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم لسنة ١9417‏ 

ويسقط حق الممول فى المطالة برد الضرائب المتحصلة منه بغير حق يمضى سنتين وذلك فما 
عدا الاأحوال المنصوص عنها فى المواد مغ و 407 و هلا من هذا القاتون . 

المادة الثانية والثلاثون ‏ تعدل المادة 9ه من الانون المتقدم ذكره على الوجه الانى : 

مادة وو - فها مختص بالاستئئاف الذى يرفع من الممول أو من مصلحة الضرائب عن . 
الاحكام الى قصدر من المكئة الابتدائية منعقدة مبيئة تجحارية متعاقة بالطعون الوارد ذكرها فى هذا 
القانون يكون ميعاد الاستثناف فنبها نصف الميعاد المقرر فى قانوتى المرافعات الآهلى والختلظ(١)‏ . 

لمادة الثالئة والثلائون ‏ تعدل المادة ٠٠٠‏ من القانون المتقدم ذكره على الوجه الاتى : 

مادة ٠٠٠‏ فجا يتعلق بالطعون الى ترقع من الممولين ضد مصلحة الضرائب أمام ا حكة 
الابتدائية منعقدة ببيئة تجارية يكون نظرها من اختصاص المحككة الابتدائية الواقع فى دائرتها 
المركز الرئيسى للسمول أو محل اقامته المعتاد أو الماشأة الحاصل النذاع بشأن تقدير أرباحها . 

المادة الرابعة والثلائون ‏ تعدل المادة ٠١١‏ من القانون المتقدم ذكره على الوجه الآلى. 
()1 يمد لفاثون المرافمات الختلط وجود بعد الغاءا لحا م الختلطة ؟ 

فل 
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مادة ٠٠١‏ - لا يثرتب على رقع الدعوى من المصلحة أو من الممولإيقافاستحمقاقالضرائب 
الا إذا صدر فيها حم من احكة الابتدائية فانه يحب فى هذه الحالة اتباعه حتى الفصل نبائيا 
فى الدعوى . 

ولا بحوز الح على مصلحه الضرائب بفوائد عن البالغ الى يحم بردها للسمولين . 

المادة الخامسة والثلاثون ‏ على وزرائنا كل فيا مخصه تنقيذ هذا القأنون » ويعمل به من 
تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية , على ألا قسرى الاحكام الخاصة بالضريبة على المرتبات والاجور 
وما فى حكبها الا ابتداء من أول الشبر التالى لنشر هذا القانون . 

ولوزير المالية أن يتخذ ما قد يقتضيه تنفيذه من القرارات . 

نأمر بأن يبصم هذا القانون خاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ حكتقانون 
من قوانين الدولة . 

صدر فى ١4‏ ذى القعدة سنة 1+4 ( م0 أغسطس سنه .565( ) 


رئيس مجلس الوزراء ( باليابة ) فاروق 
عثهان حرم بأمى حضرة صاحب الجلاله 
وزير الداخلية وزير الأشغال العمومية وزير الزراعة 
فؤاد سراج الديين عنمان حرم أحد زه 
وزير الاقتصاد الوطنى (بالنيابة) وزير العدل وزير المواصلاات 
مود سلبان غنام عبد الفتاح الطويل جمد همد الوحكيل 
وزير الاوقاف وزير التموين وزير ألصحة العمومية 
يس أحد مرسى قرحات عبد اللطيف مود 
1 الخارجية وذير التجارة والصتاعة وزير الشئون الاجماعية 
مد صلاح الدين حود سليان غنام أحد حسين 
وزيرالدولة(باانيابة) و زيرالكئون البلديةوالقروءة وزير الحربية والبحرية 
برام فرج برام فرج مصطق قصرت . 
وزير المالية وزير المعارف العمومية 
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منشورات 
مصلحة الشبر العقارى والتوثيق 


متشو دم ١فنى‏ تاريخ .ثرا / .5و١‏ 
إلى مكاتب الشهر الءقارى ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعبا والمكاتب الهندسية . 
تراعى بشآن المواضيع الآنية القواعد الموضة قري نكل منها : - 
١‏ التفيمهات العقارية . 

نظرا للصعوبات الى اعترضت العمل فى بحث ملكية العقارات المراد نز ع ملكيتها قد رؤى 
تيسيرا على أرباب الشأن وتمشيا مع روح التشريع عدم ضرورة بحث الملكية بالنسبة للتفييات 
العقارية والا كتفاء ببحث التكليف وعليه تلغى الفقرة (ب) من البند (11) من المقثدور رقم ١8‏ 
فتى المؤرخ 1444/1١/9‏ ويستبدل بها النص الات : 

ب - وجوب تضمينه ييانات التكليف والعلاقة الى تربط المنزوعة ملكيته يصاحب التكليف 
وذلك طبما للقواعد الموضحة بتعليات الشبر نظرا لان حم ممى المزاد قد نص فق المادة 
(امد) مرافعات غلى تسجيله بناء على طلب قم الكتاب المكلف يطلب ذلك خلال ثلاثة 
الايام التالية لصدوره . 
الأوقاف الخيرية القبطية الارئوذ كسية . 
| نلفت نظر مكاتب الشبرالعمارى ومأمورياتها إلى وجوب قطبيق البند (؛) من المنشوره/اه ١‏ 
فتى اللؤرخ 1954/4/١٠‏ بشأن الاوقاف الخيرية الارئوذ كسية وعدم اتمام اجراءات الطلبات 
الى يراد مما التصر ف ف أعيانالأوقاف اذ كورة إلا فىالحدود الموضحة بالمفشور مععرضكل صعوية. 
م« - الورق الواجب كتابة الحررات الموثقة عليه . 

تنظها للا عمال ومحفوظات التوثيق ؛ على مكاتب التوئيق وقروعبا وعلى مأموريات الشبر 
مراعاة أن تسكون المحررات المراد توثيقها مكتوبة على أفرخ هن الورق المسطر ذى الهامشين . 

الآمين العام 
منشور رقم ؟ فى بارج 1560/1/11 
إلى مكاتب الشبر العقارى ومأموريتها ومكاتب التوثيق وفروعبا . 

لوحظ ف التفتيش على أعمال التوثيق أن بعض المحررات الرمية بها كشط وتحشير وغير ذلك 
بما يتعارض. مع أهمية هذه الحررات ويخالف نصوص المادة التاسعة من اللانحة التنفيذية لقانرن 
التوثيق والمادتين باه و به من تعلمات التوثيق . 

لذلك نوجه النظر إلى مراعاة ما يأ فى هذا الشأن : 
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يحب أن تحرر هذه الحررات خط واضمم وبدون اجراء أى كشط أو تحشار بين السطور أو 
رك فراغ بين الكيات . , 

كابجحب كتابة المبالغوالمسطحات بالأرقام والحروف وأن تكو نأ للفاظ العقد كاملةبغيراختصار. 

وإذا بق من السطر مالايحكنئ للكلءة التالية أو ترك منه جزء للبدء يسطر جديد فيجب أن 
يملا ذلك الفراغ بشرطة منعاً من اضافة ثىء فيا بعد . 

وإذا أريد حذف بعض الكللات أو تغييرها قبل امضاء العقد فتوضع شرطات تحت هذه 
الكات وينص فى آخخر الءتمد على أن الكلات التى تمتها خط. وعددها كذا وأولا كذا وآخرها 
كلية كذا . تعتبر لاغية وتكتب الكلات المراد استبدالبا ها . 

وإذا أريد زيادة كنات فتكتب فى آخر العقد أيضا بشرط أن تم كل ذلك نفس المداد الذى 
حرر به العقد وقبل انفضاض مجلس الءتمد لى يتسى للجميع . من أطراف وشهود . التوقيع 
عليبا مع الموثق . 

أما اذا استدعت الحال اجراء ثىء ما تقدم بعد اتفضاض مجلس العقد » فيجب تحرير عقد 
تصحبح جديد يشار فيه الى انه قد حرر تصحيحاً للمحررالآول وفى هذه الحالة يقوم مكتب التوثيق 
الختقص بالتأشير فى خانة الملاحظات بدفتر الحررات الموثقة أمام بيانات هذا المحرر المصحم 


بالعبارة الأنية « وئق عتقد تصحيح لهذا انحر بتاريخ ............. برقم .............. وأمام بيانات عقد 
التصحيح بأنه . وئق تصحيحاً للعقد رقم .............. الموئق يتاريخ 0 
الآمين العام 


منشور رقم م فنى بارخ ١‏ /؟ / ١5١‏ 

إلى مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعبا والمكاتب الندسية . 

تراعى يشأن المواضيع الآنية القواعد الموضحة قري نكل منها : - 

أصدرت وزارة العدل بناء على طلب مصلحة الشبر متشوراً فى 19 ينابر سئة ٠.ه»١‏ إلى 
احاكم الوطنية يوجب علا تحرير أحكام مرمى المزاد التى أوجب قاتون المراقمات رقم بال 
لسنة بوعة١‏ على أقلام الكتاب طلب تسجيلها بالنيابة عن ذوى الشأن على الورق الازرق المعد 
للعقود وبالمداد الأسود بعد خمها مخاتم الممكمة التى أصدرتها حتى يمكن تصويرها . 

بناء عليه يحب على مكاتب الشهر ومأمورياتها مراعاة قيام الما كم بتتفيذ هذا المنشور بكل دقة. 

؟ ‏ دفاتر الاسبقية المتعلقة بالتأشيرات الحامشية 

إذاكان مكتب الشبر يتناول اختصاصه أ كثْر من مديرية أو محافظة فيراعى بالنبة لدفاتر 
الاسبقية المتعلقة بالتأشيرات الطامشية وهى المخصوص عنتها فى الموأد لاه و.+ وهو (وم وبووم 
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و وم من تعلمات الشبر أن تفرد دفاتر خاصة بأرقام متتابعة لكل مديرية أو محافظة ويعمل 
هذه القاعدة ابتداء من سئة 196٠‏ . 

ب« ل مسئولية الاخطاء 

لوحظت أخطاء كثيرة فى الحررات التى تم شبرها وفى المحررات الموثمة . وبتحتقيق أسباب هذا 
الخطأ تبين أنه يرجع فى معظم الحالات لموظق الشهر والنوثيق . 

ولماكانت هذه حال لايمكن السكوت علها . إذا نوجه نظر الموظفين عموما لضرورة مراعاة 
منتهى الدقة فى العمل وأ نكل خطأ يظهر فى عحرر مسجل أو موئق سوف يعرض المئولين عته 
لأشد الجزاء فضلا عن الزامبم بكأفة المصاريف أياكانت التى يتطلها تصويب الخطأ . 

- براءات الاختراع والرسوم والقاذج الصناعية ٠‏ 

أصدرت وزارة التجارة والصتاعة البيان الالى بشأرن. ‏ اثبات تاريخ الإقرارات المتعاقة 
بالاختراعات والرسوم والماذج الصناعية فعلى مكاتب التوثيق وفروعبا إثبات ناريخ الاقرارات 
المذكورة لمن يطلب ذلك من أصحاب الشأن - وفما يلى صورة البيان : - 


حنم شار 
من وزارة التجارة والصتاعة 

بتاريخ ١‏ أغسطس سنة و14 صدر اافانورن رقم 190 لسنة و14 الخاص ببراءات 
الاختراع والرسوم والفاذج الصناعية وفشرق الجريدة الرسمية العدد ١‏ ىهم أغسطسسنة4١١‏ 

ولحين الانتهاء من الاجراءات الادارية والمالية المتعلقة يتتفيذ هذا القانون يمكن لاصحاب 
الشأن أن يحصلوا على تاريخ ثابت على إقرارهم بموضوع الاختراع أو الرسم أو القوذج الصناعى » 
وذلك أمام مكاتب التوئيق وفروعبا التابعة لمصلحة الشبر العقارى والتوثيق . 

ه - الحاقا للمدورات الفنية الصادرة من المصلحة بشأن اللآمر رقم ؟ الخاص بوضع نظام 
لإدارة أموال المعتقلين والمراقبين وغيرمم من الأشخاص والحيئات ‏ وآخرها المتشور رقم ١4‏ فنى 
بتاريخ 1444/11/17 - نفيد يأنه تقرر إخراج الشركات وأموال الأشخاص الأنية من الخضوع 
لاعس المتقدم ذكره  :‏ 

- : » شركة التسليفات التجارية « شركة مساهمة مصرية‎ - ١ 

+ - شركة بوتلد جارج « ويسمان وشركاه « شركة توصية بالآاسرم بالفاهرة » . 

م س شسركة عخازن الآدوية المصرية « شركة مساهمة مصرية ء الى مركزها بالاسكندرية . 


4 - شرل التضامن ص . و . جريشمان . 
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ه - شركة ساحل «١‏ شركة مساهمة مصرية » . 
- شركة بارقت اخوان وبوركارد لعتد بالاسكندرية الى مس كزها العام بفلسطين . 
٠4‏ - شمركة النسيج جاكارد ١‏ اميليوليق وشركاه » شركة “نوصية بسيطة مركزها «الاسكندرية 
بشارع عبد المنعم رقم يا . 
م - الشركة المصرية للتقش والغزل « اميليو ليق وشركاه » شركة توصية بسيطة مركزها 
بالاسكندرية إشارع عبد المنعم رقم ؟/ا. 
و شركة أ . بيريبلوتشيك و أ. حراك ١‏ المصانع المصرية لنسيج وتكرير المعادن شيركة 
تضامن مركزها القاهرة بشارع المنصورية ( برج الظفر ) » 
٠‏ محلات ف . ليفيراتو التجار بالاسكندرية شارع أبو الدردار رقم 71 . 
9 - ششركة بلتورس «٠‏ شركة مساهمة مصرية ء مركزها القاهرة . 
١‏ - الشركة الأهلية للخدمات الجوية « شركة مساهمة مصرية » . 
+ ل شمركة ليستج انداوبتهام بالاسكندرية بشارع حرم بك رقم 8م . 
14 - شركة الوارد والصادر ١‏ اميليو ليق وشركاه « شركة تضامن مسكزها بالاسكندرية 
١٠‏ - شركة ٠‏ ورشة ابرافائيل وجاك . ل ابرافائيل » شركة توصية بسيطة تحت التأسيس 
كائتة بساحل روض الفرج . 
أموال الأشخاص المذكورين بعد: ‏ 
١‏ - اوفاديا سالم المقم بشارع العزير عثمان بالزمالك 
٠‏ - موريس سال عضو مجلس ادارة شركة التسليفات 
٠‏ - يعقوب ويسمان مدير شركة بوتلد جاز بالقاهرة 
ص .و. جريثمان الشريك فى شرحكة التضامن ص . و . جريثمان 
وشركاه بالاسكندرءة . 
اريك جريثمان الشريك مع الشركة المتقدم ذكرها . 
5 - هترى كوربيل وزوجته السيدة روزيت هترى كوربيل المقيمين بالقاهرة 
حزفيل ابراهم متالون الشهير بحو المقم بالقاهرة . 
بم - آاميليو ليق وزوجته المقيمين بالاسكندربة. 
4 - موريس سالتيل الجواهرجى بشارع محطة فصر رقم ؟ بالاسكندربة 3 
٠١‏ كرأ كرت رودلف المقم بالقامر هرة شارع حمد صدق باشا رقم ب 
و - جاك . ل . ابرافائيل المقم بالقاهرة شارع قصر النيل رقم م 
الآمين العام 
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منشور رقم ع فى بتاريخ (١/1١‏ ١هوا‏ 
إلى مكاتب الشبر العقارى ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعما والمكاتب البندسية 
ذ-- سعر الفادة القانوق 
تتص المادة (/90,م) من القانون المدتى على عدم جواز اشتراط فوائد تزيد عن سبعة فى الماثة 
فتطبيقا لبذا النص يحب على مكاتب التوثيق وفروعبا ومكاتب الشبر ومأموريائها ايقاف أى عملية 
من عمليات التوثيق أو الشبر خاصة بمحرر من هذا القبيل حتى تخفض الفائدة إلى السعر القانونى . 


+ المحررات ألى يترتب علها تأشير هامثى 
إذا طلب توئيق حرر من المحررات الى يترتب عليبا تأشير هامثى أو طلب التصديق على 


التوقيعات فيها فبراعى عند تحصيل الرسوم المستحقة عليها تحصيل رسوم اللأشير البامئى أيضاً 
بواقع ٠٠٠‏ مائتى ملبم ع نكل تحر سيؤشر على هامشه . 
تت امتئاع بعضس الصادر مهم التصرف عن التوقيع على العقد 
إذا أشر على مشر وع خرر بالصلاحية للذهر وامتنع بعض الصادر متهم التصرف غعر. 
التوقيع عليه وأراد الصادر لصالحه التصرف شبر انحرر باستبعاد القدر المتصرف فيه من الممتئعين 
عن التوقيع » فى هذه الخالة يمكن للصادر لصالحه التصرف التنازل عن هذا القدر ياقرار مصدق 
عليه منه دون الرجوع للمأمورية ؛ وعند شهر احرر عبلى المكتب إخطار المأمورية بما استبعد ويما 
تم بشأنه الشبر لاستيفاء مراجعبا . 
الامين العام 


ملشرر رثم 0 فى بتاريخ 96 / / ١56٠‏ 
إلى مكاتب الشبر العقارى ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعبا والمكاتب البندسية 
تراس بشأن اللواضيع الآثية القواعد الوضحة قري نكل منيا . 
الآحكا م الصادرة بقسمة الوقف 


الآصل فى شبر الأحكام الصادرة بقسمة الوقف أن تسجل بالنسبة لكامل النقارات المقسمة 
وجميع الاطراف فى الدعوى . 

ولكن بالنظر لآن وزادة العدل قد أصدرت منشورا للحا كم الشرعية بحيز اعطاء صورة 
تنفيذية من الحكم لكل مستحق تببح له التنفيذ بالنسبة لاستحقاقه فقط . 

فقد تقرر تيسيراً لأصماب الشأن امكان تجرئة شبر هذه الاحكام بالشروط والأوضاع الآنية:- 


75 العدد الأول - السنة الحادية والثلاثون 


أ يعمل اقرار على الورق الازرق المتموغ بالحصة المطلوب شبرها بوقع عليه مستحق هذه 
الحصة ويصدق على توقيعه ويتضمن هذا الاقرار ملخصا عن الدعوى يشمل الموضوع باختصار 
وأسماء الخصوم واسم امحكة ورقم الدعوى وسفته وتاريخ صدور الحم و خصر المنطوق ويان 

ب - يرفق الاقرار المذكور بصورة الحكم ويشبر الميع معا على أن يوضع خاتم الشبر على 
الاقرار ويؤشر على صحف المكم بأنه تابع لللحرر المشبر تحت رقم كذا بتاريخ كذا . 

ج ‏ يكتب على كل صحيفة من صحف ال4ك مخط واضح جدا أن الشبرقاصر على حصة فلان 
فقط وتحصل رسوم الشبر بالنسبة لهذه الحصة. 

د لا يؤخذ بالحكم فى هذه الحالة فى أى شأن من شئون الشهر الا بالنسبة الحصة الى 
تناوطا الشبر . 

هد براءع عتد مواوأة المديريات والحافظات لصورة الحم والاقرار اتعديل دذائر المكلفة 
بموجبها اخطارها بقصر تقل التكليف على الحصة محل الشبر . 

و يلاحظ عند درج الحم فى الفبارس قصر ذلك فى نطاق الحصة الى تناولها التسجيل . 

؟ ‏ بند أصل الملكية فى عقود الرهن الخاصة بالبنك العقارى الزراعى المصرى 

لوحظ أن بعض مأمورءات الشبر تحذف ٠ن‏ مشروعات عتود الرهن الخاصة بالبنك العقارى 
الزراعى المصرى بيانات أصل الملكية اتى يوردها البنك زبادة عما هو موضح باخطارات القبول. 

ولماكان هذا الاجراء لا حل له فيقتضى العدول عنه اذ من حق طالب الشبر أن يتقصى أصل 
المللكية لاى مدة يراها لازمة لاطمئنانه على سلامة الصفقة وما على المأمورية فى هذه الحالة إلا أن 
. تراجع هذه السلسلة للتثبيت من صحتها مع عرض كل صعوبة . 

 »‏ مستتدات العليك السابقة على سنة ١95١.‏ والمحفوظ لما صورفوتوغرافية بمصلحة المساحة 

إذا تبين عند بحث الملكية فى الحررات المراد شهرها أن هذه الملكية تستند إلى محررات غير 
مسجلة مؤرخة قبل سنة ١4+‏ سيق للساحة ان حصلت على صورها السلبية سواء عناسبة أعبال 
اعادة المساحة أو بمناسبة أعمالالاستعلاماتوكانت هذه المستندات مما يحوز الاخذ يهاطيقا للتلليات 
فنى هذه الحالة يحب على مأموريات الشبر الءقارى مطالبة اصحاب الشأن بتقدحم أصول المستندات 
المذكورة لاتمام مراجعة الملكية على أساسها فاذا أوروا بأنها فقدت منهم فيكلفوا بطلبصورة أيحابية 
من صورها السلبية امحفوظة بتفاتيشالمساحة ويراعى فى هذا الصدد القواعد الآنية التى ثم الاتفاق 
عليها مع مصلحة اأساحة . 

. تقديم الطلب على ورق دمغة الانساع وتسليمه للمأمورية‎ ١ 

ب - تحويل الطلب إلى مكتب الشبهر اطلب الصورة السلبية لمستند الليك هن تفتيش المساحة 
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وتقدير الرسوم الواجب تحصيلبا بواقع ٠٠١‏ ملم للصحيفةوتكليف المأمورية بتحصيل هذه الرسوم 
من صاحب الشأن ثم موافاة المكتب بالايصال الدال على ذلك ( الصورة الخضراء ) 

ج ‏ وبعد ذلك يكلف قل التصوير باستخراج الصورة الايحابية المطلوية وبعد التصوير على 
المكنب اعادة الصورة السلبية لتفتيش المساحة الحفظها وارسال الصورة الابحابية للأمورية لاتمام 
المراجعة على أساسها ثم تسليمبا لصاحب الشأن بعد ذلك . 


13 02 جموعات المنشورات . 
يلاحظ أن مموعات المفشورات الموجودة مكاتب الشبر ومأهورءاتها ومكاتب التوثيق 
وفروعبا هى عبدة مصلحية فى مأمورية الشبر أو التوثيق أو فى الاقلام الختلقة بمكاتب الشبر 
والتوئيق ولا بحق لأاى موظف خصوصا مأمورى الشبر والتوثيق الاستيلاء عليها بل يحب علهم 
تسليمها لمن خلف مرا كرم إذا ما دعت الحالة . 
ه - التفويضات وغيرها من انحررات المقصود استعالها خارج القطر . 
براعى بالنسبة التفويضات وغيرها مرد: المحررات المقصود استعماهًا خار ج القطر المصرى 
والمطلوب توثيقها أو التصديق على التوقيعات قها وجوب تضمينها نصا يفيد ذلك مع تعيين القطر 
الذى ستستعمل فيه . 
وإذا أريد اعتهاد توقيع الموئق منا فيراعى يعد تحصيل الرسوم عر_ هذا الاعتماد ارسال 
الأوراق للسكتب الرئيسى عن طريق مكتب التوثيق الختص . 


5-3 أشهادات الشمبرة : 

تظبيقا للبند (. )١‏ من المنشور الفنى رقم ٠١‏ سنة 144 براعى عند توثيق اشبادات الشبرة 
وجوب المطالبة بشبادات الميلاد وحفظها مع أصول هذه الاشبادات نظرا لآن شهادة الميلاد 
هى المستند المدرر لعمل اشباد الشبرة إذا كان المقصود من توثيق الاشباد قصويب الاسم أو إضافة 
أسم شبرة آليه . 

- الحاقا للبفشورات الفنية الصادرة من المصلحة بشأن الآمر رقم +م الخاص بوضع نظام 
لادارة أموال المعتملين والمراقبين وغيرثم من الاشخاص والحيئات وآخرهاالمشور رقم فى بتاريخ 
١‏ لبر .ه4١‏ بند ه نفيد يأنه تقرر اخراج أموال المذكور بعد منالخضوع المتقدم ذكره . 

أموال الفريد ن . كوهين. 

وباعفاء هيئة دير الفديسة أنا للآباء ذوى الرداء الأبيض بالقدس من الخضوع لاحكام القرار 
رقم 14 باخضاع الآمو ال الموجودة فمصر والمماوكة للاشخاص والميئات المقيمين أوالموجودين 
ولو بصفة مؤقتة بفلسطين النظام الصادر به الآمر رقم م الصادرفى .م مابو سنة /154 . 

اللآمين العام 
لقف 


3-7 العدد الأول - السئة الحادية والثلاثون 


منشور زقم > فى بتاريخ ه / ؛ / ٠و١‏ 
إلى مكاتب الشهر العقارى ومأهورياتها ومكانب التوثيق وفروعبا والمكاتب الهندسية 
عرض التصرفات الصادرة من نزيه رزق سلامه 
على مكاتب الشبر وهأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعبا عرض الحررات بكافة أنواعبا 
الصادرة لصالم أو ضد نزيه رزق سلامه صراف فرسيس مركز زقتى مديرية الغربية المنتدب 


بصيرفية خرسيت مركز طنطا قبل اتخاذ أى اجراء بشأنها نظراً لمديونيته للحكومة فى أموال 
أميرية يددها . الأمين العام 


ركم 
الحم 


جا الحاماة 3 


العدد الآول ' فهر مست السئة الحادية والثلائون 
المحفة| تاريخ الحم ملخص الاحكام 
١‏ القضاء الإدارى 
#١ ١‏ بونيه.ه9) 0 -١(‏ سلطة الحكومة فى فصل كبار الموظفين المعينين بعرسوم . 
قيودها ١‏ -حتق الموظف فى إبداء رأنه أمام رئيسه . جوأزه . 
« حق الموظف فى إبداء رأنه فى المسائل العامة . جوازه: 
4 - دفاع الموظف عن نفسه على صفحات الجرائد . جوآزه . 
ه - سلطة من احكة فى تقدير التعويض . مطلق . 
ب قضاء محكة النقض والإبرام الجناية 

م |+مارس.ووو | بلاغ كاذب . أركانه. عدم الرد على دفاع المتهم يؤثر على قيام 

الجريمة . قصور 

بام« |>مارس.96و١‏ دفاع شرعى . يكنى وقوع فعل مخثى منه وقوع اعتداء على 

النفس أو المال . 

م ا+مارس.موو ]| تصب . اتخاذ صفة غير صحيحة .كاف لتحقق الجرية . 
م + مارس .ووو دفاع . حق المحكة فى اطراحه إذا كانت الواقعة قد وضحت 
| ظ | أ كان تحقيقه غير منتج . الاستدلال بأقوال متهم على متهم آخر . 
ظ أ ظ جوازه ٠.‏ 

ظ 1 | + مارس .هو( قتل . نية القتل . وجوب العناية باستظبارها فى الم بالادانة . 
اوس > مارس ١55.‏ طعن بالتقض . وجوب التقرير به . التدخل من متهم آخر لم 
يقرر بالطعن . لا يجوز . حم من محكة عسكرية. عدم جواز 
ظ الطعن فيه بطريق النقض . 
5 زمارس .هولا تلبس . لا يشترط أن يثبت أن الواقعة التى اتخذت الاجراءات 
ظ ظ بالفسبةإليها متوافرة فباعناصر الجرعة . مثال . 
هم 4ل مارس.156 جريمة وقتية . المميز بينها وبين الجرعة المستمرة. 
0 مارس.و !| تيديد . التسلم الاعتبارى يكنى لتحقيق الجرمة . القصد الجنان 
فى جرعة التبديد لا يشترط النص عليه صراحة . 
م؟ |4 اعارس.وو 2 أثيات . أحكام القانون رقم بم سنةجمم9( . عنالفتها لا تخضع 


لقواعد اثيات خاصة , 


كف 
العدد الأول فورست السنة الحادية والثلاثون 

] ! 0 1 حا 

1 0؟ 4 مارس.1040 عقوبة ميررة. مثال. مسؤولية صاحب لحل فى حالة عدم 
ْ ؤ | الاعلان عن الاسعار . 

ل 2 اماس مهال حم . تسبيبه . عدم الرد على دفاع هام للدتهم . قصور . 

١‏ ظ .4 4 مارس .40 !| طلب استدعاء الطبيب لمناقشته . عدم مناقشته هع يان سات 
ٌْ ْ | منتجة لرفض الطلب .جوازه. 

م1 :؟؟ «#مارس مول اختلاس . يجب ان تكون المبالغ الختلسة قد أودعت فى عبدة 
| 0 | الموظف أو سامت إليه بسبب وظيفته . 

45201 | الانارس و شاهد . يحب على الحكمة استدعاؤه ما دام ذلك لا يضر بسير 
ا 1 | العدالة . 
ا 

امك ارس 10 دفاع . تهمة إحداث عاهة . إدانة المهم فى تهمةالضرب بدوتف 
ٍ ْ لفت الدفاع . لا إخلال , دفاع متعلق بالموضوع . الرد عليه ضناً . 
+ظ | اجوازه . 

ال ابمارس .ولا سب . قصد جتانى . لا ضرورة للتحدث عنه استقلالا . علانية . 
0 شال . 

ل |ء*ه االإمارس مول طعن . الحكم بعدم قبوله لرقعه بعد الميعاد ثم ثبوت أله رفع فى 

| الميعاد . العدول عن الح . تضامن فى المسوولية المدنية فى حالة اتحاد 
ا إرادة الميمين.: 

0 ْ 

؟ إآه الامارس:.166| . وجوب بيان الواقعة الى تكون ركن الاحتيال وأنه 
!| ل 

. (بمارس .0 معارضة . رقعبا من غير الهم . عدم قبولها‎ 39 "١ 

يف |ءه لالإمارس ١46.‏ تزوير معتوى . لا يلزم أن يقترن بالتوقيع . 

0 3 با«مارس .10 حكم . تسبيبه . عدم قيق الدفاع والقضاء بالادانة استناداً إلى 
ظ | الفروض . قصور . 

4 ابه “بمارس .10 تفتيش . الدفع بطلانه مع اعتراف المنهم بضبط الخدر معه , 
| !ا 


ناوا لاه 


لا بحدى . 


ا 


ب#مارس .1669| دفاع شرعى ‏ لم يقصد إلا لمنع الاعتداء أو الاستمرار فيه 


مجلة المحاماة فق 
العدد الاول فبرست السئة الحادية والثلاثون 


1 المحيفة] تاريخ الحم ملخص الاحكام 


5م امه #ابريل .هوا دفاع . عدم الرد عليه بأسباب متتجه . قصور . 


با 4ه م ابريل ٠ة|‏ طعن . عدم خم الحكم فى الميعاد . أثره ٠‏ وجوب حكم قواعد 
ْ قانون تحقيق الجنابات وحدها دون قواعد المرافعات . مسؤولية 
انجنى عليه لا نسقط مسؤولية المنهم 1 
م 31 | ابريل ٠6ة|‏ دفاع هام . عدم الرد عليه ٠‏ قصور . 
وم | ١د‏ أعابريل .مور طاهة . حكم بالادانة فى تهمة [حداث عاهة . وجوب بيان 
ْ رابطة السبيية . 
| | 


3 9د | ابريل |156٠‏ طعن . عدم تقدحم أسباب . عدم قبوله . دفاع . عدم تحقيقه . 
ظ اخلال . 
وم | 4ه 4 ابريل .هو تكليف بالخدمة . وجوب تنفيذه . الاعتراض عليه لا يمنع من 


٠ تتقيدم‎ | ١ 
ْ | 
ع ابريل .65و عتوية عن جرعتين مع تطبيق المادة ,م ع . طمن المنهم على‎ | 40 | + 


ْ احدى الجر بمتين . لامصاحة . ارتباط الجرام . تقديره . موضوعى . 


ٍْ 
| 
ا 
| 
| 
ظ 
م 2520007 تروير . أوراق رسمية . الحضر الذى بحرره عسكرى المباحث . 
ورقة ر"معية . 
4م | مره |لالابريل.هوو | دفاع . تغييروصف التهمة وترافع المهم على أساسه . لا اخلال . 
| تجحزئة أقوال الشاهد . جوازه . 
وم | ود |مارابريل.وه وو حك جنانى . تحريره . ليس له شكل يعيبه . 
م | .7 ام رابريل.هو 20٠١‏ تفتيش . تلبس . حق رجل الضبطية فى تفتيش كل من يرى له 
| اتصالا بالجريمة . 
بسو | وب | ؛وابريل.هو و أمر حفظ الدعوى ضد مجبول . ثم اعادة تحقيق القضية ورفع 
| الدعوى على المتهم . لاحق له فى القسك بأمر الحفظ . 
م | للا | ع مابريل.هو١‏ 0 شريك. جواز الحكم عليه بنفس الهمة الى يحكم مما على 
ا الفاعل . دفاع موضوعى لا يلزم له رد خاص , 
وم | م 0"0ظ خب . القرار رقم 407 لسنة و44 لم حعل لإئبات الخالفة 


العدد الأول فهر ست ب الحادية والثلاثون 

اش 5 تار الحم | ش ْ ل 

اليك المعيقة تاريخ لتم م 

ظ | طريقاً معيناً . طلب تطبيق المادة هه من القرار هو لآول مرة فى 

. شبادة متهم على متهم آخر . جوازه . تقديرها . موضوعى‎ 1196٠ ابريل‎ #4/ 7 | ٠ 
ا ا‎ 

49 ]ااه 20١ ١ ٠‏ هتك عرض . ركن القوة. نوم الى عليه يكتى . 

شبود . عدم سماعبم استناداً إلى أن الهم لم يعلنهم . تقض . 


43 1/4 اه د« 


«4اء اء ماه ظ شروع . جريمة الاضرار حيوارن ضرراً كبيرآ أو قتله . 
ظ اتروع فيا وحرب بان القنصن- 
ظ 0 (©) قضاء محكنة النقض والابرام المدنية 
3 دآ ظ 
227 #تعارنيق .و0 تقض . عدم قبوله . انتحال صفة التياية . ثيل الغير يقتضى أن 
يكون مقطوعا به . 

بيع مع شرط اختيار الخير يشترك ف العين المبيغة أو يحل حل 
5 المشترى فبا. أحكامه . ٠‏ الشفعة فى العقار المبيع على شرط 
| أعثار التي , أكاننا : 
ا -500 . تحريم اتفراد أحد النظار بالتصرف القرائن على 


م ومارس .65وزا 


ؤ 
ظ 
ظ 


صدوره عوافعة ايخ . بجوز . + استيدال لايم أثره القانوى 
ظ | | قبل موقيع صيغته أمام امحكة الشرعية . 


١‏ دابريل ٠6و(‏ دعوى تزوير الخطوط . قرار الخبير أن التذوير حاصل بطريق 
| | الشف . أخذ امحمكمة بتقريره . غدم الاشارة إلى ما ورد فى التقرير 

ا | من وجود بعض اختلافات بين الامضاء المطعون فها والامضاء 

! | الصحيحة الى أجريت عليبا المضاهاة قفون 

اه ه. ٠‏ | مندإذتى .عدم ذكر السيب فى صلبه . افتراض وجوده قانونا 

| حى يثيت المكس . 

0 0 ترضكيل. عاريه فاضرة عل الطلن ق القضايا الجنائية . هرير 

| الطعن باللتقض ف التضايا المدنية استنادا إليه . لابجوز . 

ما أبريل ٠6و‏ تسجيل صيفة دعوى حمة التعاقد. أثرها متى كان المتصرف غير 
| مالك للحق العينى وقت التصرف ثم ١‏ كتسبه بعد ذلك . 


41١١| م‎ 


|5* | 44 


0 


العدد الاول 


ََ المحبفةً تاريخ المكم 


ه١‎ 


يكن 


م 


نك 


نك 


ان 


باه 


4ة |" ٠ابريل.195‏ 


حال 


كل 


١و0‎ .ليربأ٠٠‎ 


1١565.ليربأ٠‎ 
1١96 لأبريل.‎ ٠ 


١460٠ ,أبريل‎ ٠ 


|966٠. ايونضه‎ 


كيونيه 6و1 


مجلة الحاماة ينف 
همات السئة الحادية والثلائون 


١‏ #ل تجارى . اهما لالقيدفيه يترتبعليهعقوبة الخالفة .لابطلان 
٠‏ شهر مشارطة الشركة . وكل تعديل فى البيانات الواجب شبرها . 
الاهمال فيه يستوجب الغاء مالم حص ل شبره . بيان حصص الشركاء 
فى الشركة غير واجب الشبر. ؟- بوت التاريخ .ورودمضمون 
العقد العرفى فى محرر آخر ثايت التاريخ .كاف لثبوت تاريخ الآول 
بيع من غير مالك . أجازة . توقيع المالك الحقيق ضامنا متضامنا 
كاف للاجازة 

المصلحة فى الدعوى . الشخصية المعنوية للنؤسسات الاجتماعية ‏ 
-١‏ اختصاص الحا الختلطة . حصره فى أضيق حدوده . لآنها 
بحام استثنائية مؤقتة . «-جنفسية . اختصام المدعى عليه أمام الحام 
الختلطة على انه يونانى والحكم فى الدعوى نهائياً . رفع الدعوى بعد 
ذلك أمام أمحاكم الوطنية ححجة أنه تبين من شبادة جفسيته انه 
مصرى . يحكم فىهذه الحالة برفض الدعوى لا عدم جواز نظرها ‏ 
قرائن . استناد الحكم على قريفتين مجتمعتين . عدم بيان الدليل 

عل احداها . قصور . 


(4) قضاء محكمة استئناف الاسكندرية 
( القضاء المدى ) 


١‏ - مصلحة اجمارك . الكثشف على البضائع ليس وجويباً .وى 
حالة ملاحظة أى شك فى حالة الطرد يحب عزله ووزنه حضور 
صاحه . المادتانم؛ زو زه إهنقانون مصلحة الخارك . ٠‏ مصلحة 
المجارك كود ع لديها - تحافظ على البضائع تحافظتها على مالها . 
مستوليتها عن ققد الإضاعة . 

ط الأراضى الفضاء . الآمر العالى الصادر فى ١+‏ مارس 
سنة 86م 1 . عدم انطياقه عليها . 9 ضرية الاملاك . تقديرها 
على المبانى . استثناء بعض المبانى . #- الابراد ليس شرطا لفرض 
الضريبة . يكنى أن يكون العقار مبنى . 


4" بجلة المحاماة 


المدد الأول ا السنة الحادية والثلائون 
0 ننس الا 
ا ريخ الحم ' 

ظ ْ [ )( قضاء الحم الكلية 

1 ْ (القضاء المدى) 


لك ا ول توق بوكو حيازة العتقار عدم جواز المع بين وضع اليد والمطالبة بالحق. 
| عدم التعرض للملكية . مادة +بو» وم مرافعات قدم ومادنا 


40 »مغ مرافعات جديد. 


ان ا 3 507 شفعة ٠‏ خلو اعلان الرغبة من عرض الأن . وجوب عل الشفيع 
: حب تزوطالم . وجوب أظبار الرغبة بالشفعة خلالى ١١‏ بوما 
0 ْ : من العم وإلا سقط الحق . مأدة يمع ة مدلى جديد . 

١‏ ش! 

: () قضاء انحاكم الكلية 

4 5 ه أبريل ١549‏ جواز الحسكم باشبار إفلاس القاصر دون تأثره بنتائجالافلاس . 
0 1 ل ١‏ اللحكة تقدير ملاءمة أو عدم ملاءمة التصديق على الصلح. 


| 


ب حصو[ التسوية الودية 0 إذا ل حر 

| حكم اشبار الافلاس قوة الثىء المقضى . ٠‏ الوفاء الكامل هو 
ا الذنى يكون أساساً لإعادة الاعتبار 5 حير التجديد وقاء . 
90184 دلسمبر 32 و-افلاس أحد الشركاء المتضامتين . أثره . عم ل الشركة وتصفيتها . 
5:0 + الشركة المتحلة . جواز اشبار افلاسبا . إذا لم تصف . 


ظ () قضاء انحا م الكلية 
| 


ْ ( القضاء الحسى ) 
+ اوور ٍ الاحكام الحسية . الطمن فييا ٠‏ مشايته للطعن فى المسائل 


ظ | الجنائية 0 الو للم تو كيل انعدامه . اجاز , لاحقه. 


ظ 
5 اقسطن .و أموال القاصر. ل عليه . إذن الحكة الحسبية . 
ٍ مصاهرة . هوى جاع . م ١4‏ مدن . بطلان . تبرع يأموال عدم 
0 ا | الآهلية. مداه . تبر ع فسى أو ضمنى. بطلانه . 


اعد الآول 


3 
0 


مجلة الحاماة. ْ اه 


فهر ست السلئة الحادية والثلاثون 


تاري ا ١‏ ملخص الاحكام 


)0( القضاء المستعجل 


5 + لاير 6 إقامة حارس على حل أغلق على ذمة تفليسه . مدى اختصاص 


١‏ القضاء المستعجل بنظرأأطلب. إفلا سالشريك المتضامن دن خاص 
عي لين فسان إقلامن الف كي 


١4١1 55‏ احابيل .مو ١‏ أعمال السيادة ما يتصل بالسياسة العليا.. + أعمال رجال 


يلد امول 


ا 
ا 
ا 


ؤ 
أ 
0 
1 
ظ 
ظ 
ظ 


١هزبإ‎ 8 


م مايو .166 ١‏ 


ٍْ 00 عبالرقايةالقضاءالعادىإذا كانتتنفيذاً اقاترن رغم إنشاء 

س الدولة. «_الخرو ج عل الآوامرالعسكرية . اعتباروعملافرديا. 

١‏ التباطق فىاتخاذ اجراءات قضائيةلايؤثرعل الاستعجال. ولابنع 

اختصاص القضاء المستعجل قيام طلب مستعجل أمام قاضى الموضوع. 

؟ الاحكام الانتهائية كاشفة للحقوق . تعيد الحاله إلى ما كانت عليه 
ولو ترتبت حقوق للنير بناء على حكم ألغى بالحكم الاتهانى . 


+ 
1 
| 


(9) قضاء انحا ىالجزئية 
( القضاء المدنى ) 


اها | الابيونيه» 110 -١‏ الوكالة تبرع إلا إذا دلت حالة الوكيل على خلاف ذلك . 


فيه ماقام به من جبد خاص. «ان السمسرة بواقع ج0./٠‏ ليس 


)٠١( |‏ قضاء الحا كم الجر ئية 
( القضاء التجارى ) 


هرنوفير.هوو) ١عقد‏ التأمين . لايحوز إثباته بالبينة. ؟_التحقيق بالبينة.ليس 
حتميا متّى اطمأنت المكة إلى غيره من الآدلة . 


شف يحلة المحاماة 


المدد الاول فهر ست السئة الحادية والثلاثون 
|[ ا 


قواعد تنفيذ الآحكام والعقود الرسمية , فى قانون المرافعات 


1 
1 | الجديد للدكتور رمزى سيف . 

0 ؤ الغنائم البحربة ه حث لسعادة أحمد صفوت ياشا الحاى » 

7 ؤ تفسير التصوص القانونية وتأويلها للاستاذ الشيخ عبدالوها ب خلاف 

8 0 قانون رقم 14 لسنة .40( بشأن وجوب احتساب مدة 

7 02 | الاشتغال بالمحاماة فى معاش الموظف الفنى . 

0 ؤ قانون رقم ١١6‏ لسنة ١45.‏ بتعديل المادتين وه و هه من 

ا ظ قاتون تام القضاء لصادر به القائون رقم)4 1 لسنة و14 . 

3 ظ ظ قأنو نرق ٠‏ ؟ لسنة. ١0‏ بإضافةمادةجديدةإلىقانون العقويات 

موا ظ ْ قانونرقمهع إلسنة. ه4١‏ بتعديل تاريخ بداية السنةالمالية . 

| 55 ظ قانونرقم+4 (اسنة.40 يتعديل بعض أحكامالقانون رقم؛ ١‏ 


| لسنة م1 بفرض ضريبة على إيرادات رموس الاموال المتقولة 
وعل الا رباح التجارية وغير التجارية والصناعية وعلى كسب العمل 
١ ِ‏ 


١‏ ؤ منشورات الشبر العقارى والتوئيق 


بحث فى القانون المدنى للاأستاذ نصيف بك زق . 


تت اءاء. رامين الوط 


1 ءِ 5 
1 السئة الحادية والثلائون اكتوير 


ميا" قم اصلاة وأ بالمعرئوف وانة عن لَك واصيير على 

ما أصابك إن ذلك من عزئع الور . ولاتصهر' خدل ةداس و لامش 

ف الأرض مرحاً إن الله لايحصبة كل عختالر “فور ؛ واقصد فى مشيك 
واعصْض من صَويَكَ إن انكر الاصوّات. الورك اليد 

«ق رأ نكريمء 


جميع الخابرات سواء أكانت خاصة يتحرير الجلة أو بإدارتها ترسل يعئوان » 
« إدارة بجلة انحاماة » وتحر برها بدار النقابة بشارع الملل رقم ١‏ خصر 0 


تدب برقي 


5 شاع وطاق حرا عل مسيم‎ ١ 


سيان 


نشرنا فى هذا المدد الاحكام والأيحاث والقوانين الآتية : 


١٠‏ أحكام صادرة من حكمة القضاء الادارى 
+5 :20 مادد] من عكة للش اللنارة 


هه أحكام صادرة من محكمة الاستئئاف الاهلية (القضاء المدى) 

١‏ حك صادراً من محكمة الاستئناف الأهلة (القضاء التجارى) 
0 أحكام صادرة من قضاء نحم الكلية (القضاء المدق) 

0١‏ حك صادرآ من قضاء امحام الكلية (جنح متأ نفة) 
0 أحكام صادرة من القَضاء المستعجل . 

1 حكا صادراً من قضاء انحا م المسكربة‎ ١ 
؟ حكمين صادرين من قضاء احا الجرئية (القضاء المدق)‎ 
حك صادرا مس قضاء انحا كالجرية (القضاء التجارى)‎ 


يحثاً فى قانون المرافعات الجديد للدكتور رمزى سيف 
بحثاً فى الخنائم البحرية لسعادة احمد صغرت ناشا امحانى 
بحثأ فى قانون الاجراءات الجنائية الجديد لحضرة الاستاذ أحمد السادة الحانى 
بحثاً فى ملاحظات على التعديلات التى أدخلت على القانون الخاص بلمبن غير 
التجارية الحضرة الاستاذ حامد أسعد عاشور احخالى 
١‏ قانون رقم ه٠١‏ لسنة ١96.‏ بفرض ضريبة إضافية على ضريبة الآدباح التجارية 
والصناعية لمصلحة انجالس البلدية والقروية 
١‏ قانونرقم ٠0+‏ لسنة .ه4١‏ بالاشراف والرقايةعلى هيات التأمين وتكوين الاموال 
١‏ تانون رقم /ه( لسئة ١40.‏ يتعديل بعض أحكام القانون رقم .م لسنة ١4‏ 
بتدظيم الرقابة على عملنات النقد 
تانونرقم م0( لسنة.هو١‏ بمكاقة الأمراض الزهرية 
١‏ قانون رقم .+1 لسنة .م١‏ خاص بالجنسية المصرية 
009 قرار وزير العدل بإنشاء محكمة جز ئية تجارية بمدينة الاسكندرية ٠‏ 


خسة مر اله 


عبر الفتاع اللاي على عبر الجوار __سلوار, عبر الام البماللى _ أصمر السسادة تصيف ذى يك 
من أعضاء مجلس البقاية ش من غير أعضاء مجلس التقابة 


العرر الى [١‏ لى 7 و اوسن 
الس الحاري: والتعزثور, ! 2 سم +146 
ِ اعم 0 7 
و27 
١ 2 5‏ - : 
#اسسر_الرولم 


8 ظ القطر المصرى كان الدفع بعدم الاختصاص 
"٠‏ فبراير ١965.‏ | فى غير محله متعينا رفضه . 


| ح يال قباد يا لدم ون بان لوصا‎ ١ 
من اجراءات للمحاقظة على سيادة الدولة وكيانها‎ 


الوقائ 
فى الداخل والخارج . : 9 


ِ 
ا 
؟ س- منع البوليس أى شخس من السفر إلى الجر ٠‏ أقامت الدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعتها 


عمل إدارى من اختصاس مجلس الدولة . | سكرتيرية امحكة فى ,م1 من ديسمير سئة 41[ 


١‏ - إن أعمال السيادة المشار الها فى | #ودهم تارخه مر من نوفير سنة ه144 وانها 


| تتخدمت إلى وزارة الداخلية تجدبده 3 
الحادة السنابئة من قانون يلس الدوق 2 إلى وزارة الداخلية بطلب تجديده فى 


فنحية فواققت الوزارة على ذلك 
0 الى 3 000000 ظ ايت لو إل 0 أغر ان 
ل 0 
للج ِ من عا | وبعد أن أعدت عدتما صلء ناشيرات 
للمحافظة على سيادة الدولة وكائها فى الداخل ظ ارم خرن البلاد 0 عست 
والخارج أما الأعمال التى تباشرها فى حدود | السفر الها وفقاً للاجراءات المعتادة واشترت 
سلطتها الادارية فلا تعد كذلك . لاخر اوارالدما بالطارة إلى عادرت 
0 0 . امطار لماظه فى ٠؟‏ مر. نيه سلة ١41417‏ 
ا 0 0 0 0 ْ 0 ظ 010000 العامة الات بمختلف البلاد 
ف فى حد ل الادا لتق | 39 5 ذنادب 0 3 00 
0 و 0 2 الخاصة بالسفر » ولكنها فوجئت فى بوم سقرها 
ما نص عليه المرسوم بقاتون دتم 1١7‏ | بالطائرة مع والدتها وبعد أن وضعت حقائها 
لسئة +144 من تحريم الاتصال باجمعيات | بهاء بامتناع ضابط جوازات السفر بالمطار عن 
والميئات الشيوعية التى يكون مقرها خارج | التأشير على جواز سفرها مسقنداً إلى أمى صادر 


ف العدد الاق السئة الحادية والثلاثون 
اليه من وزارة الداخلية ذلك وعلمت أن السبب | وال تحمى ا حر بةالشخصيةو لاتبيح تقيدهاينوازع 
فى ذلك هو ما وصل إلى عل الوزارة من أنها ال موى وسوءالفبم وسوءالتقديروان الاجراء الذنى 
مسافرة لآاجل الإشتراك فى مؤتمر شيوعى | اتخذه البوليس معبا مخالف للقانون لآنه قيد على 
سينعقد بمدينة براغ وان هذا المؤتمر سيم | الحرية الشخصية وليس من أعمال السيادة الت 
الشباب الشيوعى وليس من المصلحة العامة | تلجأ الها الدولة وتتحصن بها هر مطالبتها 
اشتراك مصريين فيه ولكنها استطاعت بعد أن | بالتعويض وانه قد أضر بها ضررا ماديا وأديياً 
وقفت وزارة الداخلية على <ميقة واه ْ تقدره مخمسمائة جنيه مصرى لضياع من تذكرة 
العبروءة ين السعر.وانا ترمغ البتريين اجل السفر والبقاء الاضطرارى بالقاهرة إلى أن سمح 
العلاج الى وان الؤمر المزمع عقده بمدئة | لا بعد ذلك بالسقر ودفع اتعاب المكورة 
براغ انما هو مؤتمر رياضى لتعارف خا العام | القانونية فى أعى امتع يضاف إلى هذا ما عاتنه 
لبك وليس مؤعراً شيوعياي فهم الستولوت | المدعية بسبب هذا الاجراء الخاطىء فى رواج 
بوزارة الداخلية . استظاعت المدعية بعد كل | مخلف الاشاءات عن أقكارها الدامة ثم : 
هذا ان مضل عل بمواقة الوزارة غل: مره | سر انرا وى نواد افاي عمالتيا السفية. 


بعد أن أقرت كتابة بكل ماتقدم وغادرت 
البلاد فى ١‏ من يوليه سنة 1417 وعادت الها | 
فى ٠م‏ من أغسطس سنة ١447‏ غير انها لم 
قستطع فى هذه المدة القصيرة تحقيق الأاغراض 
الى توختها من رحلتها إلى الخارج ؟آ أن تصرف 
جبة الادارة بمنعها من السفر بادىء الام قد 
أضر با بما جعلبا تطالب الحكومة بتعويض 
عادل قدرته مبلغ خخسيائة جنيه مصرى باعتبارها 
مسئولة عن الاضرار الى أصابتها . وقد أرفقت 
المدعية بصحيفة دعواها مذصكرة وحافظة 
بالمستندات الى استندت الها وقالت إف ‏ 
الحكومة قد اساءت استعال سلطها ‏ ذلك 
لان البوليس لا ,تمتع بسلطة على ضمائر الناس 
ونواياهم وان سلطته فى متع الجرام لا تمتد إلى 
اهدار حرية الآفراد فى التتققل والسفر واجبارثم 
على اليقاء داخل البلاد تحت ستار احتمال ازعاج 
الآمن الداخلى بعمل قد يقع خارج البلاد وأن 
أوامالبوليسونواهيه لاتكون واجبةالاحترام 
إلا إذا ارتكتت على نص قانوق أو لانحة أو 
اتصلت بالمبادىء الاساسية للمحافظة على الآمن 
والنظام وهى المبادىء الى قررها الدستور 


وفى 9( من أبريل سنة ١54/‏ أودعت 
الحكومة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الم بعدم 
اختصاص المحكية بنظر الدعوى ومن باب 
الاحتياط الحكم برفضها موضوعا مع الزام 
المدعية بالمصروفات ومقايل أتعاب المحاماة 
وأسست الدفع بعدم الاختصاص على أن قرار 
منع المدعية من السفر هو من أعمال السيادة التى 
لا تخضع لقضاء مجلس الدولة وقالت فى الموضوع 
إنها لم تخطىء ولم تسرف ف استعيال سلطتها حى 
يقضى علها بالتعويض إذ للمدعية سجل حافل يدل 
على اتصالها الوئيق بالهيئات الى تعمل على ترويج 
ونشر الدعوة الشيوعية فقد سافرتفى سنةه: ١5‏ 
إلى أورويا موفدة من قبل جماعة دار الاحاث 
العلبية وهى هيئة شيوعية صدر قرار يحلس 
الوزراء فى ١١‏ من بونيهستة>154 نحلبا لحضور 
المؤتمر الفساتى الدولى وابت دعوة الوفد الرومى 
إلى اجتماع عمد بدار السفارة الروسية بباريس 
حيث حصلت على كافة التوجبهات الى ستقوم 
على أساسها بالدعوة لتحرير النساء بمصر وعند 
عودها قنشت فوجد معبا نشرات شيوعية ونوثة 


عتكة القضاء الادارى ا 


موسيقية لفشيد الاتحاد السوفيق وسافرت أيضا | احكة ملاحظات الطرفين على الوجه المبين فى 
إلى أوريا فى وبامن يونيه سنة +044 مع | محضر الجلسة م ارجأت النطق باحك لجلسة ١م‏ 
جمالالدينالى المعروف بميول للبادىء الشيوعية ظ | من مارس سنة و14 ثم ظلت تؤجل للحم 
اللاطرفة لحضو رمو تم رالطلبة العالى ببراغوقد ورد | 
إسمعها ض نالكشف الذى حرر بتاريخ لم من يونه | 1449 وفيا قررت ٠‏ الفكة قمر يأ المرافعة 
سنة بوع ةم بأسعاء الأقخاضن المعروفن ابوليس | لجلسة أول ديسمير 4 لابداع اتحقيقات . 
بأنهم منذوى الميو ل الشيوعية وذلك اناس ةالدعوة ا المشار الها بمذكرة الحسكومة ثم تأجلت الجلسة 
الى وجبت لشباب مصر لحضورمبرجان الشباب | ١+‏ من يناير سنة 186٠‏ لتتفيذ القرار المذكور 
.النى سيعقد بمدينة براغ يوم .” من يونيه سنة | وقد أردس الكو السفاف واللذت 
١447‏ والايام التالية وقد يلغ هذا الكشف إلى ! | الحكمة سماع ملاحظاتالطر فين ثم أرجأت النطق 
إدارة الجوازات منع من وردت أسعاوم به من | بالمم لجل ايوم . 
السفر إلى الخارج وترتب على ذلك متعها من ١‏ بطري 
القروسسي ران ال نا م امفطاما ‏ 
وكيل وزارة الداخلية بعد ذلك إلى مكتهء فى ٠‏ + - عن الدفعبمدم الاختصاصض 
بوم ه من يوليه سئة 1441 وأبان ها أن جبة | . من حيث أن مبنى هذا الدقع أن القرار 
الادارة منعتها من السفر لأنها متصلة مبيئات تعمل 0 الادارى الصادر بمنع المدعية مرى السفر إلى 
على نشر الشيوعية قلما نفت عن تقسباكل اتصال | ارج القطر والذى تؤسس المدعية عليه طلب 
مهذه الحيئات وتعبدت كتّاية بعدم مخالفة أحكام التعريض يعتبر عملا من أعمال السيادة الى لا 
المرسوم بقانون رقم ١٠7‏ إلسنة+ع و (الذىيعاقب | تختص الحكة بالنظر فى صحتها ولا فى دعاوى 
المصريين الذين يتصلون,الحيئاتالتى تعمل خارج | التعويض المترتية عليها طبتا لنص المادة السابعة 
البلاد على بث الدعوة للشيوعية » أمى برد جواز از | من قانون مجلس الدولة رقم و سنة ١149‏ 
السفر الها والتسري لها بالسفر وقد سافرت ظ ومن حيث أن أعمال السيادة المشار اليا 
قعلا إلى أوروبا “وقست الكؤءة ق نف ١‏ فى المادة السابعة سالفة الذكر لا تتصرف إلا إلى 
الدعوى تحت رقم 4 دوسيه و م١‏ دوسيه | تلك الاعمال الى تتصل بالسياسة العليا للدولة 
حافظتين بالمستندات الى أشارت لها فى دفاعبا | أو بالإجراءات التى تتخذها الكومة بالا من 
وانتبت إلى طلب الحم يعدم الاختصاص أو ظ السلطة العليا لللحافظة على سيادة الدولة وكياتها 
رفض الدعوى . | فى الداخل والخارج أما الاعمال التى تباشرها فى 
ري الا اللوا رن ور ظ حدود سلطتها الادارية فلا تعد كذلك . 
الدعوى وبعد وضعه عين لنظرها جلة ع من | هومن حيث أن منع المدعية من السفر لم 
مخرج عن كونه إجراءا وقائيا اتخذه البوليس فى 
حدود سلطته الادارية لتحقيق ما فص عليه 


فهراير سئة1449 ثم تأجلت لجلسة . ١منمارس‏ 
سنة 144 لمرض نحاى المدعية وفها سمعت | 


”ا العدد الثانى ‏ السئة الحادية والثلاثون 

المرسوم يمانون رقم /زل أسنة 545و من | ما يرآه من الاجراءات الى تحول دون ارتكابها 
تحرم الاتصال بالجبعيات والميئات الثشيوعية التى | أى عمل من الأعمال المنصوص عليبا فى المرسوم 
يكون مقرها خارج القطرالمصرى ومن ثم يكون | بقانون رقم 1١٠+‏ لسئة 114 أو الى يكون من 
شأنها نشر الدعوة المذ كورة والأروي لا . 

و ومن حيث أنه قد تبين من الاطلاع على 
جواز سقرالمدعية أنها جددته بتاريخ ؛ من يونية 
سنة با( غير أنه تبين مس أوراق الدعوى أن 
البوليسإذ وصل إلى عله بأنها مسافرة للاشتراك 
فى مؤتمر الشباب العالمى بيراغ وأنه مؤتمر يرى 
لبث الدعوة الشيوعية أخطرقل الجوازاتبوزارة 
الداخلية فى مم من يونيه سنة ١460‏ فقام ياتخاذ 
الاجراء اللازم لمنع المدعية من السفر . 

وومن حيث أن هذا الاجراء الذى اتخذه 


البوليس كان خروريا زلازها أزاء ماوضل :إل 
عله أخيراً بالاضافة إلى ماضى المدعية السالف 


الدقع يعدم الاختصاص فى غير عله ويتعين 
رفضه. 

ب - عن الموضوع . 

و ومن حيث ان المدعية تعى على القرار 
الإدارى الصادر منعبا من السفر بعد حصوها 
على الجواز مجددا طبقا للقانون يأنه إجراء يتجاى 
مع الحرية الشخصية وحرية التتقل الى كفلبا 
الدستور وقوانين البلاد ولكنانحكمة ترى بالرغم ظ 
من ذلك أن للبوليس أنيتخذ دائما م نالاجراءات 
مايرأه ضروريا ولازما لصيانة الامن والنظام 
السام ووقاية النظام الاججماعى من كل خطر 


ميددة ٠‏ 
ه ومن حيث ان الثابت من أوراق الدعوى 
أن المدعية كانت عضوا فى جماعة دار الاحاث 


ذكره للوقوف على نواياها الحقيقية من السفر 
فليا استوئق منها أنها لن تشترك فى هذا المؤتمر أو 
غيره من الحيئات التى تعمل على بث الدعوة 


الشيوعية وأعطت اقرارا مكتويا بذلك سمح لما 
يوليه سئة 1865 تطبيقا للدادة .”؟ من الدستور بالسفر ‏ وهوق ذلك لم مخرج عن الحدود 
على أساس أنها تحبذ قلب النظام الاجتاعى | عي 7 3 ا0 
والاقتصادى للدولة وتغيير النظم الاجماعية ' لبلاد من خطر المبادىء الشيوعية تلك المبادىء 


| المغايرة للمبادىء الاساسية للدستور . 
نظام الاسرة والدين واللكية الفسرهية مع ١‏ وى إن لالن ون ل الدع 
ما يعرض النظام الاجتماعى فى البلاد الخطر ‏ | , 0 1 3 7 : 3 
وقد سافرت مرات إلى خارج القطر واشتركت | © لو دي 1 
2 1 1 | ومن ثم تكون الدعو فير أساس حميقة 
فى اجتياعات ومؤتمرات دلت تحريات البوليين | 0 ل ون 
أنها تبدف لبث الدعوة الشيوعية وكل ذلك كان | 0278 : 
من شأنه أن تحمل البوليس على الاعتقاد بأن 
اندي مولا لباه الشبعية وشاع طح دع | ورة ومفوة رات أساب امزة عد عت بك 
لبث الدعوة أليها ما يسوغ له بأن يتخف معبا | وحمين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك مستشارين ) 


العلمية الى قرر مجلس الوزراء حلبا فى ٠١‏ من 


( قضية الآنسة أتجى أفلاطون وحضر عنها الأستاذ 
امد ري ضد وزارة الداخلية رقم ١84‏ سنة ؟ ق 


حكة القضاء الادارى ف 


46 | بمحكة هون امجيس الزن مندوب 
الحضر محكة قناء وغيريال سلمان الكاتب 
| بمحكة مصر وغيرم كه 
القرارات الادارية لا تسبب الا حيث يقضى القاثون | | المدايا 1 0 ا 0 
بذلك . فإذا ذكرت أسباب كانت «وضم اشراف | : 
ا وزيا | اللبان الجرئية ومن كثيرين غيره ٠‏ وقد كشف 
8 . التحتيقعن أن طنطاوىهذا انما وصل إلى تحقيق 
ادا اقانوت ١‏ كنو من لالب ون ارا دعن ري 
انه وإن كانت الجهة الادارية غيرمازمة | اتصاله حسن رزق افندى مراقب المستخدمين 
بنسبب قراراتها إلاحيث يازمها القانونذلك | بالوزارة بدليل وجود حسايات متلفة بمقكرات 
الا أنه اذا اشتملت الغرارات على أشنا وَأورَاق وجدت فى حيازة طنطاوى وشملت 
كانت عزو انان عاسية لإشر افالحكة ظ هذه المفذكرات حسابات لأولاد حسن افندى 
ورقاتها لتعرف مدى حتها من التاحية ١‏ | رزق ظاهر منها دخول مبالغ فى ذمتهم من 
الواقعة وصعة النقسة إل اهام .ل | طتطاوى » بل لقد بلؤمن صلة أولاد حسنرزق 
افندى لطتطاوى أن أحدم كان حول إليه مسقبه 
ورتبت عليها . لقبضه نيابة عنه كا شملت هذه المفكرات وجود 
الوقا: | حسابات ثبت من التتحقيقأنها تتعلق بمتزل حسن 
١ 29‏ رزق افندىوتتضمن قضاء حاجيات لآسرته من 
تتحصل وقائع الدعوى كا تبين من صحيفتها | مأكل وغيره » وقد ثبت من التحقيق أن جمد 
وما قدمة ارون فيان مد ارات ومقفات | على طنطاوى كان وثيق الصلة الشخصية بحسن 
فى أن بحاس الوزراء أصدر فى ؛ من ابريل | رزق أفتدى مراقب المستخدمين بدرجة غير 
سنة 144 قرارا باحالة المدعين إلى المعاش | مألوفةبين الموظفين هوعلى نحوبيعث عل الاعتقاد 
استنادا إلىمذكرة قدمتهاإليهوزارةالعدلجاء فيها | بأن طنطاوى فيا صدر عنه من أعمال اتماكان 
دانه قدمت عديد الشكاوى إلى الوزارة نسبت | يأئيها لحساب مراقب المستخدمين فقد ثيت أن 
فيها أمور ماسةبالتذاهة إلى بعض موظفيها قدب | طنطاوى كان كثير التردد على بيته دام الاتصال 
للتحتقيق أحد القضاةوثيت أن مد على طنطاوى بأسرته كثير الخلوة به فى مكتبه والدخول عليه 
المتتدب مساعداً معاون الوزارة بالديوان العام | غرفة يقصد ألها مراقب ألاستخدمين تخلصا 
كان يتقاضى من كثيرين من طاا بى الوظائف | من الزائرين . وقد ثبت أن حسن رزق افندى 
وفن. للوطلفين. نعوذا مقاب التوسظ اق قتداء | كان الاداة الفعالة فى تحقيق مطالب بعض من 
مصال لهم بالوزارة من تعيين وتمل فى وظائف ا تقاضى منهم مد على طنطاوى تقودا وانه توسط 
الكتبة والحضرينوالخدمة السابرة » وقد حصل ا مرة لدى جهات الوزارة فى الحاق طالب يعمل 
مبالغ تبراوح بين المنسة والستين جنيها من كامل | تحت الغرين تقاضى منه طنطاوى نقودا تمهيداً 
غيطاق سعد افندى وعد الملاك رفله افندى | لعيينه عند خلو وظيفة فلا طال العهد على 
انحضرين بمحكلة مصر » وقلاده فرج الله الكاتب | استيفاء هذا الطلب طولب طنتطاوى برد الممبلغ 


م” فيراير سئة .6و١‏ 


قف 


العدد الثانى ‏ السئة الحادية والثلاثون 


المدفوع هده الو ساطة ؛ وهدد داقع المبلغ | وظيفته » وقام اقيق بأكله ضٍِ وقائع مسئدة 
طتطاوى بابلا غ النباية إن ل شعل فذهب ظ ل 
طتطاوى » وأحضر ثلاثين جنها من حسن | تتخذ من وحجود حسابات ممفكرات طنطاوى 


رزق اقندى وثبت أيضا من التحقيق أن 
عبد انجيد يوسف افندى معاون الوزارة كان 
وئيق الصلة بمحمد على طنطاوى حم أن الآخير 
كان مساعده من جهة » وكان من جهة أخرى 
يعملقبل ذلكرئيسا لسعاة الوزارة تحت رئاسته 
وتبين من التحقيق انه كانت تقوم بدنهما طوال 
مدة عملهما معا علاقات خاصة تقطع بعلم 
عبد الجيد افندى بدخائل اعمال وتصرقات 
طنطاوىيدرجة تطوى على المساهمة فها يوم به 
طنطاوى هن اعمال الوساطة وثبت أيضا من 
التحقيق أن عسى الفرماوى افندى سكرتير 
مدير عمال ادارة انحا م عاون مد على طنطاوى 
ففتعيين ابراهى قلاده كانبامصلحة اأشهر العتقارى 
أن أخذ منه طلا لاتحاقه باحدى الوظائف 
الكتابية فى هذه المصلحة ووضع عليه يطاقة من 
عنده باسىم حسين يك درويش عضو بجحلس 
اللنواب» وذلك بدون عل النائب » ويدون دخل 
منه . ثم تقدم هذا الطلب إلى سكرتير الآمين العام 
مصلحة الشبر العقارى مرفما به هذه البطاقة 
وأفهمه على غير الحقيقة أن هذا الطلب يهم 
شخصية كبيرة بوزارة ألعدل » فدل عيسى 
الفرماوى أفندى بتصرفه هذا على مساصته فى 
بعض أمور الوباظه الى ثبت قام ملطاوى ما 
إذ ثبت من التحميق أن والد أبراهي ابراه قلاده 
مننح عمد على طنطاوى فى مقايل هذه الوساطة 
ميلغ ثلاثين جنها » - ويقول المدعون إن هذا 
القرار مشوب سوء استعمال السلطة » ومبنى على 
تقرير غير سل * قفيا فص بحسن رزق افندى 
لم يذكر أحد من سئلوا فى التحتميق انه دقع له 
مبلًا أو قدم له منحة لقاء تيسير عمل من أعمال 


ا م و م ممم اسم 1 ا وا اس سم 


خاصة بأولاد حسنرزق افندى» أويقضاء بعض 
حاجيات لأاسرته دليلاعلى اشترا كه مع طنطاوى 
مع انه ليس فى التحقيق ما يقطع بأنه قبض من 
طنطاوى مبالغقيل بدقعها لقاء قضاء طلبات معينة 
كا أن مفُكرات طتطاوىخلتمما يمكن أن مخلص 
منه عدم دقع تمن ما قدمه طنطاوى لآاسرة حسن 
رزق افندى من مأكوللات وغيرها » والصلة 
يينهمالم تستطع مذ كرةوزارة العدل أن تستخلص 
منها واقعة معينة تؤيد أيجاهبا . أو تبعث على 
سوء ظنها بحسن رزق أفندى » وليس هناك دليل 
على دفع الآخير ثلاثين جنا لطنظاوى ليرده 
لأحد ذوىالطلبات وفها ختص بعيد الجيد بوسف 
افندى خلت المذكرة من استاد واقعة معيتة اليه 
وليست هناك صلة بينه وبين طنطاوى تدعو 
لاشتراكه فيافسب اليه من أفعال والاتصال 
بينهما كان اتصالا طبيعيا ناشمًاً عن علاقة العمل 
والرياسة - وفما مختص بعيسى اافرماوى افندى 
بورت المذكرة احالته إلى المعاش بواقعة ارفاق 
بطاقة أحد النواب بطلب استخدامه بمصلحة 
الشهرالعقارى مع أن سك ربر الآمينالعام لللصلحة 
ذكر فى التحقيق أن الفرماوى افتندى أفهمه أن 
الطلب مهم شخصية كبيرة بوزارة العدل؛ وبذلك 
ينهار الاساس الذى قامت عليه الواقعة المزعومة 
وفوق ذلك لم يقل طنطاوى إن الفرماوى افندى 
أشترك معه فى تيسير الحاق ١‏ َعم قلادة انتدى 
يمصلحة الشهر العقارى »يم أن قلاده اقدى 
أو والده لم يذكرا فى التحقيق انهما دفعا تقودا 
إلى الفرماوى افندى . 

وقد أجابت الحكومة على الدعوى يأن 
حقها فى احالة الموظفين إلى المعاش ثاب تلطا بمقتضى 


حكة القضاء الادارى 


نصوص القانور: . واللاصل أن يعتير قرار أ 


الاحالة سلها أى صادرا لمصلحة عامة حتى يقوم 
الدليل على العكس » ولا تلتزم الادارة بقسييب 
قرارائهاء فإن هى سيتها كان للحكة أن تراقب 
هذه الأسباب وهذه الرقاية لا تعدو عراجعة 
الأسياب لبيان ما إذا كانت تتعلق مصلحة عامة 
أو باعتبارات بعيدة عنها ؛ وقد بنى المدعون 
دعوام على أن إحالهم الى المعاش مشوبة لسوء 
استعمال السلطة دون أنيذكروا وجها لذلك» بل 
اكتفوا مناقشة الأسباب التى حدت إلى هذه 
الاحالة . وبذلك يسقمط اللاساس الذى بنوا عليه 
الدعوى على انه فما يتعلق بأسباب الاحالة ذاتها 
وتقديرهاء فقد استبان من التحقيق أن بوزارة 
العدل فريا من الموظفين يتجر باختصاصات 
وظيقته حينا » ويقوم بأعمال الوساطة فى قضاء 
الحاجات أحيانا وذلك كله مقابل رشاوى؛ وقد 
فوت أن رشاوى :دس قال خذمَات أدنت 
كتعيين أو نقل أو ترقية من طريق هؤلاء 
الموظفين وبالاتفاق ينهم - وعقب المدعون على 
مذكرة الحسكومةبأن مايرى عليه العمل يوزارة 
العدل كاف بذاته لاسقاط الاتهام » ذلك أن 
الادارات انختلفة بالوزارة هى الى تنول ترشيح 
الموظفين ويتلو هذا الترشيح العرض على لجنة 
شئون الموظفين ثم ترفع القرارات إلى الوزير 
لاعتمادها وليس لحسن مرزوق افندى من شأن 
إلا العمل على تنفيدذ هذه القرارات » ولا يكق 
وجود مبالغ ثابتة عفكرات طنطاوى ليتخف دليلا 
على الاشتراك معه فى علاقاته الائمة . 

وبعد وضع التقرير فى الدعوى عين لنظرها 
جلسة ه من ابريل سنة 1449 وملها لجلسة 
د؟ من مايو سنة 1948 ثم لجلسة +٠.‏ هن 


لفق 

سععت الحكة ملاحظات الطرفين » وحجزت 
الدعوى الحم لجلسة ٠١‏ من فبراير ومنها اجاسة 
اليوم . 

اممو 

د من حيث أن محصل ما ينعاه المدعون على 
القرار الصادر باحالتهم إلى المعاش انه مشوب 
بسوء استعال السلطة ومنطو على مخالفة القانون 
ويقولون فى تبيان الوجه الآاول إن هذا القرار 
لمكنو فيه المصلحة العامة بل دقعت اليه أغراض 
خاصة وغابات شخصية ويقولون فى تبيان الوجه 
الثانى إنه بنى على أسباب لا تيرره ولا تنتجه 
فانعدم الآساس القانوقى الذى بحب أن يرتكز 
علبه فذكرة وزارة العدل التى أسس علها ألقت 
علوم الانهام وحلتهم الآثام دون أية علة أو سند 
وقد استفتحت بالتحدث عن تمد على طنطاوى 
وما نسب اليه مقارفته ثم حاولت جاهدة أن 
تربط ما بينهم وبينه وأيا ماكان أمره فليس من 
شأنهم التعرض له وكل مايعنيهم هو مدى اتصال 
الوقائع المسندة اليه يهم أو انقصاطبا عنهم قفيا 
مختص بالاول منهم وهو حسن افندى دذق م 
يذكر أحد من سملوا فى التحقيق انه دفعله مبلغا 
أوقدم اليه شيثا لفاء تيسير عبل من أعمالوظيفته 
وما جاء فى المذ كرة من وجود حسابات يمفكرة 
طنطاوى تفىء عن مبالغ له فى ذمته نظير قضائه 
حاجيات لاسرته ومبالغ له فى ذمة أبنائه ادماجار 
فيها من قيام صلة وثيقة بينهما أو من القول بأن 
بعض من تقاض متهم طتطاوى نقودا حقق لهم 
هو مطالهم كل هذا لاينبض دليلا على ما ذهبت 
اليه الوزارة من اشترا كبما ى الإثموفما مختص 
بالثانى وهو عبد انجيد يوسف افندى لم تسند 


وين سنة ١8149‏ ثم لجلسة م من ديسمير | اليه المذكرة واقعة معينةكا أنها لم تصل يينه وبين 
سنة44 4 ( لاا يداع مسكندات وى فى الجلسة الآخيرة ْ | أحدى المسائل الفموية إلى طنطاوى ولم تبت 


نغيف 


بارتكاب هذا الآخير لما . وما مختص بالثالك 
وهو عسى “ماعيل الفرماوى افندى قنعت 
المذكرة فى تبرير احالته إلى المعاش بالاشارة إلى 
واقعة واحدة لم يقم عليها دليل . 

ومن حيث ان الحكومة تدفع الدعوىيآن 
القرار المطعون فيه لاغبار عليه فهو قد استوحى 
صيم المصلحة العامة وإذ يتعى المدعون عليه سوء 
استمال السلطة لم يقدموا على ذلك دليلا أو شبه 
دليل كا انه يقوم على أسبابه ااصحيحة المنتجة 
وحمل مبرراته الواضة الجازمة ‏ أما ماجهد 
فيه المدعون مر تخريح وتأول فلا حجة له 
ولا غناء فيه وحسب القرار الادارى لكى يكون 
منأى عن الطعن أن يكون مستمدا من أصول 
وعناصر ثابتة مؤدية للتقيجة الى انتهى اليها . 

« ومن حيث انه بالنسبة إلى الوجه الآول 
فليس ثمة دليل على أن إحالة المدعين إلى المعاش 
قد دفعت ليبا أغراض خاصة أو أملتها غايات 
شخصية بل لقد ساق المدعون القول فى ذلك 
مساقًا عاما مرسلا دون أن ينوا وجه هذا النظر 
ومأناه على أن الثابت من الاوراق أن وزارة 
العدل تلقت شكاوى عديدة نسبت فيها إلى 
المدعى الآول وآخر أمور ماسة بالأزاهة فعبدت 
إلى أحد القضاة المتتدبين للتفتيش بالتحقيق فى 
هذه الشكاوى وقد جرى التحقيق وطالثم اسفر 
عما انتهى بصدور القرار المطعون فيه . 

« ومن حيث أنه بالفسية إلى الوجه الثانى فانه 
وإن كانت الجبة الادارية غير مازمة بتسبيب 
قراراتها إلا حيث يلزمبا القانون ذلك إلا أنه 
إذا ما اشتملت القرارات على أسباب كانت هذه 
الاسباب خاضعة لاشراق المحكنة ورقابتها 
اتعرف مدى صحتبا من الناحية الواقعية وصحمة 


العدد الثانى ‏ السئة الحادية والثلاثون 
مساهمته من قريب أو بعيد فى الاعمال الى قيل | النتيجة التى استخلصت منها وثيت عليها - 


« ومن حيث انه قد بان للاحكمة مناستقراء 
أوراقالتحققيق الذى استئد اليه القرارالمطعون فيه 
واستق منه أسبابه أن عمد على طنطاوى وهو 
مستخدم صغير بوزارة العدل كانعلىصلة بالمدعى 
الاولوهو مراقب المستخدمين بالوزارة جاوزت 
كل حد مألوق وأن طنطاوى هذا كان يتقاضى 
من طلاب الوظائف والموظفين نقودا مقابل 
التوسط فى مصالح لهم من تعيين أو نقل بلغت 
فى بعض الخالات ستين جنيها وقد بلغ من أمره 
أن انك قزارات النسين تخت بدو قنانا إلى 
الراشين إذا ما أدوا ماطلب منبم وتحبها عنهم 
إذا ما تكلوأ عن اللاداء» بل كان يعطلاجراءات 
التعيين أو يعجل بها حسب تباطؤ الراثى فى 
الاداء أو اسراعه . ولا تزاع فى أن الآوراق 
الخاصة بالتعيين تدأ عند حسن افندى رزق 
لاسقيفاء مسوغات التعيين والقرارات الخاصة 
به تنتبى عنده لتنفيذها ‏ كا استبان أيضا ان 
حسن افندى رزق سعى لدى رئيس حكمة استئٌئاف 
وكبير كتابها فى تعيين شا كر افندى خليل الذى 
دفع أربعين جنيبا لطتطاوى مقابا هذا التعيين 
ولما لم يتم التعيين وهدد الرائى بابلاغ النيابة 
وخيف افتضاح الآمر رد آليه طتطاوى ثلاثين 
جنيبا أحضرها من حسن افندى رزق وقد أشير 
إلى هذا المبلغ فى مفكرة طنطاوى » وثيت من 
التحقيق أيضاً أن المدعى الثانى وهو عبد الجيد 
افندى يوسف معاون الوزارة كانت بينه وبين 
طنطاوى صلة بلغ من وثاقتها أن تتاولت أخص 
وأدق شئونها وأن غرفة طنطاوى بالوزارة كان 
يتردد عليبا ذوو الحاجات من الراشين يعليه بل 
كان الاتفاقعل الرشو ةحصل تحت "عحه و بصره 
وقد وجد اسمه يمفكرة طنطاوى موضحا أمامه 
مبالغ معينة كا ضبط لدى طنطاوى سندات لاذنه 


محكة القضاء الادار ى -: 


نوفا 


وصاله تناقضا داق تطباويان تفصيلاتا ورغم ذلك النزمتها الجامعة وطبقتها باطراد 


وبالنسبة إل المدعى الآخير كمد تبين من أقوال 
١‏ برأهم ١‏ برأهم قلادة اقتدى أحد الراشين فى 
التحقيق أن عمد على طنطاوى أرسله إلى هذا 
المدمى يك --- التاق وق 
وألصقبا 1 0 لكرض الامين 
العام للمصلحة وأبلغه أنالطلب يهم موظلنا كيرا 
بالوزارة وقد تأندت صحة هذه الاقوال من 
ارفاق البظاقة بالطاب وأنكار النائب وجود أي 
صلة بينه وبين صاحبه . 
مراء أن النقيجة الى استخلصتمنه ومارتب عليها 
من عدم صلاحية المدعين للبقاء ىو ظائفهم سليمة 
وسائغة ومن ثم لم يكن وجه لتعييب القرار 
المطعون فيه والنعى عليه بمخالفة القانون وتكون 
الدعوى على مقتضى ذلك حقيقة بالرفض . 
(قضية حسن رزق افندى وآخرين وحضر عنهم 
الأستاذ عيد الفتاح حسدن ضد دولةرئيس مجلس الوزراء 
وحضر عنه الأستاذ عبد الله عمار رقم 41١1‏ سنة * ق 
رئاسة وعضويةحضرات أصابالمزة تمد سان مازنبك 
وتمد عفت بك وحيقى ابراعم ععرى بك وحسين 
أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك مستعارين ) 


؟/ 
ع مايو سئة ١.0٠.‏ 


مخالفة ماعدة جرى علمها العمل تساوى مخالفة قانون 
أو لانحة . 


المبدأ القانوق 

اذا كانت اللائحة الى اختاف الطرفان 
فى تفسير نصوصها لم يصدر بها حتى الآن 
تشريع اذ أنها لاترال مشروعا غير مقنن » 


.لس بببسسييسي تبص سس يبسح )حي 
صوصصحاللونااااامم ا ااا ااا 
يس ف يا 


5-6 قأعدة تنظيمية عامة تعتبر عخالفتبا 
مخالفة قانونة » ذلك أن المخالفة القاتونة 
ليست مقصورة على مخالفة نص فى انون 
أو لانحة » بل هى تشمل مخالفة كل قاعدة 
جرت علها الادارة والنزمتها واتخنتها 
منيجا لما . 


الوقائع 

أقام المدعى هذه الدعوى بالصحيقة المودعة 
سكرتيرية المحكئة مع المذكرة التمارحة وحافظة 
المستندات فى ؟ من .وليه سئة عو( قائلا إنه 
نخرج فى جامعات سويسرا وفرنساء صل على 
الليسانس فى العلوم التجارية والاقتصادية »ثم 
عل الدكتوراه منجامعة نيوشاتل فى سنة. و١‏ 
“مدبلوم معبدالدراسات العليا الزراعية الاقتصادية 
من باريس » وعين بعد ذلك فى سنة 41 ( ببنك 
التسليف الزراعى وتولى ادارة فروعه الختلفة فى 
الوجبين القبلوالبحرى -- ولما أن اعلنت جامعة 
فاروق الأول الصحف عن حاجاتهاإىأستاذ دج» 
من الدرجة الشانية عرتب ( .+ - ولا جنيها 
شبريا ) لإدارة الأعمال أبدى رغيته فى التعيين 
فىهذهالوظيفة فر ته كلية التجارة بتمرارصدر من 
بجلسها فى نوفير سنةنا4 ١4‏ لوظيفة أستاذ مساعد 
لمادة ادارة الأعمال إلاأن الجامعة بعد أن أبلغت 
قرار بجلسالكلية عرضت عليه وظيفةمدر س(1) 
فرفضها » فعرضت عليه هذه الوظيفة يأقدمية 
سنتين فها وبمرتب أربعين جنيها فى الشبر أى 
متوسط هريوط الدرجة الخصصةلمحاء فقبل هذا 
العرض » وصدر قرار مجلس الجامعة بالتعيين 
على مقتضاه » م عرض الامى عل اللجنة المالية 
فجلس الوزراء الذى وافق على تعيينه فى وظيفة 


زفة 


كرفا 


الدرجة أى .؛ جنا فى الشبر من تاريخ تسلبه 
العمل . ولا أريد شل الوظائف الخاليةبالكلية 
شكلت لجان لبحث حالة المرشحين للترقيةوقررت 
اللجنة الخوطة بفحص أنحاث المدعى ومؤلفاته 
أهليته للترقية لوظيفة أستاذ مساعد وعرض 
الموضوع على مجلس الكلية يحلسته المنعقدة فى ه 
من مارس سنة ١449‏ قرر الموافقة على هذه 
الترقية » ولماعرض أمرالترقية على مجلس الجامعة 
أصدر قرارا باعتبار أقدمية الستين الممنوحة 
للندعى فى وظيقةمدرس 0 من + | من دلسمبر 
سنة باع ة ١‏ (تاريخ قرأر مجلس الجامعة بترشيحه) 
لا من أول مابو سئة ١44,‏ ( تاريتعيينه ) أى 
رد أقدميته إلى 14 هن ديسمير سنة 1946 » 
وذلك نظرا لباشرته التدريس بالكلية عقب 
صدور قرار الترشيح مع الاحتفاظ له بدرجة 
ثالثة » وقرر ترقية الاستاذ عبد الغفور يونس 
إلى وظيفة أستاذ مساعد لادارة الاعال وقد 
صدق وزير المعارف على هذن القرارين يه 
من مابو سنة 194144 فأقام المدعى هذه الدعوى 
طاليا الحم بالغاء القرار الصادر بترقية الاستاذ 
عبد الغفور يونسمم المصروفات ومقايل أتعاب 
الحاماة . ويقول المدعى فى بيانذلك » إن القرار 
المطعون فيه قدخالف القانون ؛ إذ تخطى المدعى 
فى الترقية مع كونه أقدم من الأستاذ عبد الخفور 
يونس ء لآن اللاس فى صورة الدعوى مرده إلى 
الأقدمية وحدها ؛ إذ الصلاحية العلبية مس بهاء 
وقد اعتمدت الجامعة فى تخطيه على الاقدمية . 

وقدمت الحكومة مذكرة طلبت فها الحم 
يرفض الدعوى لعدم قيامبا على أساس قانوق 
سلبم ‏ وقالت إن الخلاف يدور حول تفسير 
فصوص لانحة توظف أعضاء هيئة التدريس إذ 
تشترط المادة الثالثة منهافيمنيعين استاذا مساعدا 


. العدد الثافى ‏ السئةالحادية والثلاثون 


أن يكو نقد شغل وظيفة مدر سمدة أربع سنوات 
علىالآقل باحدىالكليات فجامعةمصربة أو معبد 
على مرى طبقتها وبتطبيق هذا النص يبين أن 
المطعون فى ترقيته أتم فعلا المدة اللازمةللترقية 
فى أول ديسمير سنة 549 ء بننها لا يمكن ترقية 
المدعى قبل ١4‏ من ديسمبر سنة ١444‏ أى بعد 
قضاء مدة سفتين فى التدريس تضاق إلى سنى 
الأقدميةاللتين حسبتا له» وفضلاعن ذلك فليست 
للمدعى احاث مبتكرة متشورة قام بها أثناء توليه 
الوظيفة وقد نصت المادة السادسة فى اللانحة على 
ضرورةاستيماءهذا الشرط ‏ وما دامتشرائط 
المادتين الثالثة والسادسة غير متوافرة فيالمدعى » 
وهاتان المادتان تحكان الترقية ففا كان مجلس 
الجامعة يستطيع أن يخرج علهما ويقرر ترقيته . 

ورد المدعى على دفاع المسكومة يأن القرار 
المطعون فيه وقع مخالقاً لاقانون لاعتداته على 
مركز قانوتى تقرر له قبلا إذ أن أقدميته تعيفت 
منتضى قرار مجلس الجامعة » ثم بقرار يجلس 
الوزراء » قلا يجوز الاعتداء علها» وقد تقررت 
أقدميته بالنسبة إلى زملائه طبقآ لنص المادة 
السابعة مس لانحة توظف أعضاء هيئة التدريس 
وهى تقضى يأنه بجوز عند نعيين عمو عرو + 
هيئة التدريس من الخارج أن تعين أقدميته ' 
بالنسبة إلى زملائه فى القرار الصادر بتعيينه . 
وعلى هذا الوضع تحسب مدة المدعى فى وظائف 
التدريس على أساس مدة من يليه فى الأقدمية » 
فتى تقررت للمدعى أقدميته على اللمطعورن ق 
ترقيته » كانت له قطعا أقدمته فى وظائف 
التدريس تربو على أقدمية زميله بالقدر الذى 
يسبقه به فى الأقدمية » ولا يض من هذا النظر 
أن العبرة بالأقدمية فى وظيفة مدرس بصفة 
مطلقّة » لانه ما دام المدعى عين فى وظيفة مدرس 
(1) ابتداء ففبوم ذلك انه اعتير مستوفيا المدة 


محكة القضاء الإدارى 


ف واطعة دوين ون اها ما تثيره الجامعة | 72 


من تخلف شرط قيام المدعى بفشر احاث مبتكرة 
له أثناء توليته الوظيفة » فيرد عليه يأن اللجنة 
العلبية الى شكلبا مجلس الجامعة قررت أنف 
المستوى العلى لبحوث المدعى يؤهله لشغل 
وظيفة أستاذ مساعد لمادة ادارة الأعمال التطبيقية 
وبضيف المدعى إلى ذلك أن القرار المطعون 
قيه مخالف القانون من وجه آخر هو عدم | التعيين» ومن مقتضى هذه الأقدمية والأسيقية 
توافر الشروط الشكلية والموضوعية فى المطعون | المترتبة عليبا است<تاقه للترقية إلى وظيفة استاذ 
فى ترقيته فبالنسبة إلى الآولى فبو غير حائر لما | مساعد قبل زميله المطعون فى ترقيته » والثانى . 
يؤهله لشغل وظيفة استاذ مساعد إذ أنه لاحمل | أن المطعون فى ترقيته لا تتوافر فيه شروط 
درجة دكتوراه ولا بحدى الجامعة أن تستند إلى | الترقية لوظيفة استاذ مساعد لا من الناحية 
فص المادة >م من اللاتحة التى تجبز التجاوز فى | الشكلية ولا من الناحية الموضوعية قبالنسبة 


يفف 


من حيث أن إالدعى ينعى على القرار 
المطعون فيه مخالفته للقانون من وجبين . 
أولما ‏ اعتداؤه على مركز قانونى تقر له 
وقت لعيينه برد أقدميته فوظيفة مدرس دا 
بالنسبة إلى ؤملائه الى ستتين سابقتين على 


تعيين الاساتذة المساعدين عن شرط الد كتوراه | 


حتى نهاية السنة الجامعية ١ه94١‏ ل-8ه9١»)‏ 
لآن هذا النص يقرر رخصة لا نستعملبا الجامعة 
إلا على سبيل الاستثناء ؛ وإذا ما استعملتها وجب 
أن تبين أنها قصدت إلى استعالها مع ذحكر 
المررات الى دفعتها المبا » فان 0 تفعل كان 
القرار فى حدود سلطتها العادية » وهى لا ملك | 


فى حدود هذه الساطة التجاوز عن شرط 1 


الشروط » وقد جاء القرار خأليا من الاشارة 
إلى الاستئناء ‏ و بالنسبة إلىالشرو ط الموضوعية- 
فان المطعون فى ترقيته ارتكب عغقالقة جازته 


الجامعة عنها يلغت تظره ولاغرو اد عاذ | 
لوظيفة الجامة يقوم على عم وخلق » ان فقد | 


أستاذ الجامعة أحد هذين الشرطين أصبح غيد | 
افد ها 

وقد ندب أحد المستشارين أوضع التغرير 
فى الدعوى وبعد وضعه عين لنظرها جلسة 
.م من مارس سنة .40( وقيبا سمعت الحكمة 
ملاحظات الطرفين على الوجه المبين بالحضر » 
وأرجأت النطق بالحك لجلسة اليوم . 


إلى الآولى فبو لا حمل الدحكتوراه وهى 
الأؤهل اللازم توافره فيمن يعين فى هذه 
الوظيفة ولا. يحور الحجاج بأن المادة >م 
من اللانئحة تجيز التجاوز فى تعيين الاساتذة 
المساعدين عن شرط الدكتوراه حتى تهاية السنة 
الجامعية وه( _مهورء لان هذا النصيقرر 

خصة لا تستعملبا الجامعة إلا على سبيل 
الما وإذا هى استعملتها وجب أن تذحكر 


| صراحة أنها قصدت إلى استعالبا وأن تبين 
! المعرراتالتى دفعتها اليه » قان لم تفعل عد قرار 9 


ا 00 0 
| ف العم وم الو يي 


من أجلباء ولا غرو أن كيان الوظيفة الجامعية 


أ يقوم على الخلق إلى جانب العم » فاذا انحرف 


صاحبها عن المادة لم يكن أهلا لبا والانتفاع 


عر أيأها . 


. ومن حيث ارت المدعى يؤمسس الوجه 


الأول على المادة السابعة من لانحة توظف 


ا العدذ الثانى - ألسنة الحادية بة واثلاثون 


أعضاء هيد روي يجامعة ذاروق الأآول » ا قاعدة جرت عليبا الادارة والتز 5 باواتخنتها 
ونصرا ديحو زعندتعيينءضو ضوق هيئة الندر يس من إ منبجا أا. 

الخارج ان تعين أقدميته بالنسبة إلى زملاته فى «١‏ ومن حيث ان تطبيق المادة السابعة من 
القرار الصادر بتعبينه وفى هذه الحالة تحتسبمدة | اللائحة لايثير صعوبة فى غير حالة التعيين فى 
الاقدمية الى تقررت له ضمن المدة المقررة | وظيفة سرع (ا) ومن خصوصية الدعرنى الحالية 
لجواز زالترقية إلى وظيفة أعلى » ويقول المدعى فى ١‏ ا شملا لو عين شخص فى وظيفة أستاذ مساعد 
تيهنا النمن زه ماقت قد عينت 1ل أقدية ١‏ بأقدس: مس نوها مدق 1 أنركه ع رملا 
تجعله أسيق من رز ميله مأ 
يستتبع أن تعتير له أقدمية فى وظيفة قري أ | فى حساب المدة اللازمة للترقية إلى وظيفة أستاد 


علعون فى ترقيته فانهذا | على مقتضى هذه الأقدمية كا تدخل مدة أقدميته 


تربو على أقدمية زميله » وإذا كآن زميله قد 
استوقى المدة اللازمة للترقية إلى وظيفة أستاذ 
مساعد وجب اعتباره مستوفياً لها قبله 
واستحتاقه تبعاً لذلك لاترقية إللها دونه . 

« ومن حيث أن المكومة تجيب على هذا 
الوجه أن مح المدعى أقدمية سنتين فى وظيفة 
مدرس (1) 1 مخل بما اشترطته المادة الثالئة من 
اللانحة من وجوب تمضية أربع سنوات فى 


وظيفة ل 0 
مدة الآر 0 أت فيقتضى لترقية المدعى 


لوظيقة 2 مساعد قضاء ستتين فى وظيفة 
مدرس من تاريخ مباشرة العمل » وهذا عين 
ما قرره نجلس الجامعة فى شأنه كا أن المدعى 
لم يم بايحاث مبتكرة أثناء توليه وظيفة 
التدريس 
يرق إلى وظيفة أستاذ مساعد . 

« ومن حيث أن اللانحة التى اختلف الطرؤان أ 
فى تفسير فصوصبا ليصدر يها حتى الأن تشريع 
إذ انها لا تزال مشروعا غير مان » ورغم ذلك 
التزمتها الجامعة وطينتها باطراد فأصبحت قاعدة 
تنطارمية عامة تعتير مخالفها مخالفة قانونية » ذلك 
أن الخالفة القانونية ليست مقصورة على مخالفة 


نص ف قانون أو لانحة ؛ يل هى تشتمل عخالفة | 


» وهذا شرط ل فرضته اللاتحة فيمن | 


ومنشاأ الصعوية المتقدمة أن المدة اللازمة للترقية 
ظ إلى وظيفة أستاذ مساعد تجمع بين المدة الى 
تقضى فوظيفة مدر س(ب) ووظيفة مدرس(ا) 
فاذا ما عين شخص هن الخارج ففوظيفة مدرس 
() اقدمية معيئة فبل يعتبر عند الترقية إلى 
وظيفة استاذ مساعد أنه أستوفى حك مدةزملائه 
المسبوقين فى وظيفة مدرس (ب) أم انه بحاسب 
على المدةالى يقضها هوفى وظيفة مدرس )0( مثلا 
مضافا الها مدة الأقدمية التى عيفت له فيبا . 
«و من حيث _|نالتفسيرالذى تهدىاليه نصوص 
0 اللائحة وروحبها والحكة فى تقريرأقدمية معينة 
ظ لمن يعينون من الخارج بالنسبة إلى زملامم 
الموجودين فالكلياتهو تحديد مرا كرْم وحفظ 
| التوازن فما عا بينهم باحتساب مدد اعتيادية به هم ئ: 
| التدريس تجعل لهم على زملاثم أسبقية حسب 
هذه الأقدمية » ومؤدى ذلك أن من جعلت له 
| أقدمية على زملائه فى وظيفة مدرس (1) يجب 
!له اعتباراً مدة زملائه فى وظيقة مدرس «ب» 
ودكون أسبق منهم نبعاً فى الترشيح إلى وظيفة 
أستاذ مساعد . 

ه ومن حيث انه لاخلاف بين الطرفين فى 
ان المدعى يعتبر حسب الاقدمية الى عينت له 
أقدم من الاستاذ عبد النفور يونس فى وظيفة 
مدرس ( | ) وقد جرت المعاملة يبنبما على هذا 


حكة القضّاء الإدارى بشعا؟ 


الاعتبار حت المرحلة الأآخيرة وإذكان الاستاذ | جزاءاً آخر بل يمتند إلى حق المكومة فى اختيار من 
عبد الغفور يونس قد استوفى المدة اللازمة | كان أعلا لاتزقية . 
للترشيح لوظيفة استاذ مساعد » اعتير المدعى المادىء القانونية 
0 وسابقا عليه فى التدشيح لك ١ ١‏ -_انما قررته قواعد التنسيق من 
هذة 2 3 0 

١‏ 1 مراعاة الأقدمية المطلقة فى الترقبات إلى 

د وهن حيث انه لا وجه لما تتحدى به ل ظائف انق : اك 
الححكومةمنعدم قيام ال | الرظلاضه المنسفة فى اوه النسنة الممررة 
وبذلك يتحأة شرط 2 الشروط اللازمة ها ليس معناه استحقاق الموظف للترقة 
لترقيته إلى وظيفة استاذ مساعد لاوجه لبذا | جرد أن أقدميته تدخل فى نطاق هذهالنسبة 
التحدى بعد أن قررت اللجنة الثى شكلبا مجلس | ويحب ترقيته لزأما حتى لو كان بماف خدمته 
الجامعة لبحث حالته ان المستوى العلى لا خصت | ما يدل على عدم صلاحته ذلك لآن الترقية 
من بحوث يؤهله لشغل وظيفة استاذ مساعد | بالتنسيق لاتتحلل من طابع الترقية العادية 
ودافدج 0 ترقيته إلى 3 00 وخصائصها التى يستهدى فآ دائما الصالالعام 
و توش جل اجاسةحد ار ا لتنا | ويتوخى حسن سيد الما المومة فن 
عل : بة » بل ا" قامت به أسياب جديدة تجعله غير صالح 
أستيفاء المدة اللازمة للترقية » ثم احتفظ له ل 0 
ا 0 ل ب يت ا 
فيه خلس رأيه هذه المدة . طول جددمة* 

ه ومن حيث انه إذلك يحكون القرار إذاكانت الدرجات الى حصلت 
المطعون فيه إذ تخمى المدعى فى الترقية إلىوظيقة الترقة إلبا هى درجات ميزأنية ودرجات 
استاذ مساعد قد جانب القانون حقيقاً بالالغاء | أنشئت لتعزيز الوظائف ‏ كان للحكومة 
ولا حل بعد ذلك لبحث ما اثاره الملدعى من اتخار من ترى ترقيتهم إليا دون التقيد 
أوجه دفاع أخرى . 1 0 : 
٠ 0‏ |بالاقدسية مالم يكن تصرفها مشويا بسوء 

( قضية الدكتور فضل جميعى و-ضر عنه الأستاذ | رمال السلطة . 
أحدتعبدالحادى ضد وزارة العارف العمومية رقم١ه‏ 4 ٠‏ 
سنة #ق رئاسة وعضوية حضسرات أحاب العزة عمد ع الحرمان من الترقية بسبب الجراء 
ساى مازن بك وعمد عفت بك وحسين أبو زيد بك ) 


| التأديى الذى وقع على الموظف لا يصح 


وعلى أبو القيط بك وعلى منصور بك مستشارين ) | 00 ١‏ 
| وصفه يانه جزاء 2 وأنه لذلك يعتير جزاء 


0 


ذا | آخر عن ذات الفعل الذى كان محلا للجزاء 
؟ مابو سنة .6.ة١‏ الأول ذلك لآن الحرمان لا يكون إلا 
١‏ - ان قواعد التنسيق »ن حيث الأقدمية لا تحال أ من حق والترقية كقاعدة عامة ليست حقا 


طايم الترقية العادية ومخصائصبا . 0 ٍ 8 
بوط كن الكل وسام | للوظف قلا رره عنةء راغا هيم فليا 


يي الحكومة إن تراه جديرا بها مستدية فى 


2” 

فى تقدير استحقاق الموظف لاترقية لاتباشر 
ذلك بصفتها ساطة تأديية بقصد ايقاعالعقاب 
على من تركته وائماهى تباشر سلطتها فى 
اختيار من كان أهلاللترقية » وترك من كان 
غير أهل يحم اضطلاعبا بالمصالم العامة 

انو قائع 

تتحصل وقائع الدعوى حسها يستفاد من 

صحيفتها المودعة مع المذكرة الشارحة سكرتيرية 
امحكمة فى ١6‏ من ينابر سنة و44 فى أن المدعى 
التحق مخدمةوزارة العدل متذتمسة وثلاثين عاما 
ولا زال بالدرجة السابعة ولما يصل إلى الدرجة 
السادسة بالرغم من أن الوزارة أصدرت ثلاثة 
قرارات بترقية طائفة كبيرة من زملاثه إلى تلك 
الدرجة أوها فى ١4‏ من نوفيرستة 67و (والثاى 
فى "٠١‏ من بونيه سنة م44١‏ والثالك فى ١6‏ من 
ديسمير سنة م1954 وتضمتت هذه القرارات 
الثلاثة ترقية من ثم أحدث منه عبدا بالخدمة» 
ويلونه فىترتيبالاقدمية وعلى مقتضى ذلك طلب 
الحكم بقسوية حالته طبقنا لقواعد التفسيق يجعله 
فى الدرجة السادسةحسب أقدمته اعتبارا من ام 
من مارس سنة ١9490‏ وحفظ حقه فى الفرق 
بين راتبه الحالى والراتب الذى سيكوت:6. له يعد 
القسرية » والعلاوة المتأخرة والى تستحق مع 
المصروفات ومقابل أتعاب الحاماة . واستند فى 
استحقاقه للترقية إلى الدرجة السادسة إلى الفقرة 
م منالمادة العاشرةمن كتاب المالية الدورى 
رقم ف 58/1/76 بتأريخ ١1‏ من فبراير سنة 
4 والى تقضى صراحة ؛ وعلى وجه الالزام 
بترقيةالموظف الذئرق يمواغد انصاف المنسيين 
إلى درجة أعلمى بلغتمدة خدمته خمسة وثلائين 


العدد الثانى ‏ السنة الحادية والثلاثون 


عاما بشرط أن يكون قد مضى على آخر ترقية له 
مدة لا تقل عن أربع ستوات والى استكناله جميع 
هذه الشروط . 

ودفعت الحكومة الدعوى بعدم اختصاص 
امحكة بنظرها لأنالمدعى يطلب إلى الحكة اصدار 
قرار بترقيته وهملا تملك اصدار مثل هذاالقرار 
لا تملك تكليف جبة الادارة باصداره » *م 
طلبت فى الموضوع الحم برفضبا - وقالت إن 
الترقيات التّى تضمتها القرار الأول تمت وفقا 
لقواعدالتفسيق . وقد رؤىتخطىالمدعى فى الترقية 
لما نسب إليه من اخلال شديد بواجباته عمس 
أمانته ونراهته » وبدل على استغلاله لوظيفته 
للحصول على أموال الغير وإدخالها فى ذمته مما 
كان محلا لتحقيق جناتى ف القضية رقم .م4١٠‏ 
لسنة ١440‏ حرم بك وأحيل بسيبه إلى مجلس 
دين 2 ثم صدر قرار امجلس باداتته اما 
القرار الئاق فكان عن درجات أنشمت للتعزيز » 
ودرجات خلت بوفاة شاغلها والترقية إلها حق 
مطلق لجبة الادارة لا تخضع فيه لقواعدالتفسيق 
ولا تحرى عليه رقابة امحكمة . أما عن الترقيات 
التى تضمنها القرار الآخير قكانت عن درجات 
رقغت بالميزانية » وقد رق الها الموظفون الذبن 
يستوفون شروط الفقرة (ه) سالفة الذكر. 

وقد رد المدعى على دفاع الحسكومة المتقدم 
طالبا رفض الدقع يعدم الاختصاص لآن طلياته 
تتضمن أيضا الغاءكل قرار يتعارض مع حقه فى 
لسو بة حالته مع احتفاظه تمه فى فرق الراتب 
والعلاوة وسم فى الموضوع على طلباته قائلا بأنه 
قد تخطى ف الترقية بلا وجه حت » إذ أن الترقية 
ع»قتضى قو اعد التفسيق مطاقة من حكل قيد » 
وأساسها اللأقدمية المطلقة » ولا تناثر ما عساه ‏ 
يكون فى ملف خدمةالموظف من جزاءات تأديبية 
ولذلك يكون تخطيه سبب اتهامه فى الجناية سالفة 


يحكة القضاء الادارى 


الذكرء وصدور الحم تأدب ضده مفالفا لقتواعد 
التفسيق ‏ خصوصا ولم ينص الك التأديى على 
من أى جزاء آخر ء وما حواه من تقارير أخرى 
دالة على جده واجتهاده واستقامته » ومنها تترير 
من رئيس فيابة الإسكندرية بعد صدور الحم 
اتأدبى ضده شبد له فيه بالكفاءة والاستقامة. 

وقد ندب أحد المستشارين لوضع اللقرير» 
فاصدر قرارا بتكليف الحكومة اداع مل ف خدمة 
المدعى » وصورة من كنا بالمالية رقم/9/91١‏ 
ومن كتابها الدورى رقم ف 89/1١/14‏ 
بتاريعخم من فبرايرسنة .44 ١‏ وأودعت الحسكومة 
ملف خدمة المدعى وصورة من الكتابين سالى 
الذكر ثم عين لنظر الدعوى جلسة ١>‏ من فبراير 
سنة. و14 أمامدائرة النسوية » وفها قررالمدعى 
بأن طلياته هى الغاءالقراراتالوزارية المشار اليها 
بترقية مائة وخصة عشر موظفا قما تضمتته من 
تخطية فى الترقية فى دوره وحرمانه من تسوية 
حالته فقررت امحكة تأجيل القضية الجلسة عم 
من مارس سنة ١96٠.‏ لنظرها أمام دائرة الالغاء 
وبعد سماع ملاحظات الطرفين على الوجه المبين 
بالحضر حم المدعىعل طلباتهالمعدلة » وطلب ضم 
الملف القرعى الخاص . يمكتب النائب العام 3 
فقررت امحكمة ارجاء النطق بالحم لجلسة اليوم 
مع ضم الملف المذكور بمااشتمل عليه من تقارير 
سرية فى خلال أسيوعينمع الترخيص بمذكرات 
تكيلية فى الأسبوعين التاليين مناصفة بينالطرفين 
وقدم المدعى مذكرة بأقواله ول تقدم الحسكومة 
شيا . 


الممار 


لق 
| بلغاء القرارات الثلائة الصادرة من وزير العدل 
فى 19 من نوفير سنة141و.5 من يونيه سنة 
4 و؟! من ديسمبر 114 فيا تضمتته من. 
تخطيهفالترقية » وذلك عل اعتبار أنها قد أخلت 
بحقه فى الترقية » وحال صدورها دون تسوية 
حالته على الوجه المبين بصحيفة دعواه ولا شك 
أن الطلبات المذكورة هى من حعيم ما تختص به 
هذه امحكمة ومن ثم يحكون الدفع فى غير مله 
متعيناً رقضه . 

عن الموضوع : 

٠‏ ومن حيث أن المدعىينعى على القرارات 
المطعون فيها مخالفتها للقانون لخروجبا على قاعدة 
الترقية بالأقدمية الى كفلتها قواعد التنسيق فيا 
يتعلق بالترقيات إلى الدرجات المفسقة واتخاذها 
| الجراء التأديى الذى صدر ضده ذريعة لكرمانه 
من الترقية مع مافى ذلك من معنى ايقناع 
عقوبتين عر# فعل واحد الآمر الذى تمنعه 
الموانين . 

ه ومنحيث أنه وان كان المسلبه أن أقدمية 
المدعى كانت تسمح بترقيته مع من رقوا بالقرار 
الأول غير أن المكومة قررت باتها تخطته 
يسبب أنهامهفىقضية الجنايةرقمح 4 .؟ لسنة417 15 
حرم بك لأانه بوصفة كاتبا أول محكمة حرم بك 
المركزية وقائما بعملية التنفيذ فيها قد حصل من 
بعض الحكوم عليهم مبالغ تزيد على الغرامات 
المقضى بها ضدم ‏ الآمر الذى يد لعل إخلاله 
الشديد بواجبه ويمس نزاهته ويدل على استغلاله 
وظيفته للحصول علل أموال الغير وأدخاها فى 
ذمته ‏ وقد صدر الآمر بإيقافه عن العمل فى 
/؟ من مارس سنة 1840 ثم أحيل إلى مجلس 


ببس سس 


و هن حيث أنه يبين من الإطلاع على | تأديب فى .من ابريلسنة 5419( فقضى بتاريخ 


1 العدد الثاق 


لمدة شبر وحرمانه من رأتيه عنه 5 

هومن حيث أن ماقررته قواعد التفسيق 
من عراعاة الاقدمية المطلفة فى الترقيات إلى 
الوظائف المسقة فى حدود النسب المقررة لما 
ليس معناه استحقاق الموظف للترقية جرد أن 


0 ا 0 


أ من كان غير أهل بح اضطلاعبا بالمصالح العامة 


| وستولتها عنها : 


٠‏ ومن حيث أنه لا حل لما ينعاه المدعى على 
القرار الاخير من غخالفته للقانون بتخطيه رغم 
استكاله روط الفقرة 06 من البند العاشر من 


أقدميته تدخل فى قطاق 55 سريب ترقيته | كتاب امالية الدورى لصادر فى 1 م من قبداير 

صلاحيته. ذلك لأ نالترقية بالتنسية لي | أمضى فى الخدمة خمسا 0 سنة وقضى 
طابع الترقية العادية وخصائصبا الى يستبدى 0 فى درجته الحاليه أريع سنوات للترقية لدرجة 
ايا 0 3 وتوخى حسن سير ع | أعلى ذلك ان الثابت من ملف خدمته أنه دخل 


صالح للارقية جاز تخطيه ولا يشفع له 0 أو 
طول خدمة . 


ميزأنية ودرجات انشئت لتعزيز الوظائف .ومن 


ام كان التكرعة: اغا وس تزى ترقكي الها 


| الخدمة فى م من فبرايرسنة 1/ بوم يتكل 


شروظ الققرة ( 8 ) :للك كورة ع تارعخ 


ْ صدور القرار اشالث فى 14 من ديسمير 


دون التقيد بالاقدمية مالم يكن قصرفها مشويا ' 


الدعوى . 


بسبب الجزاء التأديي النى وقع عليه لا يصح 


وصفه بأنه جزاء » وأنه لذلك يعتير جزاءا آخخر : 


عن ذات الفمل الذى تان علا الجراء الاول . 


ذلك لان الحرمان لا يكون إلا من حق والترقية ! 


حكتاعدة عامة ليست حقا لللوظف فلا يرد ْ بحاس الدولة السابق واللاحق فى القانون . اتثائه . 


عنه وإتما هى منحة تعطيها الكومة لمن 
جديرا مها مستهدية فىذلكالصالح العام.والحسكومة 
إذ تستعمل سلطا فى تمدير استحقاق الموظف 
للترقية لا تباشر ذلك بصفتها سلطة تأديبية بقصد 
إيقاع العقاب على من تركته وانما هى تباشر 
سلطتها فى اختيار من كان أهلا للترقية . وترك 


اه 


د ومن حيث أن حرمان المدعى من البرقية | وحسينابو زيدبكوعلى ابو 


ه ومن حيثانه بالفسية للترقيات التى تضمتها ؛ “4 1148 ٠‏ 


القراران الأخران فقد ثبت أنهاتمت فى درجات : . 1 
: الدعوى على غير أساس سليٍ من القانون حقيقة 


بالرفض . 


( قضية أحد السيد أيو خطوة وحضر عنه الأستاذ 


بالسوء استعمالالسلطة وهو غير قاثم قخفوضة ْ السيد كرم ضد وزارتى العدل والمالية وحضر علهما 


الأستاد زى دوي ركم (واسلةأاقل رئاسة وعضوية 
حضرات أصاب العزة تمد ساى «ازن بكوعمد عفتبك 
الط كك وعلل ممصؤور بك 


ستشارين ) 
4( 


ع مأبو سئة ١960.‏ 


١‏ - النازعات فى المرتيات والمعاشات . من اختصاص 
+ - بجاس الوزراء . يصدر قراراته التنظيمية فى أي 
وقت , 

م - الموظف وترقيته إلى درجة بعد مدة معينة غير 
وجوبية . 


المبادى القانونية 
ذ-جرى قضاء هذه المحكة فى اضظراد 


مكة القضاء الادارى 1 


على أن المنازءات فى المرتبات والمماشات | ضيع عليه فرصا كثيرة للترقية » وقد سويت 
كانت قبل صدور القانونرقم؟١‏ ولسئةبعوو | حالته بقرار من مجلس الوزراء صدر فى لم من 
الخاص بإنشاء مجلس الدولة من اختصاص ْ وليه سنة م147 واعتيرت الدرجة الى كان 
امحاكم المدنية فنقلبا القانون المذكور إلى | يشغلبا فى مجالس المديريات درجة سادسة فرقته 
ٍ أوزارة ة الخامسة 5 
اختصاص بحكة التضاء الادارى 7 ره | وزار العارف إلى الدرجة 5 فى أول 
000000 020320302 | سيتمير ستة م44( وهذه النسوية تبين فيا بعد 
من الميئات القضائية ومقتضىذلك أن نتختص ١‏ 2000 5 . 
ا ا 
0 ن منها 8 | الوزداء فى +1 من | كتوبر سنة 5 معتيراً 
على العمل بقانون مجلس الدولة وماكان لاحقا | درجة المدعى الخامسة من تاريخ شغله لبا فى 
8 1 يض 8 | 5 
له ما دام ان الحق فيها لم يسقط بالتقادم ٠.‏ | مجالس المديريات أى من أول مايو سنة61؟١‏ 
»؟ ‏ ليس فى القوانين ما يلزم بجلس | ويقول المدعى لوكان قرار مجلس الوزراء 
الوزراءباصدارقرارهالتنظيمى فى تاريمعين . | صدر فى الوقت المناسب ولم يتأخر صدوره 
: : 1 7ل ”واف لكا ملت قه 


ا الدرجة الرابعة فى سبتمير سنة زار. 
على الحكومة ترقية الموظف إلى درجة ' رجة الرابعة فى سبتمير سنة 1446 لارتفا 


1 ش | درجته السابعة فى مجالس المدريات اعتبرت 
معينة بعد هدة معينة اللهم ماكان منها خاصأ | الادسة من أول مايو سنة ٠51‏ ولكان 
يواعد انصاف المذسين . | استفاد من قواعد التفسيق والتيسير وفضلاعنا 

لقا | تقدم فالنسوية جاءت غريبة ولا سند لبا من 
و حُ ٍ قرار مجلس الوزراء الصادر فى سنة 1445 الذى 


أقام المدعى هذه الدعوى بصحيقة أودعبا | حدد درجته فى مجالس المديريات ولا تتطبق 
مع المدحكرة الشارحة وحافظة المستندات | علىكتاب امالية الدورى الصادر فى ٠‏ من نوفير 
سكرتيرية المحكرة فى ١‏ من بونيه سنة وعو و١‏ ْ فى شأن تسوية حالة موظفى مجالس المديريات 
طالياً الحم بتصحيج تسوية حالته على أساس | المنضمين إلى الوزارات والمصال فالتسوية الى 
اعتباره فى الدرجة الرابعة من أول سبتمير | أجرتها السكومة فى شأن حالته أدت إلى حذف 
سنة م84 » وف الدرجة الثالئة من أول سبتمير ْ ترقيته إلى الدرجة الخامسة وحذفت علاواتها , 
سنة 1449 مع الزام المدعى عليبما بالمصروفات | وحصلت من وزارة المعارف قيمة ما صرف له 
ومقايل اتعاب المحاماة .. | منها عن الشهور السابقة على التسوية فأضرت به 

وقال فى بيان دعواه إنه كان يشغل وظيفة | هذه التسوية . 
ناظر مدرسة الأآمير فاروق الابتدائية بالمنيا فى | دفصتالحكومةالدعوىيعدمقبولها لانهاعن 
الدرجة من (. + .4 جنها) فليا خت مدارس | تصرق سابقعل نفاذ قانون بحل سالدولة» وذلك 
بجالسالمديريات لوزارةالمعارف ضم مع زملائه لآن حالة المدعى سويت مقتضى قرار مجلس 
فى سنة مو عل أن تسوى حالتهم فها بعدء | الوزراء الصادر فى م من يوليه سنة ١440‏ 
وقد تأخرت النسوية قرابة سبع سنوات » ما | يوضعه فى الدرجة السادسة المعادلة لدرجة 
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الوظيفة التى كان يشغلبا مجلس مديرية المنيا | على الوجه الصحيم لاعتير فى الدرجة الخامسة 


ورق على هذأ الاعتبار إلى الدرجة الخامسة فى 
أول سيتمير سنة 1446 فلما صدر قرار مجلس 
الوزراء فى ١+‏ من ١‏ كتوير سنة ١144+‏ اعتيره 
فى الدرجة الخامسة من تاريخ شغله لما مجلس 
المديرية والتسوية الاصلية المطعون فنها نمت 
فعلا فى م من يوليه سنة و44١1‏ قبل انشاء 
مجلس الدولة » وفوق ذلك فقرارات مجلس 
الوزراء المطعون فبها والتى قيل إنها لم تصدر فى 
الوقت المناسب هى قرارات لانحية عامة خاصة 
يموظق المجالس المنضمين لوزارة المعارف » 
ومثل هذه اللواتح لاملك تعديلبا إلا الحيئة التى 
أصدرتها وليس للمدعى أن يعترض عليبا ولا 
تتص الحكمة بالتعرض لما . وطلبت الحكومة 
رفض الدعوى موضوءا قائلة إن المدعى عين فى 
الدرجة من ( لم - 4م جنيها ) مجلس مديرية 
المنيا اعتباراً من | كنوبر سنة 141 وبلغ مرتبه 
فى هذه الدرجة .* جنيبا اعتياراً من أول مايو 
سنةم+و( وفى أول مايو سنة 1981 منح 
الدرجة من «ه١ ‏ (” جنيهاء م تقرر وضعه 
على الدرجة من «  «*.‏ ٠غ‏ جنيها » اعتبارا 
من هذا التاريخ بلا علاوة ونمل بعد ذلك إلى 
وزارة المعارف فى أول ١‏ كتوبر سنة +م4( 
بماهيته الى كان تماضاها وقدرها ملم 
و مب جنيها فى الدرجة السادسةء ورق بعد ذلك 
إلى الدرجة الخامسة اعتباراً من أول ستمير 
سنة 0446 تم سويت حالته طبقا لقرار مجلس 
الوزراء الصادر فى ١>‏ من ١‏ كتوير سنة ١44‏ 
فرجعت أقدميته فى الدرجة الخامسة إلى أول 
مابو سنة 1411 » وهو تاريخ قيده على الدرجة 
من ه ه٠١‏ - (م جنيها » ثم رف إلى الدرجة 
الرابعة اعتياراً من أول مايو سنة ١4+‏ وأما 
ها يذهب اليه المدعى من انه لو سويت حالته 


من أول مهايو سنة ١5‏ أى تاريخ قيده عليبا 
مجلس المديرية » فردود عليه أنه وضع فى 
الدرجة من هه ١م‏ جنيها » مجالس اعتباراً 
من هذا التاريخ . وهذه الدرجة معادلة للدرجة 
السادسة الحكومية بالتطبيق لقرار مجلس 
الوزراء الصادر فى لم من يوليه سنة ١547‏ 
بنسوية حالة موظق م«جالس المديريات المنقولين 
الحكومة اعتباراً من أول ا كتوبر سنة +11 
ولا صدر قرار مجلس الوزراء فى ١+‏ من 
ا كتوير سنة +44 بمعادلة درجات موظقى 
الى اللديريات: بالدرجاف ”لكوي 
واعتيرت الدرجة ه 16 (م جنيبا » معادلة 
للدرجة الخامسة الخفضة عدلت الوزارة أقدمية 
المدعى طبقاً لهذا القرار - فليا جاء التفسيق 
أدركته الاقدمية المطاتة فرق إلى الدرجة الرابعة 
اعتياراً من أول مايو سة 144 . 

ردالمدعى عل مذكرة الحكومة قائلا إن دعواه 
لاتهدف إلى الغاء أمرادارى حتى حت بأن الطعن 
عن تصرفات سابتة على انشاء مجلس الدولة إذ 
الآمر مجرد تسوية حالته تطبيقآً لقرارات 
تنظيمية عامة » فالدفع بعدم القبول غير قائم على 
أساس- وفى الموضوع يقول المدعى إن حالته 
لم نسو بعد تطلبيقا لقرار مجلس الوزراء الذى 
اعتيره فى الدرجة الخامسة متذ مايو سنة 1991 » 
وظلت تسويته معاقة إلى أن أحيل إلى المعاش » 
وحدد معاشه على أساس تسوية خاطئة مستندة 
إلى قرأر مجلس الوزراء الصادر فى سنة م4#١‏ 
رغم صدور قرار سنة ١44‏ الذى بحم حالة 
المدعى ء واستشبد حالة زميلين له طلب تقدم 
ملفى خدمتبما » فقدمت المكومة ملف خدمة 
أحدهها هو عمد عبد الحافظ معوض افندى 


فا كتفى 4 المدعي . 


حكة القضاء الادارى همع" 


ويعد وضع التقرير فى الدعوى عين لنظرها عن الموضوع : 
جلسة .»م من مارس سنة 6 وفقيبا سمعت ١‏ 1 1 5 
امحكمة ملاحظات الطر فين على الوجهالمبين بالحضر ؤ ه ومن حيث أنه باستعراض حالة المدعى 
وقررت إصدار الحم قيها لجلسة اليوم . واستقراء قرارات بجلس الوزراء والكتب 
| الدورية الى ع هدو الحالة يبين أن المدعى غير 
24 حاصل عيلى مؤهل فى للندريس وحاصل على 
ه من حيث أن المدعى عليبا دقعت اأدعوى 


شبادة الدراسة الثانوية قسم ثان عام » وأنه عين 

1 جلس مديرية المنيا مدرسا بالمدارس الابتداية 

ال لي ل بريه م م 
مادرين من كل البيل جانوك: النناء علي ١‏ من أ كتوير سنة 1918# ثم بلغ راتبه فى 
الدولة » ذلك أن النسوية الاصلية المطعون فيبا هله الدرنية عشرين جديا أتسارا من أزل 
تمت فى عام م44١‏ إعبالا لقرار مجلس الوزراء مابو سنة م؟و١‏ ثم رق إلى الدرجة من 
الصادر فى ,م من يوليه سنة ١44‏ فىشأنموظق ٠6(‏ - ١م‏ جنيها ) فى أول مايو سنة ومو١‏ 
مجالس المديرياتالماقولين إلىوزارات الحسكومة | ثم قيد على الدرجة من (.  -«‏ وجتيبا) اعتبارة 
وأن الترقية المطعون فيباتمت أيضا فىعام وو و | من ذلك التارريخدون علاوة »ثم تمل إلى وزارا 
وكلا الام ينصدرا قبل 0 من سبتمي رسن ةع | الممارف من و | توبر - 5 برانبه 
تاريخ ابتداء العمل بقانون مجلس الدولة . الذى كان ينقاضاه فى المجلسوقدره .٠5ر7‏ ج 

ددم لف ان هذا النظرغير سلم » إذ أن 

النسوية المطلوبة فى هذه الدعوى» إن ص إلا 


وكان هذا التقل أثرا من آثار ضم المدارس غير 
منازعة فى درجة مالية وقد جرى قضاء هذه 


الآولية النابعة اجالس المديريات الى وزارة 
المعارف العموءية بقرار من مجلس الوزراء فى 
4 هن سبتمير سنة ١8+‏ ونظرا لآن المدعى 
امحكمة فى إطراد على أن المنازءات فى المرتبات | ليس مؤهلا تأميلا فنيا التدريس فقد ألحقته 
والمعاشات كانت قبل صدور القانون رقم ١١١‏ وزارة المعارف العمومية هو وأءثاله بعمل 
سنة +44 الخاص بانشاء مجلس الدولة من 
اختصاص لحا م المدنية » قنقلها القانون المذ كور 
إلى اختصاص محكة القضاء الادارى دون غيرها 


كتانى وأبقت على الفنيين فى التدريس يتلك 
المدارس إلا أن تسوية حالة الميع ظلت معلقة 

من الحيئّات القضائية » ومقتذى ذلك أن تختص 

هذه المحكة تلك المتازعات ماكان منها سابتقا عل 


واقتصر الآ على نقلبم برواتيهم إلى أن صدر 
العمل بقانون مجلس الدولة :وما كان لا<تا له 


قرار مجاس الوزراء فى لم من:وليه سنة 4و١‏ 
مادام أن الحق فيها لم يسقط بالتقادم ومن ثم 


قاضيأ ,ترك تسوية المدرسين الفنيين إلى وزارة 
يكون الدفع على غير أساس سلم من القانون 
حقيق بالرفض . 


من أشياه المدعى من درجاتهم التى بالمجالس إلى 
أقره مجلس الوزراء 6 وأرفته بقراره على أن 
تعتير أقدميتهم فى الدرجات الحكومية من 


حيبي لاس يسبب بياب .] ساال_ ما اا يي لابب 
ا ا 


5 العدد الثاق - 


تاريخ حصوكم عل ما بعادها من درجات 
المجالس . وعلى أن يكون تارم على درجات 
شخصية . 

ه ومن حيث انه بالرجوع إلى جدول 
المعادللات الذى أقره بحاس الوزراء » وأفيع | 
بالكتاب الدورى رقم م ١-8‏ / 74 المؤرخ | 
ه من أغسطاس سنة 1546# بين منه أنف . 
الدرجة فى الكادر الكودى الى تعادل الدرجة 
من ( ه16 ١ج‏ ) الى كان علما المدعى وقت 
قله إلى وزارة المعارف هى الدرجة السادسة . 

ه ومن حيث أن المدعى سويت حالته فى 
سنة ١4140‏ عبل هذا الأساس مع جعل أقدميته 
فى الدرجة السادسة من أول مابو سنة ١986‏ » 
ثم رقته وزارة المعارف إلى الدرجة الخامسة 
اعتباراً من أول مايو سنة م44١‏ فتكون 
النسوية على هذا الوضع وإلى ذلك التاريخسليمة 

وومن حيث انه حدث بعد ذلك وعل أثر 
صدور كادر جديد لموظقى مجالس المديريات 
حسن من حالهم وجع ل الدرجة من(0١-‏ ١ثاج)‏ 
عق موعات الى مناذلة للدرصة االجاسة 
الخفضة رأت وزارة المالية أن تطلب إلى مجلس 
الوزراء المواققة على تطبيق قواعد هذا السكادر 
من حمث المعادلاات على الموظفين الذين سبق | 
أن انضموا أو ثتلوا من مجالس المديريات إلى | 
وزارات الحكومة , فوافق ايجلس على المذكرة 
الى رفعت له فى هذا الشأن » وعلى - 
المعادلات المرافق فى من | كتويرسنة 1545 
وواضح من جدول المعادلات هذا » وهو نفس 
الجدول المرافق للكتاب الدورى رقم مما 
١‏ المؤرخ " من نوشير سنة ١44+‏ الذى 
أذيع به قرار يجلس الوزراء السالف الذكر أن ظ 
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الدرجة من ( 80-9١6‏ ج) الى كان علها 
المدعى عند تملة إلى وزارة المعارف عام ج5١1‏ 


تعادل الدرجة الخامسة الخفضة من (٠+-.عج)‏ 


فتسوية حالة المدعى بإرجاع أقدميته فى الدرجة 
الخامسة إلى التاريخ الذى رق فيه إلى الدرجة 
امن (ه١-(مج)‏ بجاس المديرية وهو أول 
| مايو سنة 18( وما ترتب عليها لسوبة صميحة 
ولا طعن للندعى إذا فما يطليه من قسوية حالته 
عل اعتازه فق النوعة الزابكة هن أول! سكير 
سنة مع ١4‏ وفى الدرجة الثالثة من أول سلتمير 
سنة 1449 تأسيساً على الذول بأنه لوكان قرار 
مجلس الوزراء الصادر فى سنة +114 الذى 
اعتبر درجته مجلس المديرية معادلة للدرجة 
الخامسة الخفضة ٠»‏ لم يتراخ صدوره [لى مأ بعد 
تقل المدعى إلى المعارف بعشر سئوات لكانت 
الترقية الى أصابت المدعى فى سنة م54١‏ قد 
وقست اق النريبة لانن لا ف الخافسة ولكان 
استفاد من قواعد التفسيق والتيسير باحتمال 
ترقيته إلى الدرجة الثالثة فى سبتمر سنة 1941 
إذ ليس فى القوانين ما يازم مجلس الوزراء 
بإصدار قراره التنظيمى فى تاريخ معين » كا انه 
ليس ف القوانين العادية ما يوجب على الكومة 
ترقية الموظف إلى درجة معيتة بعد مدة معينة 
الهم بأكان متاخاما قراف انمافت الفنين 
ما لاينطبق على حالة المدعى ا ان التطلع إلى 
التزقية إلى الدرجة الرابعة فى سسنة هع 09 والثالثة 
فى سنة 1440 ولا يعدو أن يكون مجرد أمل 
وليس بحق للمدعى تعرض القواني نأو اللواتح . 

ه ومن حيث أن المدعى قد استشيد حالة 
زميل له هو محمد افندى عبد الحافظ عرض 
وقالإنه بعد عدون جل اس الوزراء فى سنه 15 
سويت حالته يجعل ترقيته للدرجة الخامسة الى 
حدئت فى أول يوليه سنة ١144#‏ ترقية إلى 


محكمة القضاء الادارى ٠‏ 


الدرجة الرابعة ومن التاريخ نفسه . ثم أدركه 
التفسيق بالترقية إلى الثالثة » و بالرجوع إلى ملف 
خدمة هذا الزميل استبانت الحسكة أن حالته 
تخالف حالة المدعى إذ انه حاصل على إجازة 
الحقوق وانه لما ردت أقدميته فى الدرجة 
الخامسة إلى قارريخ حصوله على الدرجة من 
٠١(‏ - ١بج‏ ) بامجالس تنفيذاً أقرار بجاس 
الوزراء الصادر فى سنة ١56+‏ استحق الترقمة 
الوجوبية مفسياً للدرجة الرابعة اعتباراً من 
أول مهايو سنة ١547#‏ » وأدركته الاقدمية 
المطلقة للترقية إلى الدرجة الثامنة » وفتاً لقواعد 
التفسيق وقت أن كان يعم لمديراً لادارة الترجمة 
بوزارة المعارف . 

د ومن حيث انه لكل ذلك تكون دعوى 
المدعى على غير أساس سلم <قيقة بالرفض 
فى موضوعبا . 

( قضية الأستاذ عبدالغنى عمان و-ضر عنه الأستاذ 
حدن العشماوى ضد وزارق المعارف والالية رقم 4١٠‏ 
سنة * ف رئاسة وعضوية -ضرات أحاب العزة عد 
عقت بك وحسين أبو زيد بك وعلى متصور يك 


متشارين ) 


ه/ 

إن الأوامر الى .قررها رجال ألرى لوقاية البلاد من 
الفيضان أعمان ادارية لا من أعمال السيادة . لأن أعمال 
السيادة تتصل غاليا بالسياسة ‏ 

والعمل الذى يقم تتفيذا لقرار ادارى إستمد كانه 
من هذا القرار ولا يعتبر عملا عاديا . 

الميعاد الخصوص عليه بالمادة ٠‏ ؟ من قانون يجلس 

أعمال الوقاية الخصوص عليها بالمادة 13 من لمح الترع 
والجسور غير محدودة وترك أرما لرجال الرى وكذلك 
في تقدير الظروف اللائمة لاصدار الأعس الادارى فى 
حدود الخالة الحاضرة لا التخيلية . 
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١‏ رجال الرى ثم المنوط بهم القيام 
بكافة الأعمال الواقية للبلاد من عوامل 
الفيضان»وذلكف الحدود التىرممتها القوانين 
والتعلهات الادارية الصادرة الهم من وزارة 
الأشغال العمومية وثم حين يقومون ‏ 
بواجباتهم فى هذا الصدد فيصدرون أواصس 
اداريةتحقيقا للغابة المتقدمةفان هذه الاوامر 
لاتعتير عملا من أعمال السيادة لآنها فى 
الواقع من الأعمال الإدارية الى يقوم بها 
الموظفون فى حدود اختصاصاتهم العادية 
تنفيذ ا للقوانين . 

9 أعمال السادة هى ذات الأعبال 
التى تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم 
وى فى الغالب تتصل باعتبارات سياسية . 

م لا يعد عملا عاديا إلا أفعال 
الاعتداء التى تقع من موظف غير عختص » 
أو اللآفعال التنفيذية الجبرية الثى لا تستند إلى 
قرار ادارى سايق » أما إذا كانت الأعمال 
العادية قد وقعت تنفيذا لقرار إدارى »ء فانه 
لا يسوغ النظر الها مستقلة عن القرار الذى 
وقعت تنضذا له إذ هى ذات ارتباط وثيق 
به لآن كانها القانوى مستمد هنه » وعلى 
ذلك لا يعتير عملا عاديا قطع الجسور 
ما دام انه قد تم تنفيذا لقرار اتخذه موظف 
مختص هو مساعد مدير الأععال فى حدود 
سلطته . 

م - أن الحكنة قد استقر قضاؤها على 
أن الميعاد المشار آله فى المادة هع#من القانون 


م4 العدد الثافى ‏ السنة الحادية والثلاثون 
رقم (1١‏ سنة ١44+‏ بالدعاوى التى يطلب | للآمر الادارى إنما يكون على أساس الخالة 
فيها الغاء قرارات إدارية أما الدعاوى الى | الموجودة فعلا وقت صدوره لاعلى أساس 
ترفع بطلب التعويض من تلك القرارات | أمور افتراضيةء أو برى انهكان واجبا على 
فقط فلاتتقيد بالميعاد المتقدمء ويجوز رفعها | الموظف القيام بها . 
بيد العاد لد كود مداع عق التتويدت | ...بعد لذ ايان لخدن سيول امتبوا 
ما زال قاما »وم يسقط بالتقادم . الفنى للقرار الادارىلم يكن راجما إلى مخالفة 

ه ‏ إن المادة الرابعة من لانئحة الترع | قواعد فنية مسلا بها وواجية الاتباع حتّا 
والجسور الصادر فى«امن فبرايرسنة وم | واما كان مبناه الاجتهاد فى ابتكار الوسائل 
لم تحدد على سبيل الحصر أعمال الوقاية التى | لوقاية جسور الحوش وفى تقدير الظروف 
يجوز لرجال الرى اتخاذها بل تركت الآمر والملابسات اللاتمةلاصدار الآمر الادارى 
فى ذلك من غير تحديد متروكا إلى تقدرمم المذكور فان تقدير هذه الملاءمة أمر تستقل 
الشخصى با لمع من سلطات واسعة فى هذا | به السلطة الادارية دون معقب عليها فى 
الشأن- وما تقدم تكو نكانة القرارات!ك | ذلك» إلا إذا أساءت استعال سلطنها 
يتخذها مهندسو الرى فى سبيل القيام »,متهم | ه- ليس لليالك أن يستند إلى قواعد 
المتقدمة ليست إلا قرارات صادرة منهم فى الاستيلاء المبينة بالقانون رقم ه لسئة .و١‏ 
حدود السلطة التى منحت لهم بالقانون - | مادامت أطيانه الى أغر قتها المياه تعد بحسب 
ولا يحوز أن ينعى عليها مخالفتها للقانرن إلا ظ طبيعة موقعبا جزءاً من مجرى النهر وعلى 
إذا ثبت أنها مشوبة بأساءة استعال السلطة | هذا الأساس كانت من الاملاك العامة الى 
وهو أمر لا يتحقق إلا إذا تبين أن الآمر | لابحوز تمليكها للأفراد » غير أنه لما ارتفع . 
صدر يدوافع شخصية لا صلة لا بالمصلمعة | منسوبها بترام الطمى على مر السئين » 
العامة . | وأصبح النهر لايعلوها إلا فى فترات متباعدة 
وكلءا حدث فيضان عال أبيح تلك هذه 
الأراضى الأهالى ولكن هذا العليك لايعنى 
أنها لم تعد جز ءأ من مجرى النهر لآن الواقع 
أنها جزء منه » ولذلك ذان ملكية أصحاءبا 
تكون تملة يق ار تفاق مقر ر لالمنفعة العامة 
من مقتضاه أن تغمر ها مياه النبر عند الحاجة 
٠‏ العبرة فى تقدير الدواعى الفدة | لتجرى مياهه فيها حرة طليقة بين جسرين 


5 - الخطأ فى تقدير اللروف 
والمناسبات التىتوجب!اصدارالامر الادارى 
أو عدم اصداره أمر يتعلق بملاءمة الآمر 
الادارى لليصلحة العامة ولا يعد مخالفة 
قأنونبة . ش 


حكة القضاء الادارى 


دون أن يكون لأاصحاءها حق فى التعويض 
عن ذلك ؛ ولذلككانتالحكومة غيرمازمة 
قانوناً بالحافظة عليها منالغرق » بل ترك أمر 
امحافظة عليها لاصحاءها م هو واضح من 
فص المادة الرابعة من دكريتو سنة 1854 . 


٠‏ متاط تطبيقالمبدأ القائل بوجوب 
تحمل الدولة مخاطر نشاطبا الادارى ولولم 
بقع منها خطأ حسما استقر عايه رأى الفقه 
وأحكام بجلس الدولة فى فرنسا توافر ثلانة 
أمور هى » أن يكون الضرر ماديا وخاصا 
واستثتائيا ولا يكون استثنائيا إلا اذا جاوز 
المضار العادية وكان داتئما . 


الو قائع 


تتحصل وقائع الدعوى حسما يستفاد من 


صحيفتها والمذكرةالشارحة لهاء فى أناوقف اليا ظ | يقطع الجسورالخصوصيةالمحيطةبالحوش لاغراقبا 


| ومن بينها الجسور المحيطة يأطياتها ولكته عدل 


حسن باشاالطوي[المشمول ينظارة المدعية بناحية 
منشأة سلمان الملحة بمركز تلا منوفية + س اط 


أ فدن أطيان زراعية حوض الساحل » تمعيين | 


بجرى النيل وجسره العموى وتدخل فها أربعة | 


أفدنة أخرى يستأجرها الوقف من الحكومة 
المالي لمأ وقد زدع من هذهاللاطان و قدانا | 
موزا مر الدرجة الآولى وخمسة أفدنة مشتل 


اح 
ابحرية والقبلية جسر خصوصى يفصل بينهاوبين 
اطيان لأسرةسلمان السيدسلمانباشا تبلغ عشرين 
فدانا . وتقول المدعية إنها أنشأت جسورا قوية 


| حول أطيانها المذكورة لحايتها من طغيان مياه 


النيل عليها ابان الفيضانفى حالة ارتفاع منسو-با 
وجعلت خط دقاعبا الاولجسر مسق خصوصيا 
مشتركا بينها وبين انجاورين لها من الجبة القبلية 
وخط دقاعبا الثاى الجسور المشأة حولها ول 
تكن مياه النيل مبما اشتد ارتفاعها بحاو زسطحبا 
ارتفاع هذه الجسور ؛ بل كانت تقل عنه بمقدار 
ستين سنتيمترأ ‏ وقد حدث أنه فى فيضان سئة 
5 الاخير ندبت وزارة الاشغال العمومية 
موظفاً كبير عور أسعدد من المبندسين للاشمراف 
عل المنطقة الكائن.ها الآطيان المذكورة وملاحظة 
الجسور وتقويتها اتقاء الخطر الفيضان العالى ‏ 
وفى .م من أغسطس ستة ١44‏ أراد مساعد 
مدير الاعمال » عبد العزيز قؤاد افتدى المنوط 
| به الاثمراف على جسر النيل فى تلك المنطفة ‏ ان 


عن ذلك بعد ما اتفق مع زوجبا» وهو وكيلبا 
على القيام يتوصيل المياه إلى جسر النيل الأصلى 
| الواقع شرق الاطيان بواسطة قناة تمر فيها المياء 
باستمرار فى نهاية ميله حتى يقشع الجسر و يتشرب 
ماديا ها تداكو من شعوق وفتحات 


موز مثمر وه١‏ فدانا حديقة فوا كه من أصناف ا صغيرة : واستمرتالقناة تؤدى عملبا هذا حسب 


وزيئون وكل هذه الاطيان عبارة عن قطعة 
واحدة حدها غريا مجرى التيل فرع رشيد » 
ويفصلبا عنه جسر خصوصى وشرقا جسر النيل 


| الاتفاق إلى أن استيدل به مبندس آخر » أصدر 


فى وم من اغمطس سنة +4.و1ء أمرا اداريا 
يقطع تلك الجمور الدقاعية واغراق الاراضى 


| ععدا بغير مقتض » ودون أن يطغى علبها النيل 


الممونى امل« رادها من كل من :التاحنين ظ وقام مع أتفار الرى بقطع خط الدفاع الأولمن 


5 العدد الثافى ‏ السئة الحادية والثلاثون 

الحد القيل لاطيانأسرة سلمان باشا » التىتسربت | هذه الدعوى على وزارة الاشمال العمومية 
المياه الها كا قام إيضابقطع خط الدفاع الثانى | بصحيفة أودعتها سكرتيرية احكة مع المذكرة 
بالرغم من انه من أمام المياه المتدفقة » ولم قصب | الشارحة فى .م من | كتوير سنة 044 » طالية 
مزرعة الوقف بسوءفأساء بذلكاستعال سلطته » إذ | تعويضاءادلا يرجع أساسه إلى خطأ أمر الاغراق 
باشر قطعه عاونة نفر من رجال الرى منثلاث | الذى لو سل يأنه تم تتميقا للمصاحة العامة » تظل 
نقط دفعة واخده امعائا فى الكيد واستبتارا بوكرل الووازة 2 فى الحال فى 2 
بأموال الناس وأرزاقهم اعّادا على سلطته فتقأ اللأكة ازعم القانة ار مقر مذ اللعة ون 
عن هذا العمل الادارى الخاطىء خسارة فادحة التعو يض مبلغ يا عدا اللاثرية الى 
أخنتها الوزارة وم تتناوها هذه الدعوى »وذلك 
رغم تقرير الخبير له بلغ «بم7١‏ جنيها ذلك 
التقدي رالخاطىء الذى برجم سببه إلىعدم احتسابه 
جميع مساحة الاطيان » وتركه منافعبا الى يحب 
ضمبا أليه - كا يني تذلكمن حجة الوقف الاصلية 
المبينة لها . 


أخذت هى وزوجبا يسعوان جبدهما فى تفاديها 
السك الثغراتالى حد نت © ورفع ال مياميوابورات 
احضراها » وانتبى الآمر بأن أصيبت مزرعة 
الموز وأنجار الحديقة والموالم بتلف 5 تلفت 
تهائيا زراعة الذرة والفاصوليا شم مشدل ا موز 
الذى ٍ يمكن إنقاذه إلا جرنا 4 وبلغت الخسائر 
فى ي#رعبا أكثر من عشرين الفا من الجندهات» 
واذكانت وزارة الأشغال هى المسولة عن نتائح ١‏ دفعت المدعى عليها أصليا بعدم اختصاص 
ذلك التصرف الخاطىء الذى اندفع مبندسوهااليه | الحكمة بنظر الدعوى استنادا إلى أن عملبا ف الواقعة 
نقيجة الوم وقصوير الآمور على غير حقيتتها | المرفوعة بشأنها يعتبر من أعمال السيادة . ثم 
بادرت المدعية بعد أن تظلنت من هذا الأامر ظ طلبت احتياطيا: رفضبا موضوعا - وقالت 


يدون فائدة برفع الدعوى المستعجلة رقم 841؟ | شرحا الدقع » إنه عند بدء الفيضان تحصلوزارة 
الاشغال بصفة منتظمة عل البيانات الخاصة 
بارتفاعه من أحباس التيل العلياء وهى سانات 
دلها فى عأم41و١‏ على ارتفاعه » وخطورةأمه 
لدرجة لم يكن لها مثيل منذ عشرات السنين » وانه 
قد أمتاز بظاهرتين الآولى وفرة المياه وطغياتما . 
والثانية ‏ طولمدة الفيضان ‏ أما عن الأولى 
فقد اعتادت وزارةالأشغال أن تلجأ فىالسنوات 
العادية إلى فتح جميع عيون زان اسوان حتى 
لا يقف حائلا دوت هدر الممياه » واندفاعبا 


سنة 184 شبين الكوم طلبت فيها ندب خبير 
زراعى لاثبات حالة الاطيان ؛ وما أصابما من 
ضرر: وقد أثيت فى تريره ما انتهى اليه الس 
من ضرر بالغ بسبب التصرف المثار اليه الذى لم 
يكن له مبررء لآن الفيضان ما كان يصل إلى 
الآطيان لآن الجسور كانت كافية لمقاومته فضلا 
عما قام به وكيلبا من احتياطات » وما تفذه من 
تعلمات أشار بها المبندسون » ا انب تأيضااقرار 
الهندس أمامه بأنه أصدر أمره بالقطع فى ١م‏ 
من أغسطس سنة +144 ء ثم سمح بسده فى | المتواتر» وقدكان منسوبها فى تلك السنوات 
٠‏ سبتمس سنة +1445 للاسباب تبين للخبير عدم أمامه » أى من جهته القبلية وخلفه يكاد يكون 
حتها من الوجبةالفنية ‏ ومن أجل ذلكرفعت | هتساويا مع فرق بسيط لا يتجاوز المثر ارتفاءا 


محكة القضاء الادارى 


زه؟ 


أمامه بسبب تجمعالمياه أثناء مرورها من فتحاته | أمامتلك القوة الطبيعية المتولدة من مياه الفيضان 


غير أن وزارة الأشغال الحظت فى هذا العام 
أن تركبا مفتوحة »كا حدث ف السنواتالماضية 
يؤذن ياغراق اليلاد يسبب وفرة المياه » فلجأت 
إلى إغلاق بعض العيون: وحجز المياه أمام 
الخران . أى من الجبة القبلية » كاجراء لازم 


| اقتست أصول القن اند وحون ايضال 


المياه تدريحياً إلى جسر انيل ليتشبع بها قبل 
وصول الفيضان لآن الجسر يكون هشا يابساً 
بسبب تعرطه الخرارة الصيف . وقد تؤدى قوة 
المياه حا إلى قطعه . ذازاء خطورة هذا الفيضان 


لوقاية البلاد من الغرقء جرت المياه أمامه 


| الجاعحة لم يكن ثمة مسئولة تمع على عاتق 
إلى ارتفاع خمسة أمتار » *م عشرة أمارء ثم 


| الحكومة . إذا ما قطع رجال الرى جسور 
استمرت ف الحجز تدريجياً » حتى هال الآمر | الموش الخصوصية . وهى أراض يزرعبا 
رجال وزارة الاشغال» وعلى رأسهم وزيرها | ملاكبا مخاطرين لانها تمع فى الحقيقة فى يحرى 
وإذ خشوا من تصدع مباقى الخران يسبب | النيل الذى تحده الجسور العمومية على الضفتين» 
ارتفاع نية الحجرأمامه » وأخذ الوزير يستغير | ذلك لآن الدولة شأنها شأن الفرد النىلامسئولية 
زملامه من كبار المجندسين الذي سبق أن تولوا | عليه » إذا ارتكب جرعة الجأنه إلى ارتكايها 
وزارة الاشغال والذءن شاركوه الخوف من | ضرورة وقابة نفسه أوغيره من خطر جسم عبل 
تصدع الخران» آثر أخير الارتفاع بفسبة الحجر النفس ( المادة +١‏ عتوبات ) فلا مسدولية على 
إلى م مترا تقريباً » تفادياً لما حل بابلاد من | الدولة إذا أنت عملا تهدف من وراته إلى حاية 
غرق حقق يترتب عل عدم الحجرء ولآرن | نفسباء وقد أطاقوا على هذا النوع من الأعمال 
تضدع الخزان غير حقق » وان كان محتملا | اسم أعمال الحكومة » أو أعمال السيادة» 
كثيرآ ‏ أما عن الظاهرة الثانية ‏ فان فيضان | والاجماع منعقد قرأ وقضاء على عدم مسئولية 
النيل كان عادة يبلغ ذروته فى أواخر شبر | الدولة عنهه بلوعلىعدم اختصاص أنحاكم اطلاقا 
أغسطس ء ثم يثبت عل هذا المستوى نحو عشرة | بالنظر فيه » وذلك بعكس ما إذا اعتبر من 
أيام يأخذ بعدها فى التقصان تدريجياً » غير انه | الاوامس الادارية العادية . ولا شك أن قطع 
كان فى هذا العام غريا » إذ بلغ ذروته فى ١‏ جسور الحوشف مثل ظروف فيضان سئة545١‏ 
أواسط شبر سبتمير ما اقتضى الوزارة جهوداً ١‏ لايعتبر من قبيل التصريف اليوى العادى الآمور 
كبيرة لمكافته » واذ تولاها الجرع لهذه , الادارية » وانما هو اجراء ظبرت فيه الحكومة 
الظاهرة » أعدت نفسبا للمقاومة » جُندت جميع ْ بكل ما لدها من وظيفة وقوة. وأخذت 
رجالا » ونظمت صفوفبم لتق اليلاد من غائلة ‏ أهيتها المحافظة على كيان الدولة ووقابة البلاد 
الغرق الذى لا يحصل إلا إذا قطع جسر من ١‏ من غوائل الفيضان وما يستتبعه من مصائب 
جسور النيل العمومية التى كانت امحل الاول من ١‏ وكوارث . فالحكومة مثل هذه الاجراءات » 
رعاية الفن الهندسى والتى كان من المتعين أن | انما تهدف إلى وقاية الجتمع والمحافظة على كيانه 
يضحى كل اعتبار فى سبيل المحافظة عليبا » وإذ | م استندت أيضاً بعد ذلك فى عدم مسئوليتها [لى 
كان تدارك المسألة فى أواتها أمرآ مستحيلاء | نظرية الضرورة ومؤداها انتفاء مسئولية 
أو فى المك المستحيل يعدم استطاعة الوقوف | المكؤمة عن الأععال التى قستوجب مسكوليتها 


ف 


باب العدد الثااى 


عادة عندما يتوافر ركنا الضرورة » وها وجود 
خطر . وعدم وجود وسيلة لدفع هذا الخطر إلا 
بالمساس بالمصلحة الفردية قائلة إن هذه النظرية 
ليست غريبة عن التشريع المصرى . ققد أخذ 
بها الدستور ق المادة 16 عتدما نص عيل حرية 
الصحافة . وخطر الغائها . بالطريق الادارى 


السئة الحادية والثلاثون 
| الثيل العموى . ومن الجبة القبلية جسر فاصل 


بين أرض المدعية وحوشه بملكبا ورثة سيد بك 
سلمان . وهذه حدها من الجبة القبلية جسر 
أقاموه لوقايتها من غوائل الفيضان وهذا الجر 
هو الذئ عتو ل اللدعة ]خط :ذناعا الارل 
وهو قول غريب لانها ليست مالكة الأرض 


فاستئتى حالة ما إذاكان ذلك ضرورياً اوقاية | المقام علها الجسر المذ كور ولا هى مستأجرة 


النظام الاجتاعى . وكذلك عندما نص ف المادة 
١؟‏ على حرية الاجماع “م استدرك على أنه 
بحوز اتخاذ تدابير بشن الاجتماعات لوقاية انظام | 
الاجتياعى .ا أخذت بها أيضاً مكة النقض أ 
والابرام بالحم الصادر منها قى م«م من مارس 
ستة +140 المشور بملحق مجملة القانون 
والاقتصاد السنة الرابعة العدد الخامس ص /لم 
رقم +م وهى تنطبق على رجال الرى إذ ثم 
موظفون قائمون بأداء وظيفتهم وما عملوه من 
قطع لازم لأيام بام وظيفتهم . وهى منع ضرر 
جسيم مهداد النظام وقال أيضاً إن أحكام 
انحا م فى مسائل الرى مطردة على على التسلم 
لرجال الرى بقطع جسور الحوش درءاً لاخطار 


له» فكيف اذن يكون خط دفاعبا الأول - 
وإذ مس رجال الرى ف هذه المنطقة يوم إلا من 
أغسطس سنة 1545 يصحيهم مأمور مركز 
تلا » تبين لهم أن المياه تنسرب من هذا الجسر 
حال مخشى منها عبلى سلامة جسر النيل ورأوا 
لذلك ضرورة عمل قطع بحسر الحوشة للها 
تدريحياً » حتى لا يكون فى تدفق المياه الشديد 
دفعه واحدة خطر على سلامة الجسر العموى 
خصوصاً لآن أرض هذه الحوشة م كرو 
مغمورة بالمياه » وقد عملوا لذلك امحضر المؤرح 
٠‏ من سبتمبر سنة 1447 المقدمة والسابق على 
تاريخ رفع دعوى اثبات الحالة المعلنة فى م١‏ منه 
ويبين من امحاضر الرمية المؤرخة ى/! و8١٠٠‏ 


أكبر . وعلى أن السلطة الى لهم فى هذه الظروف | من سبتمير سئة 144 المقدم أن رجال الرى 


وتقدير المناسبات سلطة لا سلطان لاحد عليهم 
فبها . مادامت فى دائرة القاتون والمصلحة . ثم 
قالت تيياناً لسلامة قصرفها إن الأرض موضوع 
التذاع تقع ما هو ثابت من الخريطة المقدمة بين 
مجرى ألنيل وبين جسره وهى فى حقيقة الآام 
جزء من المجرى يستثمرها أصحابها كخيرم من 


نصحوا خدمة المدعية بأن بمللآوا الخبو بالمياه 
عن طريق المساق الممتدة فى أراضيها غرباً يشرق 
حتى إذا امتللات زادت قوة جسرها القيلى (خط 
دفاعبا الثانى ) على مقاومة المياه . وهو ما لم 
يقوموا بعمله ؛ على أن ذلك الجسر القبلى لحوشة 
ورثة سيد بك سامان الذى قطعه رجال الرى 


ملاك هذه الاراضى مخاطرين فى حالة الفيضانات | كان منها كا ومتآكلا وأهمله أضابه بعد أزنف 
العالية والجانب الشرق لبذه الاطيان الملاصق | حصدوا جميع حاصلاتهم وفى أثناء مرور مساعد 
لجسر النيل عبارة عن ( ضير ) أى أرض | مدير الاعمال , لاحظ أن حدثت بهذا الجسر 
ينخفض مستواها عن باق الاطيان بما يقرب | بالوعة ل 
من متر . وبحد جميع هذه الاطيان من ألجية | مسأمه » وهو أمى له خطره فى القن المندسى » 
الغربية النهر نفسه . ومن الجبة الشرقية جسر | ولما كان التغلب على هذه البالوعة غير ممكن 


محكة القضاء الادارى 


إلا إذا كانت هناك استعدادات كبيرة سابقة » 


ول 


| وذلك لوقاية جسر النيل .كا يقبت ذلك من 


لم يكن بل من احداث القطع فى مكان معين من | الرسوم الهندسية المقدمة الدالة على ماكانت عليه 


الجسر وف اتجاه معين حتى يمكن التحك ف المياه » 
وحتى لا تترك المياه تحدث القطع بنفسها .وتجه 
بقوتبا العمياء بزاوية حادة على جسر التيل 
متقطعة . وتحدث اللحارثة ٠‏ وإذ امتللات 
حوشة ورثة سيد يك سلماتف. ,لماه تدريجا 
بعد هذا القطع » قابلبا الجسر الذى يمد حوشة 
المدعية من الجبة القبلية » وهو الذى بجوز لا 
أن تسميه خط دناعبا الاولء بل هو فى الواقع 
خط دفاعبا الآول والآخير وكون هذا الجسر 
يصمد لضغط المياه الشديد أو لا يصمد ٠.‏ أمس 
لا شأن لمصلحةالرى فيه . لآن المادة » من لاتحة 
الترع والجسور الصادرة فى ٠‏ من قبراير سنة 
4 تنص على أن الحوش الخصوصية الىعلى 
سواحل النيل أو الداخلة فى الحيضان . ويكون 
ملاكبا هم الذين أنشأوها تكون صياتها عللهم . 
على أن المياه بعد أن مللات حوشة ورثة سيد 
بك سلمان » وحدث فى جسر حوشة المدعية 
القبل نقطة ضعف شديدة ٠‏ وهى الجزءمن الجسر 
الملاصق لجسر النيل العموى والمطل على الخبو 
فاذا لوحظ أنأرض البو متخفضة عن مفسوب 
باق الارض با يقرب من مثر فقد كان ضغط 
لمياه الواقع على هذا الجزء من الجسرييلغ :1,0 
متر مع ملاحظة أن قطاع الجسر فى تلك المنطقة 
لا يتفق والفن المندسى فل حتمل الجس را مد كور 
هذا الضغط . وحدثت به ,الوعة أخذت تكير 
بسرعة . وبدأت مياه النيل تندفع بزاوية حادة 
نحو الجسر العموءىدو نآن يتمكن رجال المدعية 
من اشدها - وذ تعش سد هذه التثرة واتدقمت 
المياه بشدة نحو جسر النيل. أمر رجال الرى 
يعمل قطع فى متتصف ذلك الجسر حى تتوزع 
المياه المتدفقة من البالوعة . ومخف ضغطبا عنها . 


حالة هذا الجسر وقت الفيضان وماكان يحبأن 
تكون عليه حالته . وهذه هى الحقيقة الجردة الى 
اعترف بها زوج المدعية ووكيلبا أمام الخبير فى 
محضر أعبال يوم م من أكتوير سئة 945( . 
ولم ينسب إلى رجال الرى أنهم قطموا الجسر فى 
الجرء المقايل للخيو . 

وردت المدعية على الدفاع المتقدم يمذكرة 
طلبت فبها رفض الدفع بعدم الاختصاص قائلة 
إن كثيرا من الاعمال الى كانت تعد من قبل 
أنها أعمال سيادة . أصبحت من اختصاص مجلس 
الدولة النظر فى الغائها أو تأبيدها بمقتضى المواد 
م« وووه من قانونانشائه . وأن اعمال السيادة 
الى لا تقبل الطلبات بشأنها طبقا للمادة السادسة 
إنما هى الطليات الى يطلب فبا الغاء اللاس فقط 
أما إذاكان بوجد من أعمال السيادة ما يستحق 
المتضرر منها التعويض الكامل كالحال فى هذه 
الدعوى فبى مرفوعة بالتعويض فقط فان محكة 
القضاء الادارى تختص بنظرها على أية صورة 
أما الاعمالالتىتقتضما الضرورة فالطلبات بشأئها 
مقبولة . لآن الضرورة الى بمتتع بسدما العقاب 
لا تعنى عن المدئولية المدنية . فالمحكمة اذنمختصة 
بنظر الطلب سواء اعتير العمل عبلا من أعمال 
السيادة . أم من أعمالالضرورة . لآن اختصاصها 
أصبح حتميا فى جميع المنازءات فان رأت أن 
هناك غملا من أعمال السيادة أو الضرورة ولشأ 
عنه الضرر . فانها تقدر التعويض بما ينناسب مع 
الضرر النى أصاب الغير اتقاذا للآخرين أو 
لليصلحة العامة . ثم قالت إن عمل رجال الرى فى 
هذه الدعوى من حيث اغراق الزراعة لاا يستند 
إلى قانون - وإتما يستند إلى رأى فردى لاحد 
الموظفين يمكن اسناده إلى حالة مشابهة منصو ص 


]| العدد الثانى 


9 بلقو انين » ذلك أن اله وانين الخاصةبفيضان | 
سنة ويم و والام العالىالصادر قى .و 0 


السئة الحادية والثلاثون 


| ولذلك ك أطاقت مصلحة 0 ام حوض 
0 ا 


سنة يرو المعدلين بالامر العالى الصادر فى وم | حوشة . فالمالك لا يزرعبا مخاطراً وأئما يزرعبا 


من يونيه سنة ور ومقتضاها تجبر السكومة | 


الآهالى على خفر وصيانة جسور اليل مدة | 
الفيضان ا تملكالحكومة إذا ما دعتبا دواع | 
استثتائية مثل حالة قطع اللبيورة أو التق 
إلى الغيام بأشغال عمومية أن نستولى مؤقتا على , 
عقارات الافراد ( المادة مم من قانون نزع ! 


بحب الاحن دق حالة الفيضان واستند إلى الأواد ْ سر 


4 علو لاسو جل بام مئه لم قال إذا كان رجال ' 
الرى قد أخذوا أربعة أفدنة فى جبة أخرى من 
ارض المدعية » ورفعوا منها اترية لاعبال الوقاية 
باءتراف المبتدس المقيم الذى تعيد يدفع التعو يض ' 
عنها فان أخذ ارض مزروءة لأاعال الوقابة من : 
غوائل الفيضان الذى توهمه رجال الرىف الحالة 
موضوع الدعوئ فلا محل للافلاتمن التعويض 
تحت ستار أعال السيادة تارة وأعال الضرورة 
أعرنها دام بوجد النص المثار اليه على الآقل : 
فالمادة »م سالفة الذكر . ثم أصرتالمدعية على ' 
أقوالها وطلباتها الآولى . مقررة ان اطيانها وان 
كانت تقع بين مجرىالتيل وجسرهالعموى ولكنها ؛ 
ليست جزءا من مجرى النيل .5 جاء مذحكرة 
المكوية. لآن الألبواء الى عكر من الجر 
الذكور هى المواطىء المعبر عنهابطرح الحر وقد ْ 
ورد ذكرها بلانة الاطيان السعيدية الصادرة 
فىه من أغسطس سنة مهم( بند ه ‏ وائما 
تعتدر أطيان المدعية أطيان سواحل وهى أرض أ 
قدبمة وجدت من تعديل ‏ بجرى النيل الذى قامت ظ 
به وزارةالاشذالالعمومية ليكون الجرىمعتدلا 
عند تحويل جسر النيل من نقطة إلى أخرى . 


الف إها للق نين ,وزوسيا + 


وهو وائق بأن النيل لا يغرقبا طبيعيا وهو لا 
يثرق إلا أراضى المواطىء والجزائر المستجدة 
لا الموش لوجود جسور -ولا . وقد تعمد 
رجال الرى اغراق حوشة المدعية . وهذا العمل 
أشبه بالجريمة ولا بمتاز عن اغراق ‏ الاراضى 
العادية بفعل فاعل . إذ تعمدوا الاغراق بفكرة 
خاطئة . ذلك أن جسور الحوش تحمى ايضا 
النيل العموى .15 ان جسر النيل يتشبع 
طبيعيا من ارتفاع المياه لتسرب تتعبا إلى 
هذا الجسر والآراضى الخلفية له . ثم 
أوجسدت 
بالاشتر ورثة سيد يك سلمال] ‏ 
خط دفاع أول قبلى أطيان مؤلاء الورثة وانها 
تملك الثثين فى الجسر المكون لهذا الخط » والمسق 
والفتحة التى يأخذ منها المسق » بينها بملك الورثة 
الثلث الباق وانها تدفع باستمرار ثلثى مصروفات 
الصيانة فى الاوقات العادية وتتحمل ىق أوقات 
فيضان النيل ثلث نفقات الجسر المذ كور وكا 


: أن لها ثلى هذه المرافق » فان للورثة ثلث وابور 


الرى الارتوازى الموجود بأطيانها » وثلك 


ا الآرض الممام عليبا وتم يتحماوت ثلث 


مصروقات ذلك »: وثلث مصروفات الترعة 


الموصلة منه إلى أرضهم كنص حجة الوقف 


الدع يداي تها الثانية 3 ات قدمتها رداً على 


مستكئندة ف ذلك إلى أن المدعية سليت بأن مافعله 
رجال الرى ليس من الاعمال الادارية لما هو 
شيه جر بمة ل ولا يمتاز عن أغراق الآراضى 


ون" 


أحكة القضاء «الادارى 


العادية بفعل قعل » وهذا القو 5 ير الدفع | ٍْ يحدد أعيال السيادة » ولس فخ القلة > أن 
يعدم اختصاص المحكمة قانئماً وظاهراً من | محددها ارما د برها القضاء الادارى مكتفياً: 


مراجعة المادتين » وه من القانون رقم ١١١‏ 
لسنة 1145 » فالآولى منها تتحدث عن القرارات ! 


الادارية الى تصدرها الساطة التفيذية بالخالفة ‏ 


للقوانين واللؤاتح » أو باساءة استمال السلطة؛ | 
فيخ رج من اختصاصبها اذن طلبات التعويض ١‏ 
الناشئة عر الجراتم المدنية واشباه الجر انما 
585 محال المطالبة مها أما م الماك العادية ‏ 
“م دقعت يعدم قبول الدعوى شكلا عملا نص 
المادة مج من القانون المغار اليه » ذلك لان | 
العمل الآدارى الذى توسسن" الماعة دعولفا ! 
عليه ؛ اهما وقع فى ١م‏ من أغسطس سنة 4و١‏ 
فى حين أن دعواها رفعت فى م من نوفير 


سنة 1545 » أى بعد ميعاد الستين يوماً المقررة ! 


لغبول الدعوى والمادة مم جاء نصبا مطلقاً . 0 
يرق بين دعوى الالغاء ودعوى التعويض ‏ 
ثم تقدمت المدعية أخيراً مذ كرة مطولة أصرت 
فها على طلباتها السابتقة وشمرحت فى تو 

ساقتها فأ 
مذكرتها الاو لىوالثانية رداً على دفاع المدعى 
عليبا مقررة من ناحية أخرى قما يتعلق بأعمال | 


الاسانيد الموضوعية والقانونية التي 


من المانون رقم ١١‏ لسنة 441 الخاص | 
بانشاء مجلس الدولة ؛ يقرر عدم قبول الطلبات | 
المتعلقة بعمل من أعمال السيادة » ولكن الذى 
تتازع فيه . هو اعتيار الآمر الصادر من رجال 
الرى باحداث قطوع فى جسر خصوصى لهوشة 
ما عملا من أعمال السيادة » و نخاصة إذا كان 


اللكلمة الأعيوة نام 
ولا فطلق الخر ية فى ذلك ء لآن القانون لم | 


| بالتعميم فى عبارته التشريعية وذلك مم ملاحظة 
' مابجرى عليه الفقه والقضاء فى مصر وفى الخارج 
| من تضييق فى أعمال السيادة احتراماً لمداً 
المسثولية» وخضوع الدولة لآ القانون , * َ" 
! | قالت فها يتعلق بنظرية الضضرورة إنها تقوم على 
١‏ | افتراضين أوطنا عمل ادارى . والثانى ان هذا 
| | العمل عخالف لاقوانين واللوائح ومن شأنه 
| الاضرار بحقوق الآفراد وإن القضاء فى مصر 

| وان كان قد أخذ ذه النظرية » ولكن يقيود 
أ | وشروط هى - أولا وجود خطر جسم 
ْ | بهد الآمن العام » أو الصحة العامة . وثانيً ‏ 
١‏ عقن دفع هذا الخطر بالعارق القانونية العادية . 
وثالثا ‏ أن يكون العمل فى مصلحة عامة محضة 
| ورَابعا بد الي ممالعة القرى زله در 
إ ! ما تتعنى ' به الضرورة فقط فايس اذنف ‏ 
برد الطر وحده كافيا للالتجاء الى العمل 
| احالف للقوانين . يل يشترط أر ن يكون جسم| 
اومن شأنه تهديد السلم العام أو الصحة العامة 
تليق هذه الشروط على واقعة الدعوى » يرى 


أن مواد ربية للحوشة الملاصقة مجرى التيل . 
السيادة ؛ انها لاتتازع فى أن نص المادة السادسة | 


مباشرة لم تصب باى أذى من ارتفاع هياه 
| الفيضان فى أعلى مفسوب له » وأن الذى أنهار 

منها هو الجسرالقبلىخوشةورئة السيد بك سلهان 
| الآولى لكون أراضيبا منخفضة ولم يحصل هذا 


| الانهيار إلا فى يوم +7 من أغسطسسنة ١545‏ 
ا وهكذا أفتعصو قاد النيل تجرىقجراها العادى؛ 
ام تخرى أيضا ىلتق أخرى أعل ناعا هو 
هذا الجسر ليس لصيق مجرى اليل وانه ليس ْ سطح 
ثمة شك فى أن الحكمة الادارية هى صاحة أ 


هذه الحوشة.البالغة مساحتها ثلاثة أفدنة » 
ولد سثمة حاجة إلى «علومات هندسية لتصور أن. 


على طبيعة هذا اللامر» ْ | ضغط المياه على الجسر القيل لحوشة هؤلاء الورثة 


| الثانية أخف من الضغط على الجسر الثرى لما 


0؟ المدد الثانى - السنة الحادية والثلاثون 


وأن الخطر كان فى تناقصوليس فى تزايد » وإذا | أسماؤهم متنيدة فى جدول احامين أمام حكة 
سم جدلا بتزايد الخطر ء قند بقيت المياه فى | النقض فلعل ذلك أثر من آثار قانون سنةو+؟١‏ 
الحوشة الآولى خمسة أيام قبل حصول التسرب | الذى أحالإلى قانون سنة 11868 . والذى صرح 
المدعى به دون أن يستعد مبندس الرى لدفع | الحضراتهم فى مزاولة الحاماة أمام محكة النقض . 
هذا الخطر يكل مالديه من وسائل عل » وفن » | تلك الصياغة التى أوجبت لبسا غير مقصود 
وعمال » وخفرء وأتربة» وأكياس وما إلى | فرفعه مشروع سئة 1444 بالنص على حقيم فى 
ذلك مما يدل على أنه ماكان يعتير الخطر جسما | المرافعة أمام محكة التق ضوحدها . وكلة وحدها 
ولا يعدو إجراؤه بحرد الآمر بقطع الجسور | تنطق يفكرة الحصر . ثم أصرت على دفوعبا 
بحجة | كتشافه تسرب المياه؛ فالخطر لا يبدو | الموضوعية والقانوتية السابق [بداؤها . 
مسا الساءة ني تيح اعار حتوق اماد | . وقد نبي أحد الستعارن لع لقي 
وعخالفة أحكام القوانين واللوائح . إنما تمجسم 3 ف اله 0 
ذهن الممندس ل الضرربالمدعية ثم طليت ١‏ |ق عوى و بعد وضعه أصدر فرارا يضم دعرى 
0 20 20502 | إثياتالحالة رقم 6م ملسنة +14 شبين الكو 
الاقم بست غول الذعرتى لقراف ميان اللكن 34 0 0-0 
00 0 ن | ونين من أوراقها أنها أعنت بناء على طلب 
يوما من تاريخ صدور الآمر الإدارى قائلة إن ١‏ 1 7 
الدعرى قد قدمت إلى المكة فى .م ىا | المدعية إلى مفتش رى المنوفية ووزير الأثغال 
سنة 1145 . ثم أعلنت إلى الوزارة ق؟ من م 0 1 0 
اع الوا و و ل لكي | وجلسة ١‏ سبتمير سنة 545( 1 
عريضة الدعوى إلى الوزارة الختصة . وذوى 0 0 0 
اشأن فى ميعاد أربعة عشر يومامن تاريخ تقدجبا | شبين الكومالجرئية بصفة مستعجلة بندب الخبير 
فالعيرة إذن فى احتساب مدة الستين يوما بتارم | الزراعى صاحب الدور عبد المعم جمد توفيق 
تقديم عريضة الدعوى لا بتاريخ الاعلان . إذ | افندى للانتقال إلى الاطيان المبينة بأعلان 
للاعلان ميعاد آخر نصت عليه المادة م7 . . الدعوى ومعايثتها . ومعاينة الجسر الذى ت#ول 
وقالت المدعى عليبا فى ردها الآخير إن | المدغية إنبا أقامته تفادى طغيان هاء 
المذكرة الثالئة قدمت من الاستاذ الدكدور | الفيضان_ والاحتياطات الاخرى التى 
حامد زى الاستاذ بكلية الحقوق يحامعة فؤاد | تقول إنها انخذتها لهذا السبب . ومقدار 
الآول . فى حين أنه لا بحوز الحضرات أساتذة | كفايتها للغرض الذى اقيمت من اجله . وبيان 
كلية الحقوق المرافعة أعام محكة القضاء الادارى | ما إذاكانتمصاحة الرى قد قامت يقطع الحواجز 
إذ المادة م من قانون مجلس الدولة . #مضىبآن | المشار اليها ٠‏ واغرقت الارض المينة بالعريضة 
حق المرافعة أمامهذه الحكمة . مقصور على الحانى ْ ومعانة المزروعات القائمة عليها . وبيان ما إذا 
المقيد يحدول الحامين المتبولين لللرافعة أمام | كانتقد تلفمنها ثىء . وتتمدير ما أصاب المدعية 
محام الاستئئاف . أو محكمة القض وحضرات | من ضرر بسبب قطع الجسر . وبسيب اغراق 
أساتذة الكلية ليسوا بمحامين يالمنى | الأرض بالمياه. وللخبير فى سبيل أداء مأموريته 
الاصطلاحي المسفاد من القانون وإن كانت | سماع من يرى داعياً لسماعيم بدون بمين . و بعد 


محكة القضّاء الادارى /ياة؟ 
سماع اقوال الطرفين وشبود المذعية والمعايئة . | المبين بمحضرها وعحعضر جلسة > من يناير سئة 
انتبى الخبير إلى أن القطع الذى قسبب فى اغراق م14 . ثم قررت المحكة اصدار الحم بجحلسة 
ارض المدعية عمل بمعرفةرجال مصلحةالرى.وان 1 من قبراير سنة م14 . ثم ارجىء النطق 4 
المدعية قامت مجميع تعلياتهم وكانت الجسور | لجلسة ه من مارس سنة 144/4 . جلسة م7 منه 
كافية لمقاومة الفيضان . وان الاغراق نتج عنه ثم جلسة > من أبريل سئّة ,م1944 وفها قررت 
تلف متررعة الموز والمثشتل وضياع عحصول هذا | الحكمة قبل الفصل فى الموضوع ندب حضرة 
العام وتقدر قيمة ذلك بميلغ .هدب جنيباً مقابل | احمد بك راغب وكيل وزارة الأشنال سايتا 
مصروفات إنشاء المزرعة وخدمتها ومبلغم ٠ع‏ | خبيرا فى الدعوى حتى بعد ا لاطلاع على أوراقها. 
جنيبات من الحصول » وذلكعدا! ماكانت ستجنيه ١‏ وعلى مأ عسأه «قدمه الطرفان من مستندات وسماع 
0 | ملاحظاتهما واقوال من برى لزوما لسماع 
العادية . بما يقدره بأربعين جنيباً ستويآ للفدان أقوالهم بدون بمين ومعاينة أرض النزاع ابداء 
لمدة ثلاث ستوات مستقيلة . أما حديقة الموالم الرأى فها بلى : 

فد قرر تلفبا بمبلغ (7٠٠١‏ جنيه . 5 قدر عن أولا ‏ هل كان يحب على الميندس الختص 
أشجار المشمش والعنب والمقات مبلغ ا عراقبة جسور النيل طبقا التعليات الخاصة 
وعن زراعة الفاصوليا ١م‏ م 0 زراعة | بالفيضانات . . وبوجه خاص فيضان سنة 14541 
الذرة :77 جنيها . ومصروفات نشل المياه 1 تقوية الجسور الآمامية للحوش الخصوصية 
والحافظة على الجسور ٠.‏ #جنيه . وذلكللاسباب | والمعرضة لضغط الياء . 

والتقديرات.الى أوردها فى صلب التقرير 5 ثانيا ‏ هل يعتبر خطأ فنيا فبا يتعلق بأرض 
عين لنظر الدعوى جلسة؛ م منيونيه سنة 1140 | النزاع وبحسب ظروف فيضان سنة +114 قطع 
وفها طلبت المكومة التأجيل . فقررت الحكمة | الجسر القبلى الحوشة ورئة سيدبك سلمان البحرية 
التأجيل لجلسة ؛ ١‏ من ا كتويرسنة 1440 وبعد | وتعريض الجسر البحرى للحوشةالمذكورة لضغط 
أن سمعت المحكة ملاحظات الطرفين على الوجه | المياه قبل تقوية الجسر الاخير . 

المبين بامحضر وتنازلت المكومة عن الدفع بعدم 0 ثالئا ‏ هل كان بمكن لمبندس الحكومة 
قبول الاستاذ الدكتور حامد رى لللرافعة أمام | ترطيب جسر النيل العموى بمجاذاة الخبو الذى 
الممكة وعن طلب انتماد المذكرة: المخدمة فيه | يأرض النذاع بوسيلة أخرى غير قطم الجسر 
صم الطرفان على طلياتهماء ارجأت النطق بالحكم | | الحرى لتلك الحوشة وذلك بمراعاة وسائل الرى 
لجلسة ع من نوفير سنة ١1*40‏ ثم لجلسة .م١من‏ ا بتلك الآرض . 

نوفيس سنة/44( وفهاقررت الكمة اعادةالقضية | رابعا - هل كان فى استطاعة المبندس 
للرافءة لجلة مب من دسمس سنة 14410 | الختص توقع ضغط الياه وتأثيره فى الجسرين 
لمناقشة خبير دعوى اثيات الحالة . ومساعد مدير | القيل والإحرى لحخوشة سيد بك سلهان البحرية 
الاعمال. عبد العزير حسن فؤاد افتدى ومبندس ١‏ ْ منذ أنهيار سير حو شوم القبلية يوم ع" من 
المنطقة جمد حلى فوح . وقد حضروا جميعا ظ أغسطس سته 544( . وهل كأن فى «تمدوره 
بالجلسة المذكورة وفيا تمت مناقشتهم على الوجه | | تدارك الخطر بتقوية الجسرين المذ كورين بأية 


ه؟ 
وسيلة أخرى فى حدود ما يكون له من سلطة فى | 
مثل هذه الظروف . 

خامسا ‏ قرر الميندس الختص عند مناقشته 
أمام احكمة انه شاهد علامة الخطر فى الصباح 
يتسرب الياء الخراء فى الجسر اللحرى لحوشة ١‏ 
ورئة سيد يك سليان البحرية وهو بذاته الجسر | 
النلى لحوشة المدعية . وانه اتما عل بانبيار ١‏ 
الجسر المذ كور ف الساعة الثانية مساء فبل كان 
فى امكانه تفادى الخطر بتقوية موطن الضعف 
فى الجسر فى خلال تلك الفترة الزمنية بين 
مشاهدة التسرب وحصول الانهيار . 

سادسا ‏ وبوجه عام بان ما اذا كان 
الحادث يرجع إلى خطأ من رجال الرى ٠‏ أم إلى 
خطأ من المدعية أو من الاثنين معا ‏ وإذا 
كان الخطأ مشتركا بينهما. فا فصيب كل منها فيه. 

سابع - تقدير قيمة ما عسأه يكون قد 
أصاب المدعية من أضرار يسبب الحادث . وعلى 
المدعية ايداع مبلغ أربعسين جنيها مصريا أمانة 
على ذمة الخبير فىخلال أسبوع من اليوموعيقت 
جلسة ٠.‏ من أبريل سنة م144 لحلف العين 
القانونية وعيقت لنظر الموضوع جلسة ٠٠١‏ من 
مايو سنة .م44١‏ وقد حضر الخبير وأدى الهين 
القانونية واستلم المأمورية . وطلبتأجيل القضية 
بالجلسة المذ كورة لايداع التقريرفتأجلت لجلسة 
١‏ من أكتوير ستة م1464 . واودع الخبير 
تقريره يحلسة وم من نوفير سنة م64١‏ . وفيبا 
ممعت ملاحظات الطرفين وقررت الحكمة اصدار 
الحم بحلسة 16 من يناير سنة 1444 . ثم تأجل 
النطق به لجلسة م من قبراير سنة ١44‏ . وقها 
صدر القراريفته باب المرافعة فى الدعوىلناقشة 
الخبير . ومفتش الرى قما جاء بأسباب القرار . 
وحددت لذلك جلسة بم من مارس سنة 


ا 0 ا اا اي يم ام-1 


العدد الثانى - السئة الحادية والثلاثون 


4 . ثم تأجلت المناقشة من جلسة لآاخرى 
إلى أن تمت يحلسة 9و من مأمو سنة ١549‏ على 
الوجه المبينبا نحضر . ثم عي نللمرافتقة جلسة من 
بونية سنة 144 - وفها قررت امحكة اصدار 
الحم بجلسة .بو من ١‏ كوير سنة 4 . 
فققدمت المدعية طلبا بفتح باب المرافعة . فقررت 
احكة بناءه عل هذا الطلب فتمح باب المرافعة 
لجلسة ١6‏ من دسمير سنة 449 مع الترخيص 
بتقد.م مذ كرات تكيلية وفها سم الطرفان 
على طلباتهما وقررت المحكة إصدار الحم بجلسة 
و من قبراير سنة ١90.‏ ثم أرجىء النطق به 
لاتمام المداولة إليجلسة ه من مارس سئة ١60.‏ 
خجلسة .م منه خلسة ٠.‏ مرن ابريل ثم الى 


عله الرم: 
اممو 


د من حيث أن الحكومة تبثى هذا الدفع 
على أمى بن ١‏ 

الاول - ان القرار بقطع الجسر القبلى 
لحوشه ورثة السيد بك سلمان البحرى وكذا 
الجسر القبل لحوشة المدعية يعتبر عملا من أعمال 
السيادة الى لا تخت ص هذه الحكة بالنظر فيباولا 
فى التعويضات المترتية عليبا عملا بالمادة السادسة 
من القانون رقم ١١7‏ لسئة ١44‏ بانشاء بجلس 
الدولة والمادة السابعة من القانون رقم .4 لسنة 
8 الخاص به . 

والثاى - ات قظع الجسور يعتبر عملا 
ماديا فهو أشبه بالجريمة أو شبه الجرمة ما 
تختص الماك العادية دون غيرها الحكم 
بالتعويض عنه . 


« ومن حيث أنه عن الوجه الآول فلا نزاع 
فى أن رجال الرى م المتوط بهم القيام بكافة 
الأعمال الواقية لللاد من غوائل الفيضان. 
وذلك فى الحدود الى رمتها القوانين والتعليات 
الادارية الصادرة الييم من وزارة الاشغال 
العمومية ‏ وثم حين يقومون بواجياتهم فى 
هذا الصدد فيصدرون أوامر ادارية تحقيقا 
للغاية المتقدمة فان هذه الأوامر لا تعتيز عملا 
من أعمال السيادة لانبا فى الواقع من الاعمال 
الادارية التى يقوم بها الموظفون فى حدود 
اختصاصاتهم التى تصدر من السكومة باعتبارها 
سلطة حكم - وهى فى الغالب تتصل ياعتبارات 
سابية” توس ثم كرك هذا الرجه غير 
محله متعيتا رفضه . | 


ه ومن -حيث أنه عن الوجه الثانى فانه لايعد 
عملا ماديا إلا أقعال الاعتداء التى تمع من 
موظف غير مختص . أو الافعال اتنفيذية 
الجبرية الى لا تستند إلى قرار ادارى سايق - 
أما اذا كانت الاعمال المادية قد وقعت تنفيذآً 
لقرار ادارى . فانه لا يسوغ النظر اليبا مستةلة 
عن القرار الذى وقعت تفيذاً له . إذ هى ذات 
ارتباط وثيق به لآن كيانها الفانوق متمد منه 


حكة القضاء الإأدارى 


اا“ 


0 ذه؟ 
خاضن بالدعارى الى يطل:«فنيا الفاء قرارات 


| ادارية أما الدعاوى التى ترفع طالب العويض 


عن تلك القرارات ذقط فلا تتقيد بالميعاد المنقدم 
ويجوز رقعها بعد الميعاد المد كور مادام حق 
التعويض ما زال قائما . ولم يسقط بالتعادم . 
ومن ثم يكون الدفع فى غير مله متعينا رفضه . 
عن الموضوع 

و ومن حيث انالثابت من تقريرى اليرين 
الخبير النى ندبته الحكة . وخبير دعوى 
إثات الحالة . ومن الخرائط امقدمة . أن أرض 
النزاع . واقعة يزمام ناحية منشاة سليان الملحقة 
بمركز تلا منوفية بحوض الساحل رقم" وتم عبين 
يجرى النيل وجسره العموى . فبى من أراضى 
سواحل النيل التى لم تلتزم الحكومة بوقابتها من 
غوائل الفيضان . وتركت أمرها لاصحابها 
لوقايتها بوسائلهم الخاصة -- ؟ هو منصوص عليه 
صراحة ف المادة الرابعة من دكريتو سنة ١84‏ 
وهذه الوسائل كثيرا ما تضعف عن وقايتها من 
الفيضانات العالية . ولم يكن لينجم عن ذلك ضرر 


وعلى ذلك لا تعتير عملا ماديا قطع الجسور ١‏ | ,زكر لاصحاب هذه اللاراضى الذين لم يتعودوا 


ما دام 
مختص هو ساعد مدر الاعمال فى حدود , 
سلطته ومن ثم يكون هذا الوجه فى غير تحله | 
أيضا ‏ وبالتالى يكون الدفع على غير أساس | 
متعينا رفصه . 

عن الدفع يعدم القبول 

ومن حيث أن الحسكومة تبنى هذا الدفع على 
أن الدعوى قد رفعت بعد ميعاد الستين يوما | 
الحددة لرفع الدعوى طبا للنادة مس من القانون | 
رقم ١19‏ لسة :عول. ا 


أنه قد ثم تنفيذاً انرار اتخذه موظف ظ دراعنا بغير الحصولات الصيفية التى تنضج قبل 


الفيضان لان غير ميأه الفيضان لاراضيرم برهأ 
من الآفات ويكسها خصوبة تعوضهم الضرر 


| وزيادة ‏ غير أن بعض ملاك هذه الآراضى 


عيرن ىَ السنين الاخيرة إلى زراعة 5 الاراضى 


ْ قعأنا وبساتيزللنا كبة . وأحاطوها يحسور لنايتها 


المدعية. ذتد قامت 
الفواكه بأرض التذاع 
وأقامت حولها جدوراً اوقايتبا ويذلك يسم 
الضرر فى حالة غرقبا . 


من الغرق . ومن هؤلاء 


(6) 


يح 


: وفن .سيك اند سين لمن الماذة الرايعة 


من لانحة الترع والجسور الصادرة فى ؟؟ من 


فبراير سنة 414 ١‏ تقوم المصلحة بانشاء وترهيم 


وصيانة طرادات النيل وحجسوره وتشمل هذه 


ااعدد الى السنة الكادة والثلانون 


والمناسبات الى توجب [صدار الآمر الادارى 
أو عدم إصداره » فبو أمى يتعلق بملاءمة الأآمر 
الادارى للاصادة العامة ولا يعد مخالفة قانونية . 
دعو اماعلى 
أن القرار الادارى الصادر من مساعد مدير 


د ومن حيث أن المدعية تؤسس 


لمقاومة قغل نيارات المياه فى المسافات التى يتجه | الاعمال بقطع جسر حوشتها القيل والجسر القبل 


قيها التيار * 

للسبر على هذهالجسو رو القيام بعمليات الاسعاف 
اللازمة لصياتتها . وتقتضى أصول الفن الندسى 
لسلامة طرادات النيلأن تنشرب أتريتها تدريجيا 
عياء انبر الآخذة فى الارتفاع قيراطا 
بقيراط وألا يحكون هناك أى عائق 
فى سبيل وصول المياه إلى الطرادات المذ كورة 
حتى لا تتعرض لضغط خانى مياه تصل اليبا 
دفعة واحدة . لآن فى ذلك خطرا جسما على 
تلان وكنها آذك تين ملح الى «حند 
حلول الفيضان إلى أحداث فتحات فى جدور 
الحوش الى تملكبا بين طرادات النيل القديمة 
وتحاويل الطرادات المستجدة . 


ف لبر وتطم أطان البو 


لحوشة ورثة السيد يك سامان البحرية فى يوم 
"١‏ من اغسطسسنة +4 إقد صدر بغيرضرورة 
أو مسوغ فى يقتضيه ‏ ولذلك قد وقع باطلا 
لخالفته للقانون فضلا عن انه مشوب باأساءة 
استعال السلطة . 

« ومن حيث أنه لا نزاع لما سبق بيانه فى 
ان للمبندس المشرف عل اعمال الوقايةمن الفيضان 
السلطة العامة فى اتخاذ كافة الوسائل والاحتياطات 
لنقوبة جسر طراد النيل لوقاية البلاد من الغرق 
ولا تزاع أيضا حسب ما هو ثابت فى تقرير 
الخين لين عدء الحكة ومن اتعليات 
الادارية» أن.من هذه الؤسائل تشرينية جسن 
طراد النيل بالماء إنان الفيضان تدريحيا حى لا 
تعرس لمانط متاعي اذل عا اعرى لمان دقنة 


« ومن حديث أن ألادة الرابعة سالفة الذ كر | واحدة » إذ يكون فى هذه الحالة لسبب تعر ضّه 
للد ل لجار عا الا الى ا ا رة الشمس طول مدة الصيف هشا يابسا 


لرجال الرى اتخاذما بل : 3 مي 


ساطات واسعة قى هذا الكأن وما تقدم تكون 
كافة القرارات الى تخذها مندسو الرى فى ١‏ 
سبيل القيام عبعتهم المجقدمة ليست إلا قرارات | 


صادرة منهم فى حدود السلطة التى منحت لهم 
بالقانون ‏ ولا يحور أن ينعى عليها مخالفتها 
لاقانون ‏ إلا اذا ثبت أنها عشوبة باساءة 
استعال السلطة وهو أمى لا يتحّق إلا إذا تبين 


أن اللامى صدر دواقم شخصية لا صلة لما 


بالمصلحة العامة أما الخطا فى تقدير الظروف 


سريع الانميار وان ذلك يستدعى احانا قطع 
جسور الحوش الخصوصية التى تعتير فى الواقع 
جزءأ من مجرى النيل والتى تعد جسورها مصدر 
خطر على جسوره إذ ول بين مياه النيل وبين 
الوصول إلى جسوره ونش ربا : ولذلك كا نالآمر 
خط عسوو الحزكن الكو ره اعلك لكريي 
جسور النيل غير مخالف للقانون ؛ بأعتياره من 
تمن الوسائل الواقية -. التى يتخذها المبتدسون 

فى حدود سلطهم المينة بالنوانين . 
« ومن حيث أن الجير الذى اتتدبته هذه 


امحكمة ذهب إلى عدم قيام المسوغ اافنى لقطع 


عكمة التضاء الادالى 


لجسر القبل لترعة الشواريق »؛ الذى هو الجسر | حوشة ورلة السيد بك سلمان البحرية وحوشة 
القبلى لحوشة ورثة السيد يك سليان البحرية . | المدعية جافة وليس بها مياه إلى يوم 1م من 
وهو اللاس الذى ترتب. عليه سرعة امتلاء هذه | أغسطس سنة 184 ء ول ترغمالمدعية على مائها 
الحوشة بالمياه ؛ وتعرض جسرها البحرىالفاصل | بالمياه فى الوقت المناسب » أو على إنشاء جسر 
ببنهما وبين حوشة المدعية إلى ضغط مفاجىء | عب حافة الآراضى العالية الواقعة فوق ذلك 
يبلغ ارو متر مقابل الخبو فاتهار لآن اتربته | الخبو فسمح لئه بالمياه إلى مقسوب فيضا نالنهر 
كانت هشة يابسة فامّللات حوشة المدعية بالمياه » رغم ماكانت تنذر به مناسيب الميام من ارتفاع 
وقد ببى الخير رأبه فى ذلك على أن جسر ترعة الفيضان ارتفاعا كيرا وبذلك كان يومحكن 
الشواريق القيل قد صمد اضغط المياه أريعة أياء | تشريب الجسر مع الابقاء على جسور الحوش 
متوالية من يوم +م إلى يوم .م من أغساس | هذا فضلا عن أن المبندس لو ترك الرشح الذى 
سنة +ع و١‏ فكان من الممكن اذلك فى نظره أن | شاهده د الحوشة وشأنه لكان امتلاؤها 
يصمد لما طول مدة الفيضان خصوصا إذا ! تدريحياء وكذلكوصولالمياه إلرجسرها البحرى 
كن المتدض قد الله ونه بريه .ى ميلى ٠‏ كان يسوج لاصابها علافاة الخطى وتفاركه . 
ونان ليوا عله لاو عو .دوعتف الدجدع سن ولك الاراى الح 
تملك المكومة وتتويته وى امي الت | فوعدم قيام اللسوغالفتىللآمر الادارى المذكور 
0 ل يستند إلى أن هناك من الوسائل الفنية لوقاءة 
لتجدب رشح المياه وخطر اندفاعبا لجأة نحوطراد | ١‏ 
النيل كا بناه على أنه كان واجبا عليه أيضا أن ٠”  »” . ١‏ 00 
0 0 . الرى فى الوقت المناسب لما كان هناك أدتى مسوغ 
يأمر بتكسية ميل طرد النيلفى لوقع الذى يرجع | 5 8 55 
00 1 > © اله . وترى الحكمة أن تقدير الخبير للسوغ الفنى 
اجام تبارالميامتحوه وعلل انه كان واجباعلل مصلحة ا 50 3 1 5 
ل 1 11 تسم باتصال الحوه عل الصورة المتقدمةغيرصائب ولا يصح الاخذ 
ارى ما دام أنها السمح ب ' 00 يه لفان العيرة فق تقدين 'الدواعى الفنية لاعن 
بطراد النيل وارتباطبا مباء ان هوم بأعمال ثاينة ْ الادارى انما يكون على أساس الحالة الموجودة . 
لوقاية الطراد » وذلك بشكسية ميل ذلك الطراد | ماكر تت كدو عار أساسامور افتراضية 
بالحجر خلف رباط كل جسر من جسور تلك 1 اربيك انه كان واجباً على المبندس القيام بهاء 
الموش معه حتى تأمن بذلك اندفاع المياه إذا | فى حين يؤخذ ما قاله الخبير فى مواضع أخرى 
انبار جسر الحوشة الخصوصى عند «وقع الرباط ظ مر تقريره أنه لا يوجد ف القوانين ما يازم 
أو قريبا منه وكذلك كان واجبا عليها وقد بانت | مرندس الرى بتةوية جسور الحوش الخصوصية 
لها خطورة فيضان سنة +144 منذ أوائل | أو صيانتباء إذ هى تعتير فى نظرجم مصدر خطر 
اغسطس » ألا تهمل ترطيب جسر طراد التيل ا على جسر طراد النيل » لان الأهالى يقتصدون 
فى يدارى الوقت» أو على الآقل منذ ه١‏ من | فى انشانها لحد التقتير لتشل أقل مساحة مكنة» 
أغسطس سنة +144 » حين بلغ منسوب اللهر | ولتغليل نفتقات انشائها ؛ مع ما فى ذلك من خطر 
قياس الروضة .غطمم ذراعا ولكنها قصرت | انهيارها بسبب تسرب المياه منها وعدم تيسر 
فى ذلك وتركت متارب طراد النيل أى الخرو | ترميٍ مواقع الانهيار بالسرعة اللازمة بسبب 


احسد 


ا العدد اثثاى ال الخادية و فد نْ 


عدم وجود أترية اضاطة زائدة بحسور تلك 
الحوش ياجأ اليها فى عمليات الاسعاف العاجلة » ظ أن غاء الي نذأت تسون عن الجر الفيل 
قضلا عن أنه ليس م ن المتيسسر أمدادها بالاتربة ! | لمسقى الشواريق ق الخصوصية وعندئذ تبين له أن 
اللازمة من الخارج على وجه السرعة بسبب | فى تركبا حتى تنهار ما يعرض جسر النيل الخطر 
ها تتكون جزرا ععاطة لباه من جميع جباتهاء | فأمر باجراء قطع بسيط ها لله الحوشة تفادياً 
ولذلك يقوم صراع مستمر طول مدة الخطر | لشدة اندفاع المياه نحو جسر النيل فى حالة 
بين أصحاب هذه الحوش وبين رجال الرى وهذا / لبا الا 6 أن القرار 
الذى أئبته فى تقريره لا يتفق مع ما ذهب اليه | | الادارى أساس الدعوى قد صدر من مساعد 
من انه كان واجباً على مبندس الرى تقوية جسر ١‏ مدير الاعمال فى حدود سلطته الى ولا له 
ترعة الشواريق الذى هو أيضا الجسر البحرى | القانون » وفى حدود الضرورة الى أملتهبا 
لحوشة ورثة سيد بك سلمان الجسر القبلى ْ الظروف الملابسة له وقت اصداره» إذ ارتفعمت 
لحوشة المدعية بدلا من قطعه » إذ لا يستساغ ' : فى ذللك اليوم مياه الفيضان لدرجة أستتثنائية 
الزامه بذلك أو اتباع الوسائل اللاخرى الى ' قلغت ووط عم ذراعا بمقياس الروضة 
اقترحبها فى #نريرهلقشريب جسر التيل مع الابقاء , 1 ستة 4و ويدأت المياه الخراء تتسرب مر 
على جسورتلك الحوش سليمة <اية للمرروعات ! جسر ترعة الشواريق القبلى منذرة بالخطر » ولم 
التى بها » فى الوقت الذى تعد فيه هذه الجسور ) يكن هناك من طريق آخر لتشريب جسر طراد 
من الوجمة ألفنية مصدر خطر عظم على جسور التيل لآن 01 عن طريق المساق عير أراضى 
النيل » وفى الوقت الذنى لا تلزمه فيه أيضاً ' الحو شكان أ مرأ غير منتج 5 هو ثأبت من 
القوانين ابة هذه الموش وجسورها بل تازمه . صم عند اجابته على السؤال 
بأن يوجه كل جبوده لماية جسر طراد النيل , 
لأهميته البالغة فى وقاية البلاد من الغرق . ١‏ 0 يتضح مما تقدم أن الخلاف 
واونى حك إن اقارك يق أقرال ساعد ظ حول المسوغ القنى للقرار الادارى المتقدم ذكره 
مدر الاعمال الذى أصدر الامر بالقطع المذكور | لم يكن راجعا إلى مخالفة قواعد فنية مساما مباء 
انه فى يوم 7 من أغسطس سنة ١914+‏ اقطم ١‏ ا .وواجة الاتباع حا واتما كان مبنام 
جسر حوشة ورثة سيد بك سلهان القبلية ‏ الاجتهاد فى ابتحكار الوسائل لوقاية جسور 
فغمرتها مياه للنيل » وأصبح الجسر القبلى لهوشة ١‏ | الموش وفى تقدير الظروف والملايسات االائمة 
ورثة سيد يك سليان الرة يتخا لشقل | | لاصدار الأمى الادارى اللذكور فى حين أن 
المياه الآخذة فى ذلك الوقت فى الارتفاع فى ' | تقدير هذه الملاءمة أعى تستقل به السلطة الادارية 
جرى النيل » وأصحت جسور هذه الموشة أ ا أادون معقب علييا فى ذلك » إلا إذا أساءدت 
جميعها معرضة لضغط المياه وكان أصاءها جارين ١‏ ا | استعال سلطتها وهو أمس غير متوافر فى هذه 
تمويتها قبل ذلك ولكنهم بعد غرق الحوشة | الدعوى » إذلم يثبت أن الآمر صدر بدواقع 
القبلية قل اهتامهم بامحافظة على هذه الء اعرذ ايض ونه د الانتقام » ولذلك لا يعد 
كانت والية وفى الصباح الباكر يوم ١م‏ | الحلاف الفنى المتقدم ذكره ه مخالفة قانونية تعيب 


حكة القضاء الادارى 


القرار وتبطله ‏ وهو أيضاً لم يبلغ درجة إساءة 
استعال السلطة . 

د ومن حيث أن المدعية نسبت إلى مساعد 
مدير الأعمال انه أسرف فى استعال سلطته » 
لما أمر به من إحداث قطعين بالجسر القيل 
لخوشتها ولكن الظامر من قير الخيير عند 
إجابته على السؤال الخامس أن هذا الجسر كان 
ضعيفاً حتى أنه انهار قبالة الخبو على أثر تدفق 
المياه حوشة ورثة سيد بك سلمان البحرى 
فانفجرت به بالوعة » ثبت للخبير أن هذا الانبيار 
كان كافياً لاغراق حوشة المدعية » وأن القطعين 
اللذين أمر هما المبندسل يزيدا الحالة سوءا كا 
أثئبت أيضا عدم امكان المبندس فالفترة الزمنية 
القصيرةالتى مرت بينقطع جسر ترعة الشواريق 
فالساعة العاثيرة صراحا» وبينا ميا رجسرحوشة 
المدعية فى الساعة الثانية » وهى أربع ساعات 
آنوية مواطن العف فى جسر حوشة المدعية 
الفيل - ولو أن ذلك كان تمكنا لو شرع فيه منذ 
يوم +7 من أغسطس سنة 144 على أثر انميار 
جسر حوشة ورئة سيد بك سلمان القبلية 

دوهن حيث أنه بين ما تقدم أنه لا صمة 
لا تنعاه المدعية على تصرف البندس فى هذا 
الصدد م لا صحة لما ذهب اليه الخبير من تحميل 
المبندس واجب تقوية جسر حوثة المدعية القيل 


إذ ليس لذلك سند فى القانون وعلل ذلك تكون ١‏ 


المدعية هى التى قصرت فى حق نفسبا إذ أهملت 
شرية جسرها الملاكووق لوقت الناض. 

دومل حيك أنه الكل ماتقدم كو نالقرار 
الادارى سالف الذ كر ول صدر مطابتا للعانون» 
قانونا أى حق للمدعية فى التعويض . 

دومن حيث ان المدعية ذهيت قَْ سبيل 
اثبات حقها فى التعويض إلى القول بأن القوار 
الادارى سالف الذ كر يمد عثابة قرار الاستيلاء 


وبقصد تقيق مصلحة عامة » ولم يكن مشوبا أ 


يلف 
على أرضها المنفعة العامة ؛ وهو مما يحوز تعو يضبا 
عنه طبتا للمواد م#م» وم«ء وم .من القانون 


رقم ه لسنة ١4.07‏ الخاص بنزع ملكية 
العقارات المنافع العمومية ولكن الحكة ترى 
أنه ليس للمدعية أن تستند إلى قواعد الاستيلاء 
المبيئة بالقانون المذ كور ٠١‏ دامت أطيائها الى 
أغر وها الميأه تود نحسب طبيعة مو قعباجزءاً من 
بحرىالنبر » عل هذا الاساس كانت من الاملاك 
العامة الى لاوز تمليكبا للافراد» غير انه لما 
ارتفع منسومها بترا الطمى على مر السنين » 
وأصبح النبر لا يعلوها إلا فى فترات متباعدة 
وكلما حدث فيضان عال أبيم ليك هذه الاراضى 
| للأهللى ولكن هذا القليك لايعنى انها لم تعد 
| جزءا من بجرى التهر لان الواقع انها جزء منه » 
| ولذلك فان ملكية أصمابها تكون مملة بحق 
| ارتفاق مقرر للمتفعة العامة . من منتضاه أن 
اتغمرها مياه النبر عند الحاجة لتجرى مياهه 
| فيبا حرة طليقة بين جسرين دون أن يكون 
لاسحابها حق فى التعويض عن ذلك . ولذلك 
د كانت الحكومة غير مازمة قاتونا بالمحافظة عليها 
| من الغرق . بل ترك أمر المحافظة عليها لاصحاءما 
| يا هو واضح من نص المادة الرابعة من 
| د كريتو سنة 144 سالف الذ كر. 
أ هومن حيث أنه لا محل لمنازعة المدعية فى 
وقوع أطيانها فى مجرى النبر وقوها ان 
هذا امجرى يشمل فقط الاراضى المسماة 
| ( مواطء ) ما دام أن التعريف القانوق مجرى 
التبر يشمل كل الاراضى لغاية الخط الذى يتقف 
| عنده أعلى مياهه . وهو يبتدىء بالفسبة ثنهر النيل 
| من القطة التى يصل اليبا فيضانه العالى . لا من 
| النقطة التى تتزل اليبا مياهه عند شدة انخفاضه 
وه تحدد بالمتوسط بين أعلى مياه يصل اليها فى 
| أعلى فيضان وأعلى مياه يصل اليها فى أخفض 
| فيضان خلال فترة طويلة من السنين وما دام 


5-3 العدد الثانى ‏ السنة الحادءة و اللاو نْ 


أن الاح بعري الخير وعراط للماعة |[ | العانوق 
أن أرض المدعية تفع بين جسرى النيل وتصل ١‏ 


المبا مياه الفيضان فبى قطعا جزء من الجرى . | أن الترقية لبيرت حقا مكتسباً الموظف 
وتتحمل قوق الارتفاق المتقدمة . فكون الحرمان منبا اتتراعا لحقه منه وانما 


,ون حيث ان للدعية ذعيت أخيا إلى | هى مزايا يمطاها الموظفون استتباضا لحم . 
اوعد ا حا وخاوي 0 0 | واشكارة مواقي وكناتي ‏ وإدك: 
بوجوب تحمل الدولة مخاط تشاطها الادارى ولو أ 0 ّْ 
يقع فها خطأ وهو استئاد فى غير كله . لان | اروح الجد والنشاط فالعمل بينم » فتجرى 
مناط تطبيق المبدأ المتقدم حسبا استقر عليهرأى | المصاح العامة الى ثم قوامون عليها على سئن 
الفقه . وأحكام مجلس الدولة فى فرفسا توافر ْ من النجاح والتقدم » وتعرج فى مدارج 
ثلاثة أمور هى . أن يكون الضرر ماديا وخاصاً | الرق والكال فتحقق أوفر الخيدء وتؤق 
واستثنائياً وهذا الامر الآخير غير متوافر فى , أطيب الع ات وهنم كان للحكو مةبموجب 
حال هذه الدعوي لآن الزن لا يكون استتاتي | ررابيا الادارية أن تاق هذه المزايا عل 
إلا إذا جاوز المضار العادية وكان دائما أما ما | ,,  ),‏ . 0 1 
أمان انان الدع ين نلكاذ اناه علي الوظنين ين العالخين من قامت بهم بق 
فبو من الاضرار العادءة الوقية إلى نوق | أسباب تجعلهم غير أهل لما وغير جديرين 
أصحاب هذه الاطيان من سنة لاخرى ب | بالاستفادة منها دون أن يكون فى تصرفبا 
وقوعبا فى بحرى النهر . ولايلبث ماؤه فيباطويلا | هذا معنى الحاكة والحكم ثم الجزاء . 

الوقائع 


| 
ظ أقام المدعى هذه الدعوى يصحيقة أودعبا 


الدعوى على غير أساس سل من القانون متعيناً ١‏ . 
رهبا 
| سكرتمرية المحكنة فى +م من فبراير سئة 5 
فيه لدت حولت طام عا قف سافنا وحمل سكين" 0 16 
عنها الأستاذان الدكتور حامد زي وناشد عد المسيح ١‏ طلب فها الحم بإلغاء القرارين الصادرين فى ١‏ 
ضد وزارة الاشغال العمومية وحضر عنها الاستاذ ْ من ديسمبر سئة ,م94١‏ و١١‏ من فبراير سنة 


ضياء الدين صالح رقم ٠٠١‏ سنة ١‏ ق رئاسة وعضوية ! ١‏ 200 5 
بام الذي ملح رام 5500-75 ا ووورء والمتضمنين عدم ترقيته إلى رتبة 
حضرات أصحاب اأعرة عمد عفت بك وصسين ! 0 


أبو زيد بك وعلى أبو الفيط بك مستشارين ) 0 اليو زباثى و إلزا 3 وزارة الحربية والبحرية بتوقيته 
| إلىهذهالرتبة اعتباراً من من نوفيرسنة م114 

0 | حسب أقدميته مع المصروفات ومقابل أتعاب 

٠‏ مايو دف | امحاماة ‏ وقال بياناً لدعواه إن وزارة الحربية 

التزقية ليست عقا مكسبا اللموظاف ولا تعتبد عدم | والحرية 
الترقية اتتزاعا لحنا الحق منة . بل فى مزايا تعطى | ١‏ 9 2 1 
انرشن امكيف - فشرة عسكرية متضمنة ترقية بعض الضباط خلت 


أصدرت فى ؟ من ديسمير سنة ١944/‏ 


محكمة القضاء الادارى | 2-7 


ذكر اسمه رغ استحقاقه الترقية ‏ فتظلم لرؤسائه وكان من رأى قاد القوات المصرية بفلسطين 
فى + من ديسمير سنة م46١‏ ء وقد اشبى | الا كتفاء بلفت نظره مع تدوين الخالفة تقريره 
الآمر برفض هذا النظم ‏ وف ١‏ من فبراير | السرى لضغر سئه . ورتبته ولدخوله معركة 
سنة ووو ء أصدرت الوزارة نشرة عسكرية | أخرى بعد ذلك أصيب فبها. إلا أن رئاسةادارة 
ثانية متضمنة ترقيات أخرى خلت من ذكر اسمه | الجيش رأت طرح الموضوع على مجاس عسكرى 
أيضاً ‏ فتظل فى م1 من فبرابر سنة و ومن | عالأسوة بالحالات الماثلة التىوحدثت أثناءالعمليات 
حرمانه من الترقية » فلم ييه لنظلمه 3 ولم بجحب ا الحربية بفلسطين . فلا عرض الآمر على وزير 
الى طلبه ‏ ويقول المدعى انه عل أن حرمانه | الحربية رأى وقف اجراءات الحاكة بشرط 
من الترقية فى دوره يرجع إلى اتهامه أاء | عرض الموضوععلى لجنة الضباط معباقالحالات 
العمليات الحربية بفلسطين بوصفه قائدا للفصيلة | الاخرى ‏ وقد انعقدت اللجنة المذكورة ١4‏ 
رق وومنالسرية الرابعة من الكتيية السايعة بنادق | هن ابريلسنة 145 . وأطلعت عل التقرير الوارد 
معأة) بترك الموقع الذى كان يه هق وقضلة من أدارة الجيش عن الاخطاء اللىإرتكبهاالمدعى 
دون صدور أمر ذلك » أو قيام سبب قوى ا فى الميدان ووجدتها خطيرة . ثم أوخوخ بأحالته 
يدعو اله » وقد أجرى تقيق فى هذا الهأن | إلى الاستيداع بصفة تأديبية لمدة ستة شبور حتى 
بواسطة محلس تحقيق اتعقد فى ١١‏ من يوليو | يشعر با أناه من أخطاء . 

سنة م44١‏ بجهة الجدل . ولا يزال أمر هذا ) وبعدوضعالتقريرفالدعوىعين لنظرهاجاسة 
التحقيق معلقاً . إذ لم يشكل مجلس عسكرى عال ١‏ © من نوفير سنة 1849 وتأجلت للاستعداد . ثم 
نحاكته . ولم يبت فى أمر الاتهام الموجه اليه . | لنظرها معالدعوى الى رفعباالمدعى بالطعنفى قرار 
وما دام الآمر كذلك لم يكن جائراً للوزارة أن | الاحالة إلى الاستيداع . والتى انتبت بترك 
تستيق الآمر وتدينه . ثم تحرمه من حتنه فى | المرافعة فيبا وفى جلسة + من أبريل سنة 1١160٠‏ 
الترقية تبعا لذلك ‏ ويضيف المدعى أنالوزارة ! سمعت الحكة ملاحظات الطرفين عل الوجه 
قد وقفت زملاء آخرين له . نسبت الهم تهماً ا المبين بمحضر الجلسة ؛ وارجأت النطق بالحسم 
عسكرية على مثال ما نسب اليه موقفا يغاير | إلى جلسة للبوم . 

موقفبا منه . | 
وطلبت الحكومة الحم برض الدعرى ٠‏ | 
وقالت إن المدعى اتهم بانساء عرو وهر ١١!‏ .معن حت ان عصل مابتعاء الدع عل 
الاشتباك مع العدو ودون بذل أقل يجهود | القرارين المتضمنين تركه فى الترقية وجبان - 
لتوطيد «قاومته . وقد شكل بحلس تقيق اتهى | أولهما - مخالفة القانون . والثانى ‏ سوء استعمال 
بقرار باداتته لارتكاب جتاية اساءة التصرفى | السلطة . ويقول فى بيان الوجة الأول أرنف 
امام العدو بحالة اظبر فيها الجين » وذلك بترك | القانون خلا من نص يجحيز للوزارة منع ترقية من 
مواقعه الى كانت تحت النيران عند هجوم العدو ا يتبم قبل ثبوت آداته فيا نسب اليه.5 أت 
بدعوى عدم امكانه الاستمرار فى الدفاع عنها | الحرمان من الترقية عقوبة » وإذا كان قانون 


55 العدد الثاى ‏ السئة الحادية والثلاثون 


الاحكام العسكرية لم يد كرها من الجزاءات | العامة التى ثم قوامون عليبا على سئن من النجاح 
الحرمان من الاقدمية فى ألرية ؛ الذنى أعتيره حمق أوفر الخير . وتؤق أطيب الغرات ومن 
الفانون المذ كور داخلا فى عداد هذه الجزاءات | ثم كان للحكومة بمو جب سلطتها الادارية .أن 
و.بذه المثابة لا مكن ايقاعه إلا عن طريق | تأبى هذه المزايا على الموظفين غير الصالحين من 
أحيل المدعى إلى الاستيداع بصفة تأديبية | جديرين بالاستفادة منبا دون أن يكون فيتصرفبا 
وفله الاعالة فى ذايها عقوية م ترفيعيت" ١‏ مرا رين الما كةاوالسك: م الجزاء. 

قضت مدم 0 , جاتنا أرء ا 
وامقكا هارا رمن ”)لجان جار 2 . يوبن شك العامة قر كد كز 
0 | موقف المدعى على الوجه المتقدم حرمانه من 
الاستيداع والاخرى بحرمانه من الترقية ويقول ' 
_. : 0 | من الترقية لم تكن فما فعلت عادية أو يحافة 
المدعى فى بيان الوجه الثانى ان الوزارة ! م ١‏ 2 

عى ف | حك القائوة 
رقت ضباطا آخرين ارتحكبوا اخطاء فى ّ 0 

الميدارنف عل “مثال ما وقم منهولا تقل ه ومن حيث أن مابزعمه المدعى من عو 
خطورة عما فسب اليه . فبى قدفرق تبي نالأمرين | استعال السلطة بتمولة إن الوزارة فى الوقت 
كاك لك | التى عرتة قن الزقية جا اذكه رقت اعرينة. 

0 ومن حيث أن المكومة دفعحت الدعوى ١‏ |ارتكيوا أخطاء مدل اخطائه ها بزعيه المدعى 
بأن ترك المدعى فى الترقية راجع الها لبي | من ذلك لم يقم عليه سند أو دليل - فضلا عن 
ا التصرف أمام العدو 6 0 ظ أنه غير غير متج إذ؛ 5 الجبة الادارية أن تكو نْ 
تحت النيران إذ تراك هذه المواقع بدعوى عدم | | سلا » وباشرت سلطتها فيان غر ماين 
امكانه 0 فى الدفاع 0 وقد بجرى | أواعدؤاة:: واذا كان كايا قوله الذى أن 
ليق بهذا لدان نت مو فك و00 | الرروازة ون عاملى عزاه برق ره فأو1 نه 
إلى مجلس عسكرى نحا كته ولكن رؤى الا كتفاء | أن يتوجه اليها باسطا صميفة أعماله مستتجداً 
يعرض الأآمر على لجنة الضباط وقد استظبرت 0 : يي 7 

5 ضره وهى ‏ حل “إل مهت 
0 عن خط وكرت 11 ص 

3 5 -- بلس سيية 


قامت بهم مق أسباب تجعابم غير أهل لما وغير 


00 أت احالته الى الاستيداع يصفة يأب 7 
0 م 
ون شضه ان الاق لس عا دا ( قضية الملازم أول عمد جلال ابراعيم وحضر عنه 
لللوظف فكو نالحرمانمنها انتراعا لحغه منهوإئما | الأستاذ سبرى الحكيم ضه وزارة المربية والبعرية 
ل رقع 555 سنة # ق رئاسة وعضوية حضرات أحاب 
يي ل ل 
واستثارة لمواهبهم وكفاياتهم ٠‏ واذكاء أروح أبو زيد بك وعلى. أبو النيط بك وعلى منصور بك 
الجد والفشاط فى العمل ينبم . فتجرى المصالج | مستشارين ) 0 ْ 


حكة القضاء الادارى 


"ا 
هايولة سلة .86١ا‏ 
عدول الحكومة عن قراراتها النهائية مى يجوز 
ومق لاجوز . 
المبدأ القانون 
لي ىكل الغاء أو عدول من جانب 
الحكومة عن قراراتها الادارية الهائية بعد 
فوات مواعدد الطعن فبا بالالغاء يعتير سيرآ 
غير جائز قانونا . إذ عدم جواز السحب 
مقصور على تلك الحالات الى لا جد فيا 
لاصحاب الشأن فى تلك القرارات مراكر 
قانونة جديدة تقتضى تعديلات فى حالتهم 
بها يطابق القانون . فى تلك الحالات لابحوز 
للحكومة أن تقض قراراتها السابقة بعد 
فواتمواعيد الطعنفبا بالالغاء_لأ فى ذلك 
من اخلالبالحقوق المكتسبة لأصوا ب الشأن 
فها . مما يعد عخالفة قانونة . أما إذا ترتبت 
لحؤلاء مرا كز قانونية جديلة تقتعنى حسب 
القانون تعديل ما كسيوه مئهامقتضى قرارات 
إدارية سابقة ‏ فان ذلك لا بعد با تلك 
القرارات واتما هو تصرف إنشاق تجريه 
الحكومةعلى ضوء الوقائعالجديدةفى حدود 
القانون . 


الو قانع 
تتحصل وقائع الدعوى حسما يستفاد من 


صحيفتها ومذ كرات الطرفين فيبا انف ونارة 
المغارف العمومية وافقت بالاأمر الادارى 


ينض 
سنة 941 » على منح المدعى علاوة الماجستير 

أغسطس سنة ١40‏ . وصرقتبها اليه من ذلك 
التاريخ حتى ١‏ إمن ينايرسئة 144 إذ أصدرت 


| قراراً بتأريخ ١١‏ من ديسمير سئة م944١‏ بسحب 


الفلاوة امد كور وتصيل مسق صرف هيآ 
اليه . ويقول المدعى إن هذا التصرف مخالف 
للقانون . لا فيه من اخلال >ته المكتسب فى 
العلاوة ال1. كورة ولانه لا يجوز قانونا لجبة 
الادارة ب القرار الادارى بعد صيرورته 
نهائيا بفوات مواعيد الطعن فيه . حتى لو ظبر. 
لحا خطؤه فيا يعد . ولذا رقع هذه الدعوى على 
وزارة المعارف العمومية يصحيفة أودعبا 
سك رتيريه امحكمة مع المذ كرة الشارحة وحافظة 
مستنداته فى م من يونيه سنة و44١1‏ طالبا الغام. 
قرار مب العلاوة المذ كورة منه وهو الصادر 
بالاذن رقم ("0٠١‏ بتاريخ «»١‏ من ديسمير 
سنة ,م44١‏ وبعدم تحصيل ما سبق صرفه منبا 
اليه » مع الزامبا بالمصروفات ومتقابل اتعاب 
الحاماة . 

وطلبت الحكومة رفض الدعوى مستندة فى 
ذلك إلىأن المدعىالتحق مخدمة الحنكومة فى ,من 
يونيه سنة م . يعد حصوله عب بكالوريوس 
الزراعة العليا . وسويت حالته طينما لقواعد 
الانصاف فاعتير فى الدرجة السادسة من تاريخ 
دخوله الخدمة ‏ ولما حصل على شبادة الماجستير 
فى ٠١‏ من يوليو سنة 1944 متح بتاريخ ١١‏ 
من أغسطس سئة 1440 علاوة اضافية عن 
تلك الشبادة طبقا لقواعد الانصاف المذ كورة 
ولكنه لما رق إل الدرجة الخامسة اعتباراً من 
أول مايوسنة ١44+‏ تطبيقا لقواعد تفسيق . 
الدرجات . وأصبح فى درجة أعلى من الدرجة 


الرقم ٠.‏ الصادر يتاريخ ٠‏ من أغسطس | المقررة للشبادة الاضافية وصار طبقا لقواعد 
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ان 
الانصاف غير مستحق للعلاوة المقررة له .مما حداً 
بالوزارة إلى أصدار قرارها المطعون فيه » عملا 
بكتاب المالية الدورى رقم ف 6لا7 - ه/ه144 
المؤرخ 6 من اكتوير سنة ١9841‏ وبعد أن 
أصبح القرار المذكورباطلا بطلانا مطلا لاتعدام ١‏ 
اساسه القانوتى اللأمر الذى يحعل العدول عنه أو أ 
ححيه جائرا قانونا . 

فرد المدعى عل الدفاع المتقدم مستمسكا بحقه 
فى العلاوة مستندا فى ذلك إلى أن الفرار الصادر 
تحبا اليه قد صدر صحيحا . فلا يجوز سحبه 
بعد فوات ميعاد الطعن فيه وان حمه 
ف العلاوة لا يضيع بسبب ترقيته إلى الدرجة 
الخامسة بأثر رجعى من أول مايو ستة ١44+‏ 
طبقا لقواعد النفسيق وأودعت المكومة ماف 
خدمة المدعى والمستندات المقررة لدفاعبا . 

وقد ندب أحد المستشارين لوضع التغرير » 
وبعد مناقشة الطرفين على الوجه المبين بمحاضر 
الجلسات انحددة لحا وبعد وضع التقرير عين 
لنظر الدعوى جلسة أول بونيه سنة ١865٠‏ وفها 


سمعت المحكمة ملاحظات الطرفين على الوجه المبين | 


باحضر ثم أرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم . 
ا مويو 


« من حيث اف المدعى ينعى على القرار 
المطعون قيه عخالفته للقانون ذلك أن مؤداآه سحب 
القرار الادارى الصادر مبحه علاوة الماجستير 03 
بعد فوات موأعيد الطعن فيه و! كنسايه حصانة 
تعصمه من الالغاء » ممايعتي راخلالا عقه المكنسب 
عقتضى القرار المذكور . ' 

ه ومن حيث أن لا نزاع فى أرنف وزارة | 
المعارف العمومية قررت بتاريخ « مناغسطس 


العدد الثانى - السنة الحادية والثلاثون 


سنة يا4 ١9‏ متجالمدعى علاو ة الماجستير»وقدرها 
ثلاثة جنيهات » “م عادت فأصدرت قرارها فى 
١‏ من ديسمير سنة م44١‏ بسحب تلك العلاوة 
وتحصيل ما سبق صرقه منها أليه » بعد ما تبين 
لها أن المدعى رق إلى الدرجة الخامسة اعتبارا 
من اول مابو سنة ١44+‏ عملا يقواعد التنسيق 
بمقتضى القرار الوزارى الصادر فى /ا١‏ مرن 
توفير سئة ١4‏ ؛ وأصبح معدودا هن وقت 
حصوله على شهادة الماجستير بتاريخ ٠١‏ منيوليو 
سنة 1440 فى درجة أعلى من الدرجة المقررة 
لمؤهله الدراسى الآمر الذى يترتب عليه عدم 
استحقاقه لعلاوة الماجستيرالمذكورةطبقا للقواعد 
الواردة بكتاب وزارة المالية الدورى ملف رم 
84ل س هه114 بتاريخ ع من ١‏ كتوير سنة 
سنة 144 والتى يحرى فصها بأنه إذا حصل 
الموظف على ديلوم تمتاز . أو شبادة اضافية » 
وهو فى درجة أعللى من الدرجة المقررة لشبادته 
فلا تمنح له العلاوة الاضافية . 

« ومن حيث انه بخاص ما تقدم أن القرار 
الصادر تاريخ ؟ من أغسطس سنة 1440 ينح 
المدعى علاوة الماجستير وان كان وقت صدوره 
مطابقا للقانون ‏ إلا أن ترقية المدعى بعد ذلك 
بالقرار الصادر فى ١0‏ نوفير ستئة ١4407‏ إلى 
الدرجة الخامسة اعتبار! من أو لمايو سنة>-ع ١‏ 
قد انشأت لهمركزا قانونياجديدا لم يكن له وقت 
صدور ذلك القرار له شأنه أن حمل للحكومة 
الحق فى تسوية حالته عللىضوءذلك المركز الجديد 
طبتا للقواعد المالية المعمول بها وه تقضى يعدم 
استحماقه لعلاوة الماجستير الى منحت له ننيجة 
لذلك المركر القانوق الذى أنشأته له تلك الترقية 
الى نالا . ولا يصح أن يوصف تصرفها فى ذلك 
بأنه سحب غير جائر للقرار الصادر بمنح تلك 


محكة القضاء الإدار ىَ 


العلاوة ‏ ذلك انه ليسكل الغاء أ و عنول من 
جانب الحكومة عن قراراتها الادارية الهائية 
بعد فوات مواعيدالطعن فيها بالالغاء يعتير سحيا 
غير جائر قانونا ‏ إذعدم جوازالسحب مقصور 
على تلك الحالات الى لا بحدفها لاصحابالشأن 
فى تلك القرارات مرا كز قانونية جديدة ©:ضى 
تعديلا فى حالتهم بما يطابق القانون» فق تلك 
الحالات لا بحوز للحكومة أن تنقض قراراتها 
السابقة بعد فوات مواعيدالطعن فيبا بالالغاء ‏ 
لما فهذلكمن اخلاليال+قوق المكتسية. للأصحاب 
الشأن فيبا ‏ مما يعد مخالفة قانونية ‏ أما إذا 
ت رتبت ط و لاءمر| كزقانو نيةجديدة تمتضى حسب 
القائون تعديل ما كسبوه منبا ممتضى قرارات 
أدارية سابقة ‏ فان ذلك لا يعد سحيا لتلك 


القرارات واتماهو تصرف انا تجريه الحكومة | - 


على ضوء الوقائع الجديدة فى حدود القانون ل 
فبى إذ الغت القرار الصادر بمنح المدعى علاوة 
الماجستير لم تسحب القرار السايق بمنحبا أليه » 
وإئما طعت غلله القارن نعلي سيحيس] عل زم 
المركز القانونى الذى استجد له والذى ققد بسيه 
القرار المذكور سنده القانوق » هاتعدم اساسه 


م 


١1 
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١‏ - الترقية انتقال من درجة إلى أعلى أو محقيق 
تقدم أو امتياز للموظلف على زملائه . والأقدمية عنصر 
من عناصر الترقية . 

؟ س من شأن التظلم من القرار اتفتاح الميماد 
بالنسة اليه . مادة ه” من قانون مجلس الدولة . 

الميادىء القانونة 

١‏ المراد بالترقية التى نص القانون 
على اختصاص المحكمة بالقرارات المتعلقة 
ا انما هى الترقية بمعناها الاعم الاأوسع» 
فهىكا تشم لكل قرار يتضمن انتقال الموظف 
من درجته [لىدرجة أعلى ؛ تشمل كل قرار 
حقق له أى تقدم أو تبي على زملائه فى 
سلك الوظفة ء ولو فى درجته الحالة . 

؟ ان القرارات الخاصة بالاقدمة 
تنطوى على نوع من التقدم والعبيز فتندرج 
بهذا تمت مدلول الترقية . وفضلا عن ذلك 
فان الاقدمية فى ذاتها عنصر من عنادر 


الترقية » وركن من أركانها . ومتى كانت 


وأصبح باطلا ‏ وهى إذ فعلت ذلك لم تجانب | المحكمةمختصة بالاصل » انسحب اختصاصها 
ا لت ظ على الفروع المكونة له. 


صحيحا لا غبار عليه 


ملع حية اك ازا قلع لطر 
المدعى على غير أساس سليم من القانون متعيئا 
رفضبا. 

(قضية عبد المنعمعيد اليد بدر وحضر عنه الأستاذ 
مصطق البسيونى ضد وزارة المعارف العومية رقم 94؟ 
سئة ”* ق رئاسة وعضوية حضرات أحاب العزة عمد 
ساى مازن بك وعمد عفت بك وحسين أبو زيد يك 
وعلى أبو الفط بك وعلي متصور بك مستشارين ) 


- اذا قدم المدعى تظلما من القرار 
المطعون فيه إلى الجهة الادارية فى /ا؟ من 
يوليه سنة 1444 ولم يفصل فيه حتّى رفع 
دعواه فى أول ديسمبر سنة .م44١‏ فإن من 
شأن هذا النظل اتفتاح الميعاد بالنسبة اليه 
حسما نصت عليه المادة مم من القانون 
رقم 119 سنة 144 الخاص مجلس الدولة 
الى رفمت الدعوى فى ظله . 


العدد الثافى السمئةاالحادية والثلاثون 


! لوقا | الصادر بها مرسوم ملكي » ويعد ذلك برجع 
ودع 0 ز المأؤهلء إلا إذا زادت. 

تتحصل وقائع الدعوى حسبا يستفاد من | مدة صاحب المؤهل الآدتى عل سنتين » وعند 
صحيفتها ومذكرات الطرفين فيها ومستندامهما فى ْ التساوى أيضا بح إلى أسبقية. المؤهل ثم 
اله بتاريخ ٠من‏ بونيه سنة ,م144 أصدر رئيس | تريب التجام ‏ أما أقدمية صولات الدرجتين 
هئة ة أركان حرب الجيش بالنيابةأم أعسكر ياخاصا ظ أ لآولى والثانية فترتب حسب تارم مح الدرجة 
يتضمن كشفا بأقدمية الصولات الفنيين يأسلحة ظ وعند التساوى تنظم عقنب القراعق السابنة ب 
الجيش الختلفة ليكون أساسا أعاملة الصولاات ا أما الموظفون المدئيون الذن حولت وظائفهم 
عند ترقيهم إلى رتة أعللى ويقول ال مسدعى إنه أ الث إل عولات قمسس أقدميتهم قَّ رهم 
وضع بالكشف المذ كور الحادى والعشرين فى | من تاريخ حصولهم على الدرجة الثامتة المدنية 
حين ان وضعه كان يحب أن يكون الرابع ولذا ١‏ ولو انه أخذ بهذه القواعد لكان ترتيبه الرايع » 
رقع هذه الدعوى على المدعى علييم بصحيفة | إذ هو أقدم من تقدموه فيها عدا عمد نيازى أحد 


كوف 


أودعبا سكرتيرية المكة فى أول ديسماير 

سنة .مع ة١‏ طالا تعديل أقدميته وردها إلى ؛ 
وضعبا الصحيح ؛ بادرا اج أسمه قبل حسن اتعاعيل 
عبد الرمن دي ومن يلونه فى الترتيب 
الرابع بالفسبة حمد افندى نيازى ومريجى الى 
عبد السيد وعبد المنعم تمد سالم واعتبار ترقيته 
الممرتبة ملازم ثان من ١‏ من ابريل سنة 1646 
بدلا من أول ١‏ كتوير سنة 4 مع الزام 
المدعى علييم بالمصروفاتومقابل اتعاب اأحاماة. 
واستند فى اثيات حة دعواه إلى أن اللجنة النى 
الاشبع نال امش بارع بج به عارش 
سنة /م144# لوضع الأقدمية وتنظيمها طبقا 
للقواعد الو 1" مذكرة اللجنة المالية والمصدق 
عليها مم مجلس الوزراء فى ١4‏ من مارس ١‏ 
سنة م15 أخطأت فى فهم بعضص فمرات المادة | 
الثانية من :لك القواعد وطيقتبها تطبيتا غي ركخيح» 
وذلك ان اللجنة لم تأخذ بما نصت عليه تلك | 
اقواعد من أن يكون المرجع الآول فى تحديد | 
الأقدمية بين الصولات من الدرجة الثالئة هو | 
تاريخ التجنيد وعند التساوى يرجع إلى مدد | 
الخدمة السارئة فى السكومة أو الشركات المساهمة 


| اقدى ومرى. يليه 0 لانه 
يسبقهم سواء فى تاريخ التجنيد » أو فى الالتحاق 
بالخدمة . فضلا عن أنه يعتبر يحكم حصوله على 
دبلوم الفتون والصناءات الملكية فى الدرجة 
السابعة الفنية أسوة بزملائه المدنيين » وصاحب 


ْ أقدمية على جميع الصولات الفنيين غير الحاصلين 
| على مؤهلات دراسية فنية . 


وطليت الحسكومة رفض الدعوى قائلة إن 


: المدعى التحى يمخدمة المكومة طالبا بمدرسة 
| المندسة العسكرية فى ب من | كتوير سنة ١175‏ 
' وذلك على أثر حصوله على ديلوم الفنورت 
والصنايع فى سنة م1 ثم رق لدرجة صول 
. فنى درجة ثالثة فى أول مايو سنة .م4١‏ ثم رق 


صولدرجة ثانية فى أول يوليه سنة.٠144‏ ثم إلى 
صول درجة أولى فى 7 من يوليه سنة م47١‏ 
وان الاقدمية التى عينت له هى الأقدمية 
الصحيحة . ذلك ان الصولات من الاول إلى 
| الثانى عشر قد تقدموه لام حصلوا على درجات 
| مدنية قبل >ويلهم للسلك العمسكرى وقرار بجملس 
الوزراء صريح فى حساب تاريخ تجنيدمم من 
| تاريخ <صولهم على الدرجات المدنية آم 


محكة القضاء الادارى ' 


الثالث عشر والرابع عثر والخامس عشر فى | 


وانكانوا متحدين معه فى تاريخ الاجنيد إلا 
أنهم سبقوه فى الحضول على المؤهل الدرامى أما 
الصولات من السادس عثر إلى العشرين قد 
سبقوه لانهم تحولوا من وظائفهم المدنية إلى 
درجة صول فنى من الدرجة الثانية فى تواريخ 
سابقة للتاريخ الذى منح هو فيه هذه الدرجة 
وهو أول يوليه سنة 194٠‏ . 
وقد رد المدعى على الدفاع المتقدم مصما 
على طلباته ومستنداً إلى تقارير مندونى أسلحة 


المدفعية واإصيانة والمهندسين وال لم توافق عليها | 


| يعدم 


| | المدعى رفض الدفع ثم ارجأت المحكة النطق 
بلحم 


نة تعديل الأقدمية وطلب تكايف المكومة 
تقدعبا وما بين أوجه الضعف فى دفاعبا. 


شم ندب أحد المستشارءن وضع العرير قَْ 


الدعوى فأصدر قراراً بتكليف المكومة بايداع 0 


أسلحة المدفعية والمهندسين والصيانة بلجنة تعديل 


ذفن 

الاقدمية الصادر فى ١٠١‏ من يونيه سنة .م44١‏ 
والذى نشر بالغازيتة المسكرية فى الاسبوع الثانى 
لصدذوره ‏ وطلب المدعى رفض الدفع لانه قدم 
تظلما فى لام من يوليه سئة م114 من القرار 
المطعون فيه ولم يقصل فيه للآن ثم قررت 
الحكمة اصدار الح يجلسة عملا مرت مايو 
سنة ١8٠‏ وفببا قررت اعادة الدعوى للبرافعة 
لجسلة أول يونيه سنه 010٠‏ لمناقشة الطرفين فى 
بعض نقط فى الدعوى تتعلق باختصاص المحكمة 
بنظر الطلبات المقدمة فيبا وقد تمت الناقغة على 
| الوجه المين ه«المحضر ودفع الحاضر عن المكومة 
0 5000 


لجلسة اليوم . 


0 


دوهن حيث ل هنآ الدفم أن اختصاصض 


أقدمية الصولات -: وقد أودعت الممكومة | المة مقصور عل القرارات الادارية المبينة 
ملف الخدمة والتقارير المشار اليبا . وبعذد وضعه يقانون مجلس الدولة وليس من بينها القرارات 
عين لنظر الدعوى جلسة م م نوشير سنة9؟1 | الصادرة بتحديد أقدمية الموظفين 

وقها سمعت امحكة ملاحظات الطرفين على ١‏ وومن حيث ان المدعى يحيب على هذا الدقع 
الوجه المبين بالحضر م ارجأت النطق بالحكم ‏ بأن قرارات تحديد الأقدمية تدخل فى نطاق 
| قرارات الترقية الى تختص ما الحكةء نظراً 
تغيير الحيئة قررت المحكة فتح باب المرافعة ‏ ل الحذه هن ارتياط وثيق يلك يل لكونها 
لجلسة ١١‏ من فبراير سنة 165٠‏ وفا اعادت | عنصرا هاما من عناصرها . 

سماع ملاحظات الطرفين ثم ارجأت الاطق | .ومن حيث أن اراد د باد قية التى 


لجلسة بإب هن ديسمير سنة ١949‏ وبسبب 


بالحمكم لجلنة مب من مارس سنة ١56٠‏ وقيها , 
أعادت الحكة فم ياب المرافعة الخلية ٠م‏ من 
أبريل سنة .ه4١‏ نظر الدعوى أمام دائرة 
الالغاء وفى هذه الجلسة صم المدعى عل طلياته 


5 انما هى الترقية معناها الاء 0 فهى 


١‏ > تسمل كل قرار نضمن انتمال الموظف من 
| درجته إلى درجة أعلى تشمل كل قرار يقق له 


ودفغ الحاضر عن المكومة بعدم قبول الدعوى أ أى تقدم أو تمبيذ على زملائه فى سلك ريه 


لرنفعها بعد الميعاد لآن . المدعى يطعن فى قرار 


ولو فى درجته الحالية . 


ذف 


العدد اثاق - السئة الحادية والثلاثون 


« ومنحيث ان القرارات الخاصة بالاقدمية ْ الصولات من الدرجة الثالثة » وفى حالة اتخاذ 


تتطوى على نوع من هذا التقدمواعييز فتتدريج 
هذا تحت مدلول الترقية . وفضلا عن ذلك فان 
الأقدمية فى ذاهاعنصر من عناصر الترقية وركن 
من أركانها ومتى كانت امحكئة عقتصة بالأاصل 
اندب اختصاصبا على الفرو ع المكونة له . 

د ومن حيث انه للا تقدم يكون الدفع فى غير 


مله متعينا رفضه . 
عن الدفع بعدم قبول الدعوى 


, ومن حيث ان المكومة دقعت بعدم 
قبول الدعوى لآن القرار للطعون فيه صدر فى 


| عن بوتيه سنة م14( ونشر فى الآسبوع‎ ٠ 


التالى ولم ترفع الدعوى بطلب الغائه إلا و آول 


ديسمس سئة م44١‏ . أى بعد فوات أكثر من أ 


ستين يوما المخصوص علها فى القانون . 

م« من حيث أن الشايت من الاوراق أن 
اللدعى قدم تظلءا منالقرار المطعونفيه إلى إدارة 
الجيش بتاريخ/ام من يوليه سنةم 6 (ولم يفصل 


تاريخ التجنيدينظر إلى الخدمة السابقةفى الحكومة 
سواء أكانت داخل الميئة أم خارجها أم باليومية 
وكذلك الخدمة بالشركات المساهمة الصادر مها 
مرسوم ملكى ‏ فاذا ما تساوت مدة الخدمة 
كوت الارجحية لصاحب المؤهل الدراسى 
الأعلى مالم تزد مدة خدمة صاحب المؤهل 
الدرامى الآدنى عل عامين ‏ فإن الارجحية 
بمكون من جانه » وإذا ما تساوت المؤهلات 
الدراسية ينظر إلى أسبقية الحصول عليها فان 
تساوت هذه الاسبقية ينظر إلى ترتيب التجاح 
أما أقدمية الصولات من الدرجة الثانية والأاولى 
فتقوم فها ينهم على أساس تاريخ وضع كل منهم 
فى درجته ثم يرتبون فما بينهم حسب القواعد 
المقررة بالنسبة الصولات من الدرجة الثالثة . 
أما الموظفون المدنيون من الدرجة الثامنة الذبن 
حولت وظائفهم إلى رتبة الصول الفنى تحسب 
أقدميتهم فى الرتبة التى وضعوا فبها من تارييخ 
حصوهم على الدرجة الثامنة المدنية . ويقول 


فيه حتى رفع دعواه فى أول ديسمير سنة بمو( | المدعى إن القرار المطعون فيه لم يراع المواعد 


ومن شأن هذا النظلم اتفتاح الميعاد بالنسية اليه 
حسها نصح عليه المادة مب من القانون رقم؟ ١١‏ 
سنة 144 الخاص بمجلس الدولة الذى رفعت 


الدعوى فى ظله . ومن ثم يكون الدفع ففغي | 
| ترتيب المدعى فيه الحادى والعشرو نمع أنه منج 
| تلك الرتبة فى م من يوليه سنة 1441 ينها منئح 


>له متعيئا رفضه . 


عن ال موضوع 

ه ومن حيث أن المدعى ينعى على القرار 
المطعون فيه مخالفته للقواعد الى قررها مجلس 
الوزراء فى ١4‏ من مارس سنة م44( فى شأن 
تحديد أقدمية الصولات الفنيين بالجيش وذلك 
اتخاذ طريق التجنيد. أساسا لاحديد أقدمية 


المتقدمة فقدم عليه صو لاتكان يحب أن يتقدموم 
لوان هذه القواعد طبقت تطبيقا صميحا . 

ه ومن حيث أنه أتضح من الاطلاع على 
كشف أقدمية الصولات من الدرجة الآولى أن 


تلك الرتبة جميع من وضعوا قبله فى الكشف 
المذ كور فى توارييخ لاحقة لتاريخ منحه اياها ء 
عدا ثلاثة ثم 

عمد تيازى عبد الواحد حسين © وق 
غالى وعبد المنعم همد سالم . وعلى ذلك كان يحب 
عملا بالقاعدة الواردة بقرار مجلس الوزراء 
سالف الذكر واثى تقننى بأن يكون المرجع فى 


حكة القضاء الادارى 
بقرار مجلس الوزراء سالف الذكر هو تاريخ 


تحديد أقدمة المولات من الهرجة اللآول وهو 


تاريخ منص الرتبة أن يكون ترتيبه الرابع فى كشف | 


الأقدمية »لا الحادى والعشرين لولا القاعدة 
الواردة بقرار مجلس الوزراء سالف الذكر الى 
تقضى بأت الموظفين المدنيين الذين حولت 
وظائفبم المدنية إلى رتبةصولفقى تعتبر أقدميتهم 
فى الرتب الى وضعوا فبها من تاريخ حصوهم 
على الدرجة الثامتة المدنية » وهذا يقتضى أسبقية 
الصولات من واحد إلى ستة الواردة أسماؤهم 
بالكشف المذ كو رعلى المدعىلآن أقدميتهمففرتية 
صول درجه ة أول الى وضعوا فها عند تقلبم و3 
الوظائف المدنية ترجع إلى تاريخ حصوهم على 
الدرجة الثامنة المدنية وهو سابق لتاريخ حصول 
المدعى على تلك الرتية . أما الصولات من ٠‏ 
إلى ؟١‏ ومن ١‏ إلى ٠٠١‏ فلا عمل لتطبيق تلك 
القاعدة بالفسبة اليهم لآن الصولاتمن +؟ إلىل؟١‏ 
حولوا من وظائفهم المدنية إلى رتبة صول درجة 
ثانية » ثم رقوا إلى رتية صول درجة أولى فى 
تاريخ لاحق لتاريخ منح المدعى تلك الرتية ‏ 
ومن هم وجب أن يكون منح الرتبة المذ كورة 
هو أسامن تحديد أقدميتهم دون تاريخ حصوطهم 
على الدرجة الثامنة المدنية عملا بالقواعد المتقدمة 
أما الصولات من ١١‏ إلى .م فم يحصلوا على 


الدرجة الثامنة المدنية لانهم لم يكونوا موظفين | 
الا حال . 


بالحكومة قبل إلتحاقهم بالجيش ‏ وبذلك لم 


يحصاوا على الدرجة الثامنة الدنيةنوانها التحقوا | 
به برتبة صول درجة ثانية فى تاريخ سايق الناريخ | 


ونا 


منح الرتبة ‏ ومن م يكون القرار المطعون فيه 
إذ قدم الصولات من *؛ الى ١9‏ ومن ١+‏ الى ٠٠١‏ 
على اللدعى قد خالف القانون ويتعين لذلك 
اجاية المدعى الى طلب الغائه . 


( قضية عمر عمر الدليل افندى وحضر عنه الأستاذ 
يعقوب عزيزضد رياسة مجلس الوزراء وآخرين وحضر 
عتهع الأستاذ رياض رفق رقم ١١‏ سنة ”# ق رئاسة 
وعضوية حضرات أصحاب المزة متمد ساى ١ازن‏ بك 
وتمد ءعفت يك وحسين أبو زيد وعلى أبو الغط بك 
وعلى منصور يك مستشارين ) 
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4 بوننه سنة [960٠‏ 


١‏ - الخطأ الصلحى والطاً الشخصى س- ية 
الموظف والخطأ الجسم تميزان الواحد عن الآخر . 
الامتناع عن 
ذلك خاطىء ‏ إلا إذا كان ليب طرا بعد صدورها ‏ 


#اسد الأحكام . وحوب تنفيذها . 


» ب الامتنا ع عن تنفيذ الأحكام جرعة يعاقب 
عليها ويكون الممتتع أو الآمر بالامتناع مسكولا شخصياً 
ولا عنم هذه اللسثولية الشخصية .سكولية الحكومة 
لاهمالها الرقابة على الموظفين » 

والتعويض يشمل التعويض عن ضرر محقق 
وعن ضرر أدبي . 
المبادىء القانونية 
ومن المبادىء المقررةقى فقه القانون 


الذى منح فيه المدعى تلك الرتبة ‏ ولكنهم رقوا ا | الادارى أن الموظف لا يسأل عن أخطائه 


الى رتبة صول درجة أولى بعده فاتخذ القرار 


المطعون فيه من أسقيتهم فى ونةصولدرجة | 
ثانية واسرقيتهم فى التخرج سيا لتقدهم عليه فى | 


ملعتت ما نان ساعن حت 


الشخصىء وفيصل التفرقة بين الخطأ الشخصى 


رتبة صول درجة أولى مع أن المرجع فى تحديد ' | والخظاً المصلى كون با لبحث وراء ننة 
الآقدمية فى هذه الحالة طبا لاتواعد الؤاردة | | الموظف فاذا كان دف من القرار الذى 


عياب العدد الثاق ‏ السئة الحادية والثلاثون 

أصدره إلى تميق الصالم العام كان خطؤه | بعد صدورها عقبات قانونية يكون من 
مصلحيا ‏ أما إذا تبين أنه لم يعمل للصالح | شأنها الحماولة دون تنفيذها . 
لعا أو كان يعمل مدفوعا بعوامل شخصية ١|‏ م اصرار الوزير على عدم تنفيذ 
أو كان خملؤه جسيا فإنه يعتبر خطأ شخصيا | حك حمكمة القضاء الادارى ينطوى على 
يسأل عنه من ماله الخاص . مخالفة لقوة الثىء المقضى وهى مخالفة 

؟ -الامتتاع عن تنفيذ الح الصادر | قانونية لمبدأ أسامى وأصل من الأصول 
لمصلحة المدعىمن هذه الحكمة والحائز لتوة | القانونية ليه الطمأ نينة العامة » وتقضى به 
الثىء المقضى - هو لامك قراز سلى | ضرورة استقررر الحقوق والروابط 
خاطىء ‏ ذلك أنه يعتبي فى حم 2 
الادارى امتناع السلطة الادارية عن امدار | الخالفة القانونة فى هذه الحالة خطيرة 
قرار كان من الواجب علبا اصداره وفقاً | وجسيمة لما تنطوى عليه من خروج سافر 
للقانون . وقدكان واجباً اصدار قرارها | على القوانينفهى عمل غير مشروع ومعاقب 
يتنفيذ هذا الحك عملا بأحكام قانون مجلس | عليه بالمادة 17 من قانون العقوبات الى 
الدوله , الذى جعل محكمة القضاء الادارى | نصت على أن كل موظف استعمل سطوة 
ولاية القضاءكاملة , ونص على أن الاحكام | وظيفته فى توقيف تتفيذ حكم أو أمر أو 
الصادرةبالإلغام تكون حجة على ل ظ طلب من المحكة أو أى أمر صادر من جهة 
أن تذيل بالصيغة التتفيذية الآتى نصها , على | اختصاصه يعاقب بالعزل أو بالحبس ومن 
الوزراء ورؤساء المصالح امختصين يتنفذ هذا | ثم وجب اعتبار خطأ الوزير خطأ شخصيا 
الحم واجراء مقتضاه» وكل ذلك واضم فى | يستوجب متر اش لحري الا 
الدلالةعلى أن الشبارع قد قضد إلى أن تكون ظ نهء ولايؤثر فى ذا كانتفاء الدوافع الشخضية 
أحكام كمة القضاء الإدارى مجلس الدو : | ديه أو قوله ,أنه بيخ من وراء ذلك تحقيق 
نبائة تمرى فق غأنا القواءد الخاصة بقوة 0 مصلحة عامة » ذلك أن تحقيق هذء المصلحة 
القىم المقطى. + وواجبنة [شفيد أو امج أن يكونعن طريق ارتكاب أعيال ‏ 
بالاحكام التى تصدرها الساطة القضائية فى | غير مشروعة . 
حدود اختصاصبا دون أن كون ارجال | ع ذات الفعل أو الترك قد يكون 
الإدارة العاملة وعلى رأسهم الوزراء أية | خطأ شخصيا وخطأ مصلحا فى الوقت ذاته 
سلطة فى التعقيب عليهاء بل الواجب علهم | إذ يعد الخطأ الشخصىمى وقع من الموظف 
تنفيذها احتراما لنصوص القانون ما لم تنشأ | أثناء تأدية وظيفته أو بمناسبة تأديتها دليلا 


الاجتاعية استقرارا ثاباً . ولذلك تعتبر 


.. محكمة القضاء الادارى 2 


على خطأ مصلحىتسأل عنه الحكومة لإهمالها | باحالته الى المعاش اعتبارا من + من يتاير سنة 


الرقابة والاشراف على موظفهاء وعلى ذلك 441( مع الزام الحكومة بالمصروفات ومقابل 


فليس فى القا: نون ما نع من قيام مسثولية اتعابالحاماة . 1 أعلنه اران الحربية والدخرة 


لحكومة عن خطها على متيل 0 ا 


دا 
مائو للة الموظف عن خطته الشخصى ولا 0 
لو أعنا طالب التتريسن امن أن يجيع | على احتقام الل اارج ام جلالة الك ؛ 
عدي اللي المقردة د سن أكورسة 0 علاأي. 


ره 1 لذلك 5 
3 | وأصر عل الاتتاع عن تتفيذ الحم - ومن | أجل 


+ - الترقية لرتبة الفريق بالجيش ليست | ذلك أقام المدعىهذه الدعوىعلى وزارق الحربية 
حقاً للضابط عند ما يمل دورهء وإنما هى | والبحريةوالمالية ؛ومعالى الفريق مد حيدر ناشا 
الماع عها الكو ار روي | سه لتخم ينه ا 

3 ا اا 0 | فى من نوفير سنة م14١‏ امد كرة الشارحة 
ما حب طرف لوقت ارا وحافظة ل 0 من الحم 

ب - المطالبة بتعويض الضرر الآدنٍ | الصادر فى القضية رقم ١+0‏ لسنة !اق والانذار 
عن عدم تنفيذ الحكم الصادر بالغاء قرار | الموجه منه الى وزير الحربية والبحرية فى ١١1‏ هن 
بالاحالة الى المعاش على حق لما فى الاصرار | أكتوير سنة بم( طالآ . أولا : الزام المدعي 
على عدم تنفيذ الحك الصادر من امتبان بالغ عليهما الآولين بأن يدقعا له مبلغ مروسره جنيراً 
حقوق اكوم له واذلال له أمام | عضريائية فرق يق ببقاقة ورا 20 
َْ أما الضابط الخا | له فى رتبة الاواء وفى رتبة الفريق مم فوائد هذا 
باظباره أمامهم بمظبر بط الخامل غير | | المبلغ القانونية من تاريخ المطالة الرسمية حى 
الجدير بالعمل بالجيش . الآداءمع المصروفات ومقابل اتعاب أنحاماة . 

1 ثانيا : تعديل معاشه بعد بلوغه سن الخامسة 

الوقائم | والستين على أساس «بلغ م« ورمع وجتيبا وهو 

ا وهو 

تتحصل ومَائْع الدعوى حسوايستفادمنصميقتها . راتب الفريق . ثالثا : الزام المدعى عليهم الثلاثة 
ومذ كرات طرق الخصومة فيباء فى أن المدعى . يأن يدفعوا بطريق التضامن » والتكافل مبلغ 
استصدر فى ه من شبر مايو سنة مغو( حك من ١‏ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض» لما 
هذه المحكة فى القضية رقم ه1١‏ لسنة ١‏ القضائية 1 أصابه من ضرر أدنى يسبب عدم تتفيذ الحم 
المرفوعة منه ضد وزارة الحرية والبحرية قذضى | | المذ كور » وقد أسس المدعى دعواه على عخالفة 
بالغاء القرار المادر ق ١١‏ من في رأير سنة 5و | القانون المتفرعة عنعدم احترام الادارة العاءلمة 


ف 


ذاه ١‏ العدد الثاق - السئة الحادية والثلاثون 


لقوة الثىء المقضى مع ما يقرتب على ذلك من | للوظف » بل هى للوظيفة فلا ممق له الافادة 
مستولية الحنكومة عن قعويض الآضرار المادبة | منها ما دام غيرشامل لحا ثم قالت عنالمدعى 
والآدبية الى أصابته بسبب هذه الخالفة وكذلك | عليه الثالك انهل يرتكب خطأ شخصيا يسأل 
مسثولية المدعى عليه الآخير المترتبة على تعمده | عنه وهو لا يسأل قانونا عن الخطأ المصلحى . 
عدم تتفي الح » وعلى أنه لو أعيد الخدمة ١‏ وقد رد اندعى عل الدفاع المتقدم بمذكرة 
لرقلرتبة الفريق وسوى معاشهعلى أساس ماهية | أودعها فى ١!"‏ من فبراير سنة 1949 نقى فها 
هذه الرئة الأآخيرة . القول بأنه قبل تحويل حقوقه المستمدة مرن 
وطلبت الحكومة رفض الدعوى استاداً الحم الى حقوق مادية مظبراً استعداده للخدمة 
الى أن المدعى قد افصح عن رغيته فى تحويل | العاءلة . ويأنه لم يرفع الدعوى بالتعويض الا 
حقوقه الثايتة بالحك الى حقوق مادية وأن هذه | بعد أن أعيته الحيل لتنفيذ الحم دون جدوى . 
الحقوق فى غير علبا . أولا : لانتفاء الضرر | ثم سم على طلباته قائلا بأنه لا يحوز للحكومة 
الآدنى المدعى به فضلا عن أن الضرر الآدتى | الاستناد الى قرار لجنة الضباط فى عدم اعادته 
لا يكق وحده لاحك بتعويض على الإدارة فى | للتخدمة العاملة لآن هذا القرار أصبح عد عدم 
الدعاوى الادارية . ثانيا : لآن عدم تنفيذ الحم د ١‏ الا ثر بالحم الصادر ءن هذه الحكة وأن ترسه 
كان لاعتبارات تتصل بالمصلحة العامة وحدها ' | الر ابع فى أقدمية لواءات ااجيش وتلتبى مدة 
أذ مضى على المدعى عامان وهو ف المعاش | | خدمة الثلاثة الذين يتقدمونه بعد شبور فيكون 
والفنون الحربية سريعة التطور فل يكن من ظ | بذلك صاحب الدور فى الترقية لرتبة الفريق -- 
المصلحة اعادته للخدمة بعد ان اتقطعت صلنه | وقد اعتمدت الوزارة فى المزانية الآخيرة 
بالتطورات الحديثة فى قنون الحرب . ثالثاً : : لآن | وظيفتين لقائدين كل منهما برتبة فريق - وقد 
ترقيته الى رتبة فريق هى من الامال الب لا يغتد ْ ثاله ضرر أدنى بسبب عدم تتفيذ الحم من 
بها فى التعويض والذى لا يكون الا عن ضرر | جراء ء التعريض به أمام الناس بغير حق 5 
يحقق من خسارة حالة » أو كسب ضائع ‏ | فيصورة الضابط الخاملالذى لا يستأهل الترقية 
خصوصا وأنه من احقق أزالمدعى ماكان ليصل | ولا يصلح للقيام بإعباء وظيفته » مع ما فى ذلك 
لهذه الرتبة فى الجيش لآن كثيرين من اللواءات | من امتهان لكفايته ونراهته . 
المشهود لهم بالكفاية فالمعارك الحريية يسبقونه | وقد ندب أحد المستشارين لوضع التقرير 
ولآن الجبات الختصة قررت عدم صلاحيتهلرتية | فى الدعوى وتعد وضعه ور الدعوى رقم ١١64‏ 
اللواء فى سنة 1497 وتمسكت بهذا القرار فلم ١‏ لسنة ١‏ قضائية عين لنظرها جلسة +٠‏ من! كتوبر 
تعده للخدمة فى سنة معيو و هذا فضلا عن | سئة 44( وفيها الس الطرفان التأجيل لتقد.م 
أن رتبة الفريق لا وجود لها فى رتب الجيش | مذكرات تكليلية ؛ فتررت الحككة تأجيل القضية 
ولا قى ميزانية الدولة » وأعلى الرتب العسكرية | لجلسة غم هن نوفير سئة ١449‏ » وصرحت 
هى رتبة اللواء . رابعآ : لا حل لإضافة المدعى | الطرفين فى تقدحم مذكرات تكيلية إلى ما قبل 
لملحقاتمرتبدمن بدل الانتقال والسكن وعلاوة | الجلسة بأسبوع فقدم كل من الطرفينمذكرته ‏ 
القيادة خمن عناصر التعويض لانبا ليست مزايا | ودفعت المكومة بعدم اختصاص الحكة بنظر. 


عكة القضاء الادارى يبيب 


الدعوى بالنسبة للطلبات الموجبة لللدعى عليه | المقررة لهذء الرتبة لغاية ٠‏ من ينابر سئة (٠.0.‏ 
الثالك . وطلب المدعى رفض هذا الدقع ويجلة | وتعديل معاشه على أساس بقائه بالخدمة العاملة 
4؟ من نو فيرسنة و ؛,ه وسمعت الحكة ملاحظات | فى هذه الرتبة حتى ذلك التاريخ »وطالب المدعى 
الطرفين على الوجه اللمبين بالمحضى ثم أرجأت | عليه الثالك رفض الدعوى لانسبب عدم تتفيذه 
النطق بالحكم لجلسة ١5‏ من يناير سنة ١40.‏ مع | الحم لا يرجع إلى عوامل شخصية لديه بل لآن 
تكليف الحكو مةبضم ما فخدمةالمدعى والترخيص | المصلحة العامة هى الى اقتضت ذلك » ووافقت 
الطرفين فى تقدم مذكرات ؛ وقدم كل منهما | الحكومة على ذلك ثم أرجأت امحكة الاطق 
مذكرته واودعت الحكومة ملف خدمة المدىى | الثم لجلمة اليوم مع الترخيص بتقديم مذكرات 
ثم ارجىء النطق بالحكم لجلسة م من قبراير سنة | تكنيلية فى أسبوعينوقدم كلم نالمدعى والحسكومة 
6 - وفيا حكنت امحكة برفض الدفع | مذكرته الختامية . 

بعدم اختصاصبا فيا يتعلق بالطلب الموجه إلى , 

المدعى عليه الثالكوباختصاصاتظر, وعدت أ المي 

جلسة 4 من مارس سنة 146٠‏ أناقشة الطرفين 1 «١‏ هن حيث ان المدعى يطالب المدعىعليبما 
فى بعض تقط متعلقة بالدعوى وفيباتمت الناقشة | الآول والثاق أى ( المنكومة ) والمدعى عليه 
على الوجه المبين بالحضر ثم قررت امحكمة تأجيل | الثالث متضامنين بالتعويض عن الضرر المادى 
نظر الدعوى لجلسة ١0‏ منابريلسنة .1860 ليعلن 
المدعى المدعى عليه الثالكث بالمكم الصادر فى؟ من 


والآدبى الذى أصابه يسيب الامتتاع عن تتفيذ 
| الحم الصادر لصالحه من هذه الحكة فى القضية 
رقم 156 لسنة ١‏ قضائية ويؤسس طله فى ذلك 
بالنسبة إلى السكومة على أنها خالفت القانون 
باءتناعباعن اصدار قرار كان واجبا عليها أصداره 
باعادته للخدمة العاملة برتبة اللواء احتراما لذلك 
الح النهائى الصادر بإلغاء القرار الادارى الصادر 


| 

فيراير سئة ٠‏ | برفض الدفع بعدم الاختصاص 
مع التصريح للحكومة بتقدم مذكرة مشفوعة 
عمساتدات عن التقط الى كانت علا للناقشة 
بالجلسة . وفى هذه الجلسةطل ب الحاضر عزالمدعى 
عليه الثالك التأجيل للاستعداد ققررت الحكة 
التأجيل لجلسة هم من مايو سنة ١40.‏ وفيها | فى م من ينابر سنة 1940 باحالته على المعاش 
سمعت الحكة ملاحظاتالخصوم عل الوجدالمبين | و بالفسبة لللدعى عليه الثالك على أن امتناعه عن 
بالمحضر - وقدمت المحكومة محضرا للجنة تنفيذ الحم المذكور بالرغم من انذاره وتحذيره 
مسئوليته عن التعويض المطالب يه من ماله 
الخاضن . ْ 
«ومنحيث ان النزاع حول استحقاقالمدعى 
للتعويض قد انحسم بالفسبة إلى الحكومة إذ 
سلمت له آخر الآمر باستحقاقه للتعويض على 
أساس أن مقداره هو الفرق بين معاشه الذى 
يتقاضاه الآن وراتيه فى رتبة اللواء مضافا اليه 


الضباط تاريخه ؛ من ينابر سنة 19460٠‏ يفيد أنه 
باستعراض حالة المدعى قررت اللجنة العسك 
برأها السابق وهوعدم صلاحيته للخدمة بالجيش 
وتوليه مهام القيادة ولا مانع لديها ازاء الحم 
من تعويضه ماديا وصمم المدعى حبل طلباته . 
وقبلت الحسكومةأن يكون النعويض المدعى بقدر 
الفرق بين معاشه وراتبه فى رتبة االلواء فقط 
مضافا اليه المرتيات الاضافية ومقايل المزايا 
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المرتبات الاضافية والمزايا المتررة لهذه الرتبة فى | خاطىء ذلك أنه يعتير فى حكم القرار الادارى 
المدة من ٠١‏ من يتاير سنة ١4410‏ لغابة م« من | أمتناع السلطة الادارية عن اصدار قرار كان من 
شاير سئة تريح استكاله الثلاث الستوات | الواجب عليبا اصداره وا لاتانون ‏ وقد كان 
المقررة حداً أقهمى لبقاء ااضابط فى رتبة اللواء | واجبا اصدار قرارها يتتفيذ هذا الحكم عملا 
مع أحقيته فى تعديل معاشه على أساسرتبة اللواء | باحكام قانون يحلس الدولة » الذى جغل محكة 
باعتيار انه بق فى الخدمة لغاية و مر يناير ْ اانضاء الادارى ولاية اللقضاء كاملة . ونص على 
سنة ١46.‏ فأصبح بذلك التذاع بين الطرقين ' | أن الاحكام الصادرة بالالغاء تكون حجة على 
مقصورا على مسئولية المدعى عليه الثالك عن | البكافة على أن تذيل بالصيغة التنفيذية الاتى نصبا 
التعويض وعل مقدار هذا التعويض ومداه . | ٠‏ على الوزراء ورؤساء المصالح الختصين بتنفيذ 

و ومن حيث أن المدعى عليه الثالك دفم هذا الحكم واجراء مقتضاه » وكل ذلك واضح 
بعدم مسئوليته عن التعويض المطالب به مةولة | فى الدلالة على أن الشارع قد قصد إلى أن تكون 
أن الامتتاععن ن تنفيذ الحم الصادر لصال المدعى | أحكام محكة القضاء الادارى بمجلس الدولة تهائية 
قد أملته المصاحة العامة وحدهاء فلم يكن ذلك | | تحرى فى شأنتها القواعد الخاصة بقوة الشىء 
بسبب دوافع شخصية لديه ‏ ولذلك قلا حل | المقضى » وواجبة التنفيذ أسوة بالاحكام الى 
اسؤاله شخصيا عن ذلك التعويض بعد أن تحملت | تصدرها السلطة القضائية فى حدود اختصاصبا 
به الحكومة خصوصا وأنه عرض الام على | دون أن يكون لرجال الادارة العاملة وعلى 
لجنة الضباط فرأت فى ع من يناير سنة ١40٠‏ | رأسهم الوزراء أية سلطة فى التعقيب علها ؛ بل 
عدم الموافقة على اعادة المدعى للخدمة تنفيذا | الواجب عليهم تتفيذها احتراما لنصوص القانون 
للحم المذكور لعدم صلاحيته للخدمة بالجيش | مالم تنأ بعد صدورها عتبات قانونية يكون 
وتوليه مهام القيادة . ْ من شأنها الحياولة دون تنفيذها . 

وومن حيث أنه من الميادىء المقررة فى فقه | «١‏ ومن حيث ان المدعى عليه الثالك لابزال 
القانون الادارى أن الموظف لا يسأل عن ١‏ يستند فى عدم تنفيذ الحكم الى عدم صلاحية 
اخطائه المماحية ‏ وائما يسأل فقط عن خطئه ْ المدعى للخدمة فى الجيش 1 مهام القيادة فيه » 
الشخصى » وفيصل التفرقة بين الطأ الشخصى | وهذا السبب ليس جديداً ولا يصح الاستناد 
والخطأ المصلحى يكون بالبحثوراء نية الموظف | اليه بعد أن تناوله حكم 50 بالبحث وقضى 
فاذا كان هدف من القرار ألن ى أصدره المتحقيق | | بفساده ذلك للان التثشيث به ينطوى على مخالفة 
الصالح العام كان خطؤه مصاحياً ‏ أما إذا تبين | صربحة لذوة الثىء المقضى الى لها قوة تربو 
067 الالح العام أو كان يعمل مدفوعا أ | على قوة الفانون ذاته فبى عنوان المقيقة مبمسا 
بعوامل شخصية: أو كان خطؤهجسها » فأنه يعتبر ظ وجه اليبا من المطاعن - ولذلك لاجحوز أوزارة 
خأ شخصيا يأل عنه من ماله الخاص .2 |الحرية والإحرية التتكيك فى صكفاية لدعي 

,ومن حيث أن الامتتاع عن تنفيذ الحم | وأهليته للخدمة العاملة بالجيش برتبة اللواء مها 
الصادر.لمصلحة المدعى من هذه المحكة والخائز | كانت وجبة نظرها فى ذلك تثالفة لماجاء بالحكم 
لقوة الثىء المقضى هو لا شلك قرار سلى | خصوصا وقد أشاد الحكم بكفايته وأهليته تلك 
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الرتبة إذ جاء بأسبابه ما يأتى : من حيث أن لجنة | العاءلة ذأن رفاك الف شع يدا 
الضباط قد استتدت فى اقتراحبا الى أن حياة | وأخلاقه قدوة حنة ومشازة وهو قويم 
الذي 3 اميش _منتاعيهه كانت لذ بفقة | الاق ميدن ذو عزوة وفية .واه 
عاك وات ملاسطات اك اق أ ن ابيع كا انه أمين ومظبره 
التوصية بترقيته إلى رتبة اللواء مع اعادته للخدمة | حسن للفاية . فضلا عن ذلك فهو ضابط كفء 
العاملة واستمراره فيبا م“قولة إنببا استخلصت | وقدير وحريص فى عمله جدير بالاضطلاع 
ذلك من التقارير السرية المقدمة فى حقه » | بالمرا كزالكيرى - كا اتضح من الاوراقأنالمدعى 
ذو حت انهذا الذى اتتخلصيه لجنة | حصل على الدرجة , اء من فرقة الضباط العظام 
الضباط غير صحيم » إذ لا يتفق مع ما هو ثابت | وهى أعلى درجة فى هذه الفرقة وكبتب عنه كبير 
فى التقارير السرية الخاصة بالمدعى وعلى الاخص | | المعليين وقتئذ أنه حصل علٍ القدر الكافى من 
منذترقيته لرتبة الصاغ . ولامعالاجازة التىيحصل | المعلومات التكتكية ليعبد اليه بقيادة وحدة 
علييا من فرقة الضباط العظام قبل ترقيته إلى | ميدانيةبعد المزيد منالتجارب العمليةواستخداءه 
٠‏ رتبة الآميرالاى . والى توحكد جميعبا توافر الجنود- الله 
شروط الصلاحيءة للترقية الى رتبة اللواء . فقد , ثم انتهى الحم بمو 
جاء فى تقرير سنة ١441‏ أنه ضابط عتاز فى أ 00 ما تقدم أن 
كفايته تناز فى أخلاقه ونشاطه وأعماله ملم . اقتراح لجنة الضباط الذى بنىعليه القرارالماعون 
بالقوانين ولواح السلاح وهو يؤدى وظيفة ؛ فيه فما انتهى اليه من ترك المدعى فى الترقية إلى 
كبير ضباط الخازن . وقد أدى عدة خدمات ؛ رتبة اللواء أو منحه هذه الرتبة مع االله إلى . 
جديدة فى السلاح من نظم وتنسيق وضبط | المعاش قد بنى على أسباب غير صحيحة لا يمكن 
لاعبال انخارن الكتابية والحسابية وهو عترم | استخلاصها من هذه الأوراقء وبوجه خاص 
جدآ من جميع الضباط والموظفين حبوب لديهم | ما هو ثابت فى التقارير السرية المقدمة فى حق 
جداً وتزيه وتحافظ على كرامته وجدير بأحسن | المدعى » فيكون والحالة هذه قد جاء باطلا 
القدير ‏ وجاء فى تقرير سنة 44و - أن ' لمخالفته للقانون و ,بعلل بالتالى القرار المطعون فيه 
مؤهلاته المسكرية جيدة جدأ وأخلاقه حسنة ! الذى بى عليه ومن ثم يتعين الغاؤه بلا حاجة 
ومكانته الشخصية ومظبره يتناسبان مع رتيته ل معي اناه اعمال الله ء 
أدى جزءا من هذا العام بوظيفة حككبير ضباط «١ ١‏ ومن حيث أنه يبين من الآسباب المتقدمة 
الخازن . وجزءا بوظيفة نائب مدير السلاح - | | أتها اذات ارتياط وثيق عنطوق الحكم بحيث 
وفى كلتهما قام بعمله خيرقيام . وجاء فى تقرير | | لا يقوم بغيرها فهى لذلك تحوز قوة الثىء 
سنة هع وو - أن عزته ذو مؤهلاات عسكرية | المقضى كنطوق الحكم تماما ‏ ولا محل لعد 
متينة وأخلاقه قدوة حسنة . وله مكانة شخصية شخصية | ذلك لما تمول به الحكومة «١‏ إن المدعى وقد 
بين اخوانه وعترم بين مرموسيه يؤدى عله على | انقطمت صلته بالجيش منذعامين تطورت فييما 
خير ما يرام يعتمد عليه فى كل الآمور - وجاء 0 
فى تقرير سنة +914( وهز آخر عبده بالخدمة ْ العاملة » وذلك أن ما ورد فى التقارير السرية 
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النى استند اليها الحكم خاصا بكفاية المدعى فى | شخصيا يستوجب مس وليتهعن التعويض المطالب 
الفنون الحربية وقصر المدة التى أبعد فيها ١‏ به . ولا يؤثرفى ذلك انتفاءالدوافع الشخصية لديه 
عن الجيش لا تجعل مثل هذا القول وزنا ‏ | أو قوله بأنه يبغى من وراء ذلك #قيق مصلحة 
وحكذلك لاحل لاستنادها الى قرار لجنة | عامة . ذلك أن تحقيق هذه المصلحة لا يصمح أن 
يكون عن طريق ارتكاب أعمال غير مشروعة . 
ليس لهذه اللجئة بعد صدور الحكم التهاى أن ١‏ « ومن حيث ان أقرار المكومة بمسئثوليتها 
تعمب عليه لان تنفيذه واجب على كل حال بغير | عن التعويض لايرفع عنه ايضا مسئوليته ما دام 
حاجة لموافتتها ‏ ولذلك ترى الحكة أن عرض | أن وظيفته هى الى مكنته من ارتكاب الطأ 
الامرعلى اللجنة المذ كورة بعد مضى عامونصف | الشخصى أساس التعويض المطالب به . فبو يعد 
على صدور الحكم ورقع هذه الدعوى لم يقصد | بذاته دليلا على وجود خطأ مصلحى تسأل عنة 
منه فى الواقع الآ تغطية مركز المدعى علهم فى | الحكومة . وذلك انه لا يوجد تعارض بين 
هذه الدعوى . | الخطأين يؤدى الى استحالةاجتاعبما معا فى قضية 
« ومن حيث انه لا نزاع فى أن المدعى عليه | واحدة أو إلى انتفاء أحدههما يوجود الآخر. 
الثالث كان وقت صدور الح فى ه من مايوسئة | ذلك أن ذات الفعل أو الترك قد يكون خطأ 
8 وبعد اعلانه بالتتفيذ فى ١»‏ من اغسطس | شخصياً وخطأ مصلحيا فى الوقت ذاته . إِذ يعد 
سنة م14 وحتّى أوائل يناير سنة ١46٠‏ وزيرا | الخطأ الشخصى متى وقع من الموظف أثناء تأدية 
للحربية والبحرية ولا نزاع ايضا فى اصراره على | وظيفته أو بمناسية تأديتها دليلا على خظأمصاحى 
عدم تنفيذ الك المذكور طيلة مدة توليه الوزارة | قسأل عنه الحسكومة لاهمالها الرقابة والاشراف 
وذلك رتما من انذاره بتاريخ . ومن ١‏ كتوبر | عبلى موظفيها وعلى ذلك فليس ف ااماقون ماعنم 
سنة م144 بوجوب التتفيذ , ولا شك أن موقفه | من قيام مسئولية الحنكومة عن خطئها المصلحى 
المتقدم ذكره من الحم ينطوى على عخالفة لقوة | المستقل يحانب مسئولية الموظف ع #1 خطله 
الثىء ال ننضى وهى غذالفة قانونية لمبدأ أساسى | الشخصى ولا ما بمنع أيضا طالب التعويض من 
وأصل من الاصول القانونيةتمليهالطمأنينة العامة | أن جمع بين هاتين المسئوليتين معا فى قضية 
وتقفضى به ضرورة استقرار المقوق والروابط | واحدة. 
الاجماعية استقرارا ثابتاً ‏ ولذلك تعترالخالفة دومن حيث أن المدعى يطالب بالتعويض 
القانونية فى هذه ا حالة خطيرة وجسيمة لما تنطوى | المادى على أساس استحتاقهالفرق بينمعاشهو بين 
عليه من خروج سافر على القوانين فبىعمل غير | رائبه على أساس رتبة الفريق - كايطالب يتسوية 
مشروع ومعاقب عليه بالمادة ١٠#‏ من قانون | معاشه على أساسه هذه الرتبة الاخيرة وعل أنه 
العقوبات التّى نصت عل أنكل موظف استعمل | باق بالخدمة العاملةحى بلوغهسن الخامسةوالستين 
سطوة وظيفته فى توقيف تنفيق حكم أو أعس أو | وه السن المقررة للتقاعد فبا . 
طلب من الحكنة أو أى امر صادر من جبة ده ومن حيث أنه من الميادىء المقررة ألا 
اختصاصه يعاقب بالعزل أو الحبس ومن ثم | ككون التعويض إلا عن ضرر عقق فلا يدخل 
وجب اعتبار خطأ المدعى عليه الثالك خطأ | فى حسابه الاضرار الاحتئالية ‏ ولا كانت 
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لثرقية لرتبة الفريق بغرض وجود رتب منهبا 


بالجيش الآن على عكس ما قالته الحكومة فى 


دفاعبا ليست حا لاضابطعند ما بحل دوره وائما ا 


7 سلطة تباشرها الحكومة لترقية من ثرآه 


ولذلك كان استحقاق المدعى لهذه الرتبة أمراً ١‏ 
| الضابط الخامل غير الجدير بالعمل بالجيش . 


لايمكن الجزم به على سبيل اليقين ولذا لايصح 
أن يبنى عليه الحم بالنعويض لآن الاحكام 
يحب أن تبى على الوقائع الحققة لا على أساس 
الفروض والاحتهالات . ولذلك يكون المدعى 
غير حق فى المطالبة بالتعويض على أساس استحقاقه 
لرتبة الفريق 'مستقبلا » وغير عق كذلك فى 
المطالبة بتعديل معاشه على أساس الراتب المقرر 
لما وهى لم تمتح له ويتعين لذلك حساب 
التعويض عل أساس رتبة اللواء مضافا الها 
المرتيات الاضافية والمزايا الاخرى المقررة لا 
وتعديل معاشه عل أساس بتمائه بالخدمة العاملة 
لغاية ؟ من يناير سنة 1406 وهى أقصى المدة 
المقررة لبقائه بالخدمة العاملة بالرتبة المذكورة 


لان 


ْم يتح احالته بعدها إلى الاستيداع أو المعاش 
طبقا لقانون الجيش . 

« وهن حيث انه عن الضرر الأآادبى قاف 
المدعى محق ايضا نظرا لا فى الاصرار على عدم 
تنفيذ الحم الصادر لصالحهمن امتهان بالغ حقوقه 
واذلال له أمام زملائه باظباره أمامبم بمظبر 


دوهن حيث ان الحكة هدر التعو يض 
المادى والأدتى معا بمبلغ الفى جنيه مصرى تازم 
به المدعى عليبما الأول والثالك متضامنين إذ كل 
منهما مسئول أمام المدعى عن التعويض بأ كله 
ولا ترى محلا بعد ذلك للحكم بالفوائد عن المبلغ 
المذكور إذ تقدر أنه يكنى فى تعويضه عن كافة 
ما لحقه من أضرار . 

(قضية اللواء تمد على سعد بك وحضر عنه الاستلذ 
راغب اس_كندر بك ضد وزارة الحرية والبحرية 
وآخرين وحضر عن الأولى“والثانية الاستاذ عيد الام 
الجندى وعن الثالث الأستاذ مصطق مرعى بك رقم 84 
سئة ؟ ق رئاسة وعضوية حضرات أصحاب المزة عمد 
عفت يك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو النيط بك 
مستشارين ) 
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»على ممؤوب د برو ةد الؤدعابيب () 
ل 
٠.‏ جم 8 0 
3 انم 0 رسكم 1 سو ضاي 


(نحت رئاسة حضرة صاحب السعادة |حمد مهد حسن باشا رفس الحكمة واتضور 


. 


حضرات أصحاب العزة احمد فهمى ابراهيم بك وفهيم ابراهي, عوض بك وابراهي خليل بك 
وحمد امد غنيم بك مستشارءن وحضورحضرة الاستاذ اسكندر فوزى بك رئيس النيابة ) 


| المتذوق الذى اتطلق من البندقية أثناء التجاذب 

| قد أحدث به ثقبا ظاهراً ءلم تستجب المحكة لهذا 

الطلب وردت عليه.رد غير سائغ . وأنها إذ دا 

دفاع شرعى عدم عسك ال_كة بحالة الدذاع أمام إن 5 6 حّ 0 

محكمة الموضوع وعدم استبانة هذه الحالة من الوقائع | داه حدات جرححمدا بالج ىعليبما الآخيرين 

الثايتة فى الس . رفض . | قد أغفلت أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن ماله 
( بندفيته ) . 


المبدأ القانوق 


مم 


١60.ةنس مايو‎ ١ 


ٍ 
اذا كان الطاعن لم يدفع أمام حكةا 


الموضوع يقيام حالة الدفاع الشرعى لديه , 
وكان لا يوجد فى الوقائع الثابتة فى الحم 


بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر 
القانونية » للجرمة التى دان الطاعن مها با فيبا 
نية القتل وسبق الاصرار ء وذكر الآدلة الى 


ما يفيد قيامبا فان الطعن على الحم بحجة أنه | اطمأنت اليبا امحكة فى ثيوتهاء والتى من شأنها 
دان التهم: بأحداث الجرح العمد وأغفل | أن تؤدى إلى مارتيه عليها » ثم تعرض أدفاع 


اندكان فى حالة دفاع لا يكون له عمل ٠‏ | الطاعن المبين بأوجه الطن وعلى طلب اجراء 

ْ | المعاينة » ورد عليبما يأدلة من شأتها أن تؤدى 
| إلى تفنيدهما » وكان الطاعن لم يدقع أمام محكمة 
ا الموضوع يقيام حالة الدفاع الشرعى لديه » ولا 


امير 


هد حيث أن الطمن يتحصل فى قول الطاعن | 


إن الحم المطعون فيه إِذ دانه بالتل العمد 


سبق الاصرار ‏ قد أطرح ما تمسك به تحاميه أ 
من أن حقيقة الواقعة هى قتل خطأ إذ انطلق أ 
العيار من بندقيته بسبب تماسك المجى علييما ١‏ 
الاخيرين به وتجاذما وإياه للبندقية » واستدل ١‏ 
على توفر نية القتل وسبق الآصرار بما لا يؤدى | 
الييماءم رفضت المحمككة اجابة طلب الاتقال ' 


ها القتيلان للتحتق من أنه كان ماقا وأرف 


يوجد ف الوقائع الثابتة فى الحم ما يفيد قيامما ‏ 
لما كان كل ذلك ء فان الحكم المطعون فيه يكون 
| سلياء ويكون ما يثيره الطاعن لا يعدو الجدل 
فى موضوع الدعوى وتقدير أدلتها ما لا شأن 
| لحكة القض به . 

ه وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
| أساس ويتعين رفضه موضوءطا . 

| ( طمن صادق محمد الواصلى ضد النيابة وآخرين 
مدعيين محق مدق رقم 591٠‏ سنة 6٠6٠اق)‏ 


(1) استنبط مبادىء هذه الأحكام حضرة الأستاذ تود اسماعيل وكيل نيابة الاستئناف . 


قضاء حكة التقض الجنائية 


١8م‏ 
١‏ مابو سنة ١9465.‏ 
زنا . الكاتيب الى يوز الاستدلال بها على شريك 
الزوجة . حك بالبراءة . عدم الرد على جم أدلة الاتهام 


لا يعيية 


الميادىء القانونة 


و -انالمكاتيب التى أوردتها المادة ١‏ 


فنة' والى جوز الاستدلال مأ على شر بك 
الزروجة المبحة ءانا فى ان تكن مع 


صدورها من انهم 


ارتكيت فى الواقع فان اغفال الحكمة الاءذ 


بها والرد عليها لا يعيب الحم ذلك لآن فى ' 


اغفال احكة التحدث عنبا ما يفيد ضمنا أتها 


أطرحتها ولمتر فيبا ما تطمئن معه إلى ادانة , 


المهمين . 
من المقرر أن حكمة الموضوع 


ليست ملزمة فى حالة القضاء بالبراءة بالرد أ 
على كل دليل من أدلة الاتهام بل يكق أن ' 


يكون الرد عليبا مستفادا من حكمها بالبراءة 
استنادا إلى ما اطمانت اليه من أدلة . 


72 


واحخيف أن فى أوجه الطمن هو ان 


دالة عل حصول الفعل. ]| 
وإذاكانت المكائيي الى متك ليك ثاقى ْ 
درجة لا تؤدى بذاتها إلى أن الجرعة قد ' 


ل 
| المستأف لاسبابه دون أن يعنى بالرد عل تلك 
| المستتدات أو بالتحدث عنبا وهذا منه قصور 

بعيبه ويضيف الطاعن ان الحكة أخطأت فى 

١‏ تكييف واقعة الدعوى الكييف الفانوقالصحيح 

| إذ أنه على الرغم من ضبط خطابات حررتها 

| المطعون ضدها الا ولى لثاتى لاتدع مجالا للشنك 
| فى مقارفتها جرعة الزنا معه فان الحكة أهدرت 
| هذا الدليل متولة ان المهمة كانت متأثرة بمرض 

| عصى » وذلك دون أن تستتد فى هذا الذى 

| ذهبت اليه الى رأى فنى فى الا مراض النفسية 

ا 


00 5 الطاعن 
| فى طعنه » فالحمم الابتدائى المؤيد لاسبايه بالحم 
المطعون فيه قد تعرض لا" دلة الثبوت المقدمة 
من الطاعن بما فنها المكاتيب المحررةمن المطعون 
ضدها الاأولى » وانتهى إلى انها لا تؤدى إلى 
١‏ ثبوت وقوع جرية الزنا » ولما كان الاأمر 
' كذلك »؛ وكانت المكاتيب التى أوردتها المادة 

+/ام من قانون العقوباتوالتى جوز الاستدلال 
| مها على شريك الزوجة المتهمة بالزنا هى الى 
تكون مع صدورها من امتهم دالة على حصول 
. الفعل » ولماكانت المكاتيب الثلاثة الى قدمت 
! أمام محكة ثانى درجة لا تؤدى بذاتها إلى أن 
ا ف الواقم » فان اغفال 
١‏ ممكة ثاق درجة الا"خذ يها والرد عليبا لايعيب 
| الحكم المطعون فيه ذلك لان فى اغفال الحكة 
| اتحدث عنبا ما يفيد ضمتاً انها أطرحتها ول تر 
| قها ما تطمّن معه إلى ادانة المنهمين . وإذ كان 
| مقررا أن محكمة الموضوع ليست مازمة - فى 


بحررة من المطعون ضده الثانى للمطعون ضدها ١‏ حالة القضاء بالبراءة ‏ بالرد على كل دليل من 
الأول لها وزنها فى اثبات جرعة الرنا ضدهما | أدلة الاتهام ‏ بل يكتى أن يكون الرد عليبا 
ولكن الحم المطعون فيه قضى تأييد اللحكم | ظ | مستقادآ من تكبا بلرامة استناداً الى مااطمأنت 


لل 


2 العدد الثانى - السنة الحادية والثلاثون 
“آليه من أدلة » فان الجدل على الصورة الواردة | الاسباب غير سديد » ولما كان الاسص كذإك » 


فى الطعن لا يكون له محل . ش وكان الحم الابتدائق قد تعرض لدفوع الطاعن 

ه وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن على غير ورد عليها بما من شأنه أن .ييرر رفضبا » وكان 

أساس ور د ل محخضر الجلسة الاستكنافية خلوا ممايثيت|]نالطاعن 

(طعن خُليل ابراهيم أحمد مدع يحق مدنى ضد دولت ١‏ وعم طب صرح لاعلان شيود ابن المشار 

00 الهم فى الطعن فان الجدل على الصورةاواردة ى 
الطعن لا يكون له نحل . 

م ظ د وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن على غير 


كاوه 1 أساس ويتعين رفضه موضوعا . 


حك استئناق - استناده إلى أسباب الحكم ( طمن عبان أجد جامم ضد النيابة رقم مهم 
الابتداني . ته . سنة ٠٠6‏ ق) 
المبدأ القانوق خم 
اذا كان الح المطعونفيه إذ قط بأ بيد ظ ١‏ مابو سئة ١966.‏ 
الحم الابتداى الآسباب التى ببى عليها والتى ١‏ مسؤواية . اعفاء صاحب الصنم من عقوبة اليس 
أخدت با حكمة ثانى درجة فانه يكون قد طيقا للمادة مم ق هه سنة ١542‏ 
أقام قضاءه على تلك الاسبابويكون القول ١‏ البدأ القانونى 
خلوه من الأاسباب غير سديد . ٠‏ أن محرد غياب صاحب المصئع وقت 
02 | ضبط الخالفة (فى صدد جرعة صاحب 
لت انا جه الل لسن 1 ان مصنع للنشا حاز ذرة لاستخدامها فى المصنع 
(أولا) بأن الحم امطعون فيه قد شابه البطلان بغير ترخيص )لا يكون بذاته سببا للاعفاء 
لأنه لم بين على أسباب و ل ثانيآ ) بأن الطاءن | منعقوية الحبس وفقمانصت عليه المادة ره 
دقع بمحض رجلسة + منيناير سنة .046 ببطلان | من القأنون رقمه» سنةه 144 إلا إذا أثيت 
التفتيش للأسباب التى ذكرها بلسان المدافعين | صاحب المصنع أن ذلك الغيابكان سبياً فى 
عنه » كذلك طاب التصرعم باعلان شهود نق » تعذر المراقية ومنع الخالفة . 
ولكن الحكمة أبدت الك المستأف دون أن 
تعنى باجابة طلبه أو الرد على دفوعه » وهذا مها اليو 
قصور يعيب الحم . ه حيث أن أوجه الطعن تتحصل ف القول 
وحيث ان الكالمطونفيه إذ قضى بتأييد | بأن الحم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون» 
الحم الاتداتى للاسباب الى بنى علها والى | ذلك لآن الواقعة المفسوية إلى الطاعن لا عقاب 
أخذت مها ممكمة ثانى درجة يكو ن قد أقامقضاءه علها . وفى بان ذلك يقول أن كية الذرةموضع 
على تلك الآسباب ويكون القول بخلوه مر | اخالفة وردت للمصنع فى غيبته من مزارع اعتاد 


توريد الذرة للنصنع من عدة سنوات قبل صدور | أن مجرد الغياب وقت ضبط الحالفة لا يكون 
القرار الوزارى رقم .م لسنة و4١‏ الصادر فى | بذاته سيا للاعفاء من عتوبة الحبسوفق مانصت 
+ فبراير نسنة 1444 » وقدضبطت الذرةموضوع ‏ عليه المادةيره من القانون رقم هو لسنةم4؟١‏ 
المحالفة فى يوم ورودها » وكان الطاعن وقتئد | إلا إذا أثيت صاحب العمل أن ذلك الغيابٍ كان 
بوزارة القوين يسعى فى الحصول على ترخيص | سيا فى تعذر المراقبة ومنع الخالفة وهو ما لم يقم 
باستيراد الذرةاللازمةلمصنعهءوما أنعلم بورودها | عليه الطاعن الدليل فى هذه 'لدغوى . 

الطاعن أنهاستدل على صحةدفاعه عستندات قدمبا د عا د لذن عد افا و1 
ومع بوت صحة هذأ الدفاع وهو يؤدى إلىمعدم ا سئة ٠لا‏ ق) 
مساءلته عن الجرعة التى دين بباء فان الحكة لم | 

5 ا عليه 1 00 2 7 : 4/ 

تعن بالرد يه . ويضيف أنه وقد نت مل | 0 

محضر ضبط الواقعة أن الطاعن لم يكن موجوداً ١ ١‏ مايو سئة 190٠‏ 

بالمصنع وقت وقوع الخالفة وضبط الذرة » فانه | طمن . عدم اعلان النهم لاجلسة النى صدر فيها 
طلب احتياطيا معاملته بالمادة ممق المرسوم | المكم القيالى ٠.‏ عدم عسك امتهم مهذا السبب عند تر 


| العارضة . رقم 

يقانون رقم هو للسنة ه44 التى تنص على أن | 0 

الغياب مانع من تطبيق عتوبة الميس » إلا أن ١‏ المبدأ القانوق 

المحكة وقعت عليه تلاك العقوبة بالمخالفة لنص ْ اذا كانالمتبم يدقع لدى نظر المعارضة 

تلك المادة ا أ 

دة. ْ ف الى؟ الاسثياق الغاى بعدم اعلانه أما 

ووحيث انالحم المطعون فيه قد بينواقعة ! 0 0 1 00 1 9 

الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية | د ا 


الجرعة الن دان الطاعن سا فى عغرفة واي ْ ذلك الحك الغيانى فانه لا يحوز له الطمن على 
القانون » وأورد الآدلة فى منطق سل على ثيوتها | المحم يحجة أنه لم يعلن الجاسة وان الحكمة 
فى حقهء ؤهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما | قضت عليه غابيا . 

رتب علهاء ثم تعرض لدفاعه المشار ففنده فى ! 

قوله « وتستاتج الحكمة من وجود المصنع ومكتب | امير 

الادارة قىمديةالقاهرة أن المتهم كان علىاطلاع , , حيث ان الوجه الاول من أوجه الطعن 
دائم على ما يحرى بمصنعه » وبمعنى آخر أنه لم يكن يتحصل فى قول الطاعن إن الحك المطعون فيه 
غائباً عنالمصنعغيبة تقطع صلته به أو تجعل اشرافه إذدانه يمنحة أحداث جرح عبداً قد أخل ته 
عليه متعذرا» ‏ لما كان ذلك » وكان الحكم قد فى الدفاع لآنه طلب إلى احكة تأخير نظرالقضية 
طبق القانون على الوجه الصحيم ء فلا محل لما ١‏ حتى يحضر اميه » فلتستجب الحكمة لبذا الطلب 
يقوله الطاعى من خطأ فى تطبيق القاتون ‏ أو | فى حين أنه قد حضر عنه محام فى جميع الجلسات 
قصور فى الرد على دفاعه » ذلك لآنه من المقرر | السابقة . ١‏ 


8 العدد الثانى ‏ السنة الحادية والثلائون 


« وحيث أنه لما كان حضور محام عن متبم | اليه فى حضر البوليس قد صدر منه وهو فى 
يجنحة ليس مما يوجبه القانون بل يكقى أن يدافع | غير وعيه . 
المتهم فيبا عن نفسه ؛ وكان الثابت بمحضر الجلسة «١ ١‏ وحيث انهلا كان الحك الابتدائى المؤيد 
أن الطاعن كان حاضرا بنفسه ؛ ولم يشر الى أن | لأسبابه بالحك المطعون فيهقد بين واقعة الدعوى 
لدمحاميا أو يطلب شيئاًهذا الشأن فان هذا الوجه ما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التى 
واتكرن د أناس . | دانه بها » وتعرض لدفاع الطاعن المبين بوجه 

« وحيث ان تحصل الوجه الثاتى هو انه اذ | | الطعن وفئده مستندا فى ذلك إلى الاسباب التى 
أعادت محكمة الدرجة الثانية القضية لحكة أول | أوردها والتى من شأتها أن تؤدى إلىمارتبه عليبا 
درجةلافصل فالدعوى المدنية التىكانتقد أغفلها ١‏ | فان هذا الوجه لا يكون له معنى سوى محاولة 
عند الفصل فى الدعوى الجنائية » لم يعلن الطاعن ْ الجدل فى موضوع الدعوى مما لا يقبل أمام 
لابداء دفاعه » قصدر الحكم حضورياً فيها رغم | محكة النتقض . 
عدم حضوره ورغم تنبيه حكة الدرجة الثانية | « وحيث انه لمأ تقدم يكون الطعن عيل غير 
الى اعلانه » وأنه اذ حركت الدعوى أمام حكة ١‏ أساس ويتعين رفضه موضوعا . 
الدرجة الثانية بعد ذلك » لم يعلن هو بالجلسة ٠‏ 
أمامبا فقضت غيابيا عليه فى الدعوى العمومية | 
دون أن تفصل فى الدعوى المدنية الى كان قد 
قضى فبها ابتدائيا من محكة أول درجة . 

ه وحيث أنه لما كا نالثايت فى حاض رجلسات | 
محكلة أول درجة بعد إحالة القضية اللهامن محكرة ١‏ غش . وجوب قيام الدايل على علم الهم بالفغش . 
الدرجة الثانية أن الطاعر:# قد ضر » وكان ْ المدأ القانوق 
الطا دقع لد المعارضة فى ١‏ ا 8 
0 0 ل أمام 0 ْ اذاكان الحم حين دان المتهم يانه باع 
الاسثثافة للجلة الى صدر قبا ذلك المي | لبنأ مغشوشا لم يقم الدليل على عل المتبم 
الغيالى - . لما كان ذلك وكان لا ا بالغش وكل ماأوردته الحكمةعن تفتيد دفاعه 
للطاعن فيا ينعاه من عدم قصل هذه امحكة فى تتهى إلى أنهم يتخذ الاجراءات انع المخالفة 
الدعوى المدنية » فإن ما يشيره فى هذا الوجه | ذإن هذا لايغنىعن وجوب بان الع بالغش 


( طءن أنور حسن «ظهر ضد النيابة وآآخر مدعحق 
مدني رقم +٠98‏ سنة ٠١‏ اق ) 


هم 
ومايو سنة ١96٠.‏ 


لا يكون مقيولا مله . الاأمر الواجب توفره لامكان العقاب . 
« وحيث أن حاصل الوجه الثالك هو أن 
الحم المطعون فيه لم يرد على ما تمسسك به الطاعن | المكرر 


أمام محكمة الدرجة الاولى من أن اصاية اينى د حيث أن عا ينعاه الطاعن على الحكم 
عليه قد وقعت عندما أراد أحد الشبود أت | المطعون فيه انه حين دانه « بأنه باع لبآ منشوشاً 
يضرب الطاعن بالسكين » فليا أمسك الطاعن 
ها أصابت الى عليه »كا أن الاعتراف المفسوب 


بنز ع المواد الدهنية . . . وباضافة الماء اليه 5 
| جاء مشوبا بما ييطله إذ لا يمكن أن يسأل عن 


قضاء حكة النقض الجنائية برب 


خطأ غيره » فلم تفحص الا"لبان بمحمل الشركة | 5خ 
يل أخذت العينات منها عند وصولا إلى الزبائن | 
مما بشيد اداتة عبال التوزيع دونه 3 وقد تمسك ١‏ 
بأنف هؤلاء قد قاموا بغش اللين فى بيض | .. سب . علاية . مكتب الحاى عل خاس بحسب 
1 1 3 
الحالات » ولكن الحكة أطرحت دقاعه عمقولة أ 7 
إنه كان عليه هو أن يتخذ الاجراءات لمنع مثل ظ المبدا القانون 
هذه الخالفات وأته عند انتفاء الدليل يحب | ان كين احامى بحم الاأصل حل 
ادائته » مع أن هذه الآسباب تفترض أن التهم ْ امن فاذا كان لحك المطعون فيه حين دان 
مدان وتحمله اثبات نراءته . ةا ا 
1 المتهمقى جر يمةسب عل ى'ذكر واقعة الدعوى 
و وحيث ان الم المطعون فيه حين تعرض | بأن المتهم توجه إلى المكتب وينها كانت كل 


فاع الطاعن قال ١‏ ان التهمة ثابتة من التحاليل ‏ ,ب.ء 
لع 17 9 07 0 تك : الا بواب والنواقذ مفتوحة وبحضور زميل 
الى عملت » وان الهم يستند فى دناعه إلى أن ٠‏ 5 

0 1 ' الحامى أتهمه بالسرقة بصوت عال فان هذا 
الآأوعية يمكن أن تكون فتحت بمعرقة ا موزعين | 5-5 . 
الذن قاموا بغش اللبن قبل التوزيع . . وان هذا د الذى ذكره عع لا يسل مكب اغا 
الدقاع ليس له صفة جدية وعل المنهم انان محلا عموميا بالصدفة ولا تتحقق به العلانية 
الاجراءات انع مثل هذه الخالفات خصوصاً ! الى يتطلبها القانون للسب الذى بجبر به فى 
وان الامر متعلق بانتاج يهم الصحة العامة ؛ | امحل الخاص المطل على طريق عام . 
وانه مع عدم وجود دليل نفى يتعين اذن استعاء ١‏ | 
التهمة وتطبيق القانون عليه . ولما كان الحكلم | عرو 
يقم الدليل على عل الطاعن بغش اللإن » وكان | و حيث أن مما يتعاه الطاعن على الحكم 
ما أوردته امحكمة عن تفنيد دفاعه يقوم على تجرد المطعون فيه وقد دانه بجنحة السب العلنى أنه 
عدم اتخاذ الاجراءات منع المخالفة » وهو | اعتير مكتب الحانى محلاعموميا . فى حين أن هذا 

١‏ : 25 و عر ى 2 مح 
وجوب بيان العلل بالغش الآآمى الواجب توفره | 5 كلدهرا 5 لوكانت الا | 
لامكان العقاب يق القائون الا سن بإ ١‏ فيه القعلكلاضا غل خاص ٠‏ ولوقت ا بوت 
كذلك فان الك يكون قاصراً قصوراً يعيبه | الوا اي 0 
ها متو جب الثبنه . | وقوق هذا فاته لابين ما أثبته الحكم أن أحدأ 

ام العملاء كان آى وقت الحادث . أ 
ارع ا اعد كن ل من المواده ادير عو ل ركيت دث . أو 


لبغيت باق أر جد لين : ْ السب . بل ان المستفاد منه أن مساعد انحساى 


ؤمايو سنة .0و١‏ 


| وحده هوالذىم ع هذه الالفاظ 5 وبهدافإنماوقع 
لايسدو كوته عخالقة سب غيرعلى ما تتطيق عليه 


( طعن المستر جيمس جرفيت ضد التيابة رتم 4٠98‏ 


0 العدد الثاثى ‏ السئة الحادية والثلاثون 
المادة ؛.وم من قانون التوبات متى ثبت ابتدار | فى جرعة هتك عرض بالقوة أورد الأآدلة 
الجىعليه بهذا السب . ٠‏ على وقوع الفعل المادى المكون للجريمة 
ه وحيث انه لماكان مكتب الحابى بحم | من المتهم مع علمه بماهية الفعل المرتكب 
الأصل عحلا خاصا . وكان الح المطعون فيه قد | وعنصر المفاجأة المكون تركن الاكراه بأن 
ين واقعة الدعوى بقوله ‏ أنه ثبت ٠...‏ أن | كو ( بأنه ينما كانت الى عليها تسير مع 
لهي توج فيوم 1 من أغسعلس سن 1١448‏ | زوجرا كان امتهم يمير مع لفيف من الشبآن 
حوالى الساعة ١9‏ صباح إلى مكتب الاستاذ 00 0 
ار عاق ل ا ,بي ٠0‏ وعند مأ تقايل الفريقان وكان المتهمفى حذاء 
بول ازولاى اخجائى وبيما نت بواب | 0 1 
والتوافذ مفتوحة وسور لاوح تل رمي أجنى عاييا وعلى مساقة خمسين ستتيمق| من 
الحامى المذ كوراتهمه بالسرقة بصوت ءال .... | مد يده لجسمبا حتى لامس موضعالعفة منبا 
وأنه يتعين اعتبارمكتب المحاى فى أوقا العمل ظ وضغطعليه بين أصابعه ‏ فإنه يكون قدطبق 
حلا عموميا حيث يمكن لكل العملاء الدخول» | القانون تطبيقا حصحا . 
وحيث يكن للساعدين ماع المناقفة وق الواقع | , 
فى هذه القضية أن مساعد الاستاذ أزولاى كان | مك 
اضرا أثناء تفوه المتهم بكليات السب . وأيواب 2١‏ «حيث ان الطعن يتحصل فى القول بأن 
ونوافذ المكتب مفتوحة » . وكان ما ذكره | الحك المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون لآن 
الحم على الصورة السالف بياتها لا يححل مكتب | الفعل المنسوب إلى الطاعن على فرض ته 
الحانى محلا عوميا بالصدفة . ولا تبددّى ب | لا يعدو أن يكون فعلا فاضحا هذا فضلا عن 
العلانية التى يتطليبا القاتون للسب التى يحور به أ عدم توافرالقصد الجناتى لان الحادث وقع عرضاً 
فى انحل الخاص المطل على طريق عام . فان الك ١‏ بسبب شدة الزحام لناسية عطلة عيد الفطر ٠‏ 
المطعون فيه ييكون قاصرا قصورا يعييه بما ويضيف الطاعن أنه مع تمسك بهذا الدفاع أهام 
يستوجب قضه . الحكمة فانها لم تعن يتمحيصه أو الرد عليه . وهذا 
ه وحيث أنه لما تقدم يتعين قبول الطعن | قصور يعيب الحكم . 
ونقض الح المماعون فيه . | هوحيث ان الح المطعون فيه قد بين 
( لمن يسكس اسكتازى شد الناية وى .ع | وأقصة الدعوى عا تتوافر فيه بيع العنامر 


سنة 2 ق). القانونية للجرعة التى دان الطاعن بها . مستندآً 
// ظ فى ذلك إلى الآدلة التى أوردها والتى من شأتها 

ا أن تؤدى إلى ما رتب عليها ومن يها وقوع 

ل ا الفعل المادى المكون للجريمة . ومع العم بماهية 


هتك عرض بالقوة . الفاجأة المكونة لركن | الفعل المرتكب . وعنصر المفاجأة المكون 
الأكراء . مثال 1 لركن الاكراه . وذلك فى قوله , انه ينها كانت 

المبدأ القانوق المجنى عليها تسير بمدينة الملاهىفى صحية زوجبها 
. 'اذاكان الحك المطعون فيه حيندان المتهم وكان المتبم سير مع لفيف هن الشبان وعندما 


قضاء محكمة النقض الجنائية 3 
تقايل الفريقان وكان الهم فى حذاء المجنى | غيبتها بالغاء الحكم والادانة . فقرر أحد الحامين 
عليها وعلى مسافة خمسين سفتيمترأ منبا مد يده | بالمعارضة فى الحم . وتأجلت القضية مراراً 
لجسميا حى لامس موضع العفة منها وضغظ | لاعلانها . قل تعلن . وأخيراً قضت الحكة 
عليه بين أصابعه » أما دفاعه المشار اليه فقد | باعتبار المعارضة كا'نها لم تكن روسل أن 
تعرض له الحم المطعون فيه ورد عليه با يفئده قبض علها بالاسكندرية . فتقدم وكيلبا بطلب 


للاعتبارات السليمة التى أوردها . إلى النياية تع 0 . فقبلت النياية 
أساس متعينا رفضه موضوعا . 0 


(طءن مصطق حافظ ضد النياية رقم4 ١ع‏ سئة ١٠؟ق)‏ م تقرر بالمعارضة الآولى . ولم تعلن بالحكم . ولم 
تعل به . وان هذه المعارضة انمأ عملت بتوكيل 


/8 لم يصدر منها . بل كان توحكيلا هنزروراً لبا 

؟ مابى سنة ١950٠‏ بواسطة زوجبا لحصول نزاع يينهما استدلت 

مءارضة فى حكم غيانى . بعد سبق معارضة أولى عليه بوثيقة الطلاق التى قدمتها . ؟! أشارت إلى 
حكم برفضها . عدم جوازها أن التوكيل موقع عليه يحت ملسوب الها مع 


أنبا تعرف القراءة والكتابة . وقد وقعت 
بامضائها على محضر ضبط الواقعة ومحضر الضبط 

اذا كانت المحكمة قضت يعدم جواز | وتقرير المعارضة الثانية . وطلبت إلى المحكمة 
المعارضة استناداً إلى أن وكيل المهمة سبق | تحقيق هذا الدفاع . ولكن المحكمة أقبنات بعدم 
جواز المعارضة لسابقة رفعبا دون أن تتعرض 
لما دافعت به من تزوير التوكيل ما يعيب الحم 


الميدأ القانوق 


أن رفع معارضة وقضى برفضها وكا داع | 
انه عو عل أن التركل المحوب اليا 

. ويحمله باطلا‎ ١ 
والذى أنبنت عليه المعارضة الآولى انما هو | « وحيث ان الحكم المطعون فيه حين قضى‎ 
كنق بالقول ذآن وكيل‎ ١ توكيل مزور عليها فإذا كانت 0 ر اللغارضة‎ 


تتعر ض لذلاك الدفاع حينا قصّت بعدم جواز ! المعارضة قدم عريضة لليابة طلب فيها قبول 


المعارضة فإن حكمبا يكون قاصراً . | المعارضة فيبا على أساس ان الحم الصادر 

| ضدها هو حكم غيانى ابل للمعارضة للأسباب 

اليو | الواردة بتلك العريضة ... وان هذه. الآسباب 

حيث أن الطاعنة تقول فى طعنها ان | لاص أساا رفع معارضة 20 
الحم المطعون فيه حين قَضى يعدم جوار | سبق أن عورض فيه وقضى فى المعارضة . . 


المعارضة جاء باطلا لقصوره وفى بيان ذلك | | وانه متى صدر هذا الحكم فلا يجوز 00 
تقول ان الثيابة رفعت عليها الدعوى بأنها وآخر | الحكمة أن تعيد النظر فيه . وان قبول المعارضة 
أحرذا مخدراً . ققضت محكلة أول درجة بالبرا اءة | الثانية من المتبمة وتحديد جلة انظرها خطأ 
فاستأنفت النياية . ققضت الحكة الاستثنافية فى | وقعت فيه النيابة ولايقيد احكمة بحال .. ءولما 


فم العدد الثانى السئة الحادية والثلاثون 


كانت الطاعئة ‏ على ما بيين من ملف الدعوى | حقيقتها أو بعلم أنما فير صحيحة متى 
الذى أمرت المحكمة بضمه ترقا لوجه الطعن ء ضبط الاشباد على أساسبا انه قد دل 
قد تقدمت بمذكرة بدفاعبا قالت فييا أن | بوضوح على أن هذه الجريمة عمدية فى جميع 
التوكيل الخنوت الييا والذى لنت ع | اإديوو المدكرزة قرا. انها لاتتحقق إلا إذا 
المعارضة الآولى انما هو توكيل مترور عليها . كا احاق قداقزو أتوالا عن عم أ 
وأوردت أدلتها على هذا التزوير. فان امكمة | : 0 

كو ا وهو عالم بأنه لا يدرى حقيقة الآمر فيها . 
ع ل ا ال ا ا 0 
ما قد يكون له من آثر لو صمح فى النظر ايذى ١‏ ومتضبط الاشباد على أسامنهذه الاقوال 


انتهت آليه . يكون معييا متعينا تقضه . فإن المفروض قانونا اعتبار هذه القوال 
ه وحيث أنه لما تقدم يتعين قبول الملعن | صفيحة حى يصدر حم من امحكمة الشرعية 

ونقض الحكم المطعون فيه . | دال على عدم صتتبا وهؤ الدليل الوحيد 

| ( طمن وردة على جوهر ضد النيابة رقم ١١١‏ | الذى يقبل فى اثبات ذلك . 

سئةواق). ا 


| الملى 

4 سيداان آرك لين تل ف الترل 
؟ ميو سنة 1١560.‏ ( أولا ) بأن الح المطمون فيه أخطأ فى تطبيق 
اعلام شرعى . الادلاء بببانات يعل الشاهد أنها | القانون حين أسس قضاءه ببراءة المتبمين الأاول 
ع ميعة + جررفة عدنة .وب إن تكون الشهادة | والرابع على أنهما لم يدليا بأقوال ما أمام القاضى 
الأو النظة هسية 2 , | الشرعى المنوط يضبط الاشباد » وعلىعدم توافر 
الميادىء القانونة | العم بأن البيانات التى اشتمل عليها الطلب غير 
و- أن مناط العقاب طبقا للفقرة صحيحة . وبذا يكون الركنان المادى والآدنى 
الأول هن المادة دب وض ارات ا قو ا 
000000030 20 | ويقول الطاعن إن هذا النظر غير صحيح لان 
قد أدلى بمعلومات يعل أنها غير صحبحة أهام | العقاب واجب بمقتضى المادة +ب7 من قانون 
جبة القضاء الختصة بضبط الاشهاد الشرعى ١‏ العقويات سواء أ كان تقريرالبيانات الغير محة 
أما الاشخاص الذين يطلبون فى تحقيق | صادرة أمام القاضى آم ورد أثناء الاجراءات 
ادارى تبيدى بقصد الادلاء بمعلومات | الى تتعلق بتحقيق الوفاه والوراثة ( ثانيا ) بأن 
فلا عقاب عليهم بموجب هذا القانون ٠‏ | المحكة وقد أسست براءة التبمين الثانى والثالث 
وي ل 200000 |على أنه لم يتم الدليل القانوى على عدم صحة 
اليا ول تون بي | البيانات التى أدليا ها أمام الحكة الشرعية قد 
المادة3, رع على معاقية منيقرر فى اجراءات | أخطأت فى تأويلالقانون وتفصيره . ذلك 9انهها 

تحقيق الوفاة والورائة أقوالا غير صحيحة | قد شبدا فى الواقع ببيانات غير صحيحة . 
عن الوقائع المطلوب اثباتها وهو يجهل || ١«وحيث‏ ان الحم الماعون فيه بعد أن 


قضاء محكة التقض التائية آة؟ 
استعرض وقائع الدعوى قال فى صدد التطبيق | والوراثة على وجه ما ذ كر حجة فى خصوص 
القانونى للسادة +0؟ من قانون العقوبات إن او فاة والوراثة مالم يصدر حكم شرعى ياخراج 
مناط العقاب يمقتضى الفقرة الآولى من تلك | بعض الورئة وادخال آخرين , ورتب ال4؟ 
الماذةاهى أن يكون الناهد قد أفل بمعاومات | لطم ن فيه على ذلك قوله انه لم يقم الدلييل 
يعم أنها غير صحيحة أمام جبة القضاء اتختصة | المقيول قانونا على عدم صحة الاقوال التى شهد 
بضبط الاشباد . وهذا الذى قاله الحكم صحيح | بها المتهمان الثانى واثالث امام احكمة الشرعية 
فى القانون . ذلك لوضوح النص ال زادى.] | وبالتالرعن عدم صحة البيانات لو اردة بالاعلام 
إيضاحه ماجاء ,المذ كرة التفسيرية للقانون من | | الذى استعمله المنهم الا'ول وهو اساس دعواء . 
أن المادة إلمذ كورة نما انمت الشبود الذن «ه وحيث انه لما كان القاتون قد نص فى 
يؤدون الشهادة أمام القاضى الشرعى أو أمام ْ | المادة 7 عل معاقبة من يقرر فى اجراءات 
إحدى جبات القضاء الملىمعند مابراد تحةيق الوفاة | تحفيق الوفاة والوراثة اقوالا غير صح<ة عن 
والوراثة . أما الاشخاص الذين؛ طليون فى ميق ١‏ الوقائع المطاوب اثياتها د وهو يحل حتيةتها أو 
إدارى تمبيدى بمصد الادلاء بمعلومات . فلا | يعم انها غير صحيحة , متى ضبط الاشهاد على 
عقاب عليوم بموجب هذا القانون . وما دامت ١‏ | اساسها فانه قد دل بوضوح عل ان هذه الجريمة 
هذه التحريات العبيدية لا بد أ ن يعقبها ماع | عمدية فى جميع الصور المذ كورة فها ٠‏ فهى 
شاهدين على الاقل أمام القاضى الشرعى أوا | لا تحقق ألا اذاكان الجانى قد قرر اقوالا غير 
القضاء الى . وإقرارات هؤلاء الشبود الاخيرة | | صحيحة أو وهو عام بأنه لا يدرى حقيقة الامر 
هى الى تعتير على وجه ما أساسا فى الموضوع ٠‏ | فيها . اما والمفروض قانونا ان هذه المعلومات 
وى الى أراد العانون المعاقبة عليها اذا 0530-5 | تعتبرصحيحة حتى يصدر حك من المحكة الشرعية 
غير صادقة . أما والواقعة كا أثيتها المحكم ند ل | دال على عدم صحتها . . وهو ألدليل الوحيد الذى 
على أن المتهمين الا"ول والرابع لم يدليابمعلومات | ,قبل فى اثيات ذلك . فان الك المطعون فيه اذ 
أمام القاضى الشرعى . فلا محل لتطبيق المادة ظ قضى ببراءة المهمين الثانى والثالك لا يكون قد 
005 من قانون العقوبات فى حقبما - | اخطأ فى تفسير القانون . 

ه وحيث أن| قد اسس براءة المتيمين أ « وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
الثانىوالثالث علىان هذه الا'وراقجميعها ( وهى ظ انرو حم لم مر ضوع : 
الى قدمها الطاعن ) اياكانت البيانات الواردة ل و ا 
بها لا تصلح لاثبات عك اس الثابت م ١*6‏ سنة واق) 
الوراثة موضوعالدعوى .ذلك لان هذا الاعلام | 
ضبط وفقا للأوضاع والاجراءات المنصوص ' 9866 
عليها فى المواد من ووم إلى ادم من لائحة | ٠‏ مأبو سنة ١960٠‏ 
انحا كم الشرعية ٠‏ ومن 3 يعر ماورد فيه حجة | كم . تسبيبه ‏ الاستناد إلى التحقيةات الاولية . 
لا يمكن ائيات عكسه الا بكم ارقن لان 3 | يجب أن تكون تلك التحقيقات «طروحة للبحث أمام 
58 الحككة بالجلسة . 
دعوىترقع بالطريق الشرعىامام محكة الاحوال | 1000 
الشخصية امختضة عملا بنص المادة وبسم من 2٠١‏ الميدا القانوق 
لائحة احاى الشرعى ونصها « يكو نقيق الوفاة | أنه وان كان لحكمة الموضوع . فى 


فى 


0< العدد الثانى ‏ السنة الحادية والثلاثون 
سبل تأبد الآدلة المستمدة من التحقيق فى الدعوى . وهذا مما يعيب الحم ويستوجب 
الح قر ف الله ارك نقضه لبنائه على الخطأ فى الاجراءات والاخلال 
ا ق الدفاع والعيب فى التسبيب. 
بأى عئصر من عناصر الاثيات | للمستمدة بح البح والعيب ىق 0 
من أوراق الدعوى ولوكان ذلك هو أقوال 
شبود سئلوا فى محاضر تحريات أجراها 


ه وحيث ان الحم المطعون فيه بعد أن بين 


ا واقعة الدعوى قال « أن هذه الوقائع تثبت مما 
_ 1 | قرره تمد مود شمر باس ( المجنى عليه ) فى كافة 

البوليس إلا أن ذلك مشروط يأن تكون | 1 ار 0 ا 0 0 7 الأول 
تلاك يفنا من ما كان مطر وحا للبحث ماما رماه حجر فأصايه فى عننه اليسرى وقد تأيدت 
بالجلسة أثناء الحاكمة فإذا كان الواضح أن أقواله بما ذكردكل من عبد القتاح عمد عبده 
الحك المطعون فيه استند قبا استند اليه إلى ظ وعمد سعيد الحيطل وعمد عبد الميد غنام فى 
أقوال شبود قال عنها نهم دكروها فى ْ تحقيقات البوليس من أنهم نظروا المتهم الآول 
تحقيقات البوليس مع أنهم لم يسألوا إلا فى | ( الطاعن ) يقذف امجنى عليه بحجر فيصييه فى 
محضر عمل بعد أن أتمت النيابة التحقيق | عينه . .» ويبين من الاطلاع على اوراق الدعوى 
وقدمت القضية للاحالة . ثم أن التيابة قد ْ ومفرداتها التى أمرت هذه الححكة بضمبا تحقيقاً 
سكتتتعنه ولم قشر اليهبالجلسةكا أن الحكمة ٍ لأوجه الطعن أنهع ل أثر وقوعالحادثفه؟ يونيه 
توه نظلر امتهم اله انه لا جك برل ١‏ سنة 449( اقتتح رئيس تقطة الثشين عضرا سأل 
0 0 0 00 |فيهالجتى عليه ثم ظل يستوفى محضره إلى أن 
6 ا كان مطروحأ الماك أتمه فى .م بونيه سنة 15.41 . وبعدئذ باشرت 
الحاكة ولذا فإن الحكمة إذ أقامت قضاءها ظ اناه التنتين الذى يدا فى أرك. يزلل :رانين 
إذاءة لاعن على لديل اللشلدينة بكون | بقرار من رئيس النيابة فى .م1 نوفير سنة 1١40‏ 
قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع ما يستوجب | بتقدمالقضية لقاضى الاحالة . ولم يسأل ففحضر 
تقض الحم. ٠‏ | رئيس تقطة الشين ولا فى تحقيتقات النياية واحد 
0 د من الشبو قاد المشار اليبم والذين عولت 

| امحكة على أقواليم فى تابيد شبادة الجنى عليه 

ه حيث انف عا ينعاه الطاعن على الحكم | وقالت إنهم ذكروها فى ١‏ تحقيقات البوليس » 
المطعون فيه أنه أذ قضى بادائته قد أسس ذلك | وأن هؤلاء الشبودالثلاثة انما كانسؤالبمفى عضر 
على أقوال ثلاثة أشخاص سئّلوا بناء على إشارة | اجراه ضابط نقطة الشينفى 0م نوفيرستة 194410 
من المديرية بالعمل على تقوية الآدلة قبل المتهم | بناء على أعس صادر من المديرية « بتقوية الآدلة. 
بعد أن امرت النيابة بتقدحم القضية إلى قاضى | وقد قال الضابط فى صدر محضره هذا إنه شرع 
الاحالة وبدون تكليف منها ودون أن تستند إلى | بناء على ذلك الآمر» فى جمع التحريات السرية 
أقوالحم فى قَائمة الشبود أوتسمعبم انحكة كشبود | عن الحادث . قعل أن أتخاصا شاهدوه . فسألهم 


5-5 


وهم عبد الفتاح تمد عبده وتمد سعيد البيطل , 
ويمد عبد البيد غنام . وبعدئذ أرسل هذا الحضر 
للنياية الجزئية . فأحالته هذه إلى رئاسة نيابة 
طنط فى ١١‏ ديسمير سنة 14419 . وليس فى هذا 
الحضر ما يدل على أن رئيس النياية قد اطلع عليه 
أو أمر بتقدعه لقاضى الاحالة . كا يبين أن اسماء 
هؤلاء الشبود الثلاثة لم يرد لها ذصكر ف قائمة 
الشبود ولا أعى قاضى الاحالة بأعلانهم كشبود 
اثيات . 

و وححيث أنه وانكان محكمة الموضوع ‏ فى 
سبيل تأببد الآدلة المستمدة من التحقيق الذى 
تجربه هى بالجلسة ‏ أن تتزود لمكنها بأىعنصر 
من عناصر الاثيات المستمدة من أوراقالدعوى 
ولوكان ذلك هو أقوال شهود سئلوا فى محاضر 
تحريات أجراها البوليس . إلا أن ذلك مشروط 
بأن تكون تلك العناصر مماكان مطروحا للبحث 
اماعبا بالجلسة أثناء امحااكمة . ولماكان الواضحما 
سلف بيانه أن الحك المطعون قيه قد استند فها 
استند اليه إلى أقوال الشهود الثلاثة المشأر اليهم . 
وقال عنبا انهم ذكروها فى تقيمات البوليس . 
مع أنهم لم يسألوا إلا فى عضر عمل بعد أن 
أتمت النياية التحقيق . وقدمت القضية للاحالة . 
ثم أنها قد سكتت عنه ولم تشر إليه بالجلسة .كما 
أن المحكمة لم توجه نظر الطاعن إليه فاته لا مكن 
القول بأن هذا الحضر كان مطروحا للبحث أثناء 
الحاكة . ولذا فان الحكة إذ أقامت قضاءها 
يادائة الطاعن على الدليل المستمد ءنه . تكونقد 
أخلت حقه فى الدفاع ممايعيب حكبها ويستوجب 


نقصضه . 


يأك 
١ه‏ 
؟ هايو سنة ١960٠‏ 
دفاع شرعى ‏ واقعة الدءوى ترشح لبحثه . اغفال 

المحكة التحدث عنه . قصور . 

اميد القانوى 

اذا كان ما أوردته الحكئة عن واقعة 
الدعوىيفيد أن المتبمين لي وقعا الفعل الذى 
دانتهما المحكمة به ( واقعة قتل انجنى عليه ) 
إلا عقب اصابة أخيبما باصابة خطيرة 
بالرأس مماكان يست وجب البحث ؤءقيام حالة 
الدفاع الشرعى الى ترش لما واقعة الدعوى 
بماشبتها أو ينفيها وذلك ولو لم يدفع الطاعنان 
بقيام هذه الخالة لديهما فإذا أغفلت الحكمة 
ذلك فإن الحكم يكون قاصراً ' 


ا مم 

, حيث أن مما ينعاه الطاعنان على الحم 
المطعون فيه أنه داتهما بالقتل العمد مع أرف 
المادث حسما بينه وقع فور وقته وانه كان 
مشاجرة بين فريقين تنافسا على رى الآرض »؛ 
فتبادلا الاعتداء وم يكن ماحصل سوى دقع 
أذى واقع من كليبما . ويقول الطاعنان أن 
ما أوردته المحكة يفيد ان القتل اما كان نتيجة 
لازمة للاعتداء الذى وقع على أخيبما 0 ريد 
القتل هذا الاعتداء مماكان يتعين معه عليبا أن 


تحث فما إذا كانا فى حالة دفاع شرع عرن. 
| الئفس وهذا بغض النظر عن انكارهما الواقعة 


أصلا أو عدم تمسكبما يعيام هذه الحالة لدمبهما 


ونتقض الك المطعون فيه . | لآن يو نع 
( طعن مصطق بسيوقسيف ضد النياية وخر مدع | الف بل عرعدة 1 با على مأ تتبينه هى 
بحق مدني رقم ١6409‏ سنةه اق ) | عن واقعة الدعوى وظروفما . 
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ووحيث أن الحم المطعون فيه حين بين | أن الطاعنين كانا مدفوعين يعامل الاتقام لا 
واقعة الدعوى قد قال فى ذلك ١‏ انها تتحصل فى | وقع من الاعتداء على أخيبما قد جاء قولا 
انه ى الصباح المبكر ذهب القتيل وأخوه الصغير أ مرسلا بغير دليل يستند اليه لما كان الام ركذلك » 
يمد لرى م ن ها كيئة رى لآخيهما فائز | فان الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً 
مستعملين ماسورة على الترعة وذهب كل من | | يعيبه بها يستوجب نقضه . 
الطاعنين ارى زراعنهما من مياه الترعة باستمال | ٠‏ وحيث ال ىا تقدم بتمين قبول التامن 
شادوف قائم على الضغة الشرقية وتوصل المياه | ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة 
منه الى زراعتبما بعرورها فى الماسورة المشار | لبحث باق أوجه الطعن . 
اليبا . وهتاك تقابل الفريقان . وكل منهما يرغب | ( طمن حسين مياد اسماعيل وآ لحرضد الثيابة وآخر 
فى استعمال الماسورة المذ كورة فى مرور المياه | .دع محق مدق وقم + سنة ٠١‏ ق) 
الى .ريدها لتصل إلى زراعته » فتتازعا على ذلك | 5 
وانطلق أفراد كل من الفريقين إلى - 0 1 
إلى وصول المياه لزراعته حسب رغبته وتطور ا ١‏ ا عد ددن 
هذا النزاع إلى تبادل الاعتداء بينبماء وكان أن ا تموين . حق المستهلكفيتقل السكر القررله لايسرى 


امن طه هراد بانسارة 1 وآحة عله | إذا كان السكر قد أهدى اليه من آخر . 


عاهة مستدبمة من أحدافرادالفريق الآول. .وما أن ١‏ المبدأ القانوق 
أصيب واه هذا حى انقتض لمتبمان على | 
الفتيل فى المكان الذى كان يعمل فيه فى جيكة ْ 
وَضَول المياه لزراعته وانبالا عليه طعا كل ظ الذى عدل المادتين 5 » :١‏ من القرار 
منهما بسكين . ثم تحدشعن توفر نية القتل فقال | رقم 0.4 سنة ه194 نص على أنه لا يسرى 
٠‏ ان ظروف الحادث وملابساته أن المتبمين ١‏ حظر النقل المنصوص عليه فهما على ماينةله 
عدن وين 0 مود قد أصيب سا ْ المستبلكون من مقر راتهم المدونةبالبطاقات 
خطيرة فى رأسه أتقضا على اجنى عليه للانتقام ١‏ وما يصر فلم بمقتضى اذونات من الوزارة 
لاخيبما منه مدفوعين فى ذلك بما بحقدان به على . | 5 2 0000 
الج بى عليه واخوته من جراء قم لمعن ويد ا 

| التحقيقات أن كية لى لمضبوطةمع امتهم 


زراعتبماء ولماكان ما أوردته المحكة عن واقعة 
الدعوى على هذا النحو يفيد أن المتبمين لم يوقا | قد أهداها اليه آخر فانه لا بحق للمتهم أن 


0 
لفعل الذودانتبما به علالن عليه الاعقب اصابة | يقتفع بالاباحة المنصوص عليبا بالقرار . 
أخنيما باضابة خطية بالرأين ماكان يستوجب | 00 
البحث فى قيام حالة الدفاع الشرعى التى ترشح كو 
لها واقحة الدعوى مما ار ظ ه حيث أن الطاعن يقول فى طعنه إن الحم 
يدقع الطاعنان بقيام هذه المالة لدهما ‏ وكان | المطعون فيه حين دانه بأنه ه تقل كنية من |أسكر 


ان القرا رالوزارى رقم١؟١‏ سنه 15410 


قضاء حكة النقض الجئائية مه 

جاء باطلا لقصوره . ققد أثار الدفاع أن السكر | طعنه . أما ما يشير اليهعن المبدى وحقه فلا وجه 
قد أهدى اليه من آخر فتقله . وفات احكمة أن | له إذلم يدع أن هذا كان قد استصدر تصرحا 
تتحقق ما إذاكان هذا الآخر قد استصدر أمر؟ ١‏ بالفعل . ول يتملك هو أمام المكة بطلب من 
بنقل مخصصاته القوينية . حتى إذا كان الأاص | قبيل ما يقوله حتى يصح له النعى على الحم لهذا 
كذلك ٠‏ يكون هوقد استمدحق التقل من الامر | السبب ٠‏ 
الصادر للمبدى . ويكون الحم حين أغفل ذلك | « وحيث انه لأ #قدم يكون الطعن على غير 
ودانه جاء عغخطنا . ا 

وحيث أن الحم المطعون فيه بعد أن بين | 
واقعه الدعوى تعرض لدفاع الطاعن فقال ٠.‏ انه | 


أساس ويتعين رفضه موضوعا . 


ِ لعن حم دشفيع على ضد التيابة رقم ١4مسنة١٠٠ق)‏ 


سك بالجلسة بأنه كان يصطاف برأس البر ولما د 
انتهبى الصيف عاد إلى القاهرة ومعه لاستعاله ؟ مارو سئة .6و١‏ 


الشخصى كية من سكر أخيه الرائدة عن حاجته | خطأ . إضافة حكة أول درجة عنصراً لخطأ لم 
“م عاد وقال أن المتهم تقل السكر الخاص بأخيه تتمسك به النيابة فى جرعة قتل خأ * 

ن ذلك أبسم فى كاتا الحالتين بالقرار الوزا 3 
وإن ذ ببح فى انيد و قرار الوزادى المدأ القانو 
رقم ١١٠‏ لسنة ١4497‏ الذى عدل المادتين ١و‏ | 
كان القرار الآول قد عدل المادتين +1 و٠»؛‏ ٌْ فىجئحة قتل خط وفصدد بان ركن الخطأ 
الآ .هلا سرى حر تقل المنصوص عليه | أضافت واقعة لم تنمسك با النيابة. فإذا كان 
0 55 مقله 8 1 م2 | ا 8 1 1 .2 
نيبا .+ عل ما يقل اللتتلكوت سيت :26د 0 | برزين فى تال و عرزانتةهنا الدزل بام 
المد نه بالنطاقات وماد ف قت اذونات | 1 5 5 

ين ا إيصر عسطى | محكمة نا 5 3 3 100 8 
من الوزارة أو مراقبات القوين ٠‏ وأنه بين ما | فى درجة دون ن يعترض على هذه 
تقدم أنه أبيم للستبلك ان ينقل من مترراته ١‏ الاضافة فلايكون له أن بثير ذلك لآولمرة 
المدونة بالبطاقة وما يصرق له #قتضى اذن ما | أمام محكمة النقض . 
يقبق لديه من الاصناف .. وان الثابت من | 7 
التحقيقات ان كية السكر المضبوطة مع المتهم قد | : 
اهداها اليه مصطق عباس ليستعملبا المتهم ف ١‏ حيث إن حاصل أوجه الطعن هو القول 
عيد ميلاد تجله . وقد شبد بهذا مصطق عاره ْ أولاء بأن الكم المطعون فيه جاء قاصراً فى 
وعبد الغنى حسن . . وانه لذلك فلا بحق لللتهم | بيان واقعة الدعوى بياناً كافياً يتسنى معه حكمة 
ان ينتقع بالاباحةالمنصوص عليها بالقرار فلا هو | النقض مراقبة تطبيق القانون تظبيقاً صميحا على 
تمل سكرا مما فى بطاقته أو #صل عليه باذن من | الواقعة الثابتة فيه « وثانياء يأن احكنة أضاقت 
القوين لآن السكر المضبوط معه جاء له من آخر | عنصراً من عناصر الخطأ وهو قيادة الطاعن 
ولماكان الحم على هذا الوجه صميحا . ولم خالف | السيارة بسرعةء مع أن النيابة العمومية لم تضمن 
القانون فى ثىء . قلا حل لما يثيره الطاعن فى | الوصف الذى رفعت به الدعوى هذا العنصرء 
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وهذا يشوب المكم بالبطلان . ٠‏ وثالثا ء بآن | الطى والتى ثثأ عنها وفاتهاء» » ومحمكمة أول 
الحكم ذكر أن السرعة فى المدن لا يسو غ أن | درجة دانته هذه الجريمة بوصفبا 0 به 
تويد عن عشرين كيل تر فى الساعة وم يذكر | الدعوى » وذكرت فى أسباب حكبا أن . خطأه. 
اللانحة أو النص القانوق الذى استند اليه تى ذلك | عن طريق الاهمال وعدم مراعاته اللواتح / 
وزابعا» بان أسان النكم قد تتاقضت إذ | يكن فقط بعدم التفبيه بالزمارة وبقيادته سيارة 
أنه ينا يبنى الادانة على فساد الفرامل قبل وقوع ! تالف جهاز فراملبا » بل انه كذلك قاد تلك 
الحادث » ذانه سول فى موضع آخر منه ان | السيارة بسرعة تريد عن الحد المقرر ف اللواتم 
الطاعن هو الذى قلع عرطوم الفرملة لكى ظ مستندة فى ذلك الى المعاينة والى تجربة اجرتها فى 
شرر لنفسه دفاعا ا مقتضاهء أن يكون 3 الا أنه لما 


الفساد لاحما لوقوع الحادث , خامساء بأن | كان الطاعن قد تتاول فى مرافعته هذا الدليل 
الحكة لم تعن بالرد على دفاع الطاعن بصدد | أمام محكمة ثانى درجة دون أن يعترض على هذه 
خطأ الجنى عليبا ومسئولية ذوما فىترحككبا فى | الاضافة » فلا يكون له أن يثير ذلك لاول هرة 
الطريق مع صغر ستها » وبصدد التجرية التى | أمام حكة التقض . وأما ما ينعاه الطاعن على 
أجرتها امحكة لتحديد السرعة « وسادسا , بأن | الحكم المطعون فيه فى الوجه الثالث فلا جدوى 
الحكم لم يبين رابطة السيبية بين خطأ الطاعزوبين | له منه لآن قرار مديرية البحيرة بشأن قيادة 
قتل انجنى عليهابيانا كافيا ه وسابعاء بأن المحكة | السيارات ومواقعبا واجورها ببندر دمنهور 
أطرحت أقوال الشبود بالجلسة واعتمدت على | وخارجه المنشور بالوقائع اللصرية فى 11 س 
ما معته « أقواهم الآولى » دون أن تبين فى أى | سبتمير سنة ١485‏ يقضى بوجوب قيادة 
تحقيق قالوها أهو حضر البوليس أو تحقيق النيابة | السيارات فى هذا البندر بسرعة لا تريد عن 
أو بجلسة سابقة من جلسات المحا كة . ثمانية كيلو مترات فى الساعة » فاذا قال الحكم 
«وحيث أنهلما كان الحكم المطعونفيه قد بين | « أن المعاينة التى أجرتها المحكة تؤكد اسراع 
الواقعة بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية | السيارة مع ملاحظة أن السير فى المدن لايصح 
لجرمة القتل الخطأ التى دان بها الطاعن وذ كر | أن يزيد حال من الأحوال عن عشرين كيلو 
الآدلة الى استخلصت المحككة منها ثبوت وقوعبا | متراً فى الساعة , فانه لا يحسكون عنطثاً . أما 
منه » وهى من شأنها أن تؤدىإلى ما رتب عليبا » التناقض المشار اليه فى الوجه الرابع فلا وجود له 
فان ما يثيره فى الوجه الآول لايكون له أساس . | إذ استند الحكم فى فساد الفرملتين كلتيبما إلى 
أما ما جاء فى الوجه الثانى فردود بأنه وان كانت | تقرير المبندس الفنى » ثم ناقش واقعة قطع 
النيابة العمومية رقعت الدعوى عل الطاعن بأنه | الخرطوم المؤثر على فرملة الرجل فقط مستدلا 
قسبب باهماله وعدم مراعاته اللوانح فى قتل انجنى | على ذلك بالادلة التى أوردها . 
عليبا وذلك بأن قاد سيارة بدون مراعاته اللواتح | ٠‏ وحيث أنه لاوجهلما يثيره الطاعن فى 
بأن سار فى الطريق ولم يطلق 35 التفبيه وقاد | باق أوه الطعن ٠‏ فالحكم المطعون فيه قد بين 
السيارة وقرملتها غير صالحة للاستعمال فصدم | الصلة بين الخطأ المرتكب وبين الضرر الحاصل 
انجنى عليها وأحدث بها الاصابات المبينة بالتقرير | وهو قتل الى عليها بما يقم رابطة السيبية 


هنا عرد وروا هذا الضرر 00 72 ْ 

وجود ذلك الخطأ . ثم أنه إذ اعتمد على أقوال 

ا ت الى أجريت فى 2١‏ «حيث ان النيابة العامة أسست طعنها على 
الدعوى . فلا يطلب من امحكة أن تحدد أ أنهلا كان المنهم قدسبق الحسك عليه فى . وسبتمير 
الخاضر الى أدلوا فها بتلك الاقوال . والطاعن | سنة 1446 وحن ع د له عير 
لا يدعى أنبا أخطأت فى الاسناد .م أن دفاعه ١‏ | لآنه من ذوى الشبهة ؛ ثم صدر عليه حكم لعد 
المشار اليه فى الوجه الخامن قا | ذلك 104 من مارس منة 1445 بالحبس 
يستوجب من امحكة ردا صرعا ب[ سي يإ | أسرقة وقعت فى 4ب من ديسمير سنة م14 ء 
بوفائع الاعوى وتقدين الادلة فيها أن يكون ارد 0 0 ا الجا العام 
عليه مستقادا من الحم بادانته للادلةالى 06 ن حم لمطعون فيه إذ لم يعتيره عائدا 
الى المطعون فيه . قتصر على :طبيق الفقرة الآولى مم. المادة 


| السادسة من القانون رقم مه لستة ه144 فى 
ووحيث أنه لما قنع بكوم الل اك بين روي عل رسها ع جراقة انين 


غير أساس ويتعين رفضه موضوعا . المدة ستة أشهر مقط يكون قد أخطأ فى تأويل 

( طعن تمد #ود برعش ضد التيابة وآخرين مدعين ٍ القانون وق تلطبيقه إذ كان 5 لطبيق 

ل ع ا الفقرة الثانية منالمادة السادسة المذكورة وتوقيع 
3 : عقوبى الحبس والمراقبة المبينتين ا . 

* مايو سنة ٠0ة!١‏ 9 0 أن النيابة العمومية رقعت الدعوى 


تهم بأنه د عاد أحالة الاشتبام بأن حكم 
0 الجنحة رقم 19417 سنة 0 
7 1 | مصر بالحيس لسرقة رغم سبق الحكر عليه فى 
الميدا القانوى 0:1 2 الدسة .ة 8 3 

: قو | قضية الجنحة رقم ؟.ه سنة ١440‏ الخليفة 

ان القول بعدم توفرحالة العود للاشتباه | | بوضعه تحت المراقبة لمدة ستة شبور لاشتباه» 
يسبب أن الحم الذى استئدت اليه الشابة | وطلبت معاقبته بالمواد ه و + و/ د غ و4 من 
ساب قعلى المر سوم بقانرن رقممه سنةه4؟1 | القانون رقوره لسنة ه144 . وعكةأول درجة 


قضت بوضعه تحت مرأقبة البوليس لمدة ستة 
ل لان آثان الا سكام الصاددة اخاذ 
ا ا | شهور وطبقت الفقرة الأولى من المادة السادسة 


ا لا تنقض بالغاء هذا القانون | ْ من ذلك القانون ولم تعتبره عائدا فى حكم الفقرة 

د نالقانون الصادر بالالغاء لم يستبق ظ الثانية من تلك المادة تمقولة إنالحكرم عليه بوضعه 
النص على عقاب الفعل أما إذا كان ١‏ 

سيق | تحت مراقبة البوليس فى .؟* سبتمير ستة م4١‏ 

صفة الجريمة الفعلك] هو الحال فى المرسوم ْ كان قبل صدور المرسوم بقانون رقم مه لسنه 

يقانون رقممه سنةه عه ١‏ فان الم الصادر ا أه4ة!١‏ قلا عامل به ٠‏ والحكم المطعون فيه أبد 


بناء على القانون القدم ببق له أثره . احر ا سرب يل «العبال ا طادع عل ميمه 


اشقياه ٠‏ عود اللاختياه يتعقق ولو كان المج 
أساس العود سابقا على لأرسوم ١8‏ سنة ه194 . 


د العدد الثانى - السئة الحادية والثلاثون 


سوابق امتهم تبين أن الحكم الذنى صدر عليه فى أ 1 المرسوم يقانورن. رقم 037 
القضية رقم 4ه قا إنما صدر فى ظل | لسئة ه4١‏ ؛ فان الحم الصادر بناء على القانون 
القانون رقم 4 لسنة عبرو وطيقا لانذار اشتباه أ | القديم ببق له أثره .ونص المادة 19 من المرسوم 
نسل إلى الممهم فى ظل هذا القانون . وحيث ان | | بقانون رقم ,مه لسنة 6 عل الغاء اتذارات 
المادة ١١‏ / , من المرسوم بقانون رقم م1 لستة ْ الاشتباه وسكوتها عن الاحكام الصادرة بناء على 
ه56 لصت على الغاء جميع انذارات النشرد | القانون القدم ماهو الا تطريق لمذه القاعدة مه 
والاشتباه التىتحت ظلذلك القانون ( أى قانون ! وهتى كان الأآمر كذلك ؛ وكان الشابت ان المتهم 
هو ولستة موبم و ) . وحيث انه لكى يعتير المنهم | سيق الحكم عليه فى 0 سبتمر سنة ١9546‏ 
عائدا لحالة الاشتباه يحب أن ييكون قد سبق وضبد تحت مراقة الولس للذشناز ثم حكم 
اعتباره مششبوها طيقا لاحكام المرسوم بقانون ! عليه فى +*؟ مارس سنة ع١‏ تحيسه ستة أشبر 
رقم مو لسنة ١445‏ لان العود إلى الاشتياه ١‏ مع الشغل لآنه ارتكب جرمة سرقة » فانه يكون 
ال مقصود فى هذا المرسوم بقانون هو وجود الممهم | ا إلى حالة الاشتباه بأن ارتكب عملا 
فىحالة اشتباةتامة اد طبتا لما تمتضيهالمادة ه | من شأنه تأبيد حالة الاشتباء الثابتة فى حقه 
من المرسوم بعد أن يكون قدصدر حكم بوضعه | بالحكم السابق صدوره عليه بوضعه تحت المراقية 
تحت المراقبة الخاصة طيعا للنادة + منه . . وصيث | وتعين لذلك تمض الحكم المطعون فيه وتطبيق 
انف الحكر على المنهم بعودم للاشتباه فى ظل ؤ | القانون تطبيقاً صميحا على واقعة الدعوى بمعاقبة 
الاوزيرا ب للع و1 لاامجار فى 0 لمدة 
الاشتباه لعريفا خاصا.ووضع له عقوبة خاصة | باضه من ليزه بقانون رقم .م5 5505 
جعل من ساطة الحا تطيقها بعد أن كان ذلك | ( لين الياية شد عد الاح جد تمر رقم .+ 
متروكا لرجال اولس وقد راى القانون ان ١‏ سئة ٠اق)‏ 
تلغى دم الانذارات الى أعطيت 0 فى ظل | 
القانون القديم قل العد لها قيمة آنا الاحكام | 
آل ى صدرت تا ها فلا تعتبر سوايق فى ظل | 


وبة 


القانون الجديد . | طعن . عقوية مبررة . مثال . لا مصلحة تاطاءعن 
« وحيث أن ما ذهب اليه الحكر المطمون | ف اللمن . 
فيه من عدم تواقر حالة العود بسبب أن الحكم المبدأ القانوق 


ا 1 
النى استمدت اليه النيابة سابق على العرسوم ١‏ اذاكانتالواقعة الىدين المهم من أجلها 
بقانون رقم مو لسنة م46١‏ غير سديد لاأن | 1 
آثار الاحكام الصادرة ناء على قانون محين 1000 
مدن ,العاء تدا القانون إلد [نعان واد داعا تر يزيةعن المسموح يه قانونا مغ عليه 
الصادر بالالفاءلم يستبق النص على عقاب | بذلك وبغير ميرر مشروع . وكانت الآدلة 
الفعل أما إذا كان قد استبق صفة الجرة للفعل التى أوردها الحم المطعون فيه على عل المتبم 


هى أنه وجد فى حازتنه سنجة غير مضبوطة 


قضاء محكة النقض الجنائية دب 
بعدم ضبيط السنجة لاتؤدى إلى ما |تتهى اليه ْ الطاعن بتذوير أو عدم ضبظ السنجةالى وجدت 
من توافر ركن العل فانه مع ذلك لايكون | فى حيازته بخهد مبرر شرعى . 
للطاعن مصلحة فى القسك بذلك لآنه على ظ 
فرض عدم توافرركن العل فان الواقعة تقع | تافر بي هن الاين ناحية لون 
تمت طائلة المادة ؛ م الثاك ١‏ الى :: | السنجة موضوع النقضية غيرمضبوطة . وان مجرد 
عدت ده 2 بول ديص | استعمال هذه السنجة غير المض.وطة فى عمل داخل 
عل عدم جواز حازة أ واستعمال موازين ْ بالمكتب لا بعد را قرنا لحيازتها 8 
غير مدموغة » ما دام الطاعن يسل فى طعنه | وحيث ان هذا الذى قاله الم وان كان 
بأنه كان محرزاً للسنجة النير مدموغة وانه ظ لا يؤدى بذاته إلى التقيجة الى انتهى الها من 
كان يستعملها فى وزن عيئات القطن لفرازيه | توافر هذين الركئين فى حق الطاعن . غير أنه لا 
وهذا عا 0 ف مدلول كلمة التعامل | مصلحة لاطاعن فى الفسك بذلك . للآانه على فرض 
الواردة فى نص المادة الراسسة إرااى | عدم توفرثا . وعدم انطباقالمادة ٠٠‏ مزالقانون 
؛ 0 | المذكور على الواقعة . فانها تقع تحت طائلة المادة 
ذكرها ما دامت العقوبة التى حكم »ا على الرابعة من القانون ذاته التى تنص على أنه . 
امتهم تدخل فى حدود العقوبة المقررة بهذه (لأتمووخارة أو انتبال نوازت أوسايس 


المادة . أو مكاييل أوآلات للوزن أولاقياسأو للكيل 
للتعامل ها إلا إذا كانت قانوئية ومضبوطة 


بأنه كان محرا للسنجة الغير المضبوطة والغير 
المدموغة . وأنهكان يستعمابا فى وزن عينات 
القطن لفرازيه . وهذا ما يدخل فى مدلول كلبة 
٠ ٍ ١‏ | التعامل الواردة فى نص الادة الرابعة السالف 
رقم الوم . وذلك 9 نبت بادلة :ذكزها ولعافت عليرا بنزامة: ل تجاون. نبا 
سائغة فى حق الطاعن توافر ركنين أساسيين من , وبالمبس مدة لا تزيد علىسيعة أيام وذلك طبقا 
أركان الجربمة الى تقع تحت طائلةهذه المادة وهما | للمادة 1 من القانون المذكور : 

علنه بعدم ضبط أوتزوير السنجة المضبوطة عنده | « وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن على غير 


يف أن أويه اللن تعمل فى أن | 
الحم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون | 
حين دان الطاعن عمقتضى المادة ١7‏ من القانون ْ 


وأنه أحرزها بغيرمرر مشروع . خصوصا وان | أساس متعيئاً رفضه موضوعا . 
هذه السنجة لا تستعمل فى اليع أو الشر | أشن اكراق تولك رعو شل السام را 1 
وأنما يقنصر العمل بها فى وزن عينات القطن . | 

ه وحيث ان الحم المطعون عليه حين طبق 
المادة ١٠‏ من القانون رقم .م لسنة ١488‏ على 
الواقعة المنسوية إلى الطاعن قال اثباتا لركتى علم 


أاسنة -ماق) 


ا العدد الثاثى ‏ السئة الحادية والثلاثون 


كه | رأته من بطلان التفتيش وأغفت التجدث عن 
الاعتراف المشار إليه مع أنه كان من بين الآدلة 


تيش . وجود اعتراف من الهم بشبط ادر | كان يقتضى منها ‏ إذاهى ل تأخذبه ‏ بيانا للاسياي 
عتده . اغفاله والقضاء باليراءة استتادا إل بطلان 


التفتيش . قصور . 


م مابو سنة ١46٠‏ 


| الداعية للاعراض عنه . أما وهى لم تتحدث عنه 
. اطلاقا فان حكبها المطعون فيه يكو نةاصر البيان 
اذا اعترف الهم شط الخير عيده )0 «وحيث أنه لما تقدم يتعين قبول الطعن 

0 ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة 


لد استجوا فة الشاءة وقضت محكة 3 
0 إلى بحث باقى أوجه الطعن . 


أول درجة بإدانة الهم فى جتحة احراز 
الخدر استناداً إلى التفتيش واستناداً إلى هذا 
الاعتراف فليا استأنف المهم قضت الحكمة | 


( طعن التيابة ضد ابو زيد أد ليم الشبير عدس 
رقم 815 سنة ٠١‏ ق) 


| 
برائته مؤسسة ذلك على ما رأته من بطلان | 3 
التفتيش وأغفلت التحدث عن الاعتراف ظ م مايو سنة ١46٠‏ 
المشار اله فان حكمبا بكون قاصراً . | صورية . تقديرها موضوعى . الْمّسك بصورية عقد 
ل احا اساي 
اليو المبدأ القانونى 


د حيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحم | إذا سك امتهم بصورية عقد النسليم 
المطعون فيه أنه قضى ببراءة المتهم تأسيسا على | الذىكان أساسا لتوجبه تهمة التيديد اليه فان 
م 7 دن 3 اكاك | هذا الدذاع لتملقه بموضوع الدعوى وتقدير 
2305105030 إروريوى لد بزع رح مر امن إذ أن 
ا | الرد عليه مستفاد ضمنا من اعتهاد الحكم على 


ه وحيث أن النيابة رفعت الدعوى العمومية | 


على المتهم ه المطعون اذه ووبمة اران عفدن | هذا العقد كدليل اثباتف الدعوى ما مفاده 
فضت محكمة أولدرجة بادانته استنادا إلىنتيجة | أن محكمة الموضوع بمالها من سلطة التقدير 
التفتيش الذى أجرى عنزله وتبينمنه وجود ذلك ١‏ قد أطر حت هذا الدفاع وم تعول عليه . 
انحر تحت الفراش الذى ينام عليه والى شهادة | , 

الكونستابل الذى أجرى ذلك الفتيش وإلى | الكو 

اعتراف المنهم عند استجوابه بمعرفة النيابة بأن 1 «٠‏ حيث ان مؤدى أوجه الطعن هو أن الحم 
وجل البوليس وجد الحدر على الفرن الموجود | المطعونفيه ‏ وقد أبد المكم الابتداتىلاسبابه - 
بوسط منزله فليا استأتف المتهم الم قضت | دان الطاعن بقبديد عل السيارة يمقولة انه تسلها . 
احكمة الاستثنافة ببراءته مؤسسة ذلك عل ما ؟قتضى وصول مكتوب موقع عليه منه مع أن 


قضاء محكمة الاقض الجنائة ا 
طبيعة الاشياء تتجافى مع هذا النظر ذلك لآنه | جبازها بما فيه العجلة الختلمة ومستمدة كذلك 
( أى الطاعن ) بصفة كونه سائقا لسيارة النقل | من اضطراب أقوال الطاعن وتعدد رواباته ولما 
لايعمل عليها إلا نهارآ فإذا اتقعنى العمل اليوى | كان الام حكنلك . وكانت هذه الأآدلة 
أودعبا مخزناً معداً لها ولسواها من سيارات | والاعتبارات الى أوردها الحكم من شأنهها أن 
المطحن واذن فان هذا الوصول لايمكن أن يعتيد | تؤدى إلى النتيجة النى انتهى الييا ممه ادانة 
فى اللقانون قرينة قاطعة على الاختلاس ويكون | الطاعن وكان ابن أحد صاحى المماحن هو الذى 
الحكم ‏ إذ عده كذلك ‏ قد أخطأ هذا إلى | قام بالتبليغ وهو الذى قدم الوصول المشار اليه 
أن الحنى عليبما قررا بأنهما لا يعرفان شيئًاً فى | وهو دال على ملكية الجن عليهما للعجلة امختلسة. 
موضوع الهمة والذى تولى البلاغ هو ابن | وكان القضاء ببراءة المال لا يتناقض فى شىء مع 
أحدهما وبذاك تصبح القضية وليس فبا بجنى ! التضاء بادانة الطاعن _ ذلك لآنه على ما يبين 
عليه ويضيف الطاعن أنه تمسك بأن ‏ العجلة | من واقعة الدعوى الثابنة فى الحكم هو الذى 
المفقودة كانت قد تسليت أن أصلحبا ثم أعيدت | استلم السيارة ومعداتها وهو الموقع على عقد 
للبلغ ووافقه على ذلك شبود ولكن الحكم | التسام وهو قائدها فسئولية المال لا تأتى إلا 
الابتدائى لم يأخذ بشهادتهم ودان الطاعن وآخر | بالتبعية لمسئوليته . لما كان ذلك كله . فان الجدل 
هو <ال السيارة ولكن هذا الآخير استأتف إ! الوارد فى الطعن لا يكون مقبولا أما دفاعه 
هذا الحكم فقضى ببراءته وكان يحب أن تنم | المشار اليه بصدد صورية عتد القسلي فهو لتعلقه 
حكة ثانى درجة حكم البراءة االذحكور وتطلع بموضوع الدعوى وتقدير الآدلة فها ‏ لا يازم 
عليه خف تاق الاحظام: وللكنها م تفل | وود جرم عامس [3 أن لد عليه مستفاواضنا 
وقضت بتأييد الحكم الابتدائى وفضلا عن ذلك | من اعتراد الحكم على هذا المقد كدليل اثيات فى 
- سك الطاعن أمام محكة ثانى درجة بأن الدعوى ما مفاده أن محكة الموضوع بما لها من 
تع الح بوكو الي يك ال رن لدان قن أطريه اذا لقاع بور 
علة احتياطية مما مفاده صوربة وصول التسلم | 06 
الموقع عليه من الطاعن ولكن الحكم الطعون | ١‏ 
فيه لم يرد على هذا الدفاع خجاء لذلك ولما تقدم | 
نا اك امن لبان ظ 

مويك 1ن لز ريه لك نا تر لاط ظ ) ب أبراعم شامخ بكر ضد التابة رقم /الا؟ 
فى طعنه فالحكم المطعون فيه حين سن بره 
قد بين الواقعة يما يتوافر فيه جميع العناصر | م ما بو سئة ١96.‏ 
القانونية هذه الجربمة وذكر الآدلة البى استخلصت ! ماقا ايحن رترت الول 
الحكة منها ثيوت وقوع هذه الواقعة منه وهى | دلل من أدلة الدوت . 
أدلة مستمدة من شبادة الشبود والورقة اللوقع 2 المبدأ القانوق 
عليبا من الطاعن باعترافه بقسابه السيارة وجميع 2 أن قضاء هذه الحكمةقد جرى فى تأويل. 


د وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن على 


غير أساس ويتعين رفضه موضوعا . 


القانون على أنالمكم بالإدانة يحب أنيبين | حاجة إلى التحدث عن باق أوجه الطعن . 
| 


مضمون كل دليل من أدلة الثبوت حت يتضح ٠‏ ( طمن فهمى حسن عبد العال شد اليابة رقم 28م 
وجه الاستدلال به وإلا كان باطلا . فإذا | سنة ٠١‏ ق ). 


كان الحكم لم يعن بذكر مضمون ما قاله | هيه 
شاهد الاثبات ولم يبورد حاصل ماجاء فى | ا 
المعاينة وتقر ير الصفة النشري>مية مع أنه عول ْ نل عمج الجزاق للج عله عدم عزمن: الي 
فى أدائة الطاعن على الآدلة المستمدة من ذلك ١‏ ل . لا قصور . 
كدفانه يكن قامر اليا + ٠‏ المبدأ القانوق 
72 ( اذاكان الهم أشار فى احدى الجلسات 


,حيث ان ما ينعاه الطاعر على الك | الآولى إلى طلب المعاينة]لا أنه لم يعد إلى هذا 
المطعون فيه انهدحين الغى الحكم الابتدائى القاضى . الطلب فى الجلسة الاخيرة التى حصلت فيا 
بيراءته ودانه بالقتل الطأ قد اعتمد فى ادانته | المرافعة فلا تكون المحكة مازمة بالتعرض 
على أقوال الشبود والعانة وترير ابه التق | زا الطلب ولا تثريب علها إذا هلم ترد 
ا 000 0 واي نقد لفت مز نضا + 


جمد اد ونس وهو شاهد ائبات فى الدعوى ْ 


ولا ماورد فى تقرير الخبير الفى والتهرير العطى . ْ ٠‏ حيث أن الطاعن بنى طعنه على أن الحكم 
ه وحيث انه لما كان قضاء هذه الحكمة قد ْ المطعون فيه حين دانه بالاصاية الخطا جاء ياطلا 
جرى فى تأويل القانون على أن الحكم بالادانة | لاخلاله حقه فى الدفاع وخطته فى الاستدلال 
يحب أن يبين مضمو نكل دليل من أدلة الثبوت | وف بيان ذلك يقول إنه طلب إلى اممكة اثيانا 
حتى نتضح وجه استدلاله به والا كان باطلا . ١‏ لبراءته وتفنيدأ لأقوال شود الائبات أن تجرى 
وكان الحكم المطعون فيه لم يعن بذ كر كوف | معاينة حل الحادث ولكنها دانته دو نأن تجيب 
ماقاله شاهد الاثبات المثار اليه ول وري | الطلب أو ترد عليه ما لم تتعرض ا أثاره فشأن 
٠. 0‏ | بعض الشبود الذن استندت اليبم فى إداتته ولا 
00 و ل ع من أقوال 0 0 الذى 
وعرار اليل الشر اع اه عدك ف أدأ* | بيب الحادث مم ما لذلك من أثر فى النظر الذ 
الي ل 01 
5 من انتبت اليه ويضيف الطاعنأنه دافع بأن الجنى 
كو قامر اليآن عابيشيه ويستوجت ‏ سضعه | بخلء انما سيت عد تناواتة:ركرن. الترام بعد 
ه وحيث انه لما تدم يتعين قبول الطعن | سيره واستدل ما تبين من اقوال شهود الاثبات 
وتقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير | أتفسبمعنمكان وجود حذائهمقايل متتزه البلدية. 


فأخذته الحكة يأقوال هولاء الشبود فما قالندعن | وحوله أشخاص لا رأوا الضابط ومنمعه 
ستولي» ولكبا مم عدم تمها اباق. ما ذكروة. | من وال القوة انطو من خوله قانه يلك 
لتقل 00 يتراتب عليه براءته فانطوى يكون فى حالة مشاهدته متلبسابالجريمة ما ببيح 
| ذلك ب نوجسب تهفضه . , 1 2 
لمم بدلك عل مر 0222557 | القيض والتفتيش ويكون الك إذ اعتمد فى 
و اكت لحرن اكت وات | بإزان لي عل إل ول الصا ناخد 
الدعوى وذكر الآدلة التى استخلص منها ثبوتها الاجراء صصحا فى القانى ن 
- ومتى كان الآ م كذلكوكان ما أوردتهالمحكة 20 0 
من شأنه أن يؤدى إلى مارتبته عليه فلا بحل لا | امير 
يثيره الطاعن فى طعنه وهو جدل موضوعى فى 5 1 
تقدير الآدلة التى عولت علها محكة الموض 201 «حيث أن الوجه الاول من أوجه الطعن 
0 م 0 0 يتحصل ف القول بأن الحك المطعون فيه اذ دان 
معهب عليها فيه - يشيراليه عن الا < 
ا 0 الطاعن باحراز الخدر قد ١كتق‏ بالاعتياد على 
مدق الدفاع لردوه بأله وان اخباز ف أحدى | يزيجة التحليل الكباوى ض 30 المضبوطة 
0 00 حاره حم ارد 
غْ ١‏ * | علالمادة|الصمغية التى بدوتها لاتعتير مخدرا ذلك 
المرافعة عقب اعادة الحكمةالاستئنافية سماع شبود 0 ' 9 0 2 18 0 
5 ااه 30000 قه :اق ن أن دلكول روؤوسه اك 
ا اضر 2 ا لنباد 
1 : كه زهرة أو الأسمرة مر بات 
التق فا دام هو لم يتمسك فى مرافعته بطل ١‏ 
9 رياه : 0 0 المعروف بنبات الكنايس ساتيقا بل لا بد من 
يئة فلا تكون ملزمة بالتعرض له ولا 0 - 
تثريب عليها إذا هى ل ترد على ما يعتير إن وى | احتواله على المادة الممخية حى يمكن تطبيق 
التفت عنه ولم يتمسك به . | نصوص القانون رقم 1ب لسنة م10 على من 
« وحيث انه لما تقدم يكون العلمن عل غير | يحرزه من غيد ترخيص وقد يكون القانون 
8 , 8 | الآولى بالتطبيق فى حالة عدم وجودالمادةالصمغية 
للذكورة هو القانون رقم + السنة ١944‏ 
( لمن بدر ايراهيم مومى ضد الميابة واخر مدع وضف اطاضن ان 0 هو اما استقر 
محق مدت رقم 81؟ سنة ٠١‏ اق ) اود : 5 
' عليه قضاء هذه الحكة مخدلة بحكبا الصادر قَْ 
دا | القضية رقم و1 سنة ١١‏ القضائية . 
م مابو سنة ٠مة١‏ 


إساس و يتعين رفضه موضوعا . 


« وحيث أن هذا الذىيقوله الطاعن أن صح 
تفتيش . تلبس . مثال . صحة القبض والنفتيش . | العسك به بصدد احراز الحشيش ذانه لا يصدق 
00 الأفيونذلك لانهواضم من نصوص القانون 
بدأ لقانون 4 
1 | رقم م4 لسئة ١444‏ الذى يشير اليه أنه خاص 

اذا كانت الواقعة أن الضابط رأى المهم | يحظر زراعة نبات الحشيش ولآن التعريفالذى 


وهو يحمل مادة الافيون فى بده ظاهرة | ذكره فى وجه الطعن هو تعريف القتب الهندى 


55 العدد الثافى ‏ السئة الحادية والثلاثون 


أى الحشيش كا هو معرف به ف الاتفاق الدولى | أن الاصابات التى بالمهم لا تنتج من المصادمة 
بمؤتمر جنيف فى 14 من قبراير سئة مم١‏ ولا | بالأرض وإنما هى نقيجة ضرب فلا تأثير لذلك 
صلة له بالأافيونالذىدمنباحر ازه الذى يستخلص | عل أدلة الادانة لانه ثابت من أقوال شبود 
من نبات آخر هو الخشخاش . ثم أن حك هذه | الائبات أن الكوتستايل موسى عطا القه أمسك 
امحكة المشار اليه كانت موضوعه احراز مادة | بالمهم ( الضاعن ) ووقعا على الآرض عند ما 
الحشيش وزراعة شجيراته ‏ وم كان الأامر | حاول المتهم الهمرب وهذا الآساسك من شأنه أن 
كذلك ؛ فان ما يثيره الطاعن ى هذا الوه | يقبادل فيه الاعتداء ء ويبين منذلكآن التعارض 
لا يكون مقبولا. المدعى بين ما ا..ستخلصته المحكة وبين ما وردى 

وح او ان أ الل ل التقرير الى الشرعى بصدد أصابات الطناعن 


أن القيض والتفتيش الواقعينعل الطاعن اليد | لا وجود له. ل ٍ 
مد الذ خلق حالة « وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
ذلك لآن ضابط البوليس هو الذى 
اتليس وان الدفاع عن الطاعن طلب من بحكة 
ثانى درجة سماع شاهد ولكن الحكة لم تجبه إلى 
طلبه ويضيف الطاعن ان الك المطعون فيه 
استخلص فى خصوص واقعة الاعتداء عليه ان 
اصاباته نثنأت عن سقوطه عل الآأرض وهذا ما 
يتعارض م ما ورد فى التعرير الى الشرعى 
عنها من أنها فثئأت عن ضرب آخر له وفكل 
هذأ قصور يعيب الحمكم : 

« وحيث أنهلما كان الثابت منالحكم المطعون 
فيه أن الضابط قد رأى الطاعن وهو تحمل مادة 
الآفيون ظاهرة فى بده وحوله اشخاص لا رأوا 
الضابط ومن معه من رجال القوة انفضوا من 
حوله فانه يذلك يكون فى حالة مشاهدته متليسا 
بالجريمة مما يبي القبض عليه وتفتيشهو يكو ن االحكم 
إذ اعتمد فى اداتته على الدليل للستمد من هذا 
الاجراء الذى وقع صميحا فى القانون لم ضخطلىء فى 
شىء ‏ ولماكان الثابت فى محضر جلسة محكة ثانى 
درجة أن الطاعن أو محاميه لم يتقدم يطلب سماع 
شاهد أمام تلك المحكمة كا يزعم وكان الحكم المعامون 
فيه قد تعرض لما أثاره بصدد اصاباته فى قوله 
ه أما احتجاج الدفاع بأن الطبيب الشرعى أنيت 


شب حت جف تت ب نيت 


أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طين جابر محمد سعيد ضد النيابة رقم ؟؟4 
سنة 0+ ق) 

,٠ 
١46٠ م مابو سنة‎ 

غش . مواد ضارة بالصحة . وجوب تطبيق الفقرة 
الثالثة من الادة “ ق 4١‏ سنة 48 

المبدأ القانوق 

ان الفقرة الثالثة من المادة الثانية من 
القانون رقم ١م‏ سنة 1448 يحرى بأن 
تكون العقوبة الحبس لمدة لانتجاوز سنتين 
وغرامة لا تقل عن عشرة جنيبات ولا 
تنجاوز ماية وخمسين جنيبا أو احدى هاتين 
العقو بتين إذا كانت المواد أو العقاقيي أو 
الحاصلات المغشوشة أو الفاسدة ضارة 
بصحة الانسان أو الحيوان ‏ فاذا كان 
و اضحا ما أورده الحم المطعون فيه ان المآه 
الغفازية موضوع الهمة غير صالحة 
للاستهلاك الأدى نظراً لآن مها رواسب 


س ع تت و و وت ا ا اي 7777 7 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


ا 


معدئية غر يبه تمامفاده انها ضارة بصحة الأدى نظرا لآن مها رواسب معد نية غرلية . 


الانسان فكان بحب تطبيق الفقرة المشار 
ليبا . 


امير 

و حيث أن محصل طعن النياية العامة على 
الح المطعون فيه هو الخطأ فى تطبيق القانون 
ذلك أن عحكمة ثاتى درجة وقد دانت المتبمجريعة 
عرضه للبيع مياها غازية غير صالحة للاستبلاك 
الأدى لوجود رواسب معدنية غريبة بها مع 


ومن -حيث أله يستفاد من كتاب وزارة الصحة 
اللؤرخ 1144/11/91 أن الرواسب المعدنية 
التى وجدت بالعينة هى نقيجة لسوء طرق التحضير 
كاستعال مياه غير نظيفة وغير صحية . 

« ومن حيث أن الهم هو صاحب معمل 
الكازوزة وهو الذى يصتعبا فى معمله هذا فهو 
النى تحضر بها الكازوزة من المواد غير الصحية 
ومن ثم يتعين عقابه بعقوبة الجنحة طبقا للمواد 


علمه بذلك فان هذا النظ ركان يقتضى أن تطبق | المطلوبة وتعديل الحكمالمستأتف على هذاالاساس. 
الفقره الثانية من المادة الثانية من القانون رقمم؛ | 
لسنة 184١‏ وأنتوقع على المتهم العقوبة للنصوص | المادة الثانية من القانون رقم ع لسنة ,م4( 
علا قارولا ون الس الأدى لعقوبة الغدامة | يمرى «بأن تمكون العقوية الحبس لمدة لانتجاور 
موسي ايا قحال م لاك ا 0 1 سقنين وغرامة لا تفل عن عشرة جنبهات ولا 
كاره 2 الاير 5 عنهات ف ٌْ تنجاوز مائة وخمسين جنها أو احدى هاتين 
الحم إذ قضى بتغريم امتهم خمسة جنييات يكدث | المقوبتين إذاكانتالموادأو العقاقر أوالحاملات 
قد أخطأ ى تطبيق القانون هذا إلى أنه أغفل | المخشدوشة أو الفاسدة . . المشاز الها فى الفقرتين 
الحم بالمصاذرة مع وجوب ذلك . | السابقتين ضارة بصحةالافسان أو الحيوان وكان 
:وجيف إن اليناية النالة بقعت الدعر 


00 2 "دك | واضحا ما أورده الحكم أن المياه الغازية موضوع 
عل امتهم بأنه . عرض بيع مياها غازية مغشوسة | إزيمة غير صالحة للاستهلاك الآدى نظرا لآن 
عالت اا ارا ركان يرا سدطة عرريةا ها قدا ضار 
سن القازنر فيو لسنة 11 زووالضم الايدات ... الانسان فكار: 0-0 الفقرةمر 
دائه على أساس أن ما وقع منه يعتير عفالفة / 2 ل ل حب - ه. 9 
1 : 2 | المادة الثانية . وإذكان الحدالادنى لعقوبة الخرامة 
وقضى عليه بالغرامة والمصاذرة والحكم الماعون | 0 ا الحالة 00 
فيه اعتير أن ما وقع يعتير جتحة وقضى بتغريمه | 0 0 

0 558 9 وذ 1 -. ٠. 24 » ٠.‏ 2 5 
قرش وذكر الواقعة الثى دانه يها فى قوله | 0 00 
«إن واقعة الدعوى تتحصلق أن مفقش الاغذية |" 0 ْ 0 باتها فيه” فيتعين 
را اعد يدض زود سرس و مسا| اقضه وبين لناون ذلين! بحي . 
بالنمحل التى بملكه المّهم لصتاعة الكازوزة 1 «وحيث انه لماكانت المياه الغازية بوصفها 
وأرسلبا إلى التحليل وقد وردت تقيجة التحليل | السابق تدخل فى نطاق ما بوجب القانون القضاء 
وهى تفيد بأن العينة غير صالحة للاستبلاك | بمصادرته بمقتضى نص الفقرة الثانية من المادة 


د وحيث أنه لماكان نص الففرة الثالثة من 


3 


العدد أثاى ‏ اليئة الحادية والثلاثون 


م من قانون العقوبات فانه يتعين المكم بين وأقعة الدعوى بثوله «١‏ أن خميس افسدى 


بمصادرة الآشياء المضيوطة . 
(طعن النيابةضد د كأل عبد العزيز أعدرقم ؛» 64 
سنة ٠١‏ ق ) 
0 
م مابو سئة ١96٠‏ 
تفتيش . استيقاف الداورية للمتهم لا يعد قيضا . 
اللغثور على الخدر يمد أن ألقاء امتهم . تليس 
ال ميدأ القانوق 
ما كان محرد استيقاف الداورية الليلية 
للمتهمين لا بعد قبضا فاذا كان العثور 
المواد المخدرة لم يكن نتنجة أى تفتيش 
التقطه رجال الداورية 0 عد أن 
ألقاه التهمون وحاولوا الفرار فان الطعن 
ببطلان القبض والتفتيش والآادلة المستمدة 
منهما لا يكون له بحل . 


0 


| عبد الصو يتلم 


السواحل قام بداورية ليلية 
فى سيارة تمل وكان معه السائق حامد محمد السيد 
والدليل مود حسن عبد العزيز ولما اقتربوا من 
ناحية أم الريش قابلبم المتبمون الخسة قادمين 
من تلك الناحية متجبين إلى ناحية بورسعيد 
فأوقفوا السيارة وسألوا المتهمين عن سبب 
سيرهم على الأقدام أثناء الليل ولم تحر بذلك عادة 
فأجابيم واحد من المهمين بأنهم يحثون عن 
طفل ضائع ثم أسطىالمتهم الثاتى اشارة للمتبمتين 
الرابعة والخامسة فبريَا إلى التاحية الغربية من 


* | الطريق فتبعبما الدليل مود حسن عبد العزير 
9 وشاهد كلا منبما على ضوء مصباح كان معه 


بل علو بشىء إلى الآرض وجده أفيونا وظل 
| تابعبما حى قبض عليبما وفى الوقت نفسه 
جرى المتهمون الثلاثة الآول إلى الجبة الشرقية 
وجرى خلفبم الصول والسائق ونظرا على ضوء 
البطارية كلا منهم يلق بمأ معه فأسرعا فى الجرى 


| خلفهم حتى مكنا من ضبطيم وظهر أن ما ألقوه 
| حشيش وأفيون» ولما كان مجرد استيقاف 


0 هو واأن الحكم لمطعوت فيه إذ دان الطاعن 


اللآروت اليطااق للك لالد شاور يكن 


حراز جواهر مخدرة ‏ قد قام على دليل الكرره” الجواهر الخدرة نليجة أى تقش 


رم لب رار 
على الرغم من نمسك محانى الطاعن بهذا البظلان 
ويقول الطاعن فى بيان ذلك أنه وباق التبمين 
لم يكونوا فى حالة من حالات التليس الى تبيح 
القبضء هذا فضلا عن أن رجال خفر السواحل 


الذين قاموا به لم يكونوا من رجال الضبطية. 
القضائية الخول لحم حق القبض وأن الشببات 


الدعوى . 
ه وحيث أنه لماكان الجكم المطعون فيه 


بل التقطه رجال الداورية من الارض بعد أن 
ألقاه ال متهيمون وحاولوا الفرار ‏ فان ما يثيره 
الطاعن فى هذا الوجه تأسيساً على بطلان القبض 
والنفتيشوالادلة المستمدةمتهما لا يكو له محل. 

د وحيث أن صل الوجه الثانى ان الحكم 


| قد أغقل الرد على ما دافع به الطاعن من أنه لم 


يكن مع المهمين الاربعة الأخرن لانه قد 
قبض عليه وهو عائد من غيطه بعد الغروب 
ووضع فى سيارة رجال السواحل الذن قيضوا 


قد | بعد ذلك بوقت قصير على المهمين الاربعة 


: قضاء ممكة التقض الجتائية 0 


المشار الييم وأودعوا السيارة أيضاء ثم زج | أسبابه , فقد تمسك بأ الهمة ملفقة بسيب 
به:وايام فى الانههام دون أن تكون له علاقة | ممسائل عائلية وزواج لم يتم فصل وقائعه وأقام 
بهم أو شأن معبم . 1 ّْ | الدليل عليه من واقع أقوال الشهود بالحضر وما 
وحيث أنه لماكان الحكم المطعون فيه قد | تم بالجلسة من تحقيقات إلا أن المحكة لمتتعرش 
تعرض كذلك ادفاع الطاعن المبين بهذا إلوجه | لهذا الدفاع كالم ترد على ما أثاره من أنه اتهم 
ورد عليه بما يفنده واستند فى ذلك إلى الاسباي | بتذوير تحررين كان الدليلعليهما متحدا فداته فى 
ان أوردها والى من شأنها أن تؤدى إلى تفتيد ظ احدهما دون الأخرعاججمل الحك منناقضا وكذلك 
هذا الدفاع فان ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه ١‏ لم ترد على ما دافع به من أن امحرر الذى يقول 
من طعنه لا يسكون فى واقمه إلا جرلا | المدعيان بتذويره قد مزق الاسم منه ولو كان قد 
موضوعيا ومناقشة فى تمدير الادلة نما لا يقبل | وقع تزوير فعلا لكان فى امكانه تمزيق المحرر 
أمام محكة النقض . ١‏ | بأكله فضلا عن أنه قد بق لدى الى عليها مدة 
لا يمكن أن يسأل هو عنبا وعن التغيير الذى قد 
| يحصل فيه ويخاصة وقد وقع التغيير بتدكل ظاهر 
| حدر عتلف وثيت أنه قد تتاول المحرر أيد 
( طعن عبد الله عمد تمد عيد الرازق واخُرين ضاد ا صكثرة ويضيف الطاعن أنه تمسك بأن التغيير 
النيابة رقم 4؟4 سنة ٠١‏ ق) الحاصل فى كلءة خمسة يحعلها خمسين يناقضه باق 
١)‏ عبارة المحرر [ذ كاتف ذلك يستازم تغيير كلمة 
| جنيبات التالية لما أيضا يحملبا هى الأخرى متفقة 
00 5 7 و 
تيدقة قد ذكرت أكثر من مرة ولكن المحكة النفتت 
الدع 0 ١‏ | عن هذا الدفاع ولم تتعرض له مع أهميتهوأئره فى 
الميدأ القانوى تت الدق فى الدعوى . 
يكنى لسلامة الحكم أن يثيت أركان الجر بمة ١‏ « وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة 
وبين الأدلة قل وتوعيا كن اليم :رين الدعرى وذكر الآدلة التي استخلص متها ثبو 0 
ن ألوا امحكة وهى تتحرى الواة وتعرض لدفاع الطاعن واطرحه للاعتبارات الى 
4 جب على 000 © | قالفا ‏ ومتى كان الام كذلك وكان ما أورده 
فى الدعوى أن تنيع الدفاع فى كل ش. | من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه فلا محل لما 
يقيمب أواستنتاج الننيجة من ظروف الواقعة | يثيره فى طمنه وهو جدلموضوع لاشأن لمحكة 
أو أقوال الشهود وترد عليها واحدآ وحداً | النقض به ويك لسلامة الحكم أن يبت أركان 
الجريمة ويبين الآدلة على وقوعبا من المتبم فليس 
الصاو من الواجب عل المدكة وهى تتحرى الواقع فى 
« حيث ان مب ىالطعنهو ان الحكم المطعون | الدعوى أن تقبع الدفاع فىكل شبية يقيمبا أو 
فيه حيندانه بالتدوير جاءباطلا لقصوره وتناقض | استتشاج الثتيجة من ظروف الواقعة أو أقوال 
)6001 


ْ « وحيث انه لما تقدم يكون الطعمن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 


م مابو سئة .146 
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عل المحكمة ان هى برأته منالتهمة الآخرى إذ 
: الآى مرجعه إلى اطمئنانها إلى الادلة المطروحة 
أو عدم اطمئنانها الببا فلا يصم النعى عل الحكم 
وتعيبه بالتتاقض إذا لم يطمئن القاضى إلى دليل 
فى التهمة الآخرى وان كان قد أخذ يه فى التبمة 
الأول . 
« وحيث أنه لما ندم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 
( طمنسعد تجبب أحد ضد النيابة وآخرين مدعيين 
بمحق مدق رقم 4*0 سئة ٠6‏ ق ) 
,> 
4 مابو سنة 1560٠‏ 
دعوى مدنية ترفم بالتعيةالدعوىالنائية . خضوعبها 
القانون الاجراءات الجنانة ٠‏ 
البدأ القانوق 
إن الدعاوى المدنية التى ترفع بالتبعبة 
للدعاوى الجنائية ضع فى اجراءاتها وطرق 
الطعن فها لقواعد الاجراءاتالجنائية.فطلب 
وقف تنفيذ الحكم الذى يتقدم به احكوم 
عليه فى الدعوى المدنية حتى تفصل الحكمة 
فى طعئه ( استنادا إلى ما خوله قانورن. 
المرافعات ف الفقرة الثانة من المادةب!؟؛ هن 
حق الطاعنفى طلب وقف تنفيذ الحكم حين 
يقرر الطعن فى المكم والتى على مقتضاها 
يحوز محكمة النقض أن تأمى بوقف تنفيذه 
مؤقتا إذا كان يخثى من تنفيذه وقوع ضرر 
جسيم يتعذر تدارله) لا يكون له مدان مق 
القانون . 1 


العدد الثاثى ‏ السئة الحادية واثلاثون 
الشبود وترد عليباواحداواحدا . هذا ولاتثريت ا 


ا مور 

« حيث أن احم دخليل جمدقررالطعن فالحكم 
الصادر فى قضية الجناية رقم مؤم سنة ه44( 
كلى مصر الذى قتنى بالزامه مول بالحقوق 
المدنية متضامنا مع الهم الحكوم عليه وآخرين 
بأن يدفموا لورئة الى عليه مبلغ 11٠٠‏ جنيه 
والمصروفاتالمدنية وخضسمائة قر شاتعايا للحاماة. 
وقدم طلبا بوقف تنفيذذلك الصكم بالنسبة لحت 
تفصل هذه حكدة فى طعنه استنادا إلى ما خوله 
قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية فى 
الفقرة الثانية من. المادة #«ع منه من حق الطاعن 
فى طلب وقف التفيذ حين يقرر الطعن فالحكم 
والتى على مقتضاها يحوز محكة النقض أن تأ 
بوقف تنفيذه مؤقتاإذا كان يخشى من تتقيذووقوع 
ضرر جسم يتعذر تدارله . 

د وحيث أنه ل ىاكانت نصوص قفانون تقيق 
الجنايات هى الواجبة التطبيق على الاجراءات فى 
المواد الجنائية يحيث لا يرجع إلى نضوص قانون 
المرافعاتف المواد المدنية والتجارية [لالسدتقص 
أو للاءانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليبا فى 
قانون تحتميق الجنايات وكان هذا القانون قد نص ٠‏ 
فى المادة مم منه على أن لا يترتب على الطعن 
فى الحكايقافتنفيذء[لا إذاكان صادرا بالاعدام 
م أنه فص ف المادة ممم منه على ايقاف التنفيذ 
فى حالة تناقض الاحكام على الوجه المبين بها بما 
مفاده أن الآصل فى الاحكام الصادرة فى المواد 
الجنائية وجوب تنفيذها إلا ما استثتى منها بنص 
صرح ف القانون . ولماكانت الدعاوى المدنيةالتى 


ترفع بالنبعية للدعاوى الجنائية تخضع ف اجراءاتها 


وطرق الطعن فهها لقواعد الاجراءات الجنائية 
ف مادام ذلك كله قارن طلب وقفف تتفي 


قضاء محكمة النقض الجئائية 


37 لا يكون له أساس من القانون ويتعين 


رفضه .: 


ا 


أعقرف مياه .ا أن النفتيش لماكل بيبانا 


5 ل كب وف يذ من أعه يل مه عل اذن ب من ايب لان ل يكن ف ال بت 


4 23 
00 
ة مابو سئة 196٠‏ 

تقتيش ‏ بطلانة . لا تتم الممكة من الأخذ بالأدلة 
الأخرى: ااستقلة عن القبض والغتيش ٠‏ 

المبدأ القانوقن 

اذاكان ما أوردته المحكمة بدل على أنها 
عولت على أقرال الهم لدى رجال الحفظ 
فى الأوقات الختلفة التى حرصت على بيانها 
ما مفاده أنبا عدت هذه الأقوال مستقلة 
عن القبض بمعنى أن قائلها لم يقلبا متأثرا با 
وقع عليه منه وانه حين اعترف انما أراد 
الاعتراف . فإن استناد الهم إلى بطلان 
التفتيش يكون غير جد لآنه على فرض 
النسايم به لاجدع الحكمة من الخد فى إدانته 


اي حمل 0 ا أنه انكر ذلك 0 


معمعث ت أقى ال نارق النطار ومساعده فما أدل 


به الخبران من أن الضبط يرجع إلى وجوده عخالئنا 
لعدم حصوله على تذكرة سفر . فنق التساهدان 


| ابلاغيمايأمس الخالفة أو علبهمالماأويض بط الخدر. 


ومع هذافقد أيدت الك لاسبابه دون أنتعرض 
لحذه اللأقوال الجديدة أو لما أثاره ثانية فى شأن 
بطلان التفتش . 

د وحيث ان الحكم الابتداتى المؤيد لأسابه 
بالحكالمطعونفيه بين الواقعة فقال. «انها تتحصل 
فما قرره اران ورئيسمكتب مكافةالخدرات 
فى أنه عند مرور الآولين بالقطار . ... لضبط 
الخالفين وجدا امتهم 5 قيام القطار فى محطة 
بلبيس واقفاً بمدخل احدى العربات فسألاه عن 


| سبب وقوفه وعلءا منه أنه لاحمل تذكرةفأمسكا 


به لتحصيل الاجرة عر فة محصل -القطار وى 
ذلك الوقت أقر لما أنه حمل حفيدا نتحفظا 


يعناصر الاثيات الاخرى المستقلة عن أ عليه حتى سلياه للضابط القضاى بمحطة الزقازيق 
التفتيش والمؤدية إلى ذات الشجة الى ظ | وقد سأله هذا فأقر له الم أيضا أنه حمل تريتين 


أسفر عنها . ْ من الحشيش فانصل برئيس قسم المكالخة الذى 
ظ انتقل فورا إلى الحطة وقنش امهم بعد أن سمع 

0 الكو | اعترافه وعثر معه على تريتين من الحشيش وقد 
..دحيث أن من الطمن هو أن الك المطمون | قر المتهم فى ضر الموليس يعثوره على المواد 
فيه حيندا نالطاعن باجرازا تخد رجاءباطلا لخالفته ١‏ الخدرة يحبانة بلييسو-لهلها وضبطه بها ثم أثكر 
للقانون ولتقصوره . وف يان ذلك يقول إنه دفع | امتهم أمام النيابة قائلا [ندسيق أن تشاجرمع رجلى 

. ببطلان القبيض والتفتيش بناء على أنالخدر وجد | البوليس ء ثم تعرضتاحكةإدفاع المنهم فاطرحته 


بعربات القطار بمعرفة مخيرين ليسا مر رجال 
الضبطية القضائية زعما أنهما وجداء معه وأنه 


وانتهت إلى إدائته وأشارت إلى اعترافه الكرر 
واقراره بالجريمة ‏ ولماكان ما أوردته الحكة 


ولذن 


العدد التاق 3-5 السبة الخحادية والثلاثون 
على هذا النحو يدل على أنها قد عولجعل اقوال | 


فى المعايئة فى نى الخطأ المسسيئد إلى اللتهم 


المنهم لدى رجال الحفظ فى الآوقات الختلفة التى | و,التالى فى رفض الدعوى المدنية المرفوعة 
حرصت على بيانها بما مفاده انها عدت هذه ضده وكانما أوردته المحكمة عن هذوالمعايئة 


الأقوال مستقلة عن القيض بمعنى أن قائلبا لم يقلبا 
متأثرا بما وقع عليه منه وأنه حين اعترف اتما 
أراد الاعتراف لماكان الى كذلكفان ما ثيره 
الطاعن فى شأن بطلان النفتيش يكون غير جد 
لآنه على فرض القسبلم به لابمنع امحكمة من الاخذ 
فى اداتته يعناصر الاثبات الاخرى المستقلة عن 
النفتيش والمؤدية إلى ذات القيجة الى أسفرعتها. 
وقد أفصحت هى عن هذا العنصر واعتيرته فى 
قضائها برفض الدفم والادانة » أما ما يشير اليه 
الطاعن عن اغفال التعرض لا كشفتعنه لشبادة 
الشبود الأخرين بالجلسة الاستئنافية فلا حل له 
اذ يكق لسلامة الحكم فى التسييب انف يثيت 
أركان الجربمة ويبين الادلة على وقوعبا منالمتهم 
دون أن يكون مازماً بالتحدث عن أدلة البراءة 
وهى مجرد أقوال شبود بريد الطاعن لما معتى لم 
تسايره فيهالحكة فأطرحتها ويكنى ففهذا الاعتبار 
ايراد الآدلة القائمة فى الدعوى مما يفيد أنهالم تر 
الاخذ يبا . 

ه وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعيئاً رفضه . 

( طعن حسيب ابراهيم عزام ضد النيايقرقمي3 ١810‏ 
سنة وااق) 


أل 
مابو سئة .0و١‏ 


حكم . تسبهيه ٠استناده‏ إلى دليل لاجفق مع ماهو 
ثايت فى الأوراق ٠»‏ تقض ٠‏ 


المبدأ القانوق 
إذاكانت الجكمة اسستتدت إلى ما ورد 


يخالف ما هو ثابت عنها فى الآؤراق فان 


الحكر يكون معيبا . 
اموي 


دحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحم 
المطعون فيه أنه حين قضى برفض دعواه المدنية 
جاء باطلا لايتنائه على واقعة غير صحيحة إذ أورد 
أن المعاينة دلت على أن سيارته لم تكن واقفة 
بمحل الحادث بل انتقل سائقها با بعيداً مع أن 
الثابت بالمعاينة يدل على العكس وأن سيارته هى 
النى بقيت فى المكان وانه كان لهذا الفبم الخاطى. 
أثره فى النظر الذى انتهت اليه احكمة فى نف الخطأ 
عن سائق السيارة الاخرى ورفض دعواه . 

« وحيث أن النيابة رفعت الدعوى العمومية 
على احمد حسن الحولى بأنه تسبب بير قصد ولا 
تعمد فى أصابة أدم جمد وعيد الجواد عفيق ننيجة 
اماله وعدم احتياطه فى قيادة سيارة تقل 
فصادمت سيارة تقل أخرى فأصيب الجن علهما 
وتدخل الطاعن صاحب السيارة الثانية مطالبا . 
بتعويض من امتهم الآول وشركة سكة حديد 
الدلنا للتقل يصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية » 
كا رفع آدم تمد دعواه مياشرة قبل مصطق 
مسعود سائق السيارة الثانية وطاليه وصاحب 
السيارة ( الطاعن ) بتعويض بناء على أنه تسيب 
باهماله وعدم احتياطه فى قيادة السيارة فى اصابته 
كا طلب اليم على المهمين بالعقوبة فقررت 
حكمة أول درجة يضم الدعوبين وقضبت بادانة 
المنهم الأول وبراية الشانى مع الزام .الأإولك 
والشركة عبلغ .١.‏ جنيبا على سبيل التعويض: 


للطاعن المدعنى.. فاستأتقت: المتهم فقضت المحسكة 
الاستئبافية بالغاء الحتكم الستأتف وبراءة المتهم 
احمد جسن الخولى.ورفض الدعوى المدنية 
الموجبة قبله وقبل شركة سكة حديد الدلنا 
وقد ناقشت المكة الآدلة القائمة ضد السائق 
وقالت.« انه ازاء تداقع أقوال الشاهدين ل ببق 
مناص استظباراً للحقيقة وتحديدآ للاتهام من 
الرجوع إلى معاينة حقق البوليس الكونستابل » 
وعندما أبرزت ما جاء بهذه المعاينة قالت ١‏ انه 
شاهد عربة الهم وبها يعض التهشم واقفة على 
الحافة العنى للطريق المرصوف .... أما عن 
السيارة الاخرى الى كانت محلة ببراميل ألزيت 
ويقودها مد مصطق مسعود ( سائق الطاعن ) 
فقد دلت المعاينة على أنهالم تكن موجودة 
بمكان الحادث بل لقد انتقل بها سائقبا بعيداً 
باقزاره ولم يقف بها إلا قريناً من تقطة المرؤر 
البعيدة عن محل الحادث حوالى كياو مثر ونصف 
تقرياً... وأن وجود عربة الهم على حافة 
الجانب الأمن دليل على أنها كانت تلزم هذا 
الجانب فى سيرها أو عل الآفل يكون سائقها قد 
انحرف أليه وقت الحادث . . . . بعكس السيارة 
رقم ه6وّ؟ ألتى سارع قائدها جمد مسعود فايتعد 
بها عن المكان المذ كور . . وان المعاينة وقد 
أسفرت على هذا النحو أن المتهم كان. ملتزماً 
مين الطريق وقت الحادث فان الاستدلال 
انخالف الذى انساق اليه الحكم المستأنف فى هذا 
الشأن لا يكون له ما ييررره . .. » ثم ناقشت 
امحكمة الخطأ الآخر المنسوب إلى المتهم ونفته 
عنه بمقولة . ٠‏ إنه لم يكن السبب المباششر بل كان 
البب تكب احدى السيارتين الجائب الأيمن 
: للطريق ثم اندفاعبا بعيداً عن هذا الجانب تحو 
البسيارة الأخرى قصدمه بها ولفد دلت المعاينة 
كا سلف الييان عل أن سيارة المتهم كافت: فى 


ام 
الجائب الآمن مما يستبعد معه أن يكون الخطأ 
واقعاً من جانبه » واتتبت الى الحكم بالبراءة 
ورفض: الدعوى المدنية ‏ ولما كان الثايت 
بمحضر المعاينة كأ تبينته هذه الحكة فى ملف 
الدعوىالذى أمرت يضمه ت#قيقاً لوجه الطعن- 
أن امحقق أثيت أنه . اتقل إلى مكان الحادث 
فوجد السيارة رقم 6وم7 ( المملوكة للطاعن ) 
فى الناحية البحرية من كشك مرور ابنبسنحوالى 
٠‏ مترا تقرياً . . . وانه لاحظ أن السيارة 
الاخرى وهى رقم ,مهم ( ألى كان يقودها 
المتهم ) تبعد عر هذه السيارة تحوالى 
كياو متر ونصف تقريبا من الناحية البحرية 
لحذه السيارة. . . وكان هذا الثابت لاتضمن 
ولا يفيد ما أوردته المحكة فى حكمبها فى هذه 
المعاينة عن مكان العريتين . لماكان الآمر كذلك 
وكانت المحكمة قد استندت إلى هذه المعايئة فى 
نق الخطأ المسند الى المتهم وبالنالى فى رفض 
الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعن » ذفان الحكم 
يكون معأ متعينآً تقضه . 

د وحيث أنه لما تهدم يتعين قبول الطعن 
ونتمض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة 
لبحث باق أوجه الطعن . 

( طءن عبد الاطيف ابراهيم عبد القادور ضد أحمد 
حسن الخولى وأخرى ١سثولة‏ مدنا رقم 5١١‏ 
ستة 6٠6‏ ق) 

و٠‏ 
43 مايو سئة 6٠‏ 
استكتاف ٠‏ تعديل وصف النهمة من اشتياه إلى حالة 
عود إلى الاشتباء . جوازه » 


المدأ القانونى 
اذا رفعت التيابة الدعرى على المهم 


بفضية 


العدد الثانى - السنة الحادية والفلاثون 


وف أ عد مشتها فهو حكدتا عكمة | ع لأثباب مقوة اعيفه عل ارنكاب جام 


أول “درجة فى الدعوى: عل وذأ الاساس 
ماستأنفت النياية الحو طلبت ف الاستثئاف 
اعتبار امهم بأنه عاد خالة الاشتباه فان ذلك 
لا ينطوى على توجيه أية واقعة جديدة 
للتهم لم تكن موجهة له أمام محكمة أول 
درجة فبومقدم نحاكته على حالة عالقة يدتدل 
علها حيفة سوابقه المقدمة لليحكمتين 
الابتدائية والاستئنافية وقد وصفتها التياية 
خطأ يأنها حالة اشتبادمع أنها صصح القانون 
حالة..عود للاشتباه . فاذا استأئفت النياية 

الحكم الا بتداق لتصحيحهذا الوصف الخاص 
هذه الحالة بعيها التى كانت معر وضه ة على 
حكمة أول درحجه فانه كان من واجب 
احكمةالاستثثانية أنتصحم وصفها القانوى 
حتى ولو لم تاتفت إليه النيابة فى أسباب 
استئنافها وهذا بطبيعة الحال مشروط بلفت 
نظر. المتهم إلى الوصف الجديد . 


ء حيث الف ما تنعاه الطاعنة على ١‏ 
المطمون: فيه يتحصل فى أنه اخطأ فى تطبيق 
القانون وتأو يله 'خين قضى بيراءة المنهم استناذا 
إلى الأسباب الواردة به . 

د وحيث أن مأ تتعأه الطاعنة على الحم 
المطعون فيه صمبح_وذلك لانه يبين من مراجعة 
الفردات الى أميرت الحكة يضمبائ ةيما لو جبى 
الطءن أن النيابة العامة رقعت الدعوى على المتهم 
بأنه فى يوم 15 أبريل سنة 44( عد مشتيها فيه 
أذ سبق الحكم عليه لعشر عقوبات فى جرائم 
الاعتداء.على المال آخرها بالحيس لسرقة واشتهر 


ا 2221 


الاعتبداء عل المال والنفس وطلبتةعقابه بالمواد 
ه/ 1و1 وم زه و١١‏ من القانون رقم م لشنة 
مور فكت المحكة الابتدائية تطبيقا لتك 
المواد غيابيا بوضع المتهم تحث مراقبة البوليسن 
لمدة .شهزين وأنه أعلن بالحكم وم يطعن قينه 
لا بالمعارضة ولابالاستئنافى . وأن النيابة العامة 
وحدها هى الى استأنفت هذا الحم وذلك شاء 
على أنه يحب تطبيق الفقرة الثانية “من المسادة 
السادسة من القانون رقم مه لسنة م4و١‏ لآن 
المتهم عائد للاشتباه فأصدرت المحكة الاستثنافية 
حكبا المطعون فيه وهو ,ِعَضى بالغاء الحكم 
المستأتف وبراءة المتهم . 


« وحيث أن هذا١ا‏ قدبى على أن 
استئناف النيابة قد انطوى عبل توجيه تهمة جديدة 
للتهم لم توجه اليه أمام امحكمة الابتدائية ولم 
تعرض لا المحكمة المذكورة وأن المتهم لم يعلن 
أمام امحكة الاستثنافية باتهمة الجديدة وإنها على 
كل حال. لا تستطيع الفصل فيها كيلا حرم 
المتهم من درجة من درجت التقاضى وأن التبمة 
المعلن بها المنهم وهى تهمة الاشتباه لا العود اليه 


لحكم | قد سبق الفصل فيا بالمكر الصادر فى القضية. 


دقم سنة 5 جني ستورس . 

ذوحيث أن هذا الذى قالته الحكة الاستئنافية. 
فى حكبها المطعون فيه ينطوى على خطأ فى تطبيق 
القانون وتفنيزه وذلك لان الموضوع المطروح 
أمام احكمة الاستثنافية مقتطى استثناف النيابة 
العامة لا يتطوى على توجيه أية واقعة جديدة 
للتهم لم تكن موجبة له أمام الممكة الابتدائية 
فبو مقدم لا نحا كتتة عل خالة عالفة ابه قال 
عليها يفة سوايقه المقدمة “للتحكتتين الابتذائة 
والاستثنافية وقد وصفتبا اثياية شما" يأنهاخالة 


اشتباه مع أتها فى حي القانون حالة عود للاشتباء 
[ذ انه ثابت هن صحيفة سوابق الممتبم وفى | 
المطعون فيه أنه سيق الحكم عليه فى القضية 
رقم هلام سنة 4و1 بأنه فى حالة لشتباء ثم 

عليه بعد ذلك بالحبس فى سرقة ‏ فاذا 
ما استأنفت النيابة الح الابتداق لتصحيح هذا 
الوصف الخناص .هذه الحالة بعينها التى كانت 
معروضة على محكمة أول درجة فنها لا تكون 
قد أضافت أية واقعةجديدة إلى تلك الحالة ولقد 
كان من واجب الحكة الاستثنافية تصحيحوصفبا 
القانوتى حتى ولو لم تلتفت اليه النياية فى أسباب 
استثنافباو برداد هذا الواجبوضوحاً مىتضمنت 
أسباب استثناف النيابة طلب ذلك التصحيح وهذا 
بطبيعة الحال مشروط بلفت فظر الهم إلى 
الوصف الجديد وهذا الشرط هو الذى حول 
دون قيام محكمة الاقض يتطبيق القانونعلى الوجه 
الصحيح والحكر على مةتضاه » ويضطرها إلى 
إخالة القضية إلى الحكمة الاستئنافية «بيئّة أخرى 
للفصل فيبا مجددا بعد سماع دفاع المتهم . 

و وحيث أنه لا تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقطضن السك المطعون فيه . 
ش ( طمن التياية ضدعيد المنعم محمود موسى رقم 48١1م‏ 
سنة ٠٠١‏ ق) 


٠١ 
146+ مايو سئة‎ 4 ٠ ش‎ 
حك غبابى .. سقوط الحسكم الفيانى محشورالتهم فى‎ 
الأحكام الى تصدر من ممكلة الجايات فى جتاية‎ 
٠ ولؤكانت الله_كمة اعتبرت الوائعة جنحة‎ 
إ حا نالمادة عبرم تحق نصت على أنهإذا‎ 
ضر امحمكوم عليه فى غيبته-أو قبض عليه‎ 


”سجس سس سس سحب بحييييييييبيبييطِب ا سحي بِبيبيببيبييجيجطحج ا يااا لايس سس سس ااا 1الب سس بس سبي 


وفنا 
قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتنا 


لحم الحكم السابق صدوره وهى بذلك قد أفادت 


صراحة أنه يترتب على حضور الحم سقوط 
الحم الغياني الصادر من محكمة الجنايات فى 
القضية الى تقدم للمحكئة بوصف أنها جناية 
ولوكانت الحكمة اعتيرت الواقمة جتحة . 
وهذا السقوط تحصل بقوة القانون تتا . 
خلاف الحم الغيانى الصادر من محكمة الجتح 
والخالفات فانه لا يسقط بحضور امهم بل 
للمتهمما يشاء أنيعارض فيه أو يقبله ويترك 
ميعاد المعارضة ينقضى دون أن يرفعبا . 
ومتىكان من المقرر ذلك فانه ليس لليتهم: 
امحمكوم عليه غيايا من محكمة الجنايات طبقا 
للقاعدة المتقدمة أنيتمسك بالعقوبة المقضى 
بها عليه عند إعادة محاكته بل إن الحكمة 
تفصل فى الدعوى بكامل حر ينبا غير مقيدة 
بئىء ما جاء فى الحكم الغيابي لآن اعادة 
الاجراءات لم تشرع لمصلحة الحكوم عليه 
فقط بل المصلحة عامة . فإذا كانت الحكة قد 
اعتبرت الح قائما على الرغم من سقوطه 
فانها تكون قد أخطأت فى وصف القانون 
ويتعين إعادة عحاكة الهم على أساس نفس 
الوصف الذى رفعت به الدعوى أولا 
(سرقة باكراه) لآن الحك الذى أعتبر 
الواقعةجنحة قد سقط و سقطت معه أسبابه. 

؟ ‏ أما القضايا الى تحال إلى معكمة 
الجنايات بوصف كوتها جئحة. مرتبطة مجناية 
فان المشرع قد أورد بشأما الفقرة الثانية 
من المادة م«ه من قانون تشكيل الجتاباسة 9 


1 العدد ألثان - البسئة الحادية والثلاثون 


وهى تنص عل أن الشخص الغائب الذى | . «وحيث انالنيايةالعامةأتهمت المطمون ضده 
يكون مهما فى جنحة مقدمة إلى محكة | وآخر يأنهما . ه سرقا حافظة قود بداخلها مبلغ 
معوقرشا للمجنى عليه بطريق الا كراء بأن ضبرياه 
: المادة أ كك 0 ألا إءاد التى رك الا كراه بايجنى عليه أثر جروح ميينة 
فل لاه 210 جل 2100 ا ٠‏ 1 كدي اليا .ماين ات اد 
يحب اتباعها فى عيبه الهم يحكها الفصل احالة المتهمين على محكة جنايات مصر لحا كتهما 
الثالك من قانون تحقيق الجنايات ما فى ذلك ظ بالمادة 4 وم ١/‏ و7 من قاتون العقويات» فقرر 
المادة عم إلا ما استثنته الفقرة الثانية من احالتهما لمعاقبتهما طبنا للنادة المذكورة وقد كان 
| 


النايات يقضى فى غيبته طبقا للاجراءات 


المادة م«ه من قانون تشكيل الجنايات بشأن | قراره غيابيا بالنسبة للنطعون ضده فنظرت محكة 
المبمين فى الجنح الى تقدم محام الجنايات | الجنايات القضية وقضت بتاريخ ١١‏ فبراير 
لارتباطبا بالجناية . والقاعدة العامة ما عات | سنةم4؟١حضوريا‏ بالنسبة للمتهم الآخر وغياييا 
بتطبيق الضوابط الى يضعبا الوزن بالفسة للمطعون ضده باعتبار أن ما وقع من 
لاجراءات الحاكة وحق الطعن فى الأحكام 
هى طبقا لاقواعد العامة بوصف الواقعةم 
رفعت بها الدعوى وليست "ا تقضى به 


المهمين جنحة ضرب وععاقبةكل مهما بغرامة 
مقدارها ...0< قرش ثم ضبط بعدئذ المطعون 
ضده فأعيدت الاجراءات بالفسبة اليه يأن أعيد 
: شديعه لقاضى لاحالة الذى قرر فى؟ من فبراير 
امحكة فى موضوعما . سئة م194 حضوريا ياحالته إلى محكمة جنايات 
لير مصر نحا كته طبقا لفرار الاتهام السابق تقديعه 

ً من النياية وحدد انظر الدعوى أمام الحمكة 

« حيث أن النيابة العامة تقول فى أسباب ا جلسة 11 من يناير سنة 1444 وفها لم يحضر 
طعنها أن الحم المطعون فيه إذ قضى باعتبار | المتهم المطعون ضده فقضى باعتيار الحكم الغيانى 
الحم الغيانى لازال قائما يكونقد أخطأ فى تأويل | لا زال قائما . ثم ضبط ذلك المتهم مرة أخرى 
القانون وتطبيقه ذلك لآن المطعون ضدهكان | وحددت لنظر القضية جلسة هام من نوفير 
متهما بجنايةهى سرقة بالا كراه وأحيل إلى محكنة | سنة و14 و.بذه الجلسة حضر المطعون ضده 
الجنايات خا كته يوصف كونه متكا لهذه | أمام محكة الجنايات التى قضت فى هذا التساريخ 
الجناية قصدر الحم عليه غيابيا ثم أعيدت | باعتبار الحم الغيانى لا زال تنما وهذا هو الحم 
الاجراءات ضده إلى أن حضر أمام الحكة . | المطعون فيه من النياية والذى قال تبريرا لقضائه 
واذن فان الحم الغيانى يكون قد سقط بمجرد د أن محكة الجنايات أصدرت حكمبا عل 
مثوله أمامبا وأصبح لا وجود له قانونا وهو | المتهم المذكور بتأريخ 1148/9/10 يمعاقيته 
ما كان يقتضى أن تعيد حاكته أما وهى لم تفعل | بغرامة ©.٠‏ ثلاثمائة قرش باعتبار ما وقع منه 
بل. اإعتيرت الحم الغيالى لا زال قائما فتكون | جنحة' ضرب منطبقة على المادة ؟4م/ ١‏ عقوبات 
قد أغطأت. 2 ش وأعيد المتهم الحضرة قاضى.الاحالة الذى أحاله 


قضاء حكة النقض الجباية 


قدا 


عل هذه الفكمة بتاريخبم من قبراير سنة 1:4 | على أن المتكمةلم يفتها أن تسأل امتهم عنا إذا 


وبتاريخ 1١‏ ينابر سئة و54( أصدرت عكمة أ 
عالت عضر حا ايا نش بافان ]1ن 
الغيابى السايق ها زال قاما . وحيث انه يحلسة 
الصادر ضده . وحيث أن محكمة جنايات مصر 
نظرت القضية بالنسبة لللتهمين نصيف يواقم 
يباوى وفتحى يمد أبو زيد » فأضدرت حكمبها 
الرقيم 07( فبراير سنة م44١‏ باعتبار ما وقع 

ا جنوه ضرب منطيقة على المادة 
5 حضوريا بالنسية ( لعيف يماقم يادى) 
ضده برع كلمن المهمين ثاثة قرش ويجلسة 


كان قد عأرض فى الحم فكان رده أنه لم يقعل 
وانه قبل الحم . ومع هذا وتطبيعًا لما تقدم ترى 
المحكمة الحكم فى الدعوى باعتبار أن الحكم 
الغيانى لا زال قاتماء 

« وحيث أن المادة غ مم من قانون تحقيق 
الجنايات إذ قصت على أنه , إذا حضر امحكوم 
عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة 
يمضى المدة يطل حتما الحم السابق حضوره ٠‏ 
فاذا لم يسبق حضور الهم أمام قاضى الاحالة 
يكون الاجراءكا لوكانت القضية ل تقدم اليه الج 
قد أفادت صراحة أنه يترتب على حضور الهم 
ن | ستقوط الحسكم الخيابى حتما بقوة القانون » ولكن 
فى ذلك لف الحكم الصادر فى الغيبة من تحكمة 


مجم فبراير سنة 4م44( قدم هذا امتهم لحضرة | الجنايات عن الحكم الغيابى الصادر من مام 


قاضى الاحالة وفىهذا التاريخ بالذات صدر قرار 
بإحالة ( فتحى مد أبو زيد ) على هذه امحسكمة 
حا كته بالمادة ع وعىرم من قانون العقوبات 
عل أساس أن ما فسب إلى المذ كور جناية سرقة 
بالا كراه وبعد أن أخذت القضية دورها حكمت 
الحسكمة باعتبار الحكم الغيايىالصادرضد امهم 
وهو صادر فى جنحة ضرب حكم غيانى لا زال 
قائما وقد يبدو عجيبا بعد هذا أن تظل النيابة 
العامة على رأها فى هذا الشأن فتقدم المتهم مرة 
أخرىلحضرة قاضى الاحالة حيث تحيل حضرته 
المهم على هذه احكمة ياعتبار أن مأ وقع منه 
عايانطقة على المادة ؛ وم/؟ عقويات والواقم 
أن هذا ضياع لجهود غير مجدية فالحادئة قضى 
فها على الهم باعتبار أنها جنحة ضرب منطبقة 
على المادة «4م / ١‏ عقوبات . وليس للنيابة 
بغد هذا ومع قيام | الغيابى الصادر فى قضبة 
باعتبارها جنحة : لقن خا تند هذا أن تلجأ إلى 
قاصى الانالةللآن هذا قلب للأو ضاعالقانونية ‏ 


الجنم والخالفات , فالحكم الآخير لا سقط 
بحضورالتهم بل للتهم كا يشاء أن يعارض 
فيه أو أن يقبله ويترك ميعاد المعارضة ينقضى 
دون أن يرفعبا . أما الحكم الصادر فى الغيبة من 
كونها جناءة فلا يتوقف أمره على ارادة امتهم 
ان شاء قبله أو شاء طعن فيه إذ هو سقط حتما 
بحضوره ومتى كان المةرر أن الحكم الغيابى فى 
مواد الجنايات سقط حتها بقوة القانون . فان 
المتهم لايحوز له. . عند اعادة محاكته . أن يتمسك 
بالعقوبة المقد لى مهأ فيبا . بل ان المحكمة تفصل 
فى الدعوى بكامل حريتبا غير مقيدة يشىء مما 
جاء ق الحكم المذكورء لآن اعادة الاجراءات 
م تسوغ لمصلحة المحكوم عليه فقط بل لمصلحة 
ا . » ومن الخطأ اتن سقوط 0 
اي هذا ٠‏ طق قرا 5 ماتتنظر ا 


قلق 


5 العدد ألثاتى 


من قضايا تحال عليبا من قاضى الاحالة بوصف 
كونهاجنايات . خلافاتلك الى تحال البابوصف 
كونها جنحة مرتبطة بالجناية . فان المشرع .قد 
أورد بشأنها فصا خاصاً بالقانون رقم »م الصادر 
فى م؟ من بونيه سنة غ4١‏ ياضافة فمرة ثانية 
للادة من من قائون تشكيل بحام ااجنايات » 
فأصبح نصها يحرى ء أن المتهم الغائب تحكم ف 
غيبته يحكمة الجنايات حسب أحكام قانوتا 
تحفيق الجنايات »ومع ذلك فالشخص الغائب 
الذى يكون متبما فى جتحة مقدمة إلى محكمة 
الجنايات ينغ فتيبه ليها للاجراءات المعحمول 
بها أما م محا ١‏ الجنح , ولما كان مقبوم هذه 
المادة يشقيبا هو أن اللاصل فى الاجراءات أمام 
محاكم الجنايات الى يحب أتباعبا فى غيبة المتهم 
يجكمبا الفصل الثااث من الباب الثالثك من قانون 
تحقيق الجدايات با فى ذلك المادة ع.م«” السالفة 
الذ كر إلا م استلته الفمرة الثانية من المادة 318 
من قانون تشكيل محا كم الجنايات المتحدنة 
بالقانون رقم بوم لستة غ19 بكأن المتبمين فى 
الجن الى تقدم محالم الجنايات لارتياطها 
بالجناية:» ولما كانت العيرة فم تعلق بتطبيق 
الضوابط الى يضعبا القانون لاجراءات المح كة 
وحق الطعن فى الاحكام هى طبعا للتواعد العامة 
بوصف الواقعة يا رفست نبا الدعوى ولييس يا 
تقضى به المحكمة فى موضوعبا وكان لا يسور غ 
بدأهة. أن تستند «حكمة الجتايات فى خصوص 
هذه الدعوى إلى سان الحكم الغيابى بصدد 
ما اتتبى اليه من وصف الواقعة ماذام أن ذلك 
الحكم قد سقط بقوة القانون بمثول المتهم أمام 
المحكمة ؟ا سلف التول وسقطت معه بالبداهة 
الاسباب الى أقام عليها قضاءه . ولما كانت 
الدعوى . رفعت هى جتاءة سرقة با كراه » 
فانه كان يتعين .إحادة المحكمة على أساس هذا 
الوضف » آم وقد تتكبت المحكمة. هذا الطريق 


السئة الهادية والثلاثون 


#“ت##ككككك##كككك“““١1‏ 14 يوي 0000000000 0 


وقضت باعتبار الحكم الغيالى قانما على الرعم من 
ستوطه قانونا فاتها تتكون قد اخندأت فى تأويل. 
القانرن وفى تطريقه بما يستوجب نقض الحكم 
المطعون فيه وا اغاية القضية لاعادة محاكة 
المنهم فيبا بعد أن سقط الحكم الغيانى ..الصادر 
فيبا ولم يبق مائما من الاجرا ءات غير قرار قاضى 
الاحالة الصادر بتاريخ ,م من فبراير سنة .م164 
هد وحيث أنه لما تقدم تعين قبول الطعن. 
وض الحكم الطعون فيه . : 
( طعن التيابة ضد فتحى عمد أبو زيد رقم ليش 

سئة ١٠م‏ اق ) 1 

١ 
2 196. امايو سنة‎ 
 ةيلع غش . عل امتهم به . وجوب اقامة الدليل‎ 
ْ المبدأ القانوق‎ 

اذاكازما أوردته احكمةمن أدلة على عل 
اهم بالغش ( غش الجين ) هو أن ذلك المل 
مستفادمن مزاولة الممهم لعملية الجين ف المعمل. 
| الاق الذى بجعله ذا مرأن كاف فضلا عن 
ان مصلحته ظاهرة فى الغش . فذلك لا يكنى 
لآن تحمل عليه الادانة لان ذلك ليبى من ٠‏ 
شأنه رف واقعة الدعوى ) أن يؤدى إلى 
ثبوت تلك الحقيقةالقانو ةوه الم بالغش. 


ا مجر ش 

د حيث أن مما ينعاء الطاعنان على !| 
المطعون فيه أنه حين داتهما ١‏ بأنهما باءا جيما. 
مغشوشا به « باسيل كولى ء بكثرة ما بجعله غير 
صالم الكل مع علبمابذلكيجاء باطلا اقصورم 
ولاستناده إلى أسباب لا تؤدى إلى. النظر الذى. 
| التهى اليه عن شوبت العم :وف يبان إذلك يقولان: 


لبماسكا فيدفاغهما بأن الميكر بجا صالح اذك ٠‏ ولما كان الآمر كذلك تأن ما 
يوجد.فى المعدة وفى كل كائن حتى الاننارن. | أوردته الحكة من أسبابٍ لثبوت العم بناء على 

والحيوان' وأنه يتوالد فى اللين وأن لا مصلحة | مخرد المزاولة والمران وما قالنه عن ظبور 
لمما فى اله مرإذ أن إنعدام المكروب لايضرهما | مصاحتهما فيه لايكق لآن تحمل عليه -الادانة 
ماديا وأن هذا الميكروب الي رت اليد ١‏ أن ذلك ليس من شأنه فى واقع الدعوى أن 
المجرذة ولا يمكن التحقق منه إلا بطرق فنية | يؤدى إلى ثيوت تلك الدتيقة .القانونية 5 أنه 
ولكن محكمة أول درجة أغفلت هذا الدفاع ‏ لا يحوز القول بان للتهم مصلحة من وراء هذا 


وداتهما وما استأنفا هذا الحكم 
مهذا الدفاع وطلبا من باب الاحتياط اعتبار 
الواقمة مخالفةأواستدعاء ا محلل البكترلوجى لمناقشته 
لمعرفة ما اذا كان فى إمكانهما أن يعلما دون 
ما تحليل ما إذا كان بالجبن ميكروب «١‏ ياسيل 
كولىء منعدمه ولكن الحكة الاستثنافية قضت 
بتأييد 
وأوردت أسباباً لا تفيد ثنوته لدجما . 

الابتدائى بعد أن بين 


د وحيث ان ١‏ 


الواقعة وذ كر ما تبين من التستنيقمن أن بالجين أ 


« بأسنيل كولى » بكثرة عرض أقوال 
الأغذية بالجلسة وقال .إنه قرر أن الصفيحة الى 
أخذت منبا العينة كانت مقفلة وإنه لم يكن فى 
مقدور الهم الآولى ( المشترى من الطاعنين ) 
أ بعل بتلف الجين أو فساده ولهذا يتعين اعتبار 
الواقعةغذالفة بالنسية له طبقا للنادة ب من القانون 
رقمم لسنة و عو (ء ثم تعرضت امحكة الاستثنافية 
لركن العلل لدى الطاعنين فقالت مإنه مستفاد من 
مزاولة المتبمين لعملية الجين فى «حمليما الآاس 
النى يجحعلبما ذا مران كاف لعرفة الخبيث من 
الطيب فضلا عن أن مصاحتهما ظاهرة من هذا 
الغشء ولماكان المدافع عن الطاعنين قد أشار فى 
مرافعته بالجلسة إلى أن الميكرؤب موجود فى 
'معدة الانسان وى كل كائن حى وأنه يتوالد فى 
اللين وكان الخش على مايبين فى الدعوى موضوعه 
وجؤد . باسنيل كؤلىء باليتخين يكثرة. تخعله غير 


كررا القيك ١‏ 


الغش وأنه يفيد مها فى ثبوت عله ماذام لم يقم 
الدليل على قيام تلك المصلحة بالفعل .7 ٠‏ ' 

« وحيث انهلما تقدم يتعين قبول: التلعمن 
ونقض ا 
لبحث باق أوجه الطعن . 


( طعن عبد القتاح على فرحات وآخر ضد النيابة 


وتعرضت أركن العم وقالت بتوقره | رقم 95107 سائة قم 


ل 00 
6 مابو سنة 1465٠‏ 
إتبديد أشياء .شرط العقاب ان" بعلم التهم ييوم البيع' 
علماً حقيقياً ويتعمد عدم تقديم الحجوزات . 
المبداً القانوق 
لكان يشترط للعقاب على جر ءة تبديد 
الآشياء انحجوزة أن يكون الهم ءالما غلا 
حقيقيا باليوم الحدد للبيع ثم يتعمد عدم 
ققدم الحجوزات فيه . قاذاكانت احكة قد 
اعتمدت فىثبوت هذ االعل على الاعلا نالذى 
تسلله شبخالبادة فى غياب المهموا كتفت به 
باعتبار ه-أجراءا قانوننيا كافا للتتفيذ دو نّ 
أن تبحت فنا إذا كان الهم ابعل يوم 
0 عع وكانت الآدلة ة الأأخرى الى 


أوردتها الحكة لا تودى إلى اثبات المرفإنٍ 


يا ا أ 


4 العدد الئاق 


ه حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون 
فيه أنه حين دانهيقبديد الحجرز جاء ياطلا لخطتئه 
فى تطبيق القاتون وفى بيان ذلك يول انه تمسك 
يعدم عله باليو م امحدد ابيع وقال ان البيع مم 
فى اليوم الذى كان قد حدد له فى الاصل فتأجل 
ليوم آخر لم يعلم به قتررتالمحكةاستدعاء وكيل 
الحاجز ضر وقدم أوراق التنفيذ الى تبين منها 
أن الدائن حدد أخيرا يوم 4 سيتمدر للبيع وأن 
المدين لم يعلن به شخصياً بل أعلن مخاطبا مع 2 
الاعلانقانونا. 
وذكر الطاعن أن هذا الاعلان لم يصل اليه ولم 
يع به ولكن الحكمة اطرحت هذا الدفاع ودانته 
بمقولة أن الاعلان لشيخ البلدة اعلان صميح مع 
أنه اعلان باطل لم تتوافر شروط كته ومع أنها 
: نحقق عا 0 ل العلم باليوم الحدد فيه 
لننؤال من: السلبه 

ه وحيث أن الح المطمون فيه حين تعرض 
لدفاع الطاعنالمشار اليدقال «انالمتهم ادعى لآول 


البلدة لغيابه وعدم وجود من بد 


ْ 


المحجوزات فترر بعدم وجودها ودخل المضر 
متزله وبحث عن المواثى فل يحدها حيث حجزها 
وبذلك ثيت اخفاء المتهم لها وتعمده الحياولةيينها 
وبين السلطة المعبود الها التفيذ وهذا التعمد 
يكون بلا ربب جرعةه التبديد إذ نية التبديد 
ظاهرة من الاقدام علىالاخفاء وأخيرا فقديانت 
ئية هذا امتهم فعرقلةاتتفيذوتعمدتعطيل حصول 
الحاجز على دينه من ادعاء السداد فى التحقيق 
وثوت كتى هذا الادهاء غراراء 2 ولا كا 
يشترط العتما بعلل جربمة تبدد الآشياء الألحجوزة 
أن يكون المتهم عالما علبا <تيتميا باليوم المحدد 
للبيع ثم يتعمدعدم تمد م المحجوزات فيه وكانت 
المحكةقد اعتمدتفى ثبو تهذا العلعلى الاعلان 
الذى تسله شيخ ع البلدة فى غياب المتهم وا كتفت 
به ياعتباره اجراء قانونيا كافيا للنفيق 00 
تبحث قها إذاكان بعل يوم ابيع علدا حقرة 

لماكان اللآامى كذلك ء وكات الاعلان على / ش 
وصفته لا يفيد وحده يوت هذا وكانت الآدلة 
الأخرى التّى ساقتها المحكة لا تؤدى اليه . فان 
- المطامون فيهيكون قاصر أقصوراً يستوجب 


مرة بجلسة م؟ 00 أمام عكة | مضه . 


أول درجةعدم عليه بيومالبيعوفضلاعن وضرح | 


ه وحيث اله لما تقدم يتعين قبولالطءم: 


عدم جدبة ة هذا الادعاء الذىلميبده ف جميع مس أحل ا ونقض الحكم المطعون فيه . 


التحتيق مكتفيا بدعوى السداد التى ظهر كنيها 
ققد كلفت هذه المحكة الدائن الحاجز بتقدم 
أوراق النتفيذ وبان من الاطلاع علها أن الهم 
اعلن فىمب يوليوستةم 144 بيوم البيع عخاطبا مم 
شيخ البلد لغيايه وعدم وجود من يصح تسليمه 
الاعلان وهو اجراء مطابق للقانون لا يمك 
تكليف أزيد منه وإلا استحال التنفيذ إذا تعمد 
المدين الغياب والتهرب من استلام الاعلانات 
وفؤق ذلك ققد اتقل النحضر إلى محل الحجز 
وخاطب أخاه المقيم معه وطلب مله تقدام 


( طعن عنعبد الحافظط مصطق ضد النياية رقم 4019 
سئة ٠١‏ ق) 
١515‏ 
5 مايو سلة ١9565٠‏ 


تبديد 


. عيك 1 لهم ابعادم عليه دوم البيع . 
لا عبوز الدقم لد اال الع" 


المبدأ القانون : 
اذاكاتب الهم فى تهمة:تبديد أغاء 


خلم 


بحمجوزة لم يدفع أمام الحكة يعدم عليه بيوم | للمكان حجزها فى اليوم المحدد للبيع وكان هذا ' 
الببع فان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة المهم لم يكن قد أيدى أمام المحكة دفعه بعدم 
بموضوع الدعوى ولا تجوز اثارته لأول علمه يوم البيع وكان هذا الدفع من الدفوع 


مرة أمام محكمة النقض . 
المعكر 


تلمع قدي اللي هن اننع الي 
المطعون فيه حين دان اللاعن بقبديد الاشياء 
المحجوزة جاء غخالفاً للفانون فقّد استتدت 
المحكمة فى الادانة إلى ما رأته مر أنه مكلف 
بنقل المجحوز إلى السوق وانه لم يتمله اليه مع 
أنه غير مكلف بهذا التقل ثم انه دافع أمام 
المحكمة الاستئنافية بعدم علمه بيوم البيع ولكن 
المحكمة ل تأخذ بدفاعه وأخذت بأقوالالصراف 
فيه مع أن الدعوى خاو ما يفيد حصول الاعلان 
اليه أو ثبوت العلل به لديه » ويضيف الطاعن أنه 
وان لم ينبت بمحضر الجلسة ما يشير إلى تمسكه 
بعدم العم إلا أن ذلكلامنع بطلان الاجراءات. 

وحيث أن الحكم المطعون فيه بين الواقعة 
وذكر الآدلة على ثيوتها فقال ١‏ ان التهمة ثابتة 
فى محضر الحجز الادارى الموقع ضد الهم على 
الأشياء المماوكة له وفاء للأأموال المستحتة عليه 
وقد عين المنهم حارساً على الحجوزات وحدد 
لبيع يوم لازيارة؛ ثم أجل إلى ١١/م/؟؛‏ 
وفى هذا التاريخ الآخير لم يسدد ولم يقدم 
الحجوزات ؟ هو ثايت من محضر التبديد ٠..‏ 
وأنه بسؤال الصراف عما إذا كان قد وجد 
الأشياء المحجوزة فى المكان الذى توقع فيه 
الحجز فى اليوم المحدد للبيع فأجاب انه لم يحدها 
وأن المتهم سدد المبلغ المطاوب بعد التبديد ولما 
كانت المحكنة قد بفت قضاءها بالادانة على 
ماتبين لها من عدي تقدم المتيم الآشياء المحجورة 


سس ا 000 
ا 0 
الماكتم 


المتعلقة موضوع الدعوى فلا تجوز اثارته لاول 
مرة أمام حكمة التقض . 

« وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن على غير 

أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن مومى عبد الرؤوف وى ضد النيابة 
رقم اه سنة ٠6٠٠6‏ قىق) 

١1 
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دعوى عمومية . حق التابة فى رتءها . تزوير عدم 
تقيد الحكئة بالاحكام المدية . أسباب الحكم المدق 
يصح اتخاذها اسباباً - 

-١‏ ان القانون لم يضع قيودا على حق 
النيابة فى رفع الدعوى الجنائية فهى صاحية 
الحق فى رفعها وفقا للا وضاع القانونية 5 
اتصلت بها مازمة بالفصل فيها على ضوم 
ماتستظهره من توافر أركان الجريمة أو 
انعدامبا وعلى هدى ما تستلهمه فى تكوين 
تتقيد بالاحكام المدنية التى صدرت أو تعلق 
قضاءها على ما عساه أن يصدر من أحكام 
بشأن الأوراق المطعون علبا بالتزوير . 

؟ ‏ أن جرعة استعال الورقة المزورة 
هى جرعة مستقلة عن جر يمة التزوير فإذا 
كانت الحكة دانت الهم فى جريعتى التزوير 


لا العدد الثانى. 


والاستمال وطبقت الادة لاع وكانت 
العقوبة المقضى بها تدخل فى حدود العقاب 
'التى نض عليه القانون لجريمة الاستعال 
فان طم الممهم على الحك استنادا إلى أن 
جرعة التزير قد سقطت لايحديه . 

ْ + لا يجوز الاحتجاج بصحة الورفة 
الماعون فها بالتزوير أمام محكمة النقض 
استئادا إلى خطاب ل يكن مطروحا أمام 
المحكة. ولا أثر له على ما استظهرته من 
تزوير الآوراق موضوع الدعوى : 


5 - لايضير الحم أن تكون الآسباب 
إلتى اعتمد عليها القاضى الجناق فى الادانة 
متفقة مع تلك ألبى اعتمد علها القاضى المدى 
فى رد الورقتين المزورتين وبطلانهما مادام 


أن المحكة الجنائية قد اقتنعت بالادانة بثاء. 


على تلك الاسباب .: 
٠‏ الممكرء 


حت أن الج الول من وعرى تليق 
يتحصل ف القول بأن الحم المطعون فيه أخطأ 
فى تطبيق القانون ن (أو لا) لآ نالنياءةالعامة رفعمت 
الدعوى على الطاعن قبل أن يصبح الحم امدق 
الصادر برد..وبطلان السند والخطاب المطعون 
علا باللدذوير نهائيا. قضلا عن أن الطاعن رفع 
فقضا. عن الحم المدتى النى تأيد استثثافيا . 
وطلب الى امحكمة الاستثثافية ارجاء البت فى 
الدعوى الجنائية حتى يفصل فى النقض المرفوع 
عن اللمم المدنى وسَتى لايتأثر القضاء المدنى بما 
نحم به جنائيا ولكن الحكة لم تجبه الى هذا 
الطلتن 9 ثانيا) ان جرعة التذوير” قذ سقطات 


السئة الحادية والثلاثون 


بمضى ثلاث سنوأت على وقوغه أذ أن التاروخ 
العرفى للسند المطعون فيه هو ١595/0/١‏ 
والتاريخ الثابت هو 1470/9/19 . وما دام 
نالم#كمة قد طبتت المادة «#من قانونالءقو بات 
لارتباط جر بمة الاستعبال بالتزوير وقضت لعقوبة 
واحدة عن الجر بمتين وقد ابارت احذاهما فان 
الثانية تسقط تبعا لهاوكان واجبا القضاء بالبراءة. 
( وثاًا) ان تهمة التزوير المنسوية الى الطاعن 
ليست صحيحة ذلك كلانه قدم للبحكة خطاءا 
| مؤيدآللسندالاقوليتذويره وقد عرض عل الخراء 
الذن عينوا للمضاهاة فأيدوا صحة صدوره من 
انجنىعليه ما جعل النيابة العامة تخفل رفع الدعوى 
| عنه ومتى كان الشابت ان هذا الخطاب صدر 
9 | صحيحا من الجنى عليه فان السند يكون صحيحا 
| تبعا له ولا يكون فى الآمى جريمة . 

ه وحيث انه لاحل لما يثيره الطاعن منذلك 
لآن القانون لم يضع قيودا على حق النيابة العامة 
فى رفع الدعوى الجنائية فبى صاحبة ال حق فى 
رفعها وفتا للاوضاع التى رسمها القانورن.. . 
وهتى رقعت الدعوى علىهذه الصورة فان الحكمة 
تصبح وقد اتصلت بها ملزمة بالفصل فيها على 
ضوء ما تستظهره من توافر اركان الجريمة أو 
اتعدامبا وعلى هدى ماتستلبمه فى تكوين عقيدتها ' 
هن شت الآدلة والعناصردون ان تتقيد بالاحكام 
المدئية الى صدرت أو تعلق قضاءها على بعاد 
أن يصدر من احكام بأن الأوراقالمطعو نعليها 
بالتزوير . اما مايقوله الطاعن من سقوط جزية 
التزوير وما يزعمه من سقوط جرية الاستعمال 
تبعا لها فلا جدوى له من ذلك اذ' انه لايجحادل 
فى سقوط تهمة الاستعال بالتقادم وقد طبقت 
المحكة فى حقه الماده ,م من قانون العقوبات 
والعقوبة المقضى ما تدخل فى حدود العقابالذى 
نص عليه القانون لجرمة الاستمال وهى جريمة 


الا ااا 210 


قضاء كة النقض الجنائة 


قائمة بذاتها مستقلة عن جريمة التزوي أفرد لها | 


القانون مادة.وءعموبة خاصة . ؟! انه لاحل ايضا 
لما يذهب اليه من الول بصحة السند استنادا الى 
الخطاب المشار اليه بوجبه الطعن لآنه لم يكن 
مطروحا امام المحكمة ولا اثر له على ما استظهرته 
من تزوير الاوراق موضوع الدعوى . 

«وحيث ان الوجه الآخر يتحصل ف القول 
ببطلان الح المطعون فيه لخاوه من الاسباب 
مقولة انه تقل صورة من الحكم المدتى دون ان 
يعتى استقلالا باستظبار الادة التى آخذا الطاعن 
أو برد على ماتمسك به من دقاع . 

ه وحيث أن هذا الوجه مردود بان 
المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى التى دان بها 
الطاعن. وأورد الادلة على ثبوت وقوعها منه 
:وهى ادلة من شأنها ان تؤدى الى مارتب علبها . 
ثم تعرض لدفاعه واطرحه للاسباب السائغة الى 

اوردها . لماكان ذلك وكان الحك ليس فيه ما 
يعيبه من ناحية بيانالاسباب التى يتطليها القافون 
والتى خلص منها الى ماانتهى اليه منادانة الطاعن 
فلا يضيره أن تتكون الاسباب الى اعتمد علما 
القاضى الجنائى فى الاداثة متفقة معتلك الى اعتمد 
علها القاض المدنى فى رد الورقتين المزورتين 
وبطلانها مادام أن المحكة الجنائية قد اقتتعت 
بالادانة بناء على تلك الاسباب التى أوردتها فى 
كلها فان الطعن عل هذه الصورة لايكون مقبولا. 
«٠.‏ وحيث انه لما تمدم يكون الطعن على غير 
أساس وينعين رفضه موضوط. |( 
(من شد تيب ضد التيابة رقم مه 


سنة ٠٠١‏ ق) 


م 
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وين . صاحب المفبي ودخل فى عداد. أسماب الال 
العمومية الملزمين بامساك الدقتر . 


المبدأ القانوق 

اذا كان الحم المماعون فيه قد دان 
الطاعن لآنه بصفته صاحب مقهى ومديرها. 
والمقهى تدخل بداهة فىعداد انمحال العمومة 
الخصوص علها فى الفقرة الثانية من المادة + 


ْ من القرار الوزارى رقم 4.ه سنة ه144 لم 
الحم ا بسك دفترا يشت فيه مقادير الاصناف العو يننة 


الى ترد له وكيفية استخدامها له فإن الحم 
يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا . 
5 

« حيث أن هينى وجه الطعن هو ان الحكم 
المطعون فيه إذ عاقب الطاعن يمقتضى ما تنص 
عليه الفقر ة الثانية منالمادة الثانية والمادة الخامسة 
من القرار الوزارى رقم لسنة م44١‏ الذى 
صدر تنفيذاً لاقانرن ركم هو لسنة ه54١‏ يكون 
قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله على الواقعة 
الثابتة فى المكم ذلك لآن طبيعة عمل الطاعن 
بصفة كونه صاحب مقبى ومديرها لا تستازم 
مسك الدفتر. الخاص المنصوص عليه فى الفمرة 
الثانية المذكورة إذأنه من غير المستساغ أن 
يطلب من كل ز بون من رواد المقبى التوقيع على 
هذا الدفتر كذا تناول شيا من المشرويات الى 
تدم فيها . ولآن المادة الخامسة لا تتطلب 
الاخطار عن الوفورات المتبقية لدى الطاعن من 
مواد التوين إلا إذا تحقق وجودها عنده . 


5 المدد الثافى ‏ السئة الحادية والثلاثون 


« وحيث ان النيابة العامة رقمت الدعوى | أساس وبتعين رفضه موضوطا . 
على الطاعن -بأنه أولا : لم يكن لديه دفقر خاص | (طمن ابراهيم عمد ابراهم ضد النيابة رقم 43١‏ 
يثبت فيهمقادير الأصناف الى ترد له. وثانياً .لم | سنة ٠٠‏ ق) 
مخطر مراقبة القوينالختصة عن الوفورات المتبقية 
لديه من مواد الدَوين (السكر) ف الميعاد المقرر . 
وطلبت عقابه مقتضى المواد ,إل ؛ه ؛ 4ه من 
أقرارالئرارى رقم هو لحد معوووبا لاض ١‏ علاية. اب عرة اللددة عل خلس جك 

ع وداه 5 إلا 1 

١‏ » +ه مزالمرسوم يقانون ركم 00 النن 
والحكم الابتدائى دانه بالتهمتين وطبق فى حقه 1 الداً القانوق 
المواد ؟/ ١‏ »ه»ء عه من القرار الوزارى رقم لاكانت مئدرة العمدةيكم الآصل ملا 
يه لسنة ه14 المعدل بالقراد دقم ١١١‏ | اص ءفاذا كان الحك المطمون فيه دان لمهم 
لسنة بوه والمادتيد ال سوم كائرد ٠‏ 
6و والادي : دوت امسوم كاه | و .يري لريب الملل وزذ كن فى ضدة رإن 
رقم هو لسنة 1446 والحكم البطغون 2 14 | 7 ل 
بالتهمة الآولى وقضى ببراءته من التبمة الثانية / العلانية أن انهم صدر مله السب تلاوة 
وإذن فليس له ما يشكو منه فى خصوصبا. ‏ |أعيارته من ورقة على مسمع من العسدة 
وشخصين كانا معه وفى مكان موصوف بأنه 


غ1 
٠٠‏ مايو سنة ١986٠.‏ 


« وحيث أنه لما كان نص الفةرة الثانية من 
المادة الثانية من القرار الوزارى رقم .م لنة | مطل على الطريق العام فان هذا الذى ذكره 
46 الى طبقها الحكم يحرى بأنه ه على تجسار الحم لا يبين من ه كيف تمقق ركن العلانية 
الجلة والمعيات التعاونية المركزية كا يحب على | فى واقعة الدعوى وبالتالى فإن الحكم يكون 
أصحاب المصانع وا محال الممومية أن يكو ذلهم | تاصراً . 
دفترخاص يثبتون فيةمقاديرالاصناف الىتردلهم 
وتاريخ ورودها وما يبيعونه أو يستخدمونه منبا اللو 
مع بيان اسم المشترى وتوقيعه ومقدار المبيع ه حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم 
وتاريخ البيع, . وكان الحكم المطعون فيهقد دان | المطعون فيه أنه إذ دائه يمنحة القذف العلنى قد 
الطاعن لانه بصقة كونهصاحب مقبى ومديرها- ظ أقام ركن العانية على صدور الفاظ القذف فى 
والمقبى تدخل بداهة فى عداد أنحال العموهية | ( مندرة ) العمدة بأن اعتيرها محلا عاما فحين 
المنصوص عليها فى الفقرة الم كورة ‏ لم | أن المندرة المذكورة لم تكن محلا عاما يطبيعته أو 
بسك" هذا الدفتر ليثبت فيه مقادير الاصناف بالتخصيص ء كا أقامه على اعتبار المندرة مكانا 
القويفية التى ترد له وكيفية استخدامه لها ٠‏ فات | يطل على الطريق العام فى حين أنه لم يورد أسبابا 
امك يكون قد طبق القانون تطبيق حميحا على | لما استخلصه من توافر العلانية علىهذا الاعتبار. 
واقعة الدعرى .0 , وحيك ان المصكم الابتداق المؤيد 
. وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير | لاسبابه بالسكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة 


الدعوى بما يفيد حصول القذف من الطاعن | 


عندرة العمدة بتلاوته عبارة ورقة على مسمعمن 
العمدة وشخصين كانا معه فيبا وقد تعرض لأركن 
العلانية تقوله ( فتكون التهمة ثابتة ضده مما ذكر 
لصدور قوله هذا فىمكانةتوافر فيه صفة العلانية 
وهو فضلا عن ذلك مكان موصوف بأنه مطل 
على الطريق العام » ولما كانت مندرة العمدة حكم 
الاصل محلا خاصا وكان هذا الذى قاله الحكم 
لا يبين منه كيف تحقق ركن العلانية فى واقعة 
الدعوى تحصول القذف فى هذا المكان » فان 
الحكم يكرن قاصرا قصورا يعيبه بما يوجب 


شصهة . 


0 
ا 

« وحيث انه لذلك يتعين قبولالطعن ونقض 
الحكم وذلك من غير حاجة إلى بحث باق أوجه 
الطعن . 

( طعن مد يس حسن ضد النيابة رقم 551 
سلة ٠ق‏ 

1_1 
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طلب محقيق ٠‏ عدم اصرار الحاتى عليه . عدم 
اجابته أو الرد عليه . لاقصور ٠‏ 

المبدأ القانوق 

اذا كان حاى الهم طلب ندب طبيب 
أخصاق للكثف على أبصار المهم للتدليل 
على أنه ماكان فى مكنته ارتكاب الجريمة 
فعنيت الحكمة بتحقيق هذا الدفاع عنطريق 
استيضاحالشهود عنقوة أبصار الهم ليلام 
ترافع انحائى دون أن يتمسك هذا الطلب 
ما يفيد تنازله عنه.فان عدم اجابةهذا الطلب 
.أو ارد عليه لا يعيب الحكم : 


سبللالنا-سس سس سس مسسب)؟ٍ؟بحححححححبحيي ب 


ند 


. 0 3 

ه حيث أن وجبىالطعن ,حصلا نف القول 

(أولا). ان الادكمة أخلت بح قالطاعن فى الدفاع 
ذلك لآنه دفع التهمة يأنه اعثى البصر من لا 
ييصرون ليلا وقد وقع الحادث حوالى الثامنة 
مساء فل يكن فى مكنته أن يركب الحادث يشطريه 
سواء الشروع فى السرقة أو الضرب وقد طلب 
الدفاع عنه ندب طبيب اخصاق لفحص قوة 
أبصاره ليلا ومع أهمية هذا الطلب فان ااحكة 
لم تجبه اليه أو ترد عليه . ( وثانيا ) جاء الحكم 
قاصراً حيث استند فى ادانة الطاعن إلى أقوال 
شاهدين تناقضا فى تحديد موقفه من الجتى عليه 


وقت حصول الاعتداء . ومع قيام هذا التتاقض 
وما بحب أن يكون له من أثر فى تقدير شبادة 
الشبود فان المحكمة لم تعن بتمحيصه أوالرد عليه. 


«ووحيث أنه لا بحل لمايثيره الطاعن من ذلك 


| إذ الثابت من محضر الجلسة أن ااحانى عنه أيدى 


قبل ماع شبادة الشبود الدفاع المشار اليه فعنيت 
المحكمة يتحقيقه عن طريق استيضاح الشبود عن 
قوة أبصار الطاعن ليلا ثم تراقع المحامى دون 
أن يتمسك بهذا الطلب ما يفيد تنازله عنه . أما 
عن القول باستناد الحكمالمطعونفيه إلى شاهدين 
تضاربت أقوالما فانه من المقرر أن لمحححكمة 
الموضوع أن تأخذ فى تكوين عقيدتها بما تطمئن 
اليه من أدلة وعناصر فى الدعوى ما دام أن لما 
أصلا بالتحقيقات . والثابت من الاطلاع على 
الحكم وء#ضر الجلية أن شبادة الشاهدين اللذّين 
أشار اليبما الطاعن خالية من ذلك التناقض 
المز عوم » و لماكانذلكوكانت الآدلة الى اعتمدت 
عليها المحكمة قادانة الطاعن من شأتها أنتؤدى إلى 
ما رتب عليبا فان الطعن على الصورة السالف 
وصفبا لا يكون فى الواقع إلا جدلا موضوعيا 


للق 


ايض 
حول تقدير الآدلة فى الدعوى مما لا شن لمحكمة 
النقض به . 
0 ا« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 
ِ ( لعن مخود تمد على داود ضد التياية رقم 7ه 
سنة © ق) 

ك١‏ 
1 مابو سنة .196 


ما'دامت: الواقمة لا تتعلق بصفة الحنى عليه . 
٠ 1‏ الميادىء القانونة 
:و اذاكان الى عليه فى جرمة قذف 

ارتكبت بواسطة الصحف له صفة نيابية 
عامة فان المادة الأو لى من القانون زقم ١‏ 
سنة . ١9‏ المعدل بالقانون الصادر ١,‏ من 
أكتوبر سنةه 99( التى نصت على اختصاص 
حاك الجنايات بالجنح التى تققع بواسطة الصحف | | 
أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة 
بأفراد الناس لا يتطبق إذاكانت الواقعة 
الواردة فى المقال الذى ساءل عنه المهم 
لا تمت بصلة ما إلى صفة الحتى علي هكئائب 
وكان القذف موجها اله بصفته فرداً من 
أفراد الناس بل تكون الو النديق ساحن 
محكمة الجن . 

 « 'ّ‏ اذاكان الحم المطعون فيه لم يعتير 
الجنى عليه بالنسبة إل جرعة القذف موظفا 
عموميا. أو ذا صفة ننابية عامة وأخد الهم 


العدد اإثانى ‏ السئة الحادية والثلائون 


ة | مها ما دامت تدخل فى عموم نص المادة اق 


+ -لتكمة انض فى الجرعة الى تقع 
بواسطة الصحف مراجعة المقال لمعرفة مناحيه 


ومراى عباراته . وإذا كانت العبارة الى 


| جر يمة قذف بل مفادها أسئاد عيب تخدش 
اعتبار المدعى بالحقوق المدنية بما يكون 


| قذف بواسطة الصحف . اختصاص محكمة الجبتح به ٠‏ جريمة سب الا قذف إلا أنه لين للطاعن 


أن يتضرر من ذلك ما دامت المحكمة قد 
لفتت نظره للدفاع على أساس تهمة السب 
والعقوبة المقضى بها عليه تدخل فى نطاق 
العقوبة المقررة فى القانون لجرعة السب 
العلنى . 


امم : 

د حيث ان أوجه الطعن تتحصل فى القول 
أولا أولا : بأن الحكم المطعون فيه [ذ قضى ,رفض 
الدقع بعدم اختصاص محكة الجنح بنظر الدعوى 
قد أخطاً فى تأويل القانرن رقم لا لسنة 151١‏ 
المعدل بقانون و١‏ أصكتنوبر سنة وز ذلك 
لآن الجنى عليه لله صفة عامة كونه وكيلا مجلس 
التواب : وثانياً : بأن الحكم لم يعن ببيان أى 
من فق رق المادة .7 من انو نالعقوبات طبقت 
فى حق الطاعن مع اختلاف أحكام كل منبما . 
وثالثا : بأن الواقعة الثابتة فى الحكم لا تعتبر فى 
القانون جريمة قذف ذلك لان الطاعن لم ينسب 
للمجنىعليه أو إلى إبنه أمى! معيناروجب احتقارهما 

عند أهل وطنبما ولما كان القانون يقضى بأن 


المادة م.عع فانه. يكون قد طبق الفقرة | يكرت الاسن «المسند إلى المجنى عليه محددا: فى 
الا ومن تل كالمادة ولا يضيرء أنه لم يصر ج | غير أبهام أو غورض وكان المك لم لستظبر 


قضاء محكة النقض الجنائية نرف 
ذلك فى أسبابه فانه يكون قاصراً . هذا إلى حيرة | عامة وآخذه المادة م.م من تانون العقوبات 
الحكم فى استخلاص قصد الطاعن بصدد اسناد. | فانه يكون قد طبق الفقرة الآولى مزن#ة. تلك 
الام الذى اعتبره مشينآ إذ تارة يقول إن هدفه | المادة ولايضيره أنه لم يصرح بها ما دامت تدخل 


هو المدعى بالحقوق المدنية وتارة إن المدف 
ابنه المتوفى مما يتفرع عنه عدم لعيينه للمجنى عليه 
بالذات وهو أمى جوهرى فى جرمة القن » 
يضاف إل هذا أن المحكة قد لفتت فظر الدفاع 
عن الطاعن للمرافعة فى الدعوى على أساس 
جرمة السب ولكنها لم شر فى الحكر المطعون 
فيه إلى هذه الجريمة أية أشارة . 

وحيث انه عن الوجه الآول فالحكم 
المطعون فيه قد تعرض للدفع بعدم الاختصاص 
ورفضه فى قوله «ه وحيث ان المهم ( الطاعن ) 
دفع يحلسة اليوم بعدم اختصاص عحكة الجنح 
بنظر هذه الدعوى قولا منه بأن المادة الآولى 
من القانون رقم «٠#‏ لستة ١1٠‏ ( المعدل 
بالقانون الصادر ١‏ أ كتوير سنة م١‏ جعل 
الجنح التى تمع بواسطة الصحف من طرق النشر 
عدا الجنح المضرة بأفراد الناس ) تحكم فيبا 
بحا الجنايات وذ كر أن المقذوق فى حقه ‏ 
ليس من أفراد الناس ‏ إذ هو بحكم كونه نائاً 
ووكيلا لجلس النواب . ذو صفة نيابية عامة أو 


مكلف خدمة عامة . وحيث ان الوقائع الواردة / 


فى المقال الذى يساءل عنه المنبم لا ينطق منبا 
شىء هتين الصفتين ولانمت إصلة ما لا إلى صفته 


كنائب أو كوكيل لجلس التواب وهى موجبة | 


إليه بصفته فردا من أفراد الناس وهذا لا يكون 
لهذا الدقع سند من القانون ويتعين لذلك رقضه 
وها منه حميح ق القانون ‏ . 

ه وحيث اله عن الوجه الثاتى فان الحكم 
المطمون فيه إذ لم يعتير الجنى عليه بالنسبة إلى 
هذه الجرعة موظفا عبوميا أو ذا صفة نيابية 


ف مموم نص المادة الى طرقت . 

« وحيث انه عن الوجه الثالك فإنه لما كانت 
الجربمة قد وقمت بطريق النشر وكارف نحكلة 
القض مراجعة القال لمعرفة مناحيه ومرانى 
عباراته وكانت العبارة الى أوردها الحكم لاتفيد 
واقعة معينة تكون جريمة قف بل مفادها 
أستاد عيب مخدش إغتبارالمدعى بالحقوق المدنية 
بمايكون جريمة سب لا قتف إلا أنه ليس 
الطاعن أن َضرر من ذلك ما دامت الحكة قد 
لفتت نظره للدفاع على أساس تهمة السب والعقوية 
المقضى بها عليه تدخل فى نطاق العقوبة المقررة 
فى القانون لجريمة السب العلى . 

و وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طمن عبد الوهاب مد غنام افندى ضد النيابة 
وآخر مدع محق »دل رقم ١54١‏ سنة 15 ق3) 

1١ 7/‏ 
/( مايو سئة ١56٠‏ 
اختصاس مكانى فى المسائل الجنائية من النغلام العام . 

السك به لأول مرة فى النقض . شرطه . 

المبدأ القانوق 

انه وانكان اختصاص امحكمة الجنائية 
بنظر الدعوى من جهة المكان من مسائل 
النظام المام التى بحوز القسك ما فى أية 
حالة كانت عليها الدعوى إلا أن الدقع بعدم 
الاختصاص المكاقى لآول مرة أمام محكمة 
التقض يقتضى لقبوله أن يستند إلى الوقائع 


الثابتة فى الح وان لا يستازم من هذذه 


فض 


امكو 

دحيث أن محصل الوجه الآول من أوجه 
الطعن هو أن الحك المطعون فيه إذ صدر من 
جنح الدرب الأحمر يكون قد صدر من محكة 
غير مختصة ‏ ذلك أن الثايت من وقائع الحكم 
أن جريمة السرقة ولو وقعت فى دائرة الدرب 
الاحمرإلا أن جرعة إخفاء الما كينة المسروقة التى 
دين الطاعن بها قد وقعت فىطنطا وأن الطاعن 
لا يقم ولا هو ضبط بدائرة اختصاص بحكة 
الدرب الأحمر . 

«وحيث أنه وانكان اختصاص المحكمة 
الجنائية بنظر الدعوى من جبة المكان من مسائل 
النظام العام التى يحور القسك بها فى أية حالة 
كانت علها الدعوى الاأنف الدفع لعدم 
الاختصاصالمكانى لآول مرة امام محكمة التقض 
يقتض لقبوله أن يستند الى الوقائع الثابتة فى 
الحكم وأن لايستلزم من هذه المحكمة تحقيقا 
موضوعيا . لما كانذلك وكانت الدعوى العمومية 
قدرفعت عل الطاعن امام محكمة الدرب الآحر بأنه 
فى دائرة قسم الدرب الاحر أخق الما كينة 
المسروقه مع عليه بسرقتها » فحضر امهم أمام 
امحمكمة فى درجتى التقاضى وترافع فى موضوع 
الدعوى وطلب البراءة وقضت الحكة باداته 
على أساس وصف الاتهام »وكان ماأورده الحم 
فىبيان أسيايه لايستفاد منه ماتنتق معه موجبات 
اختصاص المحكة بنظر الدعوى مكانا » فان 
مايثيره الطاعن: فى هذا الوجه لايكون مقبولا. 

« وحيث اف محصل الوجبين الثانى 
والثالك هو قول الطاعن إن الح المطعون فيه 
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ا م يورد الآدلة على أن الماكينة المذكورة قد 
تحصلت فعلا عن سرقة ولا على أنها بذاتها هى 
اللقول بسرقتها وذلك على الرغع من تمسك 
يحاميه بعدم قيام الدليل على حصول سرقة أو 
على أنالماكينة التى سرقتكانت تحمل الرقم النى 
ذكرته المحكمة كا رد برد غير سديد على ما دقع 
به الطاعن من حسن نيته مستنداً فيه إلى الخطاب 

| الصأدر اليه من شريك من استودعه الما كينة 

1 الخطابء ثم ان 

| الح قد استند ‏ فيا استند اليه ف ادائة 

| الطاعن على تضارب أقواله مع أقوال عامله مد 
| توفيق رجب فى حين أن ما قرره هذا المامل 
أمام المحكمة لا يفيد هذا التضارب ولا يؤدى 
اليه. 

« وحيث ان الحكم المطعون فيه قد بين 
واقعة الدعوى بما توافر فيه جميع العناصر 
القانونية للجرمة الى دان الطاعرن ‏ هاء 
وتعرض لدفاعه المبين بوجبى الطعن وقنده 
مستنداً فىكل ذلك إلى الآسباب الى قام عليبا 
ولها أصلبا فى التحقيقات والتى من شأنهبا أن 
تؤدى إلى مارتبه عليها » لماكان ذلك فلا يكون 
محل لما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذين الوجبين 
ما لا يخرج فى واقعه عن نحاولة الجدل فى 
مو ضوع الدعوى ومتاقشة أدتبا مما لاشبل 


أمام محكمة النتقض . 
« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا. 


( طءن عبد الرؤوف عبد الجيد سيو ضد النيابة 
رقم 56١‏ سنة 0 ق) ٠:‏ 


قضاء حكة النقض الجنائية لا . 


م١‏ : وكان يطالب أحد الجنى عليهم بتقود له طرقه ول 
يلبث الآى أن تطور إلى شجار تدخل بسبيه 
أحد أقراد هذا الفريق لمنع الاعتداء ثم تتابعت 
الحوادث فكانأن اعتدىعل الجن عليهفى لحظات 
متقاربة » فإذا قال الحكم ان الينى عليه المذكور 
المبادىء القانونية : تدخل فى بادى. الآمى م اعتدى عليه فى غغرة 
و إذا عدلت امحكةوصف التهمة من | المعركة فلا يكون قد تناقض . أماالتناقض المشار 
قتل عدا إلى شروع فيه فان ذلك لا بقتضى اليه بصدد الوقت اأذى أصيب فيه بعض الحنى 
لفت الدفاع طالما أن النهمة المعدلة لم تخرج | 0 0 0 07 
0 50 به مادام أن ضوع أن تعمد 
عن ع ا 0 ظ ما تطمئن اليه من قول للشاهد وأن تطرح ما لا 
# بح ان هدر الكو معرمن كد58 | يلين زوين دول انر 
قاضى الموضوع التى لا رقابة عليه فيا من | « وحيث ان الطاعنين ينعون على الحكم فى 
يحكة الفقض . ظ الوجبين الثالث والرابع أنالمحكمة عدلتك وصف 
5 | التهمة بالنسية للطاعنين الآولين دون أن تتبه 
ار ! الدفاع إلى هذا التعديل وهذامنها اخلال حقبماق 
« حيث ان الطاعنين السادس والسابع قررا | الدفاع , ثمان تطبيق نظريةالقدرالمتيةن فيحقهما 
الطعن ول يقدما أسبابا له فطعنهما لا يكوت | غير سديد » ذلك لآن الجنى عليه لم يصب إلا 


١9و65. مايو سنة‎ ١ 
وصف التهمة . تعديله . شروط ذلك . تقدير‎ 
 نيتوطوم النقونة ند‎ 


مقبولا شكلا . | بعيار واحد . ويعيب الطاعنون أيضا على الحكم 
ه وحيث أن الطعن المقدم من باق الطاعتين | أنه جاء قاصرآ فى اقامة الدليلعلى توافر نية القتل 
قد استوف الشكل المقرر بالقانون . | إذلم يستظبر أن بعض اصايات الجنى علهم لم 


ه وحيث أن هؤلاء الطاعنينينعونعل الحم | تكن فى مقاتل من أجسامبم . وقال الدفاع 
المطعون فيه (أو لا) انه اسقند إلى شبودتناقضت | بالجلسة شرحا لهذا الوجهإن المحكمة وقد آخذت 
أقواهم بصدد رؤبتهم بعض ممتكى الحادث | الطاعنين الآولينبالقدرالمتيقن وداتتهماعلى أساس 
دون البعض الآخر كا وقع هذا التناقضف تحديد | أنهما شرعا فى قتل الجنى عليه لم تبين ما إذا كان 
الوقت اذى أصيب فيه بعض الى عاييم "٠‏ الى عليه حيا وقت أن أطلق عليه العيار الذى 
( وثانيا) جاء الحنكم قاصراً فى الاسباب التى | لم يصبه ‏ وأخيرا يقول الطاعنون إن المحكمة 
اعتمد علها فى ادانة الطاعنين إذ قال ان شبادة | تناقضت ف تقدير العقوبة ففرقت بين الطاعنين 
الشبود جاءت مطابقة لما ظبر من المعايتة فى حين | فهها من غير ما مبرر لهذه التفرقة . 
أن مدلولها لا يؤدى إلى هذه النقيجة . و وحيث أن النيابة العامةرقعت الدعوى على 

« وحيث أن الحكم قد بين واقعة الدعوى | الطاعنين الآولين يأنهما قتلا عدا الى عليه 
فى قوله , ان الحادث يدأ فى صورة نقاش بين | الآول فاستخلصتالمحكمةمن الآدلة الى طرحت 
الطاعنين. الثلاثة الآول الذن شايعوا تاجر المسلى | أمامها أن هذين الطاعنين أطلق كل منبما عيارا 


3-7 العدد الثافى ‏ السئة الحادية واثلاثون 


ناريا على الجنى عليه المذكور أصايه أحدهمافقضى | أساس ويتعين رفضه فوضوطا. 
عليه ولم يعرف عيار من منهما الذى أصابه ولذا 
عدلت الوصف عن ذات الوقائع التى أقيمت بها 
الدعوى من تبهمة الفتل العمد إلى الشروع فيه 
وهى فى ذلك انما تستعمل الحق الذنى خوله لها 
القانون طالما أن التهمة المعدلة لم تخرج عن 
الوقائع التى اشتمل عله االتحقيق ولايقضى القانون 
بلفت الدفاع فى هذه الحالة خصوصا وانالمحكمة 
قد نزلت بالتعديل إلى الاخف من قتل إلى 
شروع فيه . 

م وحيث أنه عما ينعاه الطاعنون بصدد نية 
الفتل فان المحكمة قد تحدثت استقلالا عن بوت 
تلك النية بث.أن كل من الطاعنين مستظبرة أنكلا 
منهم حين أطلق العيار الثارى على جسم المجنى 
عليه كان .قصد من ذلك ازهاق روحه وهذا يكق 
لسلامة الحكم فى هذا الخصوص . وقد اقامت 
الدلئل أيضا على أن ايجى عليه الآول لم يسقط 
الا على أثر العيار الثانى النى أطلق عليه رن 


( طعن عيد الستار شحات برعى وآخرين ضد التيابة 
وآخرين مدعيين بحق مدنى رقم 50 سنة 6٠‏ ق ) 
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نفتيش . الاقم ببطلافه موضوعى . استئئناف . 
تنضى الحكلة الاستثتافية بناء على الأوراق. حق رحال 
المارك فى التفتيش . 
المبادىء القانونية 
-١‏ أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش 
ليس من الدفوع الفرعية الى تقتضى من 
المحكمة الفصل فيها قبل نظر الموضوع بل 
هو لتعلقه باجراء من اجراءات التحقيق فى 
الدعوى دفع موضوعى لا يسوغ لللحام 
القضاء فيه بصحة القبض والتفتيش أو 
بطلاتهما استقلالا بلكل مالا أن تأخذ 
بالدليل المستمد مئهما فى حالة صدورهما فى 
أحد الطاعنين الآولين . فبى قد أخذت بنظرية | الحدود التى رسمها القانؤن أو أن تلتفت عن 
القدر المتيقن إذ عاقبتهما على جرعة الشروع ى 17 الدليل فى حالة يطلاتهما لصدورضها 
قتل انجنى عليه المذكور دون اعتبار للاصابة الى | بالمخالفة لتلك الحدود . فاذا كان الحائى عن 
وح وي 3[ ال لد 00503 | وى يلور لدم _ربللان اشن بابزا 
قد أخطأت يل طبقت فى حقبما حم مدت | المنهم. ققضت اللحكمة بصحة التفتيش و بإدانة 
عن الجرعة الى دينا بها ولا محل أيضالما يثيده | ', نت 
00 0 06 د |المتهم فإنه لا يصح الطعن على الحم بأن. 
الطاعنون من تناقض الحكم فى تقدير العقوية | لك اما 1 الدع يد أ آنا 
ذلك لآن المحكمة قد وقعت عيب العقهابة ف | أكلمة لم تفصل فى الدفع على حدة أو أنه 
الحدود التى رسعها القانون لمماقبة الجرائم التى ْ بذلك حرمت المنهى من الدفاع فالموضوع. 
آخذتهم بها ومن المقرر أن تقدير العقوبة هو من | ؟ ان المحكمة الاستتافية تقيم قضاءها 
اطلاقات قاضى الموضوع الى لا رقابة عليه فيها ْ على الآوراقومرافعة الخصوم أمامها بدون 
من محكمة القض . | | سماع شود [لاإذا رأتهىاستجلاءالدعوى 
٠ ٠‏ وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير | استدعاء من ترى لزوما لسماعه :أمامها فإذا 


كان المتهم لم يطلب اليها ماع الشهود فلي | 0 
له أن يئعى عليها أمام محكمة النقض اغفال بالنسبة للجراتم التى تتعلق بالوظائف التى 
ذلك 0 يؤدونها وهى تبريب البضائع من الرسوم 
م« ان لانحة الجارك صرحة فى تخو يل | الجركية. ولماكان الآمر كذلك. وكان الثايت 
موظفيبا تفتيش الأمتعة والاشخاص فى | من الحك المطعون فيه أن جندى حرس 
حدود الدائرة الجركية فاذا هم عثروا أثناء | الجارك قد قنش الطاعن وهو ينزل من 
التفتيش الذى يحرونه على دليل يكشف عن الباخرة فى حدود الدائرة الجركة فعثر معه 
جريمة غير جمركة معاقب عليبا مقتضى | على عخدر فان الحكم إذ استند على الدليل 
القانون العام فانه يصح الاستدلال بم#ذا المستمد من ذلك التفتيش الذى وقع صيحاً 
الدليل أمام امحام فى تلك الجرية لآنه ظير | فى القانون لا يكون قد أخطأ فىشىء . * 
أثناء اجراء مشروع فى ذاته ول ترتكب فى 
سيل الحصول عليه أية مخالفة . 000 
هذا مقرراً وكانت المادة السابعة من القائون ١‏ ١ه‏ حيث ان الوجه الأول من أوجه الطعن 
رقره لسنةه ١.‏ بخص وص منعتهر يب البضائع 0 فى القول بأن محانى العلاعن كان قد دقع 
روه قا اناد اغا عرطن وال مام محكة أول درجة ببطلان القبض والتفتيش 


7 0.02" | فأخذت تلك المحكة بهذا الدفع وقضت يبظلان 
المارك من رجال الضبطة القضائية اثناء هنا الأنعراء .ورا الفلاعن فاستأنفك النيابة 


قيامهم بتأدية وظائفهم » لا تفريق بين من | هذا الحم ولدى نظر الدعوى أمام عحكة ثانى 
كانوا منهم من الموظفين فى الادارة العامة | درجة اقتصر المحالى على السك بهذا الدفم 
أو من كانوا من قوة حرس اجخارك . وكان ولكنالمكمة قضحبرفضه وفموضوع ألدعوى 
0 0 دون أن > تهسىء 0 فرصة 4 التحدث فى 


دفة 0 سرس أخارك فى لخدي ه” إياعادة الدعوى ال 
الأعمال الى تدخل فى نطاق وظيفتهم | المرافعة لسماع الدفاع الموضوعى وأذ هى لم تفمل 
عنى عليهم صفة نأ 1١‏ ب ل 

مورئ ااضيطية 


بهذا الوجه فالاستئتاف ١‏ التمابةاقد 
العادية لتى ترتكب فى الدائرة 0 ل 0 
ٍ اميت أوهتز لقاو لا تعارض فى | محكة ثانى درجة كى تعيد النظر فها يجميع 

ثىء مع القانون زقم ه لسنة وول الذى ١‏ | عناصرها ويبين من الاطلاع عيلى. #ضبر جلسة 
: 0 وعمال اخارك من: مأمورى | المحكة الانتثنافية أن الطاعن لم يقصر دفاء» علي 


كرف 
الدفم بل براقع فى موضوع الدعوى طاليا الحم 
بالبراءة لماكان ذلك وكان الدفع يطلان القيض 
والتفتيش ليس من الدفوع الفرعية التى تقتضى 
من المحكمة الفصل قها قبل نظر الموضوع بل 
هو لتعامه باجراء من اجراءات الحميق فى 
الدعوى - دقع موضوعى لا يسوغ للبحام 
القضاء فيه بصحة القبض والنفتيش أو يبطلانهما 
استقلالا - بلكل مالا أن تأخذ بالدليل المستمد 
منهما فى حالة صدورها فى الحدود التى رسمها 
القانون أو أن تلتفت عن هذا الدليل فى بطلاتهما 
لصدروها بالخالفة لتلك الحدود فان ما ثيره 
الطاعن لايكون مقبولا. 

«وحيث ان مبتى الوجه الثاق هو أن محكة 
ثاتى درجةوقد رأت القضاء برف ضالدفع ببطلان 
القبض والتفتيش كان بحب علها أن تأمر باستدعاء 
شهود الاثيات لسماعبم أمامبا خصوصا لانم 0 
يسمعوا أمام يحكمة أول درجة واذ هى لم تفعل 
يكون الحم المطمون فيه قد شابه خطأ فى 
الاجراءات د 

« وحيث أنه لما كان الثايت فى محضرا!+لسة 
أمام محكمة أول درجة أن امحانى عن الطاعن قال 
انه فى غير حاجة إلى سماع الشبود و١‏ كتق هو 
والنيابة بتلاوتها ما وردت بم<ضر التحقيق. وكان 
من المقرر أن احكمة الاستسّافية تقبم قضاءها على 
الاوراق ومرافعة الخصوم أمامهبا بدون سماع 
شبود إلا إذا رأت هى استجلاء للدعوى استدعاء 
من ترى لزوما لسماعه أمامها . وكان الدفاع عن 
احكمة الاستثنافية ‏ لم يطلب اليما ماع هو لاء 
الشبود فليس له أن يتعىعليها أمام محكمة النقض 
إغفال ذلك . 

ه وحيث ان مؤدى الوجه آثالك هو أن 
امك الاستثنائية إذ قضتبرفض الدقع ييعالان 


العدد الثانى ‏ السئة الحادية والثلاثون 


التفتيش الواقع عل الطاعن من جتدى من وجال 
حرس الجارك على أساس أن هذا الجندى هو 
من رجال الضيطية القضائية استناداً إلى ما ورد 
فى المادة السابعةمن القانون رقم ١؟‏ لسنةم. ١‏ 
باعتبار انه من موظق وعمال امارك الذين 
| يضق علهم نص تلك المادة صفة الضبطية 


| القضائية تتكون قد أخطأت فى تطيق القانون 
| ذلك لآن تلك المادة إنما تعنى موظق وعمال 


المارك مخلاف رجال بوليس حرس المارك 
لانم هيئّة أخرى ويستدل الطاعن على مايذهب 
إليه من هذا التأويل بأن المرسوم الصادر فى 
/ا؟ من ديسمير سئة م947١‏ قد خول ضباط 
حرس الخارك دور جتوده صفة الضبطية 
القضائية فاو أن هؤلاء الضباطكانوا يدخلون 
فى نطاقالمادة السابعة من قانونامارك لماكانت 
هناك حاجة إلى صدور هذا المرسوم ولا يمكن 
أن يعتير صدوره توكيد ما لق سابق 5 ذهيت 
إلى ذلك المحكةالاستئنافية للأنه ماكان هناك من 
حاجة إلى هذا التوكيد إذا صح تفسير المحكة 
للبادة السابعة المذكورة . 

د وحيث أنه لاوجه لا يتمسك به الطاعن 
فى هذا الوجه فلاتحة اجمارك صريحة فى تخويل 
موظفها تفتيش الامتعة والأشخاص فى حدود 
الدائرة الجركية فإذا هم عثروا أثناء التفتيشالذى 
يحرونه على دليل يكشف عن جرع غير جمركية 
معاقب علا بمقتصتى القاتون العام فإنه يصح 
الاستدلال بهذا الدليل أمام اناكم فى تلك 
الجريعة لآنه ظهر أثناء إجراء مشروع فى ذاته 
ول ترتكب فى سبيل الحصول عليه أبة عخالفة . 
ولما كان هذا مقرراً وكانت المادة السابعة من 
القانفون رقم 4ه لسنة 15.6 مخصوص منع 
تهريب البضائع قد ورد نصبا عاما ٠‏ باعتبار 
موظق وعمال امارك من رجال الضبطية 


القضائية أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم » لا تفريق 
بين من كانو! منهم من الموظفين فى الإدارة العامة 
أو من كانوا من قوة حرس المارك . وكات 
المرسوم الصادز فى بام من ديسمير سنة .م1517 
الذى يتمسك به الطاءعن ‏ لم يزد شيئا من 
سلطة ضياط حرس البارك فخصوص الأاعبال 
الى تدخل فى نطاق وظيفتهم بل هو يض عليهم 
صفة «أمورى الضبطية القضائية الذين هم 
اختصاص عام فم :تعلق بالجرائم العادية الى 
ترتكب فى الدائرة ابهركية 
هذاالقانون لايتعارض فى ثىء مع القانون رقمه 
لسنة 4.8( الذى يعتير موظق وعمال اجمارك 
من أمورية الشبطية النضائية الذي 
اختصاص خاص بالنسبة للجرام الى تتعلق 
بالوظائف الى يؤدونها وهى تبريب البضائع من 
الرسوم الجر كية » ولماكان الامر كذلك ؛ وكان 
الثايت من الحم المطعون فيه أن عند رسن 
المارك قد فتش الطاعن وهو ينزل من الباخرة 
فى حدود الدائرة امركية فعثر معه على مدر 
فان الحكم إذ استند على الدليل المستمد من ذلك 


| مما يقبين منه أن‎ ٠ 


1م 
مواد القانون الصححة الى تنص على عقاب 
الواقعة بغض النظر عن المادة الى طلب 
تطبيقها وليس للتهم أن ينعى على امحكمة 
أنها لم تلفته إلى التصحيح مادام أن وصف 
أللهمة الى دين ها هو بذائه الوصف الذى 
رفعت به الدعوى عليه ومادام أن احكمة 
لم تسند إليه وقائع جديدة . 

؟- إذا كان المتهم لم يدقع بأن القذف 
الذى صدر منه كان بحسن نية متعلقا بوظيفة 
المجى عليه ولم يطلب إثباته بل كان على الضد 
من ذلك ينك ر صدوره منه فليس له أن يطعن 
على لمكم بحجة أنه لم يتح له فرصة إثيات 
واقعة القذف . 

م لما كانت طرق العلا نه فد وردت 
فى المادة ١١‏ ع على سبيل البيان لاعلى سبيل 
الحصركاببينبوضوح منالذ كرة الإيضاحية 
على المادقمع ١‏ من القافون رقم/وسنة/9110 ١‏ 


التفتيش الذى وقع صميحا فى القانون لا يكون | التى نقلت بنصها ورقت ١107‏ فى قانورنف 


قد أخطأ فى ثىء . 


| العقوبات دقم جره سنة 146 فان الحم إذ 


«دوحيث ث أنه لما تهدم يكون الطعن على غير | | أثبت فى حق المتهم أنه ردد عبارات القذف 


أساس ويتعين رفضه موضوعا . 


( طعن اد معاند عقيلى محجوب ضد النيابة | |[ يد قم 


رقم م4هه سنة ٠١‏ ق) 
ا 
79 مايو سنة .146 


علانية . طرقها ليست على سبيل السير . قذف 
متعلق بالوظيفة لم يطلب امتهم اثياته . لا تقض 
المبادىء القانونة 


١‏ - ان الواجب على لمحكة تطبيق أ 


٠ 


| أمام عدة شهود وفى بجالس مختلفة شصد 
له ما أراد من استفاضة الخير 


ظ وشبوعه فانه يكون بذلك قد استظبر توافر 
١‏ ركن الهلانيةيا هى معرفة به فى القانون ذلك 


بغض النظر عن مكان هذا الترديد : 
و 


, حيث أن أوجه الطعن تتحصل فى القول 
( أولا ) بأن الحكر المطعون فيه لم بين ان 
قلف 


فق 
كان قد عاقب الطاعن عل الشكوى المقدمة من 
يحبول أو عل الشكوى المقدمة من المدعى 
بالحقوق المدنية » وبأنه طب على الطاعن 
المواد؟.؟ وم .+ و ١07١‏ من قانون العقوبات 
مع أن المدعى بالحقوق المدنية رفع دعواه 
مباشرة وطلب عتابه بالمادة م.م من قانون 
العقوبات » وكان يحب على المحكمة أن تلفت 
نظر الدفاع الى تغيير الوصف لكى يدافع على 
أساس الوصف المعدل » ولما كان قد ثبت أن 
الطاعن لم يدم الشكوى الغفل هن الامضماء » 
وانه دافع عن نفسه لدى سؤاله فى التحقيق » فلا 
يكن أن يعتير فى القانون قاذفا فى حق المدعى 
بالحقوق المدنية وهو_ددلى بأقواله فى سييل | 
الدفاع عن نفسه ( وثانياً ) بأنه لماكان المدعى | 
بالحقوق المدنية موظنا عموميا بصفة حكونه | 
مدرسا بمدرسة الزامية وكان المسند اليه فى 
الشكوى انه على علاقة غير شريفة مع تاميذ 
له ء فانه كان يسوغ لاطاعن أن يقم الدليسل على 
ححة الشكوى لوجود الارتباط بينالواقعة المسندة 
وبين أعمال وظيفته » وما دام أن المحكمة لم 
تبحث هذا الآمر بنفسباء ولم تتح للطاءن | 
.فرصة هذا الاثنات » فان الحكم يكون قاصرا | 
( وثالثا ) بأن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى | 


العدد التأتى ‏ السئة الخادية والتلاثون 


وحيث انه لما كان الحكم المطعون. فيه 
حين دان الطاعن بالقذف علتا قد بين واقعة 
الدعوى بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية 
لهذه الجريمة وتعرض لركن العلانية فأئبت قيامه 
وللقصد الجناى فأقام الدليل عليه ؟! هو معرف 
به فى القانون » وذكر الآدلة التى استخلصت 
المحكمة منها فوت وقوع هذه الواقعة منه» 
وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى النقيجة الى 
رتبها عليبا ‏ ومى كان الامر كذلك : وكانت 
الدعوى قد رفعت بالقذف علنا ؛ فكان الواجب 
تطبيق مواد القانون الصحيحة الى تنص على 
عاب هذه الواقعة بغض النظر عن المادة الى 
طلب المدعى بالحقوق المدنية تطبيقبا » وان 
فليس لاطاعن أن ينعى عن الحكمة أنهالم تلفته 
إلى هذا التصحيح ما دام أن وصف التبمة الى 
دين بها هو بذاته الوصف الذى رفعت به الدعوى 
عليه » وما دام أن المحمكمة لم تسند اليه وقائع 
جديدة » ولما كان الطاعن لم يدقع على ما هو 
ثابت فى محضر الجلسة ‏ يأن القذف الذى 
صدر منه كان حسن تية متعاما بوظيفة أنجى 
عليه » ولم يطلب اثباته » بلكان على الضد من 


| ذلك يتكر صدوره منه فلا وجهلما يثيره فى هذا 


تطبيق القانون إذ اعتير أن طرنى الميددة / الخصوص - ولأ كانت طرق العلانية قد 
الواردة فى المادة 10٠‏ من قانون العةوبات قن | وددت ف المادة ١/1‏ من قانون العقوبات على 
وردت عب سبيل المثال؛ مع أنبا واردة على | سبيل البيان لا على سبيل الحصر » م بين 
سييل الحصر. . وقد استخاص الحكم وجود | بوضوح منالمذ كرة الايضاحية على المادة م14 
العلانية من ترديد الطاعن للعبارات موضووع | من القانون رقم لاو لسنة 1551 الى ملت 
القذق أما الشبود إلا أنه لم يحدد مكان هذا | بنصبا ورقت 100١‏ فى قانون العقوبات رقم مره 
الترديد » وهل كان محلا عاما أو محلا خاصا | لسنة بمو ء فان الحكم إذ أثيت فى حق 
حتى بمكن تحقيق وجود العلانية فى الحالة الآولى | الطاعن انه ردد عبارات القذق أمام عدة شبود 
أو انعدامها فى الآخرى ( ورابعا ) بأن الحكم | وفى يحالس عتتلفة بتصد التشبير » فت له ما أراد 
قد استدل عل ثبوت القصد الجناقى فى حق | من استفاضة ابر وشيوعه فانه بذلك يكون 
- الطاعن بأدلة لا تؤدى إلى النقيجةالتى انتهى الها. | قد استظبر توافر ركن العلانية » كا هى. معرفة 


به فى القانون وذلك بغض النظر عن مكان | حين داعن الطاعن بالشهادة زورا لمصلخة الممهم 


هذا الترديد . إفى جناية سرقة حالة كونه مائداً قد بين الواقعة 
ووجيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير | بما يتوافر فيها جميع العناصر القانونية الجريمة 
أساس ويتعين رفضه موضوما . التى دانه بها » وذكر الآدلة الى استخلصت 
( طمن سعد محمد عبد الحق ضد النيابة وآخر مدع الحكمة منها ثبوت وقوع هذه الواقعة منه » وهى 
محق مدق رقم 84© سنة ٠١‏ ق) أدلة من شأتها أن تؤدى الى مارتب عليبا» 
5 واسنظبر فى منطق سل أن الطاعن تعمد أن 

١‏ يشبد زوراً لصلحة المنهم لافلاته من العقاب 

١‏ هايو سنة 1١5٠‏ للاعتبارات التى ذحكرها وم كان الآمر 

شبادة زور . ليس لحا قصد خاص . كذلك ء وكان القانون لايتطلب فجرعة شهادة 
الممدا القانوق الزور قصدأ جنائياً خاصا بل يكفى لتوافر ركن 


: 00-000 القصد الجناقى فها أن يكون الشاهد قد تعمد 
ان القانون: فى جرعة شبادة: الزدد | ير المتيتة تمد تتلل التضادء :وبا دام 
لايتطلب قصدا جنائيا خاصا بل يكنى لتوافر | الحكم المطعون فيه قد عنى باستظبار هذه 
ركن القصد الجنائٌ فيا أن يكون الشاهد قد | الحقيقة » فانه يكون سلما فالقانون » ولايضيره 
تعمد تغير الحقيقة بقصد تضليل القضاء أنه لم يتحدث عن القصد الجتاتى استقلالا » بل 
00 4 « وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
الجناق استقلالا بل يكق أن يكون مستفاداً ١‏ 
واكم . ( لمن رمضان على حامد وآآخر ضد التيابة 
ال رقم 549 سنة ٠١‏ ق) 


د حيث أن منى أوجه الطعن هو أزن هذ 

الاسباب التىاستندت الحكة إليبا فى إدانة الطاعن بإ؟ مابو سئة 1960٠‏ 

بالشبادة زورا لاتؤدئ عقلا [لالنتيجة الىاتهبت ١‏ شهود . حق الحكمة فى الأخذ بأقوال الشاهد 
الييا . هذا الى أن الفارق بين شهادته أمام انمكرة | ولوكانت مخالفة لا قرره فى التحقيق 

وما قرره 0 ليس من 0 بحيث | المبدأً القانوق 

يستخلص منه أنه قصد متعمداً أن يشبد زورا 1 0 
اصع لي يضاف إلى هذا أن كل 0 اللحكمة الموضوع كامل الساطة فى التعويل 
القصد الجتاتى فى الجر بمة الىداته ماء و تذكر | على مأ يقرره الشاهد أمامبا ولو جاء عخالفا 
الآدلة علىئيوت هذا القصد فحقه » بل افترضته | لما قرره بالتحقيقات . وفى الاعتاد على 
افتراضاء وهذا مما يستوجب نقض الجكم. | أقوال شبود الاثيات واطراح ما يقرره 

٠: .‏ وحيث انه. لما كان الجكم الطمون فيه | شهود الت . إذ العيرة في كل ذلك إلى 


عام المدد الثافى - المسئة المادية والثلاثون 
ما تطمئّن هى اليه من هذه الآقوال. ولا أ لقتحه عندما تعود حاتها من منزل ابلتها ثم 
5 القانون عل 5 4 : إبراد مّدى 0 
ا ل ف ده على صوت رجل يمف يجائب راسها مبزها :بيد 
تطرحه من أقوال شهود النئى . ويمسك دبا بيد أخرى ماديا اياها باسمبا 
72 وكانت لاترتدى سوى قيص نوم؛ فليا استعادت 
١‏ 5 بعض وعيبا وهى بين التوم واليقظة أبصرت 
« حيث أن الطعن يتحصل فى قول الطاعن الذى يكلمبا فاذ! به المتهم ... نجل عمدة الرحامنة 
بأن الحم المطعون فيه أذ دانه بهمة هتك عرض ويشتغل عامل تليفون ها فاضطربت وختلبا 
لقو قد و إلى أقوال الننى علباء مع أن | شعورها الباطنى فى أول الم على أن تق شره 
أقوالها بالتحقيقات لاتؤيد ذلك . كا تضارب | ؤ_ألنه عما اذاكان حمل لبا رسالة تليفون تتعاق 
فى بيان واقعة الدعوى بأن ذكر أولا أن ابجى | يروجبا ... وقدكان جنديا متغييا فى ذاك الوقت 
علها قد ه استيقظت على صوت رجل بيزها يد | بخلطين فأجابا بالنق وأفيمبا أنه يطلب منها 
ويمسلك ديا بالآخرى وهو بنادها باسمبا » © | الفحشاء فجلست على مخدعبا واستغائت ولكن 
عاد ول د 4 انكرت - ذلك واستغانت المتم أن أد مع ذلك أن ينفذ مشروعه فراودها 
وضع يده على ثها ومنرق قيصها من أعلاه ولمس | عن نفسها فلا اتكرت عليه ذلك واستغاثت وضع 
يد الأخرى تناف عا لاق ورواة | يوه ]ريرق قيضباين أعلاه ون يده 

الآولى» ولا يبين منه إن كانت واقعة الس 

قد تكررت أو هى كانت واقعة واحدة . وأنه 


الآخرى ندا » . وكان هذا البيان تتوافر فيه 

ّْ ا جميع العناصر الفانونية للجريمة التى دان الظاعن 

رد على دفاع الطاعن, بتلفيقالتهمة عليه؟الاندى | يباء وكان الحم قد تعرض لما دقع به الطاعن 
اطراحه ع وقل ماعللك يه اتجى عليها تركالباب | من تلترى إتهمة ».وقئده منحدا فى وخا وتقئيذ 
مفتوحا علبا أتاء تومها » مع عدم قبول هده | ايزؤع الى الاعتبارات الى أوردها والى من 
العلة عقلا . م ان الحم اذ اخذ بشبادة شود شأتها أن تؤدى الى ماانتبى اليه ولما أصلبا فق 
الائبات ولم يعول علىشهادة شبود الننى قد أودد | التحتيقات » وكان حكة الموضوع كامل الساطة : 
لمذه الشبادات كا أورد لما استند اليه ممستب | فى التعويل عل مايقرره الشاهد أمامها ولوجاء 
التحقيقات مؤدى قاصراً » ما من شأنه جميعه | عزالها ا قرره بالتحةيقاتءوفالاعتادعل أقوال 
أن يعيب الهم بما يستوجب تقضه . شهود الاثبات واطراح مايقرره شهود النق ‏ 
اذ العبرة فكل ذلك الى ماتطامئن هى اليه من 
الاقوال وكان الحم قد أورد مؤدى ما أَخذ به 
واستند اليه من الادلة على ثبوت الدعوى» وكان 
القانون لا يوجب ايراد مؤدى مايطرحه الحم 
ولايطمان اليه من أقوال شهود النتى ‏ لما كان 
كل :ذلك ؛ فان مايثيره الطاعن بأوجه طعنه يكون 
على غير أساس ولا يعدو فى واقعه أن يكرن 


د وحيث انه لماكان الم المطعون فيه قد 
حصل واأقعة الدعوى فى قوله ١ه‏ ان انجى عليبا 
كانت مستغرقة فى النوم بمخدعبا وكانت الذرفة 
يضيتها مصباح صغيرولما حكانت <اءها ...الى 
اعتاذت التوم معبا فى حجرة واحدة قد خرجت 
الى متزل ابفتها .... لاما كانت على وشك الوضع 
فقد تركت الباب مفتوحا حب لاتضطرالى القيام 


جدلا فى موضوع الدعوى وعودا الى' مناقششة 52 
أدلتها مما لايقبل اثارته أمام ممكمة النقض . 


. (طعن نان محمد على غزام ضد النيابة رقم 571 
سئة ١٠؟‏ ق) 


« من حيث أن الطعن المقدم من الطاعنين 
الثانى والثالك قد استوفى الشكل المقرر بالقانون 
| وحيث ان ما ينعاه الطاعنان على الحك المطعون 

تحن | فيه أنه داتهما بتبديد أشياء محجوز علها قضائيا. 
؟” مأبو سئة .0و١‏ بالرغم من عدم توفر القصد الجناتى لدهما » وما 
تمسك به الحاضر عنهما أماما حكمة من قبول لجنة 
نسوية الديون العتقارية للطلب المقدم من الطاعن 
الثانى بتسوية دبوئه ومن ينها دين الحاجز وذلك 
هن قبل توقيع الحجزء “م صدور قرار تلكاللجنة 
بتخفيض هذا الدين فعلا ويراءة ذمة المدين من 


تيديد.قرار لجنة تسوية الديون . قبول طلب المدين 
: مانع من بيع أموال الدين. 

الميادىم القانونة 

١‏ - يترتب على نشر قرار ئة قسوية 
الديون العقارية بقبول الطلب المقدم من 
المدين ايقاف ببع عقارات المدين وأمواله 
الأخرىحتى تفصلاللجنة نهائيا فى موضوع 
الطلب ومؤدى هذاان الدائن:ولو كان له ان 
يوقع الحجز على اموال مدينه الذى قبل 
طلب تسوية ديونه شكلا إلا ان هذا الدائن 
منوع من اجراء بيع هذه الآموال ويازم 
عن ذلك انه ليس للدائن أن يحدد يوما لبيع 
انمحجوزات وان لا يقال بتبديدها إذان 
اجراءات البيع او التبديد قد وقعت باطلة 
فأذاكان الحم المطعون فيه لم يثبت فى حق 
الهم انه تصرف فعلا فى ثىء مما حجز عليه 
فان الحك بإدانة الهم فى جرة التبديد 
يكون قاصراً . 

؟ - انه نظراً لوحدة الواقعة وتقيقا 
لحسن سير العدالة فان نقض الحكم بالنسبة 
من قدم الأسباب منالمتبمينيستو جب نقض 
الحم بالنسبة إلى المتهم الذى قرر بالطعن فى 
الميعاد ول يقدم أسبابا . 


اللقدر الحجوز بموجبه واقرار الحاجز نفسه بذلك 
وتنازله عن دعواه المدنية4ذا السببواو أنه ذكر 
أنقبول النسوية من اللجنة اتماكان لاما لحصول 
الحجز والتبديد . 

ه وحيث أن الح اخطعون فيه قد حصل 
واقعة الدعوى فى ان الطاعنين الثانى والثالك كنا 
مدينين للحاجر بموجب حم فى مبلغ ١٠م‏ ج 
م » سددأ منه مبلغ اج 6 وأن الى 
عليه أوقع الحجز بتاريخ هل من أغسطس سنة 
44 وفاء لباق دينه على سيارة وزراعة قطن » 
وعين الطاعنان الآاول والثالك حارسين وتحدد 
للبيع بوم ١٠+‏ من سبتمير سنة 1441 » وفى هذا 
اليوم قدم الخاطب معه إلى الحضر ورقة صادرة 
من الحاجز إطلبوقفبيع السيارة وورقة أخرى 
تفيد توريد القطن امحجوز شونة بنك التسليف 
الزراعى » وقد أوقف المحضربيع السيارة كطلب 
الحاجز كا أوقف بيع القطن لعدم حضور مشترين» 
وأنه فى ذات اليوم توقع حجر آخر وفاء 
لنفس الملغ بما زاد عليه منملحقات على ما كينة 
حرث وزراعة ذرة وفرس » وعين الطاعنارنف. 
الآول:والثانى حارسين » وتحدد بوم ١١‏ نكن . 


للبببيببيناننننسسبس سسسب سس ب ببيب- يبيب بي ييحححوببيييببيببيببيححه 
0ك 


مسوم العدد ألثاقى 


كلا الحجزين سالق الذكر ء وانه فى هذا اليوم ل 
يقدم الطاعنون شينًا منالمحجوزاتوأن المحضر 
حث عنبا فل بمدهاء وقال له النخاطب معه إن 
القطن قد ببع بمغرقة الصراف » ولم يقدم مايؤيد 
ذلك : يا أجاب بعدم وجودياق الآشياء ‏ حصل 
الحم واقعة الدعوى فيا تقدم بعد أن أثئيت 
اقرار الحاجرز باستلامه دينه وتنازله عن دعواه 
المدنية » ثم أورد دفاعالطاعنينالمبين,وجه الطعن 
من أن الدءندخل النسويةالعقارية» وأندقدنشرعن 


ذلك بعدد الوقائع المصريةرقم ١٠1‏ غير الاعتيادى ' 


والصادر بتاريخ (١؟‏ هن ديسمير سنة 04او١‏ 
والمشار اليه تحافظة مستنداتهما » أورد الحكم 
هذا الدفاع » وانتهى إلى القول بأرف سوء نية 
المتبمين ( الطاعنين ) واضح من تبهربهم وعدم 
ابدائهم لاى دفاع 0 م تمسكهم بدفوع لا دليل 
عليها ؛ وبأن هذا الدفاع ( المبين بوجه الطعن ) 
قد.جاء متأخراً » وبعد تنازل الدائن عن دينه 


السئة الحادية والثلاثون 


ديسمير سنة 1941 ابيع الاشياء المحجوزة | 


الذى حل محل القانونرقم م لسنة 1478 بنسوية 
الديون إلعقارية ‏ قد نصت على أن ٠‏ للجنة فى 
أية حالة كانت عليبا الاجراءات أن تقرر أن 
الطلب حائز القبول وتنشرهذا القرار فى الجريدة 
الرسمية ويترتب على هذا الفشر ايقاف بيع 
عتمارات المدين وأمواله الآخرى حتى تفصل 
اللجنة نبائياً فوموضوع الطلب » وكان مؤدى هذا 
النص أن الدائن » ولو كان لهأنيوقع على أمواله 
مدينه الذى قبل طلب تسوية ديونه شكلا ‏ 
وفاء لدينه» الا أن هذا الدائن منوع من اجراء 
بيع هذه الآموال المحجوزة » وكان يازم عن 
ذلك أنه لم يكن لنندعىبالحقؤقالمدنية فى .خصوص 
هذه الدعوى أن يحدد يوما لبيع الحجوزات وأن 
لا يقال يقبديدها اذ أن اجراءات البيع والتبديد 
الحاصلة بعد قبول النسوية شكلا قد وقعتباطلة 
لصدورها على خلاف مقتضى النصسالف الذكر 
- لماكان ذلك » وكان ال<كالمطعونفيه لم يثبت 
فى حق المتبمين أنهم قد تصرفوا فعلا فى ثىء 


باقراره استلامه وبأن النسوية لم تم إلا بعد ما حجز عليه » فان الأسباب الى أقام عليها توافر 
مقارفة الجرعة مما لا يعفيهم من تتيجة التبديد | سوء القصد لديهم لا تكون مؤدية إلى ذلك » 
وعرقل اجراءات اليع بقصد كسب الوقت ليس | ويكون الحم يذلك قد جاء تاصراً مما يعيه ٠‏ 

غير وقضى من أجل ذلك بادانتهم . 


د وحيث انه لما كان ثابتا مما اأورده الحم | « وحيث أن نقض الحم بالنسبة للطاعنين 
على ما تقدم ‏ أن لجنة نسوية الديون | الثانى والثالث يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعن 


| ويوجب قضه 


العقارية قد قررت قبولطلب التسوية المقدم من 
الطاعن الثانى من جبة الشكل » وأن هذا القرار 
قد صار نشره بعدد الوقائع الرسمية رقم ١٠9‏ 
الصادر بتاريخ لاب من ديسمير سنة ١989‏ 
أى قبل الحجز. واليوم المحدد بيع » وكانت 
المادة نا( من القانون رقم ١«‏ لسنة ١449٠‏ 


الآاول أيضًا الذى وان قرر الطعن فى الميعاد لم 
يقدم أسيابا لطعنه وذلك نظرا لوحدة الواقعة 
وتحقيقا لحسن سير العدالة . 

( لعن خليل أمين مرجان وآخرين ضد النيابة 
رقم /1؟ ١‏ سنة ولاق ) 17 


قضاء محكة التقض الجنائية ا 
١‏ 1 هذا الحم قد عدل فى المعارضة إلى وقف التنفيذ 
+؟ مابو ممئة .6و0 | وقضت الحكمة الاستثنافية بناء على ذلك بتشديد 
الرت تعد رقلاء 5 1 : 
حك غيابى . استكناف اانيابة له يقط بعديل 7 ين لمر فوع من الطاعن 
المكم فى العارضة . وقف تتفيذ النقوبة سر دبي ' | عن الحم الصادر فى المعارضة » فى حين أن 
تموين . اعلان البياتات واجب على جيم التجار . استثناف النيابة كان قد سقط بتعديل العقوية 
بوقف تنفيذها ؛ وكان بحب على النيابة لكى يكون 
الاستثاف منها مقبولا أن تقرر هر جديد 
باستثناى الحم الصادر فى المعارضة . ( وثانيا ) 
لآن الحكة قد جاوزت ف العقوبة الحد الأقمى 
المقرر بالقانون اذ قضت يحبس الطاعن ستة 
شبور فى حين أن الحمد الا”قصى المبين فى المادة 
الثامنة من القانون الذى طيقته احكمة لا.زيد على 
ثلاثة شبور . ( وثانا ) لان الواقعة كا أثيتبا 
الحم لاءتماب عليها فى القانون اذ لا الزام على 
تاجر التجزئة الا فى بيان السعر الحدد للبيع » 
وقدكانت علية المربى المضبوطة ملصمًا عليها 
يطاقة ببيان الن » وهو أقل من السعر الحدد» 
أما البيانات الا"'خرىاسم المتتج والصنف والورق 
الملدم بوضعبا على السلعة هو المستورد او المتتج 
أو تاجر الملة . 


المبادىء القانونة | 

١‏ ان وقف التتفيذ هو عنصر من 
عتاصز تقندتر العقوية له أثره وخطره فى 
كياتها والقضاء به عند نظر المعارضة يعتير 
تعديلا للعقو بة بالتخفيف و يترتب على ذلك 
ان استثئاف اليابة للحم الغياى يكون قد 
سقط بتعديل الحم فى .المعارضة فاذاكانت 
الثياية لم تستأتف الك الصادر فى المعارضة 
فانه لاحق للحكة الاستثنافة فى اعتبار 
استئناف النياة قائما وتشديد العقوية على 
انهم : 
؟ ان القرار رقم ١١+‏ سنة م54١‏ 
الصادر من وزير العوين تنفيذا للمرسوم 
بقانون +ه سئة مم أوجب على مستوردى 
الأصناف المبيئة به ومنتجها والمتجرين فا 
يان اسم الممتج والصنف والمقدار وسعر 
المبيع للستهلك قبل بيعبا أو عرضها للببع 
والنص المشار إليه جاء مطلتًا وشاملا لكافة 
صور الاتجار سواء أكان بالتجزثة أم باججلة. 


اليو 

دحيث أن أوجه الطعن تتحص لف أن الحم 
المطعون فيه أخطأ فى تطبيق “القانون ( أولا ) 
لآن الحكة اعتيرت استثثاف التيابة للحم الغيابى 
الصادر من محكمة أول درجة كَائما » فى حين أن 


« وحيث أن النيابة العامةقد رفعت الدعوى 
عل الطاعن بأنه فى م م/ه/.1445 بو صفهصاحب 
متجر عرض للبيع أغذية محفوظة مبينة باحضر 
دون أن يضع عليبا بطاقة ببيان سعرها ووزنها 
الصافى وجبة استيرادها » وحكم غيابيا بتغريعمه 
هج فاستأنفت النيابة هذا الحكم كا عارض 
الطاعن فيه فقضى فى معارضته بتأييد الحكم 
الغيانى مع وقف تتنفيذ العقوبة . استؤتف هذا 
الحكم من الطاعن فقضى يبول الاسدئنافين: 
المرفوعين من الطاعن و النيابة ويحبس الطاعن 
ستة شبور معالشغل وتغرعه ٠٠‏ ١جنيه‏ مع وقف 
التفيذ . ويبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه 
أخظأ فى تطبيق القانون حين قال ان وقف تتفيذ 


ب العدد الئاق السئة الحادية والثلاثون 

العتتوبة لايعتبر تعديلا فوالحكم » ذلك لأنه من | الساعة موضوع الجريمة » فان الحكم الابتدائى 
المقرر قانونا أن استكئاى النيابة للحكم الغينابى | وهو الصادر فى المعارضة وقتئذ أنه عن عدم 
يسقط إذا عدل هذا الحكم فى الممنارضة مالم | وضع هذه البدانات يكون قدطق القانون تطبيقا 
تستأتف النياية هذا الحكم من جديد ‏ وأن | محا على واقعة الدعوى » ويتعين :من أجل 
اتصال المحكة بالاستثئاق الآول » وانسحاب | ذلك تأيبده » ولا وجه اذن لما يثيره الطباعن 
استثئاف النيابة للحكم الغيابى على الحكم الصادر | بصدد عقوية الحبس ما دام أن الحم الابتداى 
فى المعارضة بطريق التبعية واللزوم لا يكون إلا ا قد قنى بالغرامة فقط فى حدود العقوبة المقررة 
إذاكان الحكم :فى المدارضة صادرا باتأيد أو | بالقانون . : 

باعتبار المعارضة كأن لم تكن » والحكم الصادز ١‏ ( طبن محد محمد سعودى شد التيابة:رقم 40٠‏ 


فى المعارضة قد عدل العقوية إلى وقف تنفيذهام | سنة ٠١‏ ق ) 
وعاعن ونب أن توق التقيل: عو عنص من ١‏ 
عناصر تقدير العقوبة له أثره وخطره فى كياتها » | مم مابو سئة .هية1 


فالقضاء به يعتير تعديلا لحا بالتخفيف.لماكان | - 
0 ايابة ل تناف الككم الصادر ق | الطلاء خلر تزع المواد المحولة من الكحول 
ادارنة» وان اناه الرفوع عن الت |. "بيار 
الغياب قدسقط يتعديله فى المعارضة » وكان من | ''* 
القرر أيضا أن المستأتف لا يصم أن يضار <١‏ أن الفقرة الثانة من المادة الثالثة من 
بالاستكئاق المرفوع منه وحده ء فان المحكمة | المرسوم الصادر فى ا فى الشطر 
تكون قد أخطأت فى اغتيارها استثئاف النيابة | الأول منها قد حظرت يصفة عامة مطلقة 
قائما ام تشديد العقوية على هذا الاساس» | نزع المواد احولة من الكحول امحول 
ومن أم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دتطبيق | والفقرة الثانية من المادة ١4‏ من المرسوم 
القانون على الوجه الصحيح . | سالف الذكر تنص عل أنه فى حالة تعذر 
.« وحيث أن القرار دقم 111 لسنة .م114 | معرفة مقدار الرسوم يقدر التعويض بمعرفة 
لسار من وذير القن تفيذأ للرسوم يتاندن | القانى عل أن لا يزيد على ..ه جنيه فإذا 
م11 ١‏ اسسي حا لمك | كانس الوقعة السو إلى انه منطبقة على 
فد وجب على مستوردى [2 صناف ( ومن يدم | الرملر_الاول منالفقرة الثانية المتقدمة وكا: 
السلعة موضوعالدغرى) ومنتجيباوالمتجرين فيبا 00 00 5 5 
بيان اسم المتتج والصتف والمقدار وسعر البيع الحم المطعرن فيه قد أسس قضاءه برفض 
للستبلك قبل بيعبا أو عرضماللبيع . ايان | استئئاف مصلحة الانتاج عن التعويض'الذى 
النص المشار اليه جاء مطلقا وشاملا لكافة مور | ”طلبه إستنادا إلى عدم. إجراء تحليل لمعرفة 
الاتجار سواء أكانبالتجزئة أمياجلةوكان الطاعن | إذا كان الكحول قد حول لتخيير أونه من 
مقرأ بأن بعض هدم البيانات لم يكن معانا على | عدمه فإنه: يكون قاصراً , 7 


البو 

عه او تداق البلين نعو نانم 
المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون على 
الواقعة الثابتة به » فقد قضى بقبول -استئّاف 
المطعو ن ضدهما والغاء الحم الابتدائى .الصادر 
« بادانتهما فى تهمة تزعبما المواد انحولة من 
الكحول الحول والمستعمل فى مصنعهما لتلميع 
الآثاث وانتاجبما بذلك حكحولا لم يدفع عنه 
رسوم اتتاج ». ويزاءتهما من هذه التهمة » 
وبرفضٍِ الاستئناف المرفوع من الطاعنة عن هذا 
الحم بالنسبة لما قضى به من عدم قبول 
دعواها المدنية بالرسوم والتضمينات المستحقة 
واحالها إلى المحكمة المدنية الختصة , . 

: قضى الحك المطعون فيه بذلك فى حين أن 
الواقعة التى أثيتها عليبما تكون الجنحة المنصوص 
عليها بالفقرة الثانية من المادة الثالثة من مرسوم 
و سبتمير سنة 15.4 ».تلك التى تنص على أنه 
«حظر أيضا نزع كل.أو بعض المواد امحولة من 
الكحول انمحول» ولم تحدد طزيقة خاصة لهذا 
النزع الحظور ء ما يلزم عنه قيام هذا الحظر » 
مهما كانت طريقة نزع المواد انحولة » ومبماكان 
الاثر النى ينتج عنبا » ووجوب الءقاب تبعا 
لذلك -مع استحقاق الطالبة لرسوم الاتشاج 
المستحقة والتضمينات دون أن يؤثر فى قبول 
الدعوى المدنية -بذا الاستحقاق أمام المحكة 
الجنائية القول بعدم تؤافر عناصر تحديد هذه 
الرسومغبل وجه الدقة إذ نصت الفقرة الشانية 
من المادة م ١‏ من المرسوم سالف النكر على 
“تحديد التعويضات بمعرفة القاضى فى حالة عدم 
توافر: العناصر اللازمة. لتحديد قيمة الرسوم 
المستحمّة على الا يتجماوز بتقديره مبلغ 
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خرف 
لمك للطمون فية.قد 
حضل واقعة الدعوى.قى أن المطعون ضدهماءقد 
خففا لون التكحول امحول بالترشيح ثم: أسن 
قضاءه المشار اليه يوجه الطعن على مانصت عليه 


١ وحميث انه لما كان‎ « ٠ 


المادة الثالئة من مرسوم ه سبتمير سنة ١64‏ 
فى ققرتها الثانية بشطريبها معأ من أنهرحظر أيضا 
نزعكل أو بعض المواد الحولة من الكحول 
الحول أو أن يضاف إلى هذا: الكحول مواد 
من شأنها أن تخفف من تأثير ذلك التحويل فى 
الرانحة والطعم » ولم تنص على اللون ؛ وعلى أن 
المشرع عند وضعه للبرسوم المذكور لو أنه 
قصد حظر التأثير على اللون لأاضافه إلى النص 
كا قعل فى مرسوم .يوليه سنة 1440 عندما 
لوحظ هذا التقص » وعلى أن مرسوم سنة 188 
انما يحظرالتقطير والمتهمان انما رشحا الكحول 
بارداً بواسطة الفحم ‏ وهذا وذاك غضلا. عن 
أنه تحليل كيانى لم يحصل لمعرفة ما إذا كان 
الكحول قد حول لتغيير لونه ‏ لماكان ذلك » 
وكان بين من نص الفقرة الثانية من المادة الثالئة 
من المرسوم الصادر فى 4 من سيتمير سنة ١5‏ 
أن القانرن الشطر الأول منالفقرةالمذكورة- 
قد حظر بصفةعامة'مطلقة نز ع المواد انحولة من 
الكحول امحول - وان نص القطر الثانى انما 
يتعلق بحظر التأثير على الكحول فى الرانحةوالطعم 
« دون اللون » عن طريق_اضافة مواد عليه .. . 
وكان الفعل المسند إلى المطعون ضدهما اتما 
يقع تحت طائلة الشطر الأول لتلك الفقرة دون 
شطرها الثانى ‏ لما كان ذلك وكانت «الفقرة 
الثانية من المادة 4 ١‏ من مرسوم.ه سيتمير سالف 
الذ كر تنص عل أنه فى حالة تعذر معرفة.مقدار 
الرسوم يقدر التعويض بمعرفة -القاضض على .أن 
لابريد على ٠‏ جء فان الحم الملطعون فيه 
بتأسيسه قضاءه. برفض. استثناف الظاعنة نحل 


0) 


النظر الذى اعتمد عليه ودون اجراء التحليل | ولماكان حضرة القاضى قد باشر هذا اللاجراء 
الالو ياه وهو لا يمل فان الحكم يكون باطلا متعينا 


ا ضد لأسيم 
نبترعولى وآخْر وقم 01+ سنة 7٠0‏ ق ) 
لمر 
مابو سنة .5و١‏ 
تفتيش . تقدير . جدية التحريات لاستصدار اذن 
التفتيش . موضوعى. حيازة الخدر . الأصلانه للاتجار. 
المبادىء القانوننة 
و - أن زوال ولاية القاضى فى حالة 
الاستقالة لا يتم إلا بقبولها وإخطاره . 
ان محكة الموضوع هى الرقيية على 
قيام المسوغات ألتى تراها النياية العمومية 
ميررة لإصدار إذنها بالتفتيش فإذا كانت 
المحكة قد أبدت النيابة فما ارتأته الأسباب 
ان أوردتها والقى من شأنها أن تؤدى إل 
ما رتب عليا فلا تجوز المجادلة فى ذلك أمام إ 
حكة النقض . 
٠‏ م إن الاصل ف القانون هو أرن ١‏ 
يرد حيازة الخدر ميرر لتوقيع العقوية | 
المبينة بالمادة مم من القانرن ٠١١‏ سنة م191. 
امك 
« حيث أن الوجه الآول من اوجه الطعن 
يتحصل فى القول بأنِ رئيس الدائرةالى أصدرت 
الحم المطعون فيه كان قد اعتزل العملوزالت 
ولا بته القضائية منذ «م/١/ (١45٠.‏ ثم وقع 
على مسودة الحكم فى م من فبراير سنة ١960٠‏ 


نقضه . 

« وحيث أن زوال ولاية القاضى فى حالة 
الاستقالة لايتم الا بقبولحا واخطاره بها ولا كان 
الطاعن لم يدع ذلك فى طعنه بل أن مفهومه 
يدل عل أن القاضى حين وقع على مسودة 
الحكم لم تكن قد زالت ولايته عنه ومن ثم فلا 
حل لا يثيره الظاعن فى هذا الشأن . 

« وحيث أن محصل الوجه الثاى هو اخلال 
بحق الدفاع ذلك أن الطاعن دفعالتهمة بأنهاملفقة 
لقيام ضغينة بينه وبين الضابط الذى تولى ضبط 
الؤاقعة واستشبد على ذلك بشكوى طلب مها 
وصدر قرار من المحكة يذلك إلا أن هذا القرار 
لم ينفذ ومضت امحكلة فى نظر الدعوى م قضت 
بالادانة 5 

« وحيث انه يبين من الاطلاع عبلى محاضر 
جلسات المحكة الاستئنافية أن الدفاع عن الطاعن 
طلب إلى المحكنة ضم الشكوى الى أشار الها 
| ولكنه لم يتمسك بذلك الطلب فى جلسة المرافعة 
| التى اقتصر فيها على الدفاع فى موضوع الدعوى 


| وهذا يعتير نزولا ضمنيا عنهء 


« وحيث أن مبنى الوجه الثالك هو أن الحم 
المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون أولا - 
لعدم استناد اذن التفتيش إلى تحريات جدية 
لوجود خصومة بين الطاعن وبين الضابط الذى 
قام ياجراء هذه التحربات ‏ ثانيا أن الحكة وقد 
دافت الطاعن بتهمة الاحراز بقصدالاتجار لم تقم 
الدليل على ذلك . 

ه وحيث ان محكئة الموضوع وهى الرقيبة 
على قيام المسوغات. التى تراها النيابة العمومية 
مبررة لاصدار اذنها بالتفتيش قد أيدت. النيابة 
فما ارتأته لللآسباب التى أوردتها والتى. من شأنما 


أن تؤدى إلى ما رتب عليبا فلا محل لا يثيره 
الطاعن فى هذا الخصوص . أما ما ينعاه على الحم 
من اداتته بالاتيجار فلاحل له لآ نالاصلفالقانون 
هو أن مجرد حيازة الخدر ميرر لتوقيع العقوية 
المبينة بالمادة مس من القانونرقم 1م لسنةم ١0‏ 

« وحيث ان باق ما يثيره الطاعن لا يعدو 
أن يكون جدلا موضوعيا حول أدلة الدعرى 


بما لا شأن لمحكة التقض به . 


أساس متعينا رفضه موضوءعا ٠‏ 


(.طعن عبد المال درويش سايمة ضد النيسابة 
رقم 958 سنة ٠٠١‏ ق) 
١ 1/‏ 
9 مايو سنة 196٠‏ 


تزوير فى أوراف رسمية . لايلزم معدحصول ضرر. 
أوراق الشاهاة . شبادة ادارية . 


المبادى القانونية 

١‏ ان الطعن على الحكر بيطلانه 
لاستناده إلى إستراق السمع بمعرفة شاهد 
وسرقةورقةعع رفةشاهد آخر لايكو نمقي ولا 
أمام محكة النقض إذا كان المهم لم تتمسك 
بذلك الدفاع أمام محكة الموضوع لآن هذا 
الدفاع بطبيعته يستازم نحقيقا موضوعياوهو 
غير متعلق بالنظام العام . 

+ إن الشبادة الادارية الى يحررها 
العمدة أو شيخ البلد بإثبات وفاة شخص قبل 
سنة 1474 هى من الاوراق الرسمية . 

ع ليس ف القانون ما بمنع من اعتبار 
الصورة الشمسية أساسا يصلح للمضاهاة "ا 
استقر عليه قضاء هذه الحكة . 


4 
- تغيير الحقيقة بالوسائل الى نص 
علها القانون فى الاوراق الرسية تتحقق 
معه جربمة التزوير بصرف النظر عن الباعث 
على أرتكابها وبدون أن يتحقق ضرر خاص 
يلحق شخصا بعينه من وقوعبا وذلك 
لما بحب أن يتوافر للمذه الأوراق من الثقة 
والتعويل علا . 

ه جريمة الاستمال تتحقق بتقديم 
الوقة المزورة لآنة جبة من جبات التعامل 
والقسك با وهى بطبيعتها جرة مستمرة 
لانسقط تبعا لجرية الزوير . 


الممارو. 

د حيث انف وجبى الطعن المقدم من 
الطاعن الأول يتحصلان فى القول - أولا ‏ 
بيطلان الحكم المطعون فيه لاقامته على أساس 
فاسد هو استراق السمع بمعرفة شاهد . وسرقة 
ورقة بمعرفة شاهد آخر ‏ ثانيا ‏ بقصور 
الحكم لعدم بيانه توافر أركان جريمة الاشتراك 
فى السرقة فى حق الطاعن ولآن الآدلة التى أقام 
عليبا قضاءه بالادانة لا تؤدى إلى ما انتهت اليه . 
وفوق ذلك فقد أخطأ الحكم فى ذكر اسم أحد 
الشبود ما تناقض ى بيان مكان وقوع الحادث 
فتارة يقول انه بالمنصورة وأخرى يقول انه 
بالزقازيق - ش 

ه وحيث أنه لما كان الثابت من الاطلاع على 
محضر الجلسة والحكم المطعون فيه ان الدفاع 
عن الطاعن لم يتمسك مما .ثيره الطاعن وكان 
هذا الدفاع بطبيعته يستلزم تحقيقً موضوعياً 
وهو غير متعلق بالنظام العام قليس له أب 
يتمسك به لآول مرة أمام محكمة التقض أما 


قل 
للقول بأن الحكم قاصر البيان فردود بأن الحم 
المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر 
. فيه جميع العناصر القانونية للجريمة الى دان بها 
الطاعن ومنها طرق الاشتراك التى ساهم بها فى 
اقتراف السرقة مستنداً فى ذلك إلى الأادلة الى 
أوردها والتى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب 
عليبا ‏ لماكان ذلك وكان ما يقوله الطاعن عن 
خطأ الح فى ذكر الاسم الصحيح لاحد الشبود 
ومكان وقوع الحادث لا يعدو أن يكون خطأ 
ماديا لا يؤثر فى سلامة الحكم فان الطعن على 
هذه الصورة لا يكون له بحل . 

د وحيث أن أوجه الطعن المقدم من 
الطاعن الثانى تتحصل ف القول ‏ أولا ‏ 
بانعدام القصد الجنائى فى جربمة التزوير المفسوية 
اليه ذلك لآن الطاعن لم يكن بهدف إلا إلى 
تسجيل حكم صدر صحيحا عن عقد بيع ابتداق 
معترف به وأن ضررا مالم يترتب على تلك 
الجريمة ‏ ثانيا ‏ بأن الحم أخطأ حين 
اعتمد فى اثيات التزوير على صورة ثشمسية 
للشبادة المزورة ذلك لآن هذه الصور لاتصلح 
فى القانون أساسا للمضاهاة لدم وضوح 
الاهتزازات ١‏ واللازمات» للامضاء الاصلية فى 
الصورة ‏ ثالثا ‏ أخطأ الحم أيضافى تطبيق 


المدد الثاى ‏ السنة الحادية والثلاثون 


خامسا ‏ بأن المحم آخذ الطاعنيجرمة الاستعمال 

مع انه دقع يعدم عليه باللذوير وبأن الشبادة 
قدمت إلى جبة ادارية ولا عتّاب فى القانون 
.عيل .ذلك الا أن بكون الورقة المزورةقد قدمت 
إلى هيئة قضائية . 

ه وحيث ان الحسم المطعون فيه قد بين 
واقعة الدعوى بالنسبة لهذا : الطاعن بما تتوافر 
فيه العناصر القاتونية للجرمتين اللتين دانه مهما 
مستندا فى ذلك إلى الأدلة الى أوردها فى منطق 
سليم وهى أدلة تؤدى إلى ما رتب عليها . لماكان 
ذلك وكان محا فى القانون اعتبار .الشبادة 
الادارية المنسوب إلى العمدة وشيخ البلد التوقيع 
عليبا - من الآوراق الرسمية وكذلك ليس فى 
القانون ما يبمنع من اعتبار الصورة الشمسية 
أساسا يصلح للمضاهاة عليهاكا استقر عليه قضاء 
هذه المحكمة وكان مخرد تغيير الحقيقّة بالوسائل 
التى نص عليبا القانون فى الاوراق الرسمية 
تتحقق معه جرممة التزوير فيبا بصرف النظر عن 
الباعث على ارتكايها وبدون أن يتحقق ضرر 
خاصٍ يلحق شخصا بعينه من وقوعبا وذلك لما 
يحب أن يتوافر لهذه الاوراق من الامة والتعويل 
عليها . وكانت جرعة الاستمال تتحقق أيضا 
بتقدم الورقة المزورة لآبة جبة من جبات 
التعامل والقسك بها وهى بطبيعتها جريعة 
| لا تسقط تبعا لجرعة التزوير . 


القانون لاعتباره الشبادة الادارية ورقة رسمية مسكمرة 


مع أنها فى الواقع صادرة من شخص غير مخقتص 
باثبات تواريخ الوفاة فاذا أخطأ فيها فانه لايكون 
مستحقا للعقاب ‏ رابعا ‏ بأن المحكة وقد 
قضت ببراءة الفاعل الاصلى. فى جرعة الاذوير 
وعدلت التهمة للفموية للطاعن من فاعل أصلل 
لتلك الجريمة إلى شريك فيبا.فانها لم توضح أوجه 
الاشتراك أو الآدلة التى استخلصت منبا. ذلك 


ه وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه مؤضوعا . 


(طمن عبد الرحمن السباعى على وآآخر ضد التيابة 
رقم 9ه سنة ٠١‏ ق) 


ليلق 


.* مابو سئة 46٠‏ 


يدان 
فى هذه الحالة أيضاً لما.كان هئاك معنى لان 
يفر د القانونفقرة خاصة يعنى فهابيان طرق 


قبش . مقترن بالتهديد الفتل . يتسقى سوا أن | المساعدة وشروط تحقق الاشتراك ها مع 


التبديد وقت القبش أم بعده . جواز التمروع فى هذه 
الجناية . الاشتراك بالمساعدة لا يستلزم اتفانا ساقا . 
المبادىء القانونية 
- إن نص الفقرة الثانة من المادة 
ممع لين فيه ما يفيد التعقيب الزمنى فهذه 
الماذة منقولة عن المادة غ4٠‏ من قانون 
العقوبات الفرنسى وقد أجمعت المحام 
الفرنسية على أن الجناية المخصوص علها فها 
تتحقق سواء أكان التهديد بالقتل فى وقت 
القبض أم أثناء المبى أو الحجز . 
 »‏ إن جتاية القيض المقترن بالتهديد 
تنكون من أعمال عدة تنتهى بإمامها فإذا 
ما وقع عمل من الاعمال الى تعتير يداف |7 


تتفينها ثم أوقف اتمامبا أو خاب أثرها | 


لاسباب لادخل لإرادة الفاعل فها وقعت 
جربمة الشروع فى هذه الجناية . 


سبق النص فى الفقرة الثانية على تحققه بميجرد 
الاتفاق مع الفاعل على ارتكاب الجر بمة 5 
اماو 


9 حيث أن مما تنعاهالطاعنة على الحم المطعون 
فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون حين قضى ببراءة 
المتهمين بمقولة ان واقعة الدعوى لا تعدو أن 


تكون شروعا فى جنحة لم ينص القانونف على 


عتمامها » ذلك لآن الواقعة انما هى شمروع فجناية 
معاقب عليه يمقتضى الفقرة الثانية من المادة؟م؟ 
من قانون العقوبات . وكذلك أخطأ الحم إذ 
قضى ببراءة |1 تهم الثاقق يمقولة ان مساءلة شخص 
الامة قجرية ع غو نم الاي 
بين ذلك الغير على ارتكاءها سابقاً على وقوعبا . 
وحيث أن الحم المطعون فيه إذ قضى 
ببراءة المتهمين قد قال فى ذلك «ومعتى هذا اللص 
( أى نص الفقرة الثانية من المادة 8 , منقانون 
العقوبات ) صريح فى أن المقصود بعبارة (جميع 


م إن المادة .٠ع‏ إذ نصت فى فقرتها | الاحوال ) هو أن يكون القبض قد وقع طبقا 
الثانية على انا لاشتر اكيكو نبواسطة الاتفاق ظ لنص المادة .مم من قانون العقوبات أو تم 


ع 

شتراك .يكون أيضاً بالمساعدة . وكل 
ما اث 
الاشتراك بالمساعدة أن يكون الشريك عالما ! 


بارتكاتٍ الفاعل للجريمة وأن يساعده بقصد ! | عليه .. 


شترطه القانون فى هذه الفقرة لتحقق | 


| طبقا ثنص الفقرة الآولى من المادة ملا من 
قانون العقوبات التى سلف ذ حكرها ومدلول 
صياغة النص عبل الظرف المشدد فى هذه الفقرة . 
| واضح فى اشتراطه أن يتلو فعل القبض تبديد 
بالقتل أو تعذيب بدنى يقع على شخص المفبوض 
. . وأن القول يحواز توافر أركان هذه. 


المعاونة على إِتَام ارتكابها فى الأعبال الجهرة | لجبايإنا ما اقترن فل لقب بالهديد باقترهون 


أو المسبلة أو المتممة لارتكاما ووان | 
الاتفاق من الفاعل والشريك شرطا لازما | ١‏ 


هذا القول معناه أن الجانى إذا اتخذ من 


8 
التهديد بالتتل وسيلة لاجراء القبض حق عليه 
العقاب تطبيتالنص المادة بمب منقانون العقوبات 
وفى هذا خروج على نص المادة المذكورة الى 
حددت فى فقرتها الآولى الوسائلالتى"م بواسطتبها 
القبض ارتفعت الجربمة [لىمصاف الجنايات وهى 
التزنى برى مستخدى المكومة أو الاتصاف 
زضنة كاقة أو ابراز أس من ور يزعم أنه صادر ْ 
من جبة الكومة ولا شك فى أن هذه الوسائل | 
قد ذكرت على سبيل الحصر ولو أن الشارعأراد ا 
أن يكون ( التوسل بالتبديدبالقتل لاجراءالقبض) | 
ظرفا مشددا لضمنهتلكالوسائل ... وأنه متىتقرر 
هذا فان القبض الذى يتم بطريق التبديد بالقتل | 


المادة ١٠م؟‏ من قانون العقويات » ويكون الفعل 
حل هذه الدعوى والموصوف يتقرير الامهام 
بأنه شروع ف القبض اقترن بالتبديد بالقتل هو | 
شروع فى جنحة لانص عل العقاب عليها ....ولعل | 


الضعة الرارعة قعذا الرعفت حت عارة" 


1 
ا 


العدد الثافى ‏ السئة الحادية واثلاثون 


جناية معاقب على الشروع فيبا هذا الذى أثير 
لا سند له من القانون إذ أن هذه المادة ما وز 

فصبا فى القانون الا لتحديد العقوبات الى بحم 
ما فى الشروع فى الجنايات متى توفزت فيا 
أركان الشروع المعروف ف المادة م4 منقانون 
العقوبات ولا يمكن أن يتصرف نصها إلى القول 
بأن كل الجنايات يتصور وقوع الشروع قيبا. 
ولعل هذا الليس مثاره ما جاء بصدر المادة +64 
من قانون العقوبات المذكورة من أنه ( يعاقب 
على الشروع ف الجتاية بالعقوبات الأنية إلا إذا 
نص قانونا على خلاف ذلك ) وليسق هذا النص 
الصري ما يحتمل تأويله على خلاف مؤداه فان 


لا بنير من طيعة الجتحة 11 غارة وان جات جررة النقاب. عل التروع 
يعير من طبيعه +١‏ لنصوص علتم © | فى الجناية عل اطلاقبا الا أن هذا الاطلاق وما 
| أعفيه من قيد فى ذلك النص اما ينصان عل ما 
| قررته تلك المادة من عقوبات «ثم قال الحم بعد 


ذلك إنه وقد خلت الدعوى من دليل عب وجود 
اتفاق سايق بين المتبمين على ارتكاب هذه الجتاية 
ولم يقل الاتهام يقيام ذلك الاتفاق فيتعين لذلك 


( وكان ذلك مقترن. بالتبديد بالقتل ) وصفت | بك مسئولية كل متهم منبماعلى وحدقعنالوقائع 


الفرنسى من أن التبديد بالقتل يحوز أن يبدأ من 
الحظة القبض إلا أنهذ! القول لايغير مااستظبرته 
امحكة فيا تقدم من وجوب تام القبض حتى 
يمكن اعتبار التبديد بالقتل ظرفا مشدداء وأنه 
وقد تقدم أن المادة ؟ى فقرة ثانية من قانون 
العقوبات المطلوب تطبيقها تشترط لقيام الجناية 
المنصوص عليبا فيها تمام فعل القبض وحصوله 
طيتا للادة .مم من قانون الءقوبات أ جاء 
بصدر تلك المادة وأنه لذلك لا تتصور حالة 
الشروع فى الجناية المذكورة إلا أن هذه المحكة 
لا يفوتها أن تشير إلىما أثير م نأن ذلك تعطيلا 
لضن اعد مواد القايون و كاذه همق 
قانون العقويات الى قيل إن مؤدى فصبا أنكل 


ومناقشة الدليل القاتم قبله 
فما قررهكل شاهد من شبود الاثيات . 
«وحيثان نص الفقرة اثثانية من المادة 
+ ؟ من قانون العقوبات ليس فيه ما يفيد ذلك. 
التعقيب الزمنى الذى قال به الحم وهذه المادة 
منقولة عن المادة غم4م” من قانون العقوبات 
الفرنى ولم يذهب أحدالفقباء الفرفسيين مذهب 
الحكم المطعون فيه فى تفسيرها يل أنهم أجمعوا كا 
اجمعت امحام الفرنسية على أن الجناية المختصوص 
عليها فيا تتحقق سواء أكان التبديد بالقتل فى 
وقت الفبض أم أثناء الحبس أو الحجز . 
-6122م2 يع . عتاق اصع 1أتلصة أي 11» 
-ة'! عل أضعطاممم 20 تعاطآ تك اأمعتووعءه» 


2 ع0 سنو ع1 أعملهعم اه سمتكدايم 
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وأما بالفسبة الى حكون جناية الشروع فى 
القبض المقترن بالتبديد بالقتل لا يتصور وقوعبا 
فقول ممدود أيضا لآن هذه الجناية تكون من 
أعمال عدة تتقبى ياتمامبا ؟ فاذا ماوقع عمل من 
الأعمال الى تعتير بدما فى تنفيذها ثم أوقف 
اتمامها أو خاب أثرها لآسباب لا دخل لارادة 
الفاعلفيها وقصجرعة الشروع فى هذهالجناية ‏ 
وقد قال الحم المطعون فيه إن القبض غير 


المقترن بالتبديد يتصور الشروع فيه ولكنه | 


لاعقاب عليه فتصور الشروع فى ذات الجريمة 
اذا اقترنت بالتبديديكون أيس رمن ذلك بالبداهة ‏ 
واذاكانت هناك يعض الجرا”م لايتصورالشروع 
فيها لآنها لابمكن أن تقع الا تامة » الا أنجناية 
القبض المقرون بالتبديد بالقتل ليست منبا ؛وقد 
أجبد الفقباء الفرتسيون أتفسبم فى حصر تلك 
الجراءم » ولكنهم لم يذكروا من بينها جناية 
القبض المةرون بالتبديد بالقتل 5 

ه وحيث أن ماذهب اليه الح المطعوتف 
فيه من أن اشتراك شخصين أو أكثر فى 
جريمة واحدة لايكون الا اذا ميت سبق اتفاقهم 
على ارتكابها بحيث اذا لم حصل هذا الاتفاقفلا 
يسأل كل منبم الا على ماوقع منه هو دون غيره 
فقول مردود أيضا وذلك لآن المادة .؛ ممرن 


قانون المقوبات اذ قصت ف ققرتها الثانية على ' 


أن الاشتراك يكون بواسطة الاتفاق» فانها 
نصت كذلك فى فقرتها الثالثة على أن الاشتراك 
يكون أيضا بالمساعدة « اذا اعطى شخص للفاعل 
سلاحا أو لات أو أى ثىء آخخر مما استعمل فى 
ارتكاب الجريمة مع عليه بها أو سأعده با بأة 
طريقة أخرى فى الأعمال الجبرة أو المسبلة أو 
المتممة لارتكاءها » فكل مااشترطه القانون فى 
هذه الفقرة لتدتق الاشتراك بالمساعدة أن 
يكون الشريك علما بارتكاب الفاعل للجرية 


تخا ' 

ْ وأن يساعده بقصد المعأونة على اتمام ارتكابها 
ف الأعمالالجهزة أوالمسهلة أوالمتممةلارتكاها .. 
ولوكان الاتفاق بين الفاعل والشريك ششرطا 
لازما فى هذه الحالة أيضا لماكان هناك معنى لآن 
يفرد القانون فقرة خاصة يعنى فيها بييان طرق 
المساعدة وشروط تحقق الاشتراك بها مع سبق 
النص ف الفقرة الثانية على تحققه بمجرد الاتفاق 


مع الفاعل على ارتكاب الجرعة . 
« وحيث انه لذلك يتعين تقض الحم المطعون 
| فيه لايتنائه على الخطأ فى تطبيق لقانون . . 
| «وحيث ان محكة التقض لاتستطيع القيام 


| بوظيفتها فى تطبيق القانون تطبيقا صميحا على 
| الواقعة كا أثبتها الحك لان تلك الاخطاء 
القانونية التى وقعت فيبا حكة الموضوع قد 
طغت عل حككها فحملته على اجمال اثبات أو نفى 
بعض الوقائع الى لاميص من الوقوف على 
حقيقتها لتطبيق القافون على الوجه الصحيح مما 
يستوجب مم نقض الك اعادة احا كةمنجديد. 
ه وحيث أنه لما تقدم ولاأن الطعن مرفوع 
للمرة الثانية يتعين قبول الطعن ونقض الحكم 
المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع . 
( طمن النياية ضد عطية كامل زايد وآخر رقم ٠١‏ 


ا سنة ٠,٠‏ ق) 
15 
١0‏ مايو سئة 16 
اجراءات الحا كة يجب أن تكون فى حضور الهم 


| مادام قد مثل أمام الحكئة .عخالفة ذلك . بطلان . 


| المبدأ القانوف 
ظ لماكان من القواعد الأاساسية فى القانون 
| ان اجراءات المحاكة فى الجنايات يحب أن 


ظ 
ظ 


2.15 


قد مث أمام امحكة ‏ فاذا كان الثابت من | 


البباناث: الى أوردها الحكم أن الحكةاطلعمت 
على دفتر يومية الاخوال المزور بعد اتهاء 
المرافعة فى الددعوى بغرفة المداولة 'وفى غيبة 
الهم ومحامه فان هذا الاجر اء الباطل يعيب 
الكو 
٠‏ حيث أن محصل وجه الطعن هو أن | 
المطعون فيه أقي على اجراءات باطلة ذلك لآن 


الحكة اتخذت اجراءا من اجراءات التحقيق فى 
غسة الطاعن والمداقع عنه » وهو الاطلاع على 


دفتر الأحوال اللقول بارتكاب التدوير فيه . ثم | 


العدد الثانى - السئة الحادية والثلاثون 


تزويراوقدارتكب التزويرفى دفتريومية الآخوال 
بأنغير ىكلة عشرة بأن ألتاهايا أنه شطب عل. 
عل الدفتر أن المبلغ وج ولاو م له ١٠ج‏ ولاحم 
عشرة جنهات وسبعة وتسعون مليماكا أنه ثبت 
فى محضر الجتحة سالف الذ كر والمحرر بواسطته 
اعتباره ضايطا للساحث واقعة غير بحة بقصد 
التزوير وهو انه عثر على اجولاومق حين 
أن حقيقة المبلغ ٠١‏ ج و باو م عشرة جنيبات 
وسبعة وتسعون-مليما » وقال فى موضع آخر 
و وحيث أن محضر الجنحة قد اطلعت عليه 
المحككة والدفاع أما دقتر الآحوا ال فل يكن 
موجودا بالجلسةو استحضرعنتد المداولة واطلعت 
عليه هيئة امحكمة وقد اكتق الدفاع بما أثبته 


هى اعتمدت عل ما تبين لها من هذا الاطلاع | الحقق فى عضر التحقيق بالنسبة للعبارة المثبتة فى 


كدليل ثبوت فى الدعوى ضد الطاعن . 


ه وحيث أن الحم 


| الدفتر ولم يوافق الدفاع على التأجيل إلى أن 
المطعون فيه وهو بسبيل | يستحضر الدفتر مكتفيا بما تدون فى التحقيق » 


استظهار الآدلة أخذتيها الحكة فى ثبوت جرعة | ويتضح من هذا الذى أورده الحم أن الاطلاع 


اللزوير قال د وحيث بالفسبة لهمة التزوير فانه 
ثابت .من الاطلاع على دفر يومية أحوال 
المياحث أن المتهم الأول أثبت فيه ما يأق . وقد 
عثرنا على حافظة جلدية اللون مكونة من خمسة 
جيوب عبل مبلغ عشرة جنبهات وسبعة ولسعين 
مليا وقد لوحظ أنه ألنىكلة عشرة بأن وضعبا 
بين قوسين وكتب بعدهاكلمة «صمء اظبارابأتها 
ملغاة كا أنه شطب حرف دت, فى كلية جتبات 
بحيث أصبحت جنها وأصبحت العبارة بعد هذا 


التغييى تبدو كأنه عثر على جنيه واحد و/اوملها 


بعد اتتهاء المرافعة فى الدعوى بغرفة المداولة وفى 
غبة الطاعن ومحاميه . ولماكان من القواعد 


الاساسية فى القانون أن اجراءات المحااكة فى 


الجنايات يحب أن تنكو ن فى مواجبةالمتهم وحامية 


| مادام قد مثل أمامالمحكمة فإنماوقع من الاطلاع 


على الدفتر الحاصل فيه التذوير على التحو السالئف 
بيانه يكون اجراء باطلايعيب الحكم بما يستوجب 
نقضهء ولا عبرة بما قاله الحم المطعون فيه من 
اكتفاء الدقاع بما ورد عن هذا: الدفتر بمحضر 


' | تحقيق النيابة ما دامت المحكمة لم ثر الا كنتفاء 


وحيث أنه بالفنسبة نحضر الجنحة رقم 5 بذلك التحقيق وقدرت لزوم الاطلاع بمعرفتها 
سئة 1448 أبو كبير فقد تدون فيه أنه عثر فى | مى لاستجلاء وجه الحق.فى الدعوى . 


حافظة الجلد على مبلغ ١ج‏ و /1وم . 


, وحيث أنه لما تقدم يتعين قبول الطعن 


والمحضر من عثوره على مبلغ وج وباو م مخالف 


( طمن محمد رفمت اعد هد اليابة رقم حمهه 


للحقيقة إذ أن حقيقة المبلغ ٠‏ اج ولاومفبو يعتيم | سنة ٠١‏ ق) 


قضاء حكة الاستناف المدنة يخا 


كن ظ علداء الشرع أحكاماً تخالف نظير اتها فى باب 

حكة استئتاف مصر | الاجارة فى القانون المدنى . 

ا ١‏ 
8 ينابر سنة 19441 | +* - إن القانون المدنى قد أغفل فى 
اجارة الوقف تعين ٠‏ خضوعبا للقانون الدى . قل امار الآشاء الاخذ بنظرية بطلان. 
لا العريعة . | عقود الايحار بسبب الغين الفاحش وآية. 
الميادىء القانونة : ا ذلك أن الابجار مغابة بي المؤجر 


١‏ | والمستأجر وأن مستأجر أعيان الوقف انما 
ف أن كان سه لسسع ما بتلقى حقه عن لكك وهو انا بل وم 
انه إذا اراتك ل 1م بغين فاحش ْ يأخذ القانون ذه النتارية فإشائر ااعقود 
بتجاوز الخخس نقصا فى أجرة الثل تكدن | الاخرى بدليل انهلم يطل بيع عقاد القصر 
الاجارة فاسدة وجرت امحاكم الختلطة داماً | إذاكان هناك غين فاحش بل أعطى. للبائع 
على تطبيق هذه القاعدة الشرعية . إلا أن الحق فى تكلة الى فى حالة بيع عقار القصر 
هذه الحكة ترى أن القانون المدنى الذى | نيط (٠‏ المادة ا مدق ) 
نظلم بين الافراد المعاملاات عل اختلاف | 
أنواعبا من بيع وأيحار وغيرهما لم رج | و 
اجارة الوقف من ساطان أحكامه فبى لذلك | حيث ان موضوع التداعى يوجز فى أن 
خاضعة اذ لو أراد الشارع اويا الناعة رسا اللعري يساما بره عل 
١ 4 :‏ | وقف السيدة ميدار هام يكن وقالت فى صميفتها 
لي ‏ جل تخل د بن | انبا بعقد تاريخة بمب ينابر سنة 144 أجرت 
أحكام الشر يعةيا فعل حينا تع بمقتضى | يصفتها اذ كورة للمستأتف عليها 1 سن وعط 
المادة +( من لانحة ترتيب انحاكم الآهلية | و مم ف لدة تبدأ من ١6‏ نوفير سنة 1١١44‏ 
دغاوى معيئة من اختصاص هذه نماك ١‏ وتقتبى فى نوفبو سنة 44 بابحار قدره ستة 
00 ل | جنهات للفدان الواحد فى السنة ونص فق العقد 
وير وال ار | على أن المستأجرة دفعت وقت تحريره ٠م‏ ملها 
ومع كونه قد أورد من ضمنها الدعاوى د! و مم جتيبا قيمةابجار اثلاث ستوات بعد 
المتعلقة بأصل الوقف لم يذكر شيشا عن | خمم الآموال الاميرية وقدرها ْم جنيا 
اجارة الاعيان الموقوفة مع عله بان لحا عند | لدقعبا إلى الصراف والواقع هو أن المستأتفة 


للف 


يق 
لم تدفع هذا المبلغ جميعه يل حررت سندآً فى | 
نفس الناريخ يلغ .7 جنيبا تعبدت فيه بدفعه 
إلى جمد بك توفيق يكن زوج المستأتفة وأن هذا 
العقد تحرو تحت تأثير زوج المستأنفة بدليل 
توقيعه عليه كضامن متضامن واستيلائه على 
السند المذ كور ولذا كانت قيمة الابحار أقل 
بكثير من أجر المثل وفى هذا ضرر بالوقف 
للناظر شسرعا أن يطلب الحم يازالته حتى لوكان 
المؤجر هو الناظر نفسه و طلبت لذلك بطلان 
عقد الايجار . 

ه وحيث ان الم.تأف عليبا دقعت الدعوى 
بأنه ليس لللستأتقة الحق فى أن تطلب بطلان 
عقد صدر بمحض رضائها ودون أن يحصل فيه | 
أى غش أو اكراه أو تدليس وه الآمور أ 
المفسدة للرضاء الضحيحوموجبة لبطلان العقود. | 
كا أن الاجرة أجر المثل وقت تحرير العقد وقد 
دفعت معجلةوقبل حلول الاتفاع يثلاث سنوات. 


دووحيت ان حكة أول درجة أصدرت 


حكبها فى ١؟‏ نوفير سنة ه144 برفض دعوى | 
المستأتفة . فاستأنفته هذه الآخيرة لاسباب 
تتلخص فما يأنى : | 

أولا ‏ ان اناظر الوقف أن يطلب شرعا | 
الحم بازالة الضرر اللاحق بالوقف فى عمد | 
الايحار بأقل من أجر امثل حتى لو كان هو | 
المؤجر وقد يكون الناظرحسن الارادة وكفئاً أ 
فى تصرفاته بوجه عام ولكته ينزلق فله فى الشرع 
أن يقيل عثرته حى لا يضار الوقف ,هذه العثرة 
أما قول محكة أول درجة !نه من المدهش أن 
يبرم العقد فى م10/١448/1١‏ ولا تشعر 
المستأنفة بالغين إلا عند رفع الدعوى فى 
١‏ /4/ 1140 أى بعد مضى أ كش من ثلاث 
سنوأت من تحرير العقد فقول مردود لآن الغين 
لا يعرف الا فى الزمن اللاحق. 

ثانيا ‏ تقول محكمة أول درجة ان المستأنفة 


المدد الثافى - السنة الحادية والثلاثون 


لم تقدم أى دايل على الغين سوى عقد ايجار 
لآرض قيل انها مجاورة للا رض المؤجرة 
ولكل أرض صقعبا . ومع ذلك فقد طعننتعليه 
المستأتف عليها بانه مصطنع . ورغم أن هذا 
يشعر بان محكمة أول درجة قبلت المبدأ 
الشرعى الذى سيق وقررته المستأتفة وذلك 
يناقض ما دوتته من أسباب فى حكبا قات 
المحاق طلت ين سحكة أزل مرجة أن عيين 
خبيراً لآن أجر امئل لايعرف بغير معاينة خبير 
أما عقود الايجار فلا تقدم إلا للاستئناس . 

ه وحيث أنه عن السيب الا"ول فانه وان 
كان علياء الشريعة الاسلامية قالوا أنه إذا أجر 
المتولى على الوقف بغين فاحش بتجاوز الس 
تقصا فى أجرة المثل فالاجارة فاسدة . وجرت 
الحا امختلطة دائما على تطبيق القاعدة الشرعية 
المذكورة إلا أن هذه المحكة ترى أن اثقانون 
المدتى الذى نظم بين الافراد المعاملات على 
اختلاف أنواعبا ٠ن‏ بيع وايحار وغيرهما لم 
يخرج اجارة الوقف من سلطان أحكامه فبى 
لذلك خاضعة له إذ لو أراد الشارع اخراجبا عن 
نطاق هذه الا"حكام لا"حال الفصل فى اجارة 
الوقف على أحكام الشريعةكا فعل حينا انتذ ع 
عفاد الملادة 5 من لاحة رتيب الحا م 
الاهلية دعاوى معينة من اختصاص هذه انحا م 


ا وجعل مناط الفصل فيبا للدحا كم الشرعية » ومع 


كونه قد أورد من #منها الدعاوى المتعلقة باصل 
الوقف لم بذ كر شيئًا عن اجارة الاعيانالموقوفة 
مع علمه بان لها عند علماء الشرع أحكاما تمخائف 
نظيراتها فى باب الابجار فى القانون المدنى . 

« وححيث أنه مبّى كان الاأمر كا تقدم فانه 
يتعين تطبيق مواد القانون المدنى الخاصة باجارة 
الاشياء وفقا لما أوجبه المشرع فى المادة بم + من 
لاضحة ترتهب. انحا 1 الوطنية من صدور كافة 


قضاء محكة الاستتئاف المدنية ٠‏ م 

الاحكام عقتطى نس فى القانون وبالتطبيق عليه | أوراق القضيتين المضمومتين رقى ١.*اه‏ 

٠‏ وحيث ان القانون المدنى قى قصل اجارة | سئة 144 ز وؤمه سنة م1947 مدق جز 
الاشياء أغفل الاخذينظرية بطلان عقود الابجار بنى سويف وباق أوراق الدعوى أن الا رض 
بسبب الغين الفاحش وآية ذلك أن الدهبار | موضوع النزاعكانمؤجرة للستأئف عليبا عن 
مغالنة بين المؤجر والمستأجر وان مستأجر الماعن بعرو ل:140] يسداار دهم 
أعيان الوقفٍ انما يتلق عد عن عزج بي ١‏ توفمرسةيموووثابتالتارين ف بوديسمبريم14 
الناظر » و1 يَأخذ القانون امدق هذه النظرية باجار قدره بم ج و١٠1",‏ م بعافى ذلك الاموال. 
فى سائر العقود الأخرى بدليل انه لم يبطل بيع وانها كانت مؤجرة الها أيضا عن المدة من 
عقار القصر إذاكان هناك غدن فاحش بل أع سنة 1448 لسنة غ144 يعقد تاريخه أولنوفير 
للبائع الحق فى تكلة المن 7 حالة بيع عقار سنة م4 (وثابت التاريخ فى.مم توفيرسنة 198 
القصر فقط ) مادة بجعم مدنى ) 1 بأجرة قدرها لولج و0٠هم‏ مخلاف الااموال 

و وحيث أن الناظرة ف الدعوى الحالية اذ | وأخيرا استأجرتها المستأنف عليها من المستأنفة 
كان زوجبا (المستحق الوحيد فىالوقف)طرفا فى | أثناء قيام عتقد الاحار السابق بمقتضى العقد 
العقد بان وقع عليه يصفته ضامنا متضامما مو ضوع الدعوى الحالية عن المدةمنسنة ه154 
لابجوز لما التحدث عر الاضرار بالوقف لسنة 19497 بايجار قدره 4510 ج و ٠895م‏ م 
كشخص معنوى لآن الذى يضار فى واقع الام | ومفردات هذا المبلغ 16م ج و ٠م‏ م قبضتها 
انكان ثمة ضرر هو زوجبا وقبد اقر ابرام | المؤجرة وقت التعاقد الحاصل فى م7 اير 
العقد بل وكان طرذا فيه كا ذكر . 5 لاتستطيع سنة و14 إيراجع العقد) وم جأموالو .لاج 
الناظرة نيابة عنه ان تطلب ابطال العقد والاكان | حررت المستأتف عليها بها سندا لز 1 المستأئفة 
هذا منافيا للقاعدة العامة الشرعية القائلة يأن من | واعترف الحاضر عن المستأنفة أمام محكمة أول 
سعى فى نقض ماأتم منجبته فسعيه دود عليه. | درجة فى محضر جلسة ١+‏ يوليو سنة ه54١‏ 
وليس للستحق المذكور أيضا أن يظلب فخ أنهذا المبلغ بمثابة رشوة لازوج لنبو عقد الايجار 
العقدالذى باثشرته الناظرة بدعوى أن الاجرة أقل وافر الزوج يتخالصه عنه فى حضرالصلح المصدق 
م نأجر الئل الاإذا ثبت وجود تواطؤ يينها وبين | عليه من الحكه فى القضيتين المشار اليها آنفا ٠‏ 


الس اباس سس سس سس بيب ل بيه ل للملللسح 


المستأجرة لا”غتيال حقوقه الاأمرالممتتع فى هذه ه وحيث أنه يتضح منهذا البيانأن الابجار 
النعرى 3 موقع على العقد بالصفة المذ كورة 7 فى العقد الا"خير لم يكن حال أقلمن إيجارالئل 

ولآن الامسق الدعوىعل عكس ذلك اذتفسب ظ عند التعاقد خصوصا اذا لوحظ أن قيمة الايجار 
ناظرةاز وجبالمستحقتواطؤه تفسدمعالمستأجرة. | 


دقعت قبل ندم الاجارة شحو ثلااتك سنوات 


قد وضح مما تقدم أن الدعوى فى غير محلبا قانو ا | اتتفعت بها المستأنفة بدون مقايل وبدون أن 
وهو ماقام به اليقين عند امحكمة الا أنه على سبيل ١‏ | تدفع عنه للمستأتف عليها فوائد . 

الاستقصاء فى البحث وتّشيا مع المستأنفة 5 و وحيث انه لبذه الاسباب وللاسابٍ 
مؤضوع الدعوى فقذ تبين للحكة: من مطالعة | الاخرى المبينة فى الحكم المستأئف ولاتتعارض 


« وحيث أنه عن السبب الثانى فانه وا نكان | 


ا العدد التاق السية الحادية والثلاثون 
مها يكون الحكم المستأتف فى حله دتعي | | الحمازة بء ‏ السيب الصحيح. 


تأنه . أ 


( اسكناف السيدة سيادة هائم دمشوا بصفتها | وانه يستثى من ذلك حالة ضياع الشبىء 
عبد الجواد مصطقى وحضر عتهبا الأستاق عمد حسن 
رقم 941 سئة 7 ق رئامة وعضوية -ضرات أحاب | وحسن نة لا بملكه إلا بعد. مضى ثلاث. 
الدزة حسن مجيب بك وعبد العزيز انسى بك واحد ستين . ( المادتان جم و بم مدق ) 5 


اسماعيل فهمى بك مستشارين ) 5 
28 | فلس إذن كل تصرف ف منقول يصدر 


عسوو ا 


م عن لا ملك يكون ته رف باطلا لا يقرتب 
مككاف مص | عليه أثر قانوق لآن العبرة فى اتتقال ملكية 


التقول فوراً (فى غير حالتى الضياع 
انتقال ملكية المنقول . بوضع اليد والسيب الصحيح. ا والسرقة ) باستلامه ولو ل بك من سلبه 
وحسن نية الحائر . لابد من مضى ثلاث سنوات فى | مالكا له بشرط أن يكون التسلم حاصلا 
حالة ما إذا كان المنقول مسروتا . المواد 45 2 5م » 3 0 لهام 
0428 مدتى . 


98 نتأبر سنة ١941‏ 


| يسبب صحيم. و باعتقاد حسن من جانب 
المسسل بأن الطرف الآخر ملك حق الد 
المبادى. القا نو نية : -0 ل 06م 
و -ان ملكة الأ موال الماقولة تنقل | ' 
باستلامبا بناء على سبب صحيح ولو لم تكن 500 
ملكا لمن سلبا بشرط أن يكون المستم م حيث أنه عن الموضوع .فان وقائعه 
نقد كمة الملك ة لا رمن وزا | تتلخص ف انه بعقد تارخه. ١‏ فيراير سنة4 ١14‏ 
معتقد حمة الملك قها للمس و يضر 2 2 5 
حق المألك الحمقدة فى طلب استردادها فى ْ اشترى عمد افندى معو كر المنتاف عليه 
حالة الضا أو ال قة ( مادة 6 مدى ) | الآول من لماعل عام شان المستأئف عليه 
ام 0 | الثانى سيارة تقل بثمن قدره . .مج ذكر فيه (فى 
0 هه | المقد ) أن المشترى دفعه واسلم السيارة وأصبح 
الدعل امول يتاذ مها ويعرة النرب له التصرف فيا واتخاذ اللازم تحو نقل رخصتها 
الصحءم وحسن الاعتقاد طبقا لماعدة إ! لاميةه وتوقع عليه من البائع وفقن أجن دسوق 
( جبازة المنقول سند ملكيته ) إلا إذا ثيت ‏ الستأتف عليه الشالث وحلى افندى شنوذه 
مأ يخالف ذلك ومع مراعاة ما تقدم فى ْ المستأف الآول . 
عالن اليه والضياع (مادة م. مدق). | وفيوم تحريرهذا العقد دقمكلمن المستأتف 
؟ - فؤدى هاتين المادتين هو أن | عليه الثانى البائع والمستأتف الآول طلبا لمدير 
ملكية المنقول تكسب فى الحال بثلاثة | الغربية جاء فيه أن أولمما قد باع السيارة إلى 
شروط هى : المستأئف عليه. الأول واعتمدت جبة الادارة. 


وقدافترض القانون أن محرد 


: قضاء حكة الاستتتاف المدننة أدب 


ابيع فعلا . وأن المشترى قدم طلبا لللدير بتقل | أن جميع الشركاء قد تصرفوا. فى السيارة بالبيع 
دوسيه رخصة. السيارة للفيوم حيث يوجد محل | للستأنف عليه الأول بدليل_توقيعبم على عقد 


اقامته وفى يوم 5م فبراير سنة غ44١‏ أمن 
المستأتف عليه الآول على السيارة بشركة مصر 
لتأمين وفى يوم +1 قبراير سنةه4؟1 أمن عايها 
من شركة اسكندرية لتأمين أيضا لغاية أول 
مارسسنة 1147. وبتاريخ 1 يونيه سنة 144 
رفع المستأتفانالدعوى رقم وم 6سنة ١54‏ كلى 
بنى سويف على المستأتف علهما .الثانى والثالك 
وقالا فى صحيفتها انهما بملكان والمستأتف عليهما 
المذكوران السيارة آنفة الذكر مشاركة ينهم 
ولماكانت السيارةفحيازةهذينالأخرين و يقتفعان 


بإبرادها دو:هما وهما شارءأن فى تبديدها أخيراً | 


لذلك فبما يطليان صدور الس يتوقيع الحجز 
التحفظى الاستحقاق على النصف شيو ءاف السيارة 
والحم لمما بأحقيتهما إلى هذا النصف فيا . 
وبالتاريخالمذ كو رأوقع الحجزالتحفظى عل السيارة 
فاعترض عليه المستأنف عليه الآول فى الحضر 
قائلا انه اشترى السيارة من المستأتف عليه الثاتى 
بالعقد بادى الذكر المتقدم . وقدم المستأتفان 
تأسيسا لتلك الدعوى ورقة شروط مؤرخة فى 
١‏ نوفير سنة و4( مذكورا فيا أنهم أى 
( المتأتفان والمستأتف عليما الآخيرين ) 
اشتروا السيارة ودف مكل منهم ريع لمن وبما أنها 


مرخصة ياسم المستأنف. عليه الثانى فاته لا يجوز | 


.له بيعبا أو التنازل عنبا للغير إلا بموافقة ايع 
والايعتبر ذلك اختلاسا وتزويرا يحاكم من أجله 
جتائيا . 

وقدحك فى القضية المذكورة غياييا بطلبات 
المستأتفين فعاوض .المستأتف.علبما الآخيرين فى 
397 فبراير سنة م144 فى هذا الحم ولم يفصل 
.في المعارضة -للآن ويا.. جاء فى صحيفة .المعارضة 


لبيع كشبود وطلبا الغاء الحم الغيانى ووفض 
دعوى المستأنفين . وبسبب توقيع الحجز بادى 
الذكر رفع المستأتف عليه الآول ( المشترى ) 
الدعوى الحالية يطلب أحقيته لنصف السيارة 
الذى يتنازع فيه المستأتفان والغاء الحجز المتوقع 
علها تاريخ 15 يونية سنة 1444 مع الزام 
| الحاجزينمتضامنين بالمصاريف ال. والمستأتفان 
لم يدفعا موضوع الدعوى بشىء فققضت محكة 
أول درجة للستأف عليه الاول بطلياته فرقم 

| المستأنفان الاستئئاف الحالى لسيين هما . 
أولا - استندت محكمة أول درجة على أن 
عقد بع السيارة المؤرخ ٠ / ٠١‏ / 444 صادر 
من المستأنف عليه الثانى للآول وقد استلببا 
المشترى من البائع المرخص له بها والذى طلب 
نقل الرخصة للشترى وقد أمن عليها. لدى 
احدى شركات التأمين وكل هذا يدل على أن 
البيع اقترن بالتسليم والواقع أن هذا البييع صدر 
عن لا ملك وذلك لآن البائع بموجب عقد 
الاتفاق المؤرخ 7١١‏ نوفير سنة«144 بحرم عليه 


| بيع السيارة إلا بموافقة جميع الشركاء كتاية 
ْ وطبيعى أن التصرف الصادر من لا بملكه يكون 


| تصرفا باطلا لا يترتب عليه أى أثر قانونى . 


ثانيا ‏ ذكرت المحكة فى أسباب حكببا 
أن البائع هو الذى كانحائزا لذه السيارة فيعتير 
مالكا ما دام أن الحيازة بمؤافقة جميع الشركاء 
فاذا هو تصرق: قتصرفه صميح أما القول بسوء 
النيةوحسن النية فليسهذا موضوعه لآن السيارة 
ل تنبت أنها مسروقة والواقع أن يد-البائع كانت 
يد أمائة لصالم المالكين فيكون التصرف الصادر 
منه بدون رضامم خيانة للأامانة وعقد ١؟‏ نوفير 


55 العدذ الثانى - السئة الحادية والثلاثون 


سنة م44١‏ صريح فى ذلك والقانون وإن كان | (0) السببالصحيح (م) حسن نية الجائز» وانه 
نص على أن وضع أليد قرينة على وجود السبب | يستثتى من ذلك حالة ضياع الثىء أو سبرقته فان 
الصحيح وحسن الاعتقاد إلا أنه قال « إلا إذا | واضع اليد عليه يسبب صميح وحسن نية لايعلكه 
ثبت ما مخالف ذلك , والبائع والمشترى كلاهها | إلا بعد مضى ثلاث سنين ( المادتان م و لالم 
سكا النية فالأول كان محرما عليه البيع يا ذكر | همدق). ١‏ 
والثانى كان واقفا علىجميع أدو ار النزاع الحاصل 
بين الشركاء وعالما بالششكوى المقدمة للبوليس ضد 
البائع وبالتعبد الذى أخذه عليه البوليس يعدم 
التصرف ف السيارة لآنه كان ملازما ومقتفيا 
لحضراتهم وانه لا بد وأن يكون قد اطلع على 
عد تمليك البائع وفيه الدليل الكانى على أنه 


فليس اذن كل تصرف فى منقول يصدر يمن 
لا بملكه يكون تصرفاً باطلا لا يترتب عليه اثر 
قانونى كا يزعم المستأتفان بل العبرة فى انتقال 
ملكية المتقول فورا ( فى غير حالتى الضياع 
والسرقة ) باستلامه ولولم يكن من سليه مالكا له 
بشرط أن يكون القسلم حاصلا بسبب صميح 
لا يلك اليارة ولا لتصرف فا الآمى الذى | وياعتقاد حسن من جائب الستم بأن الظرف 
بقطع أنه لم يكن مشتريا جديا بل متواطنًا مع | الآخر يلك حت التسلي قانونا . وغنى عنالبيان 
البائع على الاضرار حقوق باق الشركاء أما تقل | أن الشرط المبرم بين بائع السيارة فى الدعوى 
الرخصة والمبادرة للتأمين على السيارة فبذه كلا | الحالية وشركائه بتاريخ 0م توقير سنة م4,.| 
اجراءات: شكية الغرض: هنا التظاهن يعظين | بينم جنوان يعها [لا بموافةباق الشركاء لا يكن 
المالك والقاتون لا يحمى سىء النية كا أت | أن يستفاد منه حسن أو سوء نية المستأتف عليه 
هذه الاجراءات لا تغيرمن طبيعة البيع الصورى. | الاول طالما انه لم يقم دليل على علمه بما تضمنته 
« وحيث انه عن السبب الآول فان ملكية | هذه الشروط خصوصاً وأن هذه الشروط ‏ 
الآموال المتقولة تتقل باستلامبا بناء على سبب | الغيت قبل بيع السيارة له حتى يمكن أن يحتج بها 
صحيح ولو لم تكن ملكا لمن سابها بشرط أن | عليه باعتباره من الآاعيان . 
يكو نالمستل معتقدآ صمة اللكفيها للسلم ولايضى ٠‏ , وحيث انه عن السبب الثانى فان الواضح 
هذا حق امالك الحقيق فى طلب استردادها فى البحكة من مطالعة الأوراق أن المستأتفين ١‏ 
حالة الضياع أو السرقة ( مادة >4 مدق ) وقد | ينازعان فى أن المستأنف عليه الآول إذ اشترى 
افترض القانون أن تجرد وضع اليد على المتقول | السيارة من المستأتف عليه الثانى قد استلدها وى 
ليستفاد منه وجود السبب الصحيح وحسن | البق لا سيل إلى إنكارهم ذلك لان هذا القسليم 
لاد لها لماعي ,و حارم المتقول سند | ثابت فى عقد البيع نفسه الموقع عليه من البائع 
ملكيته ) إلا إذا ثبت ما يخالف ذلك ومع | وهو أحدالشركاء ومنالمس أنه الأول والمستأتف 
مراعاة ما تقدم فى حال السرقة والضياع ( مادة | عليه الثالثك ( وهما شريكان ) بصفتهما شاهدين. 
04 مدنى ). 0 ومن اعتراق المستأتف الآول فى الطلب المقدم 
فؤدى هاتين المادتين هو أن ملكية الماقول | منه لمدير الغربية 'بأن السيارة بيعت للستأتف 
.كتسب.ف الحال بثلاثة شروط هى )١(‏ الحيازة | عليه الآول وان جبة الادارة اعتمدت البيعهوان 


لاسي ب لس سح بيجب ب يي ب يبب سس 


قضاء محكة الاستئئاف المدنية 


المعترى طلب إلى المديربة تقل دوسيه رخصة 
السيارة للفيوم حيث ممم . ومن تأمين المشترى 
عل السيارة من شركة مصر ومن شركةاسكندرية 
للتأمين لغاية أول مارس سنة 154 وبا تبين 
فى محضر الحجز أن السيارة وجدت وقت توقيعه 
بشونة البنك الأهلل واقامة المشترى حارساً عليها 
ورفض غلى منصور المرشحمن جانب 
الحراسة حجة وجودها فى الشونة المذكورة . 


مم 

« وجيث انه لذلك وللأاسباب الواردة فى 
أسباب فى هذا الحم ترى المحكة تأييد الحم 
المستأتف بالنسبة للستأتف الآول وقبل الفصل 
فى ياق الموضوعبالنسية لللستأتف الثاتى ياحالة 
الدعوى إلى التحتيق ليثبت المستأنف الثانى يكل 


المستأنفين | الطرق القانونية بما فيها البينة أن التأنف عليه 


الآول ( المشترى )كان يعلم وقت شمراء السيارة 


د وحيث انه لا ريب فى أنعقد بيع السيارة ا أنه ملك فيبا الربع وللستأنف عليه الآول الى 
هو سبب حيح » أما القول من جانب المستأتف | بنفس الطرق . 
الآول بأنه صورى فلا تقَي لهالحكة وزنا لتوقيعه ٠‏ (استتناف حامى افندى شنوده وآخْر وحضر 
ع ل واي ا ار تر تئج ان امياايه بعد 6ن الا وان 

اا 1 3 .| كسر وآخرين وحضر عن الأول الأستاذ حمسن 
ورقة ضد على المشترى وهى ما توحى به إذا | درويش رقم ه*ه سنة 9ق رئاسة وعضوية 
وقع عليه كششاهد ‏ أبسط عوامل الحيطة والحذر | حشرات أحاب اليزة حسن نميب بك وعبد العزيز 
كذلك ليس للستأتف الآول طالا أنه وقع على | أنسى بك واحد اسماعيل فيمى بك الستشارين ) 
العقد كشاهد حق التحدث عن سوء نية المشترى | 


ا خضت 
بحجة عل هذا الاخير وقت البيع أن السيارة | . محكة استتناق مصر 
لم تكن ملوكة للبائع وحده . أما عن شحكوى | 
م ابريل سنة 1410 


البوليس وتعبد البائع بعدم التصرف فيها فقد | 
ظبر من الاطلاع على الشهادة الرسمية عن موضوع ١ ٠١‏ -- قول الدعوى القرعية ولو لم ترتبط بالدعوى 
1 المقدة ندفتد اح ال ندر الفوء نا عن | الأصلية . جوازه إذا قصد بها المفاسة . 
كرة المقيدة يدفتر احوال بندر الفيوم يتاريخ ا 00 

41 اقمع أالشاك يدج معد إبا | وي اد ع سياه هي مسرت لدع 
غالى وهو ليس على حد بيان المستأتفينى الدعوى فرعيا على حكم يه ار العادية . 

من الشركاء فى السيارة ولم ينوه قبها عن المشترى ب ب لا حل لشكوي المدعى من تأجبل الفصل فى 
المستأئف عله الآول من قريب أو من بعيد . | دعواء المرفوعة بدين غير تابت وغير واجب الآداء 
رقد قررت امحكة فيا أسلفت أن العيرة فى تملك النظر فى الدعوى الفرعية الى لم ترفم الكيد . 
العقار بالحيازة الفورية هى نحسن أو سوء نية المبادىء القانوننة : 
المشترى لا البائع . 5900 و اذا تين للبحكئة أن صاحب 
ا 00 نه عن المستاقف الى فانه ينم | الد.وى الفرعية يرى إلى طلب المقاصة الى 
نهكان شريكا بحق الريع فى السيادة الج | زيار إليا القانون فى المادة اقعات 
وكوي الادع ل ود عع الكارة ا 0 
للستأنف عليه الأول أنه لا حمل توقيعاً ما لهذا كانت دعواه الفرعية مقبولة بصرف النظر 
السبب . ا عن قيمة الدين الذى يطالب به ان كأن يربو 


4 
الدين المطاوب فى الدعوى الاصلية أم 
ينقصه . وبغض النظر ايضا عن وجود 
ارتباط بين الدعويين أو عدم وجوده . 

؟- والعلة فى جواز طلب المقاصة 
القضائية بدعوى فرعية هى .جنب الضرر 
الذئ قد يصب المدعى عله من اعسار 
المدعى عقب تنفيذ لمك الذى يصدر له فى 
دعواه من قبل أن يكو نالمدعى عليه قد 
حصل من جبته على حم فى دعواه الى يرفعبا 
:على خصمه بطريق أصلة . 

«- اذا دلت ظروف الاحوال على 
ان الدعوى الفرعية لم ترفع على سبيل الكيد 
وان المدعى ' يرفع دعواه الاصلية بدين 
ثابت معلوم المقدار واجب الاداء لايكو ن 
له الحق فى ان يطلب حمايته من تاجيل 


العدد الثاتى ‏ السئة الحادية والثلاثون 


وتأيد هذا المكم استثنافيا وتنفذ بالاستلام 
شيوعا فى -التركتين . وانه رفع بعد ذلك دعوى 
القسمة رقم /111/1 سنة 11 جزى لشن 
بفرز ونجنيب حصتيه.وفىء ١ديسمبرضنه‏ 19141 
>م الصلح بينه وبين ورئة اخيه المرحوم عياد 
على أن يأخذ ١4‏ ط وم ف فى نقط مغينة 
وتصدق عليه من المحكة أما نصيبهعن والده فلا 
تزال دعوى القسمة منظورة بالنسبة له . “م رفع 
الدعوى الحالية يطالب بريع ال عوطار م ف 
من تاريخ وفاة أخيه الخاصلة ى .م ديسمير 
سنة .6 | لغاية سنة ١14‏ عن م استة على أساس 
أنريع الفدان فى السنة ١0‏ جنيرا فيكون المجموع 
هم ج و5ووم والفوائد بواقع”ه من ستويا 
الح .وى *7 ابريل سنة مغة١‏ قضت المحكة 
الابتدائية بندب خبير لتقدير الريع فى جملة 
الآطيان التى يملكبا المورث عل اعتبار أنماملك: 


+ لس ووط من 6م ط فىهذه التركة وان 


الفصل فى دعواه الذى ستدعيه التظر فى ا الصلح خصه ميزة ووط وم ف والخيير بائس 
اصل ومقدار الدين المطلوب فى الدعوى | مأمورته وقدم تمريره فعلا وف 04 يناير 


الفرعية . 

ا مويو 

« حيث انه عن الموضوع فان الدعوى 
رفعت ابتداء! من المستأتف ضد المستأتف عل 
وآخرين بصحيفة أعلتت فى (١‏ ابريلسنة و( 
قال فيها مايوجز فى أن أخماء عياد رزق الله 
افندى توفى تاريخ 7٠.١‏ دسمير سنة .8و( 
ثم توفى بعده والده رزق الله اقندى 
عيد الملك بتاريخ ؛ ديسمير سنة 1187 وأنه 
سيق أن رفع الدعوى رقم م1 سنة ١58‏ كلى 
الشرعى فى تركة أخيه وقدره + + س ووط 


سنة 14( رفع كل من أخويه أبراهيم أفتدى 
رذق الله وملاك أفندى ررق الله دعوىطالبا فيبا 
44ج ر٠ه6"م‏ ديع 1 سولاف ماملة كل 
منيما منراثا عن والدهما رزق الله عبد املك عن 
المدة من سنة ممه ١‏ الى آخر سنة ١487‏ وذلك 
لانه ( أى المستأنف ) كان واضعا يده علىيهذن 
المقدارين فى المدة المذكورة . ومحكمة أولى درجة 
أصدرت حكا تمبيديا آخر بتاريخ ٠‏ +ابريل 
سنة 1444 بندب الخبير السابق ندبه لتحقيق ما 
اذا كان المدعى اغتصب الا”طيان موضوع 


عماف ريعها بعد المصاريف الادادية والقاتوتية.. 


الخ . فرفع المستأنف الاستثناف الحالى- عن .هذا 


قضاء حكة الاستثاف المدئية . . 


0 


المك.«الاغير اخستهلة اللاي متهلدفه لل أسباب. تتحصل:| ابن أخيها عزيز ميخائيل رزق الله المنتأئف. 


فايأقن 
أولا ‏ أن تركى :الاخ” والاب مستقلتان 
»ا هْوْ ثابث من حك الملكية الصاكرينابتدائيا 
واستثنافيا' بيت ملكيته الى + ؟ س و إط فى 
تركة الاخوال ذس وه ط فى تركة الآاب'. 
ثانيا ‏ أن قبول أى دعوى فرعيه يكون 
معلقا على أمرين )١(‏ وجود ارتياط تام بين 
الطلبين الأصلى والفرعى(؟) كون الطلبالفرعى 
ما يسبل الك فيه بذون الاحالة الى التحقيق أو 
تحقيق أدلته بمعتى أنهلايصح أنيترتب عل الطلب 
الفرعى تأخي رالفصل فى الدعوى الا“صلية وواضح 
بجلاء عدم وجود ارتياط اطلانا فالدعورى 
الاأصلية هى مطالبة بريع نصيب المستأتف تركة 
أخيه والدعويان الفرعيتان مرفوعتان عن حصة 
المستأفف علها الا'ولين فى تركة أخرى وهى 
تركة الوالد.. ولم ترفع الدعويان الا بعد فضوج 
الدعوى الا'صلية وصلاحيتها للحم و بعد مرور 
حوالى سقنين من تاريخ رفع الدعوى الا”صلية. 
ومحكه أول درجه أحالت'عل الحبير تحقيق 
الاغتصاب مع أنه يحب أن يكونموضوعدعؤى 
خاصة بالملكية .كاأن الاغتصابيحب أنيصدر 
به حم خخاص . 
ثاثا ومع 
لا أساسن لما لاأن الوالد قبل وفاته حرر وصية 
فى ه أغسطين سنة 9و1 خصن: فيا المستأئف 
ب “س وهإط وه فى من أطيانه البالغ قدرها 
؛ سن و لوط وب ف وخص المستأتف عليها 
الاأولين وأخاساعياد بالماذل والشوقتين كاخص 
بأ الورئة بعقازات أخرى . وبعد الوفاه أجيزت 
ألوصية بوضع أليد فصلا الا أنه فى سنة يدوو 
ل يحترم ابزاهيم وزملاك الوصية وباءا نصييها الى 


ذلك فان الدعويين الفرعيتين . 


علي هالثالث واقتسمو).جميع الا'طيان عينا.وما أن ٠‏ 
المدة المطالب بريعبا هى منسنة م١‏ لغاية سنة. 
لم4 زوهى المدة التى تفذت فيها الوصية فيكون: 
وضع يد المستأتف عل القذر آتف الذكن له سند - 
شرع أقره|براهم وملاك وباقالورثة وصادرمن . 
المورث نفسه قلا يطالب فى هذه الحالة: بريعه . 
اطلاها للآنه وضع بده تسن نية . وأن الستأف . 
اذا طولب بريع صيب المتأتف عليها الا'ولين 
فى هذا القدر فيستدعى الحال مطاليته من جانيه 
بنصيبه فى ريع المتزلوالشوتتين.وهذا كله يستدعى 
حث تركة الوالد وصحة سند لوصية وتنفيذها 
ما لم يمكن بحئه فى الدعوئ الا“صلية بعدأننضجت: 
وأعيضة صالحة للحم . وقد طلب الخصوم ضم 
القضية رقم بالام سنة 44 جزتى الفشن وتبين 
من أسباب الحم الصادر فيبا أن اطيان تركة 
الوالدكانت موضوع ايد عليها من عزيزميخائيل 
المستأتف عليه الثالك نياية عن الورئة حسما 
للنزاع بينبم ويوزع صاتى الريع على كل وارث 
حسب نصيبه وهذه تطة هامة لم تلتفت الها 
محكه أول درجة 

ه وحيث أنه عن السبب الآول فانه تبين 
من الاطلاع على الاعلام الشرعى الصادر من 
محكمة الفشن الشرعية بتاريعخ؛ بوليو سنة>97١‏ 
ومىرفق محافظة المستأنف رقم م دومنيه الحكة 
الابتدائية أن عياد توفى فى. #اديسمير سنة .1917 ٠‏ 
وأنحصر ارثه الشرعى فى والده رزق الله افتدى 
عبد الملك وروجته نجية اسطفانوس حنا وبفتيه. 
لويزة وفوزية ثم توفى ررق أله افندى عبدالملك . 
فى ؛ ديسمير سنة +!م؟١‏ واتحصر أرئه الشرعى . 
فى زوجته قفردوس بوسسف وأولاده البلغ وثم 
مرقس وابراهيم وملاك وفريزة وست . 

ه وحيث ان هذا الاعلام ظاهر 


قلف 


امن 

الدلال على أن عياد توفى قبل والده ززق الله 
وأن هذا الآخير كان أحد ورثته شرعاء وبما 
أن ما ورثه الوالد فى تركة ولده أصبح ملكا له 
لآن الميراث سبب من أسباب الملكية المنتصوص 
عنهافى المادة م» مدى فبو يضيف للوارث 
ملكية العقار الموروث 5 يضيفبا أحد العقود 
الناقلة للللكية والحقوق العينية . فالمستأتف بناء 
على ذلك قد تلق ملكية ١4/1‏ ط و ماف 
الى يطالب بريعبا عن أبيه وان كافت هى أصلا 
ملكا لاخيه . ٍ 

ولقد اصابت المحكمة الابتدائية الحقيقة إذ 
قالت وإنه بوفاة عياد انتهت تركته وأصبحتغير 
قائمة وانديحت فى تركة والده وأصبحت أموال 
الوالد تركتواحدة ولهذا تتكون الاطيان المطالب 
بريعبا فى الدعوى الأصلية والدعويين الفرعيتين 
من تركة واحدة والارتباط قَائماً , . 

وحيث ان الح الصادر فى الدعوى رقم 
1 سنة 14184 كلى بنى سويف والمك: الصادر 
استافيا بتأييده لم مخرجا عن هذه المقيقة وما 
كان من الميسور بداهة أن يخالفاها وان كاناكا 
يبدو من مطالعتهما قد يينا بناءعلى طلب المستأتف 
فى صحيفة افنتاح تلك الدعوى ما خصه بالقيراط 
تركة اخيه ميراما عن والده . 

« وحيث أنه عن السيبالثانىفان المادة ووم 
مرافعات تنص على أنهفى حالة ما إذا رفع المدعى 
عليه دعوى فرعية فأثناءالخصومة فتضم الدعوى 
الفرعية إلى الدعوى الآصلية وحم فيهما فى آن 
واحد إذا كان لذلك وجه . وعبارة « إذا كان 
لذلك وجه ء» تعطى لللحكة الحق فتقديرظروف 
كل دعوى يقدمبا المدعى عليه والحكمة حرة فى 
هذا التقدير ولا تقيد إلا بالمبادىء العامة الى 


المدد الثانى - السنة الحادية والثلاثون 


المبادىء ان دعوى المدعى عليه الفرعية تكون 
مقبولة فى حالة طلبه المقاصة القضائية التى أشار 
الها القانون فق المادة مع مراقعات الخاصة 
بتقدير قيمة للدعوى لتعيينالتصاب الجائز استئتافه 
حيث نصت على أنه «فحالة ما إذا اقيمث دعوى 
من المدعى عليه على المدعى فى أثئناء الخصومة أو 
دعوى بطلب المقاصة يعتير فى التقدير أ كبر مبلغ 
حصلت المطالبة به أمام احكمة » فاذا كان المدعى 
عليه يرى فى دعواه الفرعية إلى حصول هذه 
المقاصة كانت دعواه مقبولة بصرف النظر عن 
قيمة الدين الذى يطالبه به ان كان يربو الدين 
المطلوب فى الدعوى الاصابة بنقصه . وبغض 
النظر أيضا عن وجود أرتباط بين الدعويين أو 
عدم وجوده. ومن ثم تنكون الدعوى مقبولة 
من باب أولى إذا وجد الارتباط م هى الحال فى 
هذه القضية للآسباب ذات الذكر المتقدم . والءلة 
فى جواز طلب المقاصة القضائية بدعوى فرعية 
هى تجنب الضرر الذى قد يصيب المدعى عليه من . 
اعسار المدعى عقب تنفيذ الحم الذى يصدر لدى 
دعواه من قبل أن يكون المدعى عليه قد حصل 
من جبته على حكم فى دعواه الى يرفعها على 


خصمه بطريق أصلية . 


« وحيث ان المستأئف علبهما الآولين دفعا 
دعوى المستأتف الاصلية بأنه واضع يده على 
نصيبهما فى الاطيان المكلفة اصلا يانم والدهها ٠‏ 
منذ وفاته فى سنة ١#‏ لغاءة سنة 87و( شم 
رفعا الدعويين الفرعيتين بقيمة ريع هذا التصيب 
عن المدة المذكورة . ويدل ذلك 5 يبدو مع باق 
ظروف الدعوى انهما انما هدفان إلى أنه نصح 
جدلا ما ادعاه المستأنف فى دعواء الاصلية وكان . 
بدايتها بالريع الذى طلبه منبما فإ هما من جبة 


من أجلبا شرعت الدعاوى الفرعية ومن هذه | أخرى بداينانه بريع فصيبهما سابق الذكر واله .. 


قضاء محكة الاستئناف المدنية 
لذلك يكون هناك عحل للقاصة القضائية . | ا 


باعتبار أن هذه المقاصة على خلاف المقاصة 
الفانونية لا تحصل بقوة القانون واتما تقم حم 
القضاء بعد تصفية الدينين وجعلبما صالحين 
لاجراء اللقامة بينهما ولا شك فى أن بحث 
هاتين الدعويين يستازم معرفة ماإذاكانالمستأتف 
واضع اليد على نصيب المستأنف عليهما فيا هو 
تمبيداً الفصل فى طلب الزامه بالريع » ولا ترى 
احكة مخلا لما زعمه المستأنف من أنهما قصدا 
بالدعريين الفرعيتين تعطيل الفصل فى دعواه 
الاصلية للآن ظروفى الأحوال تشعربادىء الأآمر 
انهما لم يرفعاهاعل سبيل الكيد . ولآن المستأتف 
م يرفع دعواه الآصلية بدين ثأيت معلوم المقدار 
واجب الاداء حتى يطلب حايته منتأجيل الفصل 
فى دعواه الذى يستدعيه النظر فى أصل ومقدار 
دين المستأتف علهما الآولين . 

وحيث انه عن السبب الثالك فانه حيال 
ما وضح من وجوب قبول الدعويين الفرعيتين 
لا ترى المحكة محلا للبحث فى هذا السبب لانه 
الاتصال بموضوعبما الذى لم تفصل فيه الحكمة 
الابتدائية بعد . 

«وحيث أنهطذه الاسبابوللاسباب الى بى 
عليها الحكم المستأتف يكون ذلك الحم فى عله 
ويتعين تأييده والزام المستأنف بالمصاريف 

( استئئاف ميقس انندى رزق الله عبد اللك 

وحضر عنه الأستاذ اسرائيلمعوض ضد ابراعيم افندى 
رزق الله عبد لللك واخرين وحضر عن الأول الأستاذ 
عزوز اسكندر رقم *5لاسنة 55 ق برئاسة وعضوية 
حضرات أصحاب العزة حسن عيب بك وأحد اسماعيل 
قيمى بك وأحد كامل بك مستشارين ) 


بام؟ 


تهنا 
يحكمة استتئاف مصر 
أحكتوبر سنة 4و! 

١‏ -- مرض الموت ٠‏ تعريفه . بعجز صاحيه عن 
العمل . ويغلب فيه الوت . ولا عبرة بلول مدة المرض 

؟ - الوارثيعتبر من الغير بالنسية لتصرفات مورئه 
إذا كان ضارا به . 

؟ ل ليس للتاريخ العرقى أبة حجية ضد الوارث . 


وله ائيات المكن . 


المبادىء القانونة 


١‏ أن مرض الموت هو المرض 
الذى يعجز صاحيه على القيام عصالحهويكون 
القناك ف هاللوت: .«وقرط غلة اموت 
يقتضى يطبيعته عدم اعتبار المرض المزمن 
الذى يستطيل أمده مرض موت إلا فى 
الفتر ةالأأخيرة الذى يشتد فهاو تتهى بالوفاة. 

أن الوارث يعتير من الغير بالنسبة 
لكل تصرف بصدر عن المورث فى مرض 
الموت اضراراً بحقه فى الميراث ذلك لان 
حقه فى هذا الطعن يستمده من القانون ضد 
عمل المورث فهو على ذلك لاعثله ويحب 
اعتباره من طبقة الغير لامنخلفاء المورث. 

+- التصرف فى مرض الموت اما أن 
يكون بمحرر ذى تاريخ ثابت أو غير ثابت ' 
فاذا كان تاريخه ثابتاً فلا يصمم الاحتجاج به 
على الوادث إلا من اليوم الدى اكتسبفه 
هذا التاريخ الثابت بناء على انه من الأاغيار 
ولاعبرة فى هذه ا حالة بالتاريخ المرف الذى 
حمله امحرر طبقاً للمادة هيم؟ مدق. . أما 
إذا كان تاريخه غير ثايت كان للوارث 


امس 
الحق فى أن يثبت بكل الطزق القانونية أ 
هذا التاريخ صورى وان التصرف واقع 
فهر ض الموت وظاهر أنهذا ترخي ص ينح 
للوارث المذكور فى هذه الخحالة لإئيات 
ما.دعبه - لآنه اجئى عن التصرف تحيث إذا 
ل يقم باثبانه كان التاريخ العرفى المعترف 
به من المورث حجة عليه . 


لمر 

رحيث أنه عن الموضوع فان هذه الدعوى 
رفعت ابتداء من المستأتف علها ضد المستأفين 
بصحيفة معلنة فى 7 يوليو سنة 1444 وقالت 
فيبا ما يوجز فى أن المرحومة الست أوسيه 
فانوس مورثتها ومورثة المستأتفين. وآخرين 
توفيت فى مم أ كتوبر سنة 1441 وأنه عند 
تقس .تركتها من عقار ومنقول أظبر المستأتفان 
عقد بيع محرا فى ١4‏ أكتوير سنة ١41‏ 
ومصدقا عليه م<ضر اتتقال وتصديق نمرة لم 
سنة 141 من محكلة الازبكية الجزئية الوطنية 
فى تغس التاريخ أى فى ١‏ أ كتوير سنة ١141‏ 
وجل فى م ديسمسر سنة (94١‏ بمحكنة مصر 
الل حير :0و اتطل متدرا ماري در 
المورئة ألييما ببيع نصف المازل رقم م يرقاق 
احد نافع قسم الازبكية شياخة الظاهر محافظة 


مصر ومبيئة حدوده بالصحيفة وان هذا العقّد . 


على فقرض صحة صدوره من المورثة فانه باطل 
لصدوره فى مرض موتها واستندت فى ذلك إلى 
قرب تاريخ وفاتهامن تاريخ المقد وطابت: الحم 
يطلائه” وتثبيت ملكيتها قصييها الشرزعى فى 


المذكورة . 0 
.« وحيث ت أنه حيال. 52000 


العدد الثانى ‏ السئة الحادية والثلاثون 


هذا العقد.فى مرض: موت المورثة احالت: محكة .: 
أول درجة الدعوى إلى التحقيق. لثبت المستأنف. 
عليبا بكافة الطرق القانؤئية أن. العقد- المذ كوو ٠.‏ 
صدر من المورثة فى حالة مرض -موتها ولييق.- 
المستأتف ذلك ينفس الطرق وبعد أن تفذ الحم . 
العبيدى المذكور قضت تلك المحكمة فى هع أبريل . 
سنة ١44+‏ ببطلان عقد البيع وعدم: تفاذه . 
بالفسبة لحصة المستأتف عليها فى تصف المازل 
المبيع وبباق الطلبات على الوجه المبين بالحبم . 

وحيث ان المستأتفين رفعا الاستئئاف 
الحالى عن هذا الحم لاسباب تتلخصبفها يأنى . 

أولا انشبود المستأنف عليهاي كدو نأن 
البائعة لم تكن مريضة وقت تمام البيع بالايجاب 
والقبول وقبض الكن بعقد البيع الابتداتىالمؤرخ 
فى أول مارس ستة ١14١‏ لآن أقوالهم تؤدى 
الى أن مرضها النئ أدى إلى وفاتها لم يبتدىء 
الا بعد تاريخ العقد الابتدائى أما قولحم يأنها 
أدخلت مستشئى القصرالعيتىفى سنة ١441‏ قيكذيه 
المستخرج الرسمى من مصلحة. المنتشفيات 
الجامعية النابع لما مستشى القصر العيتى والثابت 
فيه أن المورئة دخلت المستشق. فى شبر يونيه' 
سنة. 144 لعالجتها من سرطانبالئدى وعولجت 
بالراديوم . 

ثانيا ‏ وقد اخطأت حكة أول درجه فما . 
ذهبت اليه فى القول بأن هذا المستتد لايتعارضن . 
تعارضا جوهريا مع شهادة شبود الاثيات وأنه 
لايقدم ولايؤخر من طبيعة المرض. الذى أودى , 
بحياتها. خصوصا وأن الشرع. لايعتير. مثل غهذا. . 


:المرض :على فرض وجوده فرض هوت :- 
التركة على ماعوالية ” تفصيلا فى الصحيفة | 


ثانا _كذلك اخطأتيكة أو لجرجؤقزيها” 


| أن طبيعة مرض المورثة وعدم قندرثها على 
:| الإنتقال للحكة التصديق على العقد وانتقالكاتب 


..غضاء محكة الاستئئاف اللدئية ' 


٠‏ التصديقات إلى منزلها وتحرير. العقد قبل وفاتها 
بيومين يدل على أنه تحرر فى مرض موتّها . ذلك 
لآن المورثة كانت موسرة وتأبى كرامتها الذهاب 
الى انحاكم ٠‏ ولم يقل أحد. إن انتقال كاتب 
. التصديفات دليل عل أن-العقد تحرر:أثتاء مرض 
. الموت . مع أنه لوكان: الام جكذلك. لامتنع 
الكاتيمن اثيات عملية التصديق . 
رابعا كا اخطأت محكة أول درجة فها 
قالته من أنه وان كان العقد الاتداق تحرر فى 
أول مارس ستة ١9811‏ الا أنه لاحمل تاريخا خا 
ثابتا والتاريخ 
بينهم لآن حقهم فى الطعن فى تصرف هورئهم 
حق شخصى تلقوه من القانون ضد عمل المورث 
نفسه . ذلك ان هذا القول يتعارض مع ماقضت 
به محكمة النقض من أن الوارث يعتعر فى حكم 
الغير فها ختص. بالتصرف الصادز من مورثه 
اضرارا تنه المستمد من القانون وكذلك فان له 
أن يطمن على هذا التصرف وأن يثبت مطاعته 
يجميع طرق الاثيات واذا كان التاريخ المدون 
بالتصرف غير ثابت رسميافان لدمع مسكالوارث 
الذى صدر لمصلحته هذا التصرق بهذا التارخأن 
ينبت حقيقة التاريخ بجميع طرق الاثيات أيضا- 
وانكل ماللوارثهوأنيئبت يجحميعالطرق أنهذا 
التاريخ غير صميح وأن العقد انما ابرم فىمرض 
الموت . ومن ثم يكون تمسك المستأنفين بأن 
هذا البيع- المطعون فيه قد تم بالايحاب والقبول 
وقبض- بعض لمن حسب الثابت يعقد البنع 
الابتدائي فى بيو مأول مارس سنة 1441 فى محله 
ويتفق امع المبادىء القانونية, . السليمة -وتكون 
المنتأقت.عليها بناء غلل ذلك هى المكلفة قانؤنا 
بائيات أن هذا التاريخ العرفى غير صحيح وهو 
ا نيت أمام بحكمة أولدرجة 3 


خ العرق ليس حجة ضد الورثة فها | 


قوم 
«.وحيث انه مخلص من هذه الاسباب أن 

النذاع .يدور . حول أمرين أولهما هل..يصح 

التعؤيل عل التاريخ العرق ويحوز: للمستأتفين 


| القسك به قيل المستأتف علا أو انه لاامكن 


الاحتجاج عليها بصفتها طاعنة فى العقد بمرض 
الموت الا بالتاريخ الرسمى وهو تاريخ التصديق 
عل الامضاءات وثانيبما إذا كان المعول عليه هو 
التاريخ الرسمى هل كانت المورثة فى ذلك التاريخ 
م يضة عرض الموت . 

«ه وحيثانه عن الآمر الأول فانه ياوح من 
مطالعة صجميفة الاستئناف ومذكرة المستأنفين 
الشارحة أنهذا الأآمر قد التبست عليبما أحكامه 
ولتوضيحه تقررا محكمة أنالوارث يعتير من الغيد 
بالنبة لكل تصرف يصدر من المورث.فى 


عرض الموت اضرارا »مه ف الميراث . ذلك 
لآن حقه فى هذا الطعن .يستمده من القانون 
ضد عمل المورث فهو على ذلك لا بمثله ويحب 


اعتباره من طبقة الغير لامن خلفاء المورث . 
وإن هذا التصرف أما أن يكون محرر ذى 
تاريخ ثايت أو غير ثأبت ٠‏ فاذا كان تاريخه 
ثابتا فلا يصمح الاحتجاج به على المورث إلا من 
اليوم الذى اكتسب فيه هذا. التاريح الثايت 


بناء على أنه من الاغيار ولا عبرة فى هذه 


الحالة بالتاريخ الغرق الذى يحمله الحرر يا 


-.للمادة 0 هدنى 5 أما إذا كان قار خه غير 
. نابت .كان للوارث الحق- فى أن ينبت بكل 
الطرق القانونية أن هذا التاريخ صورى.وأن 


التصرف واقع فى مرض الموت وظاهر أن 


هذا ترخيص ينح للوارث المذ كور فى.هذم الخالة 
.لاثات ما يدعية لإانه . أجنبى عن التضر:بحيك 
0 الحم 
.من ألمورث حجة به ..: 


ون 
« وحيث أن التصر ف بالبيع موضوع التداعى 
لم يكتسب تاريخا رسميا إلا فى يوم ١ ١5‏ كتوبر 
سنة ١ع‏ ةلزوهو تاريخ التصديق على الامضاءات 
قتطبيقاً للقواعد سالفة الذكر لا يصح الاحتجاج 
قبل المستأتف علها إلا بهذا التاريخ الثابت ثبوتا 


العدد الئاق - السئة الخادية والثلائون 


عدم استطاعتها الذهاب فى يرم ١5.‏ ا كتوير 
ستة 1441 إلى الحكمة للتصديق عل العقد وانتقال 
كاتب التصديق اليها يمازلا بالفجالة علىالرغم من 
قرب هذا المأزل محكمة الازيكية التابع لاالكاتب 
المذكور (وثاثا) حصول وقاتها فى ٠١١‏ أ كتوير 


رسمياً وييكون من الخطأ اذن تكليقها باثيات عدم ظ سنة ١441‏ أى بعد ثلاثة أيام من هذا التصديق. 


صمة التاريعخ العرفى الذى يحمله العقد . 

« وحيث انه عن الآمر الثاقى فان مرض 
الموت هو المرض الذى يعجز صاحبه عن القيام 
بمصالحه ويكون الغالب فيه الموت . وشرط غلبة 
الموت يقتضى بطبيعته عدم اعتبار المرض المزمن 
الذى يستطيل أمده مرض موت الا فى الفترة 
الآخيرة التى يشتد فبها وتقتهى بالوفاة . 

ه وحيث أن الذى تيتته امحكمة من وقائع 
الدعوى أن مورثئة الطرفين المرحومة الست 
لوسيه فانوس جرجس هرضت بالسرطان فى 
الثدى وأدخلت مستشن فؤاد الأول فى ؟ يونيو 
سنة 194٠‏ وخرجت منه بتاريخ 17م بوليو سنة 
كا ندل على ذلك الشهادة الرسعية المقدمة 
بحافظة المستأتف الآول رقم ٠+‏ ملف محكة 
الدرجة الأولى وانها توفيت فى يوم م ١‏ كتوبر 
سنة 59541 هو ثايت من اعلام امجلس ال لى 
المقدم من المستأتف علا تحافظتها رقم ؛ ملف 
محكة الدرجة الأولى أيضاء وكانت وفائها نتيجة 
مضاعفات السرطان بالرئة والعمود الفقرى 5 
جاء فى الشهادة الطبية المرفقة بملف تلك امحكة 
تحت رقم ١+‏ . ولاشك فى أن مضاعفات هذا 
المرض الحبيث التى أودت بحياتها أقعدتها عن 
القيام بمصالحبا فترة من الزمن قبل وفاتها لا 
مندوحة عن اعتبارها مدة مرض الموت بدليل 
(أولا ) ما أجع عليه شهود الاثيات من أن 
حالتها الصحية كانت تسوء من يوم إلى آخر حتى 
توفيت ( وثانياً ) القرينة العقلية المستفادة هن 


ولما حكان التصديق على العقد فى يوم | 
أكتوبر سئة ١44‏ هو الذى أ كسب العقدتارضاً 
ثابتآً رسميا كان اذن هذا التاريخ واقعاً فى مدة 
مرض هوت المورثة . 

هذا ما يقوم عليه تعيين هذه امحكة . أما ما 
ساقه الدفاع عن المستأنفين وما جاء على لسان 
بعض الشبود النى من حصول وفاة المورثة 
جأة فبى مزاعم لا تقوم على البرهان ولا يقوم 
بها الدليل العلى على صحتها تتبين فيه امحكةسبب 
هذه المفاجأة المزعومة بالوفاة . 

كذلك لا عيرة بمااقيل من أن الموروثة لو 
كانت فى حالة مر ض اموت لامتنعكانب النصديقات 
من اثبات عملية التصديق لآن مرض الموت 
لا يشترط فيه أن يكون المريض فد وعيه بل 
يكفى أن يكون المرض مشتدأ عليه وان تنتهبى 
هذه الشدة بالوفاة . وليس لكاتب التصديمات 
الامتتاع عن التصديق ما دام أن المريض لم يكن 
فاقداً وعيه . 

ه وحيث انه لهحذه الآسباب يتعين أ 
برفض الاستثئاف وتأييد الحكم المستأف . 


( استئناف كال افندى معوض واخر وحضر -عنهما 
الأستاذ فكرى أغا نائياً عن حضرة الأستاذتمود فهمى 
جندية بك ضد الست سيدة فانوس وجضرعنها الأستاذ 
رياض يعقوب رقم ١14‏ سنة 14 ق رئاسة وعصضوية 
حضرات أصحاب المزة حسن نميب بيك وعبد المزيز 
أنسى يك وأحد اسماعبل فهمى بك مستشارين ) 


قضاء محكة الاستتناف المدنية إكما 


20202020 | اوجبالهكبالنغاذو الثانةاجازه. ويكق 
محكة استئياف عصر لاعتبار المطلوب الحم عليه معتزفا بالسئد 
لم يثابر سنة بم4وم المبى عليه الطلب انه لم يوج اليه مطعنا مؤثرأ 

5 5508 [الأحكام الابتدائية من 0 5 فى كيانه هن حيث قوة الاستدلال به عليه كا 
مبعال لا . والاستئناف يصحح هذا الخطأ . لو اتكره او طعن فيه بالتزوير . ٠‏ 


؟ ‏ الطعن يخاو الحسكم من الأسباب سيب من 
أساب النقشض . 7 الكو 


+ الاعتراف بالطلب . والاعتراف بالسند . 2 « حيث أنه عن الموضوع فانه بوجز فى أن 
التفاذ بلا كفالة للاول * وبكفالة أو بدونما لثاى ٠‏ | المتأتف عليه الإآاول أقام هده اليم ى على 
الميادىء القانونية المستأنف وقال فيا انه بتارييعخ/؛ مار سسنة/1589 


باع له المستأف حصة قدرها ,م١‏ ط شيوعا 
فى متزل بينه بالعريضة بءقد عرف نظير تمن 
قدره اج دفع منه وقت التعاقد رفن 


و انه وان كانت المادة ٠١+‏ مر افعات 
تقضى بان الا<كام التى تصدر من الحم 
الايتدائية يلزم ان تكون مشتملة على والباق وقدره .اج تعبد بقسديده للمستأتف 
الاسباب المبنية عليها والا كانت لاغية إلا | على أقساط مبينة بالعقد المذكور . 
ان هذه الاحكام قابلة بطبيعتها للطعن فها أ وان المستأتف رقع الدعوى رقم ٠:4‏ 
بالاستئئاف . | سنة مم1 مد بولاق ضده حصل فها على 
| وبحكة الاستثتافف متوعطة الك فى | حك بلغ السبعين جنها الباقية من نمن المصة 
ل كوف يكو ا سو ا ل لال 0 00 ' 
او مما تخالفه وتبتى حكببا فى الحالين على أ وأنه فى + أ كنتوير سنة 184٠‏ تحرر محضر 

0 | صلح بين الطرفين أقر فيه المستأتف بأنه باع له 
البان عدي كنا ف ٠٠‏ |الخصة آنقة الذكر واله حصل على حك بباق 
؟س ان المسك بالمادة ٠١‏ مرافعات | انين وأن العقد العرق الصادر منه الظالب ببيع 
قد يبدو مجديا من الناحة العملية اذا كان | الحصة المذكورة قد فقد منه وأنه يقره على هذا 
الحم صادرا من محكة استئئاف وطعن فيه | البيع. وتنازل عن الحكم + وم١سنة‏ .م+14 مدنى 
بطر يق النقض لعدم تسببه وذلك من حيث بولاق وخصم مبلغ وماج الذى ظهر بذمته 
حصول الطاعن على الغا الح المطعون فبه الحاموظط الأول هر الصلح الم ذ كور من 
لهذا السبب ذاته ( عدم ذكر ا | أصل ملغ المياج وأصبح الباق من الهج 

سيت 177-7275785 | برو ايقن عل الال كد عل إقناط 
عد عرو كاون! اراضات ل لكك ردير كل حا علدنا كه واتحدد .وان 
المؤقت والاعتراف بالطلب والاعتراف | المستأأف رفع بعد ذلك الدعوى رقم ١654‏ 
. بالسئد الذى بى عليه الطلب.فق الحالة الآولى | سنة ,14 مدتى بولا بمبلغ اله مساج الباقية.له 


لسن 


. العدد الى :- السئه الحاديفوالثلاثون 


امن الدّن...ولماكان المستأتف عليه الأآول بدابن ظ 
.المنتأتف فى الحكم رقم بدسئة 1446 مدى 
. بولاق بملغ قدره واج و.+0م خصمته 
..المحكمة من أصل مبلغ ال ماج وأصبح باق المن 
“لاج وعكلام. 
وان المستأقف عليه الآول حصل على حكم 

ضد المستأف فى القضية رقم ؛/اه١‏ سنة ١54‏ 
مدق بولاق ببلغ #باج و .18م بما فى ذلك 
أتعاب. الحاماة الاستئتافية ويذلك مكون ذمته 
بريئة من جميع مبالغ بافى المن . 

٠‏ وانه أنذر ه ليقدم لهمستندات القليكوالتوقيع 
على عمد البيع انهاق ولكنه رد عليه بانذار 
:ينتكر فيه حصول البيع . لذلك فانه يطلب الحكم 
ضدة يأثبات البيع الصادر منه له والوارد محضر 
الصلح الخرر فى .+ أ كتوبر سئة ١44٠‏ وتثييت 
' ملكيته إلى م١‏ ط المبينة بالعريضة مع الزامه 
بالمصاريف والاتعاب حك مشمول بالتقساذ 
بلا كفالة . 

وحصل أثناء سير الدعوى أن باع المستأتف 
القدر المتنازع عليه إلى المستاتف عليه الثاتى . | 
وباعلان تارمخه ٠‏ ديسمير سنة 1446 أدخله 
المستأنف عليه الأول فى الدعوى الحالية وطلب 


باق العائلة التى أحسن الها وبالغ فى الاحسان 
إلى المستأتف عليه الآول بأن أثمركة معه عند 
شراء المنزل موضوع النزاع فى سنة.147 نخصه 
بحصة فيه قدرها + ط فى الوقت الذى لم يكن له 
فيه مال معلوم . ولمتكن هذه الرعاية الطيبة الى 
صادفها الاح الآصغر المستأنف عليه من أخيه 
المستأنف حافز له على عرقان الجيل بل حسب 
أن التركة كانت جسيمة . ما دفعه إلى رفم دعؤى 
معافاة تحدد لها جلسة بار م4١‏ . ولكن 
فى ليلة تلك الجلسة اجتمع أفراد الآسرة للتوفيق 
بين الشقيقين وتم الحساب يينهما ووافقالمستأأف 
على أن يكون مدينا للمستأتف عليه الأآول فى 
مبلغ .م ج وسلله المترل موضوع التراع الذى 
علك فيه الثلاثة أرباع وتحرر لذلك عفد رهن 
فى صورة عقد بيع وفائىباعتبار أن القن 0.٠‏ ج 
مخصم منبا اج الدين والباق وقدره مبلغ 
.ماج تعبد المستأتف عليه الآول بأن يدفعه على 
أقساط . 

ولكن المستأنف عليه الآول ل يقم بتنفيذ 
التزامه بل أنذر المستأاف فى فبراير سنة ,م9( 
بان البييع المذ كور وأوراقه قد تحرر بطريق 


.الحم بطلباته السايقة مع بطلان البيع الصادر له | الغش والاهام وانه متمسك بكافة حقوقه فى 
من المستأتف والمسجل فى أغسطس سنة و04 | التركة قاضطر المستأتف إلى . رقع الدعوى 
غلى أساس انه واضع يده على الحصة مشتراه منذ | نمرة 1.48 سنة م147 مدنى بولاق يطالبه 
.+ مارس سنة “م١‏ بالسبب الضحيح وجل د فيا بمبلغ ال .اج لك .له به وتأيد استئنافيا 
عريضة دعواء المعلنةللستأنف فى.م/+/ه4؟ ١ ١‏ فى 6؟ / ١5/0‏ . بعد ذلك فقد. عقد البيع 
بنمرة بموبة) ي#كة مصر الختلطة . | الوفاثى وقدم المستأتف عليه الآول شكوى 

.. وقد دفع المستأتف الدعوى بانه كان وصياً 0 بشأنه للنياية وسّل المستأنف فى التحقيق وأظبر 
.غل أخيه المستأتف عليه الولو والدهمالم يترك ٌْ استعداده لتحرير صورة أخرى من العقد المفقود 
بلها[لا منازل بسيطة مبيئة بمحضر الجرد المؤرخ | شم تبودلت القضايا بين الطرفين وانتهى' ذلك 
484/6 وقدرت كلبا بلغ .1ه ج لم | إلى تحرير محعضر صلح فى 5 /1٠١:/‏ 1140 تنازل 


:..قضاء حكة الاستثئاف المدنية 
أن وجه الخطأ فى ثمول المك بالتقناذ هو 
أن موضوع الدعوى. لين .من: الحذالات: الى 


1 نه كل.منهما عن دعاويه وتص:الحسابٍ إلى أن . 


الاق للمستأنف قبل أخيه المنتأتف عليه الاول 
. وهو مبلغ وم ج.تعبد . بقسديده. على أقساط 
ولتكنه ل يقم يتتفيذ تعبده فاضطر المسأاف 

لرقع الدعوئ رقم و+ه! سنة 1448 بولاق 
..ولكن بالرغم من . صدور الحكم ضده أستمر فى 
عدم الدقم 6 رفع المستأئف دعوى حصا يعن 

عن ريع المنزل موضوع النزاع فى مارس 
أسنة مه( وهى رقم م14 سنة 1146 كلى 

مصر يطلب فيها باستبلاك مبلغ الرهن وقدره 

٠»‏ #باج وبند ب خبير لاجراء انحاسبة بين الطرفين 
أثم القضاء لله بما عسى أن يظبره الخبير . ولما شعر 
انأف عليه الاو ل مبذه الدعوى سارع ورقع 
الدعوى الحالية . 

ه وحيث أن محكة الدرجة الاولى قضتفى 
فبراير ستة ١440‏ حضوريا ( أولا ) باثبات 
صمة التعاقد الصادر من المستأتف 
عليه الآول بتاريخ ب#مارس سنة /ام4! المتضمن 
بيعه لهم( ط فى كامل أرض وبناء المنزل 
إلبين الحدود والمعالم بالعريضة مع إلزام 
المستأف بالمصاريف و. ٠‏ وقرش أتعاب محاماة 
وشملت الحم بالتقاذ المعجل وبلا كفالة ( ثانيا ) 
ببطلان العقد الصادر من المستأتف إلى المنتأأف 
عليه الثانى متضامنين المسجل فى أغسطس سنةو 6 ه 
رقم موب وتحوكافة التسجيلات المتوقعة على 
القدى المذكور مع [ازام المستأتف والمستأتف 
عليه الثانى بالمصاريف المناسبة ومبلغ ٠٠‏ ؟قرش 
أتعاب محاماة ورفضت ما خالف ذلك من 
الطلبات ٠.‏ 

ه وحيث أن المستأتف رفع عن ذلك الحكم 
الاستئناف الخالىوصفاوموضوطا ؤمناط البحث 

“الآن هو استثاف وصف اللفاذ النى استند 
الستأأف .فيه إلى أسباب تلخص فى :- 


نانف 


_ ا لسسدس يشش سس سسسل سه 


سبراضا 


يقَضى فيها بالنفاذما هو واضم من وقائع الدعوى 


وستنداتها. ثم أن هذا الحم قد وقع باطلا 


فها يتعلق هذا الوصف لأنه لم يبين إلى أى نض 
وإلى أى سيب استند عليه فى القضاء به . على أنه 
على أى,فرض نحد أن الطلب المستأنف يستند 
إلى. بيع عرفى مدعى به متنازع عليه: والعقد 
الاصلى غير موجود أى لم محصل الاعتراف به 
من المستأتف فى أية مرحلة من مراحل القاضى. 
وحتّى المستأئف عليه الآول لم يقبله. ابتداما بل 
كان جيرياً عليه فضلا عن طعنه عليه بحصوله 
بناء على الغش والاءهام . ول يرفع ممقتضاه هذه 
الدعوى إلا عقب أن رقع عليه المستأتف دعوى 
الحساب عنا حمله من ريعه . الآنه وضع يفده 
عليه سداد لا على المستأف من مبالغ أدعى 
المستأف عليه الآول استحتاقه لما. فكيف 
بعد هذا يحوز محكه أول درجة أن. تقضى 
بالنفاذ المؤقت بسند غير رسمى متنازع عليه ٠‏ 
وظاهر أن للمحكة الابتدائية أن تستخلض 
ما تشاء من الوقائع لنقول انها قد.استدلت منها 
على قيام البيع ‏ لكن هذا محدود بانه فصل فى 
موضوع الآمر المننازع عليه - وهو لا يدخل 
تحت قواعد النفاذ بأى حال ." 1 

د وحيث ان محكة الدرجة الآولى قد ثمات 
قضاءها بصحة التعاقد بالنفاذ المعجل بلا كغالة 
دون أن تشير فى حكنبا إلى المادة القانونية واجبة 
التطبيق أوإلى السبب الذى ارتأت مى أجله ذلك. 


و.وحيث أنه واد 5 كانت المادة ٠#“‏ 1 


-مرافعات تقضى بأن الاخكام التى. تصدر من 
-امحام الابتدائية. يلوم أن تكون “مشتملة على 


الاسباب المبفية عليبا.والا كانت -لاغية إلا أن 


ليلف 


ف 
هذه الاحكام قابله يطبيعتهاللطعن فيها بالاستئّاف. 
ومحكة الانتسّاف منوطة بالحكم فى أصلالدعوى 
بعين ما صدر به الحم الآول أو بما مخالفه 
وتبنى حكبا فى الحالين على أسباب جديدة 
تضعبأ هى . 
فن التاحية العملية لاتتقضى محكة الاستثناق 
بالطلان النصوص عله ف المادة ١.‏ مرافعات 
ذلك لآن رأمها إما أن يتعمد على تأييد الماطوق 
فتذكر مافات محكة الدرجة الأول من 
أسباب ومواد منطبقة واماعل الالغاء فتذ كر 
له الآسباب أيضا . 
وقد يبدو الطعن فى الاحكام بطريق القض 
يسبب عخالفة المادة #.و ‏ المذ كورة مجدياً 
من حيث حصول الطاعن على الغاء الحكم 
المامون فيه إذكان ذلك الحكم نهائياً يا لو كان 
صادراً من محكة استشاف ولم يكن مسياآ . 
.و وحيث-.أن هذه المحكمة ترى فى خصوص 
الدعوقى الحالية أن المكم بالنفاذ فى مله 
لانطباقه عل المادة موم مرافمات . ذلك 
لاعتراف المستأتف بالسند الذى بى عليه الطلب 
الذى تقدم للحكة . 
« وحيث أنه لتوضيح هذا ترى امحكمة بيان 
الفرق. بين الاعتراف بالطلب والاعتراف 
بالسند ‏ قالمادة ووم مرافعات أوجبت الحكم 
. بالتتفيذ المؤقت بلا كفالة إذاكان اكوم عليه 
. معترفاً باحكوم به أى معترفآ بالطلب والمادة 
'مأوم أجازت المكم بالتتفيذ المؤقت مع أخذ 
الكفالة أو بدون أخذها إذا كان الطلب مبنياً 
على سند غير رمى لم يقنازع فيه . ويؤخذ _من. 
ذلك: أن هناك فرقا بين الاعتراف بنفس الطلب 


العدد الثنى ‏ السئة الحادية والثلائون 
| والاعتراف بالند الذى ب عليه الطلب فقد 


يعترق الخصم بالسند ولكنه ينازع فى نفس 
التعبد الوارد به من حيث مشروعيته أو من 
حيث استحقاقه ‏ والاعتراف بنفس الطلب 
ينبئ النزاع حنْما ولذلك أوجبت اللمادة لوم 
مرافعات أن يكون الحكم مشمولا بالنفاذ 
وبدون كفالة أما الاعتراف جرد السند فانه 
لاينهى النذاع ولكنه يعتبر خطوة فى تأييد حق 
القسك به ولذلك أجازت المادة موم للمحكة 
الحكم بالنفاذ ولم توجبه كا أجازت اشتراط 
الكفالة أو عدم اشتراطبا حسها يتراءى لا من 
ظروف الدعوى . 

ه وحيث أنه تطبيقا لذلك قانه وان كان 
المستأنف ينازع فى طبيعة العقد انه يبع ويصفة 
بانه عمد رهن فى صورة عمد يبع وفاى وهو 
مالا تتعرض له الحكمة الآن تاركة الفصل فيه 
إلى ما بعد المرافعة فى الموضوع ‏ الا أن 
المستأئف فى كلا الغرضين معترف يسبق صدور 
العقد منه و بلفظ آخر لم يوجه اليه مطلقاً مؤثراً 
فى كيانه من حيث قوة الاستدلال به عليه ما 
اوأنكرءه أو طعن فيه بالتزوير ‏ وهنا 
الاعتراف كاف تانونا لجواز الحكم بالنفاذ 
المعجل طبقا للمادة .وم مرافعات يصرف النظر 
عا إذا كانت محكة الدرجة الآولى أخذت 
بوجبة نظر المستأنف فى تكييف العقد أو لم 
تأخله : 

ه وحيث أن الآدلة على الاعتراف فى 
هذه الحدود ثابت من الدعوى الى رفعبا 
المستأف رقم 514( سنة م118 مدنى بولاق 
ومن أقراله الى أدلى بها فى الشكوى رقم مم 


سننة .084 تحاماة الى كان قد تقدم بها المستأافف 


مد 


بسعر الوحدة ليس 


؟ ان ال 


عليه الأول ضد حضرة عحاميه الذى فقد العقد | احتالياً لآن كلا من البائع والمشترى يع 


من مكتبه ومن الاقرار المؤرخ ١١‏ أبريل 
سنة 1988 وعضر الصلح المؤرخ . أكوبر 
سنة ...هو المقدمين من المستأتف عليه اللآول 
فى حافظته رقم + الملف الابتدائى . 

«٠‏ وحيث انه لهذه الاسباب ترى | لمحمكة فى 
موضوع وصف التقاذ رقض الاستئناف وتأييد 
الحم المستأتقف واعادة الاستثتاف الى حضرة 
مستشار التدضير لتحضير الدعوى. 
(استئاف مصطف على مصطنى وحضر عنه 
الأستاذ أحد السيد نائاً عن الأستاد تمد يك حسن 
ضد أحد على مصطق واخر رقم ١574‏ سنة 4 ق 


برئاسة وعصوية حضرات أصحاب العزة سن جيب 
بك وعبد الازيز أقبى بك وأحد اسماعيل فهمى بك 


/ 


مستشار سس ( 


حلفا 
محكمة استئناف مصر 


أديل سئة م54١‏ 


١‏ - المقد الاحتالى . لا يشمل ما يمكن أن يتعقد 
عليه الاتفاق مستقبلا * 

؟ ل محديد سعر الوحدة . لا يعتبر احتاليا . 

الميادىء القانوننة : 

وت القببد الاحالن هو الذى | 

لايستطي ع كل من المتعاقدين تحديد ما بحصل 
إلا فما بعد تبعا لوقوع أمر غير حقق كبيع 
_العار قبل انعقادها والزرع قبل ثيأ نه شن 
جزاف ٠.‏ 


وقت العقد ما أعطىكا يعل ما أخذ . 
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حيث انه عن الموضوع فانه مخلص فى أن زاهر 
افندى شفيق ( المستأتف عليه ) رفع الدعوى 
ابتداء ضد ابراهيم افندى الجداوى ( المستأتف ) 
بصحيفة أعلنها له فى .م وسبتمير سنة ١448‏ وقال 
فيها إنه بتاروخ .سم مايو سنة ١44+‏ تعاقدا على 
أن يقوم الجداوى افندى بزراعة خمسة أفدنة فى 
أرضه بذور ( بانيكم ) و ( فيلارس ) ومن 
حبوب خاصة لاطعام العصافير مومين متناليين 
أى أنه يزرع البانيكم موسما صيفيا ففسئة148١‏ 
الزراعية و يزرعالفيلارسموما شتوياسنةم ١4‏ 
الزراعية مقابل التزام زاهرافندى بتوريد البذور 
وأخذه جميع الحصول الناتج من الخسة أ 
الموسمين على أساس » أرادب ناالقدان عنكل 
موسمأو نوع بسعر الاردب 1 ج وأنه أى زاهر 
افندى شفيق قام يتسليم بذور الصنفين فالمواعيد 
ولكن الجداوى افندى لم ينفذ تعبده الا بالفسية 
للبانيكم وسليه محصوله ولكزعند ما حل حصول 
الفيلارس وكانت الاتمان قد ارتفعت اغراه 
الكسب وامتتع عن تسلم الحصول المذحكور 
ويقدرباريعة أرادب فى خمسة أفدنة أى بعشرين 
ارديا تنبا ٠1ج‏ عا اسار الى الثارء ق 
5/8 / 144 منبها عله بما أصابه من ضرر 
خصوصا وأنه ملزم بسد حاجة معامل تفربخه 
المقتشرة فى أنحاء القطر وأنه حيال ذلك اشترى 
. من السوق السوداء عشرين ارديا سعر الارديب 


فدنة فى 


د لبطسا 


العذد الثاى ‏ السنه الحادية والثلابون 


5 ج فيكون قد دفع ٠‏ م4 ج زيادة عن القن | الوواعة المقدمة من الطرفين لذللك يكون. مثو لا 


المنفق عليه فهو لذلك له الحق فى مبلغ 1٠٠١‏ ج 
تمن العثبرين اردبا يضاف الدهتمن التماوى وهى 
٠ج‏ سعر .م قرشا الاقة أى مبلغ ١٠ج‏ 
وما أصابه من ضرر وهو فوق الثُن بين 1ج 
داكج فى العشرين ارديا أى ج فيكون 
: الجموع مبلغ 45ج طلب الحكم بالزامه يدقعه 
اليه مع المصروفات واتعاب امحاماة . 
ثم عدل طلباته الىمبلخ ٠‏ ٠م‏ ج قائلا أن من 
التقاوى المسلمة للجداوى افندىمبلغ ,وج وليس 
ج كا جاء بالعريضة . 
« وحيث ان الجداوىافندىاعتر ف باستلامه 
- بذوو الفيلاس ولكنه قال إنها لم تنيت بعد 
بذرها لسينين أولحما ضعف قوة نات الاقاوى 
..لانها كانت قديمة وعتتزنة والثانى عدم صلاحية 
, الإرض لاستنيات هذا النوع من . البذوز لذلك 
أصدرت محكمة الدرجه الأولى فى.ه يونيه 
سنة 4و١‏ حكا تمبيديا باحالة الدعوى الى 
التحقيق ليثيت الجداوى افندى بكافة طرق 
الاثنات أنه بذر بذور الفيلارس وأنه تعبدها 


. بالرعايه الفتية اللازمة وأنها تفبت يمد ذلك | 
وبالتالى لم تمط. حصول' وضرحت لللدعى بن | 
. ذلك بالطرق عينها . وبعد أن سمعت أقوالشبود أ 
الطرفين أصدرت حكبها . القطعى بالزام المدعى ظ 


عليه يأن . يدفم للمدعع :مبلغ, ؟؛ ج ر هلاء م 


والمصروفات المناسنبة وميلغ 1١‏ قرشا مايل 
آتماب الحاماة ١‏ قائلة فى أسيابه انه. وان لم يبت 


من أقؤال شامدى 0 ان السبب فى | نا 


عن رد.قيمة مااستلبه من.البذور حيث لم يتجمق 
المدعى عليه قبل بذرها من طبيعة الازض الى 
تلائمها ووضعبا جبلا في أرضٍ لانوافقها . وبما 
أن الثابت من. العقد أنه استلم ١1‏ 0 
الفلارس للتقاوى وثمنها حسبي السعر المتفق على 
التويد به هلاه قرشا يحب أن يازم به المدعى ٠‏ 
عليه. يضاف الى هذا فرق السعز بين ما تبيع به 
وزارة الزراعة وهو هر قرش للآقة وبين سعر 
الآقة المتفق على أن يثشترى به المدعى فى العقد 
وهو خمسة قروش وقدر هنذا الفرق فى المقدار 
الذى كان مشترطا توريدها وهو عشرون ارديا 
هو مبلغ مر وبايم قرشا وذلك لآن المدعىعليه 
هو الذى تسبب بخطثه فى تحميل المدعى بهذا 
الفرق نقيجة وضعه البذور فى أرضن غير ملائمة 
لانبات هذا الصنف فيكون جموع مايهب أنف 
يازم به المدعى عليه مبلغ وج ر 4070م مع 
مصاريفه المناسبة وهو ماحكت به على المدعى 
عليه كا سلف . 

«وحيث أن الجداوى افندى رفع الاستناف 
الحالى عن ذلك الحكم واستند فيهإلى أسباب توجز 
| فهايل . ' | 

أولا ‏ ان التعاقد حصل أثناء قيام الحرب 
حيث كان أستيراد الفيلارس ماتحيلا وم يسبق 

زراعته بالقطر المصرى بل كان يستورد من 

الخار جَ لخذاء العصافير التكنار ى بتواع خاص 
إذلك كان الطرفان لا يعلبانفى وقت التعاقد عن 
استفباته شيئًا ومن. ثم “م_يكون التعاقد احّاليا 
مؤكدا فلا يعل العاقدان معرّفة مبلخ الفوائد 
الم و الاضرار الى نعود منه لآن تفاذه معقود 


يأ لد عبتم يراط فلا أرض ظ يحادث غير يحقق . أما جبل الطرفين يكيفية 


.قزبتها زملية هى بطبيعتها لاتصلم لاستفبات هذا 


زراعته ونووع الأرضن الى تصلح لة وزع 


النوع من البذوزر ما هو ثابت من تقارير وزارة | اليذور وقوة انباتها فيدل عليه أن كلا منهما منأل 


قضاء ممكة. الاستثتاف المدنة . 
بعد التعاقف وزارة الززاغة والاخضائيين فكيغية .| 
استنبات بذور الفيلايس ونوع الأرض:الى: 


تصلح له ولو كانا على عل. وقت . التعاقد. لما لجأ 
إلى هذا التباؤل .( راجع الخطاب المقدم من 


المستأتف عليه وتارخهم/ 1447/9١‏ والتقرير. 


المقدم منه أيضأ بتارجخ ٠‏ 144/11 وتقرير 
وزارة الزراعة المدم من المستأنف بارخ 
5 وكلما تواريخ لاحقة للتعاقذ. 
ثانيا ‏ وما دام أن التعاقد منشؤه التجرية 
وهى ملحوظة فى نظر العاقدين فانه لا يترتب 


عليه تعويض لأحد الطرفين قبل الأخر وتنكون. 


مستولة المستأف معدومة فى رد قيمة ما استلله 
من البذور حيث لم يتحقق قبل بذرها من طبيعة 
الآزضن-التى تلاتمها ووضعبا جبلا منه فى أرض 
لا تؤافقيا . الا 
ثالثا ‏ أما قول محكمة أول درجة أنهلم 
يثيت من أقوال شاهدى المستأتف أن السبب 
فى عدم تموالتقاوىيرجع إلى تلفها لايتفق أولا 
مع ما هو ثابت بالتحقيق على لسان مود افندى 
عب اللامعى شاهد المستأنف من أن البذور لم 
تكن جيدة . ثانيا ‏ ومع ماهو مقطوع به 
من عدم ورود هذا النوع من الخارج مدة 
ثلاثة أعو ام منتاريخ اعلان الحرب ففسنةوم؟١‏ 
حتى التعاقد على فرض أن ما سل للستأتف من 
بذور انما ورد من الخارج وقت جنيه مباشرة . 

ه وحيث أثه عن السبب الآول فإن العقد 
الاحتهالىيهو الذى لايستطيع فيهكل من المتعاقدين 
تحديد ما حصل عليه من المنفعة وقت التعاقد 
وه لا تتحدد إلا فيه بعد تبعا لوقوع أمس غير 
حمق كبيع القار قبل انعقادها والزرع قبل نباته 


بئمن جزاف لآن البائع وانكان يعرف وقت 


بج . 
لايستطيع أن يعرف فى ذلك القؤت الذئ أعطاه . 


:إذ الثمار لم تكن انءقدت والزرع ل.يكن نبت 


والمشترى أيضا وان كان يعرف وقت العقد 
ما دفعه من اللمن ولكبنه لا يعرف القدر الذى 
أخذه من الثمار أو من محصول.الزراعة وعن 


.هذا التعريف بالعقد الاحتالى يبدو جليا أن 


البيع بثمن سعر الوحدة ليس احتهاليا لآن كلا 
من البائع والمشترى يعم وقت الءتقد ما أعتلى يا 
يعم ما أخذ . وبما ان العقد موضوع -الدتوى 
الحالية الميرم بين الطرفين بتاريخ ..+ هايو 
سنة ١44٠‏ مشترط فى الند الثالك منه أن يكون 
ثمن الآردب من الحبوب المبيعة سة جنات 
فصرية - لذقك يكون هذا النقد وقد اقن'فيه 
الطرفان على سعر الوحدة عد عقَقَا لا اختهاليا 
ك يزعم الدفاع عن المستأف . 

أما عن باق أقوال الدفاع عن المستأنف من. 
أن الطرفين لم يعلءا وقث التعاقد من استنبات: 
الفيلارس شيا فبو اعتذار عن عدم قيامه. 
بالتزاماته غير مقبول إذ لو: جاز. ذلك ١‏ بالفسبة 
للمستأنف عليه لآآنه ليس منالاخصائيينفى الرراعة : 
فانه لا يحوز فى حق المستأتف وهومن الحاصلين 
عل بكالوريوس كلية الزراعة »ا ذكر فى صدر 
العقد وان كان حا يحبل هذا الس كا يقول 
فكان أولى به أن يستعل عنه قبل التعاقد لا فى 
سنة 1١944‏ ( تراجع حافظة مستنداته رقم مه 
الملف الاستثنافى ) أى بعد التعاقد حوالى السفتين 
الآمر الذى يشعر امحكمة بأن هذا الاستعلام انما 
فعله خصيصاً خدمة لدفاعه . 

« وحيشانه عن السيب الثانى فأساسه كا بدو 
أن العاقدين قصدا من العقد التجرية . إلا أنه 
ليس بالعقد المذكور ما يدل من قريب أو من 


البيع القدر الذى أخذه وهو الثمن إلا أنه | بعيد على هذا القصد . والمستأتف إذلم يتحقق 


ال 
قبل بذر التقاوى التى استلدبا من المستأنف عليه 
من طبيعة الارض الى تلائمها ووضعبا جبلا منه 
فى أرض لا تواةتها لايلومن الا نفسه لآ نأقدامه 
على التعاقد مع هذا الجبل هو وجه الخطأ الذى 
من أجله بعد مستولا عن رد قيمة التقاوى الى 
استلمها من المستأتف عليه . 

ه وحيث انه عن السبب الثالث فانه بالاطلاع 
على التحقيق الذى أجرته محكة الدرجة الآولى 
تبين أرن ما استخلصته تلك المحكئة من أقوال 
شاهدى المستأتف فى محله إذ لم يثيت من أقوالما 
كا قالت يحق أن السيب فى عدم نمو التقاوى 
برجع إلى تلفبا. أما أقوال الشاهد مود افتدى على 
اللامعى الذى يستند المستأنف إلى أقواله فى هذا 
الصدد فكانت ترديداً لما أخيره به المستأنف مته 
حيث سل ألم يقل لك ابراهيٍ افندى الجداوى 
عن سبب عدم نمو هذه الزراعة فاجاب ٠‏ قال لى 
أن تغاويها يظبر أنها من نوع غير جيدء وأما 
عن باق ماساقه المستأئف مزدقاع فهذا السب 
الثالك وهو أن البذور وقت التعاقد كانت 


العدد الثانى ‏ السئة الحادية والثلاثون 


مستوردة من الخارج وعنتزنة عند المستأنف عليه 


قبل اعلان الحرب فبو أيضا من قبيل محل 
الاعذار لأنه بفرض صحة ذلك كان عليه أن * 
يسقنبت بعضا منها قبل التعاقد لمعرفة فسبة انباتها 
لثلا تكون قدممة فلا تقبت وهى أولى وسائل 
الحيطة والحذر الى يتخذها الرجل العادى فى مثل 
هذه الظروف فا بال الآمر بالمستأتف وهو من 
أصحاب المؤهلاتق الزراءة كاهو ثايتبالعقد. 
على أنه إذا كان هذا الاجراء قد فاته فل يكن 
لثله أن يغفل أيضا عن اثبات حالة الزراعة وهى 
قابمة للتدليل بصفة جدية على رداءة التقاوى درءا 
لمسشولياته ى العقد. 

د وحيث انه لذلك وللاسباب الى بى عليبا 
الحم المستأتف يكون ذلك الحم فى عحله ويتعين 
د 

( استئناف ابراهيم افندى الجداوى 0 عنه 
الأستاد حسين حدى ضد زاعر افندى شفيق وحضر 
عنه الأستاذ مثير عيد اللك رقم 488 سنة 14 ق 
رئاسةوعضوية حضضرات أصحاب المزة حس نميب بك 
وصاد قود العجيزى بك وعارف عمد بك مستشارين ) 


قضاء كة الاسئئاف التجارية 


فوم . 


١‏ و أ ع5 و هه بي 1 بعر 
5 يد 
سحا د 4 ةما عد 1 


( القضاء التجار 8 ( 


[ الل 
حكة استثتاف مصر 
8 ويه سنة 146٠‏ 
بطلان . اشتراط نهائية ١‏ يعد قانون اأراقعات 
الجديد . - 1 
الميدأ القانوق 
الشرط الذى يثيت فى أى عقد على أن 
يكون حم محكمة أول درجة اتهائيا وغير 
قابل للطعن بالمعارضة أو الاستئئاف ‏ 
اصبح مثل هذا الشرط باطلا بحكم القانون 
الجديد للبرافعات . 
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«حيث أن المستأتف عليه دفع بعدم جواز 

الاسسثثاف لاتفاق الطرفين على أن حم محكمة 
مصر الوطنية يكون هائيا ‏ اذ أنه شروط فى 
عمد الاتفاق المؤرخ ١‏ مارس سنة م44١‏ 
بالبند السابع منه « انه فى حالة عَدم تجديد هذا 
التعاقد أو فى حالة فسخه أو فى حالة أى خلاف 
لا سمم الله قد ينشأ بينالطرفين المتعاقدين تكون 
محكة مصر الوطنية النجارية هى الحم فى الفصل 
فى أى نزاع بينهماكا قبلا مقدما عدم الطمن فى 
أى حكم يصدر من هذه المحكة فى هذا الشأن» 
د ومن حيث أن مثل هذا الاتفاق كان جائزا 


اللسي-بيبيبييس رببيس ص يي ب يي لل يي يبيب يي اااي ييح ا يبي _ييبيبيبيبييبيبسسح حي 


أو معمولا به فى ظل قانون المراقعات القدحم ٠‏ 
الذى الغى وبطل العمل به بصدور القانون رقم 
بلالا سنة 144 ابتداءمنه ١ ١‏ كتوبر سنةةغ 1 
وقد كان الستد الذى برتكن عليه الفقه والقضاء 
فى اجازة مثل هذا الشرط هو نص المادة /ا؟ من 
قانون المراقعات القديم التى كانت تجغل لقاضى 
المواد الجزئية الاختصاص فى الحم اتهائيا فى 
المنازعات الى يرفعبا له الاخصام برضائهم . 
واتفاقهم - فكان هذا الاتفاق نوعاً من أنواع 
التحكيم وبالقياس على هذا النص جاز الاتفاق 
على اختصاص الحكمة الابتدائية بالحكم انتهائيا فى 
المنازعات التى تعرض علها ياتفاق الخصوم ولو 
كان حكها فها أصلا قابلا للطعن بالاستئئاف ‏ 
إلا أن الشارع عند وضع قانون المرافمات 
الجديد رأى أن النص الوارد فى المادة او من 
قانوتب المرافعات القديم فيه اخلال يترتيب 
درجات التقاضى أمام الحاكم لذلك لم يعأ أن 
يأى بنص مقايل هذه المادة فى القشريع الجديد 
وقد ورد ف المذكرة التفسيرية لحذا القانون 
مايأق د قد الغىالقانون الجديد حك القانونالقائم 
( السابق ) الذى يميز حكنا اتفاق الخصوم على 
رفع منازءاتهم إلى احكمة الجزئية لتحكم قبا 
انتهائياً ورأت فى ذلك أن مثل هذا الاتفاق فيه 
اخلال يترتيب درجات الحا كالتى عد اختصاصبا 
من النظام العام » ومن هذا يتضح أن الشرط 


الذى ينبت فى أى عقد على أن يكون حك محكة | الجديد وان كون الاستثئاف جائزا ومقيولا أم 
أول درجة اتهائيا وغير قابل لاطعن بالمعارضة | غير جائر وغير مقبول انما مخض عفى ذلك لاحكام 
أو الاستتاى أصبح مثل هذا الشرط باطلاممك | القانون الجديد إذ أنالعيرة فى جواز الاستثئاف 
القانون الجديد على أنه فى الدعوى المطزوسة | وعدمه هو بوقت رفعه فالقانون الجديد هو 
امام الحكمة يتعين اللبحث فيا إذا كان دك وانون | الذى يحم الاستثاف المطروح ومن ثم يكون 
1 0 الدفع فى غير حله ويتعين لذلك رفضه والحم 
المرافعات اللحد ١‏ الءة ل 
الى : ف د يحواز الاستثتاف وصحته شكلا . 
١‏ ( استئناف صادق اقندى عبده وهى وحضر عنه 
. ه وزمن حيث أن الثابت من أوراق الدعوى |. الأستاذ عبد اللطيف صادق ضد رؤوف افندى جاويش 
أن الحم عيدر.من محكمة أول-.درجة بتارعخ ٠.‏ وحضرعنه الأستاذ عبد الكريم بك رؤوف رقم ؟* 
1 سنة 97أ5-ق رئاسة وعضوية حضرات أصحاب' المزة 
: 5 8 00 1 ابراهمم كامل يك واسماعيل زهدى بك وعبد العزيز 
فبرأير سنة ١40:‏ أىيعد سريان قانون المرافعات | سايان بك مستشارين) و 


نوفير سنة 1448 ورقم الاستشاف عنه فى ٠7‏ 


قضاء انحا م الكلية المدنية لفق 


ججح و ااا امام 
ترمو تم 0 


) القضاء المدق ) 
لذ : 
محكة أسبوط الابتدائية يطلبه الخصم . 
+؟ مارس سنئة ١960٠.‏ + إن الشارع بالقانون رقم باب أسئة 


الئاس اعادة النظر ‏ عدم الفصل فى مد ايت | 1949 (قانون المرافعات الجديد) قدارتأى 
الم عالم يطلبه الخمم . مادة 78م حسافمات قديم . | استدراكحالة اغفال الحم فى أحد الطلبات 
و4ه* 4١7١‏ مراقمات جديد . | يكون بطلب أمام الحكمة التى فاتها الك فيه 
المبادىء القانو نية | | على ما هو مبين بالمادة م7 منه دون التقيد 
ط- يشترط لقبول الإلقاس فى حالة باى معاد من مواعيد الطعن - لذلك لم 
عن النطلق اج تداك أن عرو ور ١‏ عن الاشيار به عل كراز الااعاان إذلي 
الطلب قد تقدم سميحاً وأن يكون طلباً لل الم يحم فى بعض الطلبات . ْ 
الممنى المقصود قانو] لايل إثبات أو : ترد 
وألا مختص الطلب بتقطة بعية تصيع لامع | د من حيث أن الالقاس قد استكل شرائطه 
ها بمجرد الح فى طلب أصل وأن تكون ا :القاويا فين مقرل قلا 
الحكة لى تفصل فى الطلب صراحة أو ضمئأ ) ومن حيث أن موضوح النذاع يحمل فى 
للش اا لمات إن التمترشد 1 ل اقام 1 ى د 
يشترط لقيول الالقاس فى حالة | يس لاي 
الحم بثىء ل يطلبه الخصم أن يكون الثىء | هو والملدمس ضده الثانى حارسين قضائيين على 
الذى قضى بهلم يرد فى طلبات الخصوم وأ ن | م س و ط و ؟ ف مبينة بصحيفة الدعوى 
يكون مذ كوداق قص الحم والاسباب لادارة شئونها حتى يفصل فى النذاع القائم بينه 
ها وان كرق مرا الختواق: وبينالملتمسضده الآول وبتاريخم/؟/1445 
واميا عل باهم فل تح كاز قضت الحمكة المذكورة بتعبين الملتمس ضده 
0 ٌ 0 0 الثانى حارساً قضائيا علىتلك الأاطيان لبيع ثمارها 
طلب تعيين شخص معين للحرأسة القضائية | ولعمافلة عل ريعها أمانة طرقه حتى يفصل ببائيا 
طلباً مستقلا بذاته يا لا يصح اعتبار عدم | فى التراع سالف الذكر وألزمت اللدمس 
الفضل فى أمى تكليف الحارس القضاف | بالمصروفات ومبلغ ماية قرش أتعابا للمحاماة . 


(وط) 


ايام العدد «تتانلى ب السئه ادهو اديوه 
على أساس أن النزاع حول ملكية هذه الاطيان | أن الملتمس ضده الآول أقام هذه الدعوى طالاً 
جدى وتوافر شروط الحراسة . وضع الآطيان موضوع النزاع تحت الحراسة 
غير أن الملتمس رفع الاستثتاف رقم ١107‏ | القضائية وتعيينه هو شخصياً أو تعيين الملتمس 
سنة 449( مدنى مستأتف أسيوط ضد الملنمس 0 ضده الثاق حارساً علها لادارة شئونها حى 
ضدهها طلب الغاء الح المستأئف . ورفض | | يفصل بائياً فى دعوى الملكية ولم يدخل فى 
الدعوى وبتارعخ مم/ / و44( حككت الحكة ١‏ ظلباته تكليف الحارس ايداع صافى الريع خزينة 
الاستثافية برفض الاستئتاف وتأسن الحم | | الحكة - وقد طلب الملتمس أصلاً رفض طلب 
امأف "والزام الملتمس بالمصاريف ومبلغ | الحراسة واحتياطاً تعيينه هو أو عمدة البلدة 
٠‏ .قرش أتعابا لللحاماة على أساس توافر النراع | | حارسا على تلك الاطيان . وقد تبين لحكئة أول 
والخطر وانه قد استبان للبحكمة وجود خطرمن | ا درجة أن طلب الحراسة على أساس صحيح 
بقاء العين المنتاز ع علمها تحت بد اللتمس وأن ١‏ فقضت بوضع هذه الاطيان تحت الحراسة 
الملتمس ضده ألثانى المعين حارسا على تلك ْ القضائية . أما فما مختص بشخص الخارس فتند 
الاطيان موضع ثقة الطرفين وليس هناك ما بنع ١‏ رأت أن الملتمس ضده الثانى يصلح لهذا الغرض 
من تعيينه حارسا قضائيا علها . | للأسباب المبينة بالحك . فلما تظل الملتمسمن الم 
« ومن حيث ان الملتمس أقام هذا الالعاس ؤ الابتداتى بطريقالاستسّافرأتالحكةالاستئنافية 
طالبا إلغاء الحكم الاستشافى ورفض دعوى ' أن مكة أولدرجةقدأصابت الحق من جبة وضع 
الملتمس ضده الآول والزامه بالمصروفات | | الاطيان المذكورةتحتالحراسةومنجبة الشخص 
والانعاب عن الدرجتين واحتياطيا تعيين عمدة | المعين حارسافقضت بالتأبيد ‏ وظاهر من حضر 
الناحية الشيخ عيد الر حم حسن درويش عاري” ٠‏ جلسةالاستئناف ومن وقائع الدعوى المبيئة بصلب 
على تلك الآطيان وأسس التّاسه على . أولا ٠‏ الحم أن شخص الحارس كان محل نزاع بين 
انه طلب إلى :احكمة الاستثنافية رفض الحراسة | الطرفين وأن كلا منهما أصر عل وجبة فظرهء 
وتعيين عمدة البلدة حارسا قضائيا على تلك العين ١‏ وطلبالملتمس تعيين عمدة الناحية و طلبالملتمس 
لان المعينحارسا بالحكم الابتدانى غير ملء وغير | ضده الأول تأييد الحم المستأنف الذى عين 
ال ثز الثقة غير أن المحكة الاستثنافية لم تفصل فى | | شيخ الناحية حارساً قضائياً على الاطيان 
هذا الطلب لا بالقبول ولا بالرفض ول تذكر | موضوع النزاع وقضت المحسكمة الاستثتافية 
أى استدلال نحو ترجيح تأييد تعيين الملتمس | بالتأبيد ولم تكلف ذلك الحارس بابداع صا 
ضده الثانى . ثانيا : أنه اعترض على عدم النص الريم الازنة . 
على ايداع الريع بالخزينة وأن الملتمس ضده ه ومن حيث انه ين ما تقدم أن موضوع 
الأول قرر أمام المححكمة الاستئنافية بأنه يقبل | الدعوى لا يعدو طلب وضع أطيان معينة تحت 
المكم بالايداع فى الخزينة ورغم هذا قضت | الحراسة القضائية وقد فصلت فيه الحكمة ابتدائياً 
الحمكمة المذ كورة بالتأييد دون تعديل وهذا حم واستتنافياً باجابة الملتمس ضده الآول إلى طلبه : 
بمالم يطلبه الخصم تفسه يبيح رفع الالقاس .2 ١‏ أما الخلافالذىأثاره الخصمانالملتمسوالملتبس 
ده ومن حيث ث أنه بان من مطالعة الأورإق | | ضد.الاول حو لشخص الحارسفانهلايتعدىدائرة 


قضاء انا م الكلية المدنة . 
: الدفاع ولايصم القؤل بأنه يكوتن طلا مستقلا | وابوهيف بك صحيفة ١ع‏ وعبدالفتناح السيد 
بذلك غيروضع الاعيان تحت الحراسة القضائية » ْ بك صحيفة +.+ والقاس الاحكام لللاستاذ أحد 
ولاريب فى أن المحكمة لما حرية الفصل فى ِْ منيب صحيفة /ام( ينلد ووم . وحم محكة 
تعيين فص الحارس ‏ وقد وافقت الحكمة ظ استئئاف مصرالصادر فى 1104/9/9 .ومنشور 
. الاستثنافية محكمة أو ل درجة على شخص الحارس ١‏ بمجلة امحاماة السنة الخامسةصحيفة 4* رقم )6١‏ 
وزأت فيه الشخص اللائق للقيام مبذه المأمورية | كأ استقر الذقه والقضاء على أنه يشترط لقيول 
.ويتضج من ذلك خطأ الملتمس إذ يدعى أن | الالقاس فى حالة الحكم بثىء لم تطلبه الاخصام 


ردق 


طليه 'الاختياطى بتعيين عمدة الناحية حارساً 
قضائياً هو طلب مستقل يحب عل المحكمة أن 
تفصل فيه ايحابا أو سلب وإلا فإن عدم الفصل 
فيه موجب للالماس . 

كذلك الشأن فى أمى تكليف الحارس بايداع 
صاق الريع خزينة امحكمة » فان الملنمس ضده 
الاول ( الذى رفع دعوى الحراسة أصلا ) : 
يضمن طلاته هذا الآمر فم يشمله | 
الابتداتى الذى حك استئنافيا بتأبيده ولا يصم 
القول بأن المحكمة الاستئنافية قضضت مالم يطلبه 
الملتمس ضده الااول . 

« ومن حيث البحث القنانوق فان العلم 


ان يكون الشىء الذى قعنى يهلم برد فى طليبات 
الخصوم وان يكون مذحكورا فى نص الحم 
والأسباب معا وان يكون مقررا لل<تموق . كأن 
عم ينواك ع تلب أو يم بملكية .مع أن 
المطلوب هو حق انتفاع أو بحكم يتثبيت الحجر 
وفتح التوزيع مع أن المطلوب هو تثبيت الحجز 
فقط ( ابو هيف يك نبذة ١١9/١‏ أولوزينا يك 
جزء أول صحيفة م٠4‏ وجارسونية جزء > 
نبذة .مهلا؟ وداللوز مرافعات جزء ٠‏ صحيفة 
). 

د ومن حيث أنه متّى تقرر ذلك فقد وضح 
أن أمى محاولة اقناع المحكة بتعيين شخص معين 


والقضاء متفمان على أنه وز رفع الاعاس | فى الحراسة العضائية لايصح اعتياره طلبا مستقلة 


إذالم تفصل الحكمة فى أحد الطلبات بشرط أن 
يكون هذا الطلب قد تقدم تقدبما حا وان 
يكون طلبا بالمعنى المقصود قانونيا 
عااسمصعل ع0 عأعطان 
لا دليل اثبات أو نق 
عقطعاع0 عل ناه عتتتاعدم ع0 تاعتزو للا 
وألا مختص الطلب بنقطة تبعية تصبح لا معنى 
لها بمجرد الحم فى طلب أصلى وأن تكونالحكمة 
لم تفصل ف الطلب صراحة أو نا فى المنطوق أو 
الآسباب ( جارسونية مرافعات إجزء > صحيفة 
4١‏ نبذة .ابم حاشية مم وتعليضات د«اللوز 
مواد جزئية +4 وشرح القّاس اعادة النظر 
للاستاذ ناشد سينا صحيقة و+ بند بد وما بعده 


قاما بذاته يوجب على الحكة الفصل فيه بعد بحئه 
واستقصاء حقيقته ودراسة المستندات للتدليلعله : 
كا يدعى الملتمس واتما هو يدخل فى دائرةالدفاع 
ومن جبة اخرى قد وضح أن عدم الفصل 
فى أمىتكليفالحارس ايداع صاف الريع بالخرينة 
لا يصح اعتباره حكما بم لم يطلبه الخصم كا يدعى 
الملتمس . 

« ومن حيث أنه فضلا عما تقدم فان قانون 
المرافعات الجديد رقم /إ/ا لستة ١549‏ لم ينص 
فى المادة بزع منه عيل جواز الالعغاس إذا محم 
فى بعض الطلبات بل حذف هذه الحالة الى كان 
منصوصا عليها فى القانون القديم ( مادة ,رم ) 
ذلك أن الشارع قد ارتأي فى القانون الجديد أن 


4م العدد الئاق السئة الحادية والثلاثون 
استدراك حالة اغفال الحم فى أحد الطلبات | مرافعات مختلط بما كان قد استقر عليه 
يكون بطلب أمام احكة التى فاتها الحم فيه على | الفقه والقضاء . 
ما هو مبين فى المادة م#+م مرافعات دون التقيد 
بأى ميعاد من مواعيد الطعن . المكيو 

« ومن حيث انه وقد ظبر الآمر على التحو | . منحيث_|ن المستأنفضده دفع الاستثئاف 
المشروح فانه يقبين أن الالقاس لا يقوم على | بعدم قبوله شكلا لرفنه بعد الميعاد على أساس 
أساس صحيم ويتعين حينءذ رفضه موضوعا . أن الحم المستأتف صدر غيابيا بتاريخ 

وحيث انمن يحم ضده يلزم بالمصروفات | (/م]/م44؛ ثم أعلنه المستأنف اليه ثم نفذه 
عملا بالمادتين +ه”؟» اوم مرافعات . بالحجز التفيذى فى >رر هرة44١‏ ولم يرفم 
هذا الاستئئاف إلافى عكر ١‏ لرءهة١ا‏ للاسباب 
القة ينام كرن قد مي | كل من من فل 
تاريخ صدور الحك المستأتف وأ كان هن سعة 
شبورعيىتارعالحجز التنفيذىواستطرد المستأتف 
ضده فى شرح هذا الدفع قائلا أن ميعاد الطعن 
رئاسة وعضوية حضرات القضاه 0 يوسف بالاستثناف يحرى فى حق من أعلن الحكم ‏ 
1 واي 007000 ١‏ رحن ارام 6 عر ل حرق حكن 


د ومن حيث أن هرء يكم ضده برفض 
الالقاس يازم بالغرامة القانونية طبقا لنص 
المادة «بع مراقعات . 

( قضية الالماس المرقوع .من شاكر فرغلى ضد 
عبد الله بركات فراخ وآثْر رقم 5 ٠‏ 4سنة 9س 


هع اليه الحم على السواء . 
محكة أسيوط الابتدائية « ومن حيث ان المستأتف طلب رفض هذا 
>" الدفع وقرربالصحيفة الآولى منمذ كرته المودعة 
اويل سمو تحت رقم ب ملف الاستثئاف أن الم المستاف 


بد ميعاد الطمن فى الاستئناف . سريانه ضد من | صدر حقيقة فى 1448/17/14 غيابيا وأنه 
أعان الحم وءن أعلن اليه الحم ٠‏ مادة 588 | أيل. التاق عد ة 
مرافمات أعلى قديم , 554 مرافمات مختلط قديم » ا 8 00 4/١‏ 
ولا" مراقمات جديد . وخشية سقوطه يمنى ستة شبور عيلى صدوره 
| دون التنفيذ فقد نفذه بتوقيع الحجزالتتفيذى على 
المبدأ القانوق ا منقولات المستأنف ضده فى 7١‏ ره كر ة 114 
معاد الطعن فى الم بالاستتداف | وبذلك حفظ الحم المستأتف من السقوط ‏ 
يبدأ من تاريخ اعلان الحم وء : 
المعاد فى حق من أعلن لحك 5 أ ١‏ لآنه هو الذى أعلن الحم وإنما يسرى ضد 
٠٠ 0‏ " | المعلن الله فقط . 
إله الحم وقد أخذ المشرع فى قانون ١ ١‏ 52000 . 
1 ل 1 : 01١‏ «ومن حي ان هذا الموضوع عتلف ىق 
الراضات كيد رقع قا 1545-1 116 تزلى حل .. مش الماع ترى أن ميمئاد 
اابدأ فى المادة ويم منهكا أخذ به آنفا فى | الاستثئاف يسرى ضد من أعلن اليه الحم فقط 
القانون رقم عم لسنة ١91+‏ بالمادة وم ا وبعضبا يرىأنه يسرى ضد من أعلن الحم ومن 


يحرى ذلك | شم قرر أن ميعاد الاستئئاف لا يسرى ضنده 


قضاء لمحا اللكلية المدنية 


ويم 


أعاناليه ل عل السواء. ولكن الرأى الراجح | أن مواعيد الطعن فى الاحكام تبدأ من تاريخ 


كا ترى المحكمة هو الرأى الاخير ‏ ذلك لآن 
المادة عجوم من قانون المرافعات القدم قصت 
على أن الميعاد هو ستون يوما من إعلان الحكم 
وقد جاء النص هكذا عاما فهو يسرى على المعان 
والمعلن اليه على السواء وفى ذلك تنفيذ لغرض 
المشرعفى تحديد المواعيدحى لانبقى الخصومات 
معلقة زمئا طويلا وتحت رحمة هرس أعلن 
الحكم إذا لم يسقط حقه فى رفع الاستثئاف إلا 
بمضى المدة الطويلة المسقطة الحقوق ( حكر محكة 
استئثتاف أسيوط الصادر فى ١7‏ /رمث/ ١80‏ 
المنشور بمجلة المحاماة السنة برو ص ١٠.١١‏ 
رقم 6-0 

ولقد كانت هذه المسألة خلافية كذلك فى 
فرذسا حتى شكلت لبنة لتعديل قانون المراقعات 
فى فرنسا فأخذت بهذا الرأى وأقرته ‏ م أن 
الشارع المصرى قرره بالمادة مةم مرافعمات 
تلط قدحم بالقانون رقم مم سنة 1918 
وهو تشريع تفسيرى محض لم يأت إثىء جديد 
بل اقتصر على تمرير أحد الرأيين اللذن كانا 
قائمين قبلا ويحب العمل به فى القانورتف 
الاهل كذلك حيث لا يوجد مايدعو لاقول بأن 
الشارع المصرى أراد أن يضع تفسيراً خاصاً 
للبادة مهم مرافعات عختلط خالف التفسير الذى 
يحب أن يكون للمادة بوم مرافعات أهلى قديمة 
حم محكةاستئناف مصر الصادرف ١175/1/97‏ 
ومنشور بمجلة المحاماة السئة ١5‏ صحيفة ٠٠١٠.‏ 
رقم ١.ه‏ ) وقد أيدت محكمة استئئاق مصرهذا 
الرأى حكها الصادر فى م/4/ ١16‏ (المنشور 
بمجلة الحاماة السنة ١:‏ صضيفة ومن رقم عدم ) 

ه ومن ححيث أن الشارع المصرى قد قرر 
هذا المبدأ نفسه فى قانون المرافمات الجديد 
رقم 9 لسنة .و4١‏ بأن فص المادة ولام على 


إعلان الحكم ويحرى الميعاد فى حق من أعلن 
الحكم ومن أعلن اليه وقد أخذ الشارع بالرأى 
الراجح الذى استقر عليه القضاء ولم يأت بقاعدة 
جديدة فى الموضوع . 
«ومن حيث أنه متى وضح الآمر على 
الوجه المشروح .. ... ال فيتعين قبول الدفع 
والقضاء بعدم قبول الاستثناف شكلا لرفعه 
يعد الممعاد. 
( قضية الاسكئناف اأرفوع من د عد الحانظ 
عمروضد اسكندر له رقم ١١/‏ سنة ٠‏ مفلاس 
رئاسة وعضوية حضرات القضاة تمد السعيد يوسف 
وكل الحكمة وتمود جعه ومصطفي البراد ) 
5 
محكة أسيوط الابتدائية 
8 مابو سئة ١960٠‏ 
اعلان الأوراق . بطلانه اذا سامت الصورة الى 
شيخ الللد دون ان يثبت فى الحضر الخطوات الايقة 
على التسلم . الواد 5 ء لا ء ؟9؟ عرانعات قديم والمواد 
5 :5مراتعات «دد. 
المبادىء القانونية 
١ذ-‏ يطل الاعلان اذا سليت صورته 
الى حام البلدة أو شيخبا اذا لم يثبت الحضر 
الذى .قام بالاعلان فى عضره الخطوات 
التى سبقت تسلم الصورة الهما من اتتقاله 
إلى محل الخصم وعخاطبته شخصا له صفة فى 
تسل الاعلان وصفة هذأ الشخص وأمعه 
الذى لاغنى عله للتثات من صفته . 
١‏ - يطل الإعلان اذا سم تصورته 
الى شيخ البلدة بحجة عدم وجود الشخص 
المراد اعلانه في محل اقامته الحقيق اذا كان 


5-ظ . العدد الثانى ‏ السنة الحادية والثلاثون 


هذا الشخص قد اتذ محلا مختارآً فى ورقة | الناحية لغيابه الآن ٠‏ 1 
متعلقة بالدعوى ذاتها والواجب فى هذه | تالثا ‏ ان المستأتف لم يقيد الامتتاف 
الخالة اعلانه فى هذا امحل الختار إذا لى بجحده | لجلسة ومارس سنةو44 سالف الذكر وحدبدت 
الحضر فى عله الحقية جلة أخرى لنظر الاستئتناف هى ١6‏ مايق 
سنة 0144 وأعلى الاستناف مرة أخرى فى 

عب لاعود إهالدغووال اسن ظ أول مايو سنة و4١‏ وخاطب المحضر المستأتف 
لإئبات حصول الخطوات الىسيقت أعلان ١‏ عله الثانى كذلك عن نفسه وعن باق المستأتف 
الصورة سالفة الذكر بالبينة لآن الاعلان ‏ عليم كاسيق فى اعلان أولقبراير منة ووو ' 
وقع باطلا ولا يحوز حيفتذ محاولة إثبات | .ومن حيث ان اثابت باعلان الم أن 
حته بالبيئة * المحضر خاطب ( الشيخ عمر مومى شيخ الناجية: 

لغيابه الآن) 

الاو : 

ف حيث أن الاك الثاقى دفع | للزاففات القدم ونادة اوسزالفات جديد ) 
الاستئتاف بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد . | صرحة فى أنه ه إذا ذهب المحضر إلى محل الخصم. 
تانلاإن الحم أعلن إلى اللا مأدات | فل يحده هو ولا خأدمدولا أحدأقاربه السا كين 
سنةوع وآن الاستثئاف رفع بتاريخ أول مابو ' معه يسم الصورة لحاى البادة الكائن قينا حل 
سنة 1146 فيكون قد مضى أ كثر من ثلائين أ الخصم أو لشيخبا على حسب اللاحوال على أن 
يوما بين الاعلان ورفع الاستئئاف . وطلب | من يستلم الصورة يكتب على الأصل علامة 
المستأتف رفض الدقع على أساس أن اعلآت , الاستلام , . وأوجبت هذه المادة على الحضر أن . 
الحكم باطل لانعدام الشروط القانونية لصحة | | بين جميع ذلك فى الأصل والصورة . 
الاعلان كا طلب قبول الاستئناف شكلا. هومن حيث أنه إذا اهمل المحضر تدوين 


م 
وحجزت الدعوى للحم فى ذلك الدفع فق | مز, الوقائم فى أصل الاعلان والصورة فانه 
0 


وومن حيثكث أن المادة السادسة من قاتون 


« ومن حيث انه يان للمحكة . يترتب عل ذلك بطلان الاعلان تطبيقا للمادة 
أولا . ان الاستئتاف أعلن فى أول فراير يد | مم من قانونالرافعا تالقدم (مادة ع لإجديد )1 
سنة 14 بناء على طلب المستأئف إلى المستأقف | التى قضت على ان الاجراءات المقررةف المادنين 
عليهم وقد خاطب الحضر المستأتف عليه الثانى | السادسة والسابعة من ذلك القانونواجية المر اغاة 
شخصيا عن نفسه وثائبا عن باق المستأتف علهم | وإلا فيكون العمل لاغيا . 
إذهو ان المتأتف علها الآخيرة وأ ع لاق | هومن حيث أن المحضر الذى قام باعلان 
المستأئف علهم وحددت جلسة ه مارس من | الم موضوع النزاع قصر عمله على أن امخاطب . 
سنة 1949 . هو شيخ الناحية لغياب المظلوب أغلاته الآن آ 
. ثانياان الحم المستأتفأعلن إل المستأئف ول ينبت المحضر أنه توجه إلى عحل[امته فل بحده * 
فى م / 1445/8 وقد خاطب اضر شيخ | هو ولا خادمه ولا أحدآ من: أظربه :الساءكنينة. 


قضاء احا م الكلية المدنية برام 

معه فسل الصورة لشيخ اللناحية فيكون اعلان | لشي الناحية بالبينة فى حين أن القانون يوجب 
الحم باطلا.. عل المحضر اثباتها من بادىء.الامى فى الاعلان 

ه ومن حيث أنه فضلا عما تدم فان | وطلبه انما يتضمن محاولة اثيات أن الاعلان 
المستأئف خين اعلن الاستشاف أولا فىأول صحيح غير باطل وهو لا يجوز قانونا . 
فبراير سنة 114 إلى المستأنفت عليم بما فييم 
المستأنف عليه الشانى ( الذى تقدم بهذا الدفم ) 
قد اذ مكتب أ شرات المحاميد 
اا 6 المبينة بعاليه باطل عملا بالمادتين السابعة والثانية 
عتازا له بأسيوط وكان من المتعين عل المستائف | ١‏ ا ا اا ا : 
علهم ما فهم الداقع ان يعلنوا الحم .بن | والعشرين من قانون المرافعات القديم ( ومادق 
فى حله الختار ( إذ علدوا به فى أول فراير سنة 0 1 0 ) ولا - - 
44 بعد ما نبين لحم قم19145/0/79 8 0 وري 7 
غائب عن حل اقامته ) - وقد حكنت عكة | الاطل وتابنيا عل ذلك يكون الاقم يعدم 
استثئاف مصر ببذا المعنى بالحكم الصادر فى | القبول فى غير محله ومن ثم يتعين المكمبقبول 
9 ومنتور عرجع القضاء الجز. ١‏ الاستثثاف شكلا وتحديد جلسة لنظر الموضوع . 
الثالك بند .6و صحيفة هإلم١ا‏ تعليقات عل | ( قضية على شافع معيد ضد عمد جلال عبد العال 
المادة با من قانون المرافعات . | وآخرين رقم 14؟ سنة 15145 س رئاسة وعضوية 

ووفك عفيك أنقضاء عكة التقض!١‏ 1 حضرات القضاة مد السعيد وساف وكيل المكة 


دنة قد | 
2 ”| وتمد جعه وولسنوهيه) 


جرى على بطلان الاعلان المسلم صورته إلى | 


د ومن حيث أنه دى وضح الاص عل 


حاى البلدة أو شيخها إذا لم يثبتالحضرفعضره | ١.١‏ 
الخطوات الى سبقت تسل الصورة الهما من | محكمة أسيوط الابتداية 


انتقاله إلى حل الخصم ومخاطبته شخصا له صفة | 
فى تسل الاعلان وصفة هذا الشخص وامه الذى ' 
ل عنه للع ى. متت ١‏ صى إرعي ١‏ الشفعة. تمنها . العبرة بالمدون فى العقد المهافىلا المقد 
ان لبت من ١ ) ١‏ 00 | الابتدالى. تزاحم القتءاء . #ضيل الصريك فى الشيوع 
الصادر فى 101/1 و منشمور بمجلة احاماة ا على الخار امالك مادة 85ة مدني جد د . 
السنة وو ص ٠١١‏ رقم ١٠م‏ ) | 
.هومن حيث أن المستأنف عليه الثانى طاب 
احالة الدعوى الى التحتميق ليثيت أن المحضر 
ذهب مع شيخ الناحية إلى حل اقامة المستأتف 
ولميحده وان شيخ. الناحية سل. الصورة إلى ش ٍ ش 
المنتأقت بعد استلامها بمدة قصيرةغير أن الحكمة المجل ولايجوز الليات [إلماورد بالعقّد. 
لاتجيه: إلى طليه ذلك لان الاعلان وقم باطلا الأنداق فى شأن العن . ذلك لان العقد 
بنص القاتون ولايحؤز محاولة اثبات حمول | الهانى هو العمّد الظاهر الذى عل به الشفيع, 
الاجرلمات والخطوات. ا سيقت تسلي. الصورة | وميىعليهطلب أخطذ العقار بالشفعة أما العقد , 


١960٠ يليه سلة‎ ٠ 


الميادىء القانونة 


١‏ - أن العيرة فى معرفة حقيقة المن 
فى دعاوى الشفعة انما هى بالعقد النباقى 


3-1 العدد الثافى - السنة الحادية والثلاثون 


الابتداقٌ فهو عمد مستتر عن الشفيع ولا | هو الآخر ذات الآطيان بالشفعة وبذات الثمن 
يعدو فى قرمته ورقةضد العمّد الها المسجل ١‏ ويرتكن فى اثبات حقّه فى طلب ااشفعة على أنه 
واالتزيم عن قلي الت بلا روي ورور يالك ابلاط عاور لمات موجوع الدخرى 
فلا حتم بالعقد الابتداق ضد و ا | صن سين وان علج رذعل نمف من 
0 يع “ل الاطيان المشفوع فها. وقدم هو الآخر صورة 
ل 35 ليام والدرق وخانيما لكا ْ رسمية من عمد الييع النهاقى واعلان اظبار 
فقط سوام فى ذلك أكان العقد الابتدائي | الرغبة بالشفعة وعقدى بيع للتدليل على صحة 
ثابت التاريخ أو غير ذلك متىكان لم يسجل. | الثمن ( حافظة » ملف الدعوى ) ص 
؟ ‏ اذا تزاحم الشفعاء ء يفضل الشريك | | المشتريان المدعى علهما 0 رفض 
ف الشنيوع على الجار المالك . ا | الدعويين واصرا على أن حميةة الثمن 
إٍ 1536 جنيها و.وب؟ ملماً وقدما عنّد 2 
الكو ظ | الابتدائى بالحافظة رقم * ملف. وقد ضمت 
«هن حيث أن موضوع الدعوى يحمل فى | اللقضية الثانة إلى الآاولى للارتئياط واتصاد 
أن المدعى عليه الثالث ( الاستاذ جبرائيل راغب | الموضوع ليصدر فها حكم واحد . 
ل عر بل ليطا ا دومن حيث انه بان للبحكة أن الصفقةتمت 
( خليفة جمعه والآنسة روحية جرجس سلهان ) أ | يمقتدنى عقد بيع تهاق تأ ريخه ةا 
٠مس‏ وو وط خمسة عش رقيراطاً وعشرين سبماً ١‏ وسجلا تسجيلا كليا بتاريخ 6٠‏ / 8 / 1145 
شائعة فى .هإط تسعة عشرقيراطاً أطياناً زراعية ا | وان المدعين فى الدعوى _الآولى ( عائلة رفله ) 
مبينةالحدود والمعالم بالصحيفة . فرفع المدعون | | اظمر و رغبتهم فى أخذ الآطيان المبيعة بالشفعة 
( أمين اسكندر رفله وباق فريق رفله ) دعوى ْ بأعلان تاريخه مم / ١49/1١7‏ ثم اقاموا 
ا بالشفعة على أساس ! دعواهم باعلان تاريخه و يناير سنة .1960 . 
نهم يمتالكون 4س وباط ثلاثة قراريط وأربعة | وأودعوا الثمن وملحقاته خزينة امحكة بايصال 
7 شائعة فى ذات ال وو ط سالفة الذكر توريد تاريخه ١16٠ / ١/4‏ وقدموا مستندات 
من قدره +واج و .نوم والملحتمات | ثلاثة للتدليل على صحة ثبوت حههم فى الشفعة 
القانونية وبنوا طلهم على ذلك الشيوع وقدموا | وهو تملكبم أطيانا شائعة فى الاطيان الواقع 
للندليل عليه المستندات المقدمة بالحافظة المودعة ١‏ فيها على الشيوع القدر «وضوع الدعوى هى 
ملف الدعوى تحت رقم ه وقدموا اعلان | كشف رسى بالاطيان المكلفة باسم مورثتهم 
الرغبة فى الشفعة وصورة رسمية من عمد البيع | الاصلية المرحومة السيدة ايدا اسكندر خياط 
النهاتى بالحافظة المودعة تحت + ملف الدعوى أ | وموضح به ال ١4‏ قيراطا سالفة الذكر واعلاما 
وارفقوا بالمذكرة المودعة تحت رقم ه ملف | شرعيا بوفاة هذه المورثة فى بلم/رد/ر ١‏ 
أيصال توريد الثمن وملحقاته . وقد بلغ يموع | وانحصار ارئها فى المدعى عليه الثالث زوجبا 
ذلك كله ؟ماج مه؛ ملم ورقع المدعى | واولادها المشمولين بولايته ( ان البائع  )‏ 
( حبيب عبيد بخيت ) دعرى أخرى . يطلب وف السيدة بتول جيره جدتها لامبا . واعلاما 


. قضاء الخاكم:الكلية المدنية ام 


شرعيا آخر بوفاة بتول جدره سالفة الذكر فى | يحتج بها “الا ببن المتعاقدين وخلفيم العام أما 
07م / 05و ١‏ وانخحصار ارثها فى المدعين | التتقعاء فهم من الغير ذوى الحقوق الذين لم 

«ومن حيث ان المشتريين أى المدعى عليهما | يعلموا بها وقت أشوء <توقهم فلهم أن يتمسكوا 
الاولين لم يدفعا هذه الدعوى إلا بالطعن فى | بالءتتد الظاهر وهو العقد النهانى المسجل وهذا 
الثمن فقط فادعيا أن حقيقة الثمن هو .++ | سواء أكانت ورقة الضد ( أى العقد الابتداق ) 
جنها وا.هو؟ ملما ودللا على ذلك بالعقد ثابتة التارجخ غير ذلك مى كانت لم تسجل ‏ 
الابتدا المقدم منهما المؤرخ فى مر 144/4 | وبهذا المعنى حكنت عحكمة التقض المصرية فى 
الثابت به ان الثمن هو .++( جنها و .ههملما | القضية رقم لاب سنة ١‏ قضائية وفى الفضية 
وان ما دفع منه وقت تحرير العقد الابتدائى رقم م«( سنة 0( قضائية المتثدور بمجلة المحاماة 


مالف الذكر هو .., جنيه مقتنى شيك على | 
بنك باركليز بالقاهرة على أن يدفع الباق فى مدة | 
نجايتها .بر و كر و4١‏ وطلا ندب خبير 
لتقدير النمن 

ه ومن حيث ان المدعين أصروا على 
التمسك بالعقد النهائى المسجل وان الثمن المبين 
به هو ١1+.‏ جنيها و .وم مليا وطليوا عدم 
التعويل عل ما ورد بالعقد الابتدائى من حيث 
الثمن وعارضوا ف تدب خير لتقدير من | 
الصمفقة . ا 

«ومن حيث ان الفقة والقضاء قد استقر على 
أن العيرة فى معرفة <تيتّة الثمن فى دعاوى 
الشفعة انما هى بالءقد النهاتى وانه لا يحوز 
الالتفات إلى ما ورد أن الثمن فى العقد 
الابتداتق وان آبة ذلك ان هناك عقدا ظاهرا ظ 
يقول الشقعاء انه هو الذى علو به وحده 
وبنوا عليه طلهم الاخذ بالشفقة وهو العقد 
النهاتى المسجل وان هناك عتدآً آخر مستترا عن 
الشفعاء وقت طلهم للاخذ بالشفعة لا بدرون 
من أمره شيئاً وان الشفعاء من حقبم اعتبار 
العقد الابتدانى لا يعدو فى قيمتة ورقة ضد 
العقد المسجل بين البائع والمشترى ‏ وان 
الشفعاء من طيقة الغ بالفسبة لد ورقة الضد 


العامة والمشررن بح 16 | رقم اع 

« ومن حيث أنه مى تقرر ذلك أصبح من 
المتعين اعتبار الأ بالمبلغ المبين بالعقد النهائى 
المسجل وهو مبلغ .ىم ملما و 160( جنيبا 


وتأسيساً عل ذلك لا تحيب الحمكمة ‏ المشتر بين 
إلى طلبهما ندب خير لتقدير تمن الصفقة 
«وضوع الدعوى 


« ومن حيث أنه لا تقدم بين أن هذه 
الدعوى قائمة على أسانن صحيح و يتعين الحم 
بطلبات المدعين فيها ما عدا ثمول الحم بالنفاذ 
المعجل وبغير كفالة إذ لا تحد الحكمة مير را له . 
أما المصروفات فيازم مما المدعى عليبما الا'ولان 
عبلا بالمادتين +>هم و باوم مسرافعات - 

هومن حيث الدعوى الثازة المرفوعة من 
صليب عبيد مخيت ضد نفس البائع بصفاته 
والمشتريين يطلب أذ ذات الاطيان بالشفعة 
فاته أسس طلبه على أنه يحاور الاطيان موضوع 
الدعوى من جبتين وان المدعين فى الدعوى 
الآولى المرفوعة من عائلة رفله ضد نفس المدعى 
علييم لا يملكون شيئاً فى شيوع ال واط 
سالفة الذ كر . 

« ومن حيث أن المدعى فى هذه الدعوى 
الثانية قد وعد بمحضر جلسة ]ةا 
بييان سبب انكاره ملكية عائلة رفله شيئاً على 


4 


1 

الشيوع ولكنه لم يقدم شيئاً ما يدل على أنه غير 
جاد فى انكازه هذه فضلا عن أن أفراد عائلة 
رفله قد دللوا على حة دعوامم وائبات حق 
الشفعة لحم ؟ا وضح بان ذلك فيا سبق شرحه . 
« ومن حيث أن المادة >مو من القانون 

المدنى صريحة فى أن الحق فى الشفعة يثيت لسة 
أتخاص من بينهم الشريك فى الشيوع والجار 
المالك غير أن المادة بامه من الفانون ذاته نصت 
عل أنه إذا تزاحم الشفعاء يكون استعال هذا 
الحق على حسب الترتيب المنصوص عليه ف المادة 
السابقة ولا جدال فى أن الشريك فى الشيوع فى 
الطبقة الثانية بيد أن الجار المالك فى الطبقة 
الخامسة . وتأسيساً على ذلك لا ترى المحكمة 


العدد الاق - السنة أخادية والثلاثون 


١ 
محكمة الرقازيق الابتدائية‎ 
|960٠. سلتمير سلة‎ 9 


دعوى تزووير فرعية . استثئافها . تصاب الدعوى 
الأصلية . 


الميادىء القاتونة 

ذؤ- ليس الادعاء بتزوبر سئد إلا دفعا 
مله مثل أى دقع آخر يحو زالخصم أن يدقع 
الدعوى والقول بغير ذلك ليس له أى سند 


الشرائط الفانوية لآن حق الشفعة يثيت فى أ 
النزاع الحالى للشريك على الشيوع دون الجار | 
المالك . وقد وضح مما تقدم أن عائلة رفله 
استظاعوا أن يثبتوا سمة دعوامم على أساس 
انهم مالكون على الشيوع فى العقار الشائع الذى 
بيع جزء منه ‏ وهو القدر موضوع الدعوى ‏ 
إلى المدعى عليبما الآولين ‏ (الفقرة ب من 
المادة مره مدنى ) وبين مما تقدم أن الدعوى | 
الثانية تضحى بغير أساس قانونى يم ومن ثم | 
يتغين رفضبا والزام رافعها بالمصروفات عملا ظ 
بالمادتين >مم و باهم مرافعات . 


( قضية آمين افندى اسكندر رفلة وآخرين ضد 
خليفه فرج جعه وآخرين رقم؟+ ١‏ سنة ٠‏ هك رئاسة 
وعضوية حضرات القضاء تمد العيد يوسف وكل ظ 
الحكمة وولسن وهبه وعبد الرعن زين الدين) 


؟ - لا تحل للبحث فيا قد يترتب على 
الحم بالتزوير من مساس بشرف المدعى 
عليه فالتزوير ولامسوغ قانونا لاتخاذ هذه 
النتيجة سببأ لقبول استئتاف ذير جائز لقلة 
التصاب . 


مويو 

و حيث ان المستأنف عليه دفع فرعيا يعدم 
جواز الاستئناق لقلة النصاب لآن قيمة .السند. 
الحكوم بصحته بعد الطعن فيه بالتذوير؛ اج٠٠‏ هدم 
وه أقل من القيمة الجائز استئنافها . 

ه وحيث أن المستأنف رد على هذا الدفم 
بأن ااسند المطعون فيه وأ نكانت قيمته أقل من 


ْ التصاب الجائر استثنافه ألا أنه كان موضع طعن 
| بالتذوير بالدعوى الفرعية . ودعوى التزوير هذه 
لا تقبل التتقدير نظرا لخطورة" النتائج المترقبة 
| عليبا من مساس بشرف المدعى عليه بالتزوير 
أ وطبقاً.للمادة 4غ سرافعات تعتر قيمتبا. وَائْدة : 


قضاء الحا م الكلة المدية” 


0 ايت وخمسين جنيبا وبالتالى يجوز 
استثنافها . 

و وغيف أن نكن للطرون فيه ييه 
قاصرة على مبلغ ١6‏ جو..وم ولم يتتاول | 
مو ضوعه أبة مصلحة أخرى . ْ 

/ «وحيث انه من المفرر قانوناً أن الدعوى‎ ٠ 
هدر ياخار قنه الكاب لايل وح هنا بارج‎ 
٠ .وم والادعاء بتذوير السند ليس ألا دقعا‎ ٠ 
مدل أى دفع آخر يحوز للخصم أن يدفع به أثناء‎ 
سير الخصومة فلايغير من قيمة الدعوى . والفول‎ 


ا 

الركون اليبا . ومن بين هذه الأحكام حك صدر 
| من محكة. مصر الابتدائية الآهلية بتاريخ 
م ا كتوير سنة بط امحاماة السنة السابعة 
| العدد الرايعس (ه؟ تتاوله بالنقد واللتقنيد بعش 


فقباء القانون ( يراجع تعليق الدحكتور 


عبد الفتاح بك السيد على هذا الك المنشور فى 
| تهايته 2 نفسبا ويراجع أيضا مقال للعشياوى 
باشا بمجلة كلية الحةوق العدد الثاتى من السنة 
الأول صححيفة 0 وحم آخر صدر من الحكة 
| نفسبايتاريخ ١6‏ فبراير ستة ١4‏ امحاماة السنة 


بغير ذلك ليس له أى سند فى القانون . | السابعة الغدد الخامس رقم و4 ص هع وما" 

وحيث أن المحكة لا ترى حلا للبحث فما | بعدها أصرت فيه الحكة على رأنها الآول 
قد يترتب عبلى الم بالنزوير من مساس شرف | وتناولت الرد على الاعتراضات الموجبة لحكما . 
المدعى عليه فى التزوير لعدم المسوغ قانوتاً ظ ولكن هذا الك كسابقه كان عسلا للبحث 
لاتخاذ هذه النتيجة سببا لقبول الاستئناف وليس | والتقد فىمقال المرحوم الاستاذ حامد فبمى باشا 
الطعن بالتزوير وحده هو الذىيكون فيه مساس | وقد ألم فيه الماما وافيا بقاعدة تبعية الآحكام 
بشرف أحد, الخصوم بل هناك من الدفوع ظ الفرعية لللوضوع الاصل وتأثير دفاع لك 
ما يشانه كال كر 0 والندليس أو السرقة. |عليهفى تصاب الاستئتاف وناقش هذا !1 

ه وحيث ان أجماع الشراح وأغلب أحكام مناقشة علبية دقيقة وأشار إلى خطأ المبدأ الذى 
اجام المصرية جرت على الاخذ ببذا الرأى 00 مصر وإلى أنه يتعارض بع 


د اجع أ سيوط استثنافى أولديسميرسنة ١/45‏ 

القضاء ء ص ١١+‏ وطنطا الابتدائية أول ابريل 
سنة 151 المجموعة الرحمية ١1/‏ ص 1١/7‏ رقم 
٠١‏ والمراجع المشار إليهابه واسكندرية > نوفير 
سنة 19117 المجموعة الرسمية ١‏ ص "(١‏ رقم 
٠‏ ومذدورلنة المراقية ؟ ينابر سئة ةا رقم 
م الجموعة الرحمية ؟ ص ١18‏ وأسيوط 

الابتدائية .م ينابر سنة و0١‏ المحاماة السنة 
التاسعة العدد الثامن رقم ومع نكمم 2 لام 

واستئناف العالى م١‏ ديسمير سئة ١94‏ الحاماة 
المنةن ٠‏ العدد الثأمن رقم .م/م ص مرهككمه ) 
ولي فى الإتحكام القلئلة التى أخذت بالرأى 
الخلافو: من الاسائيد القانونية ما يصح. معه. 


وقضاء الاك ( يراجع هذا البحك بمجلة الحاماة 
وما بعدها . 

و وحيث أنه مما تقدم جمعيه ترى الحكة أن 
ا بوالنات عله زع ويتعين, 

مع [لزلم أ ناف ا علا بالمادة 
م مافعات . ش 

( قضية الشيخ طه الفضيلى وحضر عنه الأستاذ تمد 
لطنى غيث ضد وحجية افندى ابراهم تمد وحضر علف 
الأستاذ عمد عبد الرحمن عمر رقم 72417 سنة 449 س. 
رئاسة وعضوية حضرات القضاة أديب صر وأمه . 
طلبه سعد وتمذ حسن التجار )_ 0 
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( جنح مستأنقة ) 


١‏ ا تبعية الدعوى المدئية للا عوى العمومة 


و محكة الجنح تفصل فى النعويض مهما بلقت أ - لشركة التأمين الحق فى أن تدعى 
قَمته . ا 00 5 5 

؟- ليس اعقد البرم بين أمين التقل والسثول | مدنأ ضد المهمين وأمين النقل متضامنين 
مدنيا على جمل محكمة مختصة بالنصل ,يينهما تأثير | بمبلغ التأمين الذى دنعته للمؤمن ( المتعاقد 
١‏ الا ١‏ ا ا 00 بي امار فاق مكزعا لأكتفات 


*»- لاتسرى المادة 4 ١١‏ تجارى إذا كان الدبب ! 


ارتكاب جرعة . السارقين كصاريف انتقال موظفها إلى حل 
المبادىء القانونية الحادث المفتعل وف التعويض الذى تطلبه 


الدعوى المدنية المتفرعة عن | عن ااضرر المادى والأآدى الذى تاها بسيب 
الدعوى الجنائية ‏ الى أقامتها التيابة | النش والدانة من جانب المراكية وأمين 
العمومية أمام محكة الجنح ترفع أمام هذه | النقل إذ أن صفة شركة التأمين فى التقاضى 
أنحكة م,م) بلغت قيمة النعويض التأثىء عن | قائمة وحقها ثابت متى قامت بسداد قيمةمبلغ 
اليذه ل بالفاعدة القااوريه ع ان البرع التأمين لامؤمن وحلت محله فى كافة حقوقه 
١ .‏ 5 . . 09 | 
بلبع لاصل أه1 غتند عتتمووعععة بآ ْ قا أس الينًا والميمت . 
عأةمتعمهم ٠‏ أ كحي له لنجمين 

؟- انه لاحل للاحتجاج بالعقد الميرم ! و ليس لآمين التقل أن يتمسك 
بين المسئول عن الحقوق المدنية أى أمين ؛ بالدفع بالسقوط الذىقررته المأدة ٠١‏ من 
النقل والمتعاقد الآخر فى جعل الإختصاص | القانون التجارى مادام ضياع البضاعة الى 
مقصوراً على حكة مصر الكلية أو عابدين | تعبد بنقابا ‏ ناشئاً عن حادث مفتعل 
الجرئية » فإن مثل هذا النص لا يمكن أن | لإخفاء جريمة سرقة ارتكها عماله أو 
يؤدى إلى منع مقاضاة أمين النقل بصفته | اتباعه ‏ لآنه فى هذا النظر يدخل ضمن 

5 ٌ 9 51 

مستولا مدنأ مع عماله ‏ أمام محكمة الجنح ْ الأشخاص المنصوص عليهم فى المادة ١٠١‏ 
الى رفعت إلها الدعوى العمومية ‏ فإن | من القانون المدنى وقد وقع حأدث السرقة 
المدعى المدتى والمسئول عن الحقوق المدنة ْ من المراكبية اتباعه أثساء وابسبب العمل 
كلهما لاتملكان اختيارا فيهذا الشأن إذ أن ْ الذى عهد إلهم به - فلا يسفظ الحق فى 


قضاء محام الجنم المستأ نفة 
مطالبته بالتقادم الخاص بأمين النقل حسمن أ 


التية أى .م1 يوم بل يسقط بمضى المدة 
الطويلة للنقادم أى بمضى خمس عشرة سنة 
لآن ضياع البضاعة بسيب الغش والخانة 
من جانب أتباعه وعماله الذن تحت رقابته 


ومسثول علهم . 


24 
د حيث ان الحم المستأئف فى محله للأسباب 
الواردة به والتى تأخذ بها هذه المحكة وتضيف 

الها ما يأتى : 
أولا فيا يتعلق بثيوت التهمة قبل المهمين 
انيين من الاطلا ع على الأوراق ماذكره 


كذرن 

د وحيث أنه فضلا عما تقدم ققد تاقض 
همان وثالتهما المدعو عرانىسيد ( الذى لازال 
الحم غيابيا بالنسبة له ) تناقض هؤلاء المتهمون 
فى شأن هذه الرياح التى ينسبون لماغرق المركب 
فمد قرر حسن على اسماعيل فى محضر ضبط 
الواقعة أن الرياح هيت خأة آنية من الغرب 
تلبت المركب للشرق ثم عاد وقرر فى #قيق 
النياية أن تلك الرياح أنت من الشرق من جبة 
الجبل تيت المركب . ولما ووجه بما قرره فى 
البوليس - قال انه يعتى باقواله الاولى . أن 
الرياح عادت من الجبة الغربية اركب . وهو 
تعليل و معنا أنه لم برد به إلا جرد رقم 
التتاقض بين قوليه . 

فان مبتته التى يعول فبها على معرفة الرربح أن 


المتهمان من أن المركب الى يقودانها والى كان | ينسها لمصدرها لآن يجعل الفسبة لسير المركب . 


ها السماد غرقت بفعل الريع . التى هب ان . | مع ذلك فلا تزال أقوال هذا التهم مضطربة فى 
| هذا الشأن . فبو يقرر أن المركب كانت آتية إلى 


تبين أن هذا القول غير صحيح لما ثبت هن تقرير 
مصلحة الأرصاد الجوية . من أن الرباحكانت فى 
الساعة العاشرة من مساء بوم 1945/5/1١‏ 
١‏ وهو يوم الحادث ) خفيفة لا تتعدى سرعتها 
٠٠‏ كيلو متراولا تحدث ضدنا ٠‏ فضلا عما ورد 
فى هذا التقرير فانه لم يبحعلى لسان أحد الشهود 
أن رياحا ما هيت' فى تلك الليلة خجأة » وكانت 
شديدة إلى الحد الذىيغرق المركب.وعلى العكس 
من ذلك فقد تبين من أقوال عمد حمد الجندى 
شيخ عزبة الصعايدة الذى أبلغ الحادث ‏ أن 
الرياح كانت عادية ‏ وكذلك قرر دسوق محمد 
سلهان وهو أحد أصاب الأجران التى تقع فى 


مقابلته مكان الغرق . وقد رأى المتهمين حيا 


كانا متوجبين لشيخ العزبة لإبلاغه بالحادث . 


مغاغه وكان المواء يدفعها فى هذا الاتجاه . ثم 
جاء الحواء (بالعكس) فانقلبت المركب على جانها 
المن وقد دلت المعاينة الى قام ميا عبد الحلم 
فرغل الذى نديته النيابة . للنزول إلى المركب ؛ 
على أن المركب كانت مائلة على جنبها الاير 
وبننها يقرر حسن على اسماعيل الوقائع المنقدمة 
بشأن اتماه الرح إذ بالمتهم الآول سيد على 
اسماعيل يقرر فى النيابة أن الرياح أتت من 
اتجاهات مختلفةوكانت الر باح قبل ذلك غربيةوى 
نفس الاجاه الذى كانت قسير فيه المركب 
وهى فى طر يقبا لمغاغه ويعرر عرأنى سيد 
اسماعيل أن تلك الرياح كانت أولا آتية من 
الاتجاه البحرى وهى تدفع المركب إلى مغاغه ‏ 
ثم أتت بعد ذلك شرقية فقلبت المركب على 


العدد الثاق ‏ المئه الحادية والتلا ون 
321 - 1 


0 أيضا من أقوال المسؤل عن الحقوق 
مذ امن الاضط اباحاق: .وكارت أت 0 : 
جتنها الآامن وواضح من الجر 5 ْ 5 فصدر مذكرتهالمقدمة محكة أول درجة 
لروايات المتقدمة 0 
5 أغ اة المركب أخذوا | العبارة عه و : . الاسورج 
إلى سرقة السماد ‏ واغراق 58 ق للريا . ابراهيم اقتدى أنمد السعدق متعيد يتقل | 3 
مسا وهم ين ل سي ود أ 
ل عدت اعاة حد هذا الخصوص ١.‏ الكباوية ل . 8 : 
ولكنيم/ يثبتوا عيقول وأ 0 الى | المركب رقمم د وحولتها. طنا يتقلهع طن 
وم تتفق روايتهم له على نط واحد . 2 0 مو عوال: 1 
وخدية أله عن اخلاقيا لشي إل 0 ١‏ 5-6 ان مأ ورد على لسان المتيمين فى 
ووه مك ا اي | السؤل عن الحقوق المدنية فى مذ كرته . يقطع 
لتيل أو فى المركب أثر ما لجوا 0 000 الآخير هو الذى عبد إلى المتبمين بنقل 
و ال مر البر 1 السماد من الجبزة إلى مغاغه_ فلا يقيل منه بعد 
لبقيت بالمركب بنية من جواللات 00 ثر | صلة له بالشحنة البىسرقت . وأن هؤؤلاء إلخهمين 
لم يعثر بقاع لملرحكب على ثىء منها و 0 ّْ فارج . واتصاوا ببنك التسليفرأسا 
قر ذلكعد الحلم فرغل ا جاءوا من الخارج و 3 ا 
بالمركب على طين .كا قرو ذ 5-0 آي اتصال مباشرا ‏ هذا القول الذى ورد فى 
افذى ندب لممابنة المركب فتزل إلى قاعبا وآئيت ْ 5 كرته المقدمة لهذه محكة يتعارض مع أقوال 
هذه الحالة . ا نولم أتواله هو ق سدرجة > + الارل 
ه وحيث انه بالاضافة إلى ما سيق ذكره. | التيمين ومع أقو هو 0 0 
و 0 . ق مد سلمان الذىرة ولاتعول امحكنة عليه لأ تدم و د 
فقد تبين من أقوال دسوق + 3 - | فى صورة الاقرار الاقدم بالحافظة رقم م من 
جرنه تجاه مكان مر مك د أن المسوؤل عن الحقوق المدنية هو ملتزم التقل 
فى الاين وقدد اضراع > أو اا | بالفسية لما برد لبنك التسليف من سماد فليس له 
مناه ابيا وان ايها الداءد 6 هذا الالازام ‏ وتنصل من تبعته 
قدموا عليه عتند ذهابهما للتبليغ عن | أن يتحلل من ع ' 
ا 0 خل سوئ أنه قدم المركب والمراكية لبنك 
ا فما يتعلق بالدفوع الى تقدم ها دخل سوى أنه 3 ِ 8 
0 ا 0 ليف فاعتمدها للثقل واتفق مع أصحابها على 
المسؤل عنال1قوق المدئة وفما ؛ . 0 8 3 ندعل منهق ذلك: 1 
وحيث انوثابتمن الاطلاع على الاوراق > الت لوا 
٠‏ أت امتهم الأول ( سيد ا لدي الحقوق المدنية وهو الذى استخدم 
ار ا ا المتبمين لثقل ' السماد يمركببما بجعله بحق مسو لا 
اي 0 ويا بالتضامنعن التعويض الذى تطلب به شرك 
كا قرز هو والمتهم الثاني 0 -0 7 فأ لآنه فى هذا النظر ندخنل منضن: 
1 ل . و ف 
كلفهما بالتقل هو مندوب ابراهيم فعاض الشرضن طب ف للاذة عه من 
هو الذى دقع الما ماقبضاه مقدما من الاجر | الاشخاص النصوص -عليهم ' 


قضاء محم ١‏ 
القانون المدنى فبوصاحب أو أمينالاتل وهؤلاء 
المرا كبية مم عماله وأتباعه فى هذا الخصوص . 
وقد عبد اليبم يبعض شؤنه . فناط بهم نقل هذه 
الشحنة من الجيزة إلى مغاغه . وقد وقع حادث 
السرقة منهم أثاء وبسبب العمل الذى عبد 
اليم به. 

« وحيث ان هذه المسؤلية من شأنها أن 
تترتب مما فى التعويض لصالم بنك التسليف 
( انجى عليه فى الحادث ) وبا أن البنك قد أمن 
علىهذه الشحنة لدى شركة مصر للتأمين فان الحق 
فى المطالبة بالتعويض يذل هذه الشركة . وقد 
تبين من الاطلاع على الايصال المقدم بالحافظة 
رقم 4 أن شركة مصر لاأمين قد دفمت لإنك 
النسليف ووم جنيها قيمة مبلغ التأمين عن هذه 
الرسالة . 

. ويعم المسول عن المقق المدنية - بمةتضى 
الاقرار المشار اليه قها ساف بأن بنك التسليف 
قد أمن عللىرسالات السماد ضد الحريق والغرق 
وأقرى جلسة اليوم بأنه لا ينازع فى أن يكون 
لشركة التأمين الحق المباشر فى الادعاء مدنيا ضد 
المتهمين . ولكنه تحاول الافلات من هذه 
المسؤلية بما سبق ذكره وقد تبين من قيل أنه 
لا لاعفائه من هذه المسؤلية سواء بمعتضى 
العقد الذى أبرم بينه وبين بنك القسليف أو بمقتضى 
نص المادة ,م١‏ من القانون المدنى ‏ ولا يقال 
بأن نعؤلاء المرا كبية ( المتبمين )لم يكن له علييم 
سلطان التوجيه . فانه هو الذى اختارم للقيام 
بهذا العمل ووجبهم اليه . 

ه وحيث انه واضح من ذلك ومن أنباب 
الحم المنتأنف أنه لاح ل التعلل بنص المادة و. و 
من ااقانون:التجارى فان فقد الماد كان نقيجة 
الغش والخيانة . وحيتئ لانسقط دعو المطالية 


-ظ 


نكا 


لتم المستأنفة 


إلا عدة خمس عثرة سنة . 

ش «وحيث انه في يتعلق بالدفع بعدم الاختصاص 
فانه.لا جل للاحتجاج بالعقد المبرم بين ال.ؤل 
عن الحقوق المدنية وبنك القسليف فى جعل 
الاختصاص قاصراً على محكنة عابدين ( الكلية 

ٍْ أو الجرئية كذا ) فان مثل هذا النض لا يمكن 
| أن يؤدى إلى منع مقاضاة أمين التقل بصفته 
مسؤلامديآ مععماله أمام عمكمة الجنس النى رقعت 
اليبا الدعوى العمومية من جانب النياية ضد 
فان الماعى المدنى والمسؤل عن الحتوق المدنية 
كلهما لا يملكان اختيارا فى هذا الشأن إذان 
بعية الدعوى امدنية للدعوى العمومية لا تجمل 
هناك حلا لهذا الاختبار ومن أجل ذلك كانت 
محكةجنح مغاغهتتصةبنظر الدعوى وبالتعويض 
قبل المسؤل المدنى تبعاً لدعوى الجنحة 
ه وحيث أنه لما تقدم يكون الحم المتأقف 
فى محله ويتعين لذلك رفض الاستئنافات المقدمة 
وتأبيده مع إلزام المتبمينوالمسئول عن الحتمقوق 
المدنية بالمصروفات المدنية الاستئنافية 

( قضية النيابة وآخر مدع بحق مد ضد سيد على 
اسماعيل وآخرين رقم ١655‏ س ستة /141 15 رئاسة 
وعضوية حضرات القضاة الحسينى العوضى وأميل جبران 
وعبد التعم حزاوى وحصضور حضرة الاستاذ أدبب 
قصبجى وكيل النيابة ) 


السئة الحادية والثلاثون 


5 ا 8 
ال سل 


١5 
حكمة الآمور المستعجلة «القاهرة‎ 
١950٠ فيراير سنة‎ 
. اشكال . المادة 458 من قانون المرافمات‎ 

المبادىء القانونة 

و - تنص الادة همع من قانورن. 
المرافعات الوطنى فى فقّرتها الأولى على أنه 
لا يحوز حجر الكتب الضرورية لحرفة 
المدين والالأت والعدد اللازمة للصنا 
لأعمال صناعتهم إلا إذاكان الحجر لتأدية 
ابجار مسكن أو لإيغاء دين نفقة . 

؟ - ان صح القول بأن اختصاص 
ااقضاء المستعجل لا يقسع لتقدير ماهو لاز 
أو غير لازم لخرفة المدين من بين أتواع 
المنقولات الى تندرج تحت الاجناس الى 
أباتها المادة السالفة الذكر لا تتطوى عليه 
مثل هذه التفرقة من مساس با ختصاص قضاء 
الموضوع فى الصميم إلا أن اختصاص 
قاضى الآمور 0 باق بسبيل التفرقة 
ما بين هذه الاجئاس وما عدأها . 

دمن مؤدى ذلك أنه إذا أوقع 
دائن حجرا على منقولاات لمديته بمكان 
قساجل هو وانحجوز عليه حول ما إذا كان 
يعتير عيادة ومسكنا معا أو عبادة فقط 
واستظبر قاضى الآمور المستعجلة دون 
ما لبس أو غموض ان من بين المنقولات 


ظ 


الحجوز علها مالاءت إلى حرفة المدين بصلة 
حق عليه القضاء باستمرار اجراءات البيع 
بأنانا دون سواها . 

المواو 

بما ان المستشكل ضده الثانى لم يحضر على 
الرغم من اعلانه قانوناً فيصح الحكم فى غيبته 
علا نص المادة ه١١‏ مراقمات 

دوبما ان الاشكال تقدم من المتشكل فى 
الميعاد قبل الانتهاء من تنفيذ الحم المستشكل 
فيه وحاز الشكل المقرر له فى القاتون فيتعين 
الحكم بقبوله شكلا . 

وبما أن وقائع الدعوى حسما استظبرتها 
الحكمة تجمل فى أن المستشكل ضده الآول 
استصدر ضد المستشكل حكا فى القضية رقم 41١‏ 
سنة 14 مدثى الدرب الأحمر قضى بالزامه 
بلغ ١١6‏ ملا و1م١٠‏ جنيها وبتاريخ ١ /1١‏ 
سنة ١54,‏ أوقع المستشكل ضده الآول حجر 
ضد المستشكل عل المنقولات الموهحة تفصيلا 
بذلك اضرو تحدد لبيعبا يوم + ؟ /رهم4ة1 
فاستشكل المستشكل فى التنفيد بعريضة اعلتت 
بتاريخ 1448/0/19 يطلب فى ختامها الحم 
بايقاف السير فىاجراءات البيع حتى يفصل تهائياً 
فى دعوى بطلان الحجز الى أقامها وقد دقم 
المستشكل ضده الأول بعدم اختصاص القضاء 
المستعجل بنظر الدعوى . 

«وبما ان سند المستشكلفى هذا الاشكال هو 
أن المنقولات الحجوز عليبا 7 جميعاً أدوات 
لازمة لحرفته وهو طبيب فلا يحوز التنفيذ عليها 
قانوناً عملا بنص المادة ههغ من قانون المرافمات 


القضاء الممتعجل ١‏ بابب 

النى تنناول الاحوال التى بمتنع فيبا التنفيذ استثناء | المستشكل بصلة تعين القضاء باستمرار اجرانات 
من القاعدة العامة من أن كل مال المدين ضامن | البيع يشأنها . 

لل عليه من الديون وقد استند المستشكل ضده ١‏ «وبما انامحكمة قد اسقندت إلى هذا الضايط 
الاول فها أثاره من دفع بعدم اختصاص القضاء | ف التفرقة التى أجرتها بين الاشياء النى تعتير 
المستعجل بنظر الدعوى إلى أن الحجز لم يتوقع | لات وعددا للمدعى وغيرها وأشرت على 
فى عيادة المستشكل وتناول منقولات لا علاقة !| ضر الحجز على ما >وز الاستمرار فى التتفيذ 
ها بحرفته فضلا عن أن المذكور لم يعترض | عليه وترى احكمة أن تشمل حكمبا بالنفاذ 


على توقيع الحجز عند حصوله . . بفسخة الحكم الاصلية حى لا تتعرقل اجراءات 
التتفيد الحدد لحا اليوم ٠‏ 


«وبما أنه وان كان الدفع يعدم الاختصاص 
لازم من الآلات والكتب باعتبار ذلك م ١.‏ الفصل فيها مؤقنا حتى يستقر النذاع موضوعاً 
صمي اختصاص قضاء الموضوع» فلا يختص | بين طرف الخصومة . 
القضاء المستعجل بالح-م بايقاف التنفيذ أو ١‏ ( قضية اشكال الدكتور حانظ زى اليد وحضر 
بالاستمرار فيه بناء على مايقدره فى هذه التفرقة ْ عنه الأستاذ أحد سيد أحد ضد عبد اليد تود 
إلا أن حل ذلك أن تكون المتقولات آلات | جادالحق وآخر رقم ٠»‏ 44 سنة ١9144‏ رئاسة حضرة 
2 | مد أمين حماد 
أو عدا أو كتبا وهو الثء الذ تتاو الف ١‏ 6ه أي حاد) 
وبثلك يتعين لقضاء الأمور المستعجلة اختصاص ١‏ هع١‏ 
التفرقة بين هذه الاجناس وغيرها وهمى ف الواقع | ممكمة الامور المستعجلة بالقاهرة 
تفرقة غير عسيرة إذ أن ضابط التفرقة بين ' 
الآلات والعدد وغبرها ظاهرة لا تحتمل خلاةا ١‏ 5 يو نيه سنه .م195 
كبيراً وهى تفرقة لازمة لنفيذ م القانون المظر الوارد على ساطة قاضى الأمور. المستعجلة فى 
فى المادة مهمع من قانون المرافعات . تفسير العقود أو الأحكام لا عنع تعرفه العلاقة القاتونية 
موبما ان اقول بعكس هذاالرأى ناد أن ١‏ بين طرق الخصومة واللمفاضلة . فلا يصح القول بان 
يمتنع التنفيذ على كل ما فى عيادة الطبيب أو ال 
مكتب المحئى أو مافى حكما من المقولات 2١‏ البادىء القانونية | . 
بد تفرقة بمجرد الادما. يانم لاذمة لسلي فان ١ ١‏ انه وان كان يحظر على قاضى 
الروم لإينصب [لاعل الالات والعدد واللكتب | الزارور المتميلة تفسير العقود .والاحكام 
فاذا ما ثار النزا بين طرق الخصومة 6 9 
0 | ترما عل قاداللق ون طرق المفوية 
حاصل فى النزاع المطروح حول طبيعة المكان | خرص عنى 218 الى إن كر 
الذى توقع فيه الحجز هل هو عيادة محضة أم سلما لتقدير قاضى الموضوع فان له بل عايه 
عيادة ومسكن وتتاول الحجز منقولات تبدو فى | أن يتعرف حك القانون فى طيبعة العلاقة 


دوعا انه عن المصروقات فترى المحكمة اعاء 


لقف 


الختلفة ليقدر الحاية التى براها واجبة لما 7 المعو 


بإجراء تحفظى سريع أو ليفصل فا أى | ,ما ان وقائع الدعوى حسا استظرنبالشكة 
التتفيذ حل الاستشكال والقول بغير ذلك ظ تحمل فى أنه رسا مزاد المأزل رقم » شارع 
معناه تءطيل وظيفة قاضى الآامور المستعجلة قلعة الروضه قسم مصر القدعة على المدعى مقتضى 
وحصر اختماصه فى همدى ضيق قد يصل ظ حم مرمى المزاد الصادر فى القضية م١‏ سنة.>- 
لح ادم الإتهودم ااي الأخرى ‏ قداي مالةب عد الود وكا مل 
أن يتخلى قاضى الأمور المستعجلة عن 201 0 
اختصاده جرد ك, ن القانون بنطوى حيكه شركة توحيد الآراضى المصربة يمفنى ععد بيع 
حي ل ول عكري مرخ فى 1195/11/51 وحدث أن اشترت 
على خلف بين رأى وآخر بل يتعين عليه المدعى علها الآولى وأختها السيدة اسما عمد قا 
أن يفاضل بين الرأيين تفاضلا المفروض | الةطعتين رقى + م تنظم شارع قلعة الرودة 
من شركة توحيد الاراضى المصربة السالفة الذكر 
قتضى عقد بيع مسجل مؤرخ فى 1890/1/11( ثم 
اشترت المدعى عليباا لول بعد ذلك نصيباختبا 
قتضى عقد بيع مسجل مؤرخ 1917/1/94 
وقد نص فى عقدى البيع الصادرين من الشركة 
على أنه إذا ما رغب أحد المشترين اقامة بناء على 
قطمتى الأرض البيعتين عليه أن براعىتركمساحة 
قضاء تزيد على مترين بالفسبة الحدود قطعة 
الارض انجاورة وبعريضة أعلنت لللدعى علهما 
بتاريخ م و جم مايو ستة .م44١‏ أقام اأدعى 
دعواه الراهنة قال فها إن السيدة استر عبدالتور 
مالكة العقار الذى رسا مزاده عليه قد راعت 
من ناحيتها القيد الذى تضمنه عقد البيع الصادر 
لحا من الشركة فى حين أن المدعى علها الآولى 
وقد اتفردت علكية القطعتين رقى “وم تنظم 
شارع قلعة الروضة قد شرعت ف اقامة بناء على 
هاتين القطعتين دون مراة لايد الوارد فى عقد 
البيع المبرم فما بينها وبين الشركة عةولة إنها 
! أخذت فى حفر الاساسات على بعد متر وتصف 
انما تقرر ارتفاقا لعقار المدعى على عقار فقط من الحد البحرى لعقاره واتهى من ذلك 
المدعى علها يرتبله حقا فى ترجيه الدعوى | إلى طلب الحم بايقاق الأعمال الجديدة لتقل 
مباشرة علها بسيل ايقاف الاعمال الخالفة | عن مترين وقد دقعت المدعى عليها الأولى بعدم 
التى تفع فى تنفيذ هذه القيود أو ازالتها كلية . | اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوي 


فيه ألا يقيدقضاء الموضوع ولا دوز حجية ظ 
قبلهليفصل فى أمر توافرفيهوجهالاستعجال. | 

؟ ‏ وعلى هدى ذلك إذا اشترى كل 
من المدعى والمدعى علها قطعتى أرض 
متجاورتين و نص فى عقدى البيع الصادرين 
مما على التزام كل مهما بمراعاة بعاد معيئة 
عند البناء بالنسبة لأرض الجار فاته لا يصمم 
القول هنا بأن بحث العلاقة القانونية بين 
المشترين أى بين المدعىوالمدعى علها وبيان ظ 
ما إذا كانت التزامات أمهما ناشئة عن حق 
شخصى أو عينى يرتب ارتفاقا هو بحث 
موضوعى يمتنع على قاضى الآامور المستعجلة 
أن يعرض له برأى ومع كل فان تكييف 
العلاقة القانونيةبين طرفى الخصومةقد اتهى 
إلى رأى قررته محكة النقض مؤداه 
أن مثل هذه القيود الواردة فى عقد.هما 


القضاء المستعجل ش 58 

لمساس الفصل فيا بأصل الحق . أكلية ( راجع فى ذلك حك محكة القض 

دوا انهوان!متنع عللرقضاء الامور المستعجلة !| الصادر بتاريخ و كر ؟ 1 عل المحاماة 
تفسير العقود والاحكام حرصا على بقاء الحق | السنة الثااثة عشرة العدد الثامن رقم /الم؛ 
بين طرفى الخصومة سلما لتقدير قاضى الموضوع | ص 887 ) أما ما أثارته المدعى علها الآولى 
ذان له أن يتعرف حم القانو ن فى طبيعة العلاقة | من أندعوى ايقاالاعمال الجديدة من دعاوى 
ينهما ويفاضل بين الأراء الختلفة ليقدر الجاية | وضع اليد الى يحرم على القضاء المستعجل 
التى يراها واجبة لآبهما باجراء تحفظى سريع أو | التصدى لما فقد اطرد قضاء هذه الحكة على 
ليفصل فى أمس التفيذ حل الاستشكال والقول | أنه وان كان الآصل فى دعاوى اليد جميعبا انها 
بير ذلك معناء تءطيل وظيفة الفضاء المستعجل | دعاوى موضوعية إلا أنه قد حدث أن يلايس 
وحصر اختصاصه فى مدى ضيق قد يصل إلى | يعضبا كدعوى ايقاف العمل الجديد ظروف 
يتخل قاض ىالآمور المستعجلة عناختصاصه جرد ٠ ١‏ . ' 2 ل ا 


كن اقارن عر سير ل 0 | لكان اوح للدي لتابت ياقاق أرعرن 
5 لحن له ا ان 553 راع أصلا أو كان حل نزاع غير جدى 
وآخر بل يتعين 5 8 9 ضل الك رامين ٍْ فق هذه الحالة لا يكون بين الطرؤين حق سه 
تفاضلا المفروض فيه ألا يقيد قضاء الموضوع | إيقاف العمل بينيا يكون للمدعى مصلحة عققة 
ولا عرو عه قله لففل: ق اعت تقاف ند الممار الدى بصدد من اجتمرارة ونه 
فيه وجه الاستسجال وعلى هدى ذلك إذا اشترى ْ شعل وض للرضواع. إزاله وقد يكن 
كل من المدعى والمدعى عليها الأولى من آم | فى تمام العمل حتّى مع ثروت المخالفة تضبيعا لمق 
قطعتى أرض متجاورتين ونص فى عقدى الشراء . المدعى لا لثىء سوى لان قاضى الموضو ع قد 
على التذام المشترين بمراعأة ابعاد معينة بالفسبة ١‏ يرى فى ازالة البناء لخالفة قليلة الشأن حرجاً 
لأرض الجار لا يصح القول بأن بحث العلاقة ؛ فيقضى للجار بالتضمينات وحقه الآول 
القانونية بين المشترين وبيان ما إذا كانت ١‏ وبالذات هو ف التنفيذ عيناً . 
التزامات أحدهما ناشئة عن حق شخصى أو عن ١‏ «وما انهبناء على جميع ما تقدمتكون دعوى 
حق عينى يرتب ارتفاقا هوبحث موضوعى متنع | المدعى على صواب ومن ثم يتعين الحكم يرفض 
على قاضى الآمور المستعجلة أن يعرض لحا برأى. | الدفع بعدم قبول الدعوى ارفعها من غير ذى 
ه وبما انه فضلا عن ذلك فان تكييف | صفة وبتبولها ويرفض الدفع بعدم اختصاص 
العلاقة بين طرق الخصومة قد اتهى إلى رأى | القضاء المستعجل بنظر الدعوى وباختصاصه 
قررته محكة النقض مزداه أن مثل هذه | بنظرها وفى الموضوع وبصفة مستعجلة بايقاف 
القيود الواردة فى عقدى طرفى الخصومة | الاعمال الجديدة التىشرعت المدعىعليبا الآولىفى 
إما تقرر ارتفاقا لعشار المدعى على عار | اقامتها بالعين المملوكة لحا رقى +6 م تنظيم 
المدعى عليها الآولى ويذلكيكون له حق توجيه | شارع قلعة الروضة فى المساقة التى تمل عن 
الدعوى مباشرة على المدعى علها الآولى لايقاف | مترين بالقسبة لعقار المدغى ‏ من الحد البحرى 
الخالفة الى تقع فى تنفيذ هذه القيود أو إزالتها | منه رقم 4 شارع قلعة الروضة ‏ 


كل 
« وبا انه عن المصروفات فلا مراء فى الزام 


المدعى عليها الآولى بها طبقاً نص المادة 8و 
مرافعات . 


« وبا ان النفاذ المؤقت عتم لكزما تقضىبه ١‏ 


هذه المحكمة وذقاً لنص ا مة؟ مراقعات : ٍِ 


فيتعين شمول الحكم به وترى ا محكمة أن تطلقه ٠‏ 
من قيد الكفالة . 


( قضية فارس أفتدي بشتلى وحضر عته الأستاذان 


فرج يوسف وايراهم فهمى يوسف ضد الست حليلة : 


ابراهيم تمد قاسم وآخْر رقم ١584#‏ سنة ١544‏ 
رئاسة حضرة القاضى محمد أمين حماد ) 


١51 
يحكمة الاهور المستعجلة بالقاهرة‎ 


برتيه سنة 195/4 


١‏ - قرارات نة المارك بالغرامة. لاتشمل بالنفاذ أ 


» ل ليس من ساطة قاضى الأمور المستعجلة أن | 


يصحح الأخطاء الفائرنية النى وقع فبها الحكم المستشكل 
قبه كوصفه أنه حضودي أو نبا وهو ليس كذلك 
أو ابدناثه على -١‏ جرا ءات باطلة أو مشمولة بالفاذ فى غير 
الأحوال اللقررة قانونا وإنما الختصاصه يبدأ فيا يليه من 


أسباب تقضى على الالتزام الموضوعى أو تبطللاجراءات | 


التفيذ . 
الميادىء القانونة 
١‏ - بين من مطالمة النصوص 
حل علا المادة الثالثة من القانون رقم ءالا 
الصادر نا 
منع جلب دذورالدخان أو بعها أو إحرازها | 


بقولحا , تم اللجنةاجركية بالمصادرةو بتوقيع , 


الغرامة على 
الهريب ويكون للتهمين حق المعارضة فى ' 


هذا القرارطبقًا للاتحة امارك..... يبينمن 


١ الى‎ 


تاريخ + من يوليومبنه 167( بعان 


الوجه المتبع فى سائر أحوان | 


العدد الاق السئة الحادية والثلاثون 


ظ ظاهر هذه النصوص أنها خلت من أية أشارة 
ظ | من مقتضاها يحق للجنة الجركية أن تشمل 
ظ | قرارها القاضى بتوقيع الغرامة على الهم 
| بالنفاذ بل إنه يبدو على الاقيض من ذلك 
| أنه فيا خلا قبد التضامن الذى نصت عأايه 
ْ ل تأت بماعساه يدل على أن نة المشرع قد 
اتجبت الى شمول القرارات الصادرة بتوقيع 
| الغرامات على الخالفين بالنفاذ الم قت 

؟ ‏ اضطرد قضاء هذه الممكمة على أن 
قاضها ليس هيئة عليا بالنسبة للبحكة الى 
| أصدرت الحم المستشكل فيه فلا يملك 
ْ والحالة هذه تصحيح خطأ وقع فى الحك أو 
| فى إجراءات الدعوى فإن ذلك هو بالذات 
| اختصاص الحييئّة العليا النى أصدرت الحم 
| ومؤدى ذلك اذنأن نص الحم الموضوعى 

أ والتفاذ الذى أمر به ملزم اطرؤ؛ الخصومة 

| ولقاض الآمور المستعجلة سواءفلايستطيع 
ْ أ يتعداه إلى ت#قيق درجة موافقته الج 
| القانونك لو وصف بالنفاذ فغير الآ حوال 
| التى يحيزها القانؤن أو وصف خطأ بأنه 
. حضورى أو نهاق وهو لي سكذلك أو كان 
قد استند إلى اجراءات باطلة إنما محل 
اختصاص قاضى الأمور المستعجلة وسلطته 
ٍْ على التغاذ النى ثمل به اليم هو فما تلاه 
| من أسياب تقضى على الإلتزام موضوعا أو 
١‏ تتبطل اجر اءات التنفيذ 

+ - وعلى هدى ذلك الذى تقدم اذا 
| تبن لقاضى الآأمور المستعجلة ارد اللجئة 
ْ المركية قد شثمات قر ارهاءالتفاذ المؤقت على 


القضاء المستعجل - 
خلاف القانون فلا يسعه إذا ماطرح عليه | اللانحة المركية الصادرة بتاريخ ١‏ مارس سنة 
أمر الاستشكال فى تنفيذه إلا أن يقضى 0 اللي 0 و بعلا 

5 جمرك فى هدة خمسة عد ن كار عر 
ان المستشكك | ارال صورة از إلى التكرة لدعي يا 
يصبح القرار تهائيا ولا يطعن فيه بأى وبنه اع 
القرار وهو خمسة عشر يوما من تاريخ | الوجوه واستنادا إلى أن المستشكل ضده الآول. 
إرسال صورة القرار الى الجهة الحكومية | أرسل صورة الفرار المتشكل فيه إلى محافظة 
المنتى إلها وفْهَا ليص المادة مم من اللائة | مصر بتاريخ 324 0006 وأن المستدكل لم 


باستمراره لاسما اذا ما اتضح 


قد فوت على نفسه معاد المعارضة فى هذا 


الجركية الصادرة فى شبر مارس سئة ١ ٠9.5‏ 


فأضى بذلك القرار المستشكل فيه تمائياً | 
لايقبل الطعن فيه بأى وجه من الوجوه. ْ 
الكو 
«بما ان المستشكلضدهم لم يحضروا على الرغم | 
من أعلانهم قانونا وقد طلب المستشكل الحكم | 
فى غيبتهم ويصح ذلك عملا بنص المادة 119 ؛ 
مرافعات . ْ 
دوبما ان الاشكال تقدم فى الميعاد قبل اتمام : 
تتفيذ القرار المستشكل فيه وحاز الشكل المقرر ؛ 
له فى القانونفلا مناص من الحكم بقبوله شكلا. ! 
«وبما ان وقائع الدعوى حسما استظيرتها ' 
امحكة تحمل فى أن اللجنة الجركية أصدرت ' 
بتارم 417/84 قراراً قضى بتغرم | 
المستشكل مبلغم/ ٠‏ اجنهاتو.م+ علا بالتضامن 
مع من بدعى مد سعد لمحاواتهما تهريب جوال ا 
من التبغ وقد عارض المستشكل فى هذا القرار 
بعريضة أعلنت للستدكل ضده الآول بتاريخ 
/ 1/11 ف الدعوى لايم سنة 
1 تجارى كلى مصر وبتارعخ ١ 1948/6/9١‏ 
قضت محكة مصر الابتدائية الوطنية حضوريا 
بعدم قبول المعارضة شكلا استنادا إلى ما ورد 
بئنصس الفقرة السادسة م المادة «امر. 0 


يعلن معارضته إلا بتاريعخ م«مير ١‏ ا/را 15 
وقد التفتت المحكة عما اثاره المستشكل من أن 
ميعاد المعارضة إنما يبدأ ليس من تاريخ صدور 
الفرار المستشكل فيه وقد صدر غيابيا انما يبدأ 


| منثار عخأعلانه مبذاالقرار بتار يخ15417/11/15 


وبعريضة أعانت للستشكل ضدمم تاريخ 
١و#برنيه‏ سنة م144 رفع المستشكل اشكاله 
الراهن بطلب الحكم بايقاف تنفيذ قرار اللجنة 
الجركية السالف الذكر بقوله انه فملا قد 


: عارض فى هذا القرار وأنه على الرغم من أنه 


رفع استسافا قيد برقم ١0‏ سنةه+ قضائية عن 
الحم الصادر فى الدعوى/0/مسنة ١449‏ تجارى 
كلى مصر وعلى أأرغم من أنه لما يض بعد فى 
هذا الاستئّاف فان المستشكل ضدها الثاتى 
والثالك بحدان ف البحث عنه لتنقيذ الفرار 
المستشكل فيه 

دوبما انه تين من مطالعة منطوق قرار اللجئة 
الجركية المستشكل فيه أنه قضى. اولا ‏ بمصادرة 
المضيوطات . ثانيا ‏ ادانة كل من المستشكل 
وممد سعد تمد و الحم عامهما «تضامنين بغرامة 
قدرها ج 80م ممع التفاذ . ثالثا ‏ 
حفظ حق مصاحة امارك فى الرجوع عليهما 
متضامنين بقيمة الأدخنةالتى لم تضبظ وترى الحكمة 
أنه أما وقد صدر القرار المستشكل فيه مشمولا 
بالتفاذ فان مدار البحث فى النزاع المطروح 


ع 


العدد الثافى ‏ السنة الحادية والثلاثون 


يستلزم التصدى أولاءلنصوص القوانينالخركية | فترفع معارضته إلى الغرفة التجارية فى المحكمة 


لتبين ما اذا كانت تَّجيز شمول قرارات اللجنة 
الجركية بالتقاذ أم لا وما أثر رقع المستشكل 
معارضته فى مثل هذه الحالة . ثانياً تعرف مدى 
اختصاص القضاء المستعجل على وصف الاحكام 
الموضوعية  :‏ 

اما بالنسبة للامر الاول  ١‏ - فد نصت 
المادة الخامسة من القانو ن رقم الصادر بتارخ 
الام / 1106 بخصوص منع تهريب البضائع 
على أن العقويات المالية امحكوم ها من لجان 
الجارك أو من الحا التى تنظر فى المعارضات 
المقدمة عن قرارات هذه اللجان يحوز تنفيذها 
بطريق الاكراه البدنى طبيقا للنادة إدم وما 
بعدها إلى المادة .٠7م‏ من قانون تقيق الجنايات 
ويصدر الآمر يتتغيذ الا كراه البدنى من أمين 
امرك أومن هوم متمامه ونصت المادة السادسة 
من ذلك القانون على أرس العقوبات المالية 
الحكوم بها من لجان النارك يحوز تنفيذما 
مؤقنآ بطريق الاكراء البدنى بصرف النظر عن 
المعارضة إلا إذا قدم امحكوم عليه كفيلا 
تعتمده اللجنة لتفيدذ ما يصدر به الحم النباتى 
وفيا خلا ما يتعلق بالتتفيذ المؤقت السابق 
ذكره فان قرارات لجان امارك متى صارت 
نهائية يكون شموها بالصيغة التتفيذية بأمر رئيس 
الحكمة الداخلية لجنة الخارك فى دائرةاختصاصبا . 
ك5 قضت المادة مم من اللانحة الجمركية 
الصادرة بتاريخ مارس سنةو.ة على انه إذا لى 
يرفع امتهم معارضة ول يعللها للجمرك فى مدة 
خمسة عشر يوما من تاريخ ارسال صورة الفرار 
الى الحكومة المنتعى اليب فيصبم القرار نهائيا 
ولا يقبل الطعن فيه بأى وجه من الوجوه وإذا 
رأى الهم وجوب المعارضة فترفع إلى المحكة 
التجارية ذات الاختصاص واذاكان_ أجنييا 


الختلطة . ونصت المادة غم على أن تكورهفت 
العقويات فى .واد التهريب مستوجبة باريق 
التضامن على الفاعلين والمشتركين فى الاحتيال 
أياكانوا وعل أصحاب البضائع كائصت المادة هم 
على أنه يعاقب عل المخالفات بغرامة تحصل 
بطريق التضاءن هن فاعليها أو المقرين عليبا 
والمشتركينفيها وكذا من أصحاب البضائع وقباطن 
السفن وهؤلاء مسئولون أيضا عن المغابرات 
التى يرتسكبها ملا حو سفنهم ويستحقدفعالالتزامات 
المنصوص عليها فى هذا الباب فى ظرق خمسة 
أيام من تاريخ إعلانها مالم يرفع ذوو الشأن 
إلى الحاكم معارضة على قرار مصلحة المارك 
قبل مضى الميعاد المذكور ٠‏ هذاهو 
حاصل النصوص الى تشير اليها المادة الثالثة من 
القانرن رقم + الصادر بتار ريخ عر ا 1190 
يشأنمنع جلب بذورالدخان أو بيعبا أو [حرازها 
بقولها تحكم اللجنة اجخركية بالمصادرة ويتوقيع 
الغرامة على الوجه المتبع فى سائر أحوال التبريب 
ويكون للمتبمين حق المعارضة فى هذا القرار 
طيتا للانحة الجاركوييين من ظأهر هذه التصوص 
أنها خلت من أية أشارة من مقتضاها حق للجنة 
الجركية أن تشم لقرارها القاضى بتوقيع الغرامة 
على المتهم بالنغاذ بل أنه يبدو على النقيض من 
ذلك أنه فما خلا قيد التضامن الذى فصت عليه 
ل يأت بما عساه يدل على أن نية المشرع اتجبت 
إلى شمول القرارات الصادرة بتوقيع الغرامات 
عل انخالفين بالنفاذ المؤقت يؤيد ذلك أن المشرع 
إذا أراد شمول القرارات بالنفاذ المؤقت قد 
أبان عن ذلك صراحة أ هو الحال بالنسبة 
للتنفيذ بطريق الا كراء البدتى إد فص على أن 
قرارات اللجنة اللمرحكية يحوز تنفيذها مؤقتا 
بهذا الطريق بصرف النظر عن المعارضة إلا إذا 


القضاء المستعجل * 


قدم المتهم كفيلا تعتمده اللجنة الفركية ثم أقصح 
عن هذا الذى استظبرته الحكة بقوله فما خلا ما 
يتعلق بالتنفيذ المؤقت السابق ذ كره فان قرارات 
اللجنة الجركية متى صارت تهائية يكون ثمولمها 
بالصيغة التنفيذية بأص رئيس المحكمة الداخلة 
لجنة المارك فى دائرة اختصاصبا أما بالنسبة 
للا'مر الثانى . ١‏ فقد استقر رأى هذه المحكمة 
على أن قاضيها ليس هيّة عليا بالنسبة للبحكة 
النى أصدرت الك المستشكل فيه سواء أكانت 
محكلة جرئية أم كلية أم هيئة أستثنافية فلا يملك 
والحالة هذه تصحيح خطأ وقع فى الحم أو فى 


إجراءات الدعوى فذلك بالنات هو اختصاص | 


الحيئة العليا للحكة التى أصدرت الحم ومؤدى 
ذلك إذن أن نص الحم الموضوعى والنفاذ الذى 
أمى به مازم لطرفى الخصومة ولقاضى الآمور 
المستعجلة سواء فلا يستطيع أن يتعداه إلى تحقيق 
درجة موافقته لم الفانون م لو وصفت بالنفاذ 
فى غير الاحوال التى يجيزها القانون أو وصف 
خمأ بأنه حضورى أو نبا وهو ليس كذلك 
أو كان قد استند إلى إجراءات باطلة إنما بحل 
اختصاص قضاء الأمور المستعجلة وساطته على 
النفاذ الذى ثمل به الحم هو فيا تلاه من أسباب 
تقضى على الالتزام موضوعا أو تبطل اجراءات 
التتفيذ كا لو أدعى المستشكل فعلا سقوط الحكم 
بالتقادم أو سقوط الالتزام وأنه لسبيب من 
أسباب الوفاء أو عدم اعلان الحكم أو عدم 
النفبيه بالوفاء وما إلى ذلك مرى مقدمات 
التتفيذ م وترى المحكمة على هدى ماتقدم أنه 
واذكات البادى من مطالمة نصوص القانون 
السالفة الذ كر أنه ليس .با ثمة ما يدل على أن 
نية المشرع اتجبت إلى شمول القرارت الصادرة 
من اللجان المركية بالافاذ المؤقت وانه وان كان 
المشرع تفريعاً على ذلك قدنص فى المأدة با من 


ةم 


| اللائحة اللخركية الصادرة بتارعخ ١5١5/0/١‏ 
على أن الغرامات المنصوص عليبا فى هذا الباب 
تستحق فى ظرف خمسة أيام من تاريخ [إعلانها 
مالم يرفع ذوو الشأن إلى انحا ى معارضة على 
قرار مصلحة الجمارك قبل متى الميعاد المذ كور 
إلا أن امحكمة لايسعبا وقد ثملت اللجنه اخركية 
قرارها المستشكل فيه بالنفاذ إلا أن تمضى 
بالاستمرار فى تنفيذه لاسما إذا ما لوحظ من 
مطالعة الح الصادرفى الدعوى بالاجرسنة 1١5417‏ 
تحارى مصر أن المستشكل لم يعارض فى هذا 
القرار فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة 
السادسة من المادة ميم أى فى خلال مدة خصة 
| عشر يومامنتاريخ ارسالصورةالقرار إل محافظة 
| مصر وأنه لا يقبل الطعن فيه بغد ذلك بأى وجه 
مم الوجوه م هذا كله بالفسبة لسداد 
| المستشكل الغرامة التى قضى بها القرار المستشكل 
فيه وأما عن تنفيذ هذا القرار بطريق الا كراه 
البدنى طيتا لنصوص المواد باجم وما بعدها 
| إلى ٠/ا؟‏ من قانون تحةيق الجنايات ففضلا عما 
| قد يلابس هذا التنفيذ من صبغة جنائية فد تبين 
| من فص المادة السادسة من القاتون رقم ( 9 ) 
الصادر يتاريخ 00 /ه.14 أن هذا الضرب 
| من ضروب التنفيذ قد أباح المشرع القيام به 
مؤقتا ويصرف النظر عما إذا كان المتهم قد رفع 
معارضة أم لا . ومن أجل ذلك لا ترى امحكة 
بفرض التسلم جدلا حصوله أن تتصدى له ومع 
كل ققد أباح الشرع لاستشكل أن يقدم كنيلا 
تعتمده اللجنة الجركية فيدر عن نفسه تتفيذ 
القرار المستشكل فيه -بذا الطريق . 

ه وبا انه يتعين بناء على جميع ما تقدم الحم 
بالاستمرار فى تنفيذ القرار المستشكل فيه مع 
الزام المستشكل بالمصروفات طيقا لنص 
المادة م١‏ مرافعات. 


عيذم العدد الثانى - السئة الحادية والثلاثون 
٠‏ وما انالتفاذ المؤقت عتم لحكل ماتقضى | 77 
نه هذه الحكة طبقا لنص المأدة يوم مرافعات ١‏ 
فيتعين شمول الحم به وترى اممكمة أن تطلقه | 6ن وقائع الدعوى حسما استظهرتها 
من قيد الكفالة . ا امحكمة تجمل فى أن المدعى عليه الأول كان قد 
2520000 7000 | تمدم إلى معالى وزير المراصلات بطلب الاذن 
١‏ فنية ابو ماثم جامد واعصر عن 300 عند | له يتركيب 5ل تليفون منزله الكائن بناحية 
الخطيب ضد حضرة مدير جرك القاهرة واخرين رقم | 1 . ا 
| دماص مسكز ميت غمر على أن يؤخذ منها فرع 
لمنزل المدعى وعلى أثر ذلك تعاقد المدعى عليه 
محكمة الامور المستعجلة بالقاهرة فى ١407/4/95‏ عل تركيب واستعمال آلة 
5 التليفون رقم ٠9107‏ ميت ثمر لمدة خمس ستوات 
77 اكتور سئة ةعة؟ 1 
در ادر من مصلحه لفوت 6 اتاد | تقتهى بتاريخ .5/10 اده اوعل أثرذلك ركيت 
اع “دك -2*” | الآلة الاصلية >نزل المدعى والاخرى الفرعية فى 
١‏ | منزل المدعى عليه الاول » وحدث أن طلب 
الحاويء النالردية هذا الآخير بتاريخ 0 يوليو سنة 1544 قطع 
١‏ ان الآمر الصادر من مصلحة التيار عن آلة التليفون تمهيدا لتقل الجباز الاصلى 
التليفونات بقطع التيار عن آلة تليفون بناء ١‏ الكاتن عنزل المدعى إلى منزله هو وفعلا قطع 


٠.‏ ل5. 0 5 ا 0 وعا ان الملدعى اختصم اللدعى علمهما 
مكان لاخر لا يعتير من ف الاعمال “ 1 
0 | بعريضة أعلنت لمما بتأريعخ 6م ه/ سنة ١546‏ 


الإدارية التى يحظر على 1 تعطلبا أ | يطلب الحكم فى مواجبة المدعى عليها الثانية 
تأويلها وتفسير ها ووقف تنفيذها | باسترداد حيازته للءواصلة التليفونية المشار الها 
؟ -- دعاوى اليد ومن بينها دعوى ظ فها تقدم واعادة الحالة سيرتها الآولى بمقولة إنه 
استرداد المدازة هى دعاوى عينية عقارية | كان قد أقام فترة بميت غمر وتعاقد إذذاك مع 
مقصورة على حقوق الملكية والحقوق | المدعى علها الثانية على تركيب واستممال آلة 
العينية المتفرعة عنها دون المنقولات فليس ظ ا 0 0 
. جه . . و .نك | 4؟/#/وبمورولما ان اضطرته غارات الهرب 
0 00 1 ليم | 0 على النزوح إلى بلدته دماص . 
فم تصلت الدبويات ن سند [ل دعي عر هر والمدعى علبها الثانية هذا العقد على 
استرداد الحبازة بسبيل رد حيازته للتيار إذا ْ أثى قله فى تقل الجباز موضوع المقد إلى مقره' 
ما أتحبت هذه المصلحة الى قطعه تلبية لرغبة | الجديد واستطرد المدعى من ذلك إلى القول بأنه 
المتعاقد معبا . عبد إلى المدعى عليه الآول أن يحصل له على 


6" سنة مغ ١9‏ رثاسة حطرة القاضى مد 
أمين حماد ) 


القضام ا مستعجل ١‏ 


8 تليفونى جديد حكم مركزالذىكان يشغله كان قد حال فما بينه وبين استئجار بعض 
إذذاك وهوسكرتيرمعالى وزيرالمواصلات وفعلا | الاطيان وانه أى المدعى بادر برفع شسكواء إلى 


أناه مبذا الجبار . المدعى عليها الثانيةبعدم قطع الوصلةو بعدالتحقيق 
وبما ان حصيلة دفاعه نيدو فيا يول به | أفتى مستشار الرأى بابناء القمطع إلى أن يعرض 
من أنه وأنكان المدعى عليه قد تجارى على | الآمر عل الفضاء. 


التعاقد باسمه مع المدعىعلها الثانية بمنتضى العتد أ ه وبما ان دفاع المدعى عليه الآول إنما يقوم 
المؤرخ فى بار ”مم14 بيد أنه أى المدعى ع لى أنه كان قد أقدم على التعافد مع المدعى علها 
المتماقد الاصيل من آيات ويسات ذلك | | الثانيية يشأن جباز التليفون .وضوع الازاع 
ما يقول به من أن المدعى عليه الاول أو مه أن أ | | لصالحه الخاص دون من عداه وأبه وإنكآن قد 
ابراز اسمه فى التعاقد كفيل بانجاز ابرام العقد | وافق على تركيب الألة الاصلية ممنزل المدعى فان 
وفضلا عن ذلك فان الطلب الذى كان قد تدم ! | العلة فذلك اتماكان متاها سهر المدعى على رعاية 
به المدعى عليه المذ كور لم يفضل ذكر أسمه هو شئونه لاا سما ما تعلق منها بالأاطيان التى كان 
أى المدعى فيه يضاف إلى هذا وذاك أن الوصلة ١‏ 8 ها من الدائرة التى كان ينوب عتها المدعى 
الأصلية ركع منزله فى حين أن الاخرىالفرعية | وعثابا وما أن انتقطعت الصلة بين هذا الآخير 
أقيت منزل المدعى عليه الأآول لا سها وأنه 59 | وبين الدائرة ارتأى المدعى تقل الالة اللاصلية 
اللدعى احتفظ بصورة من العتمد الخاص ,11 | إلى منزله على أن يتم تركيب الالة الفرعية فى 
التليفون موضوع النزاع دوت الدى عليه | منرل أحد خفراء الدائرة وزاد أنه لم يستلم من 
المذكور يا وانه اضطاع بأداءكافةالمبالغ المتحدقة | المدعى علها الثانية صورة الءتقد الخاصة به وأن 
عل المكالمات ومصروفات تمل الجباز من مكان | | قيام المدعى بسداد ما أداه عن جباز التليفون 
إلى آخر بمنزله . مات لحسابه هو أى الدعى عليه الول لاسها 
ووبماان المدغى استطرد من ذلك إلى | وأنه يحتفظ بالايصال الدال على سداد قيسة 
الاشارة إلى أته لما أن اتصل بالمدعى عليه الآول | ْ | الاشتراك الذى استحق أدازه عن سنة 141 
بشأن آلة الليفون موضوع النراع بادر هذا | 1448 ٠‏ 
الآاخير بأن أزشل اليه خطا.ا أشار فيه بأبدية ١‏ دوا أن المدعى علمما دفعأ بعدم قبول 
المودة القائمة فهابينهما وأبدى ارتياحه لأداءكافة ظ الدعوى لرفعبا من غير ذى صفة : وترى المحكة 
ما يطلبه ما أن الآلة حل اجدل كانت قدا ركت ١‏ "أن هذا الدفع بمنأى عن الصواب لما استقر عليه 
قبل أوانها بشبرين ولا أن أرسلت المدعى علها | قذاؤها من أن الالتجاء للقضاء المستعجل 
الثانية كف المساب الخاص ببذه الفترة إلى ظ لا يستازم أصلا ضرورة توافر أهلية تقاضىكاءلة 
المدعىعليهبادرالم3 كور بارساله بدوره أليه أوإلى | لا تنفق ومبررات الاستعجال فضلا عن أنه يكقى 
المدعى يكاب مرخ فى ٠‏ //ا/باع؟( وانتهى | فى حق رافع الدعوى أن تحدوه مصلحة تبرر 
المدعى من ذلك كله إلى القول بأن المدعى عليه | الالتجاء إلى قاضى الآمور ااستعجلة . ولعل هذا 
الآول اتجه إلى عخاءرة المدعى علبا الثانية بسبيل | ما تغنيه المادة الرابعة من قانون المرافعات بنصها 
قطع الوصلة على أثر ما توهمه من أنه أى المدعى | على أنه لا يقبل أى طلب أو دقع لا يكون 


زققفق 


للها العدد الثانى السئة الحادية والثلاثون 


لصاحه فيهمصلحة قائمة يقرها القانون ومع ذلك | | الوصلة لا يعتير هكذا رائد المحكئة فى ذلك 
تك المصلحة الحتملة إذاكان الغرض 3 ما استقر عليه الفقه من أن الآمر المتعلق 
الطلب الاحتياط لدقع ضرر محدق أو الاستيثاق | بالادارة عبنخومؤوتمتصلة معفم إنا 
لحق يخثى زوال دليله عند التراع 0 | هوك ل أمر تصدره السلطة الادارية وكل تصرف 
هذا وذاك أن قضاء الآمور المستعجلة محرمعليه تباشره بصفتها العامة وفى حدود وظيفتها 
أن يتصدى للفصل فى دقوع موضوعية قد تحوز ذ | الادارية الممنوحة لحا بمقتضى القانون فيخرج 
قوة الثى. ابكرم افيه عند طرح النراع على | | منبا العقود التى تبرمها الكومة مع الافراد 
قضاء الموضوع ومن ثم يتعين الحسكم يدتت | فتختضع مثل هذه العقود 0 انخاع 
الدفع و بقبول الدعرى . حتى ولو كانت متعاقة يعمل عام . ( راجع 
«وبما أن المدعى علييما دفعا أيضا يعدم | اإراقعات للاستاذ محمد حامد فهمى بند 
اختصاص القضاء عموما بنظرالدعوى. قولة إن 1 وفاس بزقم برع 
الآ الذى صدر - المواصلة اتليفونية عن التقض ه / ١445+ / 1١+‏ ملحت المحاماة سنة بالا 
آلةالتليفونموضوع النزاع لايعدوأن يكو نبجرد اماس در 
أس ادارى :وكرن المحمكة اذى ذى بده أن 
محام هى الختصة بتقرير الوصف القانوق للعمل درا اله فهلاغن ذلك وعل عدى ما هدم 
“د 00200 ”> إؤان الأمر النى أصدرته المدعى عليبا الثانية 
الصادر من الساطات العامة فى معنى المادة ه6١‏ 
بانج مي لي م عا و فى | يقطع الوصلة لم تصدره باعتبارها هيئة حكومية 
0 2 00 | تست إلى قانون بحيث يحتمى مثل هذا الآمر 
الفضل فيا إذاكان من أعمال السيادة؛ 07 | بالشانة اك قت علا اقادة ع شن افاي 
يكو اخساسا انان ل أوراءة ل آناري ترتهب انحا يحيث لائقذا له انخام بعد ذلك 
فتومز التضاميا فق عاناعل عر السمفاه ا ل ا ل 
ا ب ١‏ | بالالغاء أو الايقاف أو التعطيل [نما صدر هذا 
وبعال 6 الفانون 3 انه ليس عملا اداريا 7 ١‏ الام من المدعى عليها الثانية باعتبارها طرف فى 
خترن يايند بل الامتساص فق الكل فق | العقد المبرم فما بينها وبين المدعى عليه الأول 
كافة الدعاوى الى ترفع عنه. راجع | ايع 5/ 4/ 497و( تمبيداً لاقل الآلة 
الصادر من محكة انقض تاريخ ٠‏ توقير اتليفونية موضوع الأذاع من مكان إلى آخر 
سئة 19144 مجلة الحاماة الستة السابعة عشرة ١‏ فالآمر بذه المثابة واستناداً إلى مصدره لا يعدو 
عددا ه16 رقم م0؟ ص لاه أن يكون مجرد عل مدنى قد ثم نفاذاً لمقد 
دوبما انه تما لو أن الأامر الصادرمنالمدعى ١‏ أبرم فما بين المدعى عليبما يسبل أداء منقعة 
عليرا لثانية أمرادارى فاندعوىاسترداد الحيازة | عامة فبو والحالة هذه خاضع لاحكام القانون 
المطروحة تتضمن الغاء هذا الامر وهو الناء | ومن ثم يتعين الحكم برفض الدفع واختصاص 
رم على المحاك عموما ومن مؤدى هذا أن | انحا بنظر الدعوى . 
يكون الدفع فى محله بيد أنه بين هن استقراء 1 .وما ان المدعى عليبما استطردا من هذا 
تداعى طرف الخصومة أن الآمر الصادر بقطع وذاك إلى الدفع بعدم اختصاض القضاء المستعجل 


بنظر الدعوى  :‏ وترى المحكة أن هذا الدقع 


لبس 
| والسيب الصحيح ( راجع فا تقدم المرافمات 


على صواب رائدها فى ذلك ما استقر عليه | أبو هيف ص 7عث بند بإه4 وهامش رقم ١‏ 


قضازها منأن عدم المساس بأصل الحق إن هو 
إلا شرط تقضى به طبيعة عمل قاضى الآمور 
المستعجلة الذى يقف اختصاصه عند حد مجرد 
الحكم باجراءات سريعة مؤقتة .تستازمها 
ظروف الخال ريما يفصل فى موضوع المق من 
قضاء الموضوع فبو ببذه أاثابة ممنوع قضاؤه 
بالاجراء المؤقت من أن يكور فاصلا فى 
موضوع الحق المتتازع عليه هذا من الناحية 
الأولى وأما عن الناحية الثانية فان يحرد توافر 
وجه الخطر ف المنازعة لاسرر بذاته التصدى 
للنزاع لا لثىء سوى لآن توافر مثل هذا الخطر 
بسبيل مناقشة اختصاص القضاء المستعجل رهن 
بضرورة عدم المساس بأصل الحق طبقا للناعدة 
العامة المقررة لاختصاص هذا القضاء . 

دوعا انه من مؤدى هذا الذى تدم انه وان 
كان النزاع الفائم لا يعدو أن يكون بجرد 
نزاع مدتى تختص بالفصل فى أصله الحا العادية 
التى تتبعبا هذه الحكمة بيد أن القول باختصاص 
قضاء الامور المستعجلة فى الفصل فى الوجه 
المستعجل للنزاع على الوجه الذى ينشده المدعى 
لايكاد يخلومن نظر مرده ماعساه قد يترتب على 
هذا التصدىمن مساس يأصل اق يل من قطع فيه 
رائد المحكة فى ذلك يبدو فيا اذا نظر إلى التذاع 


من حيث وضع يد كل من المدعى والمدعى عليه | 
الاول على الال موضوع النزاع استقلالا عن | 


سند كل منبما فى وضع اليد هذا فان الآصل فى 
دعاوى وضع اليد ومن بينها دعوى استرداد 
الحيازة أنها دعاوى عيفية عمارية مقصورة على 
<تموق الملكية والحتموق العينية العقارية دون 
المتقولات التى افترض المشرع بشأنها أن مجرد 
وضع اليد عليبا يدل على توافر حسن النية 


بحلة الحاماة السئة ١١‏ عدد م بند 417 ٠1ص8436)‏ 

ومن أجل ذلك وطالما أن المدعى لا ينازع فى 

معرض دفاعه فى أن الجباز التليفونى لا يعتير 

من قبيل العقارات بالتخصيص ( راجع ص ه 

من مذكرة المدعى ) فان القول بامكان إعادة 

الوصلة اليه عن طريق دعوى استرداد الحيازةقد 

لا يننظم لاسما إذا ما لوحظ أنه بفرض التسلم 

جدلا ما ردده المدعى فى معرض دفاعه من أن 

المتعاقد مع المدعىعليها التانية ‏ أياكان ‏ نما 

يعتير منتفعأ بعرفق من المرافق العامة عق 

هذا المنتفع يعتبر من قيل الحقوق العينية وأن 

له والحالة هذه أن حمى -قه عن طريق دعوى 

وضع اليد بيد أنه يبين من المراجع التى أشاز 

آليبا المدعى أتها خلت مما عساه يدل على أرنف 

| دعاوىوضع اليد تسرىهنا استثناء على الم:قولات 

والعقارات سواء . 

دوبما انه عن ذلك فانه وقد انتهت فىمعرض 

ما تقدم إلى أن الرابطة القانونية التى تربط فم 

بين المدعى علا الثانية وبين من تعاقد معبا 

| لاعلاقة لها بالأعمال الادارية فانه ليس مما يعتيها 
| فى مقام المرحلة الراهنة فى الدعوىتقصى التكييف 
القانوتقى لمركز من تعاقد مع المدعى عليها الثانية 

| وهل هو متتفع يمرفق عام أو مستأجر فى عند 
إيجحار عادى ليس يعنيها ذلك بقدر مايعتيبا 
تعرف لمن بحب صرف آثار هذا المركيز من 
بين المتخاصين عليه المدعى أو المدعى عليه الآول 
ومن يينبا الحافظة عل الحالة الى كانت قائمة حين 
قطع الوصلة . وترى امحمكة أن التصدى لموازنة 
دفا ع كل منالمدعى والمدعىعليه الأول وترجيح 
كفةأولمما عن طريق الحم له بالاجراء المؤقت 
النى ينشده إتما يتطوى على مساس يأصل الحق 


5-7 العدد الثاق - السئة الحادية والثلاثون 
وإخلال بالوضع الراهن واستباق لمكم قضاء | «٠‏ وعا اله بين مما تقدم كيف أن اتجاه 
الموضوع الذى لما يبت ف النزاع بعد . | المدعى عليبا الثانية إلى قطع المواصلة بتاء على 
2 بما ان رائد المحكمة فى هذا الذىتمول به | طلب المدعى عليه الآول إنما تم طبقا لفحوى 
يبدو فيا استظهرته من أن العقد المؤرخ فى | العقد المبرم فما بينهما وكيف أن الحكم برد 
در ةراغ ١‏ إنما أبرم فبا بين المدعى عليبا | حيازة المدعى وهو لم يشترك فى الظاهر فى هذا 
الثانية والمدعى عليه الآول إصفته الشخصيةومن أ ظ | العقد إنما يفترض أنه دون المدعى عليه الآول 
أن الاصل فى المشارطات ألا تقاول غير طرفيا | أحد طرفى العقد وهو أ يحادله فيه المدعى 
وما يتجه المدعى عليه الآول إلى القول به ٠ن‏ | عليه المذ كور وتنازعه فيه المدعى عليها الثانية 
أنه كان قد وافق على وضع الآلة الأصلية يعنزل ' وض أجل ذلك كله ترئ المدكنة أن 3 
المدعى بحم الرابطة ااتى كانت قائمة فما بينهما | المطروح بمنأى عن اختصاصبا ومن ثم يتعين 
والتى انفصمت 55 اهار اليه قا الك . بتبرل الدفم رسيم السام تدا 


تقدم ومن أن قا المدعىعليه المذ كو بدا ا 
م ومن ال كيام 27 | الستيه| الدعوى وبعدم اختصاص هذا 
امالغ الى استحقت عن المكالمات الحارجية ْ ا تت 


: : | القضاء بنظرها . 

ا نيا جباز التليفون وفضلا عن ذلك فتمد 3 ه ويا انه عن مصروفات الدعوى فلا مراء 

تبين لللحكمة م مطالعة صورة العقد باق ' فى الزام المدعى بها طبتا لنص المادة برهم فقرة 

مستندات الداد التى تقدم بها المدعى يحافظة | | أولى من انون المرافعات . 

مستنداته أنها كابا انما أرسلت من المدعى علبها ٠‏ (قضية الشيخ على عمد دربله وحضر عنه الأستاذان 

الثانة إل المدع عله (,ل )عدن يي ل | الدكتور عمد زهير جراته والفونس الأانى ضد الأستاذ 
4 إلى عى عل ول فما عدا كار | الموضىمصطفىالوكيل وآخر رقم 515 سلة 1 ؤا 

إصلاح البطارية التى صدر بام الدع . ١‏ | 


| رئاسة حضرة القاضى جمد أمين ماد ). 


قضاء انحا م الحسكرية 


ان 


قضاء اكخحام العسكربة 


إحذ 
محكة اسكندرية العسكربة 


أول فبرأبر سئة ١44‏ 


الثغرهم المسكرى ب الذى مخص الحام العسكرية 


بالفصل في بعض جراتم الفانون العام هو قانون 
إجراءات . ومثلهذا لايكسب حتقا لامتهم بل ما بهدف 
اليه هو تحديد البيكة الختصة بالحاعم مم العل أن 
اختصاص الحكة تعدد بتاريخ رفع الدعوى ٠.‏ 


المبادىء القانونية 


نص ف المادة الأول من الآمر العسكرى 
٠‏ الصادر فى ؛؟ من مايو سنة م4١‏ 
يتشكيل انحا م العسكرية على أن هذه الحام 
الآوامر المسكرية أوالتى تقضى هذه الاوامر 
باحالنها إلى الحا العسكرية » ومفهوم أن 
قوانين الاجراءات لا تمس حقاً مكتسياآً 
لمهم بل الغرض منها تديد الحيئة التى 
يستطيع المتهم أن يترافع أمامها لاثبات 
براءته » والمفروض أنه كليا عمد المشرع إلى 


| إلى وضع أيسر السبل وأصلحبا من حيث 


استظبار الحقيقة » والرأى الراجح فقبآً 


| بتاريخ رفع الدعوى ويفبنى على ذلك أنه إذا 


وقءت جرية وكانت طيقاً لنظام الاجراءات 
السائد فى وقت ما من اختصاص حكمة معيئة 
ثم صدر قانون جديد يسلب هذه الحكة 


' اختصاصها ويحيل النظر فبها إلى محكة أخرى 
| فاله ما دامت الدعوى العمومية لم تكن قد 


ردق مكدو الثاتون لفان 
١‏ التشريع المسكرى الخاص بتعبين ١‏ ,” 4ى صدور نون الجديد فإن 


جرائم القانون العام الى تختص الحاكم | 
العسكرية بنظرها ليس إلا واحدآً من | 
قوانين الاجزاءات إذ يحدد الجراتم الى | 
تطرح للفصل فيا أمام انحا العسكر ية »وقد 


ا محكة التى بحددها القانون الجديد هى الى 
ينتقل الها الاختصاص وذلك لأنميداً عدم 
سر يا نالقانونعلىالحوادث السابقةلصدوره 


| لا يطبق إلا بحافظة على الحقوق المكتسبة 


ولا يمكن أن يقال أن لشخص حت مكتباً 
فى نظر قضبته بشكل خاص و بطريقة معينة 
هى القديمة دون الجديدة مادام القانورنل. 
الجديد ل يسلبه حقه فى أظبار براءته بشى 
وسائل الدفاع, وهذا مايسمى بنظرية استتاد 
قوانين الاجراءات ‏ عق مات تاعدمء 82 
ععدلمءههم عل وزه1 (أبو هيف ال مر افعات 
ص وه؛ )» وقد أخذ المشرع المصرى بهذا 
الرأى عند وضع القانون رقم ؛ لسنة ١.6‏ 
يتشكيل محا الجنايات » إذ نصت المادة .ه 
منه على أن أحكام هذا القانون تسرى على 
كل قضية جنائية لم تكن رفعت للمحاكم 


3 العدد الثاق ‏ السئة الحادية والثلاثنون 

الجنائية الحالية قبل أول قبراير سنة 1.0 | لسنة ه14 بشأن استمرار العمل بالتدابير 
مع العمل بأن هذا القائرن صدر فى ١8‏ من | المقررة يبعض :الآ وامر ومن بينها الآمردتم 
ناير سئة 1.0 ومن ثم يكون الدفع بعدم | بم وسالف الذكر , وأخيراً صدر القانون 
اماس على غير أساس ويتعين رفضه ٠‏ | رقم .,,[سئة/144 فم من يوليو سئة40؟! 
© ؟- أصدر المشرع المرسوم بقانون | بتنظي الرقابة على عليات التقدء فنصت 
دم هيه 0 فى ا" 7 )00 | المادة الخامسة عشرة منه على الغاء المرسوم 
0 ح6 ا 0 | بقانون رقم ٠١6‏ لسسئة 9و١‏ سالف الدكر 
ا ١‏ كا القت هده الادة قز الفاكاك. حك 
الثاننة منه سلطة تعديل الجدول الملحق | 05 

هذا المرسوم بقاتون وفقاً خا بقر, بر | للائعر السكرى بوه يمقتنى المرسسوم 
الوزراء وكان أن أصدر وزير المالية فى ١8‏ | بقانون ه١٠‏ سنة هو . ومعنى ذلك أن 
من مابو سنة 44٠.‏ القرار الوزارى رقم تصدير اليقد المصرى يظل واقعاً نحت طائلة 
لسنة ١44٠‏ بتعديل الجدول المشار اليه إذ | المرسوم بقانون 8ه لسئة م4١‏ والقرار 
أضاف إلى قائمة المنتجات الحظور تصديرها الوزارى رقم ال سنة 1914٠.‏ . 

بغير ترخيص من وزير المالية «١‏ النقود 7 
والآوراقالمالية والمصرية والأجنيبة ...» ا 
وظل الماسطوة توق رس ٠‏ جح تواعة الواح جلف عرف 
حت اليوم دون أن يلحقه تعديل أو القاء.. | أوراق الدعرى شير أن نبأ سريا أنتهى الى 

1 1 | الادارة العامة بمصلحة المارك خواه أن المتهم 

قادم الى الغطر | ير الداعرة هاري 
0 0 ا 0 ينها 
0 بالقود و اوداق الماح | ثلاثة آلافىسنيه فاتخذت الاجراءات للقبض عليه 
0 من أ كتوبر 20 ظ فضيط فعلا ق 4ه وطلب اليه أن 
السكرى ا 0 0 يحرر بيانات الانموذج م4 اك.م » فأئيت من 
0 1003700 اتيك وان ب مابعه ان عود بر ع 
0 يجار ا أوراق العد ري سبعين جنيبا مصريا وأربعمائة » ولكن تفتيش 
مالم يحول يذلك ترخيص سايق من وذادة | ملابسه أسفر عن متبط ثلائمائة جتيه مصرى 
المالية » فلا أعلن زوال الاحكام العرفية | وأيف مدسوسة تحت قدميه وخمسة وثمانين 
استبق المشرع أحكام بعض الأوامر | دولارا أمريكيا يحافظته وقرر المتهم فى محضر 
العسكرية بمقتضى المرسوم بقانون رقم ٠١٠‏ | الضبط أنه عمد الى اخفاء أوزاق التقسد تحت 


وى ه! من سبتمير سنة همه صدر المر سوم 


قضاء انحا م المسكرية 4 
قدميه خشية السرقة لآنها حصيلة جبده » وأنه | المحكة مشكلة عل النحو الثابت بمحضر الجلسة 
لفرط ما لق من مضايقة من جاب البوليس | المرافعة من جديد . 
وما حسه من عناء السفر فاته أن شرر الحقيقة ضيف انمن واجب الحكةبادىء الرأى» 
وأنه لم يكن بعل بالحظر المقرر على استهداد | أنترد عل الدفع يعدم اختصاصبها بنظر الدعوى 
أوراق الاقد المصرى بل انه فهم من القنصلية | من ياب القزيد والحبطة ولوأن الدفاع لم يثره 
المصرية فى الخارج قبل قدومه أنالحظر مس قوع فى مرافعته الآخيرة ؟ فتثير إلى أنه وإن كان 
وتبين أن ماحمله من أوراق صحبح وغيد مزود | الامر المسكرى العام >م الخاص بتعيين جراهم 
وقرر أيضا أنه برحالديار المصرية على ظبرسفينة | الثمانو العام التى تختص لحا العسكرية ينظرها 
يونانية فى؟ مابو سئة 4ه ولا أغرقت تقل إلى قد صدر فى ١٠م‏ بونه سنة روه بوما يرجع 
أعى يكاحيث أقام وردد دفاعه سالف الذكر لدى | تاريخ الاتهام الى وم من مايو سنة ,م144 » 
استجوابه امام النيابة » وقدم للبحاكة عنادخاله | إلا ّ المفيوم أن هذا التشريع العسكرى 
نقودا الى الاراض المصرية تزيد عن القدر | ليس إلا واحدا من قوانين الاجراءات . 
المسموح به بدوتف ترخيص من وزير المالية ظ إذ يحدد الجرائم الى تطرح للفصل فيا 
وطلبت“ النيابة معاقبته بمواد الاتهام على اانحو أهام امحاكم العسكرية » وقد نص فى المادة 
الثابت بمحضر الجلسة . الآولى من الآمر المتكرى .+ الصادر فى عم 

ه وحيث أنه بحاسة //م 4 (دفع الحامى | من مابوسنة ,م4؟1 بتشكيل الحام العسكرية على 
عنه بعدم اختصاص امحكة العسكرية بنظر | أن هذه الحا تنظر فى الجرام الى تقع بامخالفة 
الدعوى على أساس أن الجريمة ارتكبت قبل | لاحكام الاوامر العسكرية أو الى تقضى هذه 
صدور الام العسكرى العام > مالحدد للاختصاص ظ 2 باحالتها الى انحام العسكربة » ومقروم 
فقَررت | محكمة مبيئة سابقة حم لد للوضوع | | | أن قوانين الاجراءات لانمس <قا محكتسا 
واستند الدفاع أيضا الى جبل المتهم بالقانون .م | | للمتهم بل الغرض منها تحديد الميئة الى يسةطيع المتهم 
سنة 4 ة! فضلا عن أن هذا القانون لاستاول أن يترافم أمامبا لاثبات براءته » والمفروض 
بالحظر سوى أوراق التقد الجنبية دون المصرية | أنه كلما عمد المشرع الى تغييد قواعد الاختصاص 
م قدم الدفاع عنه مذكرات تضمنت بيانوجبة | فأنه انما .دف الى وضع أيسر السبل وأصلحها 
لنظر سالفة الذكر تفصيلا واعتمد فى تأبيد هذه | من حيث استظبار الحقيقة » والرأى الراجح فقبا 
الأعزة على حكنين صادرين من محكة التقض وقضاء هو أن اختصاص الحسكة انما تحدد 
انختلطة فى موضوع عمائل . وقدمت التيابة | تاريخ رفع الدعوى وينبى على ذلك أنه إذا 
مذكرة تؤيد فيه وجبة ذظرها على نحو مغاير لما | وقعت جرية وكانت طبقا لنظام الاجراءات 
يراه الدفاع » وقد حجزت القضية للحم لجلسة | السائد فى وقت ما من اختصاص حكة معينة ثم 
1/9 ثم مد أجل الحم لجلسة | صدر قانون جديد يسلب هذه الحكمة اختصاصبا 
مرل/” وو » وبعد ذلك فتح باب المرافعة | وحيل النظر فيها إلى محكمة أخرى» فانه مادامت 
لجلسة ١944/90/١‏ وببذه الجلسة معت هيئة | الدعوى العمومية لم تُكن قد رفعت حبتى صدور 


5ك العدد اثثاى 


القانون الجديد فان الممكة الى تحددها القانون 
الجديد هه الى يتقل المبا الاختصاص وذلك 


لان مبدأ عدم سربان القانون على الحوادث | 
السابقة لصدوره لايطبق الا محافظة على الحقوق ) 
المكقسبة ولايمكن أن يقال ان للشخص حقا ' 
مكتسبا فى فظر قضيته بشكل خاص وبطريقة ' 
معينة هى القديمة دون الجديدة مادام القانون | 
الجديد لم يسلبه <تمه فى اظبار براءته بشنى وسائل : 

١44٠.‏ بتعديل الجدول امشار اليه إذ أضاف إلى 
قائمة للنتجات الحظور تصديرها بغير ترخيص 
١‏ من وزير المالية « القود والآوراق المالية 


الدفاع ؛ وهذا ما يسمى بنظرءة أستناد قوانين 
الاجراءات عل وزه! وع1 6 أعدمهع 18 
6ع 10م ( أبو ميف المرافمات ص 6 
وقد أخرد المشرع المصرىءذا الرأى عند وضع 
لاقانون رقم ؛ لمنة ى.وو بأاحيل مام 


الجنايات » إذ نصت المادة م منه على أن أحكام | 
تكن ْ وعة ١‏ صدر المرسوم بقانون رفم ٠١94‏ سنة 
١ 84 ْ‏ بتنظيم العمليات الخاصة بالنقود داق 


هذا النانرن لانسرى على كلقضية جتائية لم 
رفعت للبحاى الجنائية الحالية قبل أول فبراير 


-نة هل مع العم بآن هذا القانون صدرق00 / 
من يتاير ستّة ١.‏ ومن ثم يكون الدقع بعدم | 
ْ أوراق النقد المصرى ونص ف المادة الا ولى منه 


الاختصاص عل غير أساس ودعين رفضه . 


فاه والثلاثون 


| إلى التهي معاقباً عليبا أم لا ء فن ذلك أن 
| المشرع أصدر المرسوم بقانون رقم مو لنة 
18 فى /ر من أغسطس سنة 1989 بنع 
تصدير يعض المنتجات والبضائع ؛ وخول لوزير 
المالية فى المادة الثانية منه ساطة تعديل الجدول 
الملحق بهذا المرسوم بقانون وفقالمايقرره بحاس 
الوزراء وكان أن أصدر وزير المالية فى م١‏ من 
مابو سنة ١44.‏ القرار الوزارى رقم 0+ لسنة 


المصرية والاجنبية ... »وظل المرسوم يقانون 
مووسنة 5و1 ساريا حى اليوم دون أن 
يلدمّه تعديل أو الغاء . وفى هل من سيتمير سنة 


التمد الأجنبية » وفى ؛ ١‏ من ١‏ كتوير سنة ١99‏ 
صدر الآمر العسكرى رقم برمر شأن استيراد 


ه وحيث ان الحكمة لا تلتفت إلى دفع الهم | ! على أنه ه حظر استيراد أوراق التقد المصرى 
بالجبل بالقانون لآن القانون..م سنة 114 قد | مالم يحول بذلكترخيص سابق من وزارة المالية 
صدر بعد أن وضعت الحرب أوزارها وعادت ظ فلما أعلن زوال الاحكام العرفية اسآيق المشرع 
وسائل الانصال بين دول العالم إلى ما كانت عليه | احكام بعض الأوامرالعسكرية بمقتضى المرسوم 
وزالت الظروف الاستثنائية التى حالت إبان | بقانون رقم ه١٠‏ لسنة ه194 بشأن استمرار 
الحرب دون اتصال شعوب العالم بعضبا ببعض | العمل بالتدابير المتررة ببعض الآواص ومن 
فى شتى نواحى النشاط العلى والآدنى | ينها الام رقم م١‏ سالف الذكر ء وأخيراً 
والاقتصادى والاجتماعى . | صدر القانون رقم.هلسنة 1541 .حم منيوليو 

د وحمت ان ما تعتى به الحكة بعد ذلك هو | سنة |41 ١9‏ يتنظم الرقابة على ععليات النقد » 
استعراض النصوص التشريعية التىتمت بصلة إلى ' قنصت المادة الخامسة عشرة منه على إلغاء 
عمليات التقد والرقابة عليبا وما طرأ عليبا من ١ ١‏ الترسويم يقانون رقم ١١.5‏ لسنة ١+‏ سالف 
تعديل خلال التدرجالزمنى لكى تقارنين كام | اللذكر كا ألغت هذه المادة قوة التفاذ الى 
القانون ..م ستة 4ه ١وبين‏ التشريعات الآخرى ا | أعطيت لام العسكرى ١1‏ عقتضى المرسوم 


| 
السابقة عليه ؛ لقستبين إن كانت الواقعة المسندة ا | انون م١١‏ سنة معور. 


قضاء اهام المسكرية 


« وحيث أنه يتعين بعد استعراض ما تقدم 
البحث فما إذا كانت أحكام القانون رقم ..م سنة 
١449‏ وقد شملت ضمنا نص الام العسكرى 
/م١‏ سنة 1447 الملغى ومعنى آخر هل تسرى 
على أوراق النقد المصرية القيود الى فرضتها 
نصوص القافون .م سنة 15149 عيل استيراد 
أوراق القد الاجنبية ؟ 

« وحيث أن الرد علل هذا النساؤل يستدى 
التفصيل الأتى : 

6 نصت الادة الثانية من القانون‎ -١ 
لسنة/ 4 به عل أنه دحظر استي راد ولصدير أوراق‎ 
النقد على اختلاف أنواعبا .. . إلا بالشروط‎ 
: والنص الفرنسى لهذه المادة‎ 

أ 21102]مصصسة 1٠"‏ 11665لععامة1 غأصمك 
عتقصهممم - عامدم عل مصمنادغعمريت :1 
68 عطقل كنددة , . . . ع1.رمة عاتم عل 
للدم د11 ذ معصصم] أء فدهن ئلسمى 
. 5عمصفصة 1 معل عتامتصتدم بحل 
؟ ‏ ونصت المادة السابعة عل أنه ه يعين 
و زير المالية ور أر منهالبلاد و العملاات الى تخضع 
لاحكام هذا الفانون » وله وقف تنفيذ هذه 
الاحكام 00 بلد معين أو عملة معينة؛ وله 
أن يقرر ما يراه من القواعد والندابين ال ىتكفل 
جميع العمليات سواء أكانت بالتقد المصرى 

25 بالتقد الأجنى - 

عمج نهمل وععصممة؟ معل عناوتصتم مآ 
فلا06 15 غه ديهم 16 .222616 عدم 
-03500 1 ععاطدعتازدة غدمة واعتاوستدة 
' [ ؟تلصءمفددة علق .101 2[ ع0 كصمقمزة 
1 0235 660112312 نا كنامم لامتاهء امه 
- 66 “0 116و 2131 .ع915م6 عستماعء عصنا 
-دنوعء26 وعكناكممم م1 أء ماعن دعا عتاطد 
15 ]ناما ع0 «هنادمتسصدوءه ”1 ذ3 ىنز 
عتقصدممه ‏ ده كممتتوكمه. ‏ عون 1ل 
قم تشع همان تعمل16 كناد اه عتلمعتام ري 


لفك 
+ - ولماكار. النص ف المادة الثانية من 
القانون..م سنة0 144 جاء عاماد أوراقالامد على 
اختلاف أنواعبا » فقد يفبم من هذا أن المشرع 
أراد تناول جميع أوراق التقد بالحظر بما فى ذلك 
أوراق التقد المصرية » بيد أنه المفبوم بطريق 
اللزوم الءتملى من نص المادة السابعة الى خولت 
لوزير المالية سلطة تحديد البلاد والعملات الى 
تخضع لاحكام القانون ‏ أن للوزير أن يستثنى 
ما برأة من هذه اليلاد والعملات من دائرة 
التطبيق يستوى فى ذلك أن يكون الاستثناء منصا 
| على أوراق الاقد المصرية أو على غيرها من 
الآأوراق الاجنبية » ولما كان وزير المالية قد 
استعمل هذه الساطة الخولة له إذ أصدر القرار 
م؛ سنة ١441‏ وجاء بالمادة الأآولى منه « تخضع 
جميع البلاد الاجنبية وجميع العملات الاجتبية 
لاحكام الفانون رقم .٠م‏ لسنةن40١‏ المشاراليه, 
غده؟ 101 01 12 عل ودامتاتومتزوه0 وعنآ 
5غ تدم وع1 دناه ة وع[طد تاصمد 


165 ©©1 601065 2 ' لاق أقصلجة 
. وعطغعسدماة 


فان مؤدى هذا أن الوزير باغفال ألنص 
| على أوراق الاقد المصرية فى قراره قد استعمل 
حتها ساطة الاستثناء التى خولها له القانون بالفسبة 
لهذا النوع من الاقد. 
- ويمكن أن يقال تأ كيدا لوجبة 
النظر سالفة الذكر ‏ 
الغرار رقم ١ه‏ لسئة /4ة١‏ ونص ف المادة 
السادسة عشرة مندعلى أنه «تخضع لاحكام القانون 
رقم .٠م‏ لسنة ١447‏ والقرارات والتعليات 
المنفذة له جميع البلاد والعملات الاجنبية.عدا 
ما استثتى من هذا القرار أو يستثنى فى القرارات 
الى تصدر بعد,». 


01 


إفنة 


2 


ع0 قصمناأوممكتل عناة قتمتناوة غصوك 
تلتق ' نان أقستد 1947 80 .210 101 12 
161233 وطمتاءتاماكصة أء وسماولء 06 
أ وتقهم 165 10115 , 21100ء 1أممة ده5 3 
أنحدة معت وصدناة .5عتفسدممم 5ع1 ععاناه) 
اعت توم 65ام طعت 6ن أده آتان عتتاعء 
نامعل تك غصميء5 ع1 تلن ع0 6)ن22ج 
-ع نا 61 )1د ومتج أصصصممم وقنق سيد معلل 
. تاعلط 
ويقهم من ذلك أت أوراق التقد المصرى 
ليست مما تدخل فى دائرة تطبيق القانون .٠م‏ 
لسنة 19410 . 
ى ‏ وأما مانصت عله المادة السادسة من 
القرار ١ه‏ لسنة ١40‏ بشأن تحديد المبلغ الذى 
يستطيع القادم إلى مصر أو الخارج منبا أن تحمله 
بدون ترخيص وصيغتها « بحوز لكل مسافر قادم 
إلى مصر أو الخارج منها أن يحمل معه عند 
دخو الاراضى المصرية أو الخروج منبا لغ 
لا يزيد على عشرين جنها مصريا من ورق التقد 
أياكان نوعه ء فان هذا النص لا يتعارض مع 
ها تقدم وترى المحكة عند تفسيره أن المقصود به 
هو اتخاذ مبلغ عشرين جنيها مصرياً قاعدة ‏ 
على أساس سعر الصرف ‏ لتحديد أقصى 
ما يستطيع المسافر حمله معه بدون ترخيص من 
ورق القد الأجنى بدليل أن القرار ذ كر بعد 
يبان المقدار المسموح به عبارة « من ورق النقد 
أياكان نوعه ء ولن يستقيم المعنى إلا إذا حمل 
التفسير على ان المسموح به هو مقدار من ورق 
النقد الاجنى ايا كان نوعه يوازى مبلغ عشرين 
جنيبا مصربا وقد اتخذ الجنيه المصرى أساسا 
التقدير إذ هو العملة الرسمية البلاد ولم يكن 
هناك بد من العزام هذه الصصاغة الفنية عند 
ابراد نص المادة السادسة من القرار 1ه 


سنة 407( لآن تحديد ما يوازى عشرين جنيها 


اده 


العدد الثانى ‏ انسئة الحادية والثلاثون 


مصريا. من أوزاق التقد الاجتى امختلفة سلفا 
عبث ء إذ أن هذا التحديد ستازم أرتبك 
يكون سعر الصرفق بين الجنيه المصرى وأوراق 
القد الاجنية ثايا لا يتغير » وفى نص 
المادة السابعة من القرار ١ن‏ سنة ١44‏ مأ يشير 
إلى هذا الاتجاء .. ' : 
و وحيث إنه يقبم مما تقدم أن المشرع 
أخرج النقدالمصرى من دائرة تطبيق الفانون ..م 
لسئة نع ه؛ والنرار المنفذة له يو يدذلكأن المادة 
هو من هذا الفانون ألغت العمل بالآمر 
المسكرى: بيو بشأن استيراد أوراق القند 
المصرى دون أن يشتمل القانون..م لسنة 1541 
فصا صريحا عوضا عن الآامر العسكرى المشار 
اليه » ينها لم تتعرض نصوص القانون رقم /٠١‏ 
لسنة 14419 للمرسوم بقانون م4 لسنة 116 
والقرار الوزارى رقم 9 لستة ١54٠‏ يتعديل 
أو الغاء ومعنى هذا أن أحكام هذا المرسوم 
يقانون نظل قائمة حتما ونافذة إذ أن من المبادىء 
الفقبية المقررة أن القانون لا يلغى أو يعدل إلا 
بقانون ولن يغير العبد مبما تقادم من أحكام 
القافون حتى ولوعلاه غبار الفسيان وأغفل 
تطبقيه ولا ريب أن القرارات الوزارية الى 
تصدر تنفيذا لقانون ما مسندة إلى فص فى صلبه 
انما تندمج معه وتعد هى الا"خرى شيعا واجب 
النفاذ والاحترام ولا يفوت امحكة أن تشير 
إلى أن المشرع عى داتما بأن يذ كر صراحة. 
عبارة , الثقد المصرى ء ف التشريمات السابقة 
الخاصةبالنقودكلا قصدهذا التقد بالتطبيقالقانونى. 
( تراجع النصوص التشريمية التى سبق اثناتها). 
وكان أولى بالمشرع أن ينرز نصوص القانون.م ' 
لسنة 14 فى صراحة لا يشويها لبس أو ليهام. 


قضاء أنحام المسكر ية ” 


قضًا صرحا بالأمر العسكرى ١#‏ سالب الذ كر 


إن كان يعنى التقد المصرى بأحكامه وما كانت 
الصياغة القانونية واللغوية لتضيق دون ذلك . 
و وعيك أن ما تعخايه اكه من هذا 
النفسير أن تصدير النقد المصرى يظل واقعا 
تحت طائلة المرسوم بقانون مو لسنة وو( 
والقرار الوزارى رقم 1 سنة .194 حى مم 
صدور الاأمر العسكرى العام رقم 76 بتتمرير 
قيود على تصدر الود والمصوغات وما اليبا 
قفد أشار هذا الا'مر فى دياجته إلى هذا المرسو 
يتمانون وحظر عل المسافرين إلى خا 


حلت 


بعد الغائه » كا أن الآمر العسكرى 4ل لم يواجه 
هذه الحالة واقتصرت أحكامه على حالة الخر وج 
بالتقود على وجه العموم ما يؤكد الاعتقاد بأن 
استيراد الاقد المصرى أختى أمراً مباحا ولا 
تثريب عل حامله عند دخول الأراضى المصرية 
وإلا ما سكت الحام العسكرى عن مواجهة 
هذه الحالة صراحة فى الآمر ع7 بعد الغاء 
الامر م١‏ ان كان يرى فيبا ما يضر بصا 


رج الاراضى الاقتصاد القومى خصوصا وان الاآمر + 


المصرية فى الفقرة الأولى من المادة 0 منه | صدر فى مويره /رم4و١‏ لاحقا لحكين 
| صادرين من ممكة التقض الختلطة فى ١‏ من 


أن يأخنوا معيم بغير ترخيص سابق تقوداً أو 
قيمة مالية تزيد على القدر المسموح به عقةتضى 
قرار وزير المالية رقم ١ه‏ المادر فى ارا 
سنة 15407 وقد جاء النص عاءاً بحيث يشمل | 
التقود المصرية وغيرها ما يوحى بأن المشرع 
العسكرى أدمج أحكام المرسوم يقانون مو 
لسنة وع9١‏ فى بعض أحكام القانون ..مر 
لسنة !184 فى صورة لشريع مستقل هو الامر 
العمسكرى 74 وسن لذلك عقوية خاصة :طبقبا 
انحا م العسكرية “اذة عن تلم القوانين ال مار 
الييما فى التشريعين سالنى الذ كر وهما بالفسبة 
للرسوم يقانون يمو لسنة وو( - وقبل 
صدور الآمر ؛؟ ‏ جرعة تهريب ججمركية 
تطبق عليبا أحكام المادة #م وما بعدها من 
اللانحة اللمركية عل النحو الذي يشير اليه نص 
المادة الثالثة من هذا المرسوم بقانون وفى هذا 
ماي كد قيام هذاالمرسوم كتشريع م نتشريعات 
الدولة وأجب التطيق وادفاذ وإلا ماعنى الامر 
العسكرئ 0 بالاشارة 3 ف بياجت : 


أبريل سنة 1444 برفض الطعنين المقدمين من 
النياية العمومية لدى الحاكم الختاطة فى حكين 
صادرين من حكمة جح اجكندرية الخداطة 
باباحة استيراد أوراق التقد المصرى أحذهياق 
٠‏ من فبراير .144 والآخر فى »4 من مارس 
سنة م4١‏ وبذلك استقر القضاء الختلط على أن 
أحكام القانون ..م سنة 1440 لا يتناول 
بالعهاب استبراد أوراق التقد المصصرية 
5 :نم1 1" قع0 اأمستتاول ) 
أ 11 ع1 - 9985 .110 عصسطة .عمطزعء 
6 .10 9 عع25 1949 متتل +17 
٠‏ ( أنوكتناة 
ولئْن تعرضت المحكمة للرسوم بقانون مو 
لسنة ,وم ١‏ عل سبيل الاستطراد فاتما لتبين أن 
النقد المصرى تنظمه تشمربعات خاصة مستقلة عن 
القانون .٠م‏ لسنة ١440‏ وليس من المنطق فى 


:| بين قوانين مختلفة فيبق عل الفشريم الخاص بحظر 


تصديره وهو المرسوم بمانون مو سنة ١68‏ 


د اي | ينها كان بوسعه أن يدمج خصه فى المانون .م: 


اليد 
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سنة 1141 الذى صدر لاحتا ويذكر فيهصراحة 
إن شاء ‏ ان احكامه تشمل قصدير التقد 
المصرى أو استيراده ولكته لم يفعل . 


« وحيث أن من المقرر ان فى دائرة 


على أوراق النقد الاجنى الى تعوزها ومن أجل 
ذلك تضمنت المواد ١‏ و , و م من القانون ..ر 
سنة ١4419‏ من الاحكام ما حقق هذا الغرض 


القوانين الجنائية يحب الحد من التوسع فى تفسير | حتى يع فى متناول قبضة الدولة ما يصل إلى 


التصوص الفامضة والاعتاد على التصوص 
الصريحة وأما القموض خرى ,الحا ألا تفسره 
إلا وققا لصالم المتهم وفى ذلك تقول الحكة ' 
الختلطة بحق : 


01ا0اعند اع علهصمم عمغنادمم صنل 
ر عاقتءممكته1! عسن ”0 غتعو2:: اسوكرها 
عم تسن معغع2 ع0 عاطدسمتصتم تصملمععم ١‏ 
- معطةوصة1 دعصم مر عدب بع كدم أصمو 
عتناعتاعتامل ‏ عن اعدعده م1 , وعاطزه 
أمعمعءعتمك عن«مدتم انتمل عاعد صخل 
. ذه[ 15 عل عايهة نيل ١‏ 


ْ 


وتقول فى موضع آخر : 
أسدومصصصة 101 عاده) عنان عمتعصلم عآ 
هم 532002665 قطمناء تل عماس عل 
1 غ001 . وعالعصممتاءعمرم معمزعم وعل 
أه ععتماكت «منندعواء6 عمن عدم عدتد1 
ع[ عنن 5016 هع . عناوم كتتالعء رمم 


ع عاأمصرمء عملمعم ع5 52كنامم معلزماكت | 


. أقاظ "1 مهم كمملنهوتناط0 دعد 
« وحيث أن المحكمة تعزيزاً لوجبة نظرها / 
لا تنف عند حد تفسير النصوص القانونية سالفة أ 
الذكر وانما تستوحى فى هذا الصدد حكمة عة| 
القشر يع أسوة بمحكمة التقض الختلطة فى حكميبا 
سالفى الذ كر فنشير إلى ما تضمنه تقرير اللجنة 
المالية عند عرض مشيروو ع القانورن. 
ا ليا ار 


المقيمين فى أرضه!ا من أوراق الاقود الاجنبية 
وليس ما يضر الاقتصاد القرى فى ثىء أن 
تعود التقود المصرية إلى حظيرتها بل إن فى 


| ذلك مصلحة الخزانة وائما الخطر كل الخطر هو 


| فى تصديرها للخارج إذ يخشى أن تباع فى 

| الأسواق الخارجية بسعر دون قيمتها الحقيقية 
بنَا تتحمل الدولة القرق عندما تصل هذه التقود 
إلى أيدى المصارف وظاهر أن دخول التقود 
| المصرية إلى مصر أن يجعلبا محلا للمضاربة فى 


| السوق السوداء ولن يؤثر على قيمتها الحقيقية 


للانها بطبيعة الحال العملة الرسمية للبلاد » والخطر 
كلالخطر أيضا عل الاقتصاد القوى فى إفلات 
أو راق التقد الاجنى من عين رقابة الدولة عدد 
دخولها الآراضى المصرية وخروجبا منبا فالدولة 
فى جموعبا أحق بها للحصول على السلع من بلاد 
العملة الصعبة وللانفاق منها على مرافق الدولة 
فى الخارج ولقكين أفرادها من قضاء حاجياتهم 
إذا ألحت علييم 0 ورة من علاج الآراض 
أو طلب الع ... 


5 المحكة أن شير ى 
, | ختام أسبلها إلى أن ( الاستتارة رقم مه ! لشم ) 
| التى تقدم للقادم إلى الديار المصرية لاستيفاء 


هو موازنة الوضم. الاقتصادى عند ما ينتبى | بياناتها لاتحظر بالنسبة للنقود » فى البند اثالث من 
أجل الاتفاق بشأن العملة الصعبة فى هو مر . . | قاتمةالنفبيه سوى استيرادالعملةالأجنبية المتداولة 
يوليه 1541 .إذ كانيتعين على الحنكومة من ذلك | فى بلادها سواء أكانت من الفضة أم التيكل أم 


ضاء انحا م العسكرية 


التحاس » بينما حظر على المسافر بمقتضى البند بامن 
الاسمارة ه؛ ب ( ك. م ) التى تقدم للراحل 
عن الديار أن حمل معه مبلا يزيد على عشرين 
جنها مصريا أو ما يساوى هذا المقدار من 
التقود اللاجنبية . 


« وحيث إنه يبين من كتاب المراقب العام 
لممليات التقد الأجنى ؛١‏ المرافق ردا على 
استعلام امحكةأنالجنيهالمصرى يساوى؟ ار 
دولار ويبين من ذلك ان النسة وثمانين دولارا 
الى ضبطت مع المتهم لدى دخوله الاراضى 
المصرية تواذزى عشرين جنها مصريا تقريبا 
و ذك يفيك المتهم منالر خصة الى حددتبا المادة 
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السادسة من القرار الوزارى ١م‏ سنة ١441‏ : 

« وحيث انه يدو مما بسطته امحكة على 
الوجه المفصل آنفا ان استيراد الود المصرءة 
لا عقاب عليه . 

« وحيث انه لا عقاب بغير نص فن أجل 
ذلك تتعين تبرئة المتهم مما أسند اليه طبقا للمادة 
الاا ل . 

( قضية الجنحة العسكرية رقم 4ه سنة ١548‏ مينا 

ضد أحد ند حلال وحتمر عنه الأستاذعيد اليد والى 
رئاسة حضرة #ود على #ود القاضى وعصوية حضر بي 
الصاغ صلاح الدفراوى واليوزياشى أحجد عبد الله طعيمه 
وحضور حضرة الأستاذ حمن الغربى وكيل النيابة ) 


ا 


.ا 
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> ماس 1 إأسلا و 
و أ و 
4 0 له امي 


( القضاء ا لد ) 


١11/ 
عكة لما الجرئية الوطية‎ 
194/8 نوشير اسنة‎ ١ 
إكراء أدلى . إنخدام السيب وأثره على الشارطات.‎ 
المدأ القانوق‎ 
والد تنازل لهأولاده عن حق الانتفاع‎ 
فى أظان موروثة لم عن والدتبع وحرر‎ 
. اعترف للأايناء بعدم صمة البيع‎ 
وقد قررت ال محكة بطلان التيازل‎ 
الصادر من الآ بناء عن حق الإتفاع ليطلان‎ 
السبب ولآن المشارطة وقعت فى حالة‎ 
5 إكراه أدى‎ 


صم ا 
( قضية مجام رفله حنا وآخرين ضد رفله حنا | 
عبد المسيح رقم ١١4‏ سنة 1544 رئاسة حضرة | 


القاضى ويصا عبد المسيح ) 
١9‏ 
بحكمة بنى سويف الجزئة الوطنية 
5؟ نوفبر سئة ١449‏ 


حكيم . عدم ببان موضوع التزاع تفصيلا . مثال. 
طلان المعارطة . 


المبادىء القانونة 


أن أبدى كل فريق مالديه من حقّوق ومن 
نزاع قبل الفريق الآخر أن موضوع الازاع 
تعديات بين الطرفين على زراعة وإيجار. 

هذه العبارات لم يكن المقصود بها 
ما قصده القانون فى المادة .7 مرافعات 
قديمالى يقابلبا المادة 8٠م‏ دمر أفعات جديد» 
والتى أوجبت تحديد موضوع النزاع تفصيلا 
فى مشارطة التحكم أو أثناء المرافعة . ولو 
كان الحكون مفوضين بالصلح وإلا كان 
العمل باطلا . 
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ه حيث أن المدى عليه الثاتى لم يحضر رغم 
اعلانه قانونا وقد أعذره المدعى ولذا يعتير هذا 
الحم حضوريا بالفسبة له عملا ينص المادة به 
مرافعات . 

د وحيث ان المدعى طلب الحم له ببطلان 
حم المحكين الصادر بتاريخ ١448/١/0١‏ 
واعتباره كأن لم يكن مع الزام المدعى عايهما 
متضامتين بالمصاريف ومقايل أتصماب المحاماة 
يحكم مشمول بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة . 

ه وحيث ان المدعى قال شرحا لدعواه إنه 
لوجود نزاع بينه وبين المدعى علهما فقد صدر 
حك محكدين من مكتب عربان قبل بأنه نظرا لان 
حك المحكمين باطل قانه رفم هذه الدعوى طالا 


١ذ-‏ إن ماجاء عشارلة التحكم من الحم بيطلانه واعتباره كأن لم يكن وأسباب 
عبارة « الفصل فى موضوع النزاع » . وبعد بطلان هذا الحكم حسب قول المدعى ثلاثة أولحا 


أن موضوع انازعة لم ينص عليه فى مشارط 
التحكي تفصيلا ما تمضى شك المادة ع . بومرافعات 
دقدمء وثانها أن حك امحكين صدر من 
بعض منعيئوا دون البعض الآخر إذ أنه بالرغم 
من أن الحكمذكر عشرة أسماء للاحكينالحاضرين 
يوم .الحكم فانه لم يوقع عليه الا ستة » وقع 
شخص آخر يدعى حسين عمد سليات وانه لم 
يذكر بين الحكين فى صدد الحكم . وثالث هذه 
الأسباب أن عدد الحكدين كان شفعا وليسوترا كا 
تستازم ذلك المادة ( ه*؟ ( مراقمات قديم. 

وحيث ان المدعى عليه الأول دفع الدعوى 
أولا بعدم قبول المعارضة شكلا استنادا [إلىنص 
المادة م م7 مرافعات قدحم ‏ وثانيا ‏ طلب 
رفض الدعوى لآن موضوع المنازعة مبين 
بمشارطة التحكيم ولآن عدد امحكمين وترا وليس 
شفعا ولآن التوقيعات صميحة . 

ه وحيث أن هذه الدعوى دغوى يطلان 
أصلية لمكم محككينوليست معارضة فلبذا يكون 
دفع المدعى عليه الآول بعدم قبول المعارضة فى 
غير حله ويتعين رفضه . 

ه وحيث أنه بالذسبة للسببالآولم نأسياب 
بطلان حكم المحكنين وهو أنهل ينص عل موضوع 
التذاع بمشارطة التحكيم فانه بالرجوع إلى هذه 
المشارطة يتضح أنه مبين بها أن بعض 
موضوع النزاع بين ه ذكرت أسماء الخصوم ء ثم 
ذكر بعد كتاية أسماء الخصوم والمحكدين عبارة 
« الفصل فى موضوع الأزاع القائم يبنا والذى 
سيعرض على حضرائهم اليوم تفصيلا ء ثم توقيع 
الطرفين ثم جاء بها بعد التوقيعات الحكم مبين 
به أنه بعد أن أبدى كل فريق ما لديه من حقوق 
ومن نزاع قبل الفريق الأخر أنموضوع الأذاع 
تعديات بين الطرفين على زراعة وايجار ثم بعد 


ذلك يأتى صيذة الحكم . 


قضاء الحا الجرئية المدئية 


ةع 

ا«وحيث أنه وأضح ما تقدم أن مشارظة 
التحكيم لم يرد فيه ثىء عن موضوع المنازعة وان 
العبارات الواردة بهكعبارات ٠‏ الفصل فى موضوع 
النذاع » وبعد أن أبدىكل فريق ما إديه من 
حقوق ومن نزاع قبل الفريق الآأخرأنموضوع 
النزاع تعديات بين الطرفين على زراعة واجمار 
لم يكن المقصود ها مأ قصده القانون فى المادة 
٠ن‏ مرافعات قدجمو يقابلبا المادة ببحم مرافعات 
جديد الى أوجبت تحديد موضوع التزاع تفصيلا 
فى مشارطة التحكيم أو فى أثشاء المرافمة 
ولو حكان المحكون مفوضين بالصلح . 
وإلا كان العمل باطلا إذ المقطوع به أن 
موضوع المنازعة لم بحدد بهذه المشارطة أآما 
ما جاء بها من أن موضوع النزاع تعديات بين 
الطرفين على زراعة وابجحار فانها ان بحت فتكون 
أسباباً لحم الحكين وليست تحديداً لموضوع 
النذاع الذى يحب بيانه وتحديده فى مشارطة 
التحكي كا تقذى بذلك المادة 3 4غ أفعات 
قدم الى عابلبا المادة ؟ الم من القانون الجديد 
لآن المفروض وقد أوجبت المادة المذكورة 
ايضاح وتحديد موضوع النزاع فى المشارطة أنها 
أوجبت ذلك قبل صدور حك انحكينبل قبل أن 
يباشر الحكون عملم بمقتضى المشارطة لان 
القانون قصد بعمل المشارطة أن يكون حم 
الحكين قائماً على أساس معين ارتضاه الطرفان 
وهل هو للحم أو الصلح . وكل ذلك طبيعى 
يجب أن يكون قبل صدور الحم وإلا لما نت 
المادة على الغاء العمل إذالم بين وتحدد موضوع 

التذاع بمشارطة التحكيم . | 
« وحيث أن المادة المذكورة تمعتى بوجوب 
بيان موضو ع الاذاع عحدداً بمشارطة التحكم 
ولوكان امحكون مفوضين بالصلح وإلا كان 
العمل لاغيا . وقد ثبت مما تقدم أن موضوع 
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النزاع لم يبين بمشارطة التحكم . ولى تين | ٠‏ وحيث أن القانون قد نص ف المادة + بير 
احكمة إذا كان قد تقق الشرط الثاق من المادة | مرافعات جديد ويقابلها المادة 7.4 مرافمات 
ّْ قديم على بطلان التحكي فى حالة عدم بيانٍ 


انه يحب بيان أوجه النزاع أثناء المرافمة 
وهو انه بجب بين أوجه التزاع وتحديد أوجه النزاع بالمشارطة أو اثناء المرافعة 


إذا لم يكن قد حدد بالمشارطة فانه كان يتعين 


هذه | 1 
عب الحكين عيل محضر طبتا للاجراءات ؟ فى هذ لدعوى 

أماء الاك عد مانس عله إلادة ىن إن 20١‏ و وحيث انه ها دام قد تمق السبب الأول 
م ك على نصح عليه المأدة ١7‏ إ لامر 0 من أسباب البطلان فلا داعى لبحث باق أسباب 


قدحم ويقايلبا المادة ع مم مرافعات جديد حتى المدعى لبطلان مشارطة التحكم . 
يكوت_ للقضاء حق الرقاية الصحيحة على 5 ' 
اجراءات التحكر واحكين وهل أثيت ما د ادن دك نه 
جراءات ال _ نبت 
0 00 : 0 | المدى صميحة . 

قانون إذ تتعدم هذه به ميصج | ا ف ناه 
تحقيقها مستحيلا إذا لم يعمل ضر جلسة تبين | :روعي اعبالقة لسار اه صم 


. ذه الد طِمًا 
منه احكنة إذا كان الطرفان قد أوحا وحددا | | بهاعلى من يحكم ضده فى هذه الدعوى طبقا لنص 
| المادة بامم مسافعات . 


موضوع النزاع فى المرافمة أم لافى حالة عنم | ه وحيث أنه بالنسبة للنفاذ فانه غير جائز 
بيانه بمشارطة التحكيم كا فى هذه القضية . الحكع يه قائون. 
ه وحيث انه ما تقدم يقبين أن موضوع ' ( قصية الشيخ على يونس جعه ضد الشيخ ممد ميارك 


اتراع لم يحدد لا مشارطة التحكيم ولا أخاء التشرواضر 5 ١‏ 5لا سللة رثاسة حضرة 


قضاء احا ؟ الجرئية التجارية. 1 


0 القضاء التجارى ( 


16 المي 
حكمة بنى سبويف الجز ئية الوطنية ظ و حيث أن المدعى طلب الحك له بصفة 
مستعجلة وبنسخة الم الاصلية بتعيين المدعى 
ضرئي .ا ءتلاف الصاحة واامول على تقدير أربا عليه الاول يصفته أو منتنتديه مصلحة الدنرائب 
1 كينة . علاب النووسيا مه الكراية م بصفته حارساً قعنائيا علىما كينة الداحين اللملوكة 
لايل . له والكائنة بناحية صفانية مركز الفثن لادارة 
| هذه اللاكينة وإيداع صافى الغلة شهريا بخزينة 
| الممكة ببنى سويف حتى يفصل نهائيا فى التذاع 
- إن الآساس لقنو لحرامة - انام به وين الدعى ليسا با بسآن 
هو أن يكون هناك نزاع على الملكية بين | تقدير الآرباح الناتجة من هذه الما كينة وجعل 
كر عد تن فبتعين وضع الثبىء | المصاريف على عاتق الحراسة يحكممول بالنفاذ 
المتتازع عليه تحت الحراسة حتى يفص ل القضاء | المؤقت وبلا حكفالة وقال شرحا لدعواه إنه 
فى النزاع ‏ ويتعين من المالك للعىء المتعازع | يمتلك ماكينة طحينيناحية صفانية مركز الفشن 
عله مشر لا ان اد غقاز؟ + | وحصل خلاف بينه وبين مصلحة التنرائب على 
ل 1 1 | قيمة أرباح هذه الما كينة التى على أساسبا تدر 

؟ والقانون رقم 14 لسئة 1915 قد | الضريية وان هذا الحلاف استحكم بينهما وأدى 
م للسمول الطريق للمعارضة فى تقدير ْ الآمر إلى رفم دعوى أمام محكة بتى سويف 
مصلحة الضرائب ولس من بينه وضع ' الوطنية الكلية تقيدت يحدول الممكة تحترقم 
الأعيان نحل التقدير تحت الحراسة ‏ ْ م تجارى ستة 1.0٠‏ وقال انه لهذا رفع هذه 
يضاف إلى ماتقدم أن التقدير الختلف عليه | الدعوى طالبا تعيين حارس قضاقى لادارة 
هو عن مدة سابقة لددة الك ويد الممؤل | الما كينة وإيداع الريع حى يفصل - ف 
وضع الماكيئة فيها تحت الحراسة القضائية, الدعوى الموضوعية الخاصة بتقديرصاف الارباح 


وح عر اي 
وان دعواه إذا قبل لاتؤثر على أسس وحيك أن مضلية الشراات طل درس 


ومدد التقدير . 1 وأنه لاخطرمن بقاء الدين فى بد صاحببا المدعى 


١و6. شابر سنة‎ ١ 


5١ 
وأزب دين الضريبة دين ممتاز تضمنه جميع‎ 
. أملاك المدعى‎ 


بوعيت ان الأسانن التاتورق الدرانة اهو 
أن يكون هناك نزاع على الملكية بين أ كثر من 
شخص فيتعين وضع الشىء الانازع عليه تحت 
الحراسة حتى يفصل القضاء فى النذاع وتعيين من 
المالك للثىء المتتازععليه متقولا كان أو عتقارآ 
والحال فى هذه الدعوى لايتفق مع الآأسس 
سالفة الذكر . 

« وحيث أنه لايمكن أن يمال ان هناك نزاعا 
على الريع لآن المدعى هوالمالك وهوالذى يحصل 
الريع الناتج من الماحكينة فاذا كانت مصلحة 
الضرائب قد قدرت أرياحا أكثر من الحقيقة 
فإن القانون رقم ١‏ لسنة وسو قد وسمللهمول 
الطريق للمعارضة فى تقدير مصلحة الضرائب 


العدد الثانى السنة الخحادية والثلاثون 


وليس هن بينه وضع الاعيان محل التقدير تحت 
الحراسة فاذا أضيف الى ما تقدم أن التقدير عن 
مدة سايقة للددة الى بريد المدعى وضع الما كينة 
تحت الحراسة القضائية وان دعواه اذا قبلت 
لاتؤثر على أسس التقدير ووسائلبا لاختلاف 
التطروف ومدد التقديو. 

وحيث انه لكل ما تقدم تكون دعوى 
المدعى فى غير لبا ويتعين رفضها . 

ه وحيث انه بالفسبة للنصاريف فانه ع 
بها على من حم ضده فى الدعوى طبقا لنص 
المادة بوهم مرافعات . 

( قضية الأستاذ نيم انندى الياس ضد مأمور 
ضرائب مناغه وآخر رقم 8901 سنة 1545 رئاسة 
حصّرة الفافى عبد الخالق رحب ) 


قواعد تنفيذ الاحكام والعقود الرسمية ودف 


تنفيذ الا" حكام والعةود الرسمية 
فى قانون المرائفمات ا ديد 


للدكتور رهزى سيف 
أستاذ قانون المرانعات بكلية الحقوق بجاءعة فاروق الأول 


5 
الباسجالئنان 
مقدمات التنفيذ وإشكالاته 
الفصل الآول 


مقدمات التنفيذ 
(م50- ه6ةة) 
١4‏ متدمات التفيذ هى الاعال الا يحب اتخاذها قبل الشروع ف التفيذ الجيرى » 
فهى أعمال » وإنكانت لازمة قبل التتفيذ » لا تعتير من إجراءاته » ويترتب على أن مقدمات 


التتفيذ لا تعتير من أجراءأته نتيجتان هامتان ٠.‏ 
ابرولى - إن القانون إذا منع التتفيذ فى مواعيد معينة فلا يسرى هذا المنع على مقدمات 
التتفيذ ويحوز اجراوها فى هذه المواعيد. 
الثائت س أنه لا يترتب علها ما يترتب عل التنفيذ من 5 ثار خاصة 200 ؛ وإتما يترتب على 
النفبيه قطع مدة التقادم السارية لمصلحة من أعلن اليه .. 
ومتقدمات التتفيذ التى نص علبا القانون القديم هى إعلان السند التتفيدى والنفبيه بالوفاء » 
فقد نصت المادة عمس ه / م4 م على أنه لا يحوز الشروع ف التنفيد قبل إعلان الحكم أر السند 
الواجب التنفيذ إلى نفس الخصم أو فى محله الأصل واللفبيه عليه بالوفاء . 
بة؟ؤة ‏ والغرض من الاعلان صمنايى:؛تدومزه إحاطة المدين علدا بالسند التتفيذى 


(1) شال “ذاك :ما كان يرتبه الفانون القديم على تنفية الحسكم الغيانى فى عرباية اشر محراهن -ضدوره من 
مئم سفوطاه » فان هذا الأثر لم يكن يترتب على اخماذ مقدمات التنفيد . ع 
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الجبرى ‏ ولما كان التتفيذ لا بحرى إلا بسند عليه الصيغة التنفيذية » فإن الاعلان يحب أن يكون 
بصورة من السند علها الصيغة التنفيذية . 

. *9ة ‏ أما التفيه بالوفاء غصعد4ستصصم» فالمقصود به تكليف المدين بأداء ما هو 
مطلوب منه وانذاره باجراء التنفيذ الجيرى إن ل يم بأدائه » ففى التفبيه معتى إصرار الدائن على 
أجراء التنفيذ الجيرى إن لم حصل الوفاء له بما هو مطلوب من المدين » وفى اخطار المدين بهذه 
النية تمكينه من تفادى التنفيذ بمبادرته بالوفاء » ولذلك أوجب القانون أن يكون الحضر الذى يعلن 
التفبيه موكلا من الدائن بالقبض واعطء النخالصة إلا إذاكان المطلوب واجب الآداء فى غير امحل 
الذى أعلن فيه التنبيه ( م هم ه / .م4 م وتقابل المادة +١‏ من القانون الجديد ) 

- ينتقد الشراح الفرنسيون النص على ضرورة النفبيه على المدين بالوفاء قبل الشروع 
فى التتفيد يأن هذا ارد بعد إعلان السند التتفيذى ليس له فائدة » فضلا عن أنه يمكن المدين 
من تهريب أمواله خصوصا المنقولات منها . وإنما مخنف من هذا النقد أن الغالب فى العمل أن 
حصل التقبيه وإعلان السند التنفيذى باجراء واحد (© 


٠8‏ - والذى يستفاد من النص الفرنسى للمادة عيمم هريمع م أن الاعلان والتنييه 
تحصلان باجراء واحد فالواو الواردة فى النص العربى بي نكلتى الاعلان والتنييه ليست واو العاف 
وإنما هى وأو المعية (©2 » ويهذا جرى العمل وإن كان من المسلم جواز حصولما بإجراءين 
متفصلين قيحصل إعلان السند التنفيذى أولا ثم التفبيه بالوفاء ثانياً » ولا يلزم فى هذه الحالة إعادة 
الإعلان واتما يكن فى التنبيه بالإشارة إلى سبق إعلان السند التنفيذى» وقد أجاز القانون 
الأاهللى ذلك بتصه فى المادة بان على أن تنبيه نرع الملكية يحب أن شتمل ف وأ عل صورة 
السند التتفيذى إن لم يكن قد سبق إعلانه قبل ذلك . 


٠١"‏ ويثير التنفيذ» تحت 8 صعوية إن كان الماع د أعان قبل أن يصبح جابر 
التتفيذ» ؟ إذا كان إعلاته بقصد سر يان مواعيد الطعن فيه » هل تحب إعادة الإعلان قبل التنفيذ أم 
يكت بالنفبيه فقط ؟ فثمة رأى يرى القائلون به أنه تحب إعادة الاعلان عند التنبيه بالوفاء 5 
الإعلان لم يكن الغرض منه المبيد للتنفيذ » وئمة رأى آخر يرى القائلون به بأنه يكاى فى هذه 
الحالة بالنفبيه ولا حاجة لإعادة إعلان 3 وانما يغنى غن الإعلان الإشارة فى التفيه إلى 
سبق إعلان الحم » ويؤيد أنصار الرأ ى الثافرأهم بأن العم لجرى على أن الصيخة التنفيذيةتوضع 
على الأحكام ولول تمض مواعيد الطعن فها 6 محل للاحتجاج بأن إعلانها كان اعلانا لسند غير 
واجب التتفيذ0"© . 


. 3٠١54 راجع جلاسون ج ؛ رقم‎ )١( 

6 راجع عمد حامد فهمى في مؤلفه السابق الاشارة إليه ص ١١م‏ 2 ١م‏ 

(5) راج .ولف التنفيذ عامسا وملا لأعد الحة ومبد الاح اميد رقع ٠١١‏ وءؤالب الأستادذ مخه 
حامد قهمي س 43١‏ وما ينها , . : 


قواعد تنفيذ الآاح-كام والعةود الرسمية 3 


:ا د قاافي فير على المنقول » نص فى المادة ٠.‏ على أنه يحب أن سق 
التنفيذ إعلان السند التتفيذى لنفس المدين أو اوطنه الاصل © وإلا كان باطلا ويشتمل الإعلان 
على تكليف المدين بالوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن غفتار لطالب التنفيذ فى اليلدة الى ا مقر 
احكة الجرئية التابع لها المدين 20 . 

ويلاحظ على النص المتقدم 

(1) أنه استبدل بتعبير التفبيه بالوفاء فى التتفيذ على الماقول تعبير اكليف بالوفاء ل 
اصطلاح النفبيه على التتفيذ العقارى 29 » على أن من المفبوم أن» التسكليف بالوفاء المقصود هنا 
هو التنبيه بالوفاء فى القانون القدحم بما يترتب عليه من آثار مع تعديل فى اسمه فقط . 

)١(‏ أنه يحب أن يحصل اله لتكليف بالوفاء فى نفس إعلان السند التتفيدى وفى هذا إقرار لما 
جرى عليه العرف ف العمل . 

() لم .يعد هناك مل لما ثار من خلاف فى القانون القدم فى حالة إعلان الحم قبل أن 
يصببح جايز ز التتفيذ» فل هذا الإعلان تجب إعادته مع التكليف بالوفاء بعد أن يصبح الحكم جايز 
التتفيذ » إذ بمنع القانون الجديد وضع الصيغة التنفيذية على الحكم قبل أن يصبح جائر التتفيذ 2© 
»ا أن إعلان السند التنفيذى الذى يحب أن يسيق التنفيذ بحب أن يشتمل على التكليف بالوفاء » 

ويقتضى كل ذلك أن يكرن المكم الذى يعلن قيل الانفيذ حكا جاثر النفاذ » إذ التكليف بالوفاء 
مقتضى حكم قبل أن يصبح جائز النفاذ سايق لآوانه . 

(4 ) قط القانون الجديد » بتمه السابق » فى أن التكليف بالوفاء ليس عملا من أعمال التتقيذ 
وإئما هو مقدمة من مقدماته ( ©) ويؤكد ذلك ماجاء فى المادة 5؛ من أن الحجر يعتبر بداية 
التفيذ فى المنقول (5) . 


. عبر قانون المرافعات الجديد عن الل بتعبير الموطن متفقا فى ذلك مم القانون الدقى اخديد‎ )١( 

:(؟) قارن هذا الس بنص المادة 6ف مجم/لا؟ع م من القانون الفديم وقد جاء فنه « لامجوز التروع فيه 
( في التنفيذ ) قبل إعلان الميم أو السند الواجب التتفيذ إلى نفس الخصم أو محله والتنبيه عليه بالاجراء » . 

(؟) عبر واضعو مشروع سنة 1846 عن التنبيه فى حجز النقول بتعبير « التنبيه للقولى » عييزاً لله عن 
« الننيه العقارى » ف التنفيذ على العقار سس راجمالادة +7 والادة 44 من مشروع قانون رامت 
الذى وضم سنة عإآكا. : ِ 2 

(4) راجم المادة 89؟ من القانون الجديد وماسبق 3 كره فى بند ؟١‏ صفخة 1 . 1 

(0) راجم فى الخلاف حول ما إذاكان التنبيه يغتبر عملا من أعمال التتفيذ أو نقدمة .ن مقدمائه أحد قحة 
وعبد الفتاح اليد رقم 4 وهامش صفحة 8ه . 


(5) لم أنخذ المسرع فىالقانون الجديد يا أذ به واشعو مرو ع سنة4 ١54‏ ءن اعتبار التنبيه فى حجزحد 
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و - والف: للتتفيز المقامى : لم يعد من مقدمات التفيذ إلا [علان المند التتفيذى 
أما النبيه قد أصبح إجراء! من إجراءات التنفيذ » وذلك بنص القانون الجديد ف المادة ,+ع منه 
على اعتبار التنهيه بنع الملكية بداية التتفيذ على العقار وبنصه فى المادة ٠٠‏ على أن التتفيذ العقارى 
يبدأ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار إلى المدين لشخصه أو لموطنه .)١(‏ 

وسواءكان التنفيذ على منقول أو على عار قتمّد أوجب القانون الجديد فى حالة التتفيذ بعقد 
رس بفتح اعتاد » أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية (؟) . 

١85‏ الجزاءر على ؛عفال مقرءات التافير: يتب على إغفال مقدمات التنفيذ بطلان 
التنفيذ» وفص المادة ه+4 من القانون الجديد صري فى ذلك . وهذا البطلان مقرر لمصلحة المدين 
فلا يعَضى به إلا إذا تمسك به هو » ومقتضى ذلك أن له أن يقنازل عر القسك به فيصبح التتفيذ 
الحاصل بغير اتخاذ مقدماته صحيحا . 

917 - وإنما أباح القانون للبحكة بالنسبة للاحكام المستعجلة أن تأمر بتتفيذ الحم بموجب 
مسودته الآصلية » وفى هذه الحالة يتغذ الهم بغير إعلانه وبغير تكليفالمدين بالوفاء ( التنييه حسب 
تعبير القانون القدحم ) بل بغيرحاجة إلى استخراج صورة تنفيذية من الحكم إذ حصل التتفيذ بمسودة 
الحم ( نسخة الحم الآصلية بحسب تعبير المادة 8+ من القانون القديم ) التى يسليها الكاتب 
للبحضر على أن يردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ ( م 4554 من القانون الجديد ) . 

وأساس هذا الاستثناء ما لاحظه المشرع من أن الاحكام المستعجلة قد لا تحتمل التأخير الذى 
يقتضية استخراج صورة تنفيدية وإعلانما للمحكوم عليه . 

ويشعرط لجواز التنفيذ موجب مسودة الحكم الاصلية شرطان : 

(1) أن يكون الحكم صادرا فى حالة من الحالات المستعجلة » وقد قام الخلاف فى ظلالقانون 
القديم فيا إذاكان يشترط أن يكون الحكم صادرا من القضاء المستعجل فى مادة من المواد المستعجلة 
أم أنه يحوز ذلك أيضا فى الحو ال الاخرى التى تقتضى الاستعجال ولوكان الحكم صادراً فيها من 
حكنة الموضوع فى دعوى موضوعية (©) . 

لقد قطع القانون الجديد فى هذا الخلان بنصه فى المادة 1غ علل جواز التتفيذ بمسودة الحم 
فى المواد المستعجلة أو فى الاحوال التى يكون فيبا التأخير ضاراً » وبإيراده هذا النص فى الفصل 
الخاص بالسندات التنفيذية لا مناسبة الكلام على تنفيذ الاحكام الصادرة من القضاء المستعجل كا 


حتالتقول ,داية التنفيذ » فقد نسمسروع سنة4 44 اعلى أن اجراءات التتفيذ تبدأ باعلا نالسنه التنفيدىمقرونا 
بالتنبيه بالوفاء أو من تاريخ هذا التنييه فى حالة حصوله يمد إعلان السند ( م 66 ؟ من مشروع سلة 151414) . 
)١(‏ زاجم ماستذكره عند الكلام في اجراءات التنفيذ المقازى . 1 
)١(‏ راجم ماسيق ذدكرمعند اكلام على التنفيذ يمقد فتح الاعتياد 4 


(©) راجم +ارسونيه جزء ؟ ركم 141١‏ وجلإسون جزء ” ارقم 77٠0‏ وتد عمد يمي بند 1١١١‏ . 
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قمل القانون القدمم  )١(‏ (؟) ؟ أن ورود النصعلى هذا الحكم فى الفصل الخاص بالسند التتفيذى 
وما يتصل به وليس ضمن النصوص الخاصة بالنفاذ المعجل كا فعل القانون القدجم يؤكد جواز العمل 
بهذا الحكم سواءأ كان التنفيذ تنفيذآ معجلا أم تنفيذا طبعا للقواعد العامة (*) . 0 

٠‏ ()) أن تأمر انمكة فى حكببا يتنفيذ الك بموجب مسودته » ويقتضى هذا أن يطلب اللحسكوم 
له التتفيذ بموجب مسودة الك ء فإن ل تأمى احكنة فى حكنبا بحواز التتفيذ بمسودة الحكم» 
امتتع ذلك ولوكان الحم صادراً فى مادة من المواد المستعجلة أو كان صادراً فى حالة يكون فيا 
التأخير ضاراً . 

١١8‏ - اعمرب ارزروماي اناكم بالاعهيزٌ : محصل إعلان الآوراق المتعلقة بالتفيذ لنفس 
المدرن أو لموطنه الاصلى (م 4د فقرة أولى )»فلا يحوز إعلان هذه الأوراق فى الموطن الختار 
وذلك لضمان وصوها إلى المعلن اليه نظراً لما لما من خطورة ولآن الملاحظ أن علاقة الخصم 
بموطنه الذىاختاره فى أثناء الخصومة كثيرا ماتتراخى أو تتقطع بصدورحكم فى الدعوى جار التتفيذ . 

ولقد كان القانون القدم يبيح اعلان الأوراق المتعاقة بالتتفيذ فى الل انختار فى بعض الحالات 
استثناءا © وأم هذه الحالات حالة ما إذا شرع ف التتفيذ فى ظرف ستة أشبر من تاريخ صدور 
الحم الحاصل التتفيذ يمقتضاه » ولكن القانون الجديد لم يأخذ بذلك وأوجب فى المادة ٠غ‏ 
ضرورة إعلان الآوراق المتعلقة بالتتفيذ لنفس الخصم أو لوطه الآصلى فى جميع الحالات » إذلم 
ير من الصواب اعتيار الموطن الختار أثناء الخصومة صالحا لاعلان الآوراق المتعلقة بتنفيذ الحم 
الذى انتهت به الخصومة » على تقدير أن إعلان الحم بقصد التبيد لتتفيذه عمل متقطع الصلة 
بالخصومة الى صدر فبها والتى كان الخصم . قد اتخذ موطآ مختاراً بالنسبة الأعمال المتعلقة مها ٠0‏ 


اخ - امتقير على الو رمز : استحدث القانون الجديد حكين جديدين لا نظير لما فى 
القانون القدسم خاصين بحالة التتفيذ على الورثة . 

١نوول‏ : أصت عليه المادة 7!9؛ ويةضى بعدم جواذ التنفيذ على ورثة للدين» الذى توق 

قبل البد. فيه إلا بعد مضى ثمانية أيام على إعلانهم بسند التتفيذ » حتى لايفاجأ الورثة بالتتفيذ علئهم: 

بسند على مورثهم يحبلون وجوده ويحبلون سبق اعلانه لمورتهم ء وقد عنى المشرع هذه المناسة 


)١(‏ ورد النس على هذا الاستئناء فى القانون القديم , فى الادة ججعمل؟ هعم يمد للادة مؤعم/؟ 40م 
الخاصة بتنفيذ أحكام القضاء الستعجل . ٌْ 

(؟) قضت بعض الحا بأنه لا محل للاأمر بالتنفيذ عسودة المي فى خالة ما إذا كانت التكقالة واجبة لآن 
وجوب تقدم الكفالة مع اال النزاع فيها لايتفق مع الاستمجال الذى يبر التنفيذ عسودة الحم - راجم 
3 محكةطلتصورة التجارية الختلطة فى 4 ابريل سسنة ١914‏ جازيت سنة لم صفحة 318 .وأبو هيف 
هاش ( ؟* ) صنحة .1١١1١‏ فد 6 : 

)2 قارن أو هيف صمحة قكآا. 

"(4) رَاجِع اللؤاد 4 ٠غ‏ ء 4:8 4١56‏ من فانون الرائعات الأهلى . ٠”‏ 

() واجع اللذكرة الايضاحية الفصل الأول من الكتاب القالى .7 : 
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يتحديد العمل الذى يعتير بداية للتتفيذ والذى بمتنع اتخاذه قبل مضى مانية أيام على اعلان الورثة 
بالسند التفيذى » فنص على أن يعتبر الحجز بداية التنفيذ على المقول والنفبيه بنزع الملكية بداية 
التتفيذ على العقار فلا يحوذ توقيع الحجز أو إعلان تزع الملكية فى الميعاد المذ كور ويفترض 
تطبيق الحكم المتقدم <صول الوفاة قبل البدء فى التتفيذ » أما إذا حصلت الوفاة بعد بدء التتفيذ » 
فلا ضرورة لذا الإعلان . وتص المادة 17 المتقدم مأخوذ من المادة لايم من قار ن 


المدنى الفرنسى . 


١‏ - الجزام على كاله: سكم متف رمم : يقرتب عل عذالفة الحكم المتقدم بطلان التنفيذ 
الحاصل قبل مضى ثمانية أيام على اعلان السند التتفيذى للورثة ء وهذا البطلان مستفاد من فص 
القانون فى المادة 4+9 على أنه , لاتحوز التتفيذ ‏ ء . وقضت بعض حا 5 الفرنسية بأنه لا محل 
لراعاة الحكم المتقدم إذا ثبت أن الوارث كان يعلم بوجود السند التنفيذى ضد مورئه "6 


١‏ -واتانى ؛ يرى إلى تذليل الصعوبات التى تعترض إعلان السند التفينى لورثة 
المدين المتوفى فى الفترة التالية للوفاة بسبب كترة عدد أفراد الآسرة المصرية وتعقد توزيع التركات 
ولذلك نص القانون الجديد فى المادة ++ منه على أله يحوز قبل انقضاء ثلاثة أشبر من تاريخ 
وفاة المدين أن تعلن الاوراق المتعاقة بالتنفيذ إلى ورئته جملة فى آخر موطن كان لمورثهم بغير 
بيان لاسمائهم وصفاتهم » فقد يصعب على الدائن فى هذه الفترة معرفة أسماءالورثة وصفاتهم (؟) ش 


٠‏ الفصل الشاق 
إشكالات التنفيذ 
(مهلا؛ - عم ) 

١5‏ إشكالات التنفيذ صمتدهة»ة:0 ]1111ل و1 هى المنازعات المتعامة 
يتنفيذ السندات التتفيذية ؛ سوأء أكانت هذه السندات أحكايا أم عقوداً رسمية » فبى منازعات 
تنضمن ادعاءات لو صحت لآاثرت ف التتفيذ » إذ يترتب عليها أن يصبم التنفيق جائزا أو غير جائز 
حيحا أو باطلا . فكل منازعة يترتب عليها الأاثرالمتقدم تعتبر إشكالا فى التنفيذ ؛سواءأ كان مبناها 


)١(‏ راجم جلاسون ج؛ رقم 21٠١١9‏ وحم محكنة لهوج فى 5؟ ابريل سنة 1١815‏ دالوز 19 - ب 
لفق » مكنة أورلان فى ٠‏ فيرابر سنة ١8195‏ دالوز ا ؟ ب ١١8‏ ومحكة ديوى فى /ا ديسمير سنة 
9ه١‏ دالوز ودام روم . 

(؟) مادة +45 - « اذا توق المدين قبل اليدء فى الانقيذ فلا يجوز التنفيذ قبل ورثتة إلا عد «هى كانية 
أيام من تاريخ إعلانوم بالى_ند التنفيذى ويعتير الحجز بداية التتفيذ على اللنقول » والتنيه يزع اللكية 
بداية التنفيد على القار » . 

ماد +47 - « يصح قبل اتقضاء ثلائة أشبر من تاريخ وذاة المدين أن 5300 المتعلقة بالتنفيذ إلى 
ورئته جلة فى آخر موطن كان لمورثهم بغير بان أسعامهم وصفاتهم » 
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أسبايا تتعلق بالحق الحاصل التنفيذ اقتضاءا ل كادحاء المدين وفاءه أم أنه غير مخقق الوجود ام غير 
معين المقدار ء او كان مبئاها أسباباً تتعلق بالاجراءات بادعاء وجود عيب فيبا مبطل للتنفيت» 
كحصول التتفيذ بغير سبق إعلان سنده » أو إطلان الحجز المتوقع على أموال المدين. 

“9# وإذاكان الغالب أن يرفع الاشكال المدين الحاصل التتفيذ على أمزاله بإثارة 
إدعاء لوصح لمنع التنفيذ أو أ بطله كا فى الآمثلة السابقة » فقد يرفع الاشكال الدائن طالب التفيف اذا 
امتنع اغضر عن إجراثة لسبب نازعه فيه طالب التنفيذ » فيرفع التزاع إلى القضاء باعتبارة إشكالا 
فى التتفيذ » أو إذا صدر حكم من الفضاء المستعجل فى إشكال رفع اليه من المدين يوقف التنفيذ 
مؤقتآ فيرفع طالب التنفيذ الآمر إلى القضاء العادى كإشكال موضوعى إطلب الحسكم بصحة التنفيذ 
والاستمرار فيه . وقد يرفع الإشّكال الغير بأن يدعى حقا على الاموال المراد التفيذ عليها من شأنه 
لو صح أن بمنع التنفيذ عليها على التحو الذى يريده طالب النفيذ كأن يدعى ملكية الاشياء الى يراد 
التنفيذ عليها حجزها أو يتسليمها لطالب التنفيذ : 

ويتضح من تعريف الإشكالات المتقدم 

)١( - 6‏ أن العقبات المادية التى تعترض الننفيذ لا تعتير إشكالات فى التنفيذ» لانهبا 
ليست منازعات تتضمن أى ادعاء يقتعنى عرضه عل القضاء ليفصل فيه » وانما تذلل هذه العمقبات 
بققوة السلطة العامة تنفيذا للصيغة التتفيذية الموضوعة على كل سند تنفيذى » ومثل العقبات المادية أن 
ينع المدين المحضر بااقوة من دخول محله لتوقيع الحجز ( راجع المادة 8م من قانون المرافمات 
الجديد 3 ' 


)١( - 6‏ جرى عاءاء المرافعات فى مصر » عند الكلام على [شكالات التتفيذ على التفرقة 
بين ما أسموه موائع النتفيذ القانونية وهى لا تعتير إشكالات ف التنفيذ وجب على من يطلب منه 
تنفيذ الحكم أن يراعبها من تلقاء د ا ز التنفيذ 
وبين ما أسعوه موانع قضائية كادعاء المدين وفاء الدين وهذه تعتبر اشكالات 99 

وبدو نا أن التفرقة المتقدمة محل نظر» إذ هى لا تقوم على أساس على » فا يسمى يالمانع 
القانونى إذاكان محل نزاع بين ذوى الشأن كان إشكالا يعرض عل القضاء ليفصل فيه على هذا 
الاعتبار » كا أن ما يسمى بالمانع القضانى إذاكان أمرا مسلما من ذوى الشأن لم يعد إشكالاء 
فالادعاء و ا ا 0 من التنفيذ » لآن القانون 
يستازم للتفيذ أن بكون من أجل دين محقق الوجود وقت التنفيذ »كا يستلزم أيضا أن يكو نامكم 
المراد اد التتفيذ بمقنضاه جائز التنفيذ . والصحيح عندنا أن الإشكالات أمو ر متعلقة بالتنفيذ متنازع 


(١)مادة‏ كمع ام إذا لق الحغر مقاومة أو تءدياً وجب عليه أن يتخذ جيم الوسائل التحؤظية لانم 
الاختلاس وأن يطلب معونة القوة العامة والسالة الحلية » . 


. (؟) راجع عبد اليد أبو حيف يند ١84‏ وما بعدموعحد حامد قيمي ند 3136. 


فيه 
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علم هأ بين ذوى الشبأن أيا كانت هذه اللأمور ولوكانت ماأيسموته بالموانع القانونية » فكون الحكم 
ع تر التتفيق إذاكان محل نراع ؛ يعتبر [شكالا فى التنفيذ يعرض على القضاء كأى نزاع آخر 
ميى عل ادعاء ما يسمونه بالمواز نع النضائية كالتزاع حول وفاء الدين» فإشكالاث النفيدت التنفيذ ترج كلبا 
إلى سيب واحد هو ادعاء تخاف شرط من شروط جواز التتفيذ أو شروط ته » كادعاء تخاف 

شرط من الشروط الخاصة بالسند الحاصل التنفيذ بمقتضاء ؛ أو المق الحاصل التتفيذ اقنضاءا لهء أو 
المال المراد التتفيذ عليه ؛ أو ادعاء وجود عيب شكلى فى إجراءات التتفيذ بما يعتير تخلفا لشنرط من 
الشروط الشكلية لصحة التتفيذ . 


وإذاكانت إشكالات التنفيذ منازعات تعرض عل القضاء ليفصل فيبا ؛ إلا أن المشرع : بيغأ 
أن يطبق علها القواعد العامة لسائر المنازءات » وإنما وضع لها قواعد خاصة بها من حيث انحا م 
الختصة بها ء ومن حيث إجراءات رفعبا » ومن حيث الاثار المترتبة على رفعها وكيفية الحكم فيها 
وذلك لما لهذه المنازعات من أثر فى التفيذ . 

ونبادر قبل الكلام عبل هذه القواعد الخاصة » بالتفبيه إلى أمرين : 


5 - اررول » أن هناك منازعات هى تحسب ماهيتها إشكالأت ف التنفيذ لها منازعات 
متعاقة بالتنفيذ ولا أثرها فيه » ولكن المشرع أطلق عليها أسماء معينة وأورد لما أحكاما خاصة 
تطبق على كل منها » فلا تطبق عليها القواءد العامة فى الإشكالات إلا فما لم يورد لحا فيه نصوصا 
خاصة » ومدل هذه المنازعات دعوى اسنرداد المقولات الحجوزة ؛ ودعرى صمة حجز ما للندبن 
لدى الغير ودعوى رفعه ؛ والاءتراض على قامة شروط البيع . 


١17‏ - والتانى » أن التتفيذ إن كان حاصلا بمةتضى حكم فإن الإشكال فى تنفيذه لا يقبل 
ولا يحدى ء إذا تضمن تحريحا للحكم أو طعنا فيه ء فلاطعن فى الاعكام طرق بينها القانون ليس منها 
الاستشكال ف تتفيذ الحكمء فالاصل أن الاشكال لا يحدى إلا إذا كان مبناه وقائم لاحقة على 
صدور الممكم الحاصل التتفيذ بمقتضاءء أما إن كان ميفياً على وقائع سابقة على .الحكم فالمفروض 
أن الحكم قطع فيهاء وتحول حجيته دون إعادة طرحبا على القضاء إلا بطريق من طرق الطعن فى 
الاحكام الى نص عليها القانون . فادعاء المدين الوفاء يصلح سبيآ للإشكال إذا كان مبناه ادعاء 
الوفاء بعد صدور الحكم الحاصل التفيذ مقتضاه » ولا يصلح سببا للإشكال إذا كان ميتاة أدعاء 
الوفاء قبل صدور الحكم » لانه فى هذه الحالة يتضمن طعنا على الحكم . 

وتفريعا على ما تدم لا يحدى الإشكال المبى على الادءاءات الأنية : 

: . أن الحكم صدر من عحكة غير عختصة‎ )١( 


(م) أن الحكم خاطىء من حيث ما قنى به» أو من حيث ما طبقه من القواعد القانونية ء 


قواعد تنفيذ الاحكام والعقود الرسمية 3 


وأنه باطل لعيب من العيوب المبطلة له 0© .. 3 7 

09 أن الحكم شمل بالنفاذ أو أنه وصف بأنه حكم اتتهائى خطأ . ولكن إذا لم تشمل المسكمة 
حكبا بالتفاذ المعجل وشرع فى تنفيذه على أساس أنه مشمولٍ بالافاذ بقوة القانون» فللمدين أن 
يستشكل ف تنفيذه ‏ مدعيا أن الحكم صادر فى حالة ليست من حالات القاذ المعجل بتوه القانون 
وكذلك إذا ل يكن الحكم موصوفا بأنه انتهاتى ثم شرع فى تنفيذه غلى أساس أنه حكم انتهاتى » 
فللمدين أن يستشكل مدعيا أن الحكم حكم ابتدائى ومر[ ثم"فبو غير جاتر التنفيذ» ويقبل 
الإشكال'ق هاتين الحالتين وأمثالما لآنه لا يتضمن طعنا على الكم وإنما الطعن موجه إلى تنفيذه . 

الا 1 ا ختصة بالاشكالات 

م6١‏ - لكل إشكال وجبان يحسب المطلوب فيه » فإما أن يطلب فيه إجراء وقتى يوقف 
التتفيذ أئ الاستمرار فيه مؤقنآ » زإما أن يطلب فيه الفصل فى موضوع النزاع الذى بى عليه 
الاشكال بحكم حاسم له . فالمدين الذى يريد الاستشكال لانه وفى بالدين » بمكنه أن يرفع الاشكال 
طالبا وقف النفيذ مؤقتاً » وممكنه أن يرفع الاشكال طالبا الحم يبطلان التنفيذ لاتقضاء الدين 
المراد التتفيذ اقتضاء له » ولا بمنع من هذا الطلب سبق رفع الطلب الاول ولا كيفية الحكم فيه . 
وكل إشكال : أيا كان مبناه أو سببه » حتمل هذين الوجبين » ويمكن أن يتش عنه هذان النزاعان 
الختلفان من حيث الطلب فىكل متنهماء وان اتحدا فى السبب الذى يينى عليهكل منهما . 

+١]‏ فإن كان الاشكال بطلب إجراء وقتى بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه مؤقتاً » رفع 
إلى الانضاء المستعجل » وإن كان بطلب الحكم فى الموضوع رفع إلى بحكدة الموضوع » وهى المحكة 
الى أصدرت المكم إن كان التتفيذ بمةتضى حكم » أو الحكرة الختصة طرتا لاقواعد العامة إن كان 
التتفيذ بعقد رسعى » فانحا ى امختصة بالاشكالات ثلاث . 

(1) مكة الامور المستعجلة (؟) الحكة التى أصدرت الحكم (م) احكرة الختصة طيقا 
لاقواعد العامة . 

اختصاص القضاء المستعجل (؟) 

٠6.‏ يحكم اختصاص القضاء المستعجل فى إشكالات التنفيذ القواعد والضوايط العامة 
فى القضاء المستعجل » فالكلام على اختصاص القضاء المستعجل فى إشكالات التنفيذ إتما يتناول 
تطبيق هذه القواعد والضوابط العامة على نوع من المنازعات الى ختص بها هذا القضاء . 


)١(‏ ولكن يقبل الاشكال إذا كان مينياً على الادعاء بتزوير الحسكم الحاصل التنفيذ عقتضاه أو الادعاء 
مطلانه إطلانا جوغرياً إبعذدية وجوده 5 إذا كان المسكم قد صدر بناء على اجراءات وجهت بحو شخس متوق 
أو شخص لم يملن بصحيقة الدعوى » راجم مد حامد فهمى بد 1518 . 

(؟) عكة الأمور الستعجلة الختصة محلياً بإشكالات التنفيذ هى الحكة الى يقم فى دائرتها الننفيذ ٠‏ 
راجم الادة 5ع" , 


- العدد الثانى ‏ السئة الحادية والثلائون 


تقضى القواعد العامة بأنه يشترط » لاختصاص القضاء المستعجل بما يعرضن عليه من المسائل » 
شر طان أساسيان : 


1 - ابرول حرط بورسةصهال : بمعنى أن يكون هناك ضرر دام ببدد راقع الاشكال 
لايحدى فى دفعه الالتجاء إلى القضاء العادى ء[اطوعدمث:»1 ععنل ةدم )١(‏ وإذا كان هذا الشرط 
مسليا فى المسائل الاخرى الى مختص بها القضاء المستعجل » فان لزومه لاختصاص القضاء المستعجل 
بإشكالات التنفيذ مثار خلاف . فق فرنسا قال البعض باستازام هذا الشرط » لأنه إذا أنعدم 
الاستعجال زال الداعى للالتجاء إلى التضاء المستعجل » وقال البعض يعدم استازامه » لآن القانون 
الفرنسى ؛ عند الكلام على اختصاص القضاء المستعجل » لم ينص على شرط الاستعجال بالفسبة 
لاشكالات التنفيذ يا فص عليه بالنسبة للسائل الآخرى ( م .حم من قانون المرافعات الفرنمى ) . 
وقد رأىبعض شراح القانون المصرى استازام هذا الشرط لاختصاص القضاء المستعجل بإشكاللات 
التنفيذ استنادا إلى نص المادة هام من قانون المرافعات » التى تصف إشكالات التنفيذ الى 
مختص بها القضاء المستعجل بالاستعجال (25. وعندنا أن هذا الرأى حل نظر » فان [شكالات 
التتفيذ تعتبر مستعجلة بطبيعتها لانها تتضمن داتما ضرراً عاجلا يتمثل بالنسبة لمن يراد التنفيذ عليه 
فى خطر الاستمرار فى التتفيذ على أمواله بغير وجه حق» ويتمثل بالفسية لطالب التنفيذ فى تغطيل 
قوة سنده التتفيذية » فلاحاجة برافع الاشكال إلى إثبات الاستعجال » وها وصف قانون المرافعات 
القدم لها فى المادة ممه 04م منه بالاستعجال إلا مر قبيل تحصيل أمر حاصل (؟). ولعل 
واضع قانون المرافمات الجديد لاحظ ذلك » فلم يصف إشكالات التنفيذ التى مختص بها القضاء 
المستعجل بالاستعجال ولكنه استازم ذلك بالفسبة للسائل الآخرى الى مختص بباء ويقطع بصحة 
هذا الاستنتاج مقارنة نص الفقرة الثانية مر المادة +؛ الخاصة باختضاص القضاء المستعجل 
بإشكالات التتفيذ بنص الفقرة الثالثة من نفس المادة الخاص باختصاصه بالمسائل الى يخشى عليها 
من فوات الوقت (؛) . 

وعلىكل حال قان من المسل أن تقدير المحكة لتوافر شرط الاستعجال أو عدم توافره مسألة 
متعلقة بالواقع»القو ل الفصل فيها لقاضىالامورالمستعجلة ولاخضع فى ذلكلرقابة حكة النقض(0). 


)000( راحم موريل الطعة الثانة رقم 4 صلحة لا51١ا‏ , حكم محكئة باريس فى ه؟ ياير ,» “امايو 
سنة ١911/‏ دالوز سنة ل1١91١ا‏ 0 .1١١8--‏ 

(؟) راحم عمد حامد قهمي صفحة 5 . 

(؟) راجم عبد اليد أبو عيف يند 31519 . 

(4) مادة 49 « يندب فى .قر الحكقة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق: 

« | » ف المتازعات الماعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية بعرط ألا جعرض ق حكبه لغسيرها . 

)2( راجع حكم محكمة التقض الفرئسية فى ؟١‏ نوفير سنة ١885‏ دالوز الأسيوعى سنة 9:54 88-١‏ , 
موريل رقم 178؟ صفحة ١51‏ وعد حاءد فيدى 'المرافعات المدنية والتجارية بند ١)‏ , 


- الشالى بشرط أده يكوده المهوب اهارا وفتي : لايؤثر فى أصل الحقوق المتنازع 
علها » كالحكم بوقف التنفيذ مؤقتاء أو بالاستمرار فيه مؤقتاء أو بوقف التتفيذ مؤقتاً بسبب 
عرض الدائن الدبن عرضا <قيقيا إلى أن يفصل فى التزاع حول العرض (١)»؛‏ أو بالاستمرار فى 
التتفيذ مع [يداعالمتحصل منهىخزينة امحكنة . وهذا الشرط »فضلا عنكونهمن مقتضيات خصائص 
القضاء المستعجل بصفة حامة » ققد فص المشرع عليه صراحة عند الكلام على ما يرفع ليه من 
إشكالات التنفيذ زد اجع الماده توه / ونيم من قانون المرافعات القدم” والمادة 414 من 
المانون الجديد ) . 


ويقبى على هذا الشرط التتائج الحامة الآنية : 


بن ١‏ - القبى رو أولى » ألا يكون التفيذ قد تم » لأنه اذاكان التتفيذ قد ثم ءلم يعد 
هناك محل لطلب اجراء مؤقت بوقف التتفيذ أو الاستمرار فيه» ولم يبق إلا أن يطلب الحكم 
ببطلان ما تم من التنفيذ» وهو ما يحاوز ولاية حدوذ القضاء المستعجل » إذ هو فصل فى موضوع 
النزاع . فإذاكان قد تم من التنفيذ بعض الاجراءات » امتنع الالتجاء إلى القضاء المستعجل بشأن 
ما تم » وأصبح الالتجاء اليه متقصورا على مالم يتم من التنفيذ» فى التنفيذ على المنقول إذا وقع 
الحجز ولم يكن البيع قد تم جاز الالتجاء إلى القضاء المستعجل انع البيع » أما الحجز الذى ثم 
فلايتصور بالفسية له إلا الالتجاء إلى القضاء للحك يبطلانه وهو مالا يختص هالقضاء المستعجل 2,0 


» الأقبئ الائي » ألا يتعرض الفضاء المستعجل لآاصل الحق المنازع عليه‎ - ١64 
لدم شد ععتلسقممم دصد5 وشفر ع على هذا أن الفضاء المستعجل ممنوع عليه أن يفصل‎ 
فى موضوع الحةوق المتاز ع علها» فإذا ما طلب منه أن يفصل فى طلب متعلق بأصل الحق كان‎ 
غير عتص .كا بمتنع عليه أن يبحث فى أصل اق المناز ع عليه ليكون إشأنه رأيا قاطعا يبى‎ 
عليه حكنه فى الاجراء الوقتى المطلوب منه » ولا يعتى ذلك أن القضاء المستعجل منو ع من كل محث‎ 
» يتعلق بأصل المق وما يتصل به من مستندات » فان مقتضى هذا شل وظيفة القضاء المستعجل‎ 
ولذلك جرى العمل على أن يكون لاقضاء المستعجل أن يبحث موضوع النزاع يحثا سطحيا ليستنير‎ 
ببحثه هذا عند الحكم فى الاجراء الوقى المطلوب منه على وجه دون آخر» باجابة طالبه إلى طلبه‎ 
أو برفضه » . وعلل حد تعبير مككة النقض المصرية فى أحد أحكامبا ه على أن يكون بحنه بحنا‎ 


)١(‏ ينص الفانون ف المادة 44١‏ على أنه قد الايترتب على العرض الفمكى وقف التتقيقٌ إذا كان المرض محل 
نزاع . إنها لقاضى الأمور المستعجلة أن يأمر يوقف التتقيذ مؤقناً مع إبداع العروض أو ميلغ أ كير منه يسيته ». 

(9) داجم أبوهيف ‏ رقم 4 7١6 , 7١‏ ويد . حامد فهمى صفحة ١١‏ وحكم محكلة مصر فى ١1‏ اكتوبن 
سنة ١898‏ بجلة القضاء سنة ؟ صفحة ١١4‏ وخكم تحكة استئتاف مصر فى ٠١‏ يناير سنة 13931 اللجموعة 
الرسمية ‏ سنة ١4‏ صفحة 95 . ' 


1 العدد الثاق - السنة الحاديةوالثلائون 


عرضيا يتح.سس به ما حتمل لآول نظرة أن يكونهو وجه الصواب فى الطلب المعروض عليه.(١)‏ 

ولكن لا يمتير تعرضا للاصل المق منوعا على القضاء المستعجل » أن يكون من شأن الحبم 
بالاجراء الدؤقت المطلوب منه أنه قد يضر بمصالح أحد الخصوم ضررا لا تمكن إزالته وأنه قد 
وضع الخصوم أمام أ واقع قد يتعذر حو آثاره » ولذلك لايمنع من اختصاص القضاء المستعجل 
أن يكون المطلوب الاستمرار ف التتفيذ على منقولات محجوز علهاء ولا يمنع من اختضاصه 
الاعتراض بأن الاشياء امحجوزة إذا بيعت امتنع على صاحبها أن يتردها من مشثريها بالمزاد» 
إذا حم بعد ذلك من محكمة الموضوع بطلان التتفيذ (0) 

وقد نص التانون الجديد فى المادة وغ منه على أن اختصاص القذاء المستعجل » سواء 
بإشكالات التتفيذ أم بغيرها من المسائل » مشروط بعدم المساس بأصل المق 00) . 

ومن المهم أن نفبه فى هذا الصدد إلى أمرين : 

(1) إن أصل الحق أو موضوع النزاع الممنو ععلى القذاء الاستعجل التعرض له؛ لا يقد 
به الحق الحاصل التنفيذ اقتضاءا له سب » واتمايةصد به الازاع الذى بنىعايه الاشكال؛ سواء أ كان 
متعلقاً بالحق الحاصل التنفيذ وفاء له » أم بإجراءات التنفيذ الشكلية » فإذاكان مبنى الاشكال بطلان 
إجراءات التنفيذ كان هذا هو آصل الحق المتتازع عليه » واذاكان مبنى الاشكال الادعاء يدم 
جواز التنفيذ على المال الذى شرع ف التنفيذ عليه كان هذا هو أصل الحق الممنوع على الفضاء 
المستعجل أن يتعرض له بالمعتى المتقدم : ١‏ 1 2 

(0) إن للتعرض لأاصل المق بالمعتى المتقدم صورتين تخرجكل منهما 0 سلطة القضاء 
المسستعجل ‏ وانما مختلف حكم كل منهما عن الأخرى . 


ارون ولى : ألا يكون المطلوب من القضاء المستعجل إجراء! وقتياً وإنما يتكون المالوب منه 


للق راجم حكم محكة النتِض فى ١9‏ دسمبر سنة ١596‏ مذشور فى ه١لمحق‏ مجلة القانون والاقتصاد ستة ‏ 
عدد ١4‏ » وراجع من الأحكام الختللة حكم محكة الاستئناف فى ١‏ يونيه سنة ١998‏ جازيت شنة ١1:‏ 
صفحة *١١ء‏ فى 15 ءابو سنة 1574 سنة 5١‏ صفحة 4091اء ومن الأحكام الفرنسية حكم محكنة التق فى 
5 إبريل سنة 1١5114‏ سيرى 541١1511‏ وق ١١‏ ديدمير سنة ١9001‏ سيرى 1١5198‏ - ١201م‏ 
وى ١8‏ فبراير سنة 1١3113-1-151‏ » وراجع كذلك موريل بند 5؟؟ وعد حامد فيمي بند .181031١‏ 


زفق راجع موريل يند صادة 4 وعخحمد حامد فهمى المرانعات المدنية والتجارية بتد م4 ١‏ . 


(؟) عير قاتون المرانعءات القديم عن هذه القاعدة بقوله فى المادة مه / 84 م إن حكم قاضى الأمور 
التعجلة يجب ألا يكون له تأثير فى أصل الدعرى ء وبالرغم من أن القانون القديم لم ينس على القاعدة التقدءة 
بالنسية لاختصاص القصاء اللستعجل باشكالات ل داج نص علها بالفسة لاختصاصةه .بالمسائل الي يخشى علم! من 
فوات الوقت ققد قل بمحق بتطبيقها على اختصاص القضاء 11-تعجل باشتكالات التنفيذ ء استتتاجا من القواعد العامة 
فياختصاص القضاء ا استعجل » ومن تس القاتؤن فى المادة 545 / ]2 على أن اثقضاء المتعجل ها يختص فى 
اشكالات التتفيذ بالإجراءات الوقنتية » ومفهوم هذا أنه لامختس يما عمس آمل المقوق نازع علها . ٠‏ داج عد 
حامد فيمى بند ١٠٠١‏ هامش؟ صفحة 51١‏ . 


واعد تنفيذ ذ الأحكام والعقود الرسعية 3 


لمكب أصل الحق المتتاز ع عليه » وفى هذه الصورة ييكون القضاء المستعجل غير عتتص ٠‏ كأن 
يطلب منه الحكم بطلان ما تم من اجرا دار ببراءة ذمة المدين أو بأن المال الذنى حجر 
عليه مما لايحوز التنفيذ عليه . 


ابَائب : أن يكون المطلوب منه إجراءا وقتياً ولكنه عند الفصل فيه تعرض لاصل الحق 
يحثه نا دقيقا قطم فيه برأى » وفى هذه الصورة لا يكون حكه بماهو خارج عن اختصامهء 
إذ الطلوب منه إجراء وقتى تص به » وَإنما يكون حككه مخالفاً للقانون » لا تخالفته لقاعدة من 
قواعد الاختصاص وإتما مخالفته لقاعدة أخر ى هى القاعدة الى تمنع القضاء المستعجل من التعرض 
لأصل الحق ببناء حكنه على ما كونه من رأى قاطع فى موضوع النزاع )١(‏ 

م١‏ الت راك : أن القضاء المستعجل إذ يتقضى بأجراء وقتى وإذ لا يفصل فى أصل 
الحق » فإن حكه لابمنع الخصوم من الالتجاء إلى القضاء العادى ليفصل فى أصل الحقوق المتنازع 
عليبا » كا أن حككه لا يقيد ممكة الموضوع عند ما يعرض عليها النزاع على أصل الحق . فإذا 

ما حكم قاضى الأمور المستعجلة بوقف التنفيذ بناء على الاشكال المرفوع من المدين بدعوى ا 
التتفيذ باطل » فللدائن أن يلجأ لحكة الاوضوع لتفصل فى صمة التتفيذ » وليس ثمة مامنع محكة 
الموضوع » بعد بحث أصل النزاع وتقيقه » من الحم بصحة التنفيذ والاستمرار فيه كم القضاء 
المستعجل فى إشكالات التنفيذ كحككه فى سائر ما يعرض عليه » حكم وقتى لا حوز حجية الثىء 
الحسكوم فيه بالنسبة لموضوع التزاع (؟) 

اختصاص امحكمة النى أصدرت الحكم 
١‏ تنص المادتان جمم » بيهم من قانون المرافعات الاحل 3 الواردتان فى يأب 

التتفيذ » على اختصاص المحكة التى أصدرت الحكم بالمسائل الآنية : 

)١( '‏ بالمنا زعات التى تقوم بين الخصوم على تفسير الأحكام » وتقتصر سلطة الحكمة فى دعوى 
ا ا يي و لين أن مجرى فيه اى 
': ( م ) إشكالات التتفيذ الموضوعية التى بثيرها تنفيذ الحكم » وذلك بالفصل فيبا بأحكام 
حاسمة 0 الاز دولا 2 لد دون ن الالتجاء .إل هذه ا د الإنه إل لالقضاء لتيل 
بالاشكالات وم أن الاشكال ‏ يعتير ا ماعن ال 8 ل فم فيه اك ل 
الحاصل التفيذ عقتضاء . ١‏ 


0 5 حكم محكة النقش الصرية السابق الاشارة اليه . 
فق راج «وريل ص 55أ . 


2 العدد الثالى الستة الحادية و الثلانو نَ 


وتختص بالاشكالات الموضوعية امحكنة التى أصدرت الحكم » سواءا كانتمحكة ابتذائية أم 
حكلة جزئية (1)» وسواء أكان الحكم صادرا منبا باعتبارها محكة أول درجة أم باعتبارها محكة 
ثانى درجة . فالحكم الصادر من محكة الاستئناق تختص هذه المحكة بتفسيره كا تختص با ينشأ عن 
تنفيذه من [شكالات موضوعية » لافرق بين أن يكون تكبا مؤيداً لحكم محكمة الدرجة الآولى 
أو ملغيا أو معدلا له . ولذلك فإن من الخطأ ما ذهب اليه البعض من القول بأنه إذا كان الحكم 
الاستثنافى مؤيداً لمكم محكمة الدرجة الآولى كانت هذه الآخيرة هى الختصة بتنفيذه (5)» فان 
هذا القول إذا صح فى القانون الفرتسى لوجود نص فيه بهذا المعنى هو نص المادة ,40 من قانون 
المرافعات الفرنمى » فبو غير حيح فى القانون المصصرى حيث لابوجد فيه نص ممائل لنص المادة 
ا من القانون الفرنسى (5) . 

/ا١ ‏ ولا مختلف القانون الجديد عن القانون القد بالفسبة لاختصاص المحكمة الى 
أصدرت الحكم بالفصل ف المسائل المقدمة » وأن كانت المادة و40 الواردة فى الفصل ابقاص 
بإشكالات التنفيذ لم تتص » عند الكلام على اختصاص المحكمة التى أصدرت الحكم » إلا على 
اختصاصبا بالاشكالاات الموضوعية » فإن اختصاص هذه المحكمة بالمنازعات المتعافة بتفسير الحكم 
ثايت لها بنص المادة جم الواردة فى ياب الاحكام (:) . ووضع النصوص ف القانون الجديد » 
من هذه الناحية » أفضل فان التذاع على تفسير الحسكم » وإن كان فى الغالب يثار بمناسية تنفيذه » 
قد يثار أيضا فى غير هذه المناسبة » ولذلك كان من الاشكال النص عليه فى باب الاحكام . 


اختصاص الحكمة الختصة طبتا للقواعد العامة 


964 - تنص الفقرة الثانية من و40 من القانون الجديد على أنه يختص بالاشكالات 
الموضوعية الناشئة عنالتنفيذ بعتقود رمعية المحكمة الختصة طيعًا للقواعد العامة(؟) فى الاختصاص 


(1) تنص المادة 455 من القانون الختلط على اختم_اس الحمكمة المدنية الكائن بدائرتها محل التنفيذ 
بالإشكالات الموضوعية الناءمة عن تنفيذ أحكام الحاع التجارية والحام الجزثية . 

(؟) راحم قحة وعبد الفتاح السيد بند ١54‏ , وحكم محكنة دسوق فى ١9‏ يوليه سنة 1101١‏ مماع 
س ع#٠اص‏ ١56ه».‏ 

(؟) راجع أبو عيف بند 517 ء وتمد حامد فهمى هأمش + ص 548 وحكم مكنة استئئاف مصر فى ١9‏ 
نوفير سنة ١4501‏ حقوق س لاص 80م . 

(4) مادة 515 ه يروز للخصوم أن عللبوا إلى الجحكة الى أصدرت المكم تفسير ماوقع فى منطوقه ٠ن‏ 
غءوشض أو أمهام ٠‏ ويقدم العالي بالأوضاع المتادة لرفم الدعاوى ٠"‏ 

مادة 51م «م المم الصادر بالتفسير يمتعر من كل الوجوه متمما لاحكم الذى يقسره ويسرى عليه ما إسرى 
على هذا المسكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية » . 1 

(0) مادة 474 د يرفع ما يعرض فى التنفرذ من اشكالات إلى قاضى الأمور المستءجلة إذا كان المطلوب إجراء؟ 
وقتا . أما موضوع هذه الاشكالات فيرفم إلى الحكة التي أصدرت الحكم. قاذا كان التنفيذ يقد رسمى رقع 
الموضوعالى الحمكنة الختصة بنظره » . 


قواعد تنفيذ الأحكام و المتود الرعية فد 


التوعى والاختصاص المخللى (0) . 
وهذا النص وإن كان فصا مستددئا لا مقابل له فى القانون القدحم الاان حكمه يتفق مع ءا هو 
مسل فى التمانون الآهلى بخير نص خاص تطبيقا لمواعد العامة فى الاختصاص (؟) . 


إجراءات رقع الإشكالات 

الأاصل فى الاشكالات » سواء أكانت إشكالات وقتية أم اشكالات موضوعية» أنها ترفع 
بالطريق العادى لرفع سائر المنازعات ؛ أى بصحيفة دعوى تحرر وتعلن طيتما للتواعد العامة . 

١66‏ و[إنا يجوز رفع الاشكالات الوقتية إلى القضاء المستعجل بطريق مخصوص وذلك 
بإبداتها أمام الحضر عند التنفيذ» وفى هذه الحالة يثبت الحضر موضوع الاشكال فى محر التتفيذء 
وتحدد جلسة لنظره » ويحوز لللحضرعند الضرورة أن يكلف الخصوم بالحذور أمام القاضى بميعاد 
ساعة وق منزله (م 10 من القانون الجديد ) (ع). 

ومختلف نص النانون الجديد عن نص القانون القدم بالنسبة لرفع الإشكال هذه الطريقة 


فى أمرين . 


- ارول . أن نص العانون القديم على جواز رفع الاشكال الوقتى بهذه الطريقة 
الخصوصة ورد فى الفصل الخاص بحجز المفروشات والآعيان الماقولة » ؟! يستفاد منه أنه خاص 
بالمدين (4) » ولذلك قام الخلاف حول جواز التجاء غير المدين إلى القضاء المستعجل (0) أما 
الفانون الجديد فقد جاء نصه على رفع الاشكال الوقتى إلى القضاء المستعجل بهذه الطريقة فى 
: الفصل الخاص بإشكالات التنفيد » وهو نص عام » وذلك ليعمل دق جميع صور التفيذء وأيا 
كان الممترض عل التنفيذ , المدين أو غيره . 
>9 - انثاى . أن القانون الجديد نص على أنه يك فى هذه المالة» بالفسية لرافم 
)١ (‏ راجم بالنسبة لتقدير قيمة الدعوى فى هذه الحالة المادة وع * 
(؟) نخس هذه الاشكالات فى القانون الختاط المكمة المدنية الكائن بدائرتها محل التنفيدٌ قياسا على الاشكالات 
اللوضوعية الناشئة عن تنفيذ أحكام الحم التجارية والجزئية . 
(؟) مادة 44٠‏ « إذا عرض عند التنفيذ اشكال وطلب رفعه إلى قاضى الأءور المستعجلة فللمحضر أن يوقف 
التنفيذ أو أن عضى فيه على سبيل الاحتياط مع تسكليف الخصوم فى المالين الحضور أمام القاضى ولو بميماد ساعة 
وفى منزله عند الضرورة ويكنى إئبات -صول هذا التكليف فى الحضر ذا يتعاق براقم الاشكال . وق جم 
الأحوال لايجوز للمحضر أن ينم التتفيذ قبل أن يصدر القاضى حككه » . 


(4) راجم المادة هه | 4 ١دم‏ من القانون القديم ونصها كالآنى « إذا حصل توقف من المدين فى الحجز 
وطلب رقم الأمر إلى فاضى المواد الجزئية وجب على الحضر أن بوقف اجراء الحجز مع تكليف المدين فى ا حضر 
الحضور ولو يعاد ساعة في مترل القاضى إن دعت الضرورة لذلك » . 

)2( رإجم مف حامد فهمي بند :7 ء وما سنذكره عند الكلام على دعوى الاستردآد . 


الشف 


4 العدد الثاني . ب السنة 'الحادية والثلاثون: 


الاشكال بهذه الطريقة » إئيات حصو 55 بالحضور فى #ضر لتتفيذ » فلا حاجة لإعلانه 
بصورة من المحضر . 00 
آثار رفع الا شكال وكيفية الحك فيه 

919 الآصل أنه لا يترتب على رفع الاشكال أى أثر فى التنفيذ » وإنما يقرتب ذلك على 
الحم فيه . خرج المشرع على هذه القاغدة فى حالة رقع إشكال 'وقى إلى القضاء المستعجل بإبداته 
أمام المحضر عند التنفيذء تمد نص القانون الاهلى على أنه > يحب عل الحضر فى هذه الحالة أن يوقف 
إجراء التتفيذء أما القانون امختلط فإنه منح الحضر فى هذه الحالة ساطة التقدير » فله أن يوقف 
التتفيذ وله أن يعضى فى إجراثه رغم الاعتراض عليه من المستشكل ( راجع المادة ,هع من قانون 
المرافعات الاهيل والمادة ع وه من قانون المرافعات امختلط ( : 

م٠‏ - أخذالقانون الجديد بنظام قوام بين النظامين الأهلى والختاط » فأجاز لللحضرء إذا 
أبدى أمامه عند التتفيذ إشُكال وطلب رفعه إلى قاضى الأمور المستعجلة » أن يوقف التنفيذ أو أن 
يعضى فيه على سبيل الاحتياط » ولنكنه نص على أنه لا يوز للمحضر أن تم التنفيذ قبل أن يصدر 
قاضى الآمور المستعجلة حكه ( م .م4 )» حتى لا بمضى المحضر فى التنفيذ الى الهاية برغم 
الاعتراض عليه فيصيح الالتجاء إلى القضاء المستعجل عدم الفائدة . 

وينبنى على الحم ال تقدم أن التتفيذ» إذا كان ما يتم على مرحلة واحدةا فى التتفيذ بالقسلي أو 
ا فإنه دسعين بن على استر أن هف أذ الحال إذا كان ' سق مل التتفيذ عند تت 

14 - وينص القانون الجديد على أن جميع المنازعات المتعاقة بالتتفيذ» سواء أكافت امام . 
محكمة الآمور المستعجلة أم أمام امحكة التى أصدرت الحم أم احكة المختصة طبتا لاقواعد العامة » 
بم فيها على وجه السرعة ( م 8١‏ )؛ وذلك حى نجرى علها القواعد والمواعيد المختصرة فى 
نظرها وفى الطعن فى الا<كام التى تصدر فها ء وهتمتضى هذه القواعد أنه لا يبموز الطعن بالمعارضة 
فى الاحكام الصادرة فيباء ( م م5 ) وأن ميعاد استثنافها عشرة أيام ( م +.؛ فقرة ثانية ) . 


(1) راج المذاكرة الايضاحية فى الفصل الخاس باشكالات الانفيذ والمنازعات المتعلقة به . 


إسما به 3 
القسم الثانى 
التتفيذ بالحجز والبيع 

ه"؟ ‏ التنفيذ بالحجر والبيع هو أه أنواع التتفيذء وطرقه هى وحدها التى عنى قانون 
المرافعات بتنظيمها وبيان إجراءاتها وقواعدها . 

والحجز قانونا هو وضع المال تحت يد القضاء لمنع صاحبه من التصرف فيه تصرقا يضر ةوق 
الدائنين الحاجزن . 

والحجز بالمعى المتقدم على وعين : )00( تحففى 20116 1ع 5دمعو (0)تفينى عكتمأداء 26 . 

فالحجز التحفظى لا يترتب عليه إلا وضع المال الحجوز تحت يد القضاء فلا يؤّدى مباشرة إلى 
بيعه واستيفاء دين الحاجز من ثمنه » أما الحجز التنفيذى فإنه فضلا عا يترتب عليه من وضع المال 
الحجوز تحت ابد القضاء » فأنه يؤدى مباشرة إلى بيعه واستيفاء دين الحاجز من نه . 

لتتفيذ يالحجزوالبيع طرق أريع » هى التى يطلق عليه نعبير دطر قالتتفيذجه )دمعت '0 0165 وهى: 

)0 حجر المفروشات والآعيان المنقولة ؛ وقد اسعاءالقانونالجديد 0 حجزا:ةول لدى المدءن » 


(0) حجر ما للمدين لدى الغير . 
09 حجز الابرادات والاسبم والسندات والحصص . 
(4) التنفيذ على المقار . 


. وليس الدائن حراً فى سلوك أى طريق من الطرق المتقدمةء للحجزعلى أموال المدين » وإنما. 
يتعين عليه أن يسلك طريق التتفيذ المناسب » وتعيين طريق التنفيذ المناسب يبى على اعتبارين : 
ير ل : طبيعة المال » أهو عمارأو منقول » مادى أو معنوى. وودّابى : كون المال فىحيازة الغير . 
فإذاكان المال المراد التتفيذ عليه منقولا مادياً فى حيازة المدين تعين فى التنفيذ عليه سلوك 'طريق 
حجز المنقول لدى المدن » وإذاكان منقولا فى ذمة الغير أو فى حيازته تعين سلوك طريق حجز ما 
للمدين لدى الغير » وهكذا يتوقف طريق التنفيذ الواجب ساوكد على هذين الاعتبارين . 

أ - مصائهى ' و اتتضرء : إذاكانت أجراءات الحجر تختلف باختلاف نوعه » 
فإن الحجوز التنفيذية تدترك جيعاً فى بعض الخصائص أهمبا : 

(1) يترتب على الحجز » أياكان نوعه » منع صاحب المال الحجوز من التصرف فيه تصرفا 
يضر قوق الدائن الحاجز ء بمعنى أن هذه التصرفات لاحتج بها على الدائن الحاجز . 

)١(‏ يؤدى الحجز التتفيدى فى الغالب إلى بيع المال المحجوز لوفاء دين الحاجز من ثمنه » تقول 
في الغالب » ققد لا يقبع الحجر التتفيذى بيم »م إذا بادر المدين يدقع دين الحاجز بعد الحجز» أو 


2 العدد الثاتى ‏ السنة الحادية والثلاثون 


كان الحجز بطريق -جز ما للمدين لدى الغير على دين تقدى» فإن استيفاء دين الحاجز حصل بقبض 
الدن الحجوز من الحجوز أديه . 

(؟) لا يترتب عل الحجز بذاته خروج المال الحجوز من ملك المدين » وائما ببق على ملك 
الحجوز عليه حتى يباع . وينبتى على ذلك أنه يحوز لغير الحاجر من داتتى امحجوز عليه أن يتدخلوا 
. فى الحجر فيشاركوا الحاجز الأول فى قسمة تمن الآموال الحجورة . 

(:) لا يترتب على الحجز يذاته امتياز للدائن الحاجز على غيره من الدائتين الذين يتدخلون فى 
الحجز بعد توقيعه » فالأسبقية فى الحجز لا تعطى للحاجز أفضليةإعلى غيره من الحاجزين » فالقانرن 
المصرى لم يأخذ بما أخذت به بعض التشريعات من ترتيب حق خاص للحاجز على المال الحجوز 
كأئر من آثار الحجز . )١(‏ 

(ه) إذاكان المجز لا ممنح الحاجز السابق امتيازآ على الحاجز اللاحق » فإن الحجز إجراء 
فردى نسى الآثرء سواء من حيث من يستفيد عنه إذ لايستفيد منه إلا من أوقعه أو تدخل فيه 
من الدائئين » أو من حيث الامو ال التى بمتد أثره اليها فبو لايشمل إلا الآموال التى وقع علييا ؛ 
وفى هذا يختلف الحجز عن الإفلاس . 

وسندرس ف هذا القسم التواعد والإجراءات الخاصة بحجز المتقول تحت يد المدين» والخاصة 
حجز ما للمدين لدى ااخير » والخاصة بالتنفيذ على العقار . أما حجز الإيرادات والآسهم والسندات 
والحصص فسوف لا نفرد له دراسة خاصة لسبيين : 1 

اروول : ندرة هذا الحجز فى العمل فدراسته قليلة الجدوى من الناحية العملية . 


امالى : ما هو ملحوظ من أنه » إذا استثنينا الإجراءات الخاصة بالبيع التى نص عليبا القانون 
فى المواد ١ه‏ وما بعدهاء فإن اجراءات هذا الحجز هى إما إجراءات حجز النقول تحت يبد 
المدين بالفسبة للاسهم والسندات الى لحاملبا أو القابلة للتظبير ( م لالاه ) » وإما إجراءات حجر 
ما للمدين لدى الخير بالنسبة للإيرادات المرتبة والأسبم الاسمية وحصص الارباح وحقوق الموصين 
مع فارق واحد وهو أن الحجز علها لا يكون [لا بسند تنفيذى ( م 078 ) . 
0 ابع2 


. 31 وميزار يرى بند‎ » ١١9 راجم الادة 4 ٠ه من قانون اارافعات الألألى » جلاسون ج 4 ند‎ )1١( 


العدد الثافى ‏ السئة الحادية والثلاثون 4 
الغنائم البحرية 
يحث الحضرة صاحب المعادة الآس_تاذ أحد صفرت باشا الحاى 


١‏ نت 
سانو سق الاعتاد 


يتمضى القانون الدولى والعرف باتباع قواعد فى الحروب تمليبا عاطفة الانسانيه ومراعاة 
حتوق الحادين وحسن علائقهم با حاربين . 

ومن أسس قواعد الحرب احترام الملكية الفردءة وف هذا الخصوص تختاف قواعد الحرب 
البرية عن الحرب البحرية . 

فاحترام ملكية الأفراد واجب فى الحرب اليرية لانها تحرى فى ميدان محدد بين قوات محددة 
فا يأخذه انحارب من قوات العدو ومعداته فى المعارك الحربية يعتبر اسلابا منان8 لا غنيمة 
يتملكبا بالاستيلاء علها حق الحرب . 

أما أملاك أفراد الاعداء فى البلاد التى تجحرى فييها المواقع المربية أو التى تحتلبا العدو فلا يحوز 
للعدو تملكبا . وانما له حق الاستيلاء عليها فط مقابل تعويض يدفع آخر الأامر ويدخل فى حساب 
تعويضات الحرب ولذلك تعتير الملكية الفردية محصنة ء[طد[وئوم1 وان كانت هذه الحصانة 
لا تكى لحايتها انما لا يحور للعدو تملكبا قانونا بالاستيلاء عليهاء 

أما المروب البحرية فتجرى فى ميدان واسع غير محدد فى البحار التى لا تمتد المها سيادة أحد 
من ا محاربين فتتقاتل سفن المحاربين أينما لتقت فيه وتحاول أيضا منع التجارة عن العدو وتستولى 
عب أموال أفراده فى البحار. 

والغرض من الحروب البحرية التوصل إلى السيادة على البحار ٠‏ فاذا ما تمت السيادة البحرية 
لاحد الهاربين فانه يستعين مها على قطع تجحارة العدو ليخنقه اقتصاديا ولا يتم هذا التق إلا بضبط 
السفن واليضائع المملوكة لأفراد الأعداء وللمحايدين إذاكانت موجبة من قبلهم إلى بلاد العدو. 

خق الاغتنام اذن هو أداة الحرب الاقتصادية.وانما هذا الحق غير مطلق بل مقيد بالتشريعات 
الاهلية فى كل دولة وباحكام المعاهدات سواء الثنائية أو الجاعية وبالعرف المطردفالقانون الدولى. 
ثم هو مضع لتقدير اك الغنائم فى استعماله طبقا للقواعد المقررة فى شأنه . 

وأم المعاهدات الدولية تصريح مؤتمر بأريس فى 1807/4/11 بين انبجلترا وفرنسا وبروسيا 
والفسا وروسيا وتركيا وسردينيا ثم اتفاقات مؤتمر لاهاى الثاتى فى سنة 14.1 خم تصريح مؤتمر 
لوندرة فى سنة ١15‏ 
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أما تصريح باريس خاء بعد حرب القرم وحرم الفرصنة وقرر قاعدتين أساسيتين . الآولى : أن 
الرابة الحايدة تحمى أموال الاعداء . والثانية : أن أموال المحامدين لا تضبط على مرا كب الاعداء . 

أما مؤتمر لاهاى الثانى فى سنة .و١‏ فقد تمخض عن عدة اتفاقات خاصة بالحرب البحرية 
منها الاتفاق السادس الخاص بحالة السفن عند بدء حالة الحرب والسابع الخاص بتحويل السفن 
التجارية إلى سفن حربية والحادى عشر الخاص بفرض قيود على حالاغتنام والثالك عشر الخاص 
حةوق المحادين هراعاة لحرمة البريد وحرمة الصيد الساحلى والتجارة الصخيرة الساحلية وحرهة 
المرا كب الى تقوم مخدمة انسانية أو علية أو دينية. ثم الثاتى عشر الخاص عشروع انشاء 
.مكة غنائم دواية . 

ولما كان انشاء محكمة غنائم دولية يستلزم تقنين قواعد الغنائم لاختلاف أحكامها فى بعض 
الدول - فقد تمرر فى هذا الاتفاق عقد مؤتمر مع وتقنين هذه الاحكام . ولهذا الغرض عقد 
مؤمر لوندره فى ١408/18/1‏ الذى اسفر عن تقنين قواعد الغنائم لتنكون واحدة فى كل الدول 
وانتهى بوضعبا فى صية قواعد عامة عرفت يأسم تصريح لوندرة فى إل مادة جمعت جميع قواعد 
الخنام . ْ 

فلاول مرة فى التاريخ وضع قانون يكاد يكون شاملا جامعا لكل أحكام الغنائم ولم تم ذلك 
بسهولة لتضارب التواعد والنظريات المعمول بها فى البلاد الانجليزية ‏ انجلترا وأمريكا ويلاد 
قارة أوروبا. 

وقد كان التوفيق بينهما عسيرا واستازم تنازلا من كل فريق عن الفسك يبعض القواعد 
والنظرءات المتبعة فى محالم بلده لخاء جامعا لنظريات متعارضة يرقع بعضبا مع بعض . 

فلذلاك رفض مجلس اللوردات فى اتجلترا التصديق عليه ولم تصادق عليه بقية الدول . 
الكنه بق تقتينا جامعا لاحكام الغنائم فى القانون الدولى حتى إذا جاءت حرب سنة 1814 فوجدت 
انجاترا أتها فى صف فرنسا وروسيا فى ارب وحسن أن ينبعوا معا قواعد موحدة فى شأن 
الغنائم فلذلك وبناء على طلب حكومة الولاءات المتحدة أتفقوا فما بينهم على العمل معا بالقواعد 
الواردة فيه . 

ومع ذلك اظبرت يحارب الحرب ‏ على ما سنوضحه بعد عدم امكان اتباع أحكامه جملة 
فلم :عض أسابيع حتى تقرر عدم اتباع بعضها ولم تمض أشبر حتى تقرر عدم أتباع بعض أحكام 
اخرى. وأخيرا تقرر العدول عنه صراحة بالاتفاق بين انجلترا وقرفسا فى * يوليه سنة ١93‏ 
بديكريتو فرفسى ومرسوم ملك انجليزى وكان سبب ذلك عدم احترام المانيا لاحكامه خصوصاً 
فها يتعلق تحرب الغواصات واغراق الغنائم . فعادت محاك الغنائم إلى القواعد المتبعة فى كل دولة 
من قبل صدور هذا التصريح . 
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تنقسم الاموال التى يحوذ اغتنامبا إلى  :‏ 
)١(‏ أموال العدو 
(؟) أموال المحايدين 
وهناك حالة ثالثة تغتتم فيها السفن واللضائع بصرف النظر عن البحث فى ملكيتها ووجبتها 
وهى ل د بسيطة واضة الا<كا ملم تنشأ فى حرب فلسطين .وقد 


قضى عليها فى الحروب الحديثة بسبب اختراع الآلغا م والغواصات والطائرات فلم يترتب عليها 
أحكام فى الحرب العالية الثانية والاولى إلا فى لي الاوليتين فها . 

)0( م آل العدو : 

القاعدة أن أموال العدو بواخر وبحان 2< ز 0 : 
كان مقنما وى أتام ان .أ خر الشخص لانم 3 دولة حارية ل وق ان 
ولوكان بحايداً أو من رعانا الدولة الغائمة ؟ 

تختلف القاعدة الانجليزية فى ذلك عن القاعدة المتبعة فى قارة أوربا . فالانجليز يعتيرون عدوا 
«بالفسبة للخاخم» م دم فى بلاد العدو مبما كانت جنسيته ولومان انجلدزيا بسبب موطنه 1ن تميره12 
فى بلاد العدو . وفرنساوأ كثر دول أوروبا تعتير العدو من كان من رعايا الدولة المعادية ولوكان 
مقما قَّ يلاد محايدة ٠‏ وتلبع الماعدة الانجليزية كل من الولايات المتحئدة وأسبايا وهولندا. 

وفى مؤتمر لوندرة تعارضت الاراء قَْ هذا الخصوص فتفادوا التص علبها فم يعرفوأ العدو. 
قسار الاتجليز 0 قاعدة 7 طن وسارت أ كثر الدو - ربية 0 قاعدة الجفسية . 
متاجره . فالشخص المتوطن فى بلاد ادم كا لو ع 1 أمواله 
تؤول اليه لآنها تدخل فى بلاد العدو وتزيد ثروته وبالتالى قدرته على الكفاح . أما العدو الذى 
قم فى بلاد محايدة فلا معنى لمصادرة أمواله للآن ذلك لا يضر دولته المخاربة و[نما يتعدى ده إلى 
بلد محايد . ويترتب على ذلك أن الانجليزى المتوطن فى بلاد العدو يعتبرمن الاعداء وتصادر أمواله. 

ويلحق ببلاد العدو البلاد التى يحتلبا العدو أثناء الحرب قيصبح أهلبا المقيمون فيها من الاعداء 
ولو كانوا حلفاء معبم فى الحرب . فأهل هولندا وبلجيكا 0 فى فظر الاتجليز من الاعداء بعد 
أن احتلت المانيا بلادهم فى الحربين الماضيين . 
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ويقول القرنسيون وأهل القارة الآأوروبية إن العدو هو من كان من رعابا الدولة امحارية 
بصرف النظر عن موطن أقامته فتصادر أملا كه وأمواله ولوكانت مرسلة من بلد محايد لتصل اليه 
فى موطه فى بلد محايد . وعلى هذا الرأى [يطاليا وألمانيا وروسيا والسويد. 

ما هو الموظن : 

للبوطن تعريف خاص ف القانون الدولى الخاص وهو الاقامة على وجه الدوام والاستمرار. 
كل إقامة غير مؤقتة بطبيعتها . 

فالاقامة لغرض مؤقت كالاستشفاء أو الفسحة أو لعمل خاص لا تعتير توطاً . والمعول عليه 
هو نية الاقامة ولو لم تنكن على الدوام والاستمرار . وهذه مسألة واقعية تفصل فبها الحكمة . 

وامحاك عادة تتشدد فى ثيوت الموطن المحايد لرعايا الأعداء وتتساهل فى ثيوت الموطن 
المعادى للمحايدين . 

واستثناء من هذه القاعدة قد تكون البضاعة معادية ولوكان مالكبا محايداً مقما فى يلاد 
محايدة فى حالتين . 

. إذاكان مالكبا يتاجر مع أو فى يلاد المدو فيصير أن له موطاً تجاريا فى "يلاد العدو‎ - ١ 

؟« - إذاكانت البضاعة من حاصلات أرض بلاد العدو مبماكان مالكبا . 

)1( الموطن التجارى 

كل عمل تجارى فى بلاد العدو يعبر معادياً . ولو كان صاحبه محايدآ وفى هذا الخصوص 
لا نشترط اقامة صاحه فى بلاد العدو بل يكى بحرد وجوده فكتسب هذا الموطر.. بالقيام 
بعمل تجارى فيه . 

بل ذهيت الاحكام إلى أيعد من ذلك فاعتيرت الحل التجارى فى بلاد العدو معادياً ولو كان 

وف تطبيق القاعدة على الشركات تنشأ صعوبات جمة من مكان تسجيلبا وجنسيتها ومسكز 
أعمالها وجنسية مدير.ها وموطهم . | 

والفاعدة فى ذلك أن الأصل ان الشركة تكتسب جنسية اليلد المسجلة فيه لكن قد تعتير حسب 
جنسية اليلد الذى فيه مسكز أعبالها أو جنسية أو موطر مديريها وفى كل الاحوال لا عيرة 
بالمساهمين فيها . 

وف فرنسا تحدد جنسية الشركات حسب مركز عملبا . لكن ان كانت فرعاً لشركة مركزها فى 
بلد الغدو قبى معادية . ش 
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وفى ذلك تقترب النظرية الفرفسية من النظرية الانجليزية إذ تعتمد على البلد الى فيها أعمال 
الشركة أى على الموطن التجارى . 

وقد سار مجلس الغناكم فى مصر على قاعدة الموطن دون قاعدة الجنسية ذلك للارف ‏ النظام 
الانجليزى فى الغنائم هو الاعم انتشارا ولآن التاعدة الانجليزية هى الاصلم تطيقاً لأن الغرض 
هو تضييق التجارة على القيمين فى بلاد العدو ٠‏ ولذلك اعتبر المقيمين فى فلدطين ٠‏ فى غير القسم 
العرنى » من الأعداء وكان بعضبم من العرب . 

: حاصللات رضن بلاد العدو‎ (١ 

يعتير الانجليز من يتملك أرضا فى بلاد العدو كأنه متوطن فيا . ويدون أن يسيروا على 
قاعدة الموطن قالوا ان حاصلات أرض بلاد العدو تعتبر معادية مبماكان مالكبا ولو كان عايدا 
متوطنا فى بلد محايد وأم قضية بهذأ الخصوص تعرف قضية «رموم»ء8 وهو دا نمارق مقم فى 
الدانمارك بملك أرضا فى جزيرة ددن هتصدة الى أخذها الانجلير فى حرب الاستقلال مع 
الولاياتالمتحدة فى ستة ( ١81+‏ - 1814 ) فصدار من زراعته ثلاثين برميلا من السكر فضبطبا 
الأمريكان وحكدوا بمصادرتما لآنها من حاصلات بلاد العدو ولو أن صاحيها عحايد مقيم فى 
يلد محايد . 

وقد طبق مجلس الغتائم هذه القاعدة وصادر الف صندوق من لون صادرة من بلاد فلسطين 
إلى الولايات المتحدة فى قضية الباخرة مده عصةرد25 باعتبار ها منحاصلات أرض بلاد العدو٠‏ 

وهذه الفاعدة مح قاعدة الموطن التجارى لم يوْخذ بها فى مؤتمر لوندره . ولكن لما بطل العمل 
بتصريح لوندره سقطت أحكامه وعاد الانجليز إلى القواعد السابقة . 


تحديد الصفة المعادية للبضائع 

قلنا إن البضائع تأخذ صفة مالحكبا ( سواء حسب جنسيته أم حسب موطه ) فالعيرة اذن 
بحق الملكية يوم الضبط فبو الذى يصادر فيتملكبا الغائم يحق الحرب خالصة ومطبرة من سائر 
الحقوق الآخرى التى تكون عليها للغير مثل حق الرهن أو الامتياز وبدون ذلك لا يكون لحق 
الاغتتام قيمة لآن صاحب المال يمكنه أن يرتب عليه حقوقا للغير يكون استيفاؤها معطلا لحق 
الغائم . ومن ثم فلا حق لأصحاب هذه الحقوق قبل الغاثم . 

وهذه القاعدة مقررة من قبل تصريح لوندره وأقرها التصرح ف المادة ,مه . 

اثبات الملكة 


الاصل أن الضبط يحصل بمجرد الآشتباه وعلى المالك أن يتقدم بإثبات أن البضاعة 
وأنه من انحايدين . 


والقواعد المتبعة فى فرنسا هى.القواعد.العامة فى القانون التجارى فيجوز أن تكون البضاعة 
مرسلة من عدو إلى حايد أو بالعكس وتسافر فى الحالتين على ملك الحايديا يحور أن تتقل الملكية 


إفقة 
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فيا بتحويل سند الشحن أثناء سفرها . ويشترط فىكل ذلك أن تثيت حمسن النية فى .المعاملات الى 
تفتقل مها ملكية البضاعة من عدو إلى محأيد . 
أما فى اتجاترا فائيات الملكية مخضع لقيدين  :‏ 
(الآول) تيم تمل ملكية البصاعة المعادية أثناء سفرها إلى >ايد 
تااتقصدن عد عاأمتررمهم عل أاتمعأقصدتت نحل دمغ اطتطمعوط 
( والثئى ) انكل بضاعة مرسلة الى عدو تسافر على ملك العدو وليس لبائعها أو مرسلبا انحايد 
ان يحتفظ بملسكيتها لحين التسلي ولو تحمل هلا كبأ أثناء السفر . 
وتلخص القاعدتين ف قاعدة 0 من عدو إلى محايد تق على 
٠‏ ملك'العدو طوال سفرتها . والبضاعة المرسلة مر محايد إلى عدو تعتير دائاً على ملك العدو 
طوال سفرتها .: 
القاعدة الاولى 
ا تحرحم تقل الملسكية أثناء السفرة لاغ51 23 صلاء 
إن تحرجم نقل الملكية أثناء السفرة اتما ينطيقعيل حالة واحدة وهى اذا بدأت اليضاعة رحلتبا 
معادية فلا يمكن أن تتذير الصفة المعادية للبضاعة أثناء السفرة. 
١‏ وقد قبل مؤّتمر لوندره هذه القاعدة وكرسبا فى المادة .+ والمقصود من هذه القاعدة أن 
٠‏ ملع على انحايدين التحايل على حق اغتنام البضائع المعادية . 
أما إذا بدأت البضاعة ر<لتها بريئة وتقلت ملكيتها وهى فى عرض الحر الى عدو فيجوز 
ضبطها . وبعدئذ لا يحوز نقل ملكيتها ثانية الى محايد ما دامت فى عرض البحر على ملك عدو . 
وطبيعى أن القاعدتين المذكورتين لا تتطبقان إلا يعد بدء حالة الحرب ولذلك فالبضاعة الى 
سافرت قبل بدء حالة الحرب تعتير الملكية ذها إلى <ين بدء حالة الحرب طبقا للقواعد التجارية 
العامة . وبعد بدء حالة الحرب تسرى علبا القاعدتان السابعتان . 
ويشبه بحالة الحرب الفعلية حالة ا<تال قيام حالة الحمرب فى نظر طرق العقد . فكل صرف 
براعى فيه احتيال قيام حالة الجرب يعتير كأنه حصل بعد بدء قيام حالة الحرب وتظيق عليه 
القاعدتان السآبقتان. 


لات سح 1ت 0 
تعتير البضائع المودعة فى مستودعات اموا البحرية كأنها فى ابعر سي 
“السفن المعادية عل الآار. ضٍ قبل أن يتسلا مالكبا . والقاعدة فى ذلك أن يتا تعر سفرتها 
البحرية مستمرة ما دامت ملكيتها متعاقة بسند الشحن . 
وعلل هذه القاعدة ضادر جلس الغناكم بضائع كثيرة كانت مودعة في رن رك ومخازن 
الاشفيياع:على ذمة أصمابيا أو لإعادة تصديرها . يد موت ايد 
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بواخر الاأعداء 

القاعدة الفرئسة : 

تعتير الباخرة معادية فى حالتين : | 

. إذاكان علمبا معادياً . وعليها هو الذى يحب عليها رفعه لا التى ترفعه فعلا‎ )١( 

. إذاكانت ملوكة لعدو ولو ترقع علا محايداً‎ )١( 

والعدو فالقاعدة الفرنسية هو من يكون عدواحسب جنسيته . 

فإذا كانت الباخرة ملوكة لاشخاص عتلنى الجنسية بينهم عدو فتصادر كلها لا بعضبا لآرف 
السفمنة لا تتجرأ : | 

والمصادرة تقع على حق الملكية فى السفينة غير مجزء ومطبر من كل حقوق للداثنين عليها . وؤلو. 
أجيز الاءتراف يحقوق الدائنين امحايدين على سفن الاعداء لمكن تفادى اغتنام السفن. بتقرير 
حقوق للغير عليبا . وهذه القاعدة متبعة فى ماك جميع الدول . و<تى لوكان صاحب حق الدن 


القفاعدة الانتجليزية : 


تعتير الباخرة معادية فى ثلاث حالات . 

(1) حسب علببا الذى يحب عليها رفعه لا الذى ترفعه فعلا . 

(؟) حسب صفة مالكبا. 

(؟) حسب استماها. 

فكل سفينة ترفع عل العدو تعتير معادية كن مالكبا إن 
كان عدواً أو محايداً . وذلك حسب موطنه . 

وإن كانت مملوكة لشركة فيسرى عليبا ما قيل عن الشركات فى الكلام على أموال الأعداء : 

أما حالة الاستمال فتكون إذا ضبطت السفينة وهى فى خدمة العدو كأن تمون أساطيله أوتقق 
حوشه أو ويبائله:. 

ولا يعتبر فى خدمة العدو انها تتقل بضائع إلى بلاده أو من بلاده أو تتقل مبربات فبذه 
التجارة حرة يع البواخر مع ما يعقبها من ضبط البضائع . 

5 أحوال خدمة العدو حالة خاصة لما أهمية فى تاريخ فشوء قواعد الغنائم . وان تكن 
بطلت الأن . فق منتصف القرن الثامن عشر سنة +ه7؟١‏ أثناء حرب السبع سنوات بين اتجلتزا " 
وفرنسا كانت فرنسا تحتفظ لنفسها حق التجارة البحرية بينها وبين مستعمراتها دوت مراكب ٠‏ 


7 العدد الثافى ‏ السئة الحادية والثلاثثون 


الدول الاخرى فتحرمبا عايها . فلما قطعت الاساطيل البحرية البريطانية على البواخر الفرنسية خط 
السير إلى المسمتعمرات سمحت فرفسا للبرا كب المولندية بقل المتاجر ينها وبين مستعمراتها فأعلنت 
انجلترا أن كل مكب تقوم بهذه التجارة الجديدة التى كانت عحرمة عليها فى وقت السلم تعتير فى 
خدمة العدو ( فرنسا ) . فعمدت المرا كب امحايدة إلى حيلة لكى لا تسافر مباشرة بين فرفسا 
وبين مستعمراتها فكانت تقطع الرحلة بالرسو فى ميناء محايد . فأعلن الانجليز أن هذه حيلة وان 
الرحلة تعتير متصلة . 

فتشأت بذلك نظرية الرحلة أو السفرة المتصلة المشبورة فى قواعد الغناتم 010 
لاستاصم ع28إ20ا تنلل عتدمعط]1' الى سفشر حبا فى الكلام على المير بات الجر بية . 

ولنقل ملكية السفن أحكام تختلف إذا حصلت قبل الحرب أو بعد الحرب وهى مختلفة قى 
فرنسا عا هى عليه فى انجاترا ومختلفة فى كلتاهما عما ورد فى تصرح لوندره فى المادتين مه و 4ه . 
وكانت مثار نزاع كبير بين حكومة الولايات المتحدة من طرف وبين الحلفاء من طرف آخر فى 
أول الحربين الماضيين إذ كانت الولايات المتحدة محايدة أولا وكان فى موانها عدد كبير من بواخر 
الأعداء اشتراها الامريكيون . ولا محل للخوض فيبا اعدم عرض مثل هذه الحالات على بجلس 
الغنائم فى مصر . 


مطل وق انع الضبط 


مخضع حق الضبط لقيود معينة بعضبا ابت فى معاهدات دواية وبعضها ثابت بالعرف المطرد 
المبتى على اعتبارات من العدل والانسانية وخدمة الجتمع والعلم . وعلىرعاية حقوق الدولامحايدة فى 


الأحوال الآنية  :‏ 
١ )‏ ( اعطاء مبلة عع3رع عك ذداءك لبواخر العدو الراسية فى مياه الدولة احاربة إذا فاجأتها 
حالة الحرب . 


حدث كثيرا أن تفاجىء حالة الحرب بواخر دولة محاربة وهى راسية فى مياه الدولة المعادية . 
وكانت الماعدة القدمة فى ذلك حى منتصف الفرن التاسع عشر ان للدولة ضبط ومصادرة 
هذم البواخر وكان لما الحق أيضا عند ما تتوتر العلاقات السياسية وتتذر حرب أن تحجر بواخر 
الدولة المعادية وتمنعها من السفر فان قامت الحرب ضبطتها . 
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وفى الفرن التاسع عشر توافقت الدول حناية للتجارة الدولية على متح السفن المعادية التىوتكون 
راسية فى موانيها وتفاجأ بقيام الحرب وكذلك الى تدخلها جاهلة حالة الحرب مبلة للرحيل تتراوح 
بين مان وأربعسين ساعة وبين .ست أسابيع ‏ للكن هذا التوافق لم يك تقريرا لمق بل تفضلا 
ومنا م ععورع عل تداعل ٠‏ عل أن تايل مثله من الدول المعادية ويبق الحق لكل دولة إذا شاءت 
ضبطت السفن من غير أن تعطيها مبلة كا حم بذلك مر عحكة الغنائم الانجليزية فى قضية 
البآخرة ٠‏ غمتقطدمع1 عتعسهم عط » فى سنة ووو . 

م جاء اتفاق لاهاى السادس فى سنة /..ة١‏ فنص ف المادة الآولى منه على استحسان إعطاء 


مبلة للرحيل لمرا كب العدو الراسية فى موانى دولة حاربة وكذلك للسفن الى تدخل موانيبا جاهلة 
قيام حالة الحرب فلم تجعله واجبا مفروضا بل قررت جعله أمس! مندويا . 

وقد راعت الدول هذه الماعدة بعضبا قبل بعض فى حرب سنة 1914 ١918‏ متابلة للثل 
بالمثل . ومقابله امثل بالمثل اعتبر شرطا أساسيا . 

لكن اتفاق لاهاى لم يلغ حتق الدولة الحارية فى الضبط إذا شاءت أن لا تعطى مبلة للرحيل .. 
كا حكم بذلك فى القضية السابيق ذحكرها . 

وهذا الحم إتما يسرى على المرا كب التجارية دون الحربية . 

وقد نص اتفاق لاهلى السادس عل حالة مشابه هى حالة السفن التى تضبط فى عرض البحر 
جاهلة قيام حالة الحرب . فنص على جواز ضبطبا دون مصادرتها على أن ترد هى أو قيمتبا 
بعد الحرب دم 9" ». 

ويستئنى منها السفن الى تبنى بغرض تحو يلهال سفن حربيةأثناءا لحرب فتأخذ حك السفن الحربية«مه». 

وتنص المادة الرابعة من هذا الاتفاق على تطبيق هذه القاعدة على أموال الاعداء التى تحملبا هذه 
السفن . فلا تصادر بل تضبط فقط لحين نهاية الحرب . 

لكن ألمانيا تحفظت وم تمبل 5 المادة م من هذا الاتفاق بدعوى أن سفتبا لا تجد مواقء 
تلجأ إلها إذا فاجأتها الحرب وهى فيعرض البحر فل يطبق فى حقها فى الحربين الماضيين العالميين . 

وقد حكم مجلس التنائم فى مصر بمصادرة سفينة فاجأتها حالة المرب وهى فى عرض 
البحر باعتبار أن اعفاءها من المصادرة لم يكن متفما عليه بالاجماع بين الدول ولم يعمل به فى 
الحربين العالميين . 


٠‏ (0) البواخر الخصصة لتقل أسرى الحرب وتسمى اعا:د© 


وهذه البواخر الى تستعمل لتبادل الآسرى أو لتقلبم وتسير رافعة عل الهدنة وتنتقل باتفاق 
بين الطرفين وتحصل على جواز مور )نناهصمع ‏ ؟تاج5 ويشترط أن ل ةل ذخائر أو متاجر . 
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(©) بواخر الاستثفاء ومع:[هانموه1آ مامعسة8 
0 اتفاق لاهاى العاشر 4 
وهى البواخر ألتى تعدها الحكومات أو الافراد لتمّل اللرضى والجرحى وللاغائة بشرط أن 
لا تشيرك قى أعال حربية مثل نقل الأخبار ‏ كا حدث عن باخرة الاستشفاء الآلمانية دزاعطم0 
فضيطت وصودرت . 
(4) المراكب الخصصة للصيد فى السواحل 
(0) المراكب الخصصة للملاحة الساحلية الحلية 
() المرا كب ال#صصة لأاغراض علمية أو دينية أو خيرية متل إغاثة الآسرى والمشردن 
(0) المراكب الخصصة لتقل البريد 
الاعفاء فى هذه الاحوال الاربعة تقرر فى اتفاق لاهاى الحادى عشر . أما بالنسبة 
لبواخر الصيد فانها تشتعل فى تحارة يعتمد عليبا أهل السواحل . ويستثتى منبا ما يكوتف فى 
وكذلك بالنسية للبلاحة الساحلية الحلية التى تستعمل فها مرا كب صغيرة للنزهة أو للتجارة 
بين أطراف السواحل فى المملكة الواحدة . 
أما بالنسية للبريد فان الدول امحاربة تنظر بعين الاشتباه اليبا خشية أن ينقل .واسطتها أخبار 
أو مواد داخل المظاريف تكون مبربات . ولذلك فان لما حق تفتيشها وتفتيش #توياتها ومصادرة 
ما حوى أخيارا أو مواد تعتير مبريات ‏ وقد ضبطت رقائق من الكاوتشوك ف المراسلات ‏ 
وق ما عدا ذلك بحب اخلاء سبيلبا وتسبيل سفرها . 00 
أما طرود العريد فلا تعتير مراسلات بل تعتبر بضائع لا قسرى علها أحكام المراسلات . وقد 
- يجلس الغناتم عمصادرة عدد كبير منهأ 06 
(4) أمتعة البحارة 
تتسامس جميع الدول فى أمتعة القبطان والبحارة وهذه تشمل ملابسبم والادوات والالات 
المماوكة لهم وكذلك القود الى توجد معبم . 
وقد حكم مجلس الغنائم فى قضية الباخرة برواونطصة8 بر د أمتعة البحارة وتقوده الهم . 
حهاية الرآية الحايدة : 
الأصل أن أموال العدو تضبط وتصادر ول وكانت علىهرا كب عحايدة . وفى القرن السابع عشر 
أدعى الم ولنديون حاءة مرا كبهم لبضائع امحاربين باعتياز أن السفينة تعتعر امتدادا لارض الدولة 


النابعة لها . ولم يكن ذلك مسلا به حتى نص عليه صراحة فى تصريح باريس فى +1.01/4/1 بان 
الرأبة الحايدة تحمى أموال العدو . 
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وهذه الجاية تدقع بها الباخرة المحايدة والدولة الحايدة والعدو يضا يستفيد متها . 

وقد طبق يحلس الغناكم هذه القاعدة باستعرار وخصوصا ف قضية البآخرة مده عمتكعهمم . 

أما إذا أفرغت السفيئة الحايدة بضاعتها على اليابسة فتسقط عنها حماية الراية الحايدة . وقد حكم 
بأن ايداع بضائع فى امرك من قبل البواخر امحايدة يزيل حماية الراية الحايدة . 

وقد حكم مجلس الغنائم بهذا المعنى كا حكم بمصادرة شحنات على باخرة محايدةلآن أحدا لم يدفع 
حماية الراية الحايدة لان الراية امحايدة لا تمنع الضبط بل توجب الافراج عند الاحتهاء مها . 

منبع الضبط فى الماه الساحلية امحايدة : 

وهذه من أقدم قواعد القانون الدولى مبناها أن المياه الساحلية هى جزء من الدواة الحايدة 
من اتفاق لاهاى الثالثك عشر وتحدد عرض المياه الساحلية بثلاثة أميال حرية . 

ويشترط أن تتكون الباخرة المعادية دخلت المياه الساحلية فى رحلة عادة فإن ارتكبت عملا 
عدائيا ف المياه الساحلية الخايدة جاز ضيطبا 8 حصل بالفسية للباخرة 211 اام ف 15 فبراير 
سنة ٠6و‏ الى كانت تحمل أسرى من البريطانيين وطاردتها باخرة اتجليزية فلجأت إلى مياه النزويج 
ورغم ذلك ضبطتها الباخرة الانجليزية وحكم بمصادرتها لأنها استعملت المياه امحايدة لعمل عدا 
هو اتزال الأسرى الانجليز . 

وحماية المياه الساحلية مقررة للدولة الحايدة رعاية لسلطاتها على سواحلبا فلبا وحدها حق 
الاءعراض وطلاب الافر 3 وليس للعدو هذا الى لآن الضيظ صميح بالفسبة اليه . وهذا هو الرأى 
الانجليزى أما فى قرنسا وألمانيا فالمجاية مطلقة للعدو ولو لم تندخل الدولة امحايدة . 

ومن دقائق القانون الدولى ,ذا الخصوص أنه إذا تعذر الافراج وجب دفع قيمة السفينة 
المضبوطة إلى الدولة الحايدة وهى تردها من قبلبا إلى مالكبا . أما إذا هلكت السفينة كأن غرقت 
وحدها أو بفعل العدو قبل ردها فلا تعويض عنها للدولة الحايدة لآن “الرد واجب والتعويض 


غيد واجب . (يتع) 
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سرية التحقيق وحق حضور الحائى 
فى قانون الاجراءات الجنائية الجديد 
الحضرةالاستاذ أحمد السادة الحاائى 


رأينا وقد أوشك العمل عل تطبيق قانون الاجراءات الجنائية الجديد أن نشير إلى ما تضمنه . 
القانون بشأن سريءة التحقيق ومدى هذه السرية فى حق حضور المحاى للتحقيق . 

فبالرجو ع إلى نص المادة بإب وما بعدها من القانون وأصلبا فى المشروع المقدم من الحكومة 
والمذكرة التفسيرية لاقانون والتعليقات التى ثارت يشأنمها فى مضابط البرلمان نحد أنها قررت أن 
الأصل فى التحقيق أنه غير سرى عل الهم » إلا إذا قضت الضرورة بذلك. وقد كانت التيابة تتمثى 
دائما فى تقيقاتها على امكان التفرقة بين المنّهم ومحاميه . وأجازت لنفسها منع احانى من الحضور 
مع المنهم وقت استجوابه » فأوجد الفانوننصا يحرم ذلك » وأصبح المتهم وحاميه متلاز مين #قتضى 
النص الجديد »ولا يمكن الفصل بينهما » ومى كان للمتهم فى جتاية حام فانه لا بحوز استجوابه 
إلا بعد دعوة محاميه للحضور أن وجد . 


وقد ذكرمقرر المشروع فى مجلس الشيو خ ؛ تفسيرا لنصوص القانونالجديد أيضا . إنلليحاى 
أن يطلع على الحضر قبل استجواب المتهم حتى يكون حضوره مجديا و[لا أصبح حضوره أو عدم 
حضورهسواء . ويكون الح قالذىأءطى للبحاءىخباليا فاعترض علٍ ذلك بوجوب استثناء حالةالسرية . 
فاذاكان التحقيق سرياً فانه يحب ألا يمكن المحانى من الاطلاع . وقد تمسكنا فى اللجنة بوجوب 
اطلاع المحاى على التحقيق فى هذه الخحالة . ومع أن السرية فى فرنسا أوسع منها فى مصر . فانه 
لا بحوز منع انحاى من الحضور فى وقت استجواب المهم والنص صرب فى وجوب وضع دوسيه 
الدعوى تحت تصرف الحانى حى يطلع عليه . 


وقد سأل المرحوم مود باشا حسن . وقدكان وزيرا للدولة وقت عرض المشرو ع على مجلس 
الشيوخ حضرة المقرر فاذا يكون عمل الحاى عند حضور استجواب المهم ؟ أيعليه كيف يحب عن 
الآسئلة ؟ ‏ فأجاب المقرر ‏ للمحاى أن ينصم المتهم بعدم الاجابة عن الاسئلة الى توجه اليه 
فى يعض الحالات أو أن يعترض عل توجيه السؤال اليه وإلا لما كانت هناك فائدة من النص 
على حضوره مع المتهم . 


وقد سأل الشيخ احترم مود غالب باشا حضرة المقرر هل السرية ممنوعة قطعاً على الحامى؟ 
فأجاب ‏ هى منوعة فى الاستجواب فقط » فلا يمكن استجواب امتهم منفرداً حجة أن التقيق 
سرى.. وهذا هو المقرر فى فرنسا » ولاتوجد حالة يقال فيبا للمخامى أن التحقيق سرى فلا 


العدد الثانى. ‏ السئة الحادية والثلاثون 212 


تحضرهء ومع ذلك ققد اننبينا إلى حل وسطء لخعلنا حق الاطلاع للمصاعى على التحقيق مباحاً 
إلا اذا رأى المحقق غير ذلك » وفى هذه الحالة الخاصة حب ألا يطلع الحامى على التحقيق. - 

وقد م الاتفاق بين اللجنة وبين الجسكومة على ذلك ؛ ووضع النص المعروض على حضراتكم 
بهذا المعنى . فسأله غالب باشا ‏ هل للمحامى حق الاطلاع حتى في حالة السرية ؟ 

فأجاب المقرر ‏ الاصل هو وجوب اطلاع امحامى على التحقيق ؛ إلا إذا رأى القاضى متعه 
من ذلك بأمر صريح . 

فما تقدم يتضح مدى ما قرره القانون الجديد من ضيانات للنتهم وما خوله للبحاى من 
حضور استجواب موكله والاطلاع عل الأوراق قبل الاستجواب وأن هذا الحق مطلقف التحقيق 
السرى وأنه هو اللاصل إلا إذا رأى قاضى التحقيق أن المصلحة فى عدم تمكينه من الاطلاع على 
الاوراق قبل الاستجواب » فحتى فى هذه الحالة - ققد فرض المشمرع وجوب النص على هذا المنع 
بأمر كتابى صريح . 


إليدف 
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ملاجظات عل التعديلات التى أدخات عل القانون الخاص 
بالمهن غير التجارية 
الحضرة الاستاذ حامد أسعد عاشور الحاى 
مقدمة فى طبيعة ضريبة المبن غير التجارية وتاريخ فرضبها 

. .“كانت الضريبة المفروضة على أربات المبن غير التجاريةمتررة بالمادة إن من القانون رقم ١6‏ 
إسنة ١*8‏ وكانت طريقة احتساب وعائها هى معرفة الدخل الحكى المفترض أنه يوازى القيمة 
الامجارية للمكتب أو العيادة أو المسكن . | 

وكان سعرها محددا بواقع ورب /* من هذه القيمة إذا كا نكل من المكتب والعيادة والمسكن 
منفصلا ‏ أما إذا كان مقر العمل فى المسكن فان سعر الضريبة يكون فى هذه الحالة يواقع ٠١‏ /*' 

الا انه بتاريخ مرب اغسطس سنة .ه١0‏ صدر القانون رقم+؛ لسئة. ه04 يتعديل بع ضأحكام 
القانون رقم ١6‏ لسنة و9١‏ ومنها أحكام المواد «/؛ وما بعدها وهى الخاصة بالضريبة على 
المبن غير التجارية . 

وفيا بلى بيان ملخص عن هذه التعديلات : 

أولا ‏ الغيت المواد جاه عبباء 4/اء ولاء جباء بالا مر القانون رقم ١4‏ لسنة 589( 
واستعيض عنبا بالمواد الى سيلى ذ كرها . . 

ثانيا ‏ كان النص الغدحم للمادة بن محددا للمبن الخاضعة لأا حكامه يأنها مبنة الحامى والطبيب 
والخبير وانحاسب والمبندس والمعمارى . . . . وكل مبنة أخرى يصدر بها قرار من وزير المالية . 

وقد صدرت أثر ذلك عدة قرارات وزارية أضافت مبنا إلى المبن الخاضعة لاحكام هذه المادة 
منبا مبنة طبيب الاشعة والطبيب الباثولوجى الذى يقوم يتحاليل طبية متصلة بأمراض الإنسان ؛ 
والموسيق والملحن والمؤلف والقابلة وغيرها . 

وقد قام جدل فى مدى رجعية هذه الفرارات الوزارية وهل تسرى منذ صدور القانون رقم 
4 أسنة ومو لم منذ تاريخ صدورها. 

ولا يزال هذا الجدل قائما حيث قضت بءض اناكم بأن المبن الواردة بالمادة «إ* القديمة 
واردة على سبيل الحصر وليست واردة على سبيل المثال » وبالتالى يتصرف أثرها على الماضى ولا 
برال الآمر معروضا فى قضية هامة أمام محكمة الاقض ولم يصدر بشأنها حم بعد . 

وكان أساس الخلاق ف الواقع هو طبيعة المبنة التى تخضع للضريبة على الارباح التجمارية 
والصتاعية وتلك النىتفضعلاضريبة على المين الحرة . فالاولى هى التى يشترك فيبا العمل ورأسالمال» 
والثانية هى الى ينفرد العهل بالقسط الآوفى من نشاطبا وكيانها . 


ضدك 


المدد الثافى ‏ السئة الحادية والثلائون م2 


وهذاكان سند القائلين برجعية القرار الور زارى حيث انه لم ينثى. مبنة وإنماكان مقرراً لحالة 

توجودة علا 1 راد القانورن . أن يترك الحرية لوزير المالية لجسب مايظيره العمل هن. خاجة 
إلى اعتبار مبئة أو أخرى خاضعة للضريبة على المبن غير التجارية . 

ولذلك جاء نص المادة من المعدلة فى القانون الجديد فاصلا وموضحا لمذا المعنى بأن قرر 

ه تفرض طرببة سنوية بنفس السعر المقرر فى المادة + من هذا القانون على أرباح المبن الحرة 

وغيرها من المبن التجارية الى بمارسها الممول بصفة مستقلة ويكون العنصر الاساسى قيها العمل » 


ولقد كانت ضريبة القانون العام فى نظر التشريع القدحم ( القانون رقم ١:‏ لسنة 197 ) هى 
ضريبة الآرباح التجارية والصناعية » حيث ورد ف المادة © ققرة بم منه على خضوع كل مبنة 
لا تخضع لضريبة خاصة إلى أحكام الضريبة على الآرباح التجارية والصناعية . 

خاء التعديل الجديد وفص ٠‏ وتسرى هذه الضريبة ( ضريبة المبى غين التجارية ) على كل مبنة 
أو نشاط لا تخضع لضريبة أخرى , 1 


فى جواز اجمع بين ضريبة المبنة الحرة وغيرها من الضرائب 


ولقدكان من ا ا ل 1 
رقم ٠‏ لسنة م٠‏ وبين ما يكون صاحب البنة مازما بأدائما بالتطبيق لاى حكم آخر من أحكا 
عدا يتقاضاه من تبات وأجورأ و ماحمقهمن أرباح تحارية أوصناعية . ويستثى من ذلك“ مايتقاضاه 
صاحب المبئة اتعاباً بسبب مباشرة مبنته فى صورة مرتب ثابت . 

خاء التعديل الجديد مقررا لهذه القاعدة -.. قاعدة المع بين خضوع الممول لأحكام :ضريبة 
المبن غير التجارية وغيرها من الضرائب التجارية أو ضريبة كسب العمل إلا أنه لم يقور هذا 
الاستثناء الخاص باتعاب صاحب المبئة التى محصل عليها يسبب مبأشرته مبنته فى صورة مرق 
ثابت . وعل ذلك فالحانى أو الطبيب مثلا النى يحصل على مرتب ثابت لا بد له من دفع ضرييبة 
كسب العمل عل هذا المرتب . فضلا عن سداده ضريبة المين غير التجارية بحسب إيراده الفعلى 
الآخر من مبتته ٠‏ ولا شك أن هذا ازدواج للضريية يحب أن ينزه عنه التشريع الضرائى . 


وعاء الضربية 


قلا إن وعه الضر د 1 تحدد بحسب النص القدم على أساس حكى وهو افتراض أن القيمة 
:'اخاء التعديل: اللجديد فى المادة م7 منه وحدد وعاء الضريبة بأنه مقدار « الاح الم الصافية فى بحر 
السئة السابقة ويكون تحديد صافى الارباح على أساس تتيجة العمليات على اختلاف أنواعها الى 


21 العدد الثانى ‏ السنة المادية والثلابون 
باثبرها الممول بعد خصم جميع التكاليف اللازمة للباششرة المهنة ما عدا الضريية على أرباح المون غير 
التجارية التى يدبا طيقاً لهذا القانون » 

ولا شك أن من مقتضى هذا التعديل أيضا أن الاتعاب الى حصل عليها الحانى فى صورة 
مسقب ثابت يسدد عنها ضريبة كسب العمل ثم تدخل من ايراداته الاخرى الخاضعة لضريبة 
المين غير التجارية ومخصم من الجموع جيع النفقات اللازمة بما فى ذلك الضريبة على كسب العمل 
التى دفعت على هذا المرتب الثابت ؛ ومخضع بعد ذلك الصافى للضريبة على المبن غير التجارية بحسب 
السعر الذى سيأتى ذكره فيا بعد . 


فى الدقاتر الذى يام صاحب المبئة بإمساكبا 


ويلاحظ أن القانون الجديد مادة 4/ منه قد حتم على أرباب المهن الحرة امساك دفاتر مؤشر 
على كل صفحة منها من مأمور الضرائب الختص ؛ ويقيد فى هذا الدفتر يوما بيوم كل الابرادات 
وكذلك المصروفات التى تستازمها مباثمرة المبنة . 

كا ألزم صاحب المبئة بأن يسلم إلىكل من يدفع له أى مبلغ يكون مستحقاً له بسبب مباشرته 
المبنة سوا كاتعاب أو عمولة أو مكانأة ايصالا «ؤرخاً وموقعا عليه منه ويستخرج هذا الايصال 
من دفتر ذى قسائم بأرقام مسلسلة . ( مادة 74 فقرة ثانية ) 

كا الزم صاحب المبنة يتمد هذا الدفتر الى مصلحة الضرائب لدى كل طلب ( مادة فعرة 
ثالثة ) . ومن الطبيعى أن هذا الالزام بتقدم الدفاتر يزول باتغضاء مدة التقادم النى يسقط بعدها 
حق الحكومة فى المطالية بالضرائب وهى خمس سنوات . 

ول ينص القافون على شكل خاص هذه الدفاتر . وانما يكنى فيه أن يكون دقتراً ذا صفحتين 
احداهما للايرادات والثانية للاصروفات وتم القيود ففها وما بيوم وعملية بعملية وتؤيد القيود 
صور ايصالات منمرة مسلسلة فها مختص بالإبرادات » كآ تؤيد المصروفات أيضا فوانير أو 
مستندات أو ايصالات وتشمل الابجحار والنور ومبايا الموظفين وفراش المكتب والمشتريات 
الختلفة الاستبلاك وكذلك المشتريات الخاصة بالتأسيس فإنها تستبلك عبل سنوات محسب القواعد 
الجارى عليبا العمل فما مختص بحساب الضريبة على الآرياح التجارية والصناعية وهى بواقع ١٠.لر.‏ 
تمر يبأ من قيمة الاصل 


الاقرارات 


الزم التعديل الجديد ايضا ارباب المين الحرة بان يتقدموا قبل اول فبراير من كل عام اقرارا 
مبينا فيه الايرادات والمصروفات وصاف الارباح والخسائر عن السمئة السابقة . 

وبأن يسددوا الضرية المستحةة طبتا لا جاء فى اقرارمم فى خلال شم من اتهاء الاجل 
لمحدد لتقدم الاقرار أى خلال شهر فبراير منكل سنة . ( مادة 76 ) 


العدد الثانى ‏ السنة الحادية والثلاثون لذ 
كن الاتزاراك ٠‏ 


وقد نص ف الفقرة الثالثة من المادة هب من التعديل الجديد على انه يسرى على ارياب المبن 
الحرة ما يسرى على الشركات المساهمة والممولين الاخرين من احكام مبينة فى المادتين 0 » /ا4؛ من 
القائون. ومعنى هذا انه من حق مصلحة الضرائب فى حالة ما اذا امتنع الممول عن تقديم الاقرار 
السالف الذكر او قدمه ولم تمتنع المصلحة بصحته أن ترسل للممول تصحيحا لهذا الاقرار حسب 
ما تراه يكنتاب موص عليه بعلم الوصول وذلك فى بحر شهر من تاريخ استلام الاقرار. 

وتنكون الضريبة واجبة الاداء فورا تحسب تقدير مأمورية الضرائب فى حالة ما اذا اعتمدت 
الاقرار المقدم من الممول أو فى حالة ما اذا امتتع هو عن دس الاقرار. مع عدم الاخلال نحق 
الممول فى الطعن فيه امام لجنة الطعون فى ظرف شبر من تاريخ أعلان الممول مخطان موص عليه 
بعل الوصول بقيمة الضريبة المربوطة عليه . 

اما فى حالة تصحيح الاقرار فان الربط يم الا أن الممول لايلزم باداء الضريبة على أساس هذا 
التصحيح الذى اجرته مصلحة الضرائب الا بعد صدور قرار من لجنة الطعون . 


لجئة الطعون وإجراءات التقاضى أمامبا 


ولشكل لجنة الطعون من رئيس قاض يندبه وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية ‏ وعضوين 
من موظن الضرائب يختارهما وزير المالية ويحوز أن يضملمما ‏ بناء على طلب الممول ‏ عضوان من 
كتف تعده تتمابة المبنة ازى ينتمى اليبا الطاعن . 

وقد حدد الميعاد الذى يجوز للمول أن يطعن فى خلاله فى قرار المأمورية بشبر من تاريخ 
اخطاره بتمديرات المأمو رية . فاذا انتقضت هذه المدة ولم يطعن اعتبر الربط نهائيا ولاجوز الطعن 
فيه أمام اية جبة من جبات الاختصاص . 


ويكون الطعن بعريضة مر أصل وصورة يودع الاصل بالمأمورية الختصة ويثبت ملخصه 
وتاريخ التقديم فى دفتر خاص . ويؤثشر بالناريخ على الأصل والصورة وتسم الصورة إلى الطاعن 
وبمجرد استلام الطعن المقدم من الممول تعد المأمورية فى خلال أسبوعين ملخصا بالموضوع مع 
بيان الاسباب البى استندت اليها فى تقدير الضريبة وعلى المأمورية أن ترسل فى خلال الإسبوعين 
اااليين إلى لجنة الطعون الملخص الذى أعدته مرفقا به إلا قرارات والمستندات التى تراها ضرورية 
وإلاكان للدول أن يعرض الام على اللجنة وذلك مخطاب موصى عليه مع عل الوصول يرقم إلى 
رئيسها بعد انتتضاء المدة المذ كورة . 

وتعلن اللجنة امول والمصاحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعثيرة أيام على الأقل مخطاي 
موصى عليه مع عل الوصول ء ولدول أن يقدم ملاحظاته وله أن يبدها بوكيل عنه. ' ' 

كا ألزم القانون اللجنة يأن تعلن الممول والمصلحة بالفرار بخطاب موصى عليه بعل الوسبول . 


7 العدد الثافى ‏ السئة الحادية والثلاثون 


ويكرن تحصيل الضرية 00 قراد ا اللجنة ديحوز 0 تاعاق بحر شبر من 


51 يسى لنشاط اللمر ل. 
سعر الضر بية والاعفاء منها 
حددالفانونسعر هذه الضريبة على أساسالسعرالمقرر لضريبة كسب العمل وهىضرية المرتيات 
والاجور وما فى حكبا . 


وقد نص فيه على اعفاء صاف الايراد ذا لم يزد عن مائة جنيه إذا كان الممول أعزب . فان 
كان متزوجاً ولايعول أولاداً كانحد الاعفاء ٠١‏ اج فى السنة . وإذاكانأرملا يعول أولاداكان 
حد الاعفاء ١+.‏ ج فى السنة وإذااكان متزوجاً ويعول أولاداً كان حد الاعفاء ١٠١‏ ج فى السنة 
عل أنه إذا تحاوز صافى الدخل ضءف حد الاعقاء قد يحوز للمول أن يستفيد من هذا الحد . 

وبعد ذلك يقرر السعر على الاساس الأنى : 

؟ يز عن ال .م١‏ جنباً الآولى 

عد ه هما «١‏ التالية 

يد اه ا ء."” جتيه 0ه 

74 ل ٠.ء“‏ ا م 0 

0 ١ 4 ٠- 0 2/1 

ب د عما زاد عن ذلك . 

هنا مع ملاحظة أن أصحاب المبن الحرة التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال يعفون 
من الشريا بة ١‏ فالسنوا ات الس منتاريخ 5 3 ا ولو أن النص | الجديد فى هنا الم غامض 
قستلزمه العدالة ) . ْ 
. ولا يازمون بالضريبة إلا اعتباراً من الشبر التالى لانقضاء الستوات الخس المذكورة . 

الضريبة فى حالة انقطاع صاحب المبئة عن أدائها 

وهناك نص جديد جاء فى المادة ٠70‏ من التعديل ومن مقتضاه انه فى حالة انقطاع صاحب 
المبئة عن ممارستها تستحقالضريبة عن المدة التى مارس فيها المبنة على أساس صاق الآرباحالمستحفة 
فى هذه المدة بغد ردها إلى سنة كاملة ويطيق هذا ااحكم كلءا استحقت الضريبة عن جزء من الستة 
لاى سبب آخر ‏ ومعتى ذلك أن صافى إيراد المدة من السئة التى زاول فها صاحب المبنة فشاطه 
م.توقف لآى سبب كا لو عين فى وظيفة عمومية مثلا » يفترض أنه إيراد سنة كاملة ومخصم منه 
أعفاء عنسنة كاملة ويقدر سعر الضريبة علىهذا الآساس . 
. وهوولا شك نص عادل. 


العدد ااثافى: ‏ إلستة الحادية زالثلائون ' 155 


يدء سربان هذه الضريبة 
أما موعد بدء سريان أحكام هذا القانون بالقسبة لآرياب المن الحرة ققد حدد بأول ينابر سنة 


(6 بناء على صريح نص المادة الثالثة والعشريث من التعديل الجديد ومءتى هذا أن أرباح سنة 
وهو هى وحدها الخاضعة هذه الضرية . 


حق الإطصلاع 1 


وقد نص القانون ف المادة ١م‏ منه على أن أصحاب المبن غير التجارية مازمون بأن يقدموا 
اوظق مصلحة الضنرائب عندكل طلب الدفائر التى يقضى علهم القانون بإمسا كبا . 

ولايحوز لبم فى أية حالة الامتتاع عن تمكين موظق الضرائب من الاطلاع بحجة 
الحافظة على سر المبئة 

ويحصل الاطلاع بعد الترخخيص من المدير العام لمصلحة الضرائب بمقر صاحب العمل وأثناء 
ساعات العمل العادى وبغير حاجة إلى إعلان سايق . 0 

وقد نص القانون عبل جزاءات عيل مخالفته وهى : 

(1) عقوبة الغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن خمسين جنيها إذا لم عسك صاجب 2 
المبنة الدفتر اليومية السابق الاشارة اليه أو أغفل قيد أى مبلغ أو لم يسم ايصالا 3 من يدع 
له مبلغا . 

)١(‏ عقوبة الغرامة إلى خمسين جنيبا فضلا عن التبديدات امالية فى حالة ما إذا امتتع المسول 
عن 0 ار والأوراق والمستندات السالف ذكرها أو أتلفبا قبل انقضاء در وهو خمس 

هذه ملاحظات عاجلة على التعديلات الى ادخلت على القانون رقم ١6‏ السئة كه بعان 
أرباب المبن الحرة قدمتها عختمسرة وأقرب إلى الناحبة العملية منها إلى الناحية الفقبية وموعدنا فى 
البحث التشريعى عدد آخر من أعداد الجلة . 


1 العدد الثاق - السئة الحادية والثلاثون 


0 َ 5 1و 2 
7 وه لع ل ع وكلاتفت تب 


قانون رقم ٠6‏ لسنة | 
بفرض ضريبة إضافية على ضريبة الآرباح الاجارية والصناعية 
لمصلحة الجالس البلدية والقروية 


نحن فاروق الآول ملك مصر 
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه » وقد صدقنا عليه وأصدرناه . 
مادة ١‏ تفرض لساب الجالس البلدية والقروية ضريبة سنوية إضافية بقسبة ٠١‏ ./: على 
ضريبة الآرباح التجارية والصناعية المقررة بموجب الكتاب الثاتى من القانون رقم؛ ١‏ لسنة ومو ١‏ 
بفرض ريبة على رؤس الامو ال المنقولة وعلى الارباح الصناءية والتجار.ة وعلى كسب العمل . 
مادة ؟ ‏ تحصل الضريبة الاضافية المنصوص علها ف المادة الآولى مع ااضريبة الآصلية 
وقسرى عليها أحكام القانون سالف الذكر وما أدخل عليه من تعديلات وكذلك القرارات 
المنفذة له. 
مادة  #*“‏ لا تسرى الضريبة الاضافية عل الممولين الذين توجد إدارة منشآتهم ومركزها 
الرئيسى فى دائرة مدينة الاسكندرية ويدفئون الرسوم الاضافية على الارياح التجارية والصناعية 
مادة م على وزيرى الشؤون اللدية والقروية والمالية كل فيا مخصه تنفيذ هذا القانون » 
ولوزير الشون البلدية والقروية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ . 
نأمى بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة » وأن يفشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من 
قرانين الدولة > 
صدر فى ." ذى القعدة سنة 151 ( م سبتمير سنة 1565٠‏ ) 
فاروق 
رئيس مجلس الوزراء ٠‏ بالنيابة» 


عمان حرم 
وزو حال وزير الشئون البلدية والفروية 


جمد زى عبد المتمال ش ابراهبم فرج 


ادئاق السنة الحادية واثلاثون 0000 إنغ 
قانون رقم ١6+‏ لسنة ل 
بالإشر اف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الاموال 


نحن فاروق الأول ملك مصر 
قرر مجلس الشيوخ وبجلس النواب الفانون الآتى نصه » وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 


اليا سب الأول 
أحكام عامة 

مادة ١‏ تخضع لاحكام هذا القاثون الهيئات المصرية الى تزاول كل أو بعض ععمليات. 
التأمين على اختلاف انواعبا التى تدخل فى الاقسام التالية وكذلك إعادة التأمين » 5 تخضع 
لاحكامه الميئات الاجنبية الى تزاول فى المملكة المصرية كل أو بعض هذه العمليات : 

(1) التأمين على الحياة » وعلى العموم كل التأميئات التى لمدة الحياة دخل فيها ء وكذلك التأمين 
من العجز والشيخوخة وأنواع الأمين الى لها علاقة بذلك با فى ذلك الالتزام باعطاء متب 
دورى مدى الحياة مقايل عوض من مال أو عقار أو متقول يقوام مال . 

0 تكوين الآموال » ويقصد به التعاقد على التأمين باصدار وثائق أو مستندات أو شبادات 
أو غير ذلك تاتزم بموجبها الحيئة بأداء مبلغ معين أو جملة مبالغ فى تاريخ مقيل نظير قسط أو 
أقساط دورية . 

(6) التأمين من الحريق والتأمينات الى تلحق عادة به . 

0( التأمين من الحوادث والحسائر والمسئوليات التى تتسيب عنها ما فى ذلك التأمين مر. 
وقوع حوادث شخصية والتأمين من المرض والنأمين من أخطار التدمير أو التلف أو الضياع أو 


السرقة والتأمين من خيانة الآمانة . 
)م( التأمين من إصابات العمل » وهو الالنزام بتأمين أرياي الاعيال من مسثوليتوم عن 
تعويض العال الذين فى خدمتهم . ١‏ 


() تأمين السيارات وكدلك الأمينات التى تلحق به عادة . 

(/) التأمين من أخطار التقل اليرى والنهرى والبحرى والجوى » ويشمل التأمين على السفن 
والطائرات أو على 1 لاتها ومبماتها والتأمين على البضائع والمتقولات من أى نوع كانت والتأمين 
على أجور الشحن وعلى كل مائيتعلق بالسفن والطائرات والتأمين من الأخطار الى تنشأ عن بنائهبا 
أو صناءتها أو استخدامها أو إصلاحبا أو رسوها مما فى ذلك الاخطار التى تصيب الغير. 

(م) التأمين من جميع الاخطار الاخرى الى لم ينص عايها صراحة فى هذا القانون . 


لقف 
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مادة ؟ ‏ تنا بوزارة المالية مصلجة تتولى الإشراف والرقابة على الهيئكات الخاضعة 


لهذا القانون . 

وتعد مصلحة التأمين تقريراً سنوياً لنشره عن نشاط التأمين فى.مصر وعن تطبيق القانون وعن 
حالة الهمئات الخاضعة له . 

مادة ؟ - يفشا بجلس أعلى للتأمين فى وزارة المالية يشكل عل الوجه الأنى : 

وزير المالية أو من يقوم عقامه ... ... ... ... ركسا 


وكيلوزارة المالية للشئون المالية والاقتصادية أو افق يوم مقامه لخ ا 

مستشار الدولة لادارة الرأى بوزارة المالية أو من يقوم متنامه شظغظظظ 

رئيس مصلحة التأمين . 508 0 

مدير عام الشؤون المالية والاقتصادية بوزارة ة المالية ١‏ 

مندوب المحكى, ومة فى بورصة الأوراق المالية . 

تسعة أعضاء ء يعينون لمدة ثلاث سنوآأت قايلة ا الوزواء 
بناء على اقتراح من وزير المالية » اثنان منبم من بين موظق الحكوءة وواحد عن 
الوك التجارية مختار من بين ثلاث ترشحوم المصارف اأشار اليها فى المادة ؟ م من 
هذا القانون والستة الآخرون من بين مرشحى هيات التأمين التى تعمل فى المملكه 

وينعقد الجلس بدعوة من وزير المالية وعند غيابه تكون الرياسة لوكيل وزارة المالية . 

ولا يكون انءتاد الجاس صحيحاً إلا إذا حضر الاجتماع تسعة أعضاء على الآقل . 

وتصدر النرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى مثه الرئيس 

ويحب أن ينعقد الجلس مرة كل سنة على الآقل لابداء ملاحظاته عن التقرير الستوى الذى 


أعضاء 


تحده مصلحة التأمين . 
مادة ع مختص الجلس الأعلى بابداء الرأى فى القواعد العامة للرقاية على الميئات الماضعة 
لهذا القانون . 


ولا يحوزإقرار أمس من الآمور المشار اليها فى المواد لاو ١07‏ م 1و 88و44 وءه 
و زهو له و4ه 58 و هخم من القانون إلا بعد أخذ رأى هذا انجلس . 

وينظر المجاس كذلك ف المسائل التى يحيلها عليه وير المالية » ولاجاس أن 8 بناء على 
طلب خمسة من أعضائه على الأقل لابداء الرغبات فى أى مسألة تهم التأمينات . 1 

ويجوز إلجلن قل إيداه 7 فى الأحوال الى يتطلب لقانون ذلك أن يطلب من عثلى 

0 500 وزارة المالبة للشؤون المالية 
والاقتصادية أو من يقوم مقامه ومستشار الدولة لادارة الر أى بوزارة المالية أو من يقوم مقامه 
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وءضو عن الحسكومة من غير المشتغلين بالرقاءة على هيئات التأمين يعين بقرار هن وزير المالية .. 

وبرأس هذه الاجنة وكيل وزارة المالية أو من يقوم مقامه وتجتمع بدعوة منه ولا يكون 
انعقادها صحيدا إلا حضور ججميع أعضائها وتصدر قرارات هذه اللجنة بأغلبية الآصوات . 

وتختص هذه اللجنة بالنظر فم يقدم اليها من طمون فى قرارات مصلحة التأمين ولا تتخذ 
المصلحة قراراً متصلا بالحالة المالية بإحدى الميئات الخاضعة للفانون إلا بعد الحصول على 
موافتتها وذلك بالتفصيل الوارد فى المواد ١١‏ و١١‏ وه" و40 و4 وه4و1هو 5 رهل7" 
من القانون . 

مادة + لا يحوز لاية هيمّة أن تباشر عمليات التأمين فى المملكة المصرية مالم تكن مسجلة 
فى السجل المعد لذلك فى وزارة المالية . 

مادة ب لا يحوز قسجيل أية هيئة إلا إذا كانت متخذة شكل شركة مساهمة ويحب ألا يقل 
رأس امال المدفوع فى الشركة التى تطلب تسجيلبا عن خمسين ألف جنيه . 

ويستئنى من ذلك الحيئات التى تعمل فى المملكة المصرية وقت العمل هذا القانون إذا كان قد 
تم تسجيلبا طعا لأحكام النانون رقم مه لسنة وم الخاص بالاشراف والرقابة على هيئات 
التأمين وكذلك جماعات التأمين يالا كنتتاب وصناديق الإعانات المنصوص عليها فى هذا القانون . 

أما فيا مختص هئات التأمين الاجنبية المؤمة أو التى تتخذ الشكل التبادلى طبةا لقوانين بلادها 
فانه يحور تجيلبها بالشروط والاوضاع التى يعينها وزير المالية بقرار منه بعد موافقة يجحاس 
النأمين الاعلى . 

ويحوز- يقرار من رئيس مصلحة التأمين ‏ اعطاء هيئات تنكوين الاموال المنصوص عليها فى 
الذقرة الثانية من المادة الآولى والموجودة وقت صدور هذا القانون مبلة لا تيجحاوز ثلاث سنوات 
من تاريخ العمل به لتوافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الآولى . 

مادة م يحب أن يقدم طلب القسجيل إلى مصاحة التأمين بالشروط والاوضاع الى تقررها 
اللائهة التنفيذية المشار الما فى المادة حم ومرافقاً له المستندات التالية : 

)0( أصل أو صورة مصدق عليها من كل من العقد التأسيسى للبيئة ومن نظامها . 

() المستندات الدالة على أن رأس المال المدفوع لايقل عن خمسين ألف جنيه . 

)2( الشروط العامة لعمليات التأمين والاسس الفنية التى تقوم عليها إذا كان نوع التأمينات 
تطلب ذلاك . : 

(4) بيان يأسعار عمليات التأمين التى تباثمرها الميثة والمزايا والفيود والشروط التى تخولما 
وثائق التأمين التى تصدرها وذلك بالشزوط والاوضاع الى تبينها اللائحة النفيذية . 

وإذاكانت الهيئة تباشعر [حدى العمليات المنصوص عليها فى البندين ١‏ و 0 هن المادة الآولى 
"فيجب أن يكون مرافقاً لهذا البيان شبادة هن خدير فى رياضيات التأمين على الحياة هن خبراء 
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الجدول المشار الييم فى المادة ممم بأن هذهالأسعار والمزاياوالقيود والشروط سليمة وصالمة للاتفيذ. 

(0) جدول قم استرداد العقود الذى بحب أن ينص عليه ىكل وثيقة تصدرها الميئات الى 
تباشمر الآعمال المنصوص عليها فى البندين ١‏ و م من المادة الآولى ويستتتى من ذلك الوثائق التى 
تعين فى اللانحة التنفيذية . 

(1) نموذج من كل نوع من أنواع الوثائق التى تصدرها الهيئة . 

وعلاوة على ذلك يحوز مطالبة الحيئة بتقدم شبادة دالة على أن لها أموالا فى المملك المصرية 
لا تمل قيمتها عن عشرة آ لاف جنيه عن كل قسم من أقسام اتأمين المطلوب عنبا القسجيل . وفى 

ويحب أن تقدم هيات التأمين الاجنبية فوق ذلك : 

)١١‏ وثيقة باعتماد الوكيل العام المسئول للبيئة فى المملكة المصرية طبا لما نص عليه فالمادة م( 

(ب) الشبادات والوئائق اللازمة لإثيات أن للبيئة فى بلادها اللاصلية الاهلية القسانونية الى 
تمكنها من القيام بالعمليات التى من أجلها تطلب تسجيلها فى المملكة المصرية . 

(ج) إذاكانت الميئة تباشر عمليات التأمين المنصوص عليها فى البنودم و ؛ و هو 5 ولادم 
من المادة الآولى فيجوز مطالبتها بأن ندم إقرارا من حكومة الدولة التابعة لها بقيولها تحويل نقد 
الدولة إلى عملة مصرية بالقدر الكافى للوفاء بالمطالبات الخاصة بالوثائق التى تبرم فى المملكة المصرية 
أو تنفذ فيبا ويجوز مطالبتها كذ لكيجميعالبيانات و الادلة الى تراها مصلحة التأمينحققةلهذا الخرض. 

(د) شبادة دالة على أن أصول الميئة فى الخارج تزيد على جلة خصومبا مقدار خمسين أاف 
جنيه على الآقل وذلك بالفسبة إلى الميئات التى مضى على مباثشرتها للعمل سنتان على الآ كثر » وى 
تطبيق ذلك تقتصر الخصوم على المطلوبات الطارئة والمتوقعة بعد استيعاد رأس امال . 

وإذا كانت الوثائق المذكورة فى هذه المادة محررة بلغة أجنبية » فيجب أن تصحببا ترجمة عربية 
مطابقة لللاصل تعتمدها مصلحة التأمين : 

مادة 4 يحب على طالب التسجيل أن يؤدى لخزانة التكومة رسما لا يحاوز خمسين جنيبا 
عن كل قسم من أقسام اللأمين وفى تطبيق هذه المادة تعتير الاقسام المينة فى الينودع وهو "وم 
من المادة الآولى قسما واحدا . 

ويصدر وزير المالية قرارا بقبول طلب التسجيل مبينا به أقسام التأمين الأرخص فيبا وينشر 
هذا القرار فى الجريدة الرسمية .2 ' 

ولا يحوز لأآية هيئة أن تباشر أى نوع من أنواع التأمين غير ااتى صدر بها هذا القرار وك عقد 
يتم على خلاف ما تقدم يعتبر باطلا بحكم القانون ولا حتج .ذا البطلان على المؤمن لحم والمستفيدين 
من الوثائق التى أصدرتها الميئة إلا إذا ثبت سوء نيتهم ٠ .٠‏ 

مادة ٠١‏ يجوز لمصاحة التأمين أن ترفض طلب التسجيل عن كل أقسام اللأمين المطاوب 
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نهنا أو إعضبا استنادا إلى أحد الآساب الآنية : 
(1) عدم استيفاء بيانات الطلب أو الأوراق والمستتدات المرافقة . 


عدم ملاءمة الأسعار للاسس الفنية المعمول مها فى التأمين بالفسبة للعمليات 5 تباشرها الحيئة 
فى القسمين و و م من المادة الآولى وكذلك عمليات التأمين الاجبارى وغيره ما تفرضه اثةوانين 
واللواتح والنظم الادارية . 

() عدم مراعأة القوانين واللواتم . | 

(4) إذاكان الاسم التجارى الذى تتخذه البيئة ممائلا أو مشابها إلى درجة تدعو الى اللبس 
لاسم هيئة أخرى سبق تسجيلبا . 

وفطر الطالب بقرار الرفض مع أسبابه يكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول. 

وإذا لم يقم الطالب باستيقاء الطلب ومرافقاته أو تتفيذ ها فرضه رئيس المصلحة مر 
الاشتراطات خلال ثلاثة أشبر من تارعخ اخطاره اعتير نازلا عن طلبه . 

وفى جميع هذه الأحوال لا يكون لاطالب <ق استرداد الرسوم المؤداة . 

مادة ١١‏ 0-2 يجوز النظل من رار الرفض فى ميعاد ثلاثين وما مسن تاريخ اخطار صاحب ١‏ الشأن 
| و انمضاء أربعة أشبر على يوم تقديم الطلب دون أن تصدر قرار فى شأنه . 

ويرقع النظل إلى لجنة الرقابة بالاوضاع والشروط النى تبينبا اللانحة التتفيذية . 

مادة  ١«‏ يجب اخطار مصاحة التأمين على كل تعديل فى بيانات طلب التسجيل أو ف العقد 
النأسيسى للشركة أو فى نظامها أو فى البيانات الاخرى التى تشتمل عليها الاوراق والمستندات الى 
تقدم مرافقة الطاب طبما للمادة م . 

وإذا كان التعديل يتناول أسعار عمليات التأمين أو المزايا والقيود والشروط الى تخولبا وثائق 
التأمين فيجب عل البيئّة إذاكانت تباشر احدى العمليات المنصوص عليها فى البندين ١‏ و ١‏ من 
الجدول بأن الاسعار والمزايا والقيود والشروط سليمة وصالحة للتتفيذ. 

ويقدم الاخطار طبةاً للأوضاع المنصوص عليها فى اللائحة التتفيذية ويصدر قر اد أ المصلحة فيه 
وفقاً الشروط الموضوعة للقرارات الخاصة بطليات القسجيل الآصلية . 

ولا بحوز أن يعمل .هذه التعديلات إلا بعد التأشير مها فى هامش التسجيل . 

ويجحوز النظل من قرار الرقض إلى لجنة الرقابة وذلك طبقا للاوضاع الى تقررها اللانحة 
التتفيذية وفى ميعاد خمسة عش يوما من تاريخ اخطار صاحب الشأن أو بعد انقضاء خمسة عشر 
بوما على يوم تقدم طلب التعديل دون أن يصدر قرار فى شأنه . 

وتفصل لجنة الرقابة فى النظل خلال خمسة عششر يوما من تاربخ تقديمه . 
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مادة و 0 تشتمل وثيقة الوكيل العام الول عن إدارة الحيتات اللاجنبية على 
تخويله الاختصاصات الآنية : 

. 107 و‎ ١١ مسك الدفائر والسجلات المنصوص عليبا فى المادتين‎ )١ 

؟) الادارة المباششرة للبيئة فى المملكة المصرية وعلى الأخص التوقيع على وثائق التأمين 
والنعديلات الى تدخل عليها والايصالات وجميع المستندات الخاصة بالعمليات التى مم م اجراؤها . 

+) تمثيل هيئة النأمين أءام انحا ى المصرية ومصلحة التأمين 

؛ ) أنابة الغير عنه فىكل ما تقدم . 

ويحب على هذا الو كيل أن يكون له حل اقامة فى المملكة المصرية وعللى هيئة التأمين كذا 
تغير وكيلبا العام أن تقدم لمصلحة التأمين وئيقة اعتهاد جديدة مستوفاة الشروط المقررة . 

مادة ؛ و لا يحوز للوكيل أو المندوب أو ااسمسار أن يزاول بهذه الصفة فى المملكة 
المصرية عمليات التأمين المنصوص عليها فى هذا القانون مالم يكن اسمه مقيداً ‏ بناء على طلبه فى بيجل 
يعد لهذا الترض بمصلحة التأمين . 

ويشترط فيمن يقيد اسمه فى هذا السجل : 

. آلا تمل سنه عن ١م سنة ميلادية‎ )١ 

؟) لم يسبق الح عليه بعقوية فى جرمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة ٠١‏ 

م ) أن ألا يتكون محجورا عليه . 

4 ) أن يكون ملا باللغة العربية . 

ويكون للقيد أثره مدة ثلاث سنوات ويحب تجديده . 

ويحدد فى اللانحة التتفيذية للقانون رسم القيد والتجديد حيث لا يتجاوز مائتى قرش عن القيد 
وهائة وخمسين قرشا عن التجديد ‏ 

وبمحى القيد إذا صدر ضد صاحب القيد حكم فى أحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة ٠٠6‏ 
أو إذا حجر عليه أو إذا لم يحدد القيد . 

ولا يبحوز للبيئات أن تستتخدم وكلاء أو «ندوبين أو سماسرة غير متقيدين فى السجل . و 
تطبيق هذه المادة يقصد بالوكيل والمندوب والسمساركل من يتوسط فى عقد عمليات تأمين لحسان 
هيئّة تأمين مسجلة أو لحساب معسار لجاعة تأمين بالا كتتاب مسجل طبقا للمادة ٠7١‏ وذلك نظير 
مرتب أو مكانأة أو عولة . 

ولا يسرى حلم المادة على الوكيل العام المسئول.عن إدارة الحيئات الاجنيية . 

مادة ١6‏ - نحظر على من سبق الحكم عليه لجناية أو تزوير أو سرقة أو خيانة أمانة أو نصب 
أو شروع فى ارتكاب احدى هذه الجرام أن يؤسس أو يدير أو يتقدم للجمهور بعمليات خاصة 
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بالحيئات الخاضعة لهذا القانون الى تككون فى الملي ري ودر هذ ام عل كوم 
بافلاسهم مالم يرد إليهم اعتبارهم وعلى ال#جور علييم مدة الحجر . 

وتسرى الاحكام المتقدمة على الوكيل العام المستول عن إدارة العمليات التى تزاولها الحيئتات 
الأجنبية التى تعمل فى المملكة المصرية وكذلك على الوكلاء والمندوبين والسماسرة الذين يعملون 
تبانات هز يات . 

مادة 5 - عل كل هيثة أن تمسك السجلات الآنية : 


6 جل الوثائق : وتقيد به جميم الوثائق البى تبرمها الميئة مع بيان أسماء وعتاوبن حملة 
الوثائق وتاريخ إيرام كل وثيقة والتعديلات والتغييرات الى تطرأ عليبا وانتقال ملكيتها . 

6 جل التعويضات وتتميد به جميع المطالبات الى تتقدم للبيئة مع بيان ن تاريخ تقدم كل 
مطالية وا سم «تقدمها وعنوانه وتاريخ أداء النعويض » وفى حالة الرفض يذ كر تار مخه وأسابه . 

مادة ١97‏ - عل كل هيئة ة أن تمسك حسابات خاصة لكل قسم من أقسا م التأمين على حدة . 

ويحوز للصلحة التأمين بعد موافتة بجلس التأمين 0 تكلف الحيئة علاوة على ذلك 
بإمساك حساب خاص عن نوع واحد أو أأكثر من عمليات التأمين الى تدخل فى قسم واحد . 

ويحب ا 5 3 ع كل 7 ص أقسام العمل التىتباشرها الايرادات والمصروفات 

86 تابحب أن قوم سنوي ماة ساك ل ةراجح تخارهاية من كف 
يضعه وزير المالية لهذا الغرض 

ويحوز للبيئة أن تختار مراجعا غير مدرج بالكشضف بشرط أن تعتمد تعيينه مصلحة التأمين 
التى يجوز لها بعد عرض اللأمر عنى وزير المالية الاءتراض علل التميين أو دبي موافتتها على 

ولاحوز أن يكون المراجع موظقا لدى الحيئة أو لدى أحد مديريها أو عضوا مجلس إدارتها . 

وعلٍ المراجعالتحقق من أنالمزانية وجساب الارباحوالسائر وبيان الابرادات والمصروفات 
والنعبدات الفائمة والاحتياطات والأآموال الموجودة فى المملكه المصرية قد أعدت عيل الوجه 
الصحيح وأ جا تمثل <الة الشسركة المالية تمثيلا صميحا من واقع دفائر الهيئة والييانات الآخرى الى 
وضعت نحت ص رقه ويسلدى من ذلات مدير التعبدات الفامة بالفسبة إلى الحيئات ألى تباشر عنليات 
انا مين المنصوص علها ا ا خبير فى رياضيات الثأمين 
على الحياة طقا للمادة ؟؛ 

يحت “أن تتضمن شبادة المراجع بيان الوشائل التي تومل ها للتحقق من وجود بو الأصول 

5-5-7 تقويمبا وكيفية “تقدير التعبدات القائمة. . : 
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وعلى المراجع أيضا التأ كد من سلامة التوزيع المنوه عنه بالمادة السابقة وأن يقدم تقريراً عن 
ذلك إلى الميئة وعلها أن ترسل صورة منه إلى مصاحة التأمين . ش 

وبحب عل الحيئة أن تضع تحت تصرف المراجع جميع الدفاتر والمستندات والبيانات الى يراها 
ضرورء للقيام يوظيفته . 1 

وعلى المراجع أن مخطر الميئة عن أى تقص أو خطأ أو أنة مخالفة تستوجب الاعتراض علها» 
وإذا لى تقم الميئة باسآيفاء اللقص أو تصحيح الخطأ أو إزالة سبب الخالفة حسب الأحوال فى 
خلال شبر من تاريخ الإخطار وجب عل المراجع إبلاغ الآمر إلى مصاحة التأمين . 

وعلاوة على ذلك يحب علٍ الحيئات الكائن مرحكزها الرئيس فى الخارج أن تقدم لمصاحة 
التأمين ما بشت أن حسابات المر كز الرئيسى خاضعة للفحص سنو با بواسطة مراجعين مستقلين أو 
إنها خاضة لرقابة هيئة رسمية طبقاأ لاحكام قوانين البلاد التابعة لا هذه الميئات . 

مادة ١‏ - تفتهى السنة المالية للبيئات فى *٠‏ ديسمير من كل سنة . 

مادة ٠٠‏ - على الهيئات التى تباشر العمليات المنصوص عليها فى البندين ١‏ و ؟ م1 المادة 
الآولى أن تكون لا أموال فى المملكة المصرية تعادل قيمتها على الآقل مقدار الالتزام الحسانى 
الخاص بالعمليات التى تباشرها أو تتفذها فها على ألا تقل هذه الآموال عن عشرة آلاف جنيه 
بالنسبة إلى كل هيئة . 

وتعطى الهيئات الى تعمل فى المملكة المصرية عند العمل بهذا القانون مهلة لا تزيد على ثلاث 
ستوات من التاريخ المذ كور لابلاغ أموالها إلى ما يعادل مقدار الالتزام الحسانى . وتحدد اللائحة 
التتفيذية فسية هذا المال فى تهاية كل من السفتين الآوليين . 

وبحوز بقرار من امجلس الاعلى للتأمين إعطاء هذه الميئات مبلة إضافية بحيث لا يجاوز 
خمس سنوات . 

مادة ١؟‏ - على هيئات التأمين الى تباشر عمليات التأمين المنصوص عليبا فى البنود 8 و ؛ 
وهو هو ؟ وه من المادة الآولى أن تكون لها أموال فى ا مملكة المصرية لمواجبة الاخطار 
السارية تعادل قيمتها على الآقل .4 ./. من جملة الاقساط فى السنة السابقة علاوة على مايكق 
للوفاء بالتعويضات تحت النسوية ‏ على ألا يقل هذا المال عن عشرة لاف جنيه عن كل قسم 


وفى تطبيق ذلك تعتبر أقسام النأمين المنصوص عاما فى البنود يه وه ووم من المادة 
الاولى قمما واحداً . 


عل أنه فها يتعلق بعمليات التأمين البحرى والجوى الوارد ذكرها فى البند + من المادة الآولى 
يحب ألا تقل أموال البيئة الخاصة بمواجبة الاخطار السارية عن 5 ./. من جملة الاقساط الى 
حصلتها البيئة فى المملكة المصرية فى السنة السابقة محد أدنى قدره خمسة 7 لاف جنيه . 
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وعلاوة على ذلك بحب أن تنكون أصول كل هييّة من هذه البيئات فى المملكة المصرية وفى 
ماهو منصوص عليه في المادة م فقرة « ذء ٠‏ 

وجو ز عند الاقتضاء بقرار من مصلحة التأمين إعطاء هذه البيئات مبلة لتحقيق أحكام هذه 
المادة على ألا تجحاوز هذه المبلة سقتين من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ مباشرتها العمل 
فى المملكة المصرية حسب الا<وال . 

مادة «ب ‏ يعين وزي المالية بقرار يصدره بعد أخذ رأى انمجلس الاعلى التأمين طريقة 
توظيف المال الواجب وجوده فى المملكة المصرية طرتا للبادتين الساشتين : 

ولا بحو ز ابداع الأموال التقدية والاوراق المالية الى تكون جزءا عد المال إلا المصارف 
التى يعيتها وزير المالية بقرار منه . 

وعلى كل هيئة أن تقدم إلى مصاحة 7 التأنين فى المواعيد التى تحدد فى اللانحة التتفيذية يان عن 


أموالبا الواجب وجودها فى المملكة المصرية . 
ولمصلحة التأمين أن تتخذ ما تراه متاسبا فى أى وقت للتدقق من قيام البيئة يقنفيذ ما تقعضى 
به هذه المادة . 


مادة م« يحب أن تنكون أموال البيئة الواجب وجودها فى المملكة المصرية عن عمليات 
التأمين المنصوص علها ف البندين ١‏ و بم من المادة الآولى منفصلة تماما عن الاموال الخاصة 
يعمليات التأمين الآخرى . 

مادة »ب للستفيدين من الوثائق المبرمة فى المملءكة المصرية أو التى تنفذ فبها الامتياز القرر 
فى للادة ١49‏ من القانون المدتى الصادر به المانفون رقم لسنة مور وذلك على اللأموال 
الواجب وجودها فى مصر ومراءاة التي المشار اليه فى المادة 5 . 

وتؤشر مصلدة الشبر العتمارى بنا 7 طلب مصلحة التأمين .هذا الامتياز على هامشكل ا 
أو قيد غاص مهذه الأموال . 

مادة + - على البيئات أن تخطر مصاحة التأمين ع نكل التصرفات الى من شأنها انشاء حق 
من المقوق العينية الأصلية أو نقله أو تضيره أو زواله وذلك قبل شبرها بطريق التسجيل ا 

وعليها حكذلك أن تةطر مصلحة التأمين بالاحكام النبائية فى المواد السابقة وذلك خلال 

وعلى مصلحة الشبر العقارى ألا تحرى تسجيل أو قيد أو شطب أى حق يتعلق بما ورد فى هذه 
المادة بالفسبة إلى البيئات إذا 17 ضت مصلحة التأمين على ذلك . 

مادة + سس عبل الهيثات أن تقدم كل سنة لمصلحة التأمين ق الميعاد الذى تحدده اللايحة 
التتفيذية البيانات الأتية : 

. الميزانية‎ )١( 
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(ب) حسانٍ الأرباح والخسائر. 

(١ج)‏ كشف ببيان الايرادات والمصروفات واحتياطى التعبدات القائمة والاحتياطى الخاص 
بامخاطر الى لم تتم تسوبتها وذلك ع نكل قسم من أقسام التأمين على حدة . 

وتعد هذه البيانات طبقا لللهاذج التى تنص عليها اللائحة التنفيذية وتشمل بالنسبة إلى البيئات 
المصرية جميع عمليانها فى المملكة المصرية والخارجكل على حدة . أما بالفسبة إلى الهيئات الاجنبية 
فتقتصر عيل الءقود المءرمة فى المملكة المصرية أو التى تنقذ فيبا . 

ويصحب هذه البيانات تمرير عام عن أعمال البيئة فى المملكة المصرية فى تلك السنة . 

ويجوز بقرار من مصلحة التأمين إعطاء مبلة إضافية للبيئة لتعد هذه البيانات على ألا تجحاوز 
بأى حال من الاحوال ثلاثة أشبر أخرى . 


مادة بابو يحب على الحيئات التى يوجد مركزها الرئيسى خارج المملكة المصرية أن تقدم 
إلى مصلحة التأمين مع البيانات المنصوص عليها فى المادة 7 فسخة منكل من الميزائية وحساب 
الآرباح والخسائر وحساب الإبرادات والتقارير الخاصة بتقدير تعبدات الحميئة إن وجدت وغيرها 
من البيافات الى يازمتقديمها إلى هيئة الرقابة الرسميةطبتا لاحكام قوانينالبلاد التابعة لها هذه الهيئات. 

وإذاكان قانون البلد الاصلى لا يتطلب #قديم هذه البيانات فيجب تقديم بيان مصدق عليه من 
المسئولين عن إدارة الهيئّة يشتمل على جميم أصو لها وخصومبا فى الناريخ الذى تعد فيه البيانات 
النصوص عليبا فى المادة 9 وكذلك بيان جملة إيرادات الهيئة وجملة مصروقاتها عن السنة السابقة . 

مادة ,م٠‏ - عل الهيئات أن تقدم إلى مصلحة التأمين صورة مصدا عليها منكل تقرير يقدم 
إلى المساهمين أو حملة الوئائق أو من فى كتنهم عن أعمال الهيئة بمعجرد حصول ذلك . 

وعلى الهيئات المصرية غلاوة على ذلك أن تقدم إلى مصلحة التأمين صورة من ضر كل جمعية 
عمومية للمساهمين فى ميعاد ثلاثين بوما من تأرعخ انعقاد اججمعية . 

مادة و؟ ‏ يحب أن تتكون كل ميزانية أو حساب كدف أو بيان بالمركز المالى أو غير ذلك 
من البيانات والاوراق الى تقدم لاحكام هذا الفانون موقعة من مدير الهيبّة أو من وكيلبا العام 
المستول فى مصر أن كانت أجنبية ؛ وكذلك من المراجع المنصوص عليه فى المادة ١‏ وإذاكانت 
هذه البيانات مما يقدم طيتنا للمادة با فتوقع من مدير الهيئة فى المركز الرئيسى ومن الوكيل العام 
المسئول فى مصر ».عل أنه فما يتعلق بهيئات التأمين المنصوص عليها فى البندين1 وم من المادة الآولى . 
بحب أن يوقع الخبير فى رياضيات الأمين على الحياة أيضا ما يقدم من الاوراق اللذكورة فى 
هذه ألادة.. 

مادة .+ يحب عل الهيئات أن تقدم إلى مصلحة التأمين البيانات الايضاحية الى تطلها عن 
المنتتدات والازراق ألتى يفرض القانون #نديبا وعليبا كذلك أن #دم الايضاحات اللازمة عن 
الشكاوى الى تقدم إلى المصلحة من 1 الوثائق أو المستفيدين منها أو غيرهم فى شأن علليات 
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التأمين التى تياشرها الهيئة فى المملكة المصرية . 

مادة وم عل الهيدّات أن تقدم لمندربى مصلحة التأمين الذين لبم حق الاطلاع جميع الدفاتر 
والسجلات التى تمسكبا الهيئة لكى تمكنوا من [جراء المراجعة . 

وعلها أن تقدم لها كذلك الأوراق الاخرى التى تستازمها المراجعة . 

وتتقصر المراجعة بالفسبة إلى الهيئات الاجنبية على العمليات التى تاشرها فى المملكة المصرية . 

ونحصل هذا الاطلاع بعد الترخيص به من رئيس مصلحة التأمين فى مقر الميتة أثناء ساعات 
العمل العادى . 

وإذا منع مندووو المصلدة من الاطلاع أو لم تمدم لحم الأوراق فيحررون محضراً بذلك . 

مادة بوم - يجوز لكل شخص أن يطلع على الطلبات التى تقدم لمصلحة التأمين طبقاً لاحكام 
عدا الأسس الفنية لاسعار عمليات التأمين المنصوص عليها فى البندين و و + من المادة الآولى »كم 
يجوز الاطلاع أيضاً على ما تكون قد أصدرته المصلحة من القرارات . 

وعل مصلحة التأمين إعطاء صور أومستخرجات من الطلبات والأوراق والبيانات والقرارات 
المذ كورة فى الفقرة السابقة ومن السجلات ااتصوص عليبا فى هذا القانون . 

وذلك كله فعد أداء الرسم المنصوص عليه فى الجدول المرافقلهذا القانورن ٠‏ 

ويحب على الميئات أن تطلع حامل وثائقها على جميع البيانات الواجب تقديمها بمقتضى هذا 
القانون وأن تسل نسخة منها لكل طالب مقايل تحصيلبا مبلغ مائة ملم عن كل فسخة . 

مادة بم تحظر عل البيئات أن تنشر فى المملكة المصرية أى بيان من البيانات الواجب 
تقديبا بمقتضى هذا القانون إلا إذا حكانت مطابقة للصورة التى قدمت بها هذه البيانات إلى 
مصلحة الل أأين . 

وحور نشر مستخرجات من هذه البيانات «طابقة تماماً لمشتملات البيانات الآصلية المقدمة. . 

مادة م يتعين. على البيئات أن تثيت فى كل ما يصدر عنبا من الاوراق أو وثائق التأمين 
أو النشرات أو الاعلانات أو الكتب أو اللوحات أو المظروعات وباجملة فى كل ما يوزع على 
ال+بور» رقم قيدها فى السجل وتاريخ حصوله مع الاشارة إلى أنها هيئة خاصة خاضعة لاحكام 
هذا القانون . ' 

ويحظر على هذه البيئات أن تشير إلى غير ذلك من البيانات المتعاقة برقاية الحسكومة» كا يحظر - 
عل البيئات الاجنبية أن تشير إلى رقابة الساطات الرمية فى البلاد التابعة لها . 0 
تدقع ذلك بييان كل من رأس المال المدفوع ورأس المال المكتب فيه كا لايحوز النشر عن رأس . 
المال المكنقب فيه ما لم يصحب ببيان رأس المال المدفوع . 


مادة هم؟ ‏ على رئيس مصلحة التأمين بعد موافقة لنة الرقابة وسماع أقوال كثل البيئة أن بحرى 
خص أعمال الميدّة إذا قام لديه من الآسباب ما تحمله على الاعتقاد بأن حةوى حملة الوثائق معرضة 
للضياع أو أن الهيئة أصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها أو أنها خالفت أى حم من أحكام 
هذا القانون. 

ويحوز إجراء هذا الفحص طبقاً للأوضاع المقررة فى هذه المادة إذا طلبه عدد من المساهمين 
يثلون عشر رأس امال المكتقب فيه على الآقل كا بحوز إجراؤه بالنسية إلى الحيئات الى تباشر 
الأعمال المنصوص عليها فى الفقرتين ١‏ و م من المادة الأولى إذا طلبه خمسون من لة الوثائق على 
ألا قل يكون قد مضى علل إصدار وثائتهم مدة لا تل عر_ ثلاث سنوات . 

وفى حالة تعيين خبير من غير موظق الحكومة تازم الهيئّة أتعابه . 

مادة +م ‏ تحظر عل الميئات أن تجرى عمليات التأمين على قاعدة الاقتسام » ومؤداها عدم 
تحديد التعويضات أو المزايا التى تترتب عل وثيقة التأمين وتعليق هذه التعويضات أو المزايا كابا 
أو بعضبا على تنائج توزيع مالغ معينة على جموع وثائق التأدين التى تصبم مستحقة الاداء فى تاريخ 
مقبل »يا حظر على هذه الحيتات مباشرة عملبا على أساس اررّاط قيمة القسط الذى يؤديه حامل 
الوئيقة كله أو بعضه بعدد الوثائق التى تستحق الآداء فى تاريخ معين . 


ويستثنى من ذلك الارباح التى توزع على لة الوثائق الى قصدرها الميئات الى تباثير الاعمال 
المنصوص عليها فى البندين ووم من المادة الأولى من المال الزائد الذى بحدد فى تمرير 
الخبير بعد إجراء الفحص المشار اليه فى المادة مع . 

مادة «م ‏ يحب عل الهيئات إذا أرادت تحصويل وثائقها مع الحقوق والالتزامات المثرتبة 
عليبا عن كل أو بعض العمليات التى تزاولها فى المملكة المصرية إلى هيئة أخرى أو أ كثر مسجلة 
فيباطبقا للقانون أن تقدم طلبا بذلاك إلى ملقب عام مصلحة التأمين بالاوضاع والشروط المنصوص 
عليها فى اللانحة التنفيذية . 


وينشر الطلب فى الجريدة الرسمية مع دعوة لة الوثائق وغيرهم من أصعاب الشأن الى 
تقدم ملاحظاتهم على التحويل فى ميعاد ثلاثة أشبر من تاريخ النشر . 

ويصدر وزير المالية قرارا بالموافمة على التحويل إذا تبين له أنه حقق مصلحة أصحاب المقوق 
من “ل الوثائق التى أبرمتها البيئة فى المملكة المصرية والمستفيدين منها والدائنين . 

وفى هذه الدالة تتتمل الأموال التى للبيثة فيها إلى البيئة التى حولت أليها الوثائق وذلك براعاة 
الا<كام العامة المتعاقة بتقل الملكية وبالنزول عن الآموال » ويذشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية 
ويحتج به قبل المؤمن لم والمستفيدين من الوثائق التى أبرمتها البيئة فى المملكة المصرية وكذلك. . 
قبل دائقيبا . ش 0 
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مادة م - عبل كلهيئة مسجلة وفنا لاحكام هذا القانون إذا قررت وقف عملياتها ق المملكة 
المصرية عن قسم أو أ كثر من أقسام التأمين وترغب فى تحرير أموالها المودعة بها كلها أو يعضهاأن 
تقدم إلى مصلحة التأمين طلبا كتابيا مشفوعا بما يأنى : | 

(1)ما يثيت أنها أبرأت ذمتها تماما ونهائيا من التزاماتها عن جميع الوئائق القائمة فى المملكة 
المصرية عن القسم أو الآفسام الى قررت وقف عملياتها عنها أو أنها حولت وثائقها لهيئة أخرى على 
الوجه المقرر فى القانون . 

(ب) ما ينبت أنها نشرت فىكل من الجريدة الرسمية وجريدة عربية وأخرى أجنبية تصدران 
فى المدينة الكائن بها المركز الرئيسى أو وكالتها الرئيسية إذا كانت أجنبية » إعلانا يظبر فى كل منبا 
ثلاث مرات عل الأقل بين المرة والاخرى فترة خمسة عشر يوما عن اعتزامها تقدحم طلب إلى 
مصلحة التأمين بعد ثلاثة أشبر من تاريخ آخر اعلان لتحرير أموالما فى المملكة المصرية أو جزء 
منها ويتضمن ذلك الإعلان دعوة لة الوثائق وغيرهم من أصتاب الشأن إلى أنيقدموا اعتراضاتهم 
إلى مصلحة التأمين فى موعد ذايته يوم تقدحم الطلب المشار اليه . 

ويقرر رئيس مصلحة التأمين إجابة الهيئّة إلى طلبها إذلم يتقدم أحد باعتراض عليه ف المدة 
المبينة فى البند ب ». 

أما إذا تقدم أحد باءتراض خلال هذه المدة فلا يفصل فى الطلب إلا بعد حصول اتفاق أو 
صدور حك نبانى فى شأن هذا الاعتراض » ومع ذلك يجوز ارئيس مصاحة التأمين أن يأذن فى 
تحرير أموال الهيئة المودعة فى المملكة المصرية بشرط استبقاء مبلغ يعادل التزاماتها قبل صاحب 
الاعتراض با فى ذلك المصروفات الى قد يستلزمها الاحتفاظ بأى أصل من أصول الهيئة . 

مادة وم« يجوز للبيئات أن تتكون فما بينها إتحادا أو أكثر للاتفاق على تحديد الاسعار 
أو استمال أو إصدار وثائق موحدة أو لاقيام يبجمع وتحليل نشر المعلومات أو غير ذلك من 
الاعمال التى تهم أعضاءه . 

ويحب أن ينص نظام الاتحاد على أنه يحوز فى أى وقت انضمام أية هيئة اليه من الهيئات 
الخاضعة لبذا القانون ما دامت تتعبد يتنفيذ الشروط والقواعد التى يفرضبا نظامه . 

ويصدر قرار من وزبر المالية باءتّاد تكوين الاتحاد ويكون لمصلحة التأمين متدوب لديه 
شترك فى مداولاته دون أن يكون له صوت معدود. 

ويحب عل الاتحاد أن يبلع مصلحة التأمين بتعريفة الأسعار والقواعد والشر وط الآخرى التى 
ياتزمها أعضاؤه وكل تعديل أو تغيير يطرأ غليبا . 

ويحوز لضلحة التأمين أن تعترض عل التعريفة بسبب عدم ملاءمتها أو على القواعدوالشروط 

الآخرى بسيب عخالفتها أى حك من أحكام هذا القانون أو عدم مراعأة القوانين واللوائح » ولما 
عند الاعتراض أن تفرض ما ترى ازومه من تعديلات وأن تخعار الاتحاد كتابة بأسباب قرارها . 
وقرار مصاحة التأمين قايل للططعن بالطرق المنصوص علبا فى المادة ١١‏ ش 
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مأدة ٠؛‏ بمحى الدّ لنسجط الأموال الأية : ا 
)1( 00 توظيفه المنصوص عليه ف المادتين 
اه و تم تكلته ثى الممعاد الذى تعينه اللاتحة التنفيذية 
١ب‏ إذا كانت جملة أصول الحئة الى تباشر إحدى العمليات المتصوص عليها فى لوو 
وهوهدو/اوخ من المادة الأوللى لاتزيد على جملة خصومبا #تدار خمسين ألف جنيه عل الآقل 
طبقا لاحكام المادة "١‏ . 
(ج ) إذا توقفت البيئة عن مزاولة عماياتها فى المملكة المصرية وحررت أموالبا بالتطبيق 
لأحكام المادة مم 
) 1 إذا صدر قرار بالموافقة على ويل العقود التى أصدرتها البئة إلى هيئّة أخرى عن كل 
العمليات التى زاولتها بالمملكة المعمرية وذلك بالتطبيق لاحكام المادة 0 . 
(ه) إذا نبت للمصلحة أن البيئة تهمل باستمرار فى تنفيذ المطالبات اتى تقدم ايها أو ا 
منها المتازعة دون وجه حق فى مطالبات جدية. 
1 6 إذا أمتعحت 5 عن تقدم 55 ومستتداتها للمراجعة أو الفحص الذى تقوم به 
مصلحة اللأمين طيقاً 0 0 ن أو رفضت اعطاء الكدوف والبيانات المفروض عليها تقديمهبا 
(ح) إذا ثبت من - المراجعة أو الفحص المشار أليبما فى المادتين م و هم أن حقوق 
حلة الوثائق معرضة للضياع أو أن البرئة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها . 
(ط) إذا ثبت أن البيئة لا تسير وذقاً لنظامبا أو لبذا القانون أو للقرارات المنفذة له . 
«دكء إذاتبين أن التسجيل حصل دون وجه حق ويجحرى الحو يقرار ٠سبب‏ هن وزير 
المالية يصدر بناء على طلب مصاحة التأءين بعد موافقة لجنة الرقابة ويذثمر فى الجريدة الرسمية خلال 
عشرة أيام هن صدوره * 
ويحوز أن يكون انح وكيا أو جزئيا حسب الاحوال . 
ولا يفسحب أثر الحو الجزقى إلا إلى العمليات المنصوص عليبا فى القرار الصادر به . 
ولا يصدر قرار انو إلا بعد إعلان الشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول لتقدم أوجه 
دفاعبا كتابة خلال أسبو عين من تاريخ الاعلان ٠‏ 7 
| مادة ؟» - ييرتب عل القرار اق وقف الميثة عن غياثثرة العمل فى قنم 
التأمين المنصوص عليه فيه . : ٠‏ : 
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ويحوذ لوزي المالية أن برخص للبيئة فى الاستمرار فى مباشرة العمليات الفائمة وقت الو 
بالشروطالتى بعينها لذلك »كا يحوذ له أنيقررةصفية أعمالاليئة بالكيفية التىيراها حسب الأحوال . 

وتجرى التصفية تحت رقابة لجنة من ثلائة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من وزير المالية بمواققة 
لمجا س الاعلى لتأمين » وتتم التصفية طبقاً لاتواعد التى يقررها هذا المجلس . 


الياب القابى 
أحكام خاصة ببيئات التأمين على الحباة وتكوين الامرال 

مادة بج - لا يجوز للبيئات المنصوص عليها فى البندين ١‏ و ؟ من المادة الا"ولي أن تميز بين 
وت أن ى من الوثائق التى من نوع واحد وذلك فها مختص بأسعار التأمين أو عمقدار الا" رباح 
التى توزع على حملة الوتائق أو بير ذلك مر . الاشتراطات مالم يكن هذا القييز نقيجة اخلاف 
فرص اللياة بالنسبة إلى الوثائق الى لمدة الحياة دخل فيبا . ْ 

ويستثتى من ذلك ما يأتى : 

. ) وثائق إعادة التأمين ( التأمين على التأمين‎ ) ١ 

م ) الوثائق الخاصة بتأمين على مبالغ كبيرة تتمتع بتخفيضات معينة طيا لجداول الرسوم المبلغة 
لصلحة التأمين . 

م) الوثائق الخاصة بالتأمين بشروط خاصة على حياة أفراد عائلة واحدة أو بجموعة من 
الأفراد تربطهم مبنة أو عمل واحد أو أبة صلة اجتماعية أخرى . 

وبحوز ارئيس مصلحة التأمين أن يرخص للبيئة بناء على طلها فى [صدار وثائق بتخفيضات عن 
الرسوم العادية إذا رأى أن هناك أسباباً تيدر ذلك . 

مادة ع؛ ‏ علل الحيئات المذ كورة فى المادة السابّة أن تقفحص لكر المللى لكل فرع من 
فروع العمل التي تباثرها وأن تقدر قيمة التعهدات القائمة لكل منهاكل ثلاث سنوات على الآ كثر 
بواسطة خبير فى رياضيات التأمين على الحياة من خبراء الجدول . 

ويقناول هذا التقدير بالنسبة إلى الحيئات المصرية جميع عمليات التأمين التى أبرمتها فى المملكة 
المصرية وف الخارج كل على حدة ٠‏ أما بالفسبة إلى الميئات الاجنبية فيقصر على العمليات الى 
تباشرها فى المملكة المصرية . 

وبحب إجراء هذا التقدي ركلا أرادت البيئّة خص حالتها المالية بقصد تحديد ذسب الاو رباح التى 
توزع على المساهمين أو خلة الوثائق وكيا أرادت الاعلان عن مركرها المالى . 

وبجوز لمصلحة التأمين إذا رأت ضرورة أذلك بعد موافقة لجنة الرقابة أن.تطلب إجراء هذا 
التقديرٍ فى أى وقت.قبل مضنى الثلاث السنوات نحيث لا تقل المدة من تاريخ آخر خص عن سنة . 
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وتعين فى اللانحة التتفيذية البيانات التى يحب أن يشتمل علبا تقرير الخبير . 
وترسل صورة من التقرير إلى مصلحة الأمين خلال ستة أشبر من التاريخ الذنى أجرى عنه 


الفحص مصحوية ما يأتى : 
)١‏ بيان عن وثائق التأمين السارية المفعول فى تاريخ إجراء الفحص طقاً للنموذج الذى 
تنص عليه اللاتحة التنفيذية . 


؟) إقرار من المسُولين عن إدارة البيئة بأن كافة البيانات والمعلومات اللازمة للوصول إلى 

ويحوز ‏ بقرار من رئيس مصلحة التأمين ‏ بعد انقضاء الستة الآشبر إعطاء مبلة إضافية 
للبيئة لتقدم هذا التقرير » على آلا تجاوز بأى حال من الاحوال ثلاثة أشهر أخرى . 

مادة 4 - إذا تبين لرئيس مصلحة التأمين أن تقرير الخير لا يدل على حقيقة الحالة المالية 
للبيئة بسبب اتباع أسس خاطة فى التقدير لا ببررها الواقع جاز لله أن يأمر باعادة الفحص 
المنصوص عليه فى المادة السابقة على نفقة اليئة . 

ولا يحوز الآمر بإعادة هذا الفحص إلا بعد سماع أقوال عمال البيئة . 

وتجرى إعادة الفحص فى هذه الحالة بواسطة خبير فى رياضيات التأمين على الحياة من خبراء 
الجدول #تاره المصلحة لبذا الغرض . 

مادة ه4 - جوز عند الاقتضاء بقرار من مصلحة التأمين بعد 'موافقة النة الرقابة منع أية 
هيئة من البيئات المنصوص عليها فى البندين ١‏ و ب من المادة الآولى من أداء قيمة استرداد الوثائق 
أو من الاقراض عليبا وذلك لمدة لاتجاوز ثلاث سنوات . 

مادة د - لايحوز للبيئات سالفة الذكر أن تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أى جزء من 
أموالبا المقابلة لتعبداتها الناشئة عن وثائق التأمين لتوزيعه بصفة ريح على المساهمين أو جملة الوثائق 
أو لآداء أى مبلغ مخرج عن التزاماتها بموجب وثائق التأمين التى أصدرتها . 

ويقصر توزيعم الأرباح على مقدار المال الزائد الذى يعينه الخبير فى تقريره بعد إجراء الفحص 
المشار إليه فى المادة مع . 

وفى تطبيق هذه المادة يحوز اعتبار أموال البيئة فى المملكة المصرية وفى الخارج وحدة واحدة 
وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٠٠١‏ . 

مادة بإ نحظر على البيئات السالفة الذكر إقراض المسئولين عن إدارتها أو موظفيبا أو 
المراجع أو الخبير فى رياضيات التأمين على الحياة سواء بضمان رهن عقارى أو بالضمان الشخصى 
مالم يكن لدى البيئة مال مخصص لبذا الغرض من ضَافى أرباحبا وذلك مع مراعاة عدم المساس 
بالاموال الواجب وجودها فى المملكة المصرية طيقاً لاحكام هذا القانون . 

ويستثتى من ذلك الاقراض على وثائق التأمين حيث لامجاوز القرض قيمة استرداد الوثيقة:' 
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مأدة م4 تحظر عيل هيئات تكو بن الاموال أن تصدر سندات استثار لمدة تجاوز ثلاثين سنة 
وإذاكانت مدة السند خمسا وعشرين سنة أو أكثر فلا يحوز أن تمل قيمة استرداده بعد السنة 
الخامسة والعشرين عن مقدار الاحتياطى الحسانى بالكامل . 

ويحب أن تتكون الاقساط الى يلتزمها خلمة سندات الاستئار متساوية القيمة أو تنازلية . 

مادة .وج يجوز لمصلحة التأمين الترخيص للهيئات المنصوص عليا ف البندين ١‏ و0 من 
المادة الاولى قَْ عيبل يانصيب : ْ 

ولا يجوز لهذه الهيئات أن تجرى مبا ٠‏ يانصيب ٠‏ إلا مرة واحدة كل شهر وألا تجاوز 
المبالغ الى تؤدى لكل وثيقة أو سند من السندات الراحة رأس المال المقرر أداؤه للسند أو الوثيقة 
فى تاريخ الاستحقاق . ولا يسرى هذا الحم على السندات الصادرة قبل العمل بهذا القانون 
بشروط مغايرة. 

ويجرى السحب قاعشور دون مضاءة البامية؛ 

ويصدر وزير المالية بعد أخذ رأى الجلس الاعلى للتأمين قرارا بشروط السحب وكيفية 
إعلان نتائجه. 

مادة .ه ‏ تنكون لسندات الاستثار التى أدى من قيمتها ما لا يقل عن مز قيمة استرداد 
معادلة على الأقل للقيمة التى تحسب طبقا الشروط الى يعينها وزير المالية #رار يصدره يعد أخذ 
رأى انجلس الأاعلى للتأمين . 

مادة وه يحب أن تشتمل ستدات الاستهار على شروط الفسخ الى تحتج ها الهيئة قبل 
حامل السند بسبب تأخره فى أداء الأقساط . على أنه لايحوز فسخ التعاقد قبل مضى شهر من تاريخ 
استحقاق الفسط وإذا كان السند امميا فلا تسرى هذه المدة إلا من تاريخ إنذار صاخب السند 
يكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول . 

وكذلك بحب أن ينص فى هذه السندات على أيلولة الحق فيبا إلى المستحقين بسبب وفاة حامل 
السند دون فرض رسوم إضافية أو اشتراطات جديدة. 

وتعين بقرار من وزبر المالية ‏ بعد أخذ رأى امجلس الاعلى للتأمين ‏ البيانات الآخرى الواجب 
تضمينها سئدات الاستهار 5 

ماذة وه - فى حالة افلاس الهيدّة التى تباشر العمليات المنصوص عليها فى البندين ١‏ و م« من 
المادة الأولى أو تصفيتها تتدر المبالغ المستحقة لكل حامل وثيقة لم تفته مدتها بما يعادل الاحتياطى 
الحسانى الخاص بها يوم الحم بالافلاس أو بالتصفية محسوية على أساس القواعد الفنية لتعريفة 
الأقساط وقت ابرام الوثيتمة . 


[للشضة 
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الساب الثالك 

مادة «ى ‏ فى تطبيق هذا القانون ,تقصد يصناديق الاعانات كل جمعية تتألف بدون رأس 
مال من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى ويكون الغرض منبا أن 
تؤدى لاعضائها تعويضات مالية أو مرتبات دورية محددة فى قانونبا النظاتى أو لاتحتها الداخلية . 
وذلك فى حالة حدوث أحد الطوارىء الآنية : 

. ذواج العضو أو ذريته أو باوغه سنا معينا أو وفاته‎ )١( 

09 حلول إحدى المناسبات الاجتاعية أو الديفية أو غيرها من المناسبات المشامة . 

() ضياع مورد الرزق أو الاقاعد عن العمل . 

(4؛) عدم القدرة على العمل بسبب المرض أو الحوادث . 

(ه) الحاجة إلى نفقات تعلم من يعوله العضو . 

ولا بجحوز إنشاء صتاديق إعانات لغير الاغراض المذكورة ف هذه المادة إلا رار من وزير 
المالية بعد أخذ رأى الجلس الاعل للتأمين . 

ولا تخضع للاحكام الخاصة المبينة فى هذا الباب صناديق الإعانات التى تقل جبلة اشتراكاتهبا 
الستوبة عن 7٠٠‏ جنيه . 

مادة وه يعين وزير المالية بقرار يصدره بعد أخخذ رأى الجلس الاعل لاتأمين الشروط 
الواجب توافرها فى الفانون النظااى لصندوق الإعانات . 

مادة مه لا يجوز لآى صندوق إعانات أن يباشر أعماله إلا إذا كان مسجلا بناء على طلبه 
فى جل يعد هذا الغرض بمصلحة التأمين . 

وعللى مصلحة التأمين فشر قرار النسجيل مع القانون النظاى للصندوق فى الجريدة الرسمية . 

وجب تجديد 1 النسجي(ل كل مسنة . 

وينص ف اللانحة التتفيذية على رسوم التسجيل بيحيث لا تجاوز 5, جنها ومحصل رسم تجديد 
كل سنة بواقع واحد فى الآلف من جملة الاشتراكات السنوية بحيث لا يقل عن مائة قرش . 

د وء فسخة من الفانون النظاى للصندوق . 

. +ء الشروط العامة للعمليات التى يباشرها الصندوق والاسس الفنية الى تقوم عليها‎ ٠ 

مع يبان أسعاء وعناوين القائمين على إدارة الصندوق وصفةكل منهم . 
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؛ » الييانات والادلة التى برى رئيس مصاحة التأمين ضرورة تقدبمبا للتحفق من أن إبرادات 
الصندوق الحتملة تك لتغطية التزاماته . ْ 

ويحب اخطار مصلحة التأمين عن كل تعديل فى هذه البيانات أو فى نظامالصندوة ق وعلٍالمصلحة 
أن هوم بنثسره فى الجريدة الرسمية . 

وتعين اللانحة التتفيذبة الاوضاع والشروط الخاصة يتقدحم طلب القسجيل أوالاخطار بالتعديل. 

وينكون إصدار قرار مصلحة التأمين والطعن فيه طيتا للاجراءات والاضاع المنصوص عليبا 
فى الاب الآول 

مادة باه يجوز لرئيس مصاحة التا'مين قبل البت فى قيول أو رفض طلب تسجيلالصندوق 
أو الاخطار بالتعديل أرن يطلب لغص الشروط العامة للعمليات الى يتولى الصندق مباشرتها 
والآسس الفنية النى تقوم عليبا وذلك بواسطة خبير فى رياضيات التاأمين على الحياة من خيراء 
الجدول ويتناول هذا الفحص بالفسية إلى الصناديق الموجودة وقت العمل بهذا القانون تقدير قيمة 
التعبدات القائمة . 

وفى هذه الحالة لا يجوز حصول القسجيل أو النا'شير بالتعديل إلا إذا قر رالخجي رأ نالاشتراكات 
والشروط الاخرى ملامة وأن موارد الابراد تك للوفاء بالتزامات الصندوق أو أت احتياطى 

مادة بره - علل المسئولين عن إدارة الصندوق أنيمسكوا حسابا منظا يتناول[يرادات الصندوق 
ومصروفاته وذلك بالطريمة التى تعينبا اللانحة التتفيذية ٠.‏ 

ويجب مم اججعة حساب الصندوق بمعرفة * ماج مختاره المسئولون عن إدارة الصندوق عراعاة 
أحكام المادة م( . 

وعلى مندونى مصلحة التا مين الذن لهم حق الاطلاع خس أعيال الصندوق و الاطلاع عل 
دفاتره ومستندأته ونظام الادارة فيه مر ة كل سفتين على الآقل ٠.‏ 

ونجرى الاطلاع والفحس فى دعر الصندوق فى ساعات العمل العادى ٠.‏ 

ويبلغ نتيجة الفحص إلى المسئولين عن إدارة الصندوق ويحوز لأعضائه الاطلاع عابها و تخضع 
أمو ال الصندوق لللاحكام الواردة فى المادة «* ويكون للمشتركين فيه علىهذهالموالذات الامتياز 
المقرر مقتضى المادة 5؟ . 

مادة وه - تنتهى السنة المالية لصناديق الاعانات فى ١م‏ دسمير من كل سنّة . 

وعلى المستولين عن إدارة الصندوق أن يقدمواكل سنة لمصلحة التاأمين فى ميعاد ثلاثة أشهر من 
تاريخ اتتهاء السنة. 

»١ «‏ الكشوف الآنية التى تبين حالة المندوق فى تهابة السنة وهي 

ليا 1 2 المزانية ٠‏ 
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«ب» حساب الإبرادات والمصروفات . 

«دجء تقرير عن الحالة العامة الصندوق . 

ويحب أن تقدم الميزانية وحساب الايرادات والمصروفات مصدتا عليها من مراجع الحسابات 
وذلك طينًا للماذج الى تعينها اللاتحة التتفيذية . 

«؟ ء بيان عدد الاشتراكات الجديدة وقيمتها وعدد المشتركين الذين توقفوا خلال العام 


وقيمة اشترا كم . 
« م » بيان عدد المطالبات التى قدمت للصندوق خلال العام وقيمتها ومقدار التمويضات الى 
أديت لتسويتها . 


مادة +٠.‏ يحب أن يفحص المركز المالى للصندوق مرةكل ثلاث سنوات عل الآ كثرنواسطة 
خبير فى رياضيات التاآمين على الحياة م خبراء الجدول ويتناول هذا الفحص تقدير قيمة 
التعبدات القائمة . 

ويجوز ارئيس مصلحة التامين إذا رأى ضرورة لذلك أن يطلب إجراء هذا الفحص فى أى 
وقت قبل مضى الثلاث السنوات بحيث لا تفل المدة عن سنة من تاريخ آخر فص كا يجوز لد[عفاء 
الصندوق من هذا الالزام إذا لم يكن لعامل الاحتمال دخل فى 7قدير التزاماته . 

وتعين اللائحة التنفيذية البيانات الى يجب أن يشتمل عليها تقرير الخبير . 

وترسل صورة من تقرزير الفحص إلى مصاحة التاامين خلال ستة أشهر من التارييخ الذى أجرى 
عنه الفحص مصحوبة رار من المسئولين عن أدارة الصندوق بأن جميعألبيانات والمعاومات اللازمة 
للرصول الى تقدير صحيح عن تعبدات الصندوق قد وضعت تحت تصرف الخبير ٠‏ 

ويجوز بقرار من مصلحة التأمين مد هذا الميعاد مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر . 

وإذا تبين للخبير أن الحالة المالية للصندوق لا تظبر وجود مال زائد يسمح بتوزيع أرياح على 
المشتركين فعليه أن بين فى التقرير مدى قدرة الصندوق عل الوفاء بالتزاماته وما إذا كان مر. 
الضرورى تصفية أعماله وكذلك إلى أى مدى يلزم تعديل الالتزامات الحالية أو زيادة الاشتراك 
لقابلة العجز فى الاصول . 

ويحوز لرئيس مصلحة التأمين أن يأمر بإعادة الفخص المثار إليه وذلك طبقا للاوضاع 
والشروط المنصوص علها ف المادة عع . 

مادة ١‏ - على المسئولين عن إدارة الصندوق أن يضعوا تحت تصرف المشتركين جميع البيانات 
الواجب تقديمها إلى مصلحة التأمين بمقتضى الفادة وه وأن تسل نسخة منها إلى من يطلها من 
المشثر كين مقايل تحصيل مبلغ مائة ملم عن كل فسخة . 

ويحوز لآى عضو فى الصندوق أن يطلع على دفاتر الصندوق ومستنداته بعد الحصول على 
ترخيص فى ذلك من مصاحة التأمين . 
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مادة  +«‏ يجوز لصتاديق الاعانات أن تطلب تحويل أموالها والتزاماتها إلى صندوق آخر 
أو أكثر مسجل طبتا لأحكام هذا القانرن على أن تجرى على هذا التحويل الأحكام المنصوص 


علها فى المادة بم 

مادة 4# يجوز لرئيس مصلحة التأمين عمو التسجيل الخاص بصندوق إعانات فى 
الاحوال الأنية : 

)١(‏ إذا تبين من نتيجة الفحص اللمقرر فى المادة بره و .4 أن أموال الصندوق لا تكقى 


(؟) إذا ثبت أن الصندوق لا يسير وةقا لنظامه أو لهذا القانون أو للقرارات المنفدة له . 

(©) إذاكانت أعمال إدارة الصندوقيشويها غش أوتدليس أوكان من «صلحة أعضاءالصندوق 
تصفية أعماله : 0-6 

(؛) إذا لم يجدد التسجيل فى المواعيد التى تقررها اللاتحة التنفيذية ٠‏ 

0( إذا توقف الصندوق عن مباشرة أعماله . 

ويصدر قرار الحو طبقاً للاوضاع المنصوص عليا فىالمادة ٠؛‏ ويترتب عليه الآثار المتصوص 
علها فى المادة ١ع‏ . 

ويجوز بدلا من حو التسجيل أن يتقرر بموافقة أعضاء الصندوق إما رفع قيمة الاشتراكات 
أو خفض قيمة النعويضات أو المرتبات المقررة فى نظام الصتدوق أو كلهما معا يحيث تصبح 
أموال الصندوق كافية لمقابلة التذاماته . 

مادة .+ - يجوز يقرار من مصاحة التأمين إعطاء صناديق الاعانات الموجودة وقت صدور 
هذا القانون .مهلة لتوافر الشروط المنصوص علها فيه على ألا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ 
العمل به. . 
مادة مد صتاديق الاعانات الموجودة وقت العمل بهذا القانون والمنكأة طبةأ لقوانين أو 
قرارات خاصة تستئنى من أحكام المادتين بوه و .ه وعليها اتباع الاحكام الأخرى المنصوص علبها 
فى هذا القانون وعلى الاخص طلب التسجيل ف الميعاد الذى تعينه اللائحة التنفيذية . 


الباب الر ابع 
أحكام خاصة يجاعات التأمين بالاكتتاب 
مادة ++ - فى تطبيق هذا القانون يقصد ماعات التأمين بالا كتتاب كل جماعة ؤسس على 
النظام المعروف باسم «لويدزء الذى يقضى بأنكلعضو مشترك فى جماعة يصبح مسئولا عن فصيب 
معلوم من تدوع مبلغ وئيقة التأمين سواء أ كان هذا النصيب معيناً أم نسبياً والتى تتناول عمليات 
التأمين غير المتصوص عليبا فى البندين ١‏ و م من المادة الآولى . 1 ْ 


و العدد الثافى ‏ السنة الحادية والثلاثون 


و تخضع جماعات التأمين بالاككتتاب للاحكام الماصة المبينة فى هذا الياب . 

مادة بج طلبات التسجيل الى تقدمها جماعة التأمين بالاكتتاب بحب أن يكون مراققاً 
لبا الوراق الأنية : ش 

(1) نسخة من نظامبا . 

() قائمة بأعضائها . 

() شبادة تبت فى حالة تأسيسها فى غير المملكة المصرية ‏ أنها شكلت منذ خمس سنوات 
عل الآقل وأنها تعتير قائمة وفق قانون بلادها الاصلى . 

(4) وثيقة باعتهاد الوكيل العام اللمسئول عن الجماعة فى المملكة المصرية تخوله أيضا تمثيل 
الجاعة وكل عضو من أعضائها أمام الجبات الإدارية والقضائية فى المملكة المصرية .' 

(6) إقرار من حكومة الدولة التابعة لبا الماعة بقبولبا تحويل تقد الدولة إلى عملة مصرية 
بالقدر الكافى للوفاء بالمطاليات الخاصة بالعقود التى تبرم لجاب الماعة فى المملكة المصرية . 

ويحب أن تكون جميع هذه الآوراق مستوقاة الشكل القانوق . 

وإذاكانت هذه الوثائق محررة بلغة أجنبية فيجب أن تقدم مرافقة لترجمة عربية 'مطايقة للاصل 


تعتمدها مصلحة التأمين 
ويحب اخطار مصلحة التأمين عر#ى كل تعديل ف البيانات السايقة وذلك طيقآ لللاوضاع 
اللصوص ليا فى الادة وو 002 
وعلل الماعة أيضا أن تقدم ما يثبت : 
)١(‏ أن الأفساط التى يحصلبا أعضاوها تضاف إلى حساب خاص تحتفظ به الجاعة ومخصص 
فقط لتغطية تعهدات الأعضاء . 


(7) أن حسابات كل عضو تراجع سنويا بمعرفة مراجع معتمد من الجنة الماعة للتحمقق من 
أنه يوجد لحساب العضو ما يكن لنغطية تعبداته القائمة وأن نظام الباعة يقضى بوقف العضو إذا 
لم بوجد -حسابه ما يكف لتغطية تعبداته . 

() أن كل عضو من أعضائها قدم إلى لجنة الجماعة الضمانات الانية : 

٠اء‏ تأمينا قدره خمسة آلاف جنيه على الآقل أو ما يعادل ذلك بتقد اليلد الاصل للجاعة 
بمخصص لتغطية تعبداته المترتبة عبل التأمينات البحرية . 

«ب» ضمانا لا يقل عن الى جنيه أو ما يعادل ذلك ينقد الباد الاصلى للجاعة بخصص لتغطية 
نعبداته المترتبة على ما يقوم به من عمليات من اصابات العمل . 

«جء ضمانا يعتير كافيا لتغطية تعبداته الناتجة عن العمليات الأاخر وساناي ابجحر ى والتأمين. 
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ألا تمل قيمة هذا الضيان عن قيمة صاف الأقساط ألى حصلبا أثناء السئة السابقة . 

مادة م - عل كل جماعة تأمين بالا كستاب مسجلة أن تتكون لما أموال فى المملكة المصرية 
لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه وتخضع هذه الآموال للأحكام المنصوص عليها فى المادتين لاو4. 

مادة + - على الوكيل العام المسول عن الماعة فى المملكة المصربة أنيمسكحسابات خاصة 
لكل قسم من أقسام التأمين الى تزاولها الجماعة بالكيفية الى ينص عليها فى اللائحة التتفيذية ويحب 

مادة .7 على الوكيل العام المدئول عن الناعة أن يقدم إلى مصلحة التأمين العام كل ستة 
بيانا بمحميع عمليات التأمين الخاصة بالمملكة المصرية التى عقدت مع أعضاء الماعة أو الحسابهم خلال 
الثلاث سنوات السابقة كل سنة منها على حدة على أن يتضمن هذا البيان مقدار الاقساط الحصلة 
والمطالبات والتعويضات والدخل من الاستهارات والمصروفات والاحتياطى وذلك بالكيفية وى 
المواعيد ألى تقررها اللانحة التنفيذية . 

مادة 9 تحب عل من بزاول ف المملكة المصرية مبنة السمسرة فى التأمين لحساب عضو 
أو أكثر من أعضاء التأمين بالا كتتاب أن يطلب قيد اسمه فى السجل المعد لذلك فى مصلحة التأمين 
سواء أكان السمسار حاصلا على تصريح من العضو بإصدار شبادات تأمين ياسمه أم غير حاصل 
على تصريح بذلك . 

ويب أن تتوافر فى السمسار الشروط الأنية . 

(1) ألا يكون قد حم عليه لجربمة من الجرام المنصوص عليبا فى المادة 0 

09 أن يثبت أنه أودع أحد المصارف أو البيوت المالية المعتمدة من وزير المالية ضمانا قدره 
خمسة آلاف جنيه » إما تقدا أو أورانا مالية ويكون هذا الملغ ضانا فوق المال المتصوص عليه فى 
المادة ,مو لتنفيد أى حم يتعاق يوثائق النأمين الى أبرمت بواسطة هذا السمسار مع أى مسار 
للجاعة ف البلد النى يوجد به مركزها العام أو مع أى عضو من أعضائها . 

ولا بحوز سحب هذا الضمان إلا يترخيص من رئيس مصاحة التأمين وبعد التحقق من أنكف . 
السمسار أبرأ ذمته م نكل التذام قبل المؤمن لهم . 

ويحصل على القيد الرسوم المبينة فى اللانحة التنفيذية والتى لا يجاوز .5 جنها . 

مادة ,ب - علل كل شخص أو شركة مسجلة طَبًا لاحكام المادة السايقة بزاول مبنة السمسرة 
فى التأمين أن بمسك حسابا خاصا منظا يتناول جميع عمليات التأمين الى أبرمت بواسطته . 

وبحب مراجعة هذا الحساب سنويا بمعرفة مراجع مختاره السمسار عراعاة أحكام المادة م١‏ . 

وبحب علاوة على ذلك أن برسل من يزاول هذه السمسرة إلى مصلحة التأمين بيانا .هذه 
العمليات عن كل قسم من أقسام التأمين وذلك بالشروط والأوضاع الى تقررها اللائحة التتفيذية 


00 العدد التاق السئة الخادية والتلاثون 

وأرئيس مصادة التأمين أن يراجع هذا الحساب كذءا رأى ضرورة لذلك , 

مادة م« يفرض على كل شخص أو شركة تزاول مبنة السمسرة طبقا لأحكام المادة 7٠‏ 
ضريبة سنوية قدرها ووب /' من مجموع الأقساط المحدلة عن وثائق النأمين التى عدت عن طريقه 
- أعضاء الجاعة أو لحسابهم 

. ويلزم أداء هذه الضريبة الشخص أو الشركة المذكورة فى الفقرة السابقة . 

ويب أداؤ ها خلال شهر يناير م نكل عام وذلك عن الاثنى عشر شبرا السابقة . 

ويحوز بقرار من وزير المالية تأجيل موعد الآداء إلى شبر فبراير التالى . 

ويكون للحكومة لاجل تحصيل هذه الضربية حق امتياز على الاقسماط المصلة وعلى جميع 
لكات الشخص المدن ا . 

وتحصل هذه الضريبة بطريق الحجز الإدارى . 

وتتولى مصلحة التأمين تحصيلبا طبقا للاوضاع والشروط الى تقررها اللاتحة التنفيذية . 

مادة وب يحب أن تشتمل وثائق التأمين التى تيرم فى المملكة المصرية على بيان نوع الثقد 
المتفق على أن تؤدى به الاقساط والتعويضات واسم عضو الماعة أو السمسار الذى تؤدى لحسابه 
أقساط التأمين واسم وعنوان الوكيل العام المسئول فى المملكة المصرية التى :ندم اليه المطالبات . 

ويكون السمسار الذى أبرمت من طريقه هذه الوثائق مسئولا عن تحقق هذه الشروط . 

مادة ه/ ‏ يجوز لرئيس مصلحة التأمين بحو التسجيل الخاص بجاعة إذا ميت أتها أصبحت 
لا تعمل طيقا لتظامبا أو لبذا القانون أو القرار ات المنفذة له . 

ويجوز كذلك حو تسجيل من يزاول مبنة السمسرة طبقاً لحك المادة ١ن‏ فى الا<وال الآنية : 

و» إذا أصدر السمسار شبادات باسم مكتقب لا يكون عضواً فى جماعة مسجلة أو إذا خالف 
السمسار حكا من أحكام المواد و7 و ملاو 74 . 

2.9 إذا صدر ضد السمسار حم فى [حدى الجراءم المتصوص عليبا فى المادة ١6‏ . 

٠ إذالم يجدد النسجيل طبقاً للمادة إن‎ ٠+ 

و إذا أصبحت قيمة الضمان المودع منه طرتا السادة 7١‏ أقل من خمسة 1 لاف جنيه ول يةم 
بتكملته فى الميعاد الذى تعينه اللائة التتفيذية . 


ويراعى فى قرار انحو الاوضاع والشروط المنصوص عليها فى المادة 6٠‏ 
الياب الخامس 


| العقوبات 
مادة ا يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 


العذد التاق السئة الخادية والثلاثون لا 
0 باجدى هاتين العقوبتي نكل عضو مجلمن إدارة أو مدير هيئة أو وكيل عام لبيئة 
تقوم بعمليات التأمين أو إعادة التأمين أو أى شفص يعرض أو 'يتكتب وثائق تأمين قبل 

صدور ا التسجيل أو يقوم بعمليات تأمين جدردة بعد صدور القرار بمحو التسجيل أو يعرض 
أو يسكتب وثائق تأمين عن قسم غير وأرد فى قرار القسجيل ٠‏ 

مادة با # يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من يعقد عمليات تأمين مع هيئة أو 
معسار لماعة التأمين يالا كتتاب أو صندوق إعانات مع عله بعدم حصول تسجيل هذه البيئّة أو 
السمسار أو الصندوق أو بمحو التسجيل . 

مادة بم يعاقب عل التأخير فى تقد البيانات المثار اليبا فى المواد 14 وهم وم؛ 
ووه و .4و .با عن المواعيد المحددة لذلك بغرامة لا تيد على مائة جنيه . 

ويعاقب بالعقوبة ذاتها من امتتع عن تقديم الدفائر والأوراق والمستندات لمندونى مضلحة 
التأمين الذين لبم حق الاطلاع فضلا عن المكم بنسلم هذه الآوراق والمستندات . 

وعلاوة على ذلك جوز الحم فى الحالتين السابعتين بغرامات تهديدية يعين الحم مقدارها 
عن كل بوم من أيام التأخير أو الامتناع بشرط ألاتجاوز خمسين جنيبا عن اليوم الواحد . 

وهذا مع عدم الإأخلال يتوقيع الجزاء المتصوص عليه فى المادة ٠غ‏ 

مادة ,وب يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شبرا وبغرامة لاتزيد على عشرة جنهات أو ياحدى 
هاتين العقويتين مدير اهيئة أو وكيلبا العام المسئول إذا عقد عمليات تأمين بخير اللاسعار والشروط 
امبلغة المصلحة التأمين وكذلك فى حاله ارتكاب أية مخالفة للمواد 1 و14 و16 و11 و10 و58 
و#4 و49 لا و14" 

ويعاقب بالعقوية ذاتها كل وكيل أومندوب أو “مسار يباشر عملياتتأمين فى المملكة المصرية 
دون أن يكون مقيداً فى السجل . 

مادة .م كل إقرار أو إخفاء متعمد بقصد الغش ف الييانات أو فى امحاضر أو فى الآوراق 
الخرى الى تقسدم إلى مصاحة التأمين أو التى تصل 0 لبور يعاقب عليبا بالحيس مدة 
لا تحاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عل خمسمائة جنيه أو ياحدى 
هاتين العقوبتين . 

مادة ؤم يكون لموظق مصلحة التأمين الذين تعينم اللائحة التتفيذية صفة مأمورى الضبطية 
القضائية لإثيات ما يقع من النخالفات لاحكام هذا القانون أو اللواتح أو القرارات الصادرة 


تنفيذآ له . 
الباب السيادس 
ش أحكام ختامية 
مادة «م - يفرض على كل هيئة مسعجلة طبقاً لأحكام هذا القانون رسم سنوى لمقاية ' تكاليف 
ال قابة والاشراف وذلك عل الوجه الأتى : 1 


0 


- العدد الثائى ‏ السئة الحادية والثلاثون 
)١(‏ بالفسبة إلى البيئات التى تباشر عمليات التأمين المنصوضص عليه فى البندين ١‏ وم من المادة 
الآولى يكون الرسم موم ف الآلف من جملة الأقساط الى تحصلرا البيئة فى السنة السابقة . 

( ؟ ) بالنسبة إلى البيئات التى تبائمر عمليات التأمين المنصوص عليها فى البتود م و؛ وه و > 
وموم من المادة الآولى يكون الرسم ه فى الآلف من جلة الأقساط التى تحصلبا البيئّة فى السنة 
الساقة ويسرى هذا الرسم أيضاً على “ماسرة جماعة التأمين يالا كيتاب المنوه عنه فى المادة ٠٠١‏ 

'وفى تطبيق هذا الحم تعتير الاقسام المينة فى البنود »و وه ووم من المادة الأول 
قسما واحدا. 

وتعنى من اداء هذا الرسم صناديق الاعانات المشار إليها فى المادة مه 

ولا يحوز للبيئات بأى حال من الاحوال اقتضاء' هذا الرسم من +لة الوثائق با يحاوز الفئتين 
المذ كورتين . 

مادة م.م نحظر على رئيس مصاحة التأمين وهوظؤ المصلحة أن يكونوا مؤسسين لإحدى 
البيئات الخاضعة لبذا القانون أو مساهمين أو لبم أنة مصلحة خاصة فيها أو أن مختاروا يصفة 
محكمين ف المنازعات النى تنشأ ببن هيئات التأمين والمستفيدين من وثائق التأمين ٠‏ 

مادة عم تعتبر مسجلة طبقا لا<كام هذا القانون البيئات المصرية أو الأجنبية التى تعمل فى 
المملكة المصرية وقت العمل به والتى سجلت طقاً لمكم القانون ركم ؟ه لسنة وم١‏ وعليها أن 
تقدم لمصلحة التأمين الييانات النكيلية التى تعينها اللائحة التنفيذية وعليها اداء رسوم التسجيل 
المقررة فى هذا القانون . 

وتنظم اللانحة التنفيذية الاجراءات الواجب اتباعبا للافراج عن التنمان المودع طبقا لم المادة 
م من القانون رقم 49 لسنة 150 . 

مادة هم لوذير المالية أن يصدر ما يقتضيه العمل بهذا القانون ٠ن‏ القرارات واللواتح 
التتفيذية وله بعد أخذ رأى امجلس الاعلى للتأمين أن يصدر قرارات لتنظيم : 

١‏ ) الشروط والاوضاع التى تدع لاستثناء هئات التأمين الموجودة وقت صدور هذا 
القانون من أحكام المادتين .م و ١؟‏ إذا توقفت عن اصدار وثائق جديدة بقصد تصفية عملياتها 
فى المملكة المصرية . 

( ؟ ) الإجراءات الخاصة بتوظيف أموال البيئات الموجودة وقت صدور هذا القانون والى 
تقابل الالتزام الحسانى للعقود المبرمة بعملة أجتبية . 

(؟ ) إنشاء جدول للخيراء فى رياضيات التأمين على الحياة والمؤهلات الواجب توافرهأ فيمن 
يجوز قيده فيه . 

مادة جم يلخى القانون رقم مه لسنة م4١‏ الخاص بالاثمراف والرقاية على هئات التأمين. 

مادة بم على وزيرى المالية والعدل تنفيذ هذا القانو نكل فيا مخصه ويعمل به هن تاريخ 

فشره فى الجريدة الرسمية . 


العدد التاق - السنة الحادية والثلاثون باغ 
نأص بأن يبصم هذا القانون مخاتم الدولة » وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من 
قوانءنالدولة. 


صدر فى أول ذى الحجة سنة ١+9‏ و 8( سبتمير سنة 148٠‏ . 


فاروق 
بأمى حضرة صاحب الجلالة 
دزير المالية وزير العدل رئيس مجلس الوزراء بالنياية 
جمد زى عبد المتعال 2 عبد الفتاح الطويل عثهان حرم 
جدول الرسوم 
الاجراءت الرسم اللقررأ 
ا له م | جيه | 
)0( رفع النظل إلى اللجنة المنصوص عليبها فى المادة الخامسة من القاتون : 
١‏ بسبب رفض طالب النسجيل 58 
و0800 تعديلات لاحقة للتسجيل 500 
ع بسيب و التسجيل 5 ١‏ 
ع « الاعتراض على تعريفة الاسعار والقواعد والشروط الخاصة | | 
بالاتحاد المتصوص عليها فى المادة وم من القانون 1 
ه ‏ بسبب رفض طلب التسجيل الخاص بصندوق إعانات 6 
+ بسبب رفض تعديلات لاحقة للقسجيل الخاص بصندوق اعانات 2 
بسبب محو التسجيل الخاص بصندوق إعانات ا 
(0) الاطلاع على الطلبات والآوراق والبيانات الواجب تقديبا بمقتضى ظ 8 
القانون و كذلك على السجلات وعل ما يكون قد صدر من قرارات : ٍ 
عن كل هيئّة من الهيئات الخاضعة للقانون لمدة ربع ساعة أو جزء منه 9 


6( طلب صور أو مستخرجات من الطليات أو الأوراق أو البيانات 
الواجب تقديمبا بمقتضى القانون أو من القرارات الصادرة تنفيذا له: 

عن كل مائة كلة أو أقل 1 
(4) طلب صور أو مستخرجات من السجلات المنصوص علها فى القانون 

١‏ عن كل هيئة تأمين من الهيئات الخاضعة للقانون 

؟ س عن كل وكيل أو مندوب أو سمسار من المنصوص علييم فى المادتين 
4 و إل من القانون دقع انث 


- العدد الكافى ‏ السئة الحادية واثلاثون 


تابع جدول الرسوم 


الاجراءات الر سم المقرر 
1 ملم | جنيه 
+ طلب استصدار قرار باعتتاد الاتحاد النصوص عليه فى المادة وم 
من القانون ٠١|‏ 
- طلب الترخيص بإجراء السحب بالفسبة إلى البيئات المنصوص عليها فى 
القسمين ١‏ و ب من المادة الآولى من القانون ]اه 
() بدل انتقال مندوب مصاحة التأمين إلى مكان السحب . 
9 ف القاهرة | » 
؟ ‏ فى غير القاهرة |4 
(1) الفشر فى الجريدة الرسمية. 
- قرار تسجيل هيئات التأمين | .1 
» - قرار تعديل بيانات التسجيل ب 


ع علب الموافقة عل تحويل وعاتق اليم والتقاماتها إلى هيئة أخريى. 1 
القرار الصادر بتحويل وثائق الهيئّة والتزاماتها إلى هيئة أخرى 3-7 


بح بج جد ا ما 


قانورن. رم ١‏ لسنة .5و١‏ 


بتنظيم الرقابة على عمليات النقد 


نحن فاروق الأآول ملك مسر 

مادة ١‏ - يسقبدل بالمواد الآولى والثانية والثالثة والخامسة والتاسعة من القانون رقم ..م 
لسنة 184 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد الاحكام الآنية : 

مادة ١‏ يحظر التعامل فى أوراق القد الاجنى رزيل القنامن معن أو الهاكا حظركل 


تحبد مقوم بعملة أجنبية وكل مقاصة منطوية على تحويل أو نسوية كاملة أو جزئية بتقد أجنى وغير 
ذلك من عمليات التقد الاجنى سواء أكانت حالة أم كانت لآجل إلا بالشروط والأوضاع الى تحدد 


يقرار من وزير المالية وعن طريق المصارف المرخص لا منه فى ذلك . 


العدد اكانى ‏ السئة الحادية والثلاثون . د 


ويحظر على غير المقيمين ف المملكة المصرية أو وكلائهم التعامل بالتقد المصرى أو تحويل أو 
بيع الفراطيس المالية المصرية إلا بالشروط والوضاع الى تعين بقرار من وزير المالية وعن طريق 
المصارف المرخص لما منه فى ذلك . 

ولا يحوز بأية حال استعمال العملة المفرج عنبا لغير الغرض المعين لها 

مادة + تحظر استيراد أو تصدبر أوراق الاقد المصرى أو الأجنى على اختلاف أنواعبا 
وكذلك القراطيس المالية والكويونات وغير ذلك من الق المنقولة أياكانت العملة المقومة يها إلا 
بالشروط والاوضاع التى يعينها وزير المالية بقرار منه . 

وينظم وزير المالية بقرار يصدره استيراد وتداول شيكات السياحة وتحديد المصارف المرخص 
لها بالتعامل فيها . 

مادة « - عيل كل شخص طبيعى أو معنوى أن يعرض للبيع على وزارة المالية ولمث الشرف 
الرسمى الذى يحدده وزير المالية جميع الأرصدة المصرفية من العملة الأجنبية المماوكة لهء» وكذلك 
اليد مدر يبه اجنية ار أية مبالغ أخرى مستحقة لآى سبب كان يحصل عليها فى مصر أو 
فى الخارج لمسابه أو مساب شخص أو هيئثة مقيمة فى مصر وكذلك كل ما يدخل فى 1ع أرق 
حيازته من أوراق التقد الأجنى . 

ولايحوز لآى سببكان الامتناع عن تحصيل الدخل أو المبالغ 9 المشار للها فى الفقرة 
السابقة » أو يثبت الامتناع بعد مضى ثلاثة أشبر من تاريخ الاستحقاق . 

وعليه أن يعرض للبيع ما بحصل عليه من دخل فى مدى شبر من تاريخ [بلاغه يتحصيله لحسابه 
ف الخارج أو يتحويله إلى ممصن 

ومع ذلك يحور لوزير المالية أن يستثتى من أحكام هذه المادة : 

)١(‏ المصريين الذين يكون لهم فى الخارج وظائف بالنسية إلى ما حصاون عليه من تقد أجنى 
ناعج عنها . 

؟) الأجانب المقيمين فى مصر بالفسبة إلى ما حصاون عليه من دخخل مقوم بعملة البلاد 
الى يقبعونها . 

ولايحوز لآى شخص طبيعى أو معنوى التصرف قما له فى تاريخ العمل ببذا القانون من رصيد 
مقوم بعملة أجنبية بغير الحصول على موافقة وزير المالية مقدماء وعليه أن يعرض هذا الرصيد 
للبيم على وزارة المالية وبسعر الصرف الرسمى ف المبلة التى تحدد لذلك بقرار من وزير المالية . 

مادة ه المبالغ المستحقة الدفع إلى أشخاص غير مقيمين فى مصر والحظور تحويل قيمتها أيهم 
طبقا لاحكام هذا القانون » يعتير مبرئا للذمة دفعها فى حسابات تفتتم فى أحد المصارف المشار اليبا 
فى المادة الأول من هذا القانون اصالم أتخاص غير مقيمين فى مصر . 

وتكون هذه الحسابات جمدة . 

ويعين وزير المالية يقرار منه الشروط والأوضاع اللازمة للتصرف ف المبالغ الى تعمل عليبا 
الحسابات المتجمدة . 
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مادة به يعاقب كل من شالف أحكام المواد الآولى والثانية والثالثة أو شرع فى عخالفتبا أو 
حاول ذلك بالحبس مدة لا تفل عن ستة أشبر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 
مائة جنيه ولاتريد عل الآلف جنيه أو باحدى هانين العقوبتين . ش 

وفى جميع الآحوال تضيط المبالغ التى كانت موضوع العملية اتى رفعت الدعوى العمومية 
بسيما وحم يعصادرتها لجانب الحكومة ٠‏ 

مادة ؟ ‏ تضاف مادة جديده برقم « ١4‏ مكرر ء إلى القانون سالف الذ كر يكونف ب 
نصبا كالاتقى : ش 

مادة 4 مكررة ‏ يكون للموظفين الذين ينديهم وزير المالية صفة رجال الضبطية القضائية 
فيا مختص بتنفيذ أ-كام هذا القانون والقرارات المنفذة له ولبم بهذه الصفة الاطلاع على 
السجلات والدفائر والاوراق وغير ذلك . 

وعلى وزارئنا تنفيذ هذا القانون كل فيا مخصه ء ويعمل به من تاريخ فشره فى الجريدة الرسعية , 

تأمى بأن يرصم هذا الثقانون يخاتم الدولة » وأن ينشر فى الجريدة الرسمية ويتفذ كقانون من 
قوانين الدولة ٠‏ 

صدر فى أول ذى الحجة سنة 5 ( 16 سبتمير سبة 1960٠‏ ) 


فاروق 
بأمى حضرة صاحب الجلالة 
ولس عن الور اتد انا 
عثمان حرم 
وزير الداخلية وزير العدل وزير الأاشغال العموهية 
فؤاد سراج الدين عبد الفتاح الطويل عنهان حرم 
وزير التجارة والصناعة وزير الخربية والبحرية وزير الزراعة 
ممود سلهان غنام مصطق نصرت احن حمزه 
وزبر الشون الاجتاعية وزير اأواصلاات وزير الاقتصاد الوطنى بالانتداب 
أحمد حسين محمد محمد الوكيل جمود سلمان غنام 
وزير الصحة العمومية «بالتيابة » وزير الأوقاف وزير القوين 
فؤاد سراج الدين يس أحد مىمى فرحات 
وزير الخارجية ٠‏ بالنيابة »ء 22 وزير الدولةه بالنيابة ».2 وزير الشثون البلدية والقروية 
برهم فرج براه فرج ٠‏ ابرام فيج 


عمد زى عبد المتعال طه حسين 


العدد الثااق 3 السية الحاد 35 والثلاثنون دمع 


قانون رقم م6١‏ أسنة .و١‏ 
بمكالخة الامراض الزهربة 

نحن فاروق الاول ملك مصر 

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب اانانون الآتى نصه » وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 

مادة ١‏ يقصد بالامراض الزهرية فى تطبيق هذا القانور الزهرى فى أدواره المعدية 
والسيلان والفرحة الرخوة فى أى جزء من أجزاء الإفسان . 

مادة ب # يحب على كل من عل باصابته بأحد الامراض الزهرية أن يعايم تفسه لدى طبيب 
مخص له عزاولة المبنة . 

مادة م« إذا غير المريض الطبيب المعايم وجب عليه اخطاره بذلك وعليه ايضاً أن يبلغ 
الطبيب الجديد عن امم الطبيب السابق . 

مادة ؛ ‏ عل الطبيب المعايم أن حتفظ لديه بسجل يدون فيه مخط يده أسماء المصابين يأحد 
الأمراض الزهرية وصناءتهم وعنوانهمونوع المرضودرجته وتاريخ بدءالعلاجونوعه ونقيجةالعلاج 
ويسكون لكل مريض رقم سرى وبحب ختم هذا السجل مخاتم مكتب صمة الجبة وترقيمبا منه . 

ويكون لمفتش صمة المحافظة أو المديرية فىكل وقت الاطلاع على هذا السجل >ضور الطبيب. 

مادة ه ‏ على كل طبيب أن يبلغ تفتيش صمة المحافظة أو المديرية فى نهاية كل شبر عن عدد 
الأشخاص الذين #قدموا إليه للمعالجة فى خلال الشبر ووجدوا مضابين بأحد الامراض الزهرية مع 
بيان الارقام السرية المعطاة لكل منهم فى السجل وذلك على الاستيارات التى تضعبا وزارة الصحة 
العمومية لهذا الغرض . 

وتقيد هذه التبليغات فى دفتر خاص مكاتب التفتيش . 

مادة + إذاكان المريض حدثا دون سن الخامسة عشرة أو معتوهاً يقع التكليف بعالجته 
المنصوص عليه فى المادة الثانية من هذا القانون على والديه أو وليه أو على رئيس المؤسسة الى 
يوجد بها . 

مادة ٠‏ لايحوز للطبيب علاج أحد الأمراض الزهرية دون أن يكون قد أجرى الكدف 
على شخص المريض وأن يكون العلاج تحت إشرافه . 1 

مادة م تقوم المؤسسات العلاجية الانية التابعة للحكومة أو مجالس المديريات أو اجالس 
البلدية بعلاج الامراض الزهرية على نفقة الدولة كل منها فى نطاق عملها . 

«داء عيادات ومستشفيات الامراض اللدية والزهرية. 

(ب) مستشفيات الامراض العقلية . 

(ج) المستشفيات العمومية والمركزية . 


الع المدد الثانى ‏ السئة الخادية والثلاثون 

) 0 الخارجية . 

0 أ اكر رعابة الطفل للحوامل والاطفال 

(ز) مستشفيات الاطفال لللاطفال 

( ح) مستشفيات الرمد لامراض العين 

ولوزير الصحة العمومية بقرار يصدره أن يضيف الها مؤسسات علاجية أخرى 

وبحب على رؤساء هذه المؤسسات اتباع أحكام المادتين » و ه فما يتعاق بالقيد والتبليغ 

مادة به - لا بحوز للاحد مزاولة إحدى المبن ذات الاتصال بالججبور والتى يعينها وزير الصحة 
العمومية يقرار وضدره إلا بعد توقيع الكدفب العلى عليه من السلطة الصحية وثشبوت خلوه من 
اللأمراض الزهرية وللسلطة الصحية داًا أن تعيد الكشف عل أرباب هذه المبن فى أى وقت 
للتأكد من استمرار خلوهم من هذه الامراض 

مادة ٠١‏ لا يحوز للمرأة أن تشتغل مرضعا إلا بعد الكشفعليها من أحد اللاطياء وثيوت 
خاوها من الامراض الزهرية وغيرها من الآمراض المعدية وتعطى شبادة بنتيجة الكشف محررة 
على الآ نموذج الذنى تضعه وزارة الص<ة العمومية وتشمل هذه الشبادة امم المرضع وسنها وعنوانها 
وتاريعخ الكثشف علها ونتيجة الكشف وإمضاءها أو بصمتها ولا يعمل بالشبادة إلا لمدة ثلاثين 
يوما من تاريخ الكشف إذا كانت دالة على الاو من المرض 

ولا يحوز لاحد استخدام مرضع إلا إذا قدمت له الشهادة المنقدم ذكرها وبعد أن يضع توقيعه 
عليبا وتاريخ تقديممبها له 

ويكون الكشف بغير مقايل إذا قام بهطبيبالصحة أو أحدأطباء المؤسسات العلاجية المنصوص 
عليها فى المادة بم ولا يحصل رمم عن الشبادة 

مادة ١1‏ - يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو 
بإحدى هاتين العقوبتي نكل من يع أنه مصاب بأحد المراض الزهرية وتسبب بأية طريقة كانت 
فى تقل أحد هذه الامراض إلى غيره 

ولا تحوز محاكة امتهم إلا يناء على شكوى الشخص الذى انتقلت إليه العدوى أو من مثله إن 
كان قاصراً أو معتوها ولللشتى أن يطلب إيقائى إجراءات انحا كة أى و قحقبل الحم ف الدعوى 
إذاكان انجنى عليه زوجا للجانى أو من أقاربه 

ولا تقبل الشكوى بعد مضى ستة أشهر من تاريخ علمه بهذا المرض 

مادة ١#‏ يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عل مائة جنيه أو بإحدى 
هاتين العقو بتين : 

(1) كل امرأة مصابة بأحد الأمراض الزهرية ترضع طفلا سلا منه غير ولدها وهي عالمة 
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بذلك أو كانت [إيضاحات الطبيب المعابل لما تحملها على الاعتقاد يأنها مصابة بأد تلك الامراض . 

(,) كل من استخدم امرأة مصابة بأحد الامراض الزهرية لإرضاع طفل سل من هذا 
المرض وهو عالم بذلك أو كانت إيضاحات الطبيب المعام لها تحمله على الاعتقاد بأنها مصابة بأحد 
تلك الامىاض . 

(ع) كل من تسبب فى إرضاع طفل مصاب بأحد الآمراض الزهرية غير السيلان من امرأة 
سليمة منه وهو عام عرض الطفل . 

مادة م١‏ يعاقب بالحبس هدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على تمسين جنها 
أو بإحدى هاتين العتقوبتين كل من خالف أحكام المواد ؟ووو١٠(خترةاولى).‏ 

ويعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة جنيبات كل من خالف أحكام اللأوادع وه ولا و١٠‏ 
( فقرة ثانية ) . 

مادة ١4‏ لا تخل أحكام هذا القانون مما يتتعنى به قانون العقوبات أو أى قانون آخر من 
عقويات أشد كا لا تخل ,ا محا كات التأديبية . 

مادة ١6‏ تتولى وزارة الحربية والبحرية مكاغخة وعلاج الأمراض الزهرية بين وحدات 
الجيش والبحر ية والطيران مع مراعاة أحكام المادتين الرابعة والخامسة يا تتولى مصلحة السجون 
هذا العمل فما يتعلق بالمسجونين . 

مادة ١١‏ - على وزارة الصحة العمومية والداخلية والمالية والعدل والشؤون الاجتماعية 
والحرببة والبحرية وكل فيا مخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شبر من تاريخ نشره فى 
الجريدة الرمية . 

ولوزير الصحة العمومية [صدار القرارات اللازمة لتنفيذه . 

نأمر بأن يبصم هذا القانون يخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من 
قوانين الدولة . 

صدر فى أول ذى الحجة سنةٍ ١5 ( ١9‏ سبتمير سنة 196٠‏ ) . 


فاروق 
بأمر حضرة صاحب الجلالة 
وزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء (بالنيابة ) 
فوّاد سراج الدين عثهان حرم 
وزير المالية وزير المواصلات 
حمد ري عبد المتعال يمد عمد الوكيل 


رعم) 
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قانون دم 4 أسنة .ى.ة١‏ 
خاص بالجنسية المصربة 
نحن فاروق الآول ملك مصر 
بجلس الشيوخ ويجلس النواب القانون الآتى نصه ؛ وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 

مادة ١‏ المصريون ثم : 

. أعضاء الآسرة المالكة‎ )١( 

( ؟ ) المتوطنون فى الاراضى المصرية قبل أول يناير سنة مم١‏ وكانوا محافظين على إقامتهم 
العادية فيها إلى ٠١‏ مارس سنة ١90‏ ولم يكونوا من رعايا الدول الاجنبية . 

(؟ ) الرعايا العثمانيون المولودون ف الأراضى المصرية من أبوين مقيمين فيها إذاكانوا قد 
حافظوا على إنامتهم العادية فا إلى ٠١‏ مارس سنة 1495 ولم يكتسبوا جفسية أجنبية . 

(4)الر عايا العمانيون المولودون فى الآراضى المصرية القيمون قها الذين قباوا المعاملة 
بقانون القرعة العسكرية المصرى سواء بأدائهم الخدمة العسكرية أو يدقع البدل ول يدخلوا فى جفسية 
أجنبية مبى حافظوا على [قامتهم العادية فى مصر إلى ٠١‏ مارس سنة 14988 . 

) ه ) الرعايا العثمانيون الذين كانوا يقيمون: عادة فى الاراض المصرية فى ه نوقير 
سنة 1416 وحافظر! عل تلك الاقامة حنى تاريخ ٠١‏ مارس ستة 140 سواء أكانوا بالغين 
أم قصر . 

( + ) الرعايا المثمانيون الذين جءلوا إقامتهم العادية فى الاراضى المصرية بعد تاريخ 'م نوفير 
سنة 1414 وحافظوا على تلك الإقامة حتى 0 ٠‏ مارس سنة ١4‏ وطليوا خلال سنة من 
هذا التاريخ اعتبارهم داخلين فى الجنسية المصرية . 

( 17 ) الرعايا العثمانيون الذين كانوا يتقيمون عادة فى الآراضى المصرية من تاريخ ه نوفير 
سنة 1514 ولم بحافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ ٠١.‏ مارس ستة وب4١(‏ وطلبوا خلال سنة من 
هذا التاريخ دخولم فى الجنسية المصرية واعترف لهم وزير الداخلية بدخولبم فها . 

والمقصود بالرعايا العثمانيين فى الفقرات الثلاث المتقدمة ثم رعايا الدولة العئانية القديمة قبل 
تاريخ العمل بمعاهدة لوزان المءقودة فى 74 بولية سنة 0و1 . 

ولا تقبل طلبات باعطاء شبادات بالجنسية المصرية من الاشخاص الذين ينطبق علهم حكم 
الفقرة الخامسة من هذه المادة بعد مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وبالفسية إلى القصر 
بعد معنى سنة من بلوغيم سن الرشد . . 

ودخول الجفسية المصرية بمقتضى أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة يشمل الزوجة 
والآولاد والقصر نحم القانون . 
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ولا تسرى الأحكام الخاصة باعتبار اارعايا العمانين داخلين فى الجنسية المصرية على من 
اختار منهم الجفسية التركية أو جفسية إحدى البلاد التى فصلت عن الدولة العئانية بمقتضى معاهدة 
أوزأن المعقودة فى ع ريوليه سنة 19718. 

مادة  «‏ يكون مصريا : 

. من واد لآب مصرى‎ )١( 

(؟ ) من ولد فى المملكة المصرية من أم مصرية وأب مجبول الجفسية أو لا جنسية له . 

(+ ) من ولد من أم مصرية فى المملكة المصرية ولم ثثبت فسبته إلىأبيه قانونا . 

( 4 ) من ولد ف المملكة المصرية من أبوين بجبولين . 

ويعتير اللقيط فى المملءة المصرية مولودا قها مالم ينبت العكس . 

مادة +« يعتير مصريأ من ولد فى الخارج من أم مصرية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية 
له واختار الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد » وذلك باخطار يوجه إلى 
وزير الداخلية . ْ 

مادة و يحوز بقرار من مجلس الوزراء اويصدسا واعي رداق المملكه المصرية 
وتوافرت فيه الشروط الآنية : 

( أولا ) أن تنكون إقامته العادية والمملكة لملصرية عند بلوغة سن اأرشد . 

(انيآ ) أن يكون سلم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على الجتمع . 

(ثالنا ) أن يكون مود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الهم عليه بعقوية جنائية أو بعةوبة 
مةيدة للحرية فى جرممة مخلة بالشرف إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره . ١‏ 

( رابعا ) أن يكون ملا باللغة العربية 

( خاسا ) أن يقدم خلال سنة من بلوغه سن الرشد طليا يدخوله فى الجنسية المصرية 

وعلى وزير الداخلية تقدم طلبات الاختيار إلى مجلس الوزراء خلال ستة أشير من تاريخ 
وصول الطلب . 

مادة ه ‏ يجوز عرشو بشع المدسية [لسزية لكل أجتي توافوت فيه الفزوط الي : 

( أولا ) أن يكون بالغا سن الرشد 

( ثانيا ) أن يكون سلب العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على امجتمع . 

( ثاالتا ) أنيكون قد جعل إقامته العاديةفالمملكةالمصرية مدة عشر ستوات متغاليات على الآقل 
سابقة على تقدم طلب التجفس . 


( رابعا ) أن يكون مود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحم عليه بعقوبة جتاية أو بعقوية 
مقيدة للحرية فى جرعة عخلة بالشرف إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره . 
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( خاسا ) أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب . 

( سادسا ) أن يكون ملءا باللغة العربية . 

مادة  <‏ يحوز بمرسوم منح الجفسية المصرية لكل أجنى توافرت فيه شروط المادة السايقة 
إذا كان - بتتصد التجنس - قد حصل على إذن من وزير الداخلية بالتوطن فى الممله المصرية وأقام 
بها فعلا مدة مس سنوات متتاليات بعد هذا الاذن . ويبطل أثر الاذن إذا انتقضت تلك المدة ولم 
إطلب التجنس خلال الثلاثة الشهور التالية . 

وإذا مات المأذون له قبل منحه الجفسية المصرية جاز لزوجته ولأولاده القصر وقت صدور 
الاذن أن يقتفعوا به وبالمدة الى يكون المتوفى قد أقامبا . 

مأدة بو ب - يحوز- دون توافرالشروط المنصوص علبها فيالمادة ه - منس الجنسية المصريةبقانون 
خاص لكل أجنى يكون قد أدى للدولة خدمات جليلة» ما جوز نما بمرسوم الأصباز الااسرة 
المالكة ولرؤساء الطوائف الديفية اللصرية . 

مادة م يترتب على كسب الاجنى الجنسية المصرية أن تصبح زوجته مصرية كذالك مالم 
تقرر خلال سنة من تاريخ دخول زوجبا فى الجنسية المصرية أنها ترغب فى الاحتفاظ يحفسيتها 
الأصلية . أما أو لاده القصر فيعتيرون مصريين إلا اذاكانت [قامتهم العادية فى الخارج وبقيت 
لحم عقتتضى تشريع البلد الذى ثم تابعون له جنسية أبيهم الا'صلية . 

ويسوغ للآولاد الذين #مررت جنسيتهم بحسب الاحكام السابقة أن يقرروا اختيار جذسيتهم 
الاأصلية خلال السنة التالية لبلوغبم سن الرشد . 

مادة و المرأة الاجنبية النى :تدوج من مصرى لا ندخل فى الجدسية المصرية إلا اذا أثبتت 
فى وثيقة زواجبا أو فى طلب لا حق للزواج رغيتها فى كسب هذه الجنسية واستمرت الزوجية 

ويجوز لوزير الداخلية يقرار مسبب قبل فوات المدة المشار اليا فى الفقره الاولى حرمان 
الزوجة الاجنبية ححق الدخول فى الجنسية المصرية وإذا كسبت الزوجة الاجنبية الجفسية المصرية 
فإنها لاتفقدها عند انباء الزوجية إلا إذا تزوجت من أجنى أو جعلت [قامتها العادية فى 0 
أو استردت جفسيتبا الاجنية . 

مادة ٠١‏ لايكوتف للآاجنى الذى كسب الجذسية المصرية عملا بأحكام المواد ؛ وه و > 
وم واه حت القتع بالمتتوق الخاصة بالمصريين أو مباشرة حقوقيم السياسية قبل اتقضاء حمس 
سنوات من تاريخ صكسبه لهذه الجفسية 8 

كا لايجوز انتخابه أو تعيينه عضواً فى أية هيئةةزيابية قبل مضى عشرسنواتمن التاريخ المذكور . 

ويجوز يعرسوم أن يعنى من شرط أنقضاء هاتين المدتين من يكون قد انض إلى الفوات المصرية 
احاربة وحارب فى صفوفها . ْ 
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مادة 9١‏ لا يحوز لمصرى أن يتجنس مجنسية أجنيية دون اذن سابق يصدر بمرسوم. . 

والمصرى الذى يتجنس >نسية أجنبية قبل خصوله مقدما على هذا الإذن يظل معتيراً مصريا 
من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال إلا إذا رأت الحكومة المصريءة إسقاط الجنسية غنه بالتطبيق 
لحم اللادة مو . 

مادة ١+‏ - يترتب عل تجنس المصرى يحذسية أجنبية متى أذن له فى ذلك أن تفقد زوجته 
ل+جفسية المصرية إذا كانت تدخل فى جفسية زوجبا بمقتضى القانون الخاص ببذه الجنسية الجديدة » 
إلا إذا قررت خلال سنة مر تاريخ دخول زوجبا فى هذه الجنسية أنها ترغب فى الاحتفاظ 
لجنسيتها المصرية. 

أما أولاده القصر فيفتقدون الجنسية المصرية إذاكانوا حك تغيير جفسية أيهم يدخلونف فى 
جفسيته عقاضى القانون الخاص ببهذه الجنسية الجديدة . 


ويسوغ للآولاد الذين تقررت جنسيتهم بحسب الاحكام السابقة أن يقرروا اختيار جنسيتهم 
الاصلية خلال السنة التالية لبلوغبم سن الرشد . 

مادة م٠‏ المرأة المصريةالتى تتذوج من أجنى تحتفظ يحفسيتها المصرية إلا إذارغبت ف الدخول 
فى جفسية زوجبا وأثبتت رغبتها هذه عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية وكان قانون ‏ زوجبا 
دخلبا جفسيته . 

وعند اتهاء الزوجية يحوز للمرأة المصرية أن تسترد جفسيتها الاصلية إذا طلبت ذلك ووافق 
وزير الداخلية . 

ومع ذلك إذاكان عقد زواج المصرية من أجنى عقدا باطلا طيقا لأحكام القانون المصرى 
وصحيحاً طبقا لاحكام قانون الزوج » فان هذه المرأة تعتير كأنها لم تفقد جفسيتها الاصلية ولم تدخل 
مطلا فى جفسية زوجبا. 

مأدة ١‏ يجوز بمرسوم سيب أنتف تسحب الجنسية المصرية من كل من دخل فيها طبقا 
لاحكام المواد ‏ وهم ووه من هذاالقانون أو المواد + وموه من المرسوم يقانون رقم 
لسنة +1 ء وذلك خلال السنوات الس التالية لناريخ دخوله فى الجنسية المصرية فى أية 
حالة من الحالات الانية : 

. إذاكان قد دخل فى الجنسية المصرية ناء على أقوال كاذبة أو بطريق الغش أو الخطأ‎ )١( 

)١(‏ إذا مم عليه فى المماحكة المصرية بعقوية جنائية أو يعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة 
عخلة بالشرف . 

)١(‏ إذا حكم عليه لإرتكابه جرعة من شأنها المساس بلامة الدولة أو بأمنبا أو مصالحبافى 
الداخل أو الخارج أو بنظام الحم أو بالنظام الاجتناعى فيها أو لنشره أو ترويحه أو تحبيذه بأية 
طريقة كانت أفكارا ثورية أو مذاهب متطرفة ترى إلى قلب نظام الحكومة أو تغيير مبادى. 
الدستور الآساسية أو النظم الآساسية للبيئة الاجتهاعية بأية وسيلة غير مشروعة . , ا 

(4) إذا كان قد انقطع عن الاقامة فى المملكة. المصرية مدة ستتين متواليتين أثناء السنوات 
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الخنس التالية لكسبه الجفسيةالمصرية وكان ذلك الاتقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية . 

1 ار بعرسوم مسبب اسقاط الجنسية المصرية ٠‏ عدكل تطرى ق 1اة دن 

ا 3 دخل فى جنسية أجتبية على خلاف حك المادة 1. 

(ثانيا ) إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لاحدى الدول الاجنبية دون ترخيص سابق يصدر 
رار من مجلس الوزراء . 

( ثالا) إذا عمل لصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع الممكة المصرية أو 
كانت العلاقات السياسية قد قطعت معبا . 

( رابعا ) إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو احدى الهيئات الدولية وبق فيها 
بالرغم من الآمر الذى يصدر اليه من الحكومة المصرية بتركبا . 

( خامسا ) إذاكانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها نشر الدعاية 
الثورية ضد النظام الاجماعى أو الاقتصادى للدولة أو ضد النفظم الاساسية لللجتمع أو ترى إلى 
الوصول [لى الغرض ذاته بأية وسيلة أخرى أو انضم إلى مركز أو فرع أو معبد درامى أو غير 
دراسى إلى مكتب أو جماعة تابعة لمثل تلك البيئة أو متصلة بها أياكان وجه التبعية أو الاتصال. 

مادة ١+‏ - يترتب على سحب الجنسية المصرية فى الأحوال المنصوص علها فى المادة ١‏ زوال 
هذه الجفسية عن صاحبها ‏ 

ويحوز بقرار من لس الوزراء أن تزول هذه الجفسية عمن يكون قد كسبها بطريق التبعية. 

ويترتب على إسقاط الجنسية فى الأحوال المبينة ف المادة ه6٠‏ أنتزو ل الجنسية عن صاحببا وحده. 

مادة  ١1/‏ يحوز بمرسوم أن ترد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه طبقا 
لاحكام المادتين ؟أآروهط. 

هادة .م١‏ لا يكون للدخول فى الجنسية المصرية أو سحببها أو إسقاطها أو استردادها أى أثر 
فى الماضى ما لم ينص على غير ذلك . 

مادة وو - الاقرارات واعلانات الاختيار والأاوراق والطلبات المنموص علا فى هذا 


الفانون يحب أن توجه إلى و زير الداخلية بطريق الاعلان الرسمى على يد محضر أو يتسليمها موجب 
ايصال إلى الموظف المختص فى امحافظة أو المديرية التابع لها محل إقامة صاحب الشأن » وف الخارج 


تسم إلى الممثلين السياسيين للمملكة المصرية أو إلى قناصلها . 

ويحوذ بقرار من وزير الداخلية أن يرخص لآى موظف آخر فى نسم هذه الاقرارات 
والاعلانات والآاوراق والطلبات . 

مادة  ,٠.‏ يعطى وزير الداخلية كل ذى شأن شبادة بالجنسية المصرية مقايل دفع الرسوم التى 
تفرض بمقتضى قرار منه » وذلك بعد التحتمق من ثبوت الجفسية . 
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ويكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية مالم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية ويجب أن 
تعطى هذه الشبادة اطالبها فى مدى ستة أشبر على الآ كثر من تاريخ تقدحم الطلب » ويعتير امتناع 
وزير الداخلية عن إعطائها فى الميعاد المذكور رفضاً لطلبه . 

ولمن يرقض طلبه حق النظم والطعن أمام الجهات الختصة . 
أو باستردادها تحدث أئرها من تاريخ صدورها ويحب نشرها فى الجريدة الرسعية خلال خمسة عشر 

مادة بإ, ‏ يعمل بأحكام جميع المعاهدات والاتفاقات الدولية الخاصة بالجنسية الى أبرمت 
بين المملكة المصرية والدول الأجنبية ولو خالفت أحكام هذا القانون . 

مادة مم يكون تحديد سن الرشد الواردة فى هذا القانون طيماً لأحكام القانون المصرى . 
منطوقبا فى الجريدة الرمية . ّْ 

مادة هم - يقع عبء الاثبات فى مسائل الجنسية على مر يدعى أنه يتمتع بالجفسية المصرية 

مادة م - لايترتب أثر للزوجية فى كسب الجنسية أو فقدها إلا إذا أثبقت فى وثيقة رمية 
تصدر من الجبة الختصة . 

مادة بابو مع عدم الاخلال بأية عقوبة أخرى أشد يعاقب بالمبس مدة لاتحاوز سنتين أو 
بغرامة لا تحاوز مائة جنيهكل من أبدى أمام الساطة الختصة بقصد إثيات الجنسية المصرية له أو 
لغيره أو بتقصد نفيها عنه أو عن غيره ء أقوالا كاذبة أو قدم اليها أوراقاً غير صحيحة مع عليه يذلك. 

مادة م ؟ ‏ يلغى المرسوم بقانون رقم ١4‏ لسنة وع4١‏ ؛ المعدل بالمرسوم بقانون رقم ٠ه‏ 
لسنة (١9185‏ . 

مادة و١‏ - عل وزراء الداخلية والخارجية والعدل »كل فيا مخصه تنفيذهذا القانون » ولوزير 

الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ؛ ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرمية . 

تأم بأن يدم هذا القانون ات الدولة أن ينشرفالجريدة الرسميةوينفذ كقانونمنقوانينالدولة . 


صدر فى أول ذى الحجة سنة و( «١‏ م١‏ سبتمير سنة ٠.196٠‏ 


فاروق 
بأمر حضرة صاحب الجلالة 
وزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء « بالنيابة » 
فوّاد سراج الدن عمان محرم 
ووم الخارجية ١‏ باليالة: ٠‏ :ودين المدال 


آير اهم فرج : عد الفتاح الطويل 
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وزارة العدل 


ادارة الحام 4 .1/4 )04 


قبصدزان ' 

نحن وزير العدل 

بعد الاطلاع عل المادة ٠‏ من القانون رقم ١47‏ لسنة وعو ١‏ باصدار قانون نظام القضاء ٠‏ 

وعلل القرار الصادر تاريخ ٠‏ ينابرسنة بانشاء حكة تجاربة جزئية بمدينة الاسكندرية . 

وعبلى قرار المعية العمومية لحكمة الاسكندرية الابتدائية المتءمقدة فى بوم اليس ١١‏ 
جمادى الآخر سنة وبم! الموافق .م مارس سنة كلق 

قررتامابأق 

المادة الأولى ‏ يثهمل اختصاص المكرة التجارية الجرئية بالاسكندر بة جميع القضايا التجارية 
الى تدخل فى اختصاص الحا 3 الجرئية الكائنة عدينة الاسكندرية . 

المادة الثانية ‏ التضايا التجارية الجزئية المنداولة يجلسات مام الرمل وتحرم بك واجمرك 
ومينا الإصل واللحمودية الجزئية تحال إلى المحكدة النجارية الجزئية بالحالة النى هى عليها ان لم تكن 


قد تمت المرافعة فها . 
صدر فى شوال سنة و١‏ ؟ أغسطس ستة .6و( وزير العدل 
صورة مرسلة إلى محكة اسكندرءة الابتدائية للاحاطة والتنفيذ. 
ه/8 / ١56١‏ مدير عام ادارة انحاكم ( امضاء ) 
حكة اسكتدربة الابتدائة 
يه 21 سذااب الث 5 
قل الكت تارية لنشور ردم مرا 


حضرة صاحب العزة : 

المسطر بصدر هذا صورة كتاب الوزارة المؤرخ فى م أغسطس رقم ؛/ - ه4؛ / +78801ء 
نبلغه لحضرتك للاحاطة بما جاء به والتفضل بالتفية إلى تنفيذه بكل دفة وعناية . هذا مع الاحاطة 
بأن جلسات النجارى الجزقى قبل ١١‏ يونيه سنة . وه والثلاثاء والاربعاء والخني سأسبوعياً . وسيكون 
ذلك أيضا اعتباراً من +0 سيتمبر سنة .0( إلا إذا قدت الومية العمومية قبل هذا التاريخ أو 
وله ورات أجراء تعديلات فى جلسات هذه الحكة . 

تحررأفى /1١‏ ه/ ١و١‏ رئيس الحكة 
ملحوظة . - ٠‏ 

وسيقوم قل ضر ى احكمة الكلية باعلان الدعاوى الخاصة بهذه الحكة بمحافظة الاسكندرية 

اسوة بما هو متبع بالدروتوستات اما تنفيذ أحكامها فستنقذ بمعر فة قل حضرى كل محككة حسب اختصاصها. 


ا بجلة .الحاماة ٠‏ 5 
المدد الثافى رت السنة الحادية والثلاثون 


سَّ المحيفة| تاريخ الحم م ملخص الأحكام 


6 القضاء الادارى 
6ن بابك امم قراير.ه6و(| ‏ و أعيال السيادة . ما يقبع من سياسة ويتخذ من إجراءات 
للحافظة على سيادة الدولة وكياها فى الداخل والخارج - «- منع 
البوليس أى شخص من السفرإلى الخارج. عمل إدارى من اختصاص 
مجلس الدولة . 1 
وبا | وم اسم فبرابر.٠96()‏ القرارات الادارية لا تسبب إلا حيث عَصى القانون بذلك . 
بن امم | ع مابو .0و1 مخالفة قاعدة جرى علها العمل تساوى عخالفة قانون أو لاتحة . 


لحف | 7 7 ١‏ ان قواعد التفسيق من حيث القدمية لا تتحلل من طابع 
الترقية العادية وخصائصبا - ؟ ‏ درجات المزانية ودرجات تعزيز 
الوظائف غير مقيدة بالأقدمية - م - الحرمان من الترقية يسبب 
وجود جزاء ليس جزاءاً آخر بل يستند إلى حقالسكومة فى اختيار 
<١ <«|94‏ اه« و المتازعات ف المرئات والمعاشات . من اختصاص مجلس 
ا الدولة السابق واللاحق منها بقانون أنشاته - + - مجلس الوزراء . 
يصدر قراراته التتظيمية فى أى وقت - م الموظف وترقيته إلى 


درجة بعد مدة مغينة غير وجوبية . 


وف 


/5 


١١| 41‏ مابو 6 إن الاوام الى يقررها رجال الرى لوقاية البلاد من الفيضان 
أعمال إدارية لا من أعمال السيادة . لان أعمال السيادة تتصل 
غالبا بالسياسة . والعمل الذى يقع تنفيذاً لقرار ادارى يستمد كيانه 
من هذا القرار ولايعتير عملا عاديا . الميعاد المنصوص عليه بالمادة 
هم من قانون مجلس الدولة لايسرى على طلب التعويض . أعمال 
الوقاية المنصوص عليبا بالمادة م من لاتحة الترع والجسور غير 
بحدودة وترك أمرها ارجال الرى وكذلك فى تقدير الظروقف 
الملائمة لأصدار الآمر الادارى فىحدود الحالة الحاضرة لاالتخيلية . 
جب | عوم اهم مانو .هو( الترقية ليست حقاً مكتباً لدوظف ولا تعتير عدم الترقية 

انتزاعا لهذا الحق منه . بل هى مزأنا تعطى للموظفين استنياضاً لهم .. 
“بن .]سدم أه و يونيه .ه.وو عدول المسكومة عن قراراتها النهائية . متي يجوز ومى لا مجوز. 


ه؟ 


44 بجلة امحاماة 
العدد أثثاق فهر ست السئة الحادية والثلائون 


السحيفة]. تاريخ المحم ملخص الاحكام 


الطشف 6 ونه ١ |١66٠.‏ الترقية اتتقال من درجة إلى أعلى أو تحقيق تقدم أو امتياز 
ْ ْ 000 زملائه ا عناصر الترقية . 
ْ من شأن النظل من القرار انفتاح الميعاد بالفسبة إليه . مادة 
ان ل 
57 5220 و الخطأ المصلحى والخطأ الشخصى . نية الموظف والخطأً 
| الجسيم تميزان الواحد عن الآخر م- الاحكام . وجوب تنفيذها. 
ْ |الامتناع عن ذلك خاطىء . إلا إذا كان لسبب طرأ بعد صدورها. 
| د الاصاع عي نل لكام بير 3 يعاقب علها ويكون الممتتع 
ظ الاي بالاشاع مسرلا تتا ولا بجع لتم لتر لماي 


بة على الموظفين- 4 - والتعويض 


١ 5 
/ 
| 
| 


أ 
| إشمل التعويض عن ضر عتقق لا احتمالى . وعن ضرر أدب . 
ْ ظ ؟ ‏ قضاء محكمة النتقض الجنائية 


م اعمرا ١‏ عابو .هو دفاع شرعى. عدمتمسك الطاعن بحالة الدفاع أمام محكمة الموضوع 
0 0 اسقبانة يي م إرلشن» 
ْ حك بلياءة. لام دي 


حم استشاق . استناده إلى أسباب ب الحم الابتداقى . صحته . 


,م أكمعماه هه ١ه‏ | 
مم أعدراء 1 مسؤولية . اعفاء صاحب المصنع من عقوية الحبس طبقاً للمادة 
حوق مقاططة وز . 
4م أهمماء ١ ٠١ ٠‏ طعن .عدم اعلان المتهم الجلسة التى صدر فيبا الحم الغيابى . 
ع اي ار ا رفض . 
اكم7اء هد ه« غش . وجوب قيام الدليل على عل المتبم بالغش . 


| 
5 | 
0 هه 5ه ْ سب . علانية . مكيتب المحائى محل خاص بحسب الاصل . 
7 11 ظ هتك عرض بالقوة . المفاجأه المكونة تركن الا كراه . مثال . 
/8 كم" ؟ مايو دعا معارضة فى حكم غيابي بعد سبق معارضة أولى حكم برفضها . 
201 ' إغممجرازها. 
فم أ ءو«|ء د ٠‏ | إغلام شرعى . الادلاء ببيانات يمل العاهد أنبا قير صحيعة * 


1 


مجلة الحاماة 4 


العدد الثانى فهر ست السئة الحاديةوالثلائون 
6 5 
الحم المحيفة] تاريخ الحكم ملخص الاحكام 


جريمة عمدية . وبحب أن تنكون الشباده أمام السلطة امختصة . 
.و | ١ؤم‏ | ؟مابو .و حك . تسبيبه . الاستناد إلى التحقيقات الاولية . يجب أن تكون 
0 تلك التحقيقات مطروحة للبحث أمام امحكة بالجلسة . 


(وإسوبماه ١ه‏ « دفاع شرعى . واقعة الدعوى ترشم لبحثه . إغقال المحمكة 
| التحدث عنه . قصور . | 

؟وإعؤوماه ١ه‏ ه تموين . حق المستبلك فى تمل السكر المقرر له لا يسرى إذا كان 
| التكر قد أهدى اليه من آخر . 

م وى ١‏ خطأ. إضافة محكمة أول درجة عنصراً للخطألم تتمسكبه النيابة 
ْ ف جرعة قتل خط . 

84 ا 5 3 أ اشتاه . عود للاشتباه يتحقق ولو كان الحكم أساس العود سابقاً 

عل المرسوم رهسن 1646 . 


مو اهوبا ١ ٠ ٠‏ طعن. عتوبةمبررة. مثال . لا مصلحة للطاعن فى الطعن . 
4 ان مايو 0 تفتيش ٠‏ وجود اعتراف من انهم بضبط الخدر عنده . اغفاله 
| | والقضاء ,البراءة استنادآ إلى بطلان التفتيش . قصور . 
ا 4 | شور :هذرها ترضري: اتناك بطورية ا ضتكا الامانة 
| ش لا يازم له رد خاص . 
.ما ٠. ٠.‏ | حك بالاداثة . تسبيه . وجوب بيان مضمونكل دليل من 
ا أدلة البوت - 
7 5 طلب ‏ عدم اصرار المتهم عليه . عدم تعرض المحكةله ‏ لاقصور. 
1 ا تفتيش ‏ تلبس . مثال ‏ صحة القبض والتفتيش ٠‏ 
..م اه داه غش ‏ مواد ضارة بالصحة ‏ وجوب تطبيق الفقرة الثالثة من 
الماده ؟ ق ١غ‏ سنة م194 ٠‏ 


ل ا . استيقاف الداورية للتهم لايعد قبعنا. . 2 
الخدر . 7 0 أثقاء المتهم تلبس ٠‏ 
5 بالادانة . تسبيبه . لايلزم أن تتبع الحكة انع ورد ا 


20 وو "9 دعوى مدنية ترفع بالتبعية الدعرى الجنائية . خضوعبا لقانون 
الاجراءات الجنائية . 


ع 

العدد اثثاق 

قم ١)‏ 
ار اسمن ترع الحم 


الال 


| | 
ظ 
إ 


احمالا ل 


مابو 


١ ١|مل|114‎ 


١١١1|/هطل"|«‏ ه« 


ا 
اللأولما 


«رراللم|١‏ ه 


مم ه 
| 


0 د اه 
15 ا 


ل 00 


عله [خاماة 

فهر ست السئة الحادية والثلاثون 
5 تفتيش . بطلانه لا متع المحمكة من اللاخذ بالادلة الاخرى 

المستقلة عن القبض والتفتيش . 1 

| حسم .تسبيبه . استناده إلى دليل لا يتفق مع .ما هو ثابت فى 
: | الاوراق. نقض. 
ْ استثاف . تعديل وصف التهمة من اشتباه إلى حالة عود إلى 
الاشتباء . جوازه ٠‏ 
أ 
أ 


حك غيانى ٠ ٠‏ سقوط الحم الغيانى تحضور ته فى الانحكام 


الى تصدر من محكة الجنايات فى جتاية ولوكانت الحكة اعتيرت 


| الواقعة جنحة ٠‏ 


.وو غش . عل المتهم به . وجوب إقامة الدليل عليه .. 

و0 تبديد أشياء . شرط العقاب ان يعلم المتهم بيوم البيع علدا حقيقياً 
ويتعمد عدم تقديم الحجوزات . 
| لآول مرة فى النتقض ٠‏ 


و | دعوى عمومية . حق النيابة فى رفعها . تزوير . عدم تقيد احكمة 
ا 

ْ | يالاحكام المدنية . أسباب الك المدنى يصح اتخاذها أسياياً ٠‏ 

ظ وين 50 التهى يدل فى عداد أء أصحاب الحال لسمر ف 
0 علاية سباء در امد عل خلس لباقم 
عليه . لاقمور . 

قذق بواسطة الصمحف . اختصاص عكة الجن به ما دامت 


56 


508 | الواقعة لا تتعلق بسفة الجنى عليه ٠‏ 


َّ اختضاص.: مكانى ف المسائل الجنائية. من البظام العام + ١‏ 


١ --‏ أأيةلاول مرة فى النقض . شرطه ٠‏ 


جل المحاماة مقع 


المدد الثاني. فهرست السئة الحادية والثلاثون 
9 إزبيا دن 1 
الى السحيفة|.. تأرييخ الم مالخصس الاحكام 


ا 


٠ موضوعى‎ ١ 
الدفم بيطلانه موضوعى . استئّاف . تقضى المحكة‎ ٠ 1مك ددا اه تفتيش‎ 


الاستثنافية بناء على الاوراق . حق رجال اجمارك فى التفتيش ٠‏ 

علانية . طرقبا ليست على سبيل الحصر . قذف متعلق بالوظيفة 
لم يطلب المنهم اثباته . لا نقض . 

شبادة زور ٠‏ ليى لحا قصد خاص ‏ 

شهود . حق الجكمة فى الاخذ بأقوال الشاهد ولو كانت مخالقة 
لما قرره فى التحتميق . 

تبديد ٠‏ قرار لجنة تسوية الديون ٠.‏ قبول طاب المدين ماتع 


أ 

001 

وو ممم | ٠‏ 0 0 
لم١‏ الا ام 0 ْ 
ا 


ا 
ل ظ © ؟؟ مابو ١66.‏ 


ا 
| 


اول أوسم ا 
1 ٌْ | من بيع أمول المدين . 

نو | بم | ٠ ٠. ٠‏ | حم غيانى.استثتاف النياية له يسقط يتعديل الحم فى المعارضة 
وقف تنفيذ العقوية يعتير تعديلا . تموين . أعلان البيانات:واجب 
| على جميع التجار ٠‏ 

ممل|مسم|ه ه ه ظ كحول . حظر نزع المواد امحولة من الكحول الحول . تقدير 
ش | التعو يض ٠‏ 


لا .عم احم مايو ١56.‏ تفتيش . تقدير . جدية التحريات لاستصدار اذن التفتيش . 


«١ << < "١|١11‏ تزوير أوراق رسمية . لا يازم معه حصول ضرر . أوراق 
22 االمضاهاة . شبادة أدار 3 
ايم اء؟ مايو (966٠١‏ قبض . مقترن بالتهديد بالقتل . يتحقق سواء أكان التهديد 
ٍْ بالمساعدة لايستازم اتفاقاً سابقا . 
مثئل أمام اممكمة . عنالفة ذلك . بطلان . 
ظ (؟) قضاء حكة استئناف مصر المدنية 
+38 | ك8 م1 يناير باؤولأ: اجا الوقف بذين . خيضوعها للقانون المدنى . لا الشريعة . 


شا امناو 


1 يحلة الحاماة 


العدد ألكاى ش فهر ست السنة الحادية والثلاثون 


دم 0 8 00 4 
شُ - للم ظ ملخص الاحكام 


| نية الحائر . لا بد من مضى ثلاث سنوات فى حالة ما إذا كاب 
1 المسروق منقولا . الموآد 4 2 م » لإم > لم١‏ مدتى . 
فل قف , ابريل 55 ١‏ -قبول الدعوى الفرعية ولو لم ترتيط بالدعوى الآصلية . 
إَ رار ا عمد ها القامة 00 ماية المدعى فرعي 
00 لعا عل جع ب رالا لد م لا محل لشكوى المدعى 
ْ يآ من تأجيل الفصل فى دعواه المرفوعة بدين غير ثأبت وغير واجب 
ظ | | الآداء للنظر فى الدعوى الفرعية ااه فى لم ترفع للكيد .. 
عرذأ بوهم | اكت بربكوا ١‏ - مرض ألموت ‏ تعريفه . بعجز صاحبه عن العمل ويغلب 
0 ا فيه الموت ‏ ولا عبرة بطول مدة المرض - + - الوارث يعتير من 
ا 
| | الغير بالنسبة لتصرفات مورثه إذا كانت ضارة به -؟ - ليس للتاريخ 
| | العرفى أية حججية ضد الوارث وله ائيات العكس ‏ 
ا" مدر -١‏ خلو الاحكام الابتدائية من الاسباب ‏ غير مبطل لها 
| | والاستثاف يصخح هذا الخطأ م - الطعن يخلو الم مر. 
ْ ظ لحان شيم أسباب تقض - م- الاعتراف بالطلب 
0 والاعتر ا ف بالستد . التفاذ بلا كفالة للآول ‏ وبكفالة أوددوتها للثانى. 


252 امد أ ابتيلمفة ١‏ العقد الاحتالى . لا يشمل ما يمكن أن يتعقد عليه الاتفاق 
|01 ا امستقبلا ‏ م تحديد سعر الوحدة ‏ لا يعتير احتهاليا . 
ِ 


(4) قضاء محكمة استئناف مصر التجارية 


آم 0 دما م يونيه .6و١‏ |[ بطلان ‏ اشتراط نهائية الحم بعدقانون المرافعات الجديد. 


| 
ْ 
| 
أ 
ظ 
٠‏ ا (ه) قضاء المحام الكلة المدنية 


ليل ظ لفق . مارس .0,| . القاس إادة النظر ‏ عدم الفصل فى أحد الطلبات . الحكم بمالم 
00 يطلبه الخصم . مادة بإيم مرافعات قديم . وم » ١47‏ مرافعات 
00 د 
فر عبرا ٠‏ ابدبل 6٠‏ بدء ميعاد الطعن فى الاستثئاف . سريانه ضد من أعلن لحك ومن 
1 1 ز! 4 أليه الحم . مادة م#وم مراقعاك أملى قد » روم مرافمات 
ام : ٠‏ | عتلط قديم » ويم امراقعات جديد ٠‏ 


بجلة امحاماة يلف 


العدد الثاى فهر ست السئة الحادية والثلاثون 


ر 1 9 : 


أوباء الخو مأبو.ه؟١‏ اعلان الآوراق . بطلانه إذا سلست الصورة إلى شيخ البلد دون 


ظ أن يثيت فى الحضر الخطوات السابقة علىالقسلي . المواد ؛ امم 


/ 
| مرافعات قد والمواد 1 »؛ م١‏ » ع#مراقعات جديد. 


0 الام ٠١|‏ يونية٠146)‏ الشفعة . الن . العبرة بالمدون فى العتمد النباقى لاالعقد الابتدالى. 


1 


15 


155 


ا تزاح الشفعاء . تفضيل الشريك فى الشميوع على الجار المالك مادة 

ا 49 مدلى جديد ٠‏ 

٠ أ سبتمير .موا دعوى تزوير فرعية . استئنافها . نصاب الدعوى الآصلية‎ ١ 
) قضاء الحا الكلية ( جنح مستأنفة‎ )1( 0 

امع أو نابر .هو( ْ ١‏ - محكمة الجتح تفصل فى التعويض مبمابلغت قيمته -؟- ليس 
| للمقد المييم بين أمين الثقل والمسؤل مدنيا على جعل محكة مختصة 
6 بينهما تأثير على اختصاص محكة الجننم بالفصل باعتبارها 
محكمة الآصل -م- لا تسرى المادة ٠٠١4‏ تيجحارى إذا كات السيب 


ظ أذيكات جربمة ٠.‏ 

أ ظ (7) القضاء المستعجل 
ان ايمول اشكال . المادة ممع من قانون المرافعات ٠.‏ 
2 ْ الحظر الوارد على سلطة قاضى الآمور المستعجلة فى تفسير الءقود 


أو الاحكام لا بمنع تعرقه العلاقة الفانونية بين طرفى الخصومة 
والمفاضلة ٠‏ فلا يصح القول بأن هذا البحث موضوعى. 


09 أشقاير نيهم1 ١9‏ ظ ١‏ قرارات اجنة المارك بالغرامة .لا تشمتل بالنفاذ . 
|؟ ‏ ليس من سلطة قاضى الأمور الم.تعبطة أن يصحم الاخطاء 
القانونية التى وقع فها الح المستشكل فيه. كوصفه يانه حضورى 
أو نهانى وهو ليس كذلك أو ايتنائه على اجراءات باطلة أو مشمول 
بالنفاذ فى غير الاحوال المقررة قانونا وإنما اختصاصه بيدأ فبا يليه 
من أسباب تقضى على الالتزام الموضوعى أو تبطل اجراءات التتفي. 


1 


0 | يوم |«مأكتويروعو| أمر صادر من مصلحة التليفونات بقطع تيار عن تليفون . 


هل يعتبر أهراً اداريا ٠‏ دعوى استرداد الحيازة وهل تسرى على 


مقع مجلة المحامأة 


المدد الث 5 المنة الحادية واكلاثون... 
رقم | | اا أ ْ الا 
الحم |الصحقة اريم الحم ملخص الاحكام 


0 ْ (4) قضاء احا العسكر ية 

0( | هوم أأولفبرايرو؛ووا القشريع المسكرى . الذى بخص المحاكم العسكرية بالقصل فى 
ْ أحقا للمتهم يل ماسيدفى اليه هو تحديد المي الختصة بامحاكة مع العم 
| 
ٍ () قضاء الها الجرئية المدنية 
084 1ل نوفقير م114 [كراه أدنى ‏ انعدام السبب وأثره على المشارطات ‏ 
0 الى نوخير 1546| تحكيم ‏ عدم بيان موضوع التذاع تفصيلا . مثال . بظلان 
| ش المشارطة . 
| ضرائب . اختلاف المصلحة والممول على تقدير أرباح الا كينة ‏ 
طلب الممول وضعبا تحت الحراسة القضائية . لا يقبل . 

بحث فى قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية « فى قانون 
المرافعاتالجديد للد كتور رمزى سيف » - 

اغنام البحرية «حث لسعادة الأستاذاحد صفوت ياشا الحالى, . 

سرية التحقيق وح قحضور امحانى فى قانون الاجرلءات الجنائية 
الجديد لحضرة الاستاذ احمد السادة انحانى 

ملاحظات على التعديلات التى أدخلت على القاتون الخاص 
بالمن غير التجارية لحضرة الاستاذ حامد اسعد عاشور انحاى 

قاتون رقم ه٠١‏ لسنة 140٠‏ بفرض ضريبة إضافية على ضريبة 
الآرباح التجارية والصناعية لمصلحة اجالس البلدية والقروية 
قانون رقم +ه ١‏ لسنة .و١‏ بالاشراف والرقابة على هيئات التأمين 
وتكوين الآموال 
قانون رقم به( لستة .46( بتعديل بعض أحكام القانون 
رقم .٠م‏ لسنة ١:40‏ بتنظي الرقابة على عمليات النقد 

قانون رقم م١‏ لسئة ١46.‏ بمكالخة الامراض الزهرية 
' 1 | قانون رقم .+( لسنة ١40.‏ خاص بالجفسية المصرية 

45 قرار وزير العدل بإنشاء محكة جزئية تجارنة بمدينة الاسكندرية 
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تت انواء .لوا مين بلوطنة 


السئة الحادية والثلائون 
الثالت سل ١946٠‏ 


و اذارأيت مثل الشمس ذاشرد وإلا فدع , 


«وحددث شرا شا » 


جميع الخابرات سواء أكانت خاصة يتحرير الجلة أو بادارتها ترسل يعتوان 
إدارة مدلة ال_اماة وتحريرها دار النقابة بشارع الملي رقم 0١‏ «كصر 


ال اااا21111111111000”ك2 
مطببة فوٌادٍ علمى شارع عبد العزٍيز حارة الطواثى ت #إ/اده مضر .. 


سسكا 


هن 


نشرنا ف هذا العدد الاحكام والابحاث والقوانينالاتية: - 


٠‏ أحكام صادرة من عحكة القضاء الادارى 
وو حك 2000., محكةالاستتاف الالية (القضاء المدى ) 
1 و ٠د‏ م سمة جنايات ارحكندرية 
٠‏ حكين صادرين من قضاء الحا الكلية ( القضاء المدق ) 
وا حكاصادراً من << هد ه ( القضاء التجارى ) 
و 3ه 0ه م قضاء الحا الحسبية 
م مبادىء أحكام صادرة من قضاء الايحارات (الداثرةال+ادية عشرة) 
م أحكام صادرة من القّضاء المستعجل 
و حكما صادرا من قضاء محكة الخدرات 
م حكمين صادرين من قضاء الحاكم الجرئية ( قضاء الجبح ) 
ع أحكام صادرة هم م ه . ( القضاء المدق ) 
بحثفنقدقانونالحجر الجبرى لذوى الامراض العقلية للدكتورعل عبدالسلام 
9و بنحث فى الخطأ تحت ستار الحقوق فى القانون المصرى بقلم الاستاذ 
احمدرفعت خفاجى 
9 قواعد تنفيذ الاحكام والعقود الرسمية فى قانون المرافمات الجديد 
للدكتور رمزى سيف 
209 شرح القانون المدنى لحضرة الاستاذ نصيف زى بك 
09١‏ قانون رقم؟؟!لسنةم1»4خاص ببراءاتالاختراع والرسوم والقاذجالصناعية 
9 مرسوم بقانون رقم ١+‏ لسنة .9460 خاص بالتسعير الجيرى وتحديدالارياح 
لجنة تحرير المجلة 
عبرالفتام الشلفالى-مسى غير الجوار_سليمان, عبرا فى الجائى دأ #مراسارة هيف دكلى له 
من أعضاء مجلس القابة من غيرأ عضاء يحاس النقابة 


العرر اثالث 


الست ا جاد ير والتمرئود 


على 7 شرم فوفر 
١‏ م و- سه ١356+‏ 


2 سسا ب 
بسر الرولا 


١ها‏ 
.” وأرس سنة .86 1] 


ممادلة شبادة أحنمة لثبادة من الشيادات 

الواردة بالجباول اللملحقة بقواعد الاتصاف 
لا تكون برأى ادارة البشات بوزارة لمارف 
واعما بقرار يجلس الوزراء 

المبدأ القانونى 

العبرة فى ممادلة شبادة أجنبية لشبادة 
من الشبادات الواردة بالجداول الملحقة 
بقواعد الانصاف هى صدور قرار بذلك 
الذى ملك تقرير هذا التعادل ‏ ومن ثم 
لايفيد المدعى شيا استناده الى رأى 
إدارة اللعثات فى وزارة المعسارف 
الوزراء ويقرر التعادل على مقتضاه 


الوقائع 
تمصل وقائع الدعوى حسما إستفاد من 


صيفتها ومذ كرات الطرفين فيها ومستنداتهها فى 
أن المدعى التحق بمدرسة الصناءات الميكانيكية 
التابعة لوزارة المعارف العمومية نظام. الس 
سئوات لعسد حصوله على شبادة الدراسة 
الابتدائية ‏ وتخرج فيها فى منة ولوواء تم 
التحق فى سنة 140 بالقسم التأنوى لامدرمة 
المذكورة شعبة المعادن والأعمال الصحة ونال 
الدبلوم بعد عامين قضاهما فى الدراسة بها وكان 
أول التاجحين , فأوفدته الوزارة فى بعثة علمية 
إلى ياتا التخصص فى الأعمال الصحية وسافر 
اليها فى سنة ومو . وما أن استقر به المقام 
هناك حتى فكر فى الاسترادة من العل » فالتحق 
بدراسة ليلية بالمعبد المحى المذكى بلندن ‏ 
وقد وافعت الوزارة على حساب دراسته 
بالمعيد المذكو رضن بعثته » وقامى بدفع تفقات 
المعبد ورسوم الامتحان وبعد دراسة عامين 
وديع جاز الامتحان العلى والعمبلى عبد 
ووانسن ترون - بلندن ‏ وعاد إلى عصر وعين 
مدرسا بقسم الزجاج فى مدرسة اافنورن. 
التطبيقية ثم تقل لدرسة. دمنهور الصتاعية ‏ 
لالم يحد ا عملا يتفق مع.اتخصص فيه بقى 


0 


العدد الثالك - السئة الحادية والثلاثون 


بلاعمل إلى اوائل سلة «م#و! حيتث عين 
«درسا مكتب الرمم والتصمم التابع للورش 
الآميرية (الترسانة) بأجر يوى قدره .م قرشأ 
وفى سبتمير سنة مم04 عينته الوزارة مدرسأ 
مدرسة الصئاءات الرخرفية فى الدرجة السابعة 
كرتب شهرى قدره سيعة جنيبات ١‏ ترقع بعل 
ذلك الى ثمانية جنيبات ولما أن تظل الى الوذير 
رأى يعد أن بحثت الاداره الآأوربية بوزارة 
المعارف .ؤهلانه وقررت أنما تؤهله للدرجة 
السابعة بمرتب قدره عشرةجنيبات رفع الآمر 
إلى يجلس الوزراء للموافقة على منحه عشرة 
جديبات فى الدرجة السابعة فوافق على ذلك 
فى أول ١‏ كتوبر سئة مم4١‏ ويقول المدعى أنه 
كان ملحوظا فى نسوية حالته على الوجه المتقدم 
مساواته بحملة شبادة الغنون التطسفية العليا # 
فللا صدرت قواعد الانصاف فى ." يتاير 
سنة ١94‏ وقذرت لله شهادة الفتون التطبيقية 
الدرجة السادسة طلب مساواته بهم , واعتباره 
فى الدرجة السادسة من تاربع حصوله على 
مؤهل 5 أن براك فى سئة 1 مع صرف 
الفرق اليه فاتصلت الوزارة بادارة البعئات 
طالية اعادة تقدير مؤهلانه . وهذه الادارة 
يعد اتصالا بالمعيد الصحى الملى يلندن , 
ووقوتها على برنامج الدراسة فيه قررت أن 
الشبادة المذكورة تعادل شبادة الحند»ة التطبيقية 
وبعثت برأما الى وكيل الوزارة الذى واذتبا 
عليه . وظل المدعى يننظر البت فى أمره 
إلى أن أبلخ فى با دن بونيه سنة ,م94( 2 أنه 
لاستحق عقتضى قوا-د الانصاف غير الدرجة 
الثامنة ‏ وأن من ! لأفضل بقاءه على حالته فهو 


فى الدرجة السادسه فعلا ‏ ولماكان هذا القرار 


فى نظر المدعى خاطءًا وعخالفا للقانون: فقد 
-زفع هذه الدنغوى بصحيفة أودعها سكرتيرية 


انحكة فى + من يوليو سنة .م/4 و ء طاليا الحم 
بالغائه و باعتبار الشبادة الدراسيهالى حصل عليا 
من مصر واب اتر[ موهلا لوضعه فى الدرجة 
السادسةعرتب شبرى قدره ١١‏ جنبها ايتداءمن 
اغسطس سنة ١8و؟‏ مع حفظ حقه قى المطالية 
بفروق المرتيات » ثم الترقية إلى الدرجة 
الخامسة والرابعة بدعوى جديدة مع الزام 
المدعى علييم بالمصر وفات ومقابل أتعساب 
امحاماة » واستئد فى تأبيد دعواه الى حالات 
بعش زملائه الذين حصلوا على نفس مؤهله 
ووضعوا فى الدرجة السادسة . 

ودفءت الحكومة الدعوى بعدم قبوها 
ذلك انها تتضمن فى حقيقّة الآدر طعا فى قرار 
ادارى صادر فى سئة معووو أى قبل اشاء 
بجاس الدولة أوجد للمدعى مركزا قانونا 
استقر به وضعه ‏ أما القرار الصادر 


فى بونه سنة م4١‏ موضوع الطعن . فهو 


مؤيد للقرار الآول. ولم يخلق حالة قانونية 
جديدة بحوز اللعن فيبا على استقلال . 

وقد ندب أحد المستثارين لوضع تقرير 
فى الدعوى فأصدر قرارا بتكليف الحكومة 
ايداع ماف خدمة المدعى وصورة من الهرار 
الصادر فى سنة ه94١‏ برةش طلب المدعى 
تسوية حالته بوضعه فى الدرجة السادسة وبيان 
عن حالة كل مرل منصور أفندى فرج 2 
وسعيد اقُتدى الصدر , ومراد افندىي ابراهم 
ومتحد افندى أراهم ٠‏ المقول #صول الاشين 
الآولين منبم على «ؤملات عائلة لمؤهلات 
المدعى . وعدم حصول الاخيرين على مو ملات 
من أنجليرا » ومع ذلك قهد وضعوا جيعا فى 
الدرجة السادسة ‏ وقد أودعت الحسكومة ملف 
الخدمة والبيان المطلوب ؛ ثم عين لنظر الدعوى 
جلسةبمن ابريل سنة ١44‏ وفيها عدل ا دعي 


حكة القضاء الادارى ١‏ 


أء*ةه 


طلياته. بأن اضاف اليها الحكم له بتعويش 
قدره قرش صاغ معقايل الاضرار المادية 
والآدبية الى لحةته عن عدم وضعه فى الدرجة 
المكافئه مع «ؤهله العلى : وقررت المجكية 
التأجيل لجلسة ١‏ من مايو سنة ١6‏ لتقديم 
مستندات ومذ كرات تكيلية » ثم لجلسة .م 
مرح | كتوير سئة 1449 وفيا معت الحكمة 
مللاحظات الطرفين على الوجه المنين بالححضر » 
وأرجأت النطق بالحم لجلسة م من دسمير 
سنة 144 وفيها قررت الحكمة فتح باب الرافعة 
لجلسة ١١‏ من ينايبر سنة .ومو وء لتغبير اليئة , 
وفى الجلة المذكورة أعادت الحكمة ماع 
ملاحظات الطرفين قتنازل الجاذضر عن المدعى 
عرد# طلب التعويض » ثم قررت ال#كمة 
اتداد ار اطي وم راوس هله م 
وصمم كل من الطرفين على طلياته : ثم أرجأت 
النطق بالحكم لجلسة اليوم. 


الل 


« من حيث أن ميى هذا الدقع أن الدعوى 
تتضمن فى حقيةتها طلا بالغا. قرار صدر قى 
سنة موووء أى قبل العمل يقانون انشاء 
مجاس الدولة فلا يحب اليه أثره . أما القرار 
الصادر فى سئة .م96١‏ الذى وجه اليه المدعى 
طعنه ‏ قل يخلق مركرا قانونيا جديدا أو وضعا 
قانما بذاته » بل صدر مؤيدا للقرار الآول ء 
ومن ثم فلا أثر له ولا اعتداد به 

دوهن حيث أنه قد بان للمحكمة مرن. 
الاطلاع على المتندات المقدمة من الحكومة 
أن القرار ال مقول بصدوره فى سّة ه66٠١‏ لم 
يكن قرارا اداريا نائيا بل كان رأيا أيدنه 
ادارة البمثات بوزارة الملمارف العمومية 


بشأن تقدير مؤهلات المدعى ابلذته لوزارة 
المالية فوافقت عليه , ثم أبلغته هذه بدورها 
لوزارة الحربية والبحرية الى يقيعبا المدعى 
نتخذ قرارها فى شكواها ‏ ولا أن وافقت 
الوزارة المذكورة عله واعتنقته. ابلفته إلى 
المدعى فى ١‏ من يونيه سه معو1ء فبذأ 
القرار الأخير هو الذى انتهى به البت فى أهر 
المدعى وهو الذى يرد عليه طلب الالغاء» 
وإذكان لاحتا للعمل بقانون مجلس الدولة فان 
الدفع على غير وجبه متعين رفضه . 
عن الموضوع 

دومن حرث أن المدعى ينعى على اأقرار 
المطعون فيه القاضى باعتمار الشبادات الدراسية 
الى حصل عليها مؤهلا لتعبينه فى الدر جةالثامئة 
مخاافته لقواعد الانصاف الصادرة فى .ا من 
ناير سنة غعوووء وذلك أن الشهادة العلبية 
الى حصل عليرا من معبء ا)ذهز 105أن نراق 
فى سنة 1و1 تعادل دبلوم مدرسة الفثون. 
التطبيقية التى قررت لما القواعد المذ كورة 
الدرجة السادسة برانب شبرى قدره عشرة 
جشيرات ونصف لمن التحق مهأ من حاملى شهادة 
الثقافة , أو شبادة المدارس الصناعية » واثنا 
عشر جنيبا أن التحق بها من حملة الشبادة 


التوجسية . 

«ومن حيث|نالمد عى يستئد فى الول بأنشبادة 
ولانسن نأك سالفة الذكر تعادل شبادة مدرسة 
الذنون التطبيقية المصرية إلى رأى أيدته إدارة 
البعثات المصرية بزوارة للارف العدر يك ان 
سنة 199 ء 

«ومن حيثك أ نب العيرة فى معادلة شيادة 
أجنبية بششبادة من الشبادات الواردة بالجداول 
الملحقه بقواعد الانضاف هى صدور قرار 


لفن 


العدد الثالك ‏ السئة الحادية والثلاثون 


بذلك من اأسلطة الختصة وهى بحاس الوزراءفبو 


الذى علك تقدير هذا التعادل ومن ثم لايفود 
المدعى شيدًا استناده إلى رأى لادارة البعثات 
فى وذارة المعارف العمومية ما دام هذا الرأى 
لما يتمده مجاس الوزراء ويقرر التعادل على 

«درمنحنث انه لذلك لا يكون المدعى محقا 
فى طلب اعتياره فى الدرجه السادسه من تاريخ 
حصوله عل المؤهل الذىحملهءويكون القرار 
برؤش طايه لم مخالف القانون فى ثىء . 

( قضية الآستاذ عبد الجيد اجد للا وحضر عنه 
الآستاذ تحود عيسىعيده ضد وزارة الممارف وآخرين 
وحضر عنهم الآستاذ مهل عبد الرسول رقم 141ه 
ستة ا اق رئئاسة وعشوية حضوات أصحاب المزة 
محمد ساى مازن بك وحمد عفت بك وسيد على الدمراوى 
بك وحسين او زيد بك وعلى منصور بك مستثارين ) 


١ 


| مأيوسمه‎ ١ 

إن الاجوء الى لجنة للساعدة القضائية للاعفاء 
من رسوم دعوىى نظلم من قرار يقوم مقام 

التطلم الجبات الادارية 8 

المبدأ القانوى 

القرارالادارىالىالجية الإدارية النى أصدرته 
أو إلى الجبة الرئدسية يقف ميعاد الستين بوما 
اما كانت محدوه فكرة عامة هى أن عدم 


. رضا المتظل من القرار الادارى كافية لوقف. 


الميعاد» اذ قد تراجع جبة الادارة نفسبأ 
وتنصف المنظل وتسكفيه منؤونة التقاضى » 


وترى المحكمة ان طلب الاعفاء من رسوم 
الدعوى الفقر أودح أثرا وأبلغ فى إفادة 
هذا المعنى ‏ اذ هوخطوة أ بعد فى الاععراض 

القرار الإدارى:ومباجته م اتعقد عليه 
عز مالطاعن من الالتجاء الى القضاء لإلغانه 
فالقول يوقوف الممعاد قول يتفق وروح 
كان نظر هذا الطلب قد «طول ويستغرق 
زمنا فاته لاحلة للدعى فى ذلك بعد أن 
أعلن عزمه , وكشف عن أده وأصببح 
الام بيد الحمثة الختصة بنظر هذا الطلب - 
ومن ثم وجب أن يظل الميعادموقوفا لاينفتح 
إلا بصدور القرارؤ طاب الالغاء . 


الوقائع 

أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعبا 
سكرتيرية امحكة فى ١+‏ من أ كتوبر سنة 48؟٠‏ 
المخسوص بوزارة المعارف . والقاضى حرمانه 
من الاعانة مدة خمسة عشر يوما لتهمة اعطاء 
دروس خصوصية مذدون ترخيص »2 مج الزام 
وقال انا لدعوأه انه يعمل مدرسا كدرسة 
القللى الصراعية الحرة » واتهم بالتواطوٌق مع 
بءش الطلبة على تميز أوراق الاجابة . و نقدير 
درجات لاتستحقها! لاجابة وقدم مجلس التأديب» 
فاضاف الجلس من تلقا. نفسه وبغير اعلانه 
تهمة أخرى هى إعطاء دروس خصوصية بدون 
ترخيص ؛: وقضى عليه نحرمانه من التدريس 
سنة فاستأتف قرار مجاس التأديب » إلا أن 
ايان الخصوص قم النهم إلىقسمين : الآول - 
يماح بء.نى التلاميذ يدون حق . والثانى - [عطاء 


0 حكة القضاءَ الأدارى . : 


دروس خصوصية بغير إذن . وقضى يبر أءته 


١ 
الأمتحان. ولدساطة رفعدرجات الطلية المقدرة‎ 


من التهمة الآؤلى » واداته فى الثاة» | دون الرجوع لالصححين . وقدمت الوزارة 


ومعاقته صحرمانه من الاعانة لمدة خمسة عشر 
بوها ‏ وينى المدعى طلب الغماء قراراجاس 
الخسوص على ان النهمة الى حكم عليه من أجلبا 
ل يعلن ما بداية من وزارة الممارف» 
و توجه آليه صراحة أمام مجلس التأديب 
وعلى أن يعمل بادرس ة حرة لم يصابا 
المنشور الذى منع اعطاء الدروس الخصوصية 
بغير أذن ‏ وقد اجابت وزارة الممارف على 
الدعوى عذكرة أودعتها فى ١‏ ٠ن‏ يثاير: سلة 
.و ذكرت فها ارت تهمة اعطاء دروس 
خصوصية يغير اذن يتسملبا قرار الاعهام اذ جاء 
فيه انهم ( المدرسون ) قد اشتركوا فى تصحيح 
أوراق الاجابة لبء ش التلاميذ وأنجحوم , عل 
حين انهم لايتحقون النجاح ثم قام الدليل على 
انهم كانو ايتلقون دروسا خصوصية على المدرسين 
الآريمة وأضافت الوزارة ان مجلس التأديب 
استجوب المدعى عن هذه التهمة ؛ وانه اعرف 
جاء وقد أشار الدفاع عنه إلى اعترافه هذا ء 
وقال عنها انها لاتستحق الماكة» ويكق فها 
التوجيه الادارى ‏ ثم أشارت الوزارة فى 
دقاعبا الى القرارن الوزاريين رقى لودو 
المؤرخ فى و؟ هن ١‏ كتوير سنة 417 1/:1م17م 
المؤرخ فى باب من يثاءز سنة وع وو شأرنف. 
تنظم إعطاء الدروس الخصوصية ؛ والى ان 
فاظر المدرسة الحرة الى يعمل بها المدعى » قرر 
أمام مجلس التأديب صدور أمس ادارى بمنع 
الدروس الخصوصية وأيده فى ذلك عزيز 
ميخائيل افندى المدرس بالدرسة ؛ على أزن ‏ 
هذه المدرسة بالذات ترم فما إعطاء دروس 
خصوصية ولو باذن لقلة عدد المدرسين ولآن 
مدرس المادة يكون عادة هو المراجع فى 


رار من المستشار المقرو ملف مجلس التأديب. 
وعلت الجاين اموس عن نت التقعاف 
رقم مودي » واقرار من المدعى يقيد عليه 
بالمنشورالذى نظم إعطاء الدروس الصوصية. 
وقد رد المدعى على مذاكرة الوزارة مذ كرة 
أردعبا فى ١+‏ من يتاير سئة .مو. أصر فها 
على أنه لميعلن بتهمةإعطاء الدرؤس الخصوصية . 
وانه وان كان العقرار الوزارى الصادر باحالتة 
إلى الحا كئة ذكر هذه المسألة , فاماكان ذاك على 
سبيل تدعم التهمة الآصاية ؛ على أن الاخطار 
الذى أرسل اليه عن طريق مدرته: بامحاكة 
اقتصرعلى متين ليس من ببهما إعطاء الدروس 
الخصوصية إن هذا المنهور لاحق للواقءة التى 
حوكم من أجلبا » وأصر على طلياته . 

وقد ندب أحد المستشارين وضع الدمر بر 
وبعد وضعه عين أنظر الدعوى جاسة ١1‏ من 
ريل سنة ممةلء وفبا دفع ال حاضر عن 
المكومة بعدم قبول الدعوى ارفعبا بعد الميعاد. 
ذلك أنالقرار المطعون فيه صدرقى أول هايو 
سنة وغ وو وأعلن لللدعى فى أول يو ليه سئة 
ووولء وهو لم برفع الدعوى إلا فى ١6‏ من 
اكتوبر سنة و4١‏ فطلب الحاغر عن الدعى 
رفش الدفع إذ أنه قدم طلبا ياعفائه من رسوم 
الدعوى فى ١9‏ بوليه سنة ١444‏ ولم يدت فى 
هذا الطلب إلا فى ١‏ من أ كتوين سنة 1144 
ول يكد عضى اسبوع على ذلك حى رفع دعواه 
ثم تقرر إصدار الحم فى جلة اليوم ٠‏ 


0 
عن الدفع يعدم قبول الدعوى . 
وم حيث انه لاخلاف بين الطرفين في أن 


26 


العدد الثالك ‏ السئة الحادية والثلاثون 


القرار المطعون فيه أعلن للدعى فى أول يوليه | مراده وأصبح لآم بيد الميئة الختصة بنظرهذأ 


سئة و14 وارنف صحفة الدعوى أودعت 
سكر تيرءة الحكة فى 7 من أ كتو بر سنة و١‏ 
وتخاص المكومة من ذلك الى ارن الدعوى 
لم ترقع خلال الستين يوما المنصوص علها فى 
القانون» فبى غير مقبولة ‏ أما المدعى 
فيجيب أنه تقدم إلى محكة القضاء الادارى فى 
ول من بولليه سته و4١‏ طاليا إعفاءه من 
رسوم الدعوى لفقره ؛ وقد استمر نظر هذ! 
الطلب حتى قضى برفضه فى ,م١‏ هن أ كتو برسنة 
أ وما أنسدر هذا القرار حى بادر برقع 
الدعوى : وأودع صحيفتها سكرتيرية المحكة 
فى 1؟ من الشبر ذاته . 

دوحبث أن مقطع التزاع هو ما إذا كان 
طلب المعافاة 'يقف ميعاد الستين يوما الى 
حددها القانون لرفع دعوى الالخاء رغم خلو 
التصوص من علاج لهذا الاس 

ه ومن حوث إن الشارع حين نص 
على أن النظل من القرار الادارى إلى الجبة 
الادارة اق اسدويةء أو إلى اللمية الرئسة 
يتف معاد سين بوها انما كانت تحدوه قكرة 
عاءة . هى ان عدم رضاء المنظل رن القرار 
الادارى كافية لوقف الميءاد. إذ قد تراجع 
جبة الادارة نفسبا وتنصف المنظل وتححكنيه 
مؤونة التقاضى . وترى المحكة أن طلب الاعفاء 
أوضح آثر وا بلغ فى افادة هذا المعى » إذ هو 
خطوة أبعد فى الاعتراض على القرارالادارى 
ومهاجمته مما انعقد عده عزم الطارر. 
الالتجاء إلى القضاء لالذائه . فالقول يوقف 
الممحاد قول يتفق ودوح التشر بع مادام قدم 
خلال الستين يوما ء واذا كان نظر هذا الطلب 
قد طول ويستغرق زمناء فانه لاحيلة لليدعى 
في ذلك يعد أن أعلن عزمه » وكثيف عرزن 


الطلب ‏ وءن ثم وجب ان يظل الميعاد موقوفا 
لابتفتح إلا بصدور القرارخى طلب الاعفاء . 
د وحيث انه بالرجوع إلى طلب الاعفاء 
المقدم من المدعى »2 بين أنه قدم فى و١‏ َل 
يوليه سنة و4١‏ قبل أن ينةضى ستون يوما 
على اعلان القرار المطعون فيه » ثم انتهى طلب 
الاعفاء ب لرؤنى فى م١‏ من| كتو بر سنة ١44‏ 
فانفتح بذلك موعد جديد اقيمت الدعوى 
الحالية خلاله . إذ اودعت صححيفتها فى ١؟‏ هن 
احكتو بر سنة و16 ومن ثم تكون الدعوى 
قد اقيمت ق المبعاد. و يكون الدفع بعدم قبوفا 
غير صائب حقيعا بالرفن 
عن الموضوع 
وومنحيث انه بالنسبة إلى موضوعالدعوى 
فقد انغخصر النزاع بين الطرفين » فما إذا كانت 
نة اأعطاء دوو خصوصية لض الظلية قد 
شلبا قرار الاتهام أم لا فَبنْما يقرر المدعى 
انه لم يعلن وللكااجهة ول يعم ماء واتمالمتوجه 
الهء وان لس التأديب قد اضافيا من تلقاء 
نفسه إل التهمتين المعاتتين » وقضى باأداننه فى 
التهم الثلاث . فطعن فى هذا القرارفعرض اسء 
على الجاس الخصوص فقضى ببراءته من التهمتين 
الأصليتين . واداتته فى التّمة الى اضافبا مجلس 
التأديب » وبرتب المدىى عل ذلك بطلان 
الحكينالصادرين من الجلسين ‏ ينما يقر ر المدعى 
ذلك ء تقرر الحكومة أن تهمة أعطاء الدرورس 
الخصوصية قد ثملبا قرار الاتهام » ووجبت إلى 
المدعى صراحة أمام مجلس التأديب وداقع عن 
نفسه قبا بل اعرف هاء ثم أعاد هذا 
الاعتراف أمام الجلس الخصوص . 
دو منحيث أنه بالرجوع إلى الملف المقدم 
من وزارة المعارف » والذى يحوى اوراق 


حكة القَضَاء الادارى 


6-6 


التحقيق الادارى » وأوراق محاكة المسدعى 
أمام مجلس التأديب . والجلس الخصوص فق-د 
استيارف للمحكمة انه فى ع يو ليه سنه ١‏ ء 
وصلت وزارة المعارف شكوى من يحبولءيتهم 
قها المدعى يانه عمل على اتاس بء ان طلية السنة 
الثالثة من يتلقون عليه دروساً خصوصية على 
الرراضة والحكيمياء عدرسة القللى الصناعة 
( الورقة اثثالثة من ملف التحقيق ) وقد انتهى 
هذا التحقيق ع»ذحكرة رفعها مدير التحقيقات 
الوزارةإلى وزيرها فى ؟ من سيتميرسنة 1640 
2 فها ( وحيث أنه تبين من التحقيق ومن 
تقرير المفةش الفنى » ان لويس -نا أفندى 
وآخرين من المدرسين. قد اشيركو| فى تصحيح 
ومراجعة أرراق الاجابة الخاصة بالطلية الذين 
بجححوا بغير إستحاق » وكانهو لاء الطليةيتلةون 
علمهم دروساً خصوصية ‏ وحيث أن ما ارتكيه 
هؤلاء المدر سين تحت ستارالدروس الخصوصية 
فه إشاعة الفوضى »: ولا يتفق مع مأ جب توافره 
فى المدرس من حسن السيرة والاستقاءة وتوخى 
الدقة فى العمل » لذلك أرى الموائقة على 
احالتهم على مجلس التأديبنحا كتهم») وقد وافن 
الوزير على إحالة المدعى وزملائه على الحاكة 
التأديبية فى م١‏ هن نوفير سئة ١44‏ وفى >" 
من ديسمس سلة 1449 ء وقع الوزير قرار 
الاتهام رقم معردبن وقد جاء فيه زعا انه قدتيين 
من التحقيق .....أنلوسسن حنا افتدى. ٠.‏ 
ا ..... وقد اشتركوا فى تصحيح أوراق 
الاجابة واتجحوا بءنى التلاميذ دون استحقاق 


3 


مم" قام الدليل على انهم كانوا يتاقون دروسا 


خأصه على المدر سين الاربعة وهن ححصث : 


5 ماآر تكيه هؤلاء. المدر-.ه ون 
فيه اخلال بالواجب والامانة ‏ قررنا احالة 


لويس حنا أفقندي و .. . . .المدرسين عدرسة . 


القالىالصناعية على مجلس التأديب لحاكتهم على 
مانسب الهم ) الورقة + من ملف النحقيق . 

دوهن حيث انه فضلا عن ذلك فان. المدعى 
بعد أن اطلع على جميع أوراق مالف المحاكة 
التاأدسة قد فهم من قرار الاتهام, ان بين ماهو 
مأخوذ عليه أعطاء دروس خصوصية فى مادة 
لي لما دن هدوس بالجدرسة تو نارهو لذن 
يضع الاءت<ان قها سنو با. و بقوم بتصحيحبء شس 
الآوراق وبراجع على الآخرين . ولذلك افرد 
لبذهالتهمة باباخاصا فى مذكر تهالى قدءبا حا ميه 
غنها جلن التاديب تحت عتوان - تومة أعطاء 
دروس خصوصية جاء فييبا ص 6ن من ملف 
التحقيق ( ان موكلى مءترف فعلا يانه اعطى 


دروسا خصوصة ةليه ننطلية قرقته .... وهى 
سبالة سيره لاضع عنيا ]لها قو يكتق قبا 
بالتوجمه الادارى من المدرسة تقاما الم وهذا 


ماثر جو .ن عدالة الجاس ان براه #صوصها ( 
بل أنالمدعى سئل عن هذمااتهمه أثناء الحا كة 
التأديبية فاعترف مراص ع ١ ١‏ من ملف التحقيقات 
حيث ثبت حطور المدعى كنم أمام اليجلس 
ومده عاميه الذى قدم مذكرة بدفاعه وقرئت 
على لوبس حنا أفتدى التهم الموجمة اليه فى 
قرار الاتمام » فأجاب بأنه حقيتة كان يعطى 
دروسا خصوصية أتلاميد . 

«ومن حيث انه لاتثريب على مجاس التأديب 
فى أن يبو بالنهم الى تضمتها قرارالاتجامويقسمها 
إل ثلاث -اولاهاك جمة أعظاءدر وس ةصوصة 
ف ظروف لا تسمح م بجال , مادام المدعى هو 
مدرس المادةالوحيد وهو الذى يوم عراجعة 
تصحيحالمصححين لاتثريي عليه فى ذلك مادامت 
هذه التهم تضمتما قرار الاتبام » ومادام المتبمقد 
وجه ما » وداقع عن نفسه فما . 
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جار ى التأديب طمن فيا قضى به من ادانته فى الى كآات. نشةابا عند اجرائه فان 


التهمبين الثانية والثالثة . عا يقطع بأنه يلم 
يارتكابه التهمة الأولى. تهمة إعطاء الدروس 
الخصوصية فى ظروف لا تسمح ذلك (ودقة 
رقم 1١4١‏ ملف التحميق ) تأذا ما جاء الجا 
الخصوص وير الهم من التهمتين المذكورتين » 
وأيد قرار مجلس التأديب , فيا مختص بادانة 
المهم فى التهمة الآولى وهى تهمة اعطاءالدروس 
الخصوصية . وقصر العقوية على حرمانه من 
.الاعانة لمدة خمسة عثر يوماء فلا يقبل من 
المدعى مايثيره على هاسلف من أنه ل بعلن بالتهمة 
الى ١دانه‏ فها اجاس المخصوسء وأن بجلى 
التأديب قد أضافها من تلقاء نفسة دون أن ينيه 
الها » وعللى 0 اذا ماتبين ان المدعى قدم 
للمجلسال#صوص_مذكرة مطولة يدفاعه عنهذه 
الهمة وغيرها ص ١.؟‏ 

ومن حمث أنه لذلك تكون الدعوى على 
فير أساس -لم من القانون حقيقة بالرفان . 

(قضية لويس حنا وحضر عنه الاستاذ عياد واصا 
ضد وزارة المعارف الع.ومة وحضر عنها الاستاذ 
مد عبد الرسول رقم #٠‏ سنة ع ق رائاسة وعضوية 
حضرات أصحاب اليزة ممه ساى مازن بك وجمد 
عفت بلك وحين أبوزيد بك وعلى أوالغيط يك 
وعلى منصور بك مستثارين ) 1 


؟6١‏ 
أول ير ننه سئة .6و١‏ 


من قواعد التنفسيق الانادة من درحة 
الوظيفة عند اجراتها 
بأى تغييرتال . 

المبدأ القانوق 


. أولا يتغير هذا الوضعم 


ااستفاد من قواعد اتنسيق أن 
للموظف أن يستفيد من درجة.الوظيفة 


اعترت ف الكادر الفنى العادي كان من حقه 
أن ايتقد من درجات هذا الكادر ء وان 
عد ذيا بعد من حملة المؤهلات العالية وذلاك 
* ]| الاعان ريه فق نبي تفن درجات 
الكادر الفنى العادى . 


اوفع 

أقام المدعى هذه الدعوى إصحفة أودعبا 
مع المذحكرة الشارحة وحافظة المستندات 
سكرتيرية المحكمة فى > من نوفس سنة .م184 ع 
وقال فها إنه التحق #دهة الجمكومة فى سنة 
بوظفة تدس فق اللرية الماك الفدة 
بمصلحة السكك الحديدية 3 ودف فى عام 9 ١‏ 
إلى الدر جة السادسة الفنية, وى ١‏ نو فبر سنة 
4 تقل لمصلحة التقل على الطرق عند بدء 
إنشامها ومن الدرجة الخامسة الفنة اتّداء من 
مم من يو ليه سنة ١444‏ وعند تطبيق قواعد 
التنسيق قيد على الدرجة الرااعة الفئة ال#صسصة 
لموظق الكادر الفنى المتوسط بمرار صدر ى>؟ 
هن أغشطس سئة نع ب و ء وقد ألنى هذا القيد 
فى ١١‏ من ينابر سنة م4و ‏ ثم صدر قرار 
فى و؟ من أبريل سنة م44١‏ يقيده على الدرجة 
الرابعة الخالية بالمزانية . ورق فعلالحذه الدرجة 
فى أول اكتوير سنة م94١‏ وعل مقتضى 
ما تقدم طلب الحم باعتبار أقدميته فى الدرجة 
الرابعة الفنية لغير الجامعيين من أول يو لية سنة 
4و( لكونه أقدم المستحقين لحا وقد استوى 
شروط التيسير. 

وطلبت الجكوهءة رؤنى الدعوى تائلة إن 
المدعى قيد على الدرجة الرابعة لأقد ميته ىكشف 
موظفى الدرجة الخامة الفنية فى اللكادر الفني 


يحكة الققناء الادارى. : 


المنوسط لغير الجامعيين » وكان الثاىفى الترتيب 
هو تمد افندى مصطق حته الحاصل على دبلوم 
من أمريا » وقد اعتيرت وزارة المعارف 
شبادتهءعادلة لدبلوم الفنون التطبيقية» أى شبادة 
عالة » وطليت إلى وزارة المالة منحه الدرجة 
السادسة عاهيةشير يقد رهاعشرة جنوأت و نصف 
من تار يخ عودتهمن البعثة طيقالقواعد الانصاف 
ا وةحملة دبلوم الهندسة التطبيقية العليا » وقد 
وافقت وزارة المالية على هذا الطلب ؛ وصدر 
قرار مجلس الوزراء فى ؛ من يتابر سنة ١47,‏ 
بإقراره » فأصيحت أقدمية جمد مصطق حته 
افندى فى الدرجة الامسة فى الكادر الفنى 
المتوسط من أول يولية سنة ١54‏ أى أسبق 
من المدعى الذى ترجع أقدميته فى هذه الدرجة 
إلى +7 من يولية سنة ١٠64‏ ونجة لذلك رق 
مد مصطق حته افتندى إلى الدرجة الرابعة 
التنسيقية التى كان التى كان مقيداً علها المدعى . 
5 رآأت الوزارة بعد ذلك قيد المدعى عبىدر جة 
رابعة فنية خلت عيزانية مصاحة النقل » ورقته 
إلا اعتيارا من أول ١‏ كتوير سنة .م44١‏ بعد 
أن قضى فى الدرجة الخامسة المدة المقررة 
للترقية وقدرها أريعستوات ‏ وقالتالحكومة 
إن النرقية ,التيسير » جوازية . ويشترط فسا 
ألا يتخطى الموظف من هوأقدم مندفى الدرجة 
فاعتبار أقدمية المدعى فى الدرجة الرابىة من 
أول يواية سنة ماع ١‏ معناه تخطيه من هو أقدم 
هنه » وهو تمد مسطق حته اقندى , وهذا مالا 
تجيزه قواعد التيسير . 

رد المدعى قائلا . إن السوءة حالة مد 
مصطق حته افندى مله من موظق الكادر 
العالى فلاحق له قى الدرججة الخصصة لموظق 
الكادر الفني المترسط . 


يفن 

و بعدرضع التق ربرقى الدغوىعين لنذارما 
جلسة 7١‏ من ديسمير سنة 1149 وفها سمعث 
الحكة .لاخظات الطرقين على الوجه المدون 
بالحضر ».ثم تأجلت النعوى لجلسة ,من يتابر 
سئة .0( وفما عدل المدعى طلباته إلى طلبٌ 
الح بالغاء القرار الصادر فى ١١‏ من بنايرسنة 
م بالغاء قيده على الدرجة التنيقية وبقيد 
عمد مصطق حته افتدى علا قدقع الحاضر 
عن اله كومة بعدم قبول الدعوى ارقمبا بعك 
الميعاد إذ تضمئت عريطضة الدعوى ء 
المدعى بالقرار المطلوب الغاؤه ‏ رد المدعى 
على الدفع.قائلا انه تظل كتاية قَْ منمايو 
سنه م9١1‏ وق ؛؟ من سلامير سلة م194 - 
ثم اقام الددوى وليس بعريضتها مايفيد عليه 
بالاتبران لطتو فد من قا جر مد سورت 
الدعوى للحكر . ثم اعيدت للمرافعة لمناقشة 
الطرفين فأجاب محاى الكومة بأنه بعد حالةجمد 
مصطق حتة أفندى رق لاحدى الدرجات الرابعة 
فى الكادر الفنى المتوسط فليا خلت درجة رابعة 
فى الكادر الفنى العالى نشل المها مد مصطق حته 
أفتدى ؛ وقيد المدعى على الدرجة التى تخلفت 
عن هذا النقل » وحجزت الدعوى أخيرا للحم 
لجلسة اليوم . 


م 
عن الدفع بعدم قبول الدعوى 
«ه من حيث ان مبى هذا الدفع ان القرار 
المطعون فيه صدر فى 1١‏ من يناير سنة م4١١‏ 
و ترفع الدعوى لطلب ألغائه إلا بعد مضى 
الستين يوما المنصوص علما فى قانون انشاء 
مجلس الدولة 
1 «ومن حيث أن المدعى رد على هذا الدفع 


| بأن ميغاذ رفع الدغوى حسما نص عليهالقانون 


مه 


العدد الثالك ‏ أأسئة الحادية والثلاثون 


يسرى من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون 
فيه أو اعسلان صاحب الشأن به أو بالافل 
حسما جرت عله كة القضاء الادارى - من 
تاريخ العل اليقيى بالقرار وحتوياته , ولم بقم 
دليلعلى توافراحدى هذهالصور فىحقه ليجرى 
يناحات المفاد: 

د ومن حيثإنالمستفادمن أوراق الدعوى 
وأقوال المدعى انه تظل فى بالا عر مابو 
سئة مع وؤ من العاء قبده على الدرجة التذسقية 
حي تراى اليه ان الوزارة الغت قيده » وقيدته 
على درجة مندرجات المزانية » وليس ثمة أى 
تاريخ آخر يكن أن يرد اليه عل المدعى بالقرار 
ولذا بعر هذا التاريخ ميدأ العم ' 

«ومن حي ثان المدعى أقام دعواه دصحيفة 
أودعبا كرتيرية الحكمة فى من نوفير 
سنة معو طالبا اعتيار أقدميته قى الدرجة 
الرابعة الفنية اخير الجامعيين من أول يوليه 
سنة وو وء وه ذا الطلب الوارد #صحيفة 
الدعوى يتضمن فى عموم مناه طلبالغاء القرار 
اأصادر فى ١١‏ من ينار سة م4 و١‏ 

دومن حيث اله لذلك تكون الدعوى قد 
رقعت فى المبعاد . ويكون الدقم على أساس 
غير قوحم »و بتعين ترما إذلك القضاء برفضه . 

عن الموضوع 

دوعر حيث إن المدعى ينعى على القرار 
المطمون فيه أنه إذ ألغى قبده على الدرجةال ابعة 
المنسقة بعد أن أصبحت ترقيته الها واجبة طيقا 
لقواعد التنسيق لاستكال مدة الستين المقررة 
بالتيسير قد جاء عنالفا للقانون ٠‏ 


وومن حيث أنه قد أسقبان لليحكة من . 


الأوراق أنه بمد أن تم قيد المدعى على الدرجة | 


الرابعة المنسقة بقرار صدر فى ١4‏ من أغسطس 
سنة 1840 ممت تسوبة حالة مد مصطق حته 
اقتدى المبندس الدائم بمصاحة النقل باعتباره 


فى الدرجة الخامسة من أو يوليه سنة م«54١»‏ 
وصدر هذه التسوية القرار الوزارى رقم لهم 
بتاريخ 1١‏ من يثامر سنة م16 ونج رن 
أسيقية هذا الموظف للمدعى ق الأقدمية » أن 
صدر القرار رقم عم فى نفس التاريم بالغاء 
قيد المدعى على الدرجة الرابعة » و بقيد عمد 
مصطق حته اقتدى علما ء ثم يترقيته الها . 
دوهن حيث أنه يبين هن الاطلاع على 
الكثف المقدم من السكومة بييارن أقدمية 
موظق الدرجة الدامسة الفنية أن المدعى وعمد 
مصطن حته اقندى ؛ وضعا فى الكادر الفنى 
العادى وأصبح الاخير بعد تسوبة حالته أقدم 
وح الداع ومن فرظ اسيرع ألا حل 
الموظف من هو اقدم منه » وعلى ذلك قترقية 
مد مصطق حته افندى جاءت وذنًا للقانون . 
ومن حيث إنه لا اءعتداد مما ذهب اليه 
المدعى من القول يوجوب ترقية جمد مصطق 
حته افقندى الى درجة من الدرجات الرابعة 
الخعصة للوظائف الفنية العالية . إذ أنه عم 
اعتبار مؤهله عاليا قد أصبح يتتمى الى فريق 
الموظفين الفتيين فى الكادر الفنى العالى فرق فى 
درجاتهم لااعتداد بذلك, لآن المتفاد من 
قواعد التسيق انللاوظف أن ستفيد من درا جة 
الوظيفة الى كان يشغلبا عند اجرائه ذان اعتيرت 
فى الكادر الفنى العادى كان من <ةّه أن ستفيد 
من درجات هذا الكادر » وأن عد فيا بعد من 
حلة المؤهلات العالية وذاك لاحتساب درجته 
فى التنسق ضمن درجات الكادر الغنى العادى . 
«ومن حيث انه 1اتقدم تكون دعوى المدعى 
على غير أساس سليم من القا نون متعينا رفضها. 
( قضية عل ابراهيم سلطان وحضر عنه الاستاذ 
صلاح ندا ضد وزارة اللألية وأخرى رقم اوسنة لاق 
رئاسة وعضوية حضرات أصحاب المز: ممد ساى 
مازن بك وعمد عفت بك وحسين أنوزيد بك وعللى 
او التيطابك وعلى منصور يك هستشارين) 


حكة القضاء الادار ى 


م6 


١60 
ا‎ 1460٠. أول ويه سنة‎ 


١‏ الخصومه توه إلى الجبة التي اصدرت القرار 
لتنظم ارد . ولانقاذ ما تتفى .ه الممكة 
7م التظم من قرار لصدره رئيس مجلس مديرية 


يوجه إليه لاللداخليه 


المادىء القانونية 


١‏ - ان القاعدة فى اختصام القرارات 
الادارية هى توجيه الخصومة إلى الجبة 
الادارية مصدرة القرار » أو من بمثابا لتلق 
وجوه الطعن فيه والدفاع عنه ثم لانفاذ 
ماتقضى به احكمة فى شأنه لذلككان اختصام 
جبة غير تلك الجبة رفعا للدعوى على غير 
ذى صفة » وتوجيها لا على غير خصم . 

؟ - أن المديريات هيئات إداريةذات 
شخصية معذوية كفل لا الدستور استقلالا 
عن الكومة المركزية » وتمثلها يجالس 
المديريات ء يا مثل هذه المجالس رؤساؤها 
حما تقضى به القوانين» وقد فصت اللوائح 
الخاصة بها على أن لر ئي سكل مجلس على موظفيه 
سلطة الوزير على موظق وزارته لذلك كان 
أرئيس المجلس السلطة الكاملة فى تقل المو ظفين 
التابعين له ٠ن‏ عمل إلى آخر وفى منحهم 
العلاوات أو الحرمان متهاء وفقا للقواعد 
المقررة فىهذا الشأن » وينيى على ذلك 
أن يكون الطلب بالغاء قرار يقل أو 
خرهان هن علاوة يصدره رئيس المجلس 
بالنسبة إلى أحد موظفيه , م هو الحال فى 


عرص هده النعوى واحن الأثارة 
فى وجه هذا الرئيس دون غيره وبذاك 
يكون اختصام وزارة الداخلية يجافيا لحم 
القانون . 
وه 

أقام المدعى هذه الدعوى بصحفتها أودعبا 
مع المذ كرة الشارحة سكرتيرية الحكمة قم 
من ينابر سئنة و4١‏ وقال فيبا إنه عين فى 
أكتوير سنة معو وكيلا اقل الحسابات 
والمستخدمين مجلس مديرية القايوبية» وى أول 
ينابر سنة م١‏ ء اختاره رئيس الجلس لكون 
ناظرا الجأ الآمير فاروق يبنبا » وظل شاغلا 
هذه الوظيفة مقدرة وحكفاءة حى شبر مارس 
سنة م44١‏ ء إذ صدر قرار من رئيس الجلس 
بنديه كاتبا مجلس المديرية ء ثم نقل ثبائياً إلى 
إلى الوظيفة المذكورة فى بوه سنة .م/96١‏ وقد 
تظلم من ذلك فى ١١‏ يوليه سسنة م146 قل يؤبه 
لنظلله ‏ وق أول نوفير سنة ,م44١‏ قرر 
رئيس المجلس حرماته من علاوته أل استحقبا 
فى أول مابو سنة ,م54١‏ وأضاف المدعى 
أن قرار النقسل يتضمن فى الواقع تنريلا من 
وظيفة أعلى اوظيفة أدنى» فهو ينطوى على 
عقوءة تأديبية » لا ملك الرئيس الادارى 
توقيعبا إلا بناء على قرار من مجلس التأديبي 
أن قرار الحرمان من العلاة مخالف القواعد 
المالة ؛ إذلم يصدر عليه جزاء تأديى نص فيه 
على هذا الحرمان » وعلل مقتضى ذلك طلب 
المدعى الحك بالغاء قرار نقله وإعادته أوظيفته » 
والغاء قرار حرمانه من العلاوة الْسحمّة له فى 
مابو سئة .م44١‏ وصرفبا إليه مع الزام وزارة 
الداخلية بالمصروفات ومقابل اتعاب. الحاماة . 


فى هن 


العدد الثالك - السئة الحادية وَالثلاثون 


ول تقدم المحكومة داعبا إلى أن :دب 
أحد المستثشارين لوضع التقرير فأصدر قرارا 
بتكليفها بايداع ماف خدمة المدعى وصورة من 
كتاب المالية الدورى بتارح 8 من نوفير سنة 
4 مع الترخيص للطرفين فى تبادل المذكرات 
وأودعت المكومة ملف دمة المدعى وصورة 
من كتاب المالية سألف الذكر . ومذحكرة 
بدفاعبا طلبت فيا أصليا ‏ المكم بعدم قبول 
الدعوى ارقعها على غير ذى صفة . ذلك أن 
وزارة الداخلية لاصفة لها فى الدعوى ؛ إذ أن 
لمدعى موظف عجلس مديرية القليوية وهو 
هِدة إدارية ذات شخصية معنوية مستقلة عن 
الحكومة فسأل وحده عن أعاله وصرقاته 
دون دخل الكومة المركرية ولذا كان واجبا 
على المدعى اختصام رئيس المجلس . وتوجيه 
الدعوى البِه.ء ثم طلب احتياطيا ‏ رفض 
الدعوى موضوعا قَائَلة إنه قد نسبت للمدعى 
تصرفات شائنة تمس نزاهته ومععته » وحسن 
ادارته » أثناء توليه نظارة الملجأ جرى فيا 
تحقيق بواسطة أحد مفتثى وزارة الداخلية, 
اتبى منه إلى طلب مجازاته بأقصى العقوبة 
الادارية » ونقله فورا إلى جهة أخرى » على 
ألا يعهد اله بعسل رئيسى أو عسل يتصل 
بالمشتريات » أو التوريدات ‏ ولذا أصدر 
رئيس المجلس بعد اطلاعه على أوراق التحقيق 
قرارا بنقله إلى وظيفة أخرى واستقطاع خمسة 


عشر نوما من راتبه مع احالته الثيابة العومية : 


للتحقيق معه فى تهمة اختلاس خيوط غزل م 
العلاوة المستحقة له فى مابو سلة م54١‏ وذلك 
عملا بالساطة انخولة له ممقتضى المادة .+ من 
الامحة النظام الداخلى لمجالس المديريات » 


ولتعلمات المالية رتم هم لسنة 989؟ ومن 
ذلك بين أن تقل المدعى من نظارة الملجا الى 
العمل الكتانى , قدكان له ما ييرره » وقد تم 
فى حدود سلطان رئيس المجاس الذى له على 
موظن مجلسه حك قانون مجالس المدبرنات سلطة 
الوزبر بالنسبة إلى موظق وزارته. وله أن 
يسند اليم من الأعمال : مايقتضيهصالل العمل . 

وإعد وضع اللقرير عين لنظر الدعوى 
جلسة ١4‏ من بوية سئة و54و1» وفها طلب 
المدعى التأجيل لادعال مجلس مدبرية القليوية 
خصما فى الدعوى . ووائقّت الحكومة على ذلك 
فأجلت الحكة القضية لهذا السبب لجلسة 6م 
من نوقصعر سنة 1449 وفى بوم م من 
أغسطس سنة هعوور , أودع المدعى الاعلان 
بادعال بلس مديرية القليوبية خصم فى الدعوى 
سكرتيرية الممكة , وأعان اليه فى .م منهء 
وبالجلسة المذكورة دفع الحاضر عن مجلس 
المديرية بعدم قبول الدعوى بالنسبة اليه لرذمها 
بعد الميعاد » إذ صدر القراران المطمون فيهما 
فى يونية سنةمع 14 وتوفير سنة م86١‏ وليعان 
امجاس بصحفة الدعوى إلا فى.م من أغسطس 
سنة 1444 أى بعد فوات أ كثر من ستين يوما 
من تاريخ صدورهما وعل المدعى ما عليا يقينيا 
ذلك المل الذى يقر به فى صحيفة دعواه الى 
أعلنها لوزارة الداخلية فى ,م من ينابرستة ١44‏ 
وطلب المدعى رفض الدفع قائلا بأن وزارة 
الداخلية لها حن التصديق على القرارين المطمون 
فيما ‏ ولذا فان اختصامها يقف سربان الميعاد 
المذكور ؛ ثم قررت انحكة اصدار الحكم فى 
الدعوى نجلسة وب من ديسمير سنةة4 1 وفيها 
قررت قيم باب المرافعة لجلسة 1 من ينابر 
سنة .ىوا ليطلع. المدعى علييما على 


عكة القُضَاء الادار ئى 


1هة 


المستندات المقدمة من المدعى أخيرا » وليودعا 
النظلم الذى يقول المدعى أنه قدم يجلس المديرية 
فى (١‏ هن بوليه سقة بمعوووء ومنها تأجلك 
لجلسة ٠‏ من مارس سنة .هة؟ تنفيذ القرار 
السابق وإبداع مذكرات تكيلية » وفى الجاسة 
المذكورة أودعت المكو مة التظل المشار اليه 
وصمم الطرفان على طلباتهيا. ثم أرجأت امحكة 
النطق بالحم لجلسة بس من أبريل سنة .46( 
اناقفة الطرفين فى بعض نقط فى الدعوى , 
وها تمت المماقفة على الوجه المبين بالمحضر ‏ 
وصمم الطرفان على طلباتهها , ثم قرت احمكة 
إصدار الحم بحلسة اليوم . 


كر 


دهن حيث أن الحاضر عن وزارة الداخلية 
دقع بعدم قبول الدعوى بالتسبة الها لرفمما على 
غير ذى صفة ذلك أن القرارين المطعون فبهما 
صادر ان من رئيس مجلس مديرية القليوبية وا جلس 
هيئة ذات شخصية معنوبة مستقلة عن الحكومة 
عثله رئيسه يا دقع الحاضر عن مجلس المديرية 
بعدم قبول الدعوى بالنسية أليه لرقعبا بعد المعاد 
ذلك انالدعوىم ترفععليهإلابعد مضى| كثر من 
ستين يوما منذ عل المدعى القرارين المذكوزين. 

وومنحيث ان القاعدةفىاختصام القرارات 
الادارية هى توجيه الخصومة إلى الجبة الادارية 
مصدرة القرار » أو من عثلبالتلق وجوه الطعن 
فيه والدفاع عنه ثم لاتفاذ ماتقضى به ال محكة فى 
شأنه لذلك كان اختصام جبة غير تلكالجبة رفعا 
الدعوى على غير ذى صفة وتو جها لها على 

«ومن حيث | نالمدبربأت هيئّات اداريةذات 
شخصية معنوية كفل لما الدستور استقلالا عن 


الحكومة المركزية وتمثليا مجالس المديريات » م: 


يصدره رئيس الجاس 


مثل هذه الجالس . رؤساؤها حسما تعضى به 


القوائين » وقد نصت اللوائم الخاصة بها على أن 
:لرئيس كل مجلس علل موظفيه سلطة الوذير على 
موظق وزارته » لذلك كان لرئيس 
الكأملة فى نقل الموظفين التابعين له من عملى الى 
آخر وفى منحهم الملاوات أو الحرمان منها , 
وفَمَا للقواعد المقررة فى هذا الشأن . 


الجلس السلطة 


«دومن حدث أنه يننى على ذلك أن يكون 


الطلب بالغاء قرار بنقل أو بحرمان من علاوة 


بالنسبة إلى أحد موظفيه 


كا هو الخال قَْ خصوصة هذه الدعوى» واجب, 
الائارة فى وجه هذا ألر ئس دون غيره وبذلك 
يكون اختصام وزارة الداخلةمجافيا لىكالقانون 


«ومن حيث انه بالنسبة إلى أختصام رئيس 
بجلس مديرية القليوبتة فانه وإنكان محا , 
إلا انه قد رفع بعد الميعاد المنصوص عليه فى 
القانون ‏ ذلك ان الثابت أن المدعى قد علم 
بالقرارين المطعون فيها عليا ,نيا منذ ان رقع 
الدعوى ف م من يناير سئة 1549 + بل قبل 
ذلك بزمن . وهو لم بوجه الدعوى قبل رئيس 
بجلس الديرية فى شأنها الاق م من اغسطس 
سنة 11145 | 

دومن حيث انه لذلك يكون الدفع من وجبيه 
فى محله متعينا قبوله 

( قضيةحسن المكيم افندى وحضرعنه الاستاذ 
حسين تل حسقى ضد وزارة الداخلية وحضر عنبا 


الاستاذ ف عبدالرسول ركم م١‏ سنة اق رائاسة 
وعضوبة ة حغضرات اصحاب المزة تمد ساى مازنث 


و تمد عقت يك وحين انوزيد يك وعللى ابوالقط 


بك وعلى منصور بك مستشارين ) 


يدك 


هو١‏ 
م مايه سئة .165( 
١‏ القيد على درحة اعلى وجواز لعدول عنه 
سوء استعمال السلطه هو الأروج عن روح 
القاثونوغاياته واهدافه إلى حقيق اغراض ومارب 
بعيدة عن الصالم العام . 


المبادىء القانونية 

١‏ - قرار القيد على درجة أعلى هو من 
القرارات القابلة بطبيعتها للعدول عنباء 
والرجوع فهاء فبى لاتكسب صاحماممكرا 
قانونا دائما ه ومن ثم كأن للجبة الادارية 
أن تلغى هذا القيد, آو تصرف النظر عنه 
دون أن يتحدد حقبا فى ذلك يعاد الستين 
يوما المنصوص عليه فى قانون انشاء يجلس 
الدولة » مادام هذا الحق منتزعا من طبيعة 
التصرف ذاته ومستمدا من خصائصه 
ومقضياته وكل مافى الام أن لاموظف 
المقيد أن بدعى قبل هذا القرار عيب سوء 
استعال السلطة . 

؟ ا سوء استعال السلطة الذى يعيب 
القرار الادارى هو توجه ارادة مصدره الى 
الخروج عن روح القانون وغاياته وأهدافه 
وتسخير السلطة التى وضعبا القانون بين 
يديه فى تحقيق أغراض وماآرب بعيدة عن 
الصالح العام فاساءة استعال السلطة 
حمل ارادى من جانب مصدر القرار تتوافر 
فيه المناصر المتقدمة ‏ أما إذا كان حسن 
القصد سلبم الطوية » وانساق فى تسكوين 


العددالثالك - السنة الحادية والثلادون 


رأنه وراء أحد أعوانسي النة » أو أمده 
إدانات غاللتة حصال عا قرارة» قان وج 
الطعن فيه يندرج تحت الخطأ فى القانون بقيام 
القرار على وقائع عن مشحة أو عدسونة 
أو مدلس قفوأ : 
الو قائم 

أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعبا 
سكر تير بة احكمة مع مذكرة شارحة وحافظة 
مستندات فى ١5‏ من ينابر سنة م44١‏ طاليا 
الحم أولا ‏ بالغا. القرار رقم ٠/416‏ 
الصادر فى ه من بوليه سنة 19141 من وزير 
المعارقف العمومية بصرف النظر عن قيده على 
الدرجة الآولى» والقرار رقم 4ب الصادر 


أ 1م من بولية سنة 1949 يترقية بض موظق 


الوزارة إلى الدرجة الآولى . ثانيا ‏ بالزام 
وزير المعارف بأن يدفع اليه قرشا صاغا على 
سيل التعويض المؤقت عن. الضرر الآدى 
والمادى الذى لمق من جراء إصدارالقرارين 
المذ كورين مع المصروفات ومقابل أتعاب 
المحاماة وقال بانا لدعواه إنه عين فى ١6‏ من 
ديسمير سنة ١447‏ عميداً لللعهد العالى للعلوم 
المالية والتجارءة ‏ وف .م من بونيه سنة- ١5‏ 
صدر القانرن رقم ١م‏ لسنة +46 باعتبار 
ميزأنية الدولة عن السنة المالية 114- 15410 
وأدرجت فى القسم الخاص بالمعبد درجة أولى 
للعميد » ولماكانت درجته حينذاك الثانة , فقد 
قيدعلى الدرجة الاولى بقرار صدرمن ال4اس 
الاعلى لللعبد نى م١‏ من سبتمر سنة>56) ء 
واعتمده وزير المعارف فى لمر للد 
سنة 1845 » ثم أعقبه بى م من | كتوير سّة 
45 بالقرار رقم .7.0 بقيده على الدرعة 
الآأولى الخصصة لوظيفته ‏ م أصدر فى وم 


كه القضاء الادارى 


امن اه سنة 47 ١4‏ القرار دقور. ٠‏ اشأن 
تين الوظائف الكر ى بالوزارةودرجات 
شاغلما » وقد أعترت فيه وظيفته فى الدرجة 
الأول ين أن الوزير عاد فى م من بوليه سئة 
1440 وقبيل إجراء حركة الترقيات بالتنسيق 
وأصدر قرارا بصرف النظر عن قبيهده على 
الدرجة الآولى تمبيدا لحرمانه من الترقية البا 
حتى اذا ما أقر مجلس الوزراء قواعد التنسيق 
فى 04 من بو ليه سنةن؛؟وكان مستحتا الترقية 
مقتضاها أجرت الوزارة حركة الترقبات إلى 
الدرجة الآولى فى ١م‏ من وليه سنة 40و( 
بالقرار رقم +م؛7* متخطيا إياه ‏ وأضاف 
المدعى أنه ينعى على الق)رار الصادر بصرف 
النظر عن قبده على الدرجة الآاولى مخالفته 
للقانون إذ إيس لاوزارة سحب قرار القيد 
بعد مضى ستين يوما على تاريخ صدورهء ولو 
جازلها ذلك » فانما فى خصوصية هذه الدعوى 
قد أساء ت استهال سلطها باجراء هذا السحب 
قبل التنسيق تمهيدا لتركة فى الترقية» يا انه ينعى 
على قرار الترقية الذى تخطاه عغالفته للقانون , 
ذلك أن أحكام كادر سئة و986١‏ ت#ضى بأنه 
لاتجوز ‏ قبة موظف فى فرع عاص به ؛ على 
درجة فى فرع آخرء: والقرار المطعون فبه قد 
منح الدرجة اللخصصة له , وهو عميد المهبد 
العالى لاملوم المالية والتجارية لأأحد موظق 
الديوان العام بالوزارة . 

وقد أجابت الحكومة على الدعوىانها لم 
تتصرف الا فى حدود القانونءولم تسى“استعال 
سلطتها : إذلم تنحرف ف اصدارالقرارين المطعون 
قبها عن طريق الصاح العام . 


وقد :دب أدد المستشارين لوضع تشربر ق- 


الدعرى : ويعد وضمه عين لنظرها جلسة 
من أ كتوبرسئلةة144ءوفنها وفى الجاسات 


6ن 
التالية سمعت الحكمة ‏ ملاحظات الطرفين 
وناقشتها فى بعض نقط فى الدعوى على النحو 
المفصل ف المحضر ‏ ثم ارجأت النطق بالحكم 
لجلسة اليوم . ٠‏ 
المكىه 

بعد تلاوة التقرير وسماع ملاحظات والاطلاع 
الطرفين والاطلاع عل الأوراق والمداولة 
عى ينعى على القرارالقاضى 
بصرف النظر عن قيده على الدرجة الآولل 
الصادرة فى ه من يولية سنة ١4407‏ مخالفته 


من حيث أن المد 


للقانون من وجهين : 

أونها ند صدووه بين مط ١‏ كت هن 
ستين يوما على تاريخ القيد الواقع فى م من 
أكوير سنة ١4+‏ أى بعد أن اكتسب 
حصانة قانونة تعصمه من الالناء . 

واللقونت :1 عسوي "سوه لديا 
السلطة . 

«ومن حيت ان قرار القيد عل درجةأعل 
هو من القرارات القابلة بطبيعتها للعدول عنبا » 
والرجوع فيا » فهى لا تكسب صاحبها مركزا 
قانو نيادائماء ومن ثم كانللجبة الادارية أن تلغى 
هذاالقيدء أو تصرف النظر عنه دون أن يتحدد 
حقها فى ذلك عيعاد الستين يوما المنصوص عليه 
فى قانون انثناء بجلس الدولة, مادام هذا 
لحن متتزعا من طبيعة التصرف ذاته وهمستمد!ا هن 
خصائصهو مقتضياته وكلمافى الآاممان الموظف 
المقيد أن يدعى. .قبل هذا القرار عبب سوء 
استعمال السلطة ‏ ومن ثم يكو نالوجه الاول 
فى غير عله متعينا رقضه . 

«ومن حت انه عن الو جه الثاق.وهوانطواء 
القرار على سوءامتعال السلطةفغابةمااتجهاليهالمدعى 


4م 


العدد الثالك السئة الحادية والثلائون 


قغانه أن عدر المتندين بالوزارة كان 
يعمل لمضار:” والكيد له والحاولة ببنه وبين 
الترقى لحلاف وقع ببنبما منشأه التنافس بين 
طائفة رجال التعليم الفى فى الوزارة الى يتتعى 
المدعى اليها » وطائفة خريحى مدرسة المعلمين 
الملا الى ينتمى اليا مدير المستخدمين ‏ 
كا قد وقعت بينهما مشادة ومجاذبة عن درجات 
خاصة بالمعبد الذى يتولى المدعى ادارتهء فأمد 
مدير المستخدمين الوزير بيانات خاطة فى 
شأنه وحمله على اصدار القرار بالغاء قده. 


دومن حيث ان هذا النظر لو صح لا ينسم 
بسمة سوء استعال السلطة او يتطبع يطابعه » 
ذلك أن استعال السلطة الذى. يعيب القرار 
الادارى هو توجه أرادة مصدره إلى الخروج 
عن روح القانون وغاياته وأهدافه وتسخير 
السلطة التى وضعبا القانون بين يديه فى تحقيق 
أغراض ومارب فى بعيدة عن الصالح العام 
فاساءة استعال السلطة عمل إرادى من جانب 
مصدر القرار تتوافر فه العناصر التقدمةأما 
اذاكان <سن القصد سل الطوية » وانساق فى 
تكوين زأيه وراء أحد أخوانه سيى النية, 
أو أمده: ببيانات خاطئة خحصلمنبا قراره » فان 
وجه الطعن فيه . يندرج تحت الخطأ فى القانون 
بقيام القرار على وقائع غير صحيحةأو مدسوسة 
أو مدلسقيا. ١0‏ 

دوهن حيث ان المدعى ٍ سين الوقائع الى 
طواها مدير المستخد مين عن الوزيرأو دسباعليه 
وكانتءذريعة لاصدارالقراريالغاء قيده ووضلا 
عن ذلك فقد أفصحت الوزارة ف مذكرتها عن 
سبب الغاء القد ء من انه كان لضرورة اقتضتها 
مصلحة العمل لتحقين المساواة بين حمله الموّ هللات 
العااية والمرا كز التى يتولونما دون جحود لقدر 
المدعى أو نكران لفضله ما تبينته الحكة واضيا 


من مر أجعة ملف خد مته. وممااحتتمت بهالوزارة 
موقفبا منه بترقيته ترقية استانائية بقرار مم 
مجلس الوزراء 1 

دومنحيث انمابزعمهالمدعى من انه لا تجوز 
ترقية موظف فى فرع خاص على درجة فى فرع 
٠ 3‏ وانه لذلك ماكان يصم للوزارة » أن 
ترق أحد موظق الديوان العام على الدرجة 
الأول اللخصصة لوظفته فردود بداءة يأنه 
عراجعة ميزانية الدولة عن السدنة المالية ١44‏ 
بهل بين أن درجة عميد المعبد العالى 
للعلوم المالية والتجارية مندرجة فى فرع واحد 
مع درجات هوظ الديوان العام مما ينتنى معه 
القول بأن القرار المطعون فيه قد خالف احكام 
كادر سئة ومو١‏ وخرج علها . 

«ومنحيت انه لذلك تكون الدعوى من 
جميع وجوهبا على غير آساس سايم من القانون 
حتيقة بالرفش 

( قضية|الاستاذ عبد اللطيف حسين يك وحضرعنه 
الاستاذ عحمود عيسى عبده ضد وزارة المنارف رقم 
01ل سنة لاق رثاسة وعضوية حضر أتاصحاب المزة 
“#دساى مازن بكوتحد عفت بك وحسينابوز يد بك 
وعلى ابوالغيط بك وعلى منصور يك مةثارين ) 


ك6 


م يونة سلة .60و١1‏ 


سحي تقرار بتقدير غلاء امموعة . او تعديله 
قرار بتطبيق قاعدة تنظيبية عامة .لا قرار 


ادارى فردى. 
المبادىء القاونة 
ما يزعمه المدعى من أته لا يجوز 
للجبة الادارية أنتسحب القرار الصادر 
يتقدير أعانة غلاء المعيشة البالغ مقدارها 
5 م ف مجنيباتوأن تستبدل به قرارأ 


العدد الثالك - السئة الحادية واثلائون 


آخر بتقدير اعانة مقدارها ..,امليم ول 


جنهات لفواتالموعدالقانوقا.اقرر لسحب. 


القراراتالادارية مايزعمه المدعىمن ذلك 
مردودبان الامر لي سأمرءحيقرارإدارى 
فردى وإئما هو تطبيق لقاعدة تنظيمية عامة 
واجراء للحكم الختصوص عليه فيبا كذلك 
لاءللمايتحدث المدعى من أن هذا التطبيققد 
وقع فى شأنه بعد صدور القاعدة بما يناهز 
الغاهين مما أواجد لهوطعا يكون من حقه 
الابقاء عليه ذلك أن تأخير تطبيق القاعدة 
القانونية لكين أحدآ حقاولا يصيبا 
تعطيل أ وال 


اوقائم 
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعبا 
مع المذكرة الشارحة سكرتيرية الحكة فى ١م‏ 
من ابريل سنة وعووزء قائلا إن وزارة العدل 
قررت فى أول ماو سنة معو( متحه اعانة 
غلاء موشة مقدارها ..ى مليم وم جنبات 
على .اعتبار أن راتبه الشبرى ؟؟ جنيها وظل 
يقبض هذه الاعانة حتى شهر ابريل سنة .م64١‏ 
وف ١ل‏ يوليه سنة ,م4؟١‏ ورد الله كتاب من 
عكة الفيوم الابتدائية يتضمن مطالبته برد مبلخ 
لدان ملما و م46 جليبأ متجمد اعانة الغلاء الى 
صرفبا على أساس أنا 'صرفت اليه خطأ منذ 
شبر مابو سنة م144 » ثم عدلت هذه الاعانة 
الى هبز مليأ وبا جليبات شهرءأ اتداء منأول 
مابو سنة ه144 ثم الى . .7 ملم و ب جنبات 
من | كتوير سة م146 ولماكان حقه قد تعلق 
باعانة غلاء المعيممة الى قدرت عليخ 8ظ ملم 
وم جتبات شهريا ا 
اكوين سبيت ووو وسهها إن ٠‏ ملم 


هاه 

و باجنهات يكون باطلا لاخلاله بحق مكتسب 
له . إذ ظل بقيض الاعانة المذكورة طيلة ثلاث 
سنوات يعد تقديرها بواسطة الوزارة فى سنة 
ه46 تقديرا مواقتًا لما تمضى به القوانين 
والتعلمات المالية » ويترتب عل بطلان القرار 
المذكور أن الوزارة غير عقة فى مطالبته بأى 
مبلغ على زعم أنه صرف اليه زيادة عما يستحق 
واتهى الى طلب الحك بالغاء القرار الصادر فى 
هم من | كتوبر سنة .م19 والقاضى بتخفيض 
اعانة الغلاء المقررة له إلى . .7 مليمو ب جنييات 
والحك بتعديلباواعاداتها إلى ما كانت عليه بواقع 
..ه هلم ويم جنميات شهريا أكداءامت أول 
مابو سئة ,مع 14 مع عدم أحقية وزارة اليدل 
فى مطالبته 2 أل.عه مليهاوه ع جن,ا وأحقيته 
فى استرداد مبلغ .وب مايها و؟١‏ جنيبا وهو 
قدمة الفرق الذى استقطع 
عن المدة من أول هايو سنة .مع4١‏ لغاية آخر 
ابريل سنة غ4١‏ وحفظ الحق فيا يستجد مع 
الزام المدعى علها بالمصروفات ومقايل أتعاب 
رد وقد أحاف “ق لذ ه العارحة الى 
ما تقدم قوله [نه كان يتقاضى ..ه مليم و/0١‏ 
جنيهاراتبا شهر 


بافى أول مايو سنة ١94١‏ ثم 


ديه دكين جه حقى 


رق فى أول بولية سنة «094 منسيا وأصبح 
٠.‏ مليم و .م جتيها شبريا وق أول 
مأبو سنّة 1446 مح علاوة عه ع راته 
؟؟ جنيبا شهريا » ثم منح علاوة حتمية أخرى 
فى أول مابو سنة م94١‏ فلغ راتبه ..ه مليم 
وعم جنيها وقدملح مبلغ.. مليم وم جلييات 
اعانة غلاء ابتداء من أول مايو سنة ه446١‏ 
وفعًا نشور وزارة المالية الصادر فى شهر 


راتبه 


بولية سنة غ114 بتحديد نسب اعانة الغلاء » 


إذ حدد هذا المنشور للبوظفذى الثلاثة أولاد 
فأكثر اعانة غلاء مقدارها .ى ./٠‏ من الراتب 
في 


00 


حكة القضّاء الادارى 


اللشبرى بشرط ألا يتجاوز . وملم وم جنيبات 
وقضلا عن ذلك ند نص كتاب وزراة المالية 
الدورى الصادر فى وم هن ديسمير سئة غ4١‏ 
على أن اعانة الغلاء تمنم الموظفين على أساس 
رواتبهم قبل انصافهم مضاف الييا ما يكون قد 
استحق لمم من علاوات عادية حل موعدها , 
وقد قدرت اعانة الغلاء المستحقة عل أساس 
هذه القواعد تقديراً صحيحاً وأقرت الوزارة 
هذا التقدير عندما كان كاتبا بمحكة سوهاج 
وأخذ يتقاضى هذه الاعانة حتى تقرر تخفيضها 
بقرار باطل ء واستند فى تأييد هذا الرأى الى 
حك صادر من هذه الحكة فى القضية دتم وهم 
سنة ١‏ قضائية » يقضى بأنه لاحو زلجبة الادارة 
سحب القرارات الخالفة للقانون إلا فى معاد 
الستين بوما المنصوص عليها فى المادة هم« من 
قانون إنتاء لس الدولة فاذا انقضىهذا الميعاد 
١اكتسب‏ القرار حصانة نائية تعصيه مم:.. 
الالغاء أو التعديل من جانب الادارة ؛ وأصبح 
لصاحب الشأن حق مكتسب قبا تضمنه القرار 
حيث يعتير الاخلال هذا الحجق رار لاحق 
عخالفة للقانون تعيب القرار الاخيروتطله . 

وفى هبس من عابيو سنة و46١1‏ أودعت 
الحكومة مذكرة يدفاعها وطلبت أصليا ‏ عدم 
قبول الدعوى ترفعها بعد الميعاد .واحتياطا ‏ 
رفضها معالزام المدعى بالمصروفات ومقابل 
إتعاب المحاماة ‏ وقالت فى يان الدفع بعدم 
قبولالدعوى ان المدعى ظل يتقيض اعانة الغلاء 
موضوع النزاع حى شبر ابريل سنة 15:9 :ثم 
أبلغ ى ومن يوليه سنة ,م44 من محكة الفيوم 
ارد مبلخ . عه ملم و مع جنها اأذىقبضه بغير 
ويب الخلاق تقدير هذهالاعانة , وال 
فضلا عن ذلك بتخفيض الاعانة اعتارا منأول 
مابو سنة ,م44١‏ ف/ حرك سا كنا » حى. رفع 


هذه الدعوى فى 0١‏ من ابريل سئة ١64‏ أى 
بعد انقضاء المعاد المقررقانونا لرفعبا بنح وأر بعة 
أشبر أما عن موضوعالدعوى فان المدعى 
كان يتناول اعانة غلاء على اساس أن راتبه 
الشبرى . ٠ه‏ هليم وبؤ جلها وقدرتالاعانة 
على هذا الاساس عبلغ . خ..معلوعم جنيمبات وهو 
الحد الاقصى من يعول ثلائة أولاد فاكثر وقد 
رأت وزارة المالية بعدذلك فى كتايا الدورى 
رقم ف ع7 - 16/ و المؤدخ فى ١؟‏ من 
يوليهسنة عوط ء انه عند زيادةراتب الموظف 
أو المستخدم أو العامل على العشرة أو العشرين 
أو الثلاثين أو الاريعين جنها يعمل حساب الاعانة 
بالنسبة المثوية المقررة للاهية قبل الزيادة , 
وبعدهاء وحاسب على أية القيمتين أقل » وانه 
اذاكانت هناك حالات لم يراع باح هذه 
الفقرة فيزم تصحيحها ء وتحصيل الفرق اذا كان 
قد صرف ثثىءعلل خلاف ما تقضى بههذ مالقاعدة 
ولماكان راتب المدعى قد بلغ م جنيبا 
اعتبارا من أول مانو سنة ١5.6‏ وتكور.. 
الاعانة بالنسبة لهذا الراتب وهىوم-/ , أقل منبا 
بالنسبة للراتب السابق وهو ..ه ملم و ؟١‏ 
جنا إذ أنها .ه ./١فان‏ تطبيق القاعدة 
سالفة الذكر يقضى“ بتقدير اعانة الغلاء بنسبة 
م جنهاومقدارها على هذا الاساس . .يهلم 
و باجببات[د أن نسبةاعانة الغلاءاراتب مقداره 
١١‏ جتيهاتكون هم ٠).‏ من هذا الراتب ‏ أما 
ماقاله المدعى عن تك ريراعائةالخلاء تبلغ ون ملما 
وباجتيهات اعتبار ام نأو ل ما يوسنةم/4؟١‏ فرجع 
ذلك انها قدرت على اعتبار ان راتيه كارن. 

6.66 ملم و . + جنباعندما رق منساء فب ىأقل 
من الاعانة على راتب مقداره. . وعلمو/!١‏ جذها 
وذلك أخذا بقاعدة تخفيض الاعانة عند زبادة 
لماعبة على العشرة أو العشر ين أو اثلاثين أو 
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الاربعين جنيبا ‏ وخلصت ماتقدم إلى 9 
بأن طلب تقدير الاعانة على أساس . . 

و١‏ جدها غير جائز قانو نا الآنرا: ا 
قد جاوز هذا القدر قبلخ +«جنها ومن ثم وجب 
تخفيض اعانة الغلاء يسيب هذه الريادة وليست 
اعانة الغلا حقا مكتسا وائما هى منحة مرنى.. 
الحكومة اقتعنتهاظ روف خاصة ومن ثم فان 
تخفيضبا أو الفاءها أمى جائدء طبقا لما تقتضيه 
سياسة الدولة المالية . 


وفى 7 من بونيهسنة ١149‏ » أودع المدعى 
مذكرة بالردعلى دفاع المكومة طلب فها رفض 
الدفع بعدم قبول الدعوى . وحمم على طلياته 
الواردة بصحيفتها ‏ وقال ردا على الدفع بعدم 
القبول انه عندما قررت الوزارة تخفيض اعانة 
الغلاء الممنوحة له من ..ه ملم و مجنييات إلى 
ها ملما وبجنيهات فمايو سنة م44١‏ » قدم 
تاريخ من اغسطس سنةم ع( طلب المعافاة 
رقم م( سنة ب« قتمبيدا لرفع هذه الدعوى , 
وهذا التاريخ يمع فى ددود ألستين بوما المخددة 
قانونا لرفعها ‏ ومن شأن هذا الطلب أن يف 
سربان هذا الميعاد وفضلا عن ذلك فمدقدم 
خلال هذا الميعادق ٠.‏ من سبتمير سنة 4م444١‏ 
زغللا ابلخ إلى ماقبة المستخدمين بوزارة العدل 
فى من! كتو برسنةم ١9‏ وفىوممن! كتوبرسنة 
مغ و إردت إدارة المستخد مين على محكة الفيوم 
بكتاب تضون تعديل اعانة الغلاء التى يتقاضًاهما 
إلى ١٠.٠7؟‏ ملم و بجنييات بدلا من و١‏ ملم 
و باجنمهات وقد | بلغ المدعى هذ | القرار فى با من 
ا كتوير سئةم)ة١‏ فليا علمى عضمونه قدم عنه 
تظلا إلى محكمة الفيوم ابلغ إلىم اقبة المستخد مين 
بالوزارة فى1م من | كتوبر سئةم146 » وهدا 
القرار الآخير الذى يقضى بتعديل اعانة الغلاء 
إلى مبلغ .امام وبإجنهات هوموضوع هذه 


الدعوىوقد ارسل من الوزارة إلى حكة الفيوم 
فى ه؟ من! كتوبر سنة مع وروتظ/ منه المدعى 
بعد يومينأى فى بم من أكتوبر- ولم يحب 
الوزارة على وذاأ الظل فاذا حست أربحة 
اشبر منهذا التاريخ فاناتنتهى فى ب من فهراير 
سنة و1414 ء وأذا حسبت ستون يوما من هذا 
التاريخ الاخير طرً لأمادة ؟١‏ من قانون مجلس 
الدولة تكون تايتها با من ابريل سنة 46و( 
ولماكانت الدعوى قد رذعت فى #١‏ من ابريل 
سنة وع١‏ أى قبل انقضاء هذا المعاد بستةأيام 
فان الدفع يكون على غير اساس . أما عن 
الموضوع فقد أحال إلى مأسبق يانهفى صحيفة الدعوى 
وامذكزة الشارحة » وأضاف إلى ذلك قوله إن 
راتبه بلعم جنها | بتداء من أول يو ليهسنة مع ١‏ 
أى قبل ستتين من تاريخ منحه اعانة اأفلاء ومن 
خهس سلوات سابقة على التعديل المرفوع شأنه 
الدعوى وايس من حىق الوزارة أن يمس هذه 
الاعانة باتعديل فى أى وقت تشاء لآنها حق 
للمدعىء شأنها شأنالراتب وليسع منحة كاتقول. 
وبعد وضع التعقرير فى الدعوى عين لنظرها 
جلسةأول ديسمير سنة 1569 » وفيا سمعت 
الحكة ملاحظات الطرفينعلى الوجه المبين بالحضر 
وأ جأت النطن باحك لجلسةو من ينايرسنة. ١6‏ 
ومنها لجلسة +؟ منه وفى الجلسةالمذكورة قررت 
الحكمة اعادة الدعوى إلى المرافعة لجدة م من 
مارس سنة. هو لناقشة الطرفين فى بعض نط 
فى الدعوى وتأجلت الدعوى لجلةم؛ مل 
ابريل سئة .ه6وو وفيا عدل المدعى طلاته إلى 
طلب الح بالغاء القرارالصادرىى؟ من! 0 
سنةم ١4‏ الذىقضى تخفيض اعانةالغلاء الى. . 
ملم وبجنهات واعادتها إلى . . « ملم و8 0 
من أول مايو سئة م4١‏ إلى فسيراير .6و( 
واحقيته فى رد ما استقطع من راته وقدره 


م6ة 
.م مم١١‏ جنيبا وقررت الحككةار جأءالنطق 
بالحكم لجلة م١‏ من مايو سنة .56( ومنها 
إلى جاسة اليوم . 
الماو 


عن الدفع بعدم قبول الدعوى 


دمن حيث أن المدعى علها دفعت بعدم قبول 
الدعوى ارفعبا بعد الميعاد ذلك أن المدعى أبلخ 


قرار تخفيض الاعانة فى ومن يو ليدسنة بمع.ه؛ 


وهو لم يرذع الدعوى يطلب الغاته إلا فى ١‏ ومن 


ابريل سة وع.و( . 


«وهن حويث أن المدعى برد عل هذا الدفع 
بانه انما يوه طمنه إلى القرار الصادر فو بامن 
اكتوبر سنة بم 4ه ١‏ والقاضى بحعل اعانة غلاء 
المعشةالمستحقة له ..ى ملم وب جنيبات » وإذ 


ابلغ هذا القرارق باب من | كتوبر سنة م4١‏ 


أدر بتقديم تظم منه فى ١م‏ من اكتوبر 
سنة ,م154 ولميجب الوزارة على التظل:. وبحساب 


اربعة أشبر نم شبرين يتتهى الميعاد المعين لرفع 


الدعوى فى بم من ابريل سنة ١949‏ 2 وهو 


قد رفعبا فى ١م‏ عن ابريل سنة 11.4 . 
دومن حي ثأته بار جوع إلى الاوراق يين 
انالمدعى كان يقي ضاعانة غلاء معيثة مقدارها 
ملم م جتيبات نخفضتها الوزارة فى ١‏ م«من 
يوليهسنةم.4 إلى هبن ملماوب جنييات:ولما أن 
تظل من هذا التخفيض قررت الوزارة اعادتها 
فى هج من | كتوير سنة م6٠‏ إلى ..7 ملم 
وماجنييات وهوالقرار ال لعون فيه : ولما ابلخ 
به المدعى قدم عنه تظلا فى وم من اكتوبر 
سنة .م144 ١‏ وعللى الحاب المتقدم وطيعا لما 
ص عله القائرن تكون الدعوى قد رفعتفى 


الميعاد., .ويكون الدفع في غيرعله متعينا رفضه . | 


حكة الْقَضاء الادارى 


عن الموضوع 

دو من حيشإن المدعيكان يستولىعل راتب 
شهرى قدره سبعة عشرة جنيها ونصف اعتبارا 
من أول مايو سئة 144١‏ » فاستحق علل مقتضى 
القواعد المقررة فى شأن منح اعانة غلاءالمعيشة 
اعانة مقدازها .. و ملم وح جنييات: نرق منسيا 
اعتبارا من أول يوليه سنة م14 فبلخ راتبه 
عشرين جنيباو نصف ثم استحق علاوة فى أول 


مالو سنة م4وى فأصبح راتبه م؟ جنيها 


وى سةة هعوو أصدرت وزارة 
المالية كتايا دوريا موّداه انه لايعتير فى حم 
التحسين ماناله الموظفونالمنسيون بقواعد. فتمنم 
لم اعانة الغلا على اساس ماهياتهم قبل اتصافهم 
مضانا ألمها مايكون قد استحق من علا وا تعادية 
حل موعدها فى أول مابو سئة غ144 » وعلى 
هذا الآساس استمر المدعى يقيض اعانة الغلاء 
الى قررت له وفى سنة +044 أصدرت وزارة 
المالية كتايا دوريا لخواه , انه عند زيادة ماهية 
الموظاف أو المستخدم أو العامل على العشرة أو 
العشر ين أو الثلااثين أو الار بعين جنيها يعمل حساب 
الاعانة بالنسبة المثوية المقررة لماهيةقيل الزيادة 
وبعدها حاسب على أبة القيمتين أقل , واته اذا 
كانت هناك حالات يراع فييا حم هذه الفقرة. 
فيلزم تصحيحها » وحصيل الفرق اذا كانقد جرى 
ثىء على خلاف ماتعضى به هذه القاعدة وعلى 
هذا الوجه استحق المدعى اعانة غلاء مقدارها 
.ب ملم و * جنيبات تقررت له مقتضى القرار 
المطعون فيه . : 
«دومن حيث أن ما بزعمه المدعى من أنه 
لا يجوز للجبة الاداريةأنتسحب القرار الصادر 
بتقدير إعانة غلاء المعشة البالغ مقدازها ..م 
ملم و م جنيبات وأن تستيدل به قرارآ آخر 
بغر بر إعانة غلاء مقدارها 1 مهلم وبإجنيبات ١‏ 


العدد الثالك ‏ السئة الحادية وااثلاثون 


65 


لفوات الموعد القانونى المقرر لسحب القرارات 
الادارية ‏ ما بز عيوه المدعى من ذلك مردود 
بأن الآى ليس أمى سحب قرار ادارى نردى 
واعا هوتطبيق لقاعدةتنظ.مية عامة واجراء للدم 
المنصوص عليه ف يباكذ لك لاعل لما رتحدى بها مدعى 
من أن هذا التطبيق قل وقع ف شانه بدد صدور 
التتاعدة ما بناهز العامينما أو جدله وضعا تكونمن 
حقه الابتاء عليه ذلك أن تأخير تطبيى القاعدة 
القانوزة لايكسب أحدا حقا ولا يصيببا تعطيل 
اوزذوال. 

«ومن حرث أنه لذلك تكن الدعوى على 
غير أساس سلي من القاانون . حقيقة بالرقض . 

(قضيةعبدالقادر عنا نأ فتدى وحشر عته الاستاذ 
صلاح الدين ندا ضدوزارةالعدلرتم 0 سيسق 
رئاسة وعضوية هرات اصصاب العزه مهل ساىمازن 
بك وغيل عفت بكو حسين! بوزيد بكوعيى! ,والغيط 

بك وعللى هضور بك مسآشارين ( 
/اه ١‏ 
/ بو فيه سلة ه ]| 

طلب الا-تية الى الترقية يدخلق عموم طلب 
الغاء قرار بترقية غيره 

* ب أمر فة أقدمية الموظفين يترجع الى . تار يخ 
حصو لمعلل الدرجات . واذا انمد تالتوار يخ يرجم 
الى ناريخ متحهم الدردة السابقة. 

“* ب ماجاء يه كادر سنة .1988 هو خفش مر يوط 
الدرجات المقرر بالسكادرولم يفثىء درحات جديدة 

المبادىء القأ نونية 

١لاعحل‏ للبحشفيها دفعت يهالمتكومة 

من عدم اختصاص المكمة بنظر الدعوى 
بالنسبة الى ما طلبه المدعى فى دعواه الاول 
من الحكم بأحقيته للترقة الى الدرجة 
الثانية إذ أن هذا الطلب ليس لهكيان مستقل 
ويعتير داخلافى عموم الطلب الاصلى وهو 
الغاء القرار الصادر بترقية زميله الذى تختص 
المحكة به باعتبار أن ذلك نتيجة لازمة 
له وأثر من آثاره . 


؟#يبين من كتاب الماليةرقمف 1-584 7١‏ 
المؤرخ ١4‏ من يونية سئة 1541 أنهيعتمد فى 
حساب أقدميةالمو ظفين على تار يخ حصو م على 
درجاتهم الحالية فاذامااتحدتتواريم الترقية 
رجع الى تار يخ متحيم الدرجة السابقةء 
وهكذا الى تاريخ الالتحاق بالخدمة سواء 
أكان هذا الالتحاقق الأصل باليومية» أم 
فىكادر الخدمة السائرة » بشرط أن تكون 
هدة الخدمة كلها متصلة ‏ وفى حالة التساوى 
كي الأقد,الارق فى المأؤهلات الدراسية 
وف حالةالتساوى يعتبر لكي سناهو الاقدم. 

ع-لاوجه لما ذهب أيه المدعى كذلك من 
أن أقدمية الموظفين در جاتهمالتى وضعوا . 
فباتتفيذاً لكادر سنة 1م( لا جوز ردها 
الى ما قبل أو ل فبرابر سنة وم؟١‏ بتاريخ نفاذ 
لكادر الذى الغىماقيله من درجات- لاوجه 
لذلك لان كل ما جاء بهكأدر سئة و رواهو 
خقس مرنيويلة الدويات: المقون بالكادر 
ااسابق ول ينشىء للموظفيندرجات جديدة ؛ 
حى يصح القولبانهم مئدوا اياهامئذفيراير 
سنة4 4 ( تار يخ نفاذه_و أن نقل الموظف من 
درجته بالكادر السابق الى درجته الممائلة 
بالكادراللاحق لا دعنى سوى اسةمراره فى 
درجته القديمة بوضعبا الجديد ‏ ولذا ينبين 
حساب أقد مي ةالموظفين فىدرجاتهممن تاريخ 
حصو ابم عليباء ول وكانذلكفى ظل الكادر 
الذى الغى ء لآن القول بغير ذلك . 
يترتب عليه نتيجة غير مقبوله فى اهدار 
أقدمية جميع الموظفين الموجودين بالخدمة 
في أو لفبرايرسئة 7و( فىدرجاتهم بالكادرٍ 


كن 


يحكمة القضاء الادارى 


القديم » وتسويتهم جميعافى الاقدمية فى 
الدرجات الجديدة الا الذى لا سئد له 
من نصوص الكأدر ولاءن قواعد الآ قدمية 
الواردة بكتاب المألية المؤرخ ه٠١‏ من يونيه 
سئة ١949‏ _فضلا عمافيهمن مساس بالحقوق 
المكقية 


الو قائم 

تتحصل وقائع الدعويين حسما يستفاد من 
كفتهماومذكرات المدعى فبماومستنداته فى أنه 
عين طبيبا مساغدا بالقصر المي عل أث ريه 
هن كلية الطب يجامعة فؤاد الآول سنة ١و؛‏ 
بغير راتبء وظل كذلك الى أن صدر قرار 
تار ؟١‏ من توفير سنة ومو( بتعيينه طييها 
فى الدرجة السادسة ٠‏ ثم نفل لمصلحة الطب 
الشرعى فيم؟ من ديسمير سئة مم9١‏ فىوظفة 
معاون طربب شرعى . ورق للدرجة الخامسة 
فى أول قراير سنة وسو ء وللدرجة الرابعة 
ك3 أول سوير سنة ماع ١8‏ 3 للثالئهة قى أول 
اكتوير سنة نوو ولا حل عليه الدور 
للنرقة إلى الدرجة الثاية تخلته وزارة العدل 
فى الترقية الها فأصدر وزيرها قرارافى + من 
مار سسنةةع ١‏ ترق ةالدكور ا حيد شكب وقد 
نظ فليو بهتظله »بل أصدر الوزيرقراراً آخر 
فى 74 من داسيير سنة وع14 بترقية الد كتور 

ابراهي أمين حافظ.ويتول المدعى إنه أقدم من 
زميله المذكورين ومماز عببههما متدرة وكفاية 
ولذا فيو أولى منبيا بالترقية الى :لكالدرجة » 
و من أجل ذلكر فعهاتين الدعويين على وزارى 
المدل والمالة وأودع صحفة الدعوى الآولى 
سكرتيرية امحكة فى .م بوليه سئة وعو١‏ طالبا 
الحم بالغاء القرار الصادر من وزارة العدل 


تاريخ وب من مارس سنةوع ١4‏ بترقيةالدكتور 
أحمد شكيب الطيب الشرعى الى الدرجة الثانة» 
والحى بأحتبتههوللارقية إلىهذه الدزجةاعتبارا 
من التاريخ المذ كور مع إإزام الحمحكومة 
بالمصروفات ومقابل أتعاب امحاماة ‏ وأودع 
صحيفة الدعوى الثانية سكرتيرية المحكة فى >من 
فرابرسنة. ١6‏ طالبا الحك بإلغاء القرا رالصادر 
من وزير العدل فى عم من ديسمير سنة ١6449‏ 
بترقبة الدكتور أمين حافظ الطبيب الشرعى إلى 
الدرجة الثانية وا 
من تاريخ القرار المطامون فبهدون أن بمس ذلك 
حقه و كه القائوتى المقام شأتهها الدعوى 
الآولى مع إلزام الحكومةبالمصروفات ومقابل 
إتعاب الحاماة » وهو سس الطمن ف القرارين 
المذ كورين على وجبين 
الأول مخالفتهها للقانون 
والثاى ‏ اطوائهها على سوء استمال 
الساطة بمثولة إن الباعث على تفضمل زميليه 
المذكورين عليه قرابتهها لمدير المصلحة الحالى 
ويقول بانا لاوجه الآول إن الوزارة قد 
خالفت القواعد الى تضمها كناب المالة رقم 
4؟ - /١‏ المؤرخ هب من بونيه سئة ١4١‏ 
يشأن تحديد أقدمة الموظفينق در جاتهم وهو 
يعض تحساب أقد متهم هن تاريخ حصولهم على 
درجاتهم الحالية , ٠‏ فاذا اتحدت تواريم الثرقية 
برجع إلىتا ريخ منحهم الدرجة السابقة. وهكذا 
إلى تاريخ الالتحاق بالخدمة فى الآصل سواء 
أكان ذلك با ليومية / أم فى كادر الخدمة السايرة 
بشرط أن تكون مدة الخدمة كبا متصلة » فاذاأ 
تساوت كل هذه الامور اعتير لانم الاق 
تخرجاء ثم الحائن لمؤهلات أعلى ثم الأ كبر 
سنا وتطييق القواعد المقدمة على حالنه 
يكون أقدم منزميليهالمذ كورين” لآنه قد 


بترقته إلى هذه الدرجة 


العدد الثالث - السئة لادىة والثلاثون 


1 زفت 


زاملهها فى الترقة إلى الدرجات الثالثة والرابعة 
والخامسة لخصاوا علبا جميعا فى وقت واحدء 

واذا وجب الرجوع إلى تاريخالالتحاق دمة 
المكومة لتبين أقدميتهم ء وإ ن كان أسبقيم فى 
الالتحاق بالخدمة فهو أقدمبم» وعلى ذلكيكون 
رأى الجلس الاستشارى الآعل بأقدمرة زمرليه 
المذكورين عله . وهو الرأى الذى اعتمده 
الوزير ء وب عايه قراريه المطامون فههما عنالفا 
للقانون ‏ ثميقول ببانا للوجه الثانى إنه فضلا 
عن أقل ميته عل زميلء فاته عتاز عبيها فىالمقدرة 
والكفاءة ‏ ذلك أن المصلحة كانت تسقيقيه 
داما بالقاهرة لواجه مايتمع فها من حوادث 
جسام ,ثم للتفتيش على أقسامبا » وقد عمد إليه 
الشرجح جئةالاورد موين وجنة اانفور له مود 
تبعى الثقرائى باشا وشتيةة توؤرق دوس باشا 
كا قام بالمعاينة ووضع التتربر عن حادث سينا 
متروء وندب للتدريس فى كلءسة البوايس » 
وللقوات المتحالفة, 0 
والاتجايزية لوضع تقارير عن الحوادث الى 
وقءت للجيوش احا ائفة. مم أدب أخيرا عضوا 
فى نة #ضير م تمر الطاب الشرعى العا مى - 
وكل ذلك يدل على حكناته اممتازة ٠‏ وعل 
جدارته بالترقة . ومن زميله اللذين كان كل 
عمادهما فى الترقة قرابتهها ادير المصلحة الحا 

ويضيف إلى ماتقدم فى صدد التدليل عل سوء 
استعال السلطة بالنسية للقرار الثاتى أن المصلحة 
تركت الوظيفة شاغرة ؛ وبعت اليهتساومه على 
ترقيته أليبا مقابل :نازله عن دعوآه الآولى ذلا 
رفض وأصئ على السير فها .كان جزاؤه ترقية 
الدكتو ر اراهم أمين حافك وهو صبر المدير 
العام . وتخطته لليرة الثازة إمعانا منها فى الكيد 


له والاضرار به . 


وطلبت الحمكومة بالمذ كرات المقدمة منها 


رفض الدعويين بالنسية إلى طلب الالثاء ‏ 
والحك أصلا ‏ بعدم اختصاص المحكة 
باانسية إلى ماطلب فى الدعوى الآولى من أحتية 
المدعى فى الترقة للدرجة الثانة اعتبارا ىب 
وم من مارس سنه و14( واحتاطيا رؤشهمع 
إلزام المدعى فى جميع الحالات بالمصر وفات قائئة 
بالنسبه للطلب الآول إن القرارين الماعون 
فبمالم مخالفا القائون فى ثىء » ذلك أن القاءدة 
المقررة فى شأن ترقية الموظفين لاتتضى مراعأة 
الأقدمية وحسدها بل الكفاءة والصلاحية 
وصالم العمل جميعاء وتتدير ذلك متر وك لساطة 
الادارة بلا معقب علها فيه اذا ماخلا من سوم 
أبكيان الءااة ق ودين ال عه اؤلدا 
فان المصلحة اذا كانتقد #طتهى الترقة يفرض 
التسلم بصحةقوله با لنسبة لاف مية, قانها لتخا لف 
القانون ولم تكب أحكاعه بل استعملت <تها 
فى اختتيار مر ترأه جديرا! بالترقية » وقد 
اخخارت زمله لآنهيا امتازا عليه صعنفاءة 
الا ا ا 
الدرجة الثالثة واستاات فى الدلل عل كناب 
وعلداك كروة إل تاجراء عل ري 1" 
مهما من ارات نما تالت 

الت أنه لاع لاععا, حد ادب : 

ليع ارح ان كارن اكير 

التقل من العملء متعثلا بنش 

ولكته كل يال عن طذمن أل عن * 

انه قعم أستتالاء عية ثم عن عه عنام 
سئة وعو١‏ كا قدم طذا باحالته إن ألعاش 
لعدم قدرتهعل احهال اعباء عمل المصلحة المى, 
ثم تنازل عه عندما لاحت له فرصة اللرق 
للدرجة الثانية ‏ وأضافت أن قول المدعى إنه 
أقدم من زميله الدكتورين أحمد شكيب 
وانراهي أمين حاف غير صمح , قبالنسبة إلى 


نفك 
الأول فاتهها وانكانا قد رقا بقرار واحد إلى 
الدرجة الثالثة ء إلا أن ترتيب الد كتور أحمد 
شكيب كان سابقا له فى قرار الترقبة » لانه كان 
مقيدا علها منذ!١‏ من ديسمبرسنة م1666 , 
درق للدوجة الزائعة كز اوعد فق دم" رمن 
سبتمير سنة ١46‏ بِيما رقى المدعى أليها بقرار 
صدرق و؟ من ستتمير سلة 1549 وكارن ‏ 
الدكتور شُكيب قبل صدو ركادر سنة ومو 
فى درجة مساعد ثان بالكادر الخاص بالطب 
الشرعى ومريوطبا.جم ب .هع جنا 
سنويا واعترت هذه الدرجة معادلة الدرجة 
الخامة بكادر سنه وموو الذى الثى الكادر 
الخاص برجال الطب الشرعى فوضع فها من 
تاريخ حصوله علها . أى من أول فراير سنة 
مور أما المدعى قاس عند تطبر الكادر 
المذ كور فى درجة معاون مربوطبا من ..م 
دوم جليها سئويا وقد اعترت مقتضاه 
بعادلة للدوجة السادنة .ولك الوالستطايها 
الى وزارة المالية أستثتاءه هو وزملاءه بوضعيم 
فى الدرجة الخامة بصفة شخصية . فوافتت على 
ذلك تاريخ بم من بو ليه سنة 14 . ووضح 
ذلا فى الدرجة الخاسة اعتبارا من أول 
فبراير سلة 989( . ثم رق لوظفة م.اعد ثان 
فى 9, من اكتور سلة ١401‏ ل وبين من 
كل ذاك انه لبس للمدعى أقدمة على الد كتور 
امد شكيب فى الدرجة الخام.ة ولافى الدرجات 
الآخرى طبتًا للقواعد المالية التى استند الها أما 
عن أقدمية الد كتور ابراهم أمين حافظ على 
المدعى فائهها وان كانا قد رفعا معا للدرجات 
الثالثة والرابعة ‏ إلا ان اسمهكان برد دائما قبل 
أسم المدعى فى قرارات الترقة: فضلا عن أنه عين 
معاونا الطب الشرعى فى أول فبرايرسنة امة١‏ 
عر بوطبا. .م . وعجتيها سنوياييا عين المدعى 


4ك لْقَضاء الادار ى 


فى تلك الوظيفة فى 01 من ديسمسر سنة م17١‏ 
وقد وضعا معافى الدرجة الخامسة من أول فبراير 
سنة وسو استئناء من أحكام كادر سنة و.و ١‏ 
بالترار الصادر فىب؟ من بو له سلة ومو١‏ ولذا 
تعين الر جوع إلى الأقدمية السابقة على كادر سنة 
١94‏ والد كتور اراهم حافظ أقدم فى وظفة 
معاورتبى طب شرعى الواردة بالكادر الخاص 
بالاطباء الشرعيين ا تقدم . 
وأودعتالحكومةماف خدمةالمدعى وزمايه 

الدكتور احمد شكيب واراهم حاائل وصورة 
من قرارى امجاس الاستشارى العلل والقرارين 
الوزارين المطعون قهما.ء 

وطلبالمدعى رؤض الدفع يعدم الاختصاص 
بالنسبة لطله الثانىق الدعوى الآولى. لآن طلبه 
المذكور ماهو إلا :تيجة حتمة لطلبه الاصل فى 
ناك الذطوى :وهو الغاء الترز و الفبادر ورفة 
الدكتور احمد شكيب الى الدرجة الثانية لانه 
أسيق منه فى الأقدمية وأحق مله بالترقية . 

وقد دب أحد المستثارين لو ضح التقرير 
فى الدعوبين . ويءد وضعه عين لنظر الدعوى 
الآولجاسة مم منفرايرسنة 016٠‏ وفهاحضر 
الدكتور احمد شكيب وطلب قبوله خصماثالثا فى 
الدعوى منضما الى المدعى علباق طلب رقش 
الدعوىةّررت محكمة قبوله ثم أجلت القعنية بناء 
على طلب المدعى لجاسة بم من انريل سنة ١6.‏ 
لنظرها ع الدعوى أالثاية الى عينت :َل كّالجلسة 
لنظرها وبعد تلاوة التعرير فى الدعويين وسماع 
ملاحظات الطرفين على الوجه المبين بالحضر 
أرجأت الحكة النطق بالحكم لجاسة اليوم . 

2 


من حيث أن المدعى طلب ضم الدعويين 


العدد الثالك الئة الحادية والثلاثون 


يفف 


إحداهما إلى الاخرى ولا ترى المحكمة مانعا من 
اجابته إلى طلبه , إذان المسائل مثار التزاع 
فبها واحدة- ومن المصلحة أن يصدر فيا 
3 واحد. 

دومن حي انه لا حل للحث فيا دقعت به 
الكومة من عدم اختصاص لنحكة بنظر الدعوى 
0 إلى ماطليه المدعى فى دعواه الآولى من 

بأحقبته للترقيةإلى الدرجةالثانية إذ أنهذا 

الطاب ليس له كيان مستقل و يعتير داخلا فى عموم 
الطلب الاصل الذى غتص ال ححكة به بأعتار 
أن ذلك نتجة لازمة له وأثر من آثآره . 

دومن حيث ان المدعى ينعى على القرارين 
الماعون بها عخالفتهما للمانون لقيامها على أساس 
2 لىء هواعتبار زميليه المطمونق ترقيتها أقدم 
منه نتيجة لتطبيق قواعد تحديد الأقدمية التى 
تضمنها كتا ب الماليآرقوف 76 ١‏ -ه#المؤدخ 
غ من بو نيهسنة 114 تطبيها غيرسام »ىحين 
أنبا لو طبقت تطبيقا صحديحا لكان هو الاقدم 
كا ينعى علبما أيضا أنها قد شابه] سوء استمال 
الساطة إذ أساءت الوزارة الاختيار حين 
فضات عليه زمليه بدافع شخصى هو قرابها 
لمدير عام المصلحة مع أنه بيزهما فى الكفاءة 
و:تاز علها فى الصلاحية . 

دومن حيث أنهغلص من الاطلاع عل 
الاوراق أن حور المفاضلة بن المدعى وزمليه 
المطعون فى ترقتها كان «دورق فى الواقع منأول 
الام ى حول الاة؛ دهي 2 فلم جد الوزارة فضل 
المدعى , أو تتكر كفايته حين وازنت ببنه 
ويننهاء بل جعلت مناط البحث أيهم أقدم 
وبالتالى أولى بالترقة : مما لاترى المحكمة معه 
علا للخوض فبا أثاره الطرفان حين تشبت 
الخصومة دفعا وردا حول الاخشار ومناحيه 

أو إالتعرض للوجه الثانى من وجبى الطعن . 

«ومن حيث أنه عي الوجه الأول انه 


. شرعى فى الدرجة ةا 64 


بالرجوع إلى كتاب المالية رقم ف عمم- ١‏ . 
من . «المؤرخ معنب نيدإضلة 1 بينانه 
يعتمد فى حساب أقدمية الموظفين على تاريخ 
حصولهم على درجاتهم الحالية , فاذا ما اتحدت 
تواريخ الترقية برجع إلى تاريخ منحهم الدرجة 
السابقة وهكذا إلى تاريخ الالتحاق بالخدمة 
سواء أكان هذا الالتحاق فى الاصل باليومية 
أم فىكادر فى الخدمة السايرة بشوط أن تكون 
مدة الخدمة كلا متصلة وفى حالة التساوى يعر 
الأقدم الآرق فى المؤهلات الدراسية وفى حالة 
التساوى يبر الآ كير سنا هو الاقدم 

دورمن 08 انه يستفاد من الاطلاع على 
اليا نات الخاصة خدمة كل من المدعى وزمياليه 
الدكتور أحمد شكيب والدكتور ابراهم أمين 
حال أن الأول تخرج من كاية الطب ف 
سئة 14.1 وعين طبيب امتياز بمكافأة عشرة 
جنبات شهريا من ؛١‏ ديسمير سنة ١9480‏ 
وظياءة ها سرب تابه قد ازع 1 عا 
فى ١4‏ دسمر سنة مم9١‏ ثم عين طبييا 
مصلحة الصحة العمومية بالدر جة السادسة عاهية 
قدرها ١١‏ جنها فى ١١‏ من نوفبرسئة 375 م 
معاون طبيب شرع( ...وم جنيبا ) عاهية 
قدرها و جنها اعتبارا من + دسمير سنة 
ممو؟ ثم تل بقرار وزادى فى 7م يوليه 
سنة وس إلى الكادرالجديدف الدرجة الخامسة 
الوقتيه بصفة شخصية وبماهية وم جنيها اعتبارا 
من أو فبراير سنة وع؟١‏ ومنح لقب مساعد 
ثان فى ينابر سئة .4و١‏ ثم رق إلى وظيفة 
مساعد أول فى الدرجة الخامسة الكاملةى أول 
ينابر سنة 1148( ثم رق لوظيفة نائب ثان فى 
الدرجة الرابعة (.5غ ‏ .6م جنيها ) من 
أول ستمير سنة 1١44#‏ ثم إلى وظيفة طبيب 
سد برف اجنيا) 


من أول أكتوير سئة ١4|‏ أما الدكتور 


فى 


محكة القضاء الادار ئى 


احمد شكيب فقد تخرج من كلية ألطبسنة ١8#‏ 
وعين مصلحة الطب الشرعى طبيبا مؤقتا على 
الوفورات فى أول قراير سئة .146 على ربط 
الدرجة السادسة عاهية .م جنيها ثم قيد على 
وظفة معاون طبيب شرعى فى ع؟ من هابو 
سنة مم١‏ ثم عين فيا فى أول قراير سنة 
47 ومنم أول م بوطبا وقدره و؟ جنيها 
شبرءا » ثم قد على وظفة مساعد ثان فى أول 
أكتوير سنة دسو » ورق اليا فى أول فبراير 
سئة معو ولما صدر كادر سئة ومو( 
وضع فى الدرجة الخامسة الفرعية المقررة 
لوظفته , ثم رق مساعدا أول فى أول ويه 
سنة ومو١‏ فى الدرجة الخامسة الكاملة, ثم رق 
ائيا ثانا فى الدرجة الرابعة من أول ستتمير 
سنة م#وء ثم قيد على وظفة نائب أول فى 
ول ديسمير سنة ه4وو» ودق فى أول 
أكتوبر سنةبع وه لادجة الثالثة ‏ أما الدكتور 
ابراهم امين حافظ فقد تخرج من كاية الطب فى 
سنة 5860( وعين طبيبا بمصلحة الطب الشرعى 
على الوفورات عاهية ٠.‏ جنيها شبريا فى ٠,‏ من 
مابو سئة مم4 » ثم عين معاون طبيب شرعى 
ماهية ى ١٠‏ جنيهاشهر ءا فى أول فب رأير سنة ١9817‏ 
ونقلإلى الكادر الجديد فى الدرجة الخامسة 
الوقتية بصفة شخصية عاهية ه ٠‏ جنيب شبريا بقرار 
وزادى صدر فى ومن يوليهسنة مو راعتبارا 
من أول فبراير سنة 4م14 ومنح فى ينابر مسنة 
لعب مساعد ثانء ثم رق إلى وظيفة 
مساعد أول فى الدرجة الخامسة الكاملة من 
أول مارس سنة ١9641‏ ثم نائب ثان فى الدرجة 
الرابعة من أولستمبرسنة م44١‏ فطبييا شرعيا 
فيالدرجة الثالثة من أول أكتويرسنة147 ٠‏ 

دومنحيث أنالمدعى يستند فى اثيات أقد ميته 
على زميليه إلى أنهقد تساوى معهما فى الحصول 
على الدرجتين الثالثة والرابعة » يا أندقد تساوى 


معهما أيضا فى الحصول عل الدرجة الخامسة, 
إذ حصلوا عليها معا اعتبارا من أول فبراير سنة 
وو تارحم تفاذكادر سئة و5١‏ :ولذا وجب 
لتعبين أقدميتهم ردم جميعا الى الدرجة السادسة 
باعتارها الدرجة المقررة بالنسية للحاصلين على 
المؤهلات العاليةللتعيين ابتداءفى الحكومة .واذ 
كان هو أسبقهم فى التعيين بالحكومة .وى الحصول 
على تلك الدرجة فانه يعتير أقد مهم تطبيا للقواعد 
الواردة بحكتاب المالة المؤرخ ١١‏ من يوه 
سنة وعوو سالف الذكر . يننا تستند الحكومة 
فى القول بأقدمية ز ميليهعليه إلى اسيقيتهافى التعيين 
فى وظيفة معاون طبيب شرعى:وورود اسمييما 
قبل اسمه جميع قرارات الترقيةو الى أنأحدهمها 
وهو الدكتور احد شحكبب رق إلى وظيفة 
مساءدثان فى أول فراءرسنة ومو » أى قبل 
تعين المدعى معاونا للطبيب الشرعى » وكدذا 
اعتير فى الدرجة الخامسة المقررة للك الوظيفة 
بكادر سنة ومو اعتبارا من سنة ,م990( تاريخ 
تعيينه فيبا ء واعتير بذلك سابا على المدعى فى 
الحصول على هذه الوظفة , إذلم »نح إلى هذا 
الآخير إلا اعتبارا منأول فبراير سنة ١+‏ 
بقرار صدر فى بم من يوليه سنة 1518 

«ومن حيت انه مادام المعول عليه ف تعييبن 
أقدمية الموظفين حسب نصوص حكتاب المالة 
المؤرخ هم من نوننه سنة 1841 هو تاريخ 
حصولم على الدرجة دون نظر إلى ترتيب 
أسمائهم فى القرارات الصادرة عنحها أوالى نوع 
الوظيفة التى جرى التعيين فيا ٠‏ فارن استناد 
الحكومة إلى هذين الآمرين غير منتج ولا 
يفيك ابه . 

دومن حثانه لا وجه لما ذهب ال هالمدعى 
كذلك من أن أقدمية الموظفين فى درجاتهم الى 
. وضعوا فيها تنفين! لكادر سئة 8ط9١'لا‏ يحوز 
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ددها الى ما قبل أول فراير سنة ومو4١‏ تاريخ 
نفاذ الكادر الذى أانى ما قبله من درجات لا 
وجه لذلك لآن كل ما جام به كادر سنة وباو ١‏ 
هو خفض مريوط الدرجات المقدر بالكادر 
السابق » ولم ينشى" لللوظفين درجات جديدة 
حتى يصجالقول بأنهم منحوا إياها منذ قبراير 
سنة م4١‏ تاريخ نفاذه ‏ وأن تقل الموظف 
من درجته بالكادر السايقالى درجته المماثلة 
بالكادر اللاحق لا يعتى سوى استمراره فى 
درجته القدمة بوضعبا الجد يدو اذابتعين حساب 
أقدمية الموظفين فى درجاتهم من تاريخ حصو لهم 
علا ؛ ولوكان ذلك فى ظل الكادر الذى ألغى 
لآن القول بغير ذلك يترتب عليه تتجة غير 
مقبولةهى اهدا رأقدمية جميع الموظفينالموجودين 
بالخدمة فى أول فبراير سنة و؟4١‏ فى درجاتهم 
بالكادر القديم » وتسويتهم جما فى الاقدميةى 
الدرجات الجديدة, الآمر الذى لا سند له من 
نصوص الكادر ولا منقواعد الأاقدممية الواردة 
بكتاب المالية المؤرخ هم من يونيه سنة ١41‏ 
اضلا عما فيهمن مساس بالحقوق المكتسبة . 
«وهن حيث أن وظائف الطب الثم عى كان لبا 
كادر غاص عينت فيه مر تباتها دون تحديد الدرجة 
فلالية المقابلة لبا فى الكادر العام وفدالغىهذا 
الكادر الخاص فى سنة مو ىور بط اك ل وظيفة 
من الوظائف المذكورة درجة مالية بكادر سسدة 
9 قرتب لمعاون الطبيب الشرعى الدرجة 
السادسة , ولمساعد ثان الذرجةالخامسة الفرعية 
كا سبق يبانهقيجب لتحي نأقد مي الاطباء الشرعيين 
فى درجتهم الجديدة الزجوع الى تاريخ تعيينكل 
نهم فى وظيفتهوما يقابلها » وعلى هذا الاساس 
يتعين اعتبار الدكنور أحمد شكيب ف الدرجة 
الخامسة من تاريخ تعيينه فى وظيفة مساعد ثان 


قأول فراير برمة؛ وبذلك يميق المدعى فى 
أقدمية الدرجة المذكورة . 

دومن حيث انه بالنسبة إلى الدكتور 
براهى امين حافظ فانه وان كان قد عبن ق 
وظيفة معاون طببب شرعى قبل المدعى إلا أن 
هذه الوظيفة قد اعترت فى الكادر الجديد 
درجة سادسةء ولا كان المدعى أسبق نه فى 
الالتحاق بالخدمة فى هذه الدرجة وجب 
اعتتاره تبعا لذلك أقدم منه. ولايغير من هذا 
النظر اهما وضعا ممقتضى القرار الصادر فى 
فى نب؟ من يوليه سنة ومو وفى الدرجة الخامسة 
بصفة شخصية اعتبارا من أول قراير سنة 
دجوو طعا لما رأته وزارة المالية ذلك أن 
هذا الاعتار خالف أحكام الكادر ولم تكن 
لتملكه وزارة المالية مطلق رأها بل الشأن فيه 
مجلس الوزراء فضلا عن ذللك فان مؤدى هذا 
الاعتار الشخصى لايجاوز على أى حال 
التاريخ الذى رتب له وهوأولفبرايرسنةو و١‏ 
فيتساويان فيه » وبذلك يكون المرجح لأقدمية 
المدعى على الدكتور ابراهي أمين حافظ قائما 

دوهن حيث اله لذلك يكون القرار 
الصادر بترقية الدكتور احمد شكيب إذاعتيره 
أَقَدمْ من المدعى صرحا والقرار الصادر بترقية 
الدكتور ابراهم امين حافظ إذ اعتبره أقدم 
من المدعى باطلا حميعَا بالالغاء 

( قضية عبد الغني عبدالههسلي البشرى وحضر عنه 
الاستاذ احدفهمى رقت ضد وزارة العدل واخرى 
- و اء8؟ سنى لاو ق رئاسة وعضوية 

ت أصحاب الزة عمد ساى مازن بك وعد 

ا بك وعلى كيده 
وعلى منصور بك محتشارين » 


5ه 


ممكمة القضاء الادارى 


ره ١‏ 
م من يونيه سلئة 116٠‏ 
١‏ ا بدة ف تقدير اختصاص المحكة فى بتكييف 
اللدعى لدعواه 
ا 3 اعلان القرار كاملا .ولصاحب 
العأن أن يطلب صور ته 
+« الوظائف العامة ليست هلكا للرسا 
1 فيهيا وفق اهوائهم 
أن الموظفين محاط_ون بضيانات فلايوقع 
0 الاق دو القا نون 


- العبرة فى تقدير اختصاص المحكة 
اعا فى بتكيف المدعى لدعواه “فيو اذيقول 
أن القرار المطعون فيه قرار تأديى مقنع 


ويطلب الغامه» عل مقتطى هذاالتظر تكون: 


الدعرى حسب هذا التكييف من اختصاص 
حك . ثم يحرى فيبا قضاءها ا موضوعى 
طبقا ل يتهى اليه بحثها و بذلك يكو نالدفع 
بعدم الاختصاص فغير عله متعينا رفضه 

؟ - الأاصل ف القرار الادارى أن 
يمع الاعلان به كاملا حى لسررى مئه ميعاد 
الطعن فيهيا أن من حق صاحب الشأن أن 
لله علورة خامةا من القيزار اكاك به 
وبمحتوياته علا فيحدد مركزه على أسساسه 
ويؤدى مافرضته عليه المادة ١4‏ من قانون 
مجلس الدولةمن ارفاق ميفة دعو اه بصورة 

م ان الوظائف العامة ليست ملكا 
للرؤساء يتصر فون فيبا وفقهوام » وحسدب 
مشيلتهم » ولا هى متاع للمرءوسين ,تعمون 
فيا بما تسبغه من مزايا ومكنات وائما هى 
سلطة فى ايدى الرؤساء بوجبونها وجبة 


تولى الشثون العامة الصالحين فيها ء فلا تلق 
من الماية والتأيبد إلا بقدر ماتحقق هن 
هذه المّاصد والاغراض .ا أنها وسائل 
فى ايدىالمرء وسين للاضطلاع اهو موكول 
اليهم من أعمال ومءقود عليهم م نآمال» فلا 
يتحون عنها ماداموا محستين لهامؤدين لحقبا 
موفين بعبدها . 

- إن القانون فى سبيل الصالم العام 
قدجعل للموظفين حقوقاء وحاطبم يضمانات 
فلا يوقع على أحد منهم جزاء الا فى حدود 
القانونو بالتطبيق لا حكامهءستوى ذلك أن 
يكو نالجزاءصر حا ساف را أومقنعا مستوراً 

الوقائم 

أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعبا 
سكرتيرية امحكة فى . ومن اكتوير سئة 144 
وقال فيا إنه عين فى ١6‏ من ابريلسئة م64١‏ 
مديرا لامتحف المصرى عرسوم ملكى نشر 
بالوقائح المسرية فى.ة؛ من أبريل سنةمع 9 فكان 
أولمصرى عينفىهذا المنصب بعد أنكان وقفاعل 
الاجانب .فعزذلك على مديرعام مصلحة الآثار: 
الاجنى , لمايترتب عليه من فتدان السيطرة الى 
كانت للاجانب على الاثار الاصرية » والتى 
مكنتهم فى الماضى من العيث بالقطع الاثرية 
واضاعتها ختق عله وآلى على نفسه أن 
يعكر الجو يبنه وبين مرءوسيه واحراجه 
فكان أول ماجرى فى هذا الشأن أن أى 
سكرتير عام المصلحة بايماز منه عخاطبته بلقبه 
الر سى دم د يرعام ا متحفء و أن يتاقى منهأ ىكتابي 
حمل الآقب المذكور : مع أن وكيل الوزارة 
كانخاطبه.هذا الاقب_وقد 5 وكيل الوزارة 


الصاح العام باخشار أعرانهم القادرين عل ا شف ىّ بك غر يال انهاء هذه الحالة الشاذة. جمعها 
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كتهو لانالسكر تير العامكانضا لامع مديرعام 


ينك 
لهمبلغ الفى وليه 'تعويضا مع المصروفات ومقابل 


المصلحة اعتدى عليه با لس ب عل ه رأى من وكل اتعاب المحاماة 


الوزارة وكان كل جزائه على هذا الاعتداء 
نقله سكرتيرا لليتحف العمل معه مع أن 
له سابقة اعتداء على المسيو لا كو المدير 
السابق للبصلحة جوزى بسيبا باستقطاع 
خمسة.عشر يوما من رائسه ولذا اضطر 
المدعى دفعا لمده الاهانة الى رفع دعوى 
الجنحة المباشرة طاليا معاقبة السكرتير العام 
عن هذا التعدى مستشهدا بوكيل الوزارة 
الذى وقع التعدى محضوره - تأثار هذا 
التصرف ثائرة اوكل لما رأى فى دعوته لآداء 
الشبادة أمام الحكة من ماس عركره وطلب 
آليه التنازل عن دعواه » ولككنه لما أصر على 
السير قبها ولما سبق من ظروف أبلغه مدير 
عام المصلحة بكتاب مؤرخ نه من قبراير 
سنة 144 بأن وزير المعارف قرر ند بهاللعمل 
مكتب وكيل الوزارة وأن عمله كرئيس لامناء 
المتحف قد انتبى »كا أعيد السكرتير العام 
منصبه ؛ وأضاف عله انه بهذا التدب لم يعد له 
أى عمل يؤديه؛ إذلم تعرض عليه ورفةواحدة 
5 للم يكن له محكتب - وقد استمر على هذ| 
الحال آملا فى رؤسائه أن برجعوا عن قرارم - 
ولكنه ابلغ فى بم من أغسطس سنة و١‏ 
بأن المصلحة عينت مكانه الاستاذ عباس ييونى 
وعندئذ بان له أن قرار :ديه كان مقصودأ به 
اذاه والحط من مركزه سلب اختصاصاته 
ووقفه عن مباشرتها وهو هذه الثابة يضمن 
جزاء تأديبا يا أوقععليه دون محاكة و بلاجريرة 
دعل مقتضى ال ام بالغاء القرار 
الصادر يديه للعمل كدي د يق غربال بك 
كل قار المتاوقه السووية اذك هق 


بالامنقبر ابر سنةوع ١4‏ والزامالوزارة بأنتدفع | ذنم 


وأودعت الحمكومة مذ كرتها يدفاعبادفعت 
فيا بسدم اختصاص المكة ينظر الدهوى 
وبعدم قبولها بالنسبة إلى طلب الالغاء لرفعبا 
بعد الميعاد وطلبت فى الموضوع الحم برفضبا 
مع الزام المدعى بالمصروفات ومقابل اتعاب 
انحاماة . بانية الدفع بعدم الاختصاص على أن 
قرارات الدب ست من القرارات الى بجوز 
الطعن فيبا بالالغاء امام حكمة القضاء الادارى 
لا هو ظاهر من نص الادة الثالثة من القانون 
رقم ؟ لسنة و4١‏ » ومؤسسة الدفع يعدم 
القبول عل أن الدعرى ل ترفع إلا فى ٠١‏ من 
اكتوبر سنة وو( مع أن المدعى ابلغ القرار 
المطعون فيه فى م؟ من فيرابر سنة 1569 ثم 
قالت فى الموضوع ان قرار الندب وقع صحيحا 
لاشائية قبه للقائون لان القصد مله أن يتفرع 
المدعى العمل عدرسة ة الثقافة الآثرية ‏ وهوعمل 
يتقاضى عنه راتاً اضافيا مقداره عثشرون جنيبا 
شهريا واضافت ان الندب ل يؤقت لمقاربة 
المدعى سن التقاعد . 
وقد :دب أحد المستشارين لوضع التقرير 
ويحلسة المناقئة رد المدعى على الدفاع المتقدم 
طاليا رفض الدفعين لآن القرار المطعون فيه 
ليس بقرار :دب . بل هو قرار تأديى بى مقلع 
مما يدخل فى اختصاص المحمكة النظر فى طلب 
ااغائه وأنه رفع الدعوى ق المعاد إذم يضح 
له عحقيقة الآمر وأن قرار :ديه تماق مقصود نه 
اقصاؤه جملة إلا بعد أن عين آخر مكانهوطلب 
نزع التليفون المصلحى الموجود عنازله فى امن 
اغسطس سنة وغوه أما قول الحكومة يأنه 
ندب لكى يتفرغ لشئون مدرسة الثقافةالائرية 
فغير يح انه يتولى ادارة هذه المدريسة 


اذكه 0 
بالاضافة لعمله الاصلى منذسنة+4١‏ » ويتقاضى 
عن ذلك مكانأة ‏ وقد خلا قرار الندب من 
الاشارة إلى ذلك فضلاعن أن المدرسةالمذكورة 
قد الغيت أخيرا 

ولعد وضح التقرير عين لنظر الدعوى 
جلة + من مارس سنة .1460 وفيا معت 
المحكمة ملاحظات الطرفين عل الوجه المبين 
بالمحضر ء ثم ارجأت النطق بالحكم لجلسة ١.‏ 
اعريل سنة .146 وف الجلسة المذ كورة قررت 
المحكمة إعادة الدعوى الى المرافعة لجلسة » من 
مايو سنة ٠96ؤ‏ 2 لتودع الحكومة أصل القرار 
موضوع الطعن وهو المادر من وزير المعارف 
العومية ندب المدعى العمل مكتب وكيل 
الوزارة ‏ وأودعتالحكومة بالجلسةالمذكورة 
القرار المشار اليهء وصمم الطرفان على 
طلباتهها ء ثم ارجآت المحكمة النطق بالحكم إلى 


جلسة اليوم 
اليو 


ومن حيث ان منى هذا الدفع إن اختصاص 
هذه الحكة رهين بان. يكون طلبالالغاء المقدم 
الها متعلقا بقرار من القرارات المنتصوص علبا 
فى المادة الثالثة من القانون رقم ه سنة ١549‏ 
الخاص مجلس الدولة وليس من ينها القرارات 
الصادرة يندب الموظفين . 

«ومن حيث ان المدعى يرد علل هذا الدفع 
يأن القرار المطعون فيه » وانكان فى ظاهره 
قرار ندب ءإلا انه فى الحقيقة قرار تأديى تحمل 
فى طياته جزاء تأديييا أوقع عليه بلااجريرة 
و بطريقة عن لفة للقوا نين ومن ثم فبومنالقرارات 
التى تختص احكة بطلب النمائها طبقا للفقرة 


الرابعة من المادة الثالثة المذكورة حسما جرى 
عله قضاؤها | 

د ومنحيث أن العيرة فى تقدير اختصاص 
الحكمة انما هى يكيف المدعى لدعواه ؛ فهو إِدْ 
يقول ان القرار المطعون فيه قرار تأديى مقنع 
ويطلب الغاءه » عل مقتضى هذا النظرء تكون 
الدعوى حسب هذا الدكيف من اختصاص 
الحكة , ثم تجرى فيبا قضاءها الموضوعى طبقأ 
ما ينتهى اليه مها و بذلك يكون الدفع فى غير 
محله متعمنا رفضه . 


إلى طلب الالغاء : 


دومن حيث أن ميى هذا الدفع ان المدعى 
اعلن بالق ارالمطعون فيهبكتاب من مدير مصلحة 
الأثار فىم؟ من فبراير سنة ١4:4‏ وهولم 
يرقع الدعوى بطلب الغائه إلافى. ١‏ من| كتوبر 
سنة وعوو ء أى بعد مضى ميعاد الستين يوما 
المنصوص علبا فى القانون لقبو ل طلبات الالغاء 

دومن حيث انالمدعىينتبى فى الرد على هذا 
الدقع إلى انه لم يعلن بالقرار المطعون فيه اعلانا 
صعيحا حتى بيدا فيه سريان الميعاد يا انه طلب 
صورة منه للوقوف. على محتوياته قم يحب الى 
طلبه وبق جاهلا ما حتى أودعته المكومة 
ملف الدعوى 

د ومن حيث ان الاصلف القرارالادارى 
ان يقع الاعلان بدكاملا حتى يسرى منه ميعاد 
الطعن فيه . أ أن من حى صاحب الشأن ان 
يطلب صورة شاملة من القرار ليحاط به 
و بمحتوياتهعلمافيحدد مركزه على أساسهو يؤدى 
مافرضته عليه المادة ١‏ من قانون مجلس الدولة 
من ارفاق صميفة دعواه بصوزة أو ملخص" 


العدد اأثالث + السئة الحادية والثلاثون 


د ومن حيث انه يبين من الرجوعالى أصل 
القرار المطعون فيه . انه يتضمن ندب المدعى 
العمل بالوزارة واتخاذ الاجراءات لتقله نائيا 
من مصلحة الاثار الى الوزارة يمكتب شفيق بك 
غر بال ينما يتضمن كتاب مدير مصلحة الاثار 
الى المدعى ندبه العمل بمكتب وكيل الوزارة » 
ولا شك ان بين الآمىبن افتراقا مظبره ماينفيه 
قرار الوزير' من نية التوفيق ومايترتب علهامن 
تغير فى المركر القانوق يضاف الى ذلكمايقوله 
المدعى دون انكار من الحكومة من طليه 
الحصول عل صورة من ذات القرار وعدم 
اجاته الىهذا الطلب . 

د ومن حي انه لذلك لايكون ابلاغ المدعى 
بالقرار المطعون فيه بالكتاب المؤرخ ,ا من 
فرابر سنة ١44‏ اعلانا يجزئا بحرى منه حساب 
الميعاد ‏ ومن ثم يكون الدفع فى غير محله 
متعينا رفضه . 

عن الموضوع :. 

«وهنحيث |نالمستفاد من أوراق الدعوى 
وملف خدفة المدعى المودع انه يعد إذ حصل 
عل شبادة المعليين العلا فى سنة ؟زووء التحق 
تخد مة وزارة المعارف العمومة فى سنة م07١‏ 
نقل منها الى مصلحة الاثار المصرية التى كانت 
تتبع حنذاكوزارة الأشغال العمومية فى وظيفة 
أمين مساعد ثم أوفد فى سنة مم15 فى بعثة الى 
أوروبا لدراسة عل الأثار والتخصص يبه 
فسافر الى انجلترا ثم الىفر نساوعاد فىسنةم917١‏ 
بعدان حصل على الأجازات العلبية التّى أوؤد من 
أجلبا . واستأنف عله فى مصلحة الاثار وتدل 
التقارير الخاصة بهعلى ‏ سواء اثناء دراسته فى 
البعثة أو بعد عودته منها ومزاولة عمله ب 
اتقدير لجبوده والتنويه بكفابته نح 


بهم 

الثالثة وصدر قرار فى سنة نم5١‏ تعييئه مفتشا 
عاما بمصلحة الآثار مع منحه لقب أمين شرف 
للمحتف المصرى وفى سنة .146 من لقب أمين 
أول المتحف مع ترقيته إلى الدرجة الثانية ولما 
اتبى عقد المستر ريجنالد اتجلباك كير أمناء 
ال محف عين المدعى مكأنه ْم استيدل بلقب كبير 
أمناء المتحف لقب رئيس أمناء المتحف ومنح 
فى سنة 140 الدرجة الآولى ‏ ثم صدر فى 
أبريل 1448 مرسوم بتعيينه فدرجة مديرعام - 
وفى يونيه سنة م44١‏ أرسل مدير عام مصلحة 
الاثار إلى وزير المعارف كتابا _يقترح فيه 
أن يكون منم المدعى لقب مدير عام بالمتيف 
لاالمتحف وأن يكونالمفبوم أنهذ! للقبنقرى 
وشخصى لا يعطيه أنه ساطة أو امتتاز غير 
المعترف مهما لرئيس الآمناء . وأن يكون تابعا 
للادارة العامة لامصلحة ولنيس له الاتصال 
الوزارة أو بالمصالم الاخرى إلا عن طريقبا 
فوافق الوزير على هذا الاقتراح » وأصدر فى 
يوله سنة م؛4؟١‏ قرارا بمنح المدعى لقب مدير 
عام بالمتحف المصرى ‏ وفى يم من قيراير 
سنة ١49‏ قدم وكيل وزارة المعارف مذكرة 
إلى الوزير يقترح فبيا ندب المدعى للعمل مكتبه 
على أن تتخذ الاجراءات لنقله تهائيا من مصلحة 
الأثار وأن بيدأ عله ممكتبه فى صبيحة اليوم 
التالى فوافق الوزير عل الندب واتخاذ 
الاجراءات لنقله نهائيا من مصلحة الاثار إلى 
الوزارة ممكتب شفيق بك غربال م اقترح 
الوكلداته فى الوقت ند ب الاستاذ عباس ييوى 
للكون أمينا أوللامتحف فوافق الوزير على هذا 
الاقتراح أيضا ‏ ولما أن صدر القرار ندب 
المدعى للعمل مكتب وكيل الوذادة حتى بعث 
اليه مدير مصلحة الاثار بكتاب ىم”؟ من 
فراير سئة ١448‏ يلغه فيه هذا الندب اليه 


.ع 
المبادرة بالتوجه إلى الوزارة ثم يعقب ذلك 
بأن يذيع كتايا دوريا على موظق المصلحة 
ينههم فه إلى أن المدعى قد نقل من بم قبراير 
سنة وعوو وأن عمله كرئيس لامتاء المتدف 
قد اتتهى » وأنه قد منم ميلة عشرة أيام لتسوبة 
عبدته » ولبس له أن تحضر إلى المتحف بعد 
هذا التاريخ يا ليس له خلال هذه الملة اعطاء 
أوام أو تعليمات لآى موظف من موظق 
المتحف الذين علييم أن يَلقوا الاوامر من 
الاستاذ عباس ييوى الذى حل عله ومتنعوا 
عن تسل المدعى أى مكتب أو مفاتيح أو 
دقائر منأى نوع كان خلاف ما ملك شخصيا 
مع مسئولية كل موظف يخالف هذا التنيه وق 
اغسطس سئة ١44‏ طلبت مصلحة الاثار تزع 
التليفون الخصص اوظيفة رئيس أمناء المتحف 
من مازله لانقطاع صلته مها وتعبينالاستاذعياس 
يوى مكانه وقد رأى الاحتفاظ تليفونه على 
أن يقرم بدفع الاشتراك عنه فأباغت مصلحة 
الأثار ذلك إلى مصاحة التليفونات لتو لىتحصيل 
الاشتراك منه اتداء من أولمارس سنة هع و١‏ 
وهو اليوم ألثانى لااتباء عمله ا . 

وومق حبك أن امد يعلل هذه التضرفات 
الآخيرة المتلاحقة , بأنه ؛ منذان صدرالمرسوم 
لتعيينه مديرا عاما بالمتحف رأى فى وظيفته 
الجديدة وما تسبغه عليه من اختصاص ماعمكنه 
من مواصلة جبوده لحفظ الاثار ومنع العيث 
بها وضياعبا وان يناضل فى سبيل 0 على 
نفسه عيدا به مئذان ولى العملفى مصلحةالاثار 
من رعاية حقوق مصر وكرامة مصر فى هذا 
التراث الغالى امجيد ٠‏ غير أن هذا الساوك من 


جانبه لم يرض مدير مصلحة الاثار الاجنى 
واصطدم : ها يتمتع به من سلطان بالغ فيا يقول 
ويفعل ؛ وفيا يأخذ ومايدع» فسلب اختصاصه 
وجرده من ساطةوألب عله الموظفين »فاعتدى 
علي هكارهم ؛ ولميوقره ضغارم ,واحيط يحومن 
الدسائس والضغائن لعله يلتمس لنفسه من ذلك 
نحاة ومبرءا ولكنه صير وصابر ء ورابط 
قياما يؤاججه . ورعايته لاماته وعهده حى 
فوجىء يصدور القرار المطعون فيه ينتزعه بين 
عشية وضخاها من ' أحضان عمل كرس له حماته 
واثى فيه زهرة شبابه . وقدم فيه لبلاد كثيرا 
من الخير إلى مكان يقبع فيه مبانا مششعثا بلاعمل 
يؤديه أو اختصاص ياثره أو حتى مكتب 
بلس عليه بل لم يقم له فيه وزن أو يفرض 
له وجنود . 

دومن حيث ان ماتزعمه الحكومة ميررا 
للقرار المطعون فيه من الحاجة إلى تفرغ المدعى 
لشتّوون مدرسة الثقافة الاثرية مدفوع يان 
المدعى كان يتولى هذا العمل بالاضافه إلى عمله 
من قبل فم بد عليه فى هذا الام جديد ولس 
متسقا أو مقبولا .ان ما كان يتولامعملا اضافيا 
يصبح عملا أصليا بعد أن علتدرجته » وار تفع 
ركزه كا ان هذا التفرغ لا يقتضى 
انخراطه وهو شذل منصا كيرا فى سلك 
موظقى مكتبو كيل الوزارة ثم ان هذهالمدرسة 
قد الغيث ولايزال الآم فى ثشأنه يت هو 
كذلك ماتتحمل به المكومة لهذا الندبمن انه 
موقوت قد يعدل عنه ويعود المدعى إلى عمله 
مدود بما تضمنه اقتراح وكيل الوزارة على 
الوزه. من أن الندب توطة لتقل المدعى تمائيا 
من مصلحة الأثار ء وقرار الوزير بالموافقةعلى 


العدد الثالك - السئة الحادية والثلاثون . 


ليك 


هذا الاقتراح » وماأصدره مدير مصلحةالاثار 
تنفذا له فى أواص نع حضوره إلى التحف 
وانقطاع كل صلة له به . 

د ومن حيث ان الوظائف العامة ليست ملكا 
للرؤساء يتصرفون فها وفق هوام س وحسب 
منميثتهم » ولاهى متاغ للمرءوسين ينعمون قبا 
3 تسبغه من مزايا ومكتات واما هى سلطة 
فى أيدى الرؤساء بوجهرتها وجبة الصالم العام 
باختيار أعو انهم القادرين على ثونى الشئو ن العامة 
الصالحين لا ء فلا تلق من الماية والتأييد إلا 
بقدرماتحقق من هذه المقاصد والاغراض . كا 
انها وسائلفى أيدىالمرءوسين للاضطلاع اهو 
موك ول البم منأعمال؛ ومعقود عامهم من آمال» 
فلا ينحون عتها مأداموا حستين لحا مؤدين لحقها 
موفين يعبدها . 

« ومن حيث إن القانون فى سيل الصالح 
العام قد جعل للموظفين حموقا وحاطبم إضمانات 
فلا يوقع على أحد منهم جزاء إلافى حدود 
القانون بالتطبيق لا حكامه يستوى فى ذلك ان 
يكون الجزاء صرحا سافرا أو مقنعا مستوراً . 

« وهن حيث أن القرار المطعون فيه ما 
يتضمنه من سلب اختصاصات المدعى ووقفهعن 
مباشرةعمله ويا يتضح منه من ازيل فى وظفته 
وحط من ممركزه لاريب أنه تحمل فى طياته 
جزاء تأدييالم يكن من سيل الى اتخاذه 
من جانب السلطة الرئاسية الوزير بل مرد 
الآم فه الى اليئة التأديية الختصةبالاجراءات 
المنصوص علبا القانون . 

و ومن حيث انه إذاك يكو نالقرارالمطعون 
فيه على غير أساس سل من القانون حقيقا 
بالالفاء. 

د وهن حيث أنه عن طلب التعويض فلا 
ترى المحكة علا الحم بهء إذ لم يثبث أرنف 


المدعى أصابه ضرر مادى من جراء الفرار 
المطعون فيه . أما عن الضرر الآدنى فارن فى 
القضاء بالغاء هذا القرار مابرد إلى المدعى 
اعتباره ويعيد اليه مركره فتحقق بذ لك الترضية 

( قضية تمود على مره" بك وحضر عنه الاستاذ 
فتحى رضوان ضد وؤارة العارف العمومية رقم 5 
سنة 4 ق رثاسة وعضوية حضرات أصحاب المزة#د 
ساى مازن بك وتمد عقت بك و«سين ١‏ بوزيد يك 
وعلى ابو الغيط يك وعلى منصور بك مستشارين ) 


١4 


١96. ولنرنيه‎ 


التزقية إلى الدرجة الشخصية الى ليست من 
درحات التنميق مخضع إلى قاءدة الاختيار التعةق 
الراك اناف 


المبدأ القانوق 

ذو-اذا كانت الدرجات الشخصة 
ليست من درجات التنسيق . فان 
الترقة اليبا تخضع الى عد الاختيار 
وحدها المتبعة فى شان الدرجات 
العادية » ولا تتقيد ا لحكومة عند أجرائيا 
فى حدود نسب معيئة»كما هو امال بالاقدمية 
بالنسبةللدرجات المنسقة ‏ ولذلكفلاتسرى 
علمها الْفدّرة الثالثة من المادةالسابعة من قواعد 
تنفيذ التفسيق والتى تقضى بالايتخطى الموظف 
من هو أقدم منه فى الدرجة الحالية ‏ ذلك 
أن تطبيقها مقصور على تلكالترقيات التى تتم 
ذاتها الححكم فى القضية رقم و7١‏ لسنة #القضائية 
بالجلسة ذاتها . ش ْ 

فيل 


0 
فى حدود النسب المخصصة للترقية بالأقدمية 
المطالقةفحسبء كما هو واضح من نص المادة 
السابعة سالفة اذك إذ هي تشيرفقط الى حالة 
درجات غاية م نالدرجات الخصصة للترقة 
بالاقدمية بسبب عدم وجود مرشحين 
أمضوا المدةالقانوية_أماترقيات التسيرائى 
تتم بالاختيار فلا تخضع لحك افقرةالمذكو 5 
ا أوضحت ذلك وزارةالمالية بكتاءها الدورى 
رقم 904 ؟ ل 17 فى ع, من أغسطس 
سنة /191 . 
الوقائع 
تتحصل وقائح الدعوى حسما يستفاد من 
حيفتها ومذكرات الطرفين فيها. ا 
فى انه تأريخ م١‏ من يناير سنة .م194 وافق 
لسن الوزواة عل. اتزاح ؤزارة الأتقال 
العمومة بأشاء عدد من الدرجات الشخصية 
لترقة مبندمى الرى اليبا بلغ مه١‏ درجة منبا 
١٠‏ درجات سادسة ووو خامسة . و١ه‏ رابعة 
و؛م ثالثة وذلك تحسينا لحالتهم بعد أن استبان 
شذوذها على أثر تننسيق الدرجات الذى تم 
أخيرا تخلف عدد كير منهم سنوات طويلة 
فى درجاتهم مع أهمية الوظائف التى يشغاوتها 
وعظم المسئوليات التى يضطلعون بها مع اعفاء 
,صلحة الرى من تطيق البند الوارد بقراد 
مجلس الوزراء الصادر فى م يتاير سنة غ4٠‏ 
الخاص بوبه حالات ذوى الدرجات 
الشخصية فبما تخاو من درجات أصلية حتى تتاح 
لحا أن ترق إلى جميع الدرجات الى تخلو »على أن 
يعمل هذه القاعدة مدة ثلاث ستوات وعلى أن 
نفد الترقيات اعتارا يمن أول قبرأيرسنةم ١944‏ 
وقد تلقت بعد ذلك" .وذارة المالية كتابا ص 


حكه القضاء الادارى 


الوزارة المذكورة أوضحت فه انه ببحث حالة 
هممندسى المصالم الاخرى التابية لحا وتحقيا 
لمبدأ المساوأة بين جميع المصالح ترى انشماء 
درجأت شخصية مصلحة الميكانيكا منبا درجتان 
ثالثه يرق الببا هبندسان درجة رابعة وعشر 
درجات راعة برق المها عشرة مبئدسين من 
الدرجة الخامسة : واشاء درجات شخصية 
أخرى كذلك عصلح التنظم و الجارى وغيرهما 
من المصالم ا تلقت أيضا كتابا من وزارة 
المواصلات تطئب قه أيضا أاشاء درجات 
شخصية لمبندسى مصلحتى الطرق والكبارى 
والمواتى والمنائ على غرار الدرجات الشخصية 
الى انشئت لتحسين حالة مبندسى ألرى » عل 
أن يتبع فى الترقية اليبا نفس القواعدالىتقررت 
بالنسية لبندسى الرى - ولما بحثت اللجنة المالية 
هذه الطلبات وافقت عل انثشاء درجات شخصية 
بتلك المصال ومنها درجتان ثالثة » وتسع 
درجات رابعة مصاحة الميكانيكا والكبرباء 
وأن تجرى الترقية اليبا على أساس الا ينتفع 
ما إلا القائمون فعلا بوظائف المبندسين . وألا 
تملح درجة شخصية لمبندس سبق أن اتفع 
بقواعد النسيق » ولا ليخدس لايتم سنتين فى 
درجته الحالة خلال الفترة السارية فيها قواعد 
التبسير وألتى تتبى فى تباية السنة المالية الحالية 
وعلى أن تسرى عليبا قاعدة التدسير الواردة 
بقرار مجاس الوزراء الصادر فى هم من يناير 
سنة م44١‏ وعلى عدم اعفاء هذه المصلحة أو 
غيرها من المصالح الى #دمت يطنب اعفاءهذه 
المصلحة أو غيرها منالمصالح التى تقدمت يطلب 
إنشاء الدرجات الشخصيةمن تطبيق احكام قرار 
يجأ سالوزراء الصادر ق +٠.‏ من ينا برسنة ١ ١‏ 
الخاص بتسوية حالات ذوى الدر جات الشخصية 
فيا و فها من وظائف » لآن عدد المتخلفين 


العدد الثالث. ‏ السئة الحادية والثلاثون 


فى درجاتهم فى هذه المصالح ليس كيرا , م هو 
المال فى مصلحة الرى ب وقد واأقق مجلس 
الوزراء على قرار اللجنة المالية المذكور فى ١‏ 
من يو نيهسئة مع و١‏ ويقول المدعى أنه حص ل على 
دبلوم ال هندسة فى سنة م#طووء والتحق خدمة 
المكومة بالدرجة السادسة فى أول يوله سنة 
سم ١‏ ورق الى الدرجة الخامسة فى .م من 
ريل سنة 114 ( قبل التنسيق) فأمضى ذلك 
مدة الستين فى درجته واستو بذلك كافة 
شروط قرار مجلس الوزراء سالف|لذ كروكذا 
روط قاعدة التيسير » و لذلك كان بحب ترقتة 
إلى احدى الدرجات الرابعة المنشأة الشخصية 
بالمصلحة ولكن وزير الاشغال أصدر قراره 
فى وم من أغسطس م44١‏ بالترقيبة الى تلك 
الدرجات متخطيا إياه بلا وجه حق.مما اضطرى 
إلى تقديم تظامه من ذلك القرار الى الوزير 
بتاريخ ١١‏ من أسثمير سنة م6و1ء ولكنهلم 
يكب عل تظلله ب قاقام هذه الدعوى «صحيقة 
أودعبا سكرتيرية المحككة مع المذكرة الشارحة 
فى + من ينابر سنة ١4‏ طاليا إلغاء القرار 
الصادر فى من أغسطس سنة ,م144 من وزير 
الاشغال العمومية بالترقية إلى الدرجة الرابعة 
ألفنية » فها تضمنه من تخطه فى الترقية للدرجة 
المذكررة مستندا فى ذلك إلى عخالفة القرار 
المذكور للقانون من وجوهثلائة (أوخا)خر وه 
على قاعدة التيسير التى أوجب مجلس الوزراء 
مراعاتها » وهى تقضى بألا يتخطى الموظف من 
هو أقدم منه ‏ وقد تخطاه حمد افندى توفيق 
معأنهكان يليهفى الأقدمية بالدر جةالخامسةالفدة 
(ثانيا) خ رو جه على قاعدة الأقدميةالمطلقة بالذسبة 
إلى الدرجات الرابعة المنسقة , ذلك أن كانت 
فد نمت فى سنةنا4 9 ترقيات الى الدر جةالرابعة 
المنسقة ‏ واختيرلها اشخاص بالذات السترقية 


+ 
بالكفاءة الممتازة . فليا اريد ترقية اشخاص 
مين دون تقد بالاقدمة المطلقة عمد التزار 
المطعون فه الى اعشار الترقات ال "ممت فى 
سنة ١440‏ بالنسبة الى خمسة من الموظفين على 
درجات التتسيق فى نسبة الكفاية » مع انها قد 

تمت فى نسية الأقدمية . وقدترتب على ذلكان ‏ 
انحرف القرار عن التزام الاقدمية المطلقة ومس 
ذلك حقه فى البرقية الىاحدى الدر جات المسقة 
حم الاقدمية “وهو أم لايحوز لآانه يتطوى عل 
استهال الحمكومة حت الاختار للترقيةبالكفاية 

الممتازة مرتين ٠‏ بقصد تفويت الدور على من 
وجمت > ترقيته بحم الأقدمية المطلقة ‏ 
وقد ترتب على ذلك تعديم هؤلاء المندسين 
اخخسة عليه » وترقيتهم دونه بلا وجه حق ؛ إذ 
كانوا يلونه جميعا فى ترتيب الاقدمية ( ثالنا ) 
خروجه عل قرار مجلس الوزراء الصادر ق١‏ 
من يونيه سنة ,م4١‏ ء ذلك أن اللجنة المالية 
التى وافق بجاسالوزراء على اقتراحبا رأت 
الاتفاع بدرجات الميزانة الخالية » وترقة من 
توافرت لهم الشروط المطلوية بالقرار المذكور 
بالترقية للدرجات الشخصية وهذا بدلامن تديير 
درجات شخصية لمم ولكن القرار المطعون 
قبهدرق إلى خمس درجات رابعة فنية خالية وواردة 
بالمزانية خمسة من خريجى مدرسة الفنون 
والمتاعات , وذلك باللخالفة لقاعدة تنظيمية 
وضعتها وزارة الاشغال العمومية تقضى بان 
يكون المستحق للترقية حاصلاعلى دبلوم الهندسة 
الملكية أو مايعاد لها - ثم أضاف المدعى الى 
الأ وجهالثلائهالمتقدمةاناسعه ادرجفى الكتاب 
الذى رفعة مدير عام مصلحةالمكا نيكا و الكبر باء 
الهوكيل وزارةالاشغال متضمناالمبندسين الذين 
ترى المصلحة ترقيتهم الى الدرجة الرابعة الشخصية 
من تخر جو امن كليةالهندسةالملكيةفى سنة م168 


لك 


حكة القضاء الادارى 


وما قبليا وان ورود اسعه بالكتاب المذكرد 
يدل على انطاق قاعدة الترقية عليه وعلى اهليته 
لهاء وعلى ان الدرجات التى طليت للبندسى 
مصلحةالميكانيكا والكبرباء سبقها خص حالاتهم 
ولابحوز بعد ذلك النكول عن ترقتهم إلا اذا 
كان علف خدمتهم اسباب معوقة للترقة بعدطلب 
الدرجات الشخصية . 

وطلت الحكومة رفض الدعوى قائلة عن 
إلوجه الآول أن الدرجات الشخصية لا ينطبق 
علببا من قواعدالانسيق إلا المادة السابعة» وهى 
قاعدة التيسير , وفيا عدا ذلك فان الترقية لحذه 
الدرجات تكون بالاختيار » وترقيات التسير 
ىتم بالاختيار لاتسرى علا الفقرة الثالشة 
من المادة النابية من قراعن افق الى قطن 
بألا يتخطلى الموظف من هو أقدم منه » إذ أن 
هذه الفقرة مقصور تطبيقها على الترقيات التىتم 
بالأقدمية المطلقة م أو ضحت ذلك وزارة 
المالية بكتا ما الدورى رقم ف 0-0 / 17 
فى ب؟ من أغسطس سنةن447 1 وهذا جاء قرار 
مجلس الوزراء الصادر فى ه؟ من ينار سنة 
بمو بمخصوص الدرجات الشخصية وتطبيق 
قاعدة التيسير علها غفلا من حك هذه الغترة 
الثالثة ‏ وقد رأ لجنة الترقات المنعقدة ١+‏ 
من أغسطس سنة م46١‏ تخطى المدعى بترقية 
غيره على وجه التفصيل القائم على أساس مصلحة 
العمل , وتقدير خير الحتفايات ‏ ثم قالت 
عن الوجه الناق ان درجات تسق الاربع 
المشار الها قد خلت تتجة للدرجات العليا : 
لت كانت النجنة المالية بمجلس الشيوخ قد 
أرجأت النظر فباء ع قررت الموافقة عليا » 
وأبلغ ذلك الوزارة بكتاب المالية رقم 
عم ب م / 17 فى مارس سنة م144 و نظرا 
لآن جميع درجات التنسيق تعتبروحدة وأحدة؛ 


وقد تم أعتاد هذه الدرجات بعد تنفيذ التنسيق 
فقد أصبحلازماضمبا إلى باق الدرجات المنسقة, 
واعادة تقسم المجموع حسب النسب المقررة 
للأقدمية المالنقة والاختيار للكفاية ‏ أى 
بشسة .نا ./. للأقدمية و .م ./. للاختيار ما 
ترتب علهزيادة العدد الخصص للترقمة بالاقدمة 
المطلقة زيادة سمحت بوصول الدور بالترقية 
للاقدمية المطلقة إلى ائنين ممنرقوا بالاقدمية 
فى نسبة الاختيار للكفاءة ولذلك كان من 
اللازم تعديل ترقيتهما بحعلها فى نطاق الأقدمية 
المطلقة بدلا من اعتبارها فى النسية الخصصة 
للترقة بالاختار للكفاية ؛ وهذا الاجراء 
لاغبار عليه من الوجبة القانونية » أماعن الوجه 
الثالك ء فل برد بقرار جلس الوزراء الصادرق 
.+ من يوه سنة م144 أى يفيد قصر النرقية 
للدرجات الى تمرر بميزانيات المصالح التىيورد 
ذكرها به على خرجى كلية الهئندسة دون غيرم 
من المبندسين . وأنما ورد به فط , مبندسين 
أو القائمين فعلا بوظائف مهتدسين . 

وقد :د بأ<دالمستشارينلوضع التق ر برو بعد 
وضعه وايداع المكومة ملف خدمة المدعى 
وصورة من قرار مجاس الوزراء الصادر ق١‏ 
من يوايه سنة /114 وكشف أقدمية مبندسى 
الدرجةالخامسة عصلحة الميكانيكا والكهرباءعين 
لنظر الدعوى جلسة ١+‏ من مايو سنة ١45‏ 
ومنها تأجلت لجلسة و من يوه سنة)؟ 1 , 
ثم لجاسة ١“‏ من نوفير سنة ١46‏ للاستعدادء 
وفها تلى التقرير » وسمعت المحكمة ملاحظات 
الطرفين على الوجه المبين بالحضرء وقال المدعى 
أن هناك قضايا مائلة مرفوعة من مبندسين » ثم 
قررت الحكة اصدار الحم بجاسة 4 من 
دييمير سنة 1148 » وفها قررت تح باب 
المرافصة لجلسة مم من فيراير سنة .60لء 


العدد الثالك ‏ السية الحادية والثلاثون 


مناقشة الطرفين فى بعض تقط فى الدعوى ء وفيا 
طلبت المكومة التأجيل لايداع المكاتبات 
الموجودة بملفات القضايا الماثة المنظورة أمام 
الدائرة الثانية . قأجلت القضية للسة م6 من 
ااريل سنة .ووو ء وفها قررت الحكمة التأجيل 
لجاسة ه؟ من ماير سنة .م.ة١‏ أضم القضرة رقم 
٠.‏ لسنة «قضائية المودع.ها الأوراق المطاوب 
ضمبا ‏ وبالجاسة المذكورةضمت القضيةالمشمار 
الييا ثم قررت الحكمة اصدار الحم يحلسة اليوم 
لمر 

دمن حيث ان المدعى ينعى على الهرارالمطعون 
فه مخالفته للقانون من وجوه ثلاثة 

الاول - خروجه على قاعدة التدسير الى 
أوجب قرار بجلس الوزداء مراعانها 
والثانى ‏ خروجه على القواعد التى وضعتها 
وزارةالاشغال العموميةالترقيةلادرجات الشخصة 
والتالتك - خروجه على قاعدة الأقدمية 
بالفسية لادرجات المنسقة 

دومن حيثانه عن الوجهالاول فانالمدعى 
إستند فمه إلى ان المادة السابعة من كتاب 
المالية الدورى يشأن قواء.. النسيق » قد نصت 
على أنه اذا تبقت درجات من الخصصة للارقية 
بالأقدمية المطلقة إسبب عدم وجود مرشحين 
أمضوا المدة القازرنية . هذه يجوز الترقية الها 
عن ١‏ يستكلوا المدة القانونة فى درجاتهم 
بالشروط الآتية -١  ,‏ ان يكون للموظف فى 
درجته الحالة سنتان فأ كثر م اذا خص, من 
مدة الخدمة سئتان وقمم الباق على عدد 
الدرجات السابقة كان متوسط مدة: الخدمة فى 
كل درجة ست سنوات على الآقل سم ألا 
يتخطى الموظف من هو أقدم منه فى الدرجة 


معام 


الوزارى الصادر مها وانة رغم توافر هذه 
الشروط فيه تخطته الوزارة إلى من يليه عخالفة 
بذلك الشرط الثالث من قواعد الترقة بالتسير 
المتقدم ذكرها , والتى أوجيقرار يا سالوزراء 
مراعاتها فى الترقِة للدرجات الشخصة الى 
أنتمئت المصلحة . 

ووهمنحث انه قد بان للمحدكة من تقَصى 
ماحل انشاء الدرجات الشخصية المذكررة على 
ضوءالمكاتبات الى دارت فى شأنها ‏ ان وزارة 
الاشغال ادركت بعد تنفيذ التنسيق العام . ان 
نصيب موندسى ألرى وغيرم من مهندسى المصالم 
الاخرى التابعة لها منالدر جات المنسقة , لريكن 
كافيا لانصافهم ورفع الغين عنهم » إذ حددت 
هذه الدرجات على أساس النسب العددية دون 
مراعاة طول مدة الخدمة » فكتيت :بذلك إلى 
وزدأة المالية واقترحت تعديل التنسيق الخاص 
بممندسى الرى نظلرأ لاهمة وظائفهم وعظم 
اممو ليات الى يضطلعون بها واحجام الكثير 
منهم عن الالتحاق بقسم ألرى » غير ان وزارة 
المالية لم تستجب إلى ذلك خشية ان يترتب عليه 
اخلال بالتوازن الذى روعى فتنسيق درجات 
الوزارات والمصالم ! ولى لايؤدى ذلك الى 
قح الباب لمطالبته الطوائف الآاخرىالمعاملة بالمثل 
وانتهى الامرالى علاجحالة مبندسى الرى بانشماء 
درجات شخصية لنرقية م١‏ مبندسا الىيدرجات 
أعلى مباشرةمن درجاتهوالحالية ‏ ولا عرض 
الى على المالية أقرته» ثم رفعت الام الىبجاس 
الوزراء » قوافق عليه جلسته المنعةدة قم ومن 
يناير سئة ١44‏ مع رفع الدر جات إلى م٠١‏ 
درجة » وبعد ان ظفرت وزارة الاشغال دَلِك 
الدرجات رأت استكالا للافادة منها ان تستأذن 
مجلس الوزراء فى تمصير مدة الترقية اليا على 
نسق قاعصدة التيسير الواردة فى قواعد 


كلم 
التنسيق » فأذتها اجلس فى ذلك فى ى؟ من 
تابر سنة م114 »ثم تقدمت الوزارة بعد ذلك 
طلب أشاء درجات شخصية لهندسى مصلحة 
لميكانيكا والكبرباء : وغيرها من المصالح 
التابعة لها ا تقدمت وزارة المواصلات بمثل 
هذا الطلب أينا لانصاف مهندسى مصلحة 
الطرق والكبارى والموانى والمنائر» فواقق 
مجلس الوزراء فى ١7‏ من يويه سنة م54١‏ على 
انثناء عدد من الدرجات الشخصية بلك المصالح 
على غرار الدرجات الى أشئت لتحسين حال 
المهندسين وعلى أن يطبق علبا قرار مجلس 
الوزراء الصادر فى .م من ينابر سنة .م44١‏ 
الخاص تطيق قواعد التسير . 

1 « ومن حيث انه بخلص ما تقدم أنه قد 
رؤى أن تكون الدرجات المنشأة منتة الصلة 
بالتفسيق وقواعده لتفادى الاخلال بالتوازن 
الذى روعى بين مختلف الوزارات والمصالح 
ولا يغير من هذه المحقيقة أن وزارة الاشغال 
قد ترخصت هن مجلس الوزراء فى تطبيق قاعدة 
التيسير عند الترقية إلى تلك الدرجات ٠‏ إذ 
أن ذلك كان أمرا اقتضته الافادة الكاملة من 
تلك الدرجات بعد أن وضح أن كثيرين من 
المستحقين للترقية . ماكانوا قد أمضوا المدة 
القانونية فى درجاتهم . ولو أن هذه الدرجات 
كانت تكلة للتنسيق لماكان هناك داع لاستتذان 
مجاس الوزراء فى طييق قاعدة التيسير التى هى 
من قواعد التنسيق الاصلة . 

« ومن حيث أنه ما دام انه قد توضح ما 
سبق أن الدرجات الشخصية المذكورة ليست 
من درجات التنسيق ؛ فان الترقية بها تمخضع إلى 
قاعد ةالاختيار وحدها المبعة فىشأن الدرجات 
العادبة» و لاتتقيد الكو مةعند اجر اما بالأقد مية 


بحكة القَضاء الادارى 


فى حدود نسب معيئة . كم هو الحال بالنسبة 
للدرجات المذمقة ب ولذلك ولا تسرى علها 
الفقرة الثالثة من المادة السابعة من قواعد 
تنفيذ التنسيق والتى تقضى يألا يتخطى الموظف 
من هو أقدم منه فى الدرجة الحالية ‏ ذلك أن 
تطبيقبا مقصور على :لك الترقيات الى تتم قَّ 
حدود السب الخصصة للترقية ,الاقدمية المطلقة 
خسب » كاهوواضح من نص المادةالسابعة سالفة 
الذكر إذ هى تشير فقط إلى حالة درجات غالية 
من الدر جات الخصصة للترقية ,ا لأقد مية لسبب عدم 
وجوه عر فكن: أنتن 1 امدق القانوينة نأا 
ترقيات التيسير التى تتم بالاختيار ذلا تخضع لحم 
الفقرة المذكورة أ أوضحت ذلك وزارة المالة 
بكتاها الدورى رقم ف عم-م/١٠١‏ فى 
4 من أغسطس سئة ١449‏ وعلل ذلك تكون 
الوزارة إذا تخطت المدعىفالترقية إلى الدرجة 
الرابعة إلى من إليه فى الأقد ميقل تخالف القانون 
فى ثىء ويكون هذا الوجه على غير أساس . 

«ومن حدث أتدعن الو جه الثا ىفل يرد شرار 
بلس الوزراءالصادرفى م من يونيه سنةيرع ه, 
والذى اعتمدت بموجبه الدرجات الشخصية 
لمصلحة المكانيكا والكورباء الى يتبعها المدعى : 
تحديد لمدد الخدمة الوأجب توافرها للترقة الى 
الدرجات . ولا مايفيد قصر الترقة اليبا والى 
الدرجات المنشأة بالميزانية على خرجى كية 
الطهندسة ٠‏ وكل مأورد به هو أن تكون 
الترقية للموظفين القائمين فعلا بوظائف مبندسين 
وعلى ذلك يستحق الثرقية الى تلك الدرجاتكل 
موظف قَائم فعلا بوظيفة مبندس ,حى ولو يكن 
من خ ربح ىكأية الحندسة ولذلك يكون هذا الوجه 
فى غير عله أيضا. 


العدد الثالك ‏ السئة الحادية والثلاثون 


وذك 


ان درجات التضسيق الاربع امشارالها قد خات 
نيجة للدر جات العلياالى كانت اللجنة المالية 
بمجلس الشيوخ ارجأت النظر ففها ثم قررت 
الموافةعليباء وايلفت للوزارات بكتابوزارة 
الماليةقرقمف عم -م/بافى مارس سنة م15 
ونظراً لآن جميع درجات التذسيق تعتبر وحدة 
واحدة . وقدتم اعياد هذه الدرجات بعد تتقيذ 
التفسيق لذلك كان واجبا ضم مذه الدرجات 
الجديدة الى باق الدرجات المتسقة واعادة تقسم 
امجموع حسب الدسب المقررة للترقية بالاقدمية 
المطلفة , والاختيار للكفاية. ما نتجعنه زيادة 
جعات الدور يدرك اتثنين الترقة بالاقدمية 
المطاقة المدد الخصص للأآرقبة زيادة 
من رقوا بالاختيار المرة الاول ؛ وعلى ذلك 
يكون تعديلترقية هذين الممندسين يحعاها داخلة 
فى سب الاقد مية: بد لامن وق عباف نسب ةالاختيار 
أجراءلاغار عليه . ولامخالفة ؤيهلاية قاعدة من 
قواعد التنسيق . ومن ثم كان همذا الوجه 
لاسند له كانونا . 

دوهن حيث أن المدعى ذهب أخيراق دفاعه 
الى ان الكتاب الذى رفعه مدير عام مصلحة 
الميكانيكا والكيرباء الى وكيل وزارة الاشغال 
العمومية متضمنا اسماء الموند سين الذين رأت 
المصلحة ترقيتهم الى الدرجة إلرابعة كان املا 
لاسمه فيمن شماهم » والىان ادراج اسمه فيه يدل 
على اتطاق قاعدة الترقة عليه واهايته لها وان 
الدرجات قد طلبت وم بذواتهم بعد خص 
حالاتهم » فلايحوز بعد ذلك الدكول عنترقيتهم 
إلااذا قام سوب جد يد معز ق لذ هالع قبةو مانع منها 

ومن ححث أن هذا الدفاع غير سديد إذقد 
وضح من أقوال المدير العام لمستخدى الحكومة 
المضية رقم .بره قضائية المضمومة ارب 


الكنسوف التى بعثث ما وزارة الاشفال 
العنوفة [لاؤزارة الالةسئاة لل هلام 
الدرجات إناكانت لبان مدى تخلف مبندسى 
الرى وغيره من مبندسى المصالح الآأخرى عن 
زملائهم الموظفين ف الوزارات وامصالح 
الأخرى ؛ ومقدار الغين الواقع علهم ولمتكن 
مقصودا ا ترقية أشخاص بذواتهم ‏ والزام 
وزارة الأشغال العمومة بهراعاة قواعدخاصة 
فى الترقية الى هذه الدرجات بل كاز[ المفبوم 
برك الام فى ذلك لتقديرها يحسب المتتسع فى 
الترقيات العادية ‏ هذ! فخلا عن أنه يين هن 
الاطلاع على كتاب مديرعام مصلحة المكايكا 
والكبرباء إلى وك ل وزارة الاشغال بتاريخ 
8 عن ينابر سئة م144 ء أنها طليت [إنتسساء 
م درجة رابعة شخصية : وكان ترتبب المدعى 
الحادى والعشر بن عن طابت تلك الدر جات لهم 
ولكن وزارة الأشغال ١كتفت‏ يطلب عثر 
درجات شخصية فقط » ومع ذلك لم توافق 
اللجنة المالية ومجلس الوزراء إلا على تسع مما 
سقط حجة المدعى من أنه طليت له درسجمة 
شخصية بالذات : 

دو من حيث أنهيتضح عاتقد مان جميع مانعاه 
المدعي على القرار المطعون فه من عيوب غير 
صحيم ب وهن ثم تكون دعواه عل غير أساس 
من القانون متعينا رفضها . 

( قضية الآستاذ الياهو سقوب فرج وحضر عنه 
الاستاذ حسين كال ضد وزارة الاثنال رقم ١4‏ 
سنة اق رئاسة وعضوية حقرات ا حاب المزةعد 
سامى مازن بك وحمد عقت بك وحسين ابوز يديك 
وعلى ابو الغيط بك وعل متصور بك «ستشارين) 


4ه 
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6 بونه سئة 19606 


ولو أن هدير قم قضايا بلدية الاسكتدرية 
عضو أصيل فق لجنة شئون موظفيبا الا أنه لا عكنه 
تعديل تشكيل لجنة شثون الموظفين بل الوزير هو 
الذى عك هذا . 


:١‏ - مدير قسم قضايا بلديةاسكندوية 
عضو أصيل فى لجنة شئون موظفيهامقتضى 
نص المادة ؟ من قراروزير الداخا ةالصادر 
فى ؟ 34 باعادة التنظيم الادارى 
لبلدية الاسكندرية . 

 »‏ أن مدير البلدية بحم اختصاصه 
لا ملك سلطة تعديل تشكيل لجنة شئون 
الموظفين باليلدية واما الذى يماكبا هووزر 
الداخلة طبقا اليادة مغ من الآمر العالى 
الصادرق ه من ثتاير سئة 186٠‏ بتشكيل 
قو مسسون بلديةالاسكندريةالمعدل بالقانون 
رقم ١‏ أسنه ها . 

الوقائع 

أقام المدعي هذه 5 : بصحفة أودعبا 
سكرتيرية امحكة فى .م١‏ هن شهر يوليه سننة 
و4 وطنب فيا الك بالغا. القرار الصادر 
من وزير الداخليةفى ١١‏ من دسميرسنةم ١14‏ 
بتّرقة مد زكريا افندى واحمد حمدى افندى 
والقرار الضادر من قومسيورى. مجاس بلدى 
الاسكندرية فى ع من مايوسنة449!والمصدق 
عليه من وزارة الداخلة فى م» عن مابو سنة 
وغول بترقية شارل زهار افندي والآمرين 


الاداريين رقى ٠٠١‏ أسنة .م44 و١ه‏ لسنة 
1 الصادر بن يتتفيذ همأ مع الزام المدعى 
علهما بالمصروفات ومقابل اتعاب انحاماة وقال 
بانا لدعواه انه موظف فى بلدية الاسكندرية 
فى الدرجة السادسة من بدء تعبيئه ما فى ١٠‏ من 
ينابر سلة م4١‏ وقد منح الدرجة الخامسة من 
٠‏ من شبر يونيه اسنة ١44+‏ ويبنى طعنه فى 
القرارين موضوع الدعوى على الوجسين 
الاتبان :ل 

أولا ‏ ان الترقية طيقا القانون تستازم 
عرض الامر على لجنة شئون الموظفين بالبلدية 
وهى تتدكل طبقا لللادة .؟ من قرار وزر 
الداخلية الصادر فى ؟ مابو سلة ١964‏ من 
عضوين'يعينهما الجاس البلدى ومن الوكيل 
العام ومن مدير قسم القضايا ولكن المدير العام 
لبلدية أقصى مدير قدم القضايا عن عضوية هذه 
اللجنة وهمو لايملك تعديلبا على النحو الذى 
اراده ومن ثم يكون القرارانالمطمون فبما 
إذ صدرا من اللجنة وهى هذا التشكيلقد وقما 
باطلين ولا يصحم هذا البطلان اعتادها وقد 
اضطردت أحكام كت ةالقضاء الادارىعل 
الاخذ ذا النظر . 
ثانا أنه أقدم من زملائه الثلائة الذين 
رقوا للدرجة الرابعة بمقتضى القرارين المطعون 
فبما وبالتالى أحق مهم بالترقية الها - 
وقد ردت الحكومة على الدعوى بمذكرتها 
المردعة فى ١944/1١/19‏ فلم تواجه فبا 
مادقع به المدعى فى الوجه الاول من بطلان 
القرارين موضوع الدعوى شكلا بعيب قانوق 
شاب تشكيل لجنة شئون الموظفين بال لدية . 
وقالت عن الوجه الثانى ان المدعى رق إلى 


.الدرجة الخامسة فى ل لفك وطيقا 


لقواعد التنسيق عدلت اقدميته إلى أول مايو 
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سنة بع وأن حالته وأقدميته بالنسة إلى أ صدرت منه شاماة لهذا العيب . 


المطعون فى ترقيتهم وعلى ضوء مذه القواعد 
لاتجعله مستحتا للارقية دوتهم . 

وندب احد المستثارين اوضع تقرير فى 
الدعوى فأصدر قرارا يتكليف الحكومة ايداع 
مذكرة تكميلية بالرد على الوجه الول من دفاع 
المدعى المتضمن بطلان القرارين موضوع الطعن 
شكلا ولكن الحكومةم تنفذ هذا القرار ممعين 
لنظر الدعوى جاسة ١١‏ من مابو سنة .1560 
وفيها أدلى المدعى بو جوهدفاعه المينةآ نفاو مت 
الحكومة على المذكرة المقدمةمنها ول تزد عاييا 
شيا - ثم ارجىء النطق بالحكم لجلسة اليوم . 


امير 

« من حيث أن المدعى ينعى على القرارين 
المطعون فيهما عخالفتهما للا نون من وجبين ألما 
عيب شكلى يعتو رهما ذلك أن لجنةشئون الم و ظفين 
الى انى على قرارها صدور القرارين السالق 
الذكر لم تكن مشكلة تشكيلا قانونيا صميحا . إذ 
أن مدير البلدية أقصى عن عضوتها مدير قسم 
الفضايا مع انه عضو أصيل فيا حكالانون 
والثانى أن المدعى أحق بالتر د الل ن 
فى ترقيتهم 

د ومن حيث انه عن الورجه الأول فان 
الحكومة ل تجدد واقعة اقصاء مدير قمم القضاءا 
عن عضوية اللجنة بقرار من مدير البلديةولمتردعللى 
دفاع المدعى فى هذا الشأنعلى كثرة ماأقسحت 
لحا احكمة امجال فيه ما تتخذ منهالحكةدليلا على 
صحة هذه الواقعة وعلل الاخص بعد أن واجببا 
المدعى بسبق صدور عدة أحكام منهذه الحكة 
ضد مجلس بندى الاسكندرية عن قرارات 


دوومن حيث أن مدير قسم قضاءا بلدية 
الاسكندرية عضو أصيل فجنة شئون موظفها 


,بمقتضى نص الماد .م من قرار وزير الداخلية 


الصادر ف عإهدعها بأعادة التنظم الادارى 
لبلدية الاسكندرية . 

د ومن حيث أنمديرالبلدية حم اختصاصه 
لا يملك سلطة تعديل تشكيل لجنة شئون الموظفين 
وانما الذى يملكبا هو وزير الداخية طيتا 
للمادة مع من الأمر العالى الصادر فى ه من 
ينابر سنة .م1 بتنسكيل قوممسيون بلدية 
الاسك:درية المعدل بالقانونرقم ١‏ لسنة مووى 
ومن ثم يكون القرار الصادر من مدير البلدية 
باقصاء مدير القضاءا عن اللجنة قد صدر ممن 
لا يلك فوقع باطلا مما يترتب عليه 
بطلان تشكيل االجنة وبال الى القرارين 
موضوع هذا الطعن . ومن م تكون 
الدعرى فى وجهبا الآول على أساس سليم من 
القانون ويكون القراران المطعون فهما حقيقين 
بالالغاء كذلك القراران الصادران من مدير 
البندية يتنفيذهما بلاحاجة الى حث الوجه التاق 
للطعن . 


( قضية تمد زى افندى وحضر عنه الدكتور 
خمد تمود «صطني ضدوزارة الداخليةو آخر رقم4/8 
سنئة ؟ ق رالاسة وعضوية حضرات اسحعاب المزة 
تمد سامى مازن يك و تمد عفت بك وحسين ابوز يد بك 
وعلى منصور يك مستشارين ) 
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( القضاءالمدى ) 


كل 


4 من ينابر سنة م94١1‏ 

ميدأ الثبوت بالكتابة . حواز استفياطه من 
جلة أوراى قد لاتنض على الواقعة المراد اثياتها 
بل كفى ان تسكون هناك مشاهة بين ما بالورقة 
والواقعة المراد اثياتها 

المبدأ القانوق 

لاشترط فى مبدأً الثبوت بالكتابة 
ان ستمد فن ورقة واحدة بل جوز ان 
يستمد من جملة أوراق جتمعة حتّ زلوكانت 
كل ورقة منها لاتكق عمفردها . ”ا انه 
لاشترط ان يتصب مذمون الاوراق 
مماشرة على نفس الواقعة المراد اثباتها أوعلى 
أحد عناصرها بل يحوز ان تقتصر دلالتها 
على امكان اتذاذها بدابة سلك القاضى مها 
سدله فى الاستنتاج لحكون عقر دنه فيكق 
مثلا ان :سكون العلاقة بين موضوع الورقة 
وبين الواقعة المراد اثياتها علاقة مشابهة 
سبك هو الشأن فى العلاقة بين سانات 
عقد الزواج الآولى وبيانات عقد الزواج 
الثاى فا بختص بمعجل الصداق واقرار 
المستأنف فى محضر الصلم بأن ماجاء عنه في 


العقد الآول لايطابق الواقع . 


اممو 

هن حيث ان المستأنف يعيب على | 
المستأتف انه إذ قضى باحالة الدعوى الى التحقيق 
قد خالف القواعد القانونية الخاصة بالاثات فى 
المواد المدية لآن المستأنف علبا تتنى ادعاءها 
ملكية الجباز عل أساس ماادعته من انها لم تقبض 
مقدم صداقها من المستأنف على خلاف ماجاء 
بوثيعة تجحديد زواجبا المؤرخة ع؟ من ينابر 
سنة +144 من انها أقرت بقيضه وكذلك على 
أساس ماادعته من أنها مبت مبلخ أر بعاثةجنيه 
ما كانت أودعته صندوق التوفير وسلته إلى 
المتأئف ليضمه الى مقدم الصداق البالخ ثلمائة 
جنيه وخمسة جنهات ويؤنث منزل الزوجية من 
مجموع المبلذين وكلا الآمرين مما بحرم القانون 
اثياته بالبينة وقوائن الأحوال كانصت المادة 
هلم من القانون المدق لانه لم يكن لدى 
المستائف علا مانع من الحصول على كتابة 
كدت ماتدعيه . 

وومن حيث انه تبين من الاطلاع على 
الأوراقا نال مسأ تفتد وج الما تفعلبا لأول 
مرة بوثيقة رسية مؤرخة ٠.‏ مابو سنة م144 
على صداق قدره تصمائة جنيه الحال منه 
ثذياثة جنيه قيل فى الوثيقة انه مقبوض باعثراف 
وكل الزوجة وفى ؛إنونيه سلة ه4و١‏ 
أشبد المستأئف على نفسه أنه طلق زوجته 
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لفك 


المستأنف علها قبل الدخول ما طلاتا بائئن! | علها مرة ثانية بعقد جديد يذكر فيه ان الممسر 


ينونة كبرى وذلك بعد ان كانت قد استقالت 
فى ؟( مابو سنة معو من وظفتها كمرضة 
بمستشق السنيلاوين وفى ١7+‏ بونه سنة ١546‏ 
رفعت المستأنف علبا دعوى شرعية ضد 
المستأنف تطاليه بالنفقة مدعية أنه دخل ها 
وعاشرها معاشرة الازواج ثم تركبا بغير نفقة 
وى +9 بونيهسنة م84١‏ تصاحالطرفان على مبلخ 
دو جتيادف اتا فى ظر كا زفا عن 
دعوى النفقة وقيل فى محضر الصيح 
المبلغ هونصف مبرهاوان ماجاءفى وثيقةالزواج 


أن هذا 


من أن وكيل الزوجة قبض مقدم الصداق 
البالغ ٠.‏ .م جنيه غير صميح ب و تنقضى سشتة 
شبور بعد ذلك ثم تتحدث الاوراقبانه فبوم 
5؟ ديسمير سئة م4 سحيت المستأتف علها 
من صندوق توفير البريد مبلغ مائتى جنيهو أ ثيت 
هذا فى الدفتر الذى باسمبا ويعقب هذا بأربعة 
أيام استتجار المستأتف منزلا بالسشلاوين يسم 
الطرفان بأته هو الذىأثث ها بعد بالجباز 
المتتازع عليه وبعد بومين من همذه الاجارة 
بوكل المستائف اميا بالقاهرة ليرفعم دعوى 
أمام محكة المالية الشرعية الجزئية بطلب الغاء 
وصف الطلاقواءتبارهطلقةواحدةرانظر تاريخ 
تركيل الخاى بمحضر جاسة القضية الشرعية 
المقدم صورته الرسمية تحت رقم م تحافظة 
المستأتف دقم ١‏ بالملف الابتداكٌ ) ثم يشرع 
المستأتف فىتأئيث المازل الذىاستأجرهبالجباز 
المتنازع عليه فى بوم م ينابر سنة -114 أى بعد 
توكيل امحادى الشرعى بأسبوع ( أنظر الفواتير 
المقدمة من المستأنف بالحافظة رقم ١١‏ بالملف 
الابتدائى ) ثم يصدر حم محكة المالية يوم بم 
يناير سنة +0144 باجابة ماطلبه امأف و بعد 
«بو مين من صدو رهدأ الحم يزوج -المستانئف 


..ه جتيه الخال منه م.م جنه قررت الزوجة 
بمجاس العقد انها قبطته ‏ وهى فىهذهالدعوى 
تقول انها فى الحقيقة ل تقيضه بل أبقته تحت يد 
الزوج على ذمة الجباز دون أن تطالبه بكتابة 
تت هذا وهى نفس الخطة الى سنكتا فى 
الزواج الاول وبعد ذلك تنطق الاوراق 
بأنه بعد العقد الجديد ييومين تسحب الزوجة 
٠‏ جنيه أخرى من صن دوق توفير البريد 
يضمانة المستأنف نفسه ( انظر شبادة مصلحة 
البريد المقدمة من المستأنف علبا بالحافظة رقم 
و الئف الاتداق ) 

ومن حيشان احكة تخلص من تلك الاوراق 
اوتساسل توارضخبا وتقارما وما اشتملت عليه 
من معانى أنها فى يموعبا تجعل دعوى المستأنف 
عنها بشأن الجباز قربية الاحتّالفبى تصلح اذن 
ميدأ ثوت بالكتابة ما يصحتكالته بالبينةوقرائن 
الاحوال كتص المادة نوم مدق لانها كلا -فما 
٠‏ جيه من صندوق التوفير يوم 
1 ديسمير سنة م184 د تصتثير صادرة من 
الممستا نف اما بتوقعه عليبا و أماباعماده لما وتهد مه 


أياها صن مستتداته واما شوت صدورها مله 


باوراقرسمةيا هوالشأن فى ضاته عن سحب 
.٠م‏ جلنيه الاخيرة من صندوق التوفير وما هو 
الشأن فى توكلها نحا الشرعى . 


افق تتيفن انهه كط نهدا 
اللبوت بالكتابة أن يستمد من ورقة واحدة 
بليجوز أن يستمد من جملة أوراق مجتمعة حى 
ولو كانت كل ورقة منها لاتكق عفردهار انظر 
مطول بلانيول ورسير جزء بابند مه ١‏ صيفة 
باقع > انه لابرط أن يغتب' مسموة 
الأوراق مباشرة على نفس الواقعة المراد امات 
أو على احد عناصرها بلبحوز ان تقتصر دلالتها 


يدك 


قضاء مكمة الاسئناف 


على امكأن اتخاذها بداية يلك القاضتى منهاسبيله 
قَْ الاستتاج لتكوين عفيد ته فبكق مثلا ان 
تكون العلاقة يبن مؤضوع الورقة وبين الواقعة 
لراد اثاتها علاقة مشاءبة سب كاهو الشأن فى 
العلاقة بن ببانات عقد الزواج الأول ويانات 
عقد الزواج الثانى فما ختص بمعجل الصداق 
واقرار المستأنف فى محضر الصلم بأن ماجاءعنه 
فى العقد الاول لايطايق الواقع ( انظر المرجع 
السابق بند .مم١‏ صعيفة مهلم ) 

«ومنحيت أن احكة ترى فوق ماتقدم ان 
الوضع الذى كانت المستأتف علييا فيه بعاد 
استقالتها من وظيفتها ثم طلاقها قبل الدخول هأ 
وبعد زواجبا شبر واحد وماتد قعبااليه ظروف 
الالو ملابساتما منشدةالرغيةق اعادة المياه الى 
بجارمها لتنقذ نفسها مما 1 لت اليه سواء من الناحية 
الماديةام الناحية| لآدييةكل هذا من شأ نه ان يضعف 
موقفها ازاء المستأ نف عا حول ينهاو بين مطالبته 
بكتابة تثيت وعودهو تعوداتهها بمناسبةز واجها 
الثانىقيكون المانع الذى اشارت اليه المادة 16م 
مدق متوافرا اذن . 

ومنحيث انه لذلك ولا استندت اليه محكة 
اول درجة من أسباب فى حكبا المستأقف يتضح 
أن هذا الحم قد وفق لالس داد ويتن رفض 
الاستناف وكا فده 1 

( استضناف حمسن افتدى عل القاضى وحضراعنه 

الأستاذان عمد حسن ونصرى يوسف ضد الست 
هدى تمد اليد راشد وحضر عنها الاستاذ محب 
القصى رئاسة وعضوية حفرات أسحاب اليرة تخد 
عزهى بك و حي مد مسعود بك ومقصود قوسة 
بك مستشار ين ) 


نكدل 
م أبريل سئة .موا 
9 المادة +3؛ مدنى تنطيق فى حلة يع 
الوأرث نصيبه ججيعه فى البركة وا لها وماعلما لا فى 
حالة ببسم جزء شام فى عين من اعيان التركة . 
؟ لا يكني فى الاستناد إلى حق الشفعة ذ كر 
بيانات حق الاسترداد العتقارى . 


المبادىء القانونية 

ذ١اطلاق‏ نص الماذة ؟+؛ مدق لايئق 
أن الشارع لم يقرر هذا الحق إلا حماية 
الشركاء الآصليين وقد جمعت بينهم القرابة 
العائلية أو الرغية الاختيارية ‏ من الاجنى 
الدخيل عايهم تفاديامن الاطلاع على أحوال 
الأركة أو الشركة لما قد يترتب على تدخله 
من ارتباكهم وما كانت هذههىالحكمةمنحق 
الاسترداد فلا يكون له حل عند بيع حصة 
شائعة فى عقارمعين يسبل تسليمها المشترى 
الأجبى دون أن يطلع على أسرار التركة أو 
الشركة أو يسام فى تنميتبا باعتبارها وحدة 
قانونية تنظمكل مايقوم ماله من الحقوق 
والواجبات 

 *‏ الشعفة وسيلة لاغاية وتشترك معحق 
الاسترداد فى النتيجة وهى طلب تملك |الخصة 
المبيعة فلا ما نع من امع بين الحقين فى 
دعوى واحدة. 

+ الاستناد الى حق الشفعة بحب أن 
ظال مززاخة لحدد التصونة .و لقت 
كل من أطرافها على مداها و ليعرفمركزه 
فيها وحددموقفهمتبهاو لتتحق ا محكمةمناتباع 
الاوضاع وتوافرالشروطالى يتطلبها القانون 
فىدعوىالشفعة ولايغنى عن ذلك بح رد ذكرء 
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بانات حق الاستردادااعقارى دون امجادرة 


بالاستئاد الى حق الشفعةومن تاريخ المظاهرة 
تحتسب المواعيد الى جددها القانون . 


لمكو 

« حيث أنه تبين من أوراق الدعوى ومن 
المستندات المدمة من طرق الخصومة أن وقائع 
الو اع تحص ل فى أنه يدقتضى عقد بيع تخرر فى التاسع 
والعشرين من | كتوبر سنة ١44‏ باعت السيدة 
اعتاتيريقه ونش الجاور المبنا هبعلا 
الآولى )زوجبا يجيب حلى يوسف ( المستأنف 
عايه الثاى ) خمسة عشرفدانا وثلاثة عشر قبراطا 
وخمسة عش ر سه اشائعة فىثلائة وستينفدا ناوثلاثة 
قراريط وسهم واحد كائنة زماى هناسية وى 
سوريف ومينة الحدود والمعالم بالعقد المثشار 
الدب ستاو اخوة تن كدو الف وتان مده 
وقدآلت ملكية ا لاطيانالمبيعةللبائعة بالميراث عن 
والدها المرحوم يوسف يوسف النجار واختها 
الشقيقة المرحومة يوسف يوسف النجار واختا 
المرحومة روز وأخها لابها المرحوم الدكتور 
عزيز يوسف النجار . 

وفى الوم التأسع عشر من نوشير سنة 
1447 دفع شا كر يوسف يوسف النجار 
( المستأنف ) الدعوى المستأنف حكبا على 
البائمة والمشترى وقال فى صحيفتها المملنة 
يوم م نوفي أنه علم يوم (؟١‏ نوفيرستة ا144) 
إن الست أمينة باعت كامل حصتفا الميرائة 
عن والدها وأخوها الدكتور عزيز والانمة 
روز- وقدرها 7 سوم ط ووو قاق 
جميع الاطان المخلفة عن والدها والمكلفة 
باسمه . ونظرا لانه اخوها وشريكبا على التشيوع 
فبحق لهاسترداد الخحصة الميعة شيوعا طيقا لليادة 
9 من القانون االمدنى وكلف المعلن المهما 
بالحضور أمام قاضى التحضير يحلسة غ7 ديسير 


سنة 9807 لسماع الحكر با حقيتهفى استر داد الخصة 
المببعة من المعلن الها الاولى الى المعلن اليه الثاتى 
وقدرها ووس وعوط وهوف شيوعا فى 
س وعوط وموف المبيلة آنفا نظير الثمن: 
وقد زه لك وده أو القن «الذ ارك ا للقن عد 
اياتهمع المصاريف الرسمية والضرو ريةوالتايعة 
والملحقات الآاخرى وتسليم هذه الحصة اليه 
مع الزام المعلن البما بالمصاريف والاتعاب 
والنفاذ وحفظ كافة الحقوق الاخرى. 

وفادغل طب وكيا الدع لعلف 
الضية فى التحضير من ع ؟ ديسمير سنةناع الى 
هم فبرابر سلة م144 لتقديم مستتدات 
ومذكرات الطرقين ثم أحيات على المرافعة لجلسة 
مراميل منة ميور. 

وفى ١4‏ ينار سنة م44١‏ قدم نجيب حلى 
بوسف مذكرة أورد فبا يانه مؤرخة وم منه 
وطلب فها رفض الدعوى تأسيسا على ان 
تطبيق المادة +4 من القانون المدنى قاصر عل 
الشيوع التى تفع على حصة قلت أو كثرت فى 
بجموع التركة اكل لايتجزأ من منقول وعقار 
ودبون ولا سرى على البيع العقارى الحاصل 
شيوعا فى اعيان معينة من التركة أو الشركة 
وأورد أسانيده على هذا الرأى : 

وجارته زوجته فى المذكرة المقدمة منها فى 
ب قير ابر سئة ١.‏ وزادت فبأ ان المدعى 
سبق ان باع لاجنبية عن العائلة بالاشتراك معبا 
عرس ووط ووف من أطيان التركة الكائنة 
بناحية النويرة ثم انفرد بييع المتزل الخاف 
عن والدهما والمبيع مثار التزاع انصب على 
ارض زراعية فقط ولم يشمل شيئًا من المنازل 
والتخل يا جاء فى صميفه الدعوى خطأ فلا 
يعرتب عليه هتك اسرار التركة وليست فيا 
أسرار خثى ذيوعبا هذا فضلا عن ان المشترى 


6 
قريبا وزوجبا وأميها وقد راعت قف القن 
الخس المقدر فى العقد ان زوجبا المشسرى هو 
الذى هق علببا وعلى أولادها من ريعالاطيان 
المببعة وفى م١‏ فبرابر سئة م46١‏ أودع المدعى 
مذكرته وضمنها اساسا جديدا لدعواه غواه انه 
مالك على الشيوع ولانه أظبر رغبته فى أخذ 
القدر المبيع بعرض صحيح وف الميعاد القانوق 
فله ان يشفعفهواتهىالىطلب الحم بأحقيته فى 
اخق الاطيان المبيعة بالشفعة او حق الاسترداد 
نظير لعن والملحقات . 
ورد المدعى بانبما زوجان فلا بحوز 
الشفعة فى البيع الذى تم بيهما هذا فضلاعن ان 
حت المدعى ف الشفعة قد سقط لانه عل بالبيع فى 
/ لب 4 باعبرافه فى حيفة الدعرى وم 
يبد رعبتهفى الآخذ بالشفعةالا ف المذكرةالمودعة 
فى هذ فراير سنة م46( أى بعد حوالى ثلالة 
اشبر من تاريخ عليه بالبيع . وى 1م مابو سنة 
مو( صدر ال#ك المستأتف وقضى برقفش 
الدعوى والزام راقعبا بمصاريفها وعبلغ ..م٠‏ 
قرش مقايل اتعاب امحاماة وقد اجودت الحكة 
الابتدائية نفسها فى حث المطاعن الفقبية الى و جببها 
المدعى الى العلاقة القائمة يبن المدعى علييما 
واتيت منحتها الى ارن زواجبا قائم شرعى 
حائل كن طنت الشفعة والشفتت بذاك عند 
استقصاء الدفع يسقوط حق المدعى فى الشفعة 
لفوات ميعادها ثع استطردت لنظر حق 
الاسردادووصلت!الى انالمادة ؟+ع من القانون 
المدفى لاتتطبق على حالة يبع حصة فى عقا معين 
من التركة ولا بد لتطبيقبا هن ان يكون 
البييع منصبا على حصة شائّعة ف التركةكلباو طبقت 
هذه القاعدةعلى الدعوى الخحاليةفاتضح ان التركة 
سيق أن تناو لتها جملة يبرع منءقار واطيان 


بمقتضى . العقود المقدمة من المدعى عليه الثانى 


قضاء محكة الاس#ياف 


وان شراءه الحالى قد وقع على حصة شائعة قى 
بعض أعيان التركه وانه ستطيع وضع يده عليبا 
واستغلالحا بغير تدخل فى اسرارالتركة ولانفوذ 
الى المحيط العائل لسائر الورئة تلك الاسرارالن 
شرع النص حمايتهاوانتهت الحكةالى ان الدعوى 
برمتها لاسند لحا من القانون قرفضتها . 

د وحيث ان شا كر يوسف يوسف النجار 
المدعى لم يرض ببذا القضاء فتظل منه للاسباب 
اللفصلة بصدر هذا الك ثم انه زاد علييا فى 
مذكرته الحتامة انه قد يقال أن مطالية المدعى 
ف عدفة دعواه بأعتارهصاحب حق فاسترداد 
الخصه الميعة دون أن يذكر ان هذا من طريق 
الشفعة وانهعندما صرح بذلكفى طليهالاحتياطى 
كاتت المواعيد قدفاتت الا ان هذا القفول 
لاد نه فيه لآن تعرف ألنية فى المعامللات يرجع 
الى المعاتى لا الى الالفاظ والمانى وطلب الموائية 
يمكن ان يندج فطلب أخدالمبيع بالشفعة وطلب 
استرداد الحصة المبيعة شيوعامن أ- الشركاء مع" 
اظبار الرغبهف دفع ثمنبا يجمع بينسبى الاسر داد 
والدفعة لآن كل ماورد فى باب الشفعة لايءدو 
أن يظبر طالها رغيته فى تملحكبا مقابل دفع 
ثمنها وملحقاا وأن يتقدم بذ ا الطلب عقب 
عله باتصرف . وطالا أن هذا الطنب قد 
اعان للبائمة وال مشترى قبل فوات المواعيد 
فلابد وأن يتير قانونا قائما على أساس حق 
مالك الشائع فى استرداد الحصة المبيعة سواء 
بىعلى نص المادة «+4 من القانون المدىأويى 


على حق الشفعة 4 


دوحيت إن النظرية المتقدمة بئبت عل 
الاساس الذى اعتمدعليه المستأنف فى السيون 
الأول والثالك من أسباب الاستئناف . 

ققد ذهب المستأقف ف السبب الآول الى 
أن طلب الشفعة قد قام بمجرد أن أعلن صحيفة, 


العدد الثالك ‏ السنة الحادية والثلاثون 


دن 


الدعوى فور عليه با لتصرف وصرح فها برغيته 
فى استرداد الحصةالميعة مقا يل دفع ثمنها ولوأنه 
بنى طليه هذا على المادة +9٠‏ من القانون 
المدنى إلا أنه احتفظ بكافة حقوقه الاخرى 
وأدعى ف السببالثالت أنه أعلن المستأتف علبها 
فى الميعاد برغبته فى الاسترداد واستناده فى 
مذكرة م١‏ فهراير سنة .م14١‏ الى الشفعة كسبب 
لهذا الطلب لا ينق أن رغيته فى تملك الحصة 
المبعة قد تخلف فى المعاد ولا يضيره أن 
ستند بعده الى حقه فى الشفعة لالهاسبب رغيته 
وابست طلا جديدا . 

وحيث أن هذه المراعم جميعها مر دودة 
فالقسارع المصرى قد استمد حق الاسترداد 
اللمنتصوص عليه فى المادة 0ع 
من القانون المدى من الفقه الفرننى 
وخوله للشركاء فى الملك الى أن م 
تقبيد بتاريخ علمهم :البيع . أما الشفعة فقد استق 
ا حكامبا من الفقه الاسلاى وبين يائا دقهقا 
ابا وأصحاب الحق فما ومراتهم واوجه 
المفاضلة ببنهم ووضم مبرراتها للواقع منبا 
ومسعطاا وما يترتب عاما وفصل الاجراءات 
الواجية فى طلها وطرق الطعن فى الاحكام 
الصادرة فها : 

وتطنبالمبادرة لاظبار الرغبة فها وسرعة 
الادعاء.ها و ساشرة دعواها والفصل فها والطعن 
ف أجكامبا قن المزاعد الققيرة الى دادما 
ولا مراء فى أن الشفعة وسملة لاغاية وتشترك 
مع حق الاسترداد فى النتيجة وهى طللب 
تملك الحصة المبيعة فلا مانع من اجمع بين 
الحقين فى دعوىواحدة . الا أن الاستناد الى 
الشفعة فى تملك العقا رالمببيع بج ب أن يطلب صراحة 
لتحدد الخصومة وليقفكل من أطرافها على 
مداها وليعرف مركره فيا وبحدد موقفه منها 


قسمته دون 


ولتحقق المكة من اتباع الأوضاع وتوائر 
الشروط الى يتطاها القانون فى دعوى إالشفعة 
ولايغنى عن ذلك برد ذكر البيانات الى تبرر 
حىّاسترداد العين الميعة دون الجاهرةبالاستناد 
الى حق الشفعة ومن تاريخ هذه امجاهرة تسب 
المواعداائئ' حددها القانون . 


ست ان النكا فك ' شك أنه عل 
١‏ ولا أنه بى دعواه أصلا على المادة 
++ من القانون المدق ولافى أنهلم يستند 
الى حقه فى الشفعة الا فى المذكرة المودعة منه 
فى الشاأمن عثر من قي رأبر سئةم؛ بعد ا نقضاء 
حوالى ثلاثة أشبر من تاريخ عليه بالبيع ويذلك 
كن حقه فى الآخذ بالشقعة فد سقط . 

«وحيث أن السبب الثاق من أسياب 
الاستئاف يدور حول شرعة الملاقة بن 
المستأنف علهما وهذا مانع موضوعى فلا نحل 
لاستقصائه بعد ان ئيت أن حقالمستأ نفف الشفعة 
قد سقط بلا رجعة يسيب فوات المعاد . 

«وحيت ان اصرار الممسَأتف فى السبب 
الرابع على انطاق الماده «+؛ من القانون 
المدنى لا يتمثى مع ما أستقر عليه قضاء محكة 
النقض من أن اطلاق نص اللمادة 9+؛ من 
القانون المدفى لابن ان الشارع لميقرر هذا الحق 
الا خساية الشركاء الاصذين_وقد جمعت بيهم 
القرأبة العائلية أو الرغبة الاختيار ية_من الاجنى 
الدخيلعايهم تفاديامن الاطلاع عل أحوال التركة 
أو الشركة لما قد يترتب على تدخله من ارتباك 
لهم سواء أثناء قيام الشركة بيهم أو عند 
تصفيتها ولماكانت هذه فى المكمة من قضاء حق 
الاسترداد فلا يكون له حل عند يبع حصة شائعة 
فى عقار مين يسبل تسليمها للمشترى الاجنى 


:2< 
دون ان يطلع على أسرار التركة أو الشركة أو 
عام توتحا اعارهار جد اتوي مط 
كل مايقوم حال من الحقوق والواجيات . 

ه وحيث انالسبب الخامس والاخير من 
اسباب الاستثناف بى على أن المادة 5غ تنطيق 
لان المستأنف علها الاولى باعت كل الباق لما 
من الحصة الى ورتتها للستأنف عليه الثاق 
الغريب عن التركة وسيتتبع ذلك تدخله فيبسا 
واشاعة الارتياك بن مستحقها الا ان مذا 
السب مدحوض ثقّد تين من مراجعة العمّدان 
البيع لابنصب إلا على نصيب البائعة فى أطيان 
زراعية معيئة ولم برد فيه ذكر لبان أو العزبة 
كا ذكر فى صصحيفة الدعوى ولا يتناول حصة 
البائعة فى التركة عامة باعتبارها وحدة قانونية 
تنتظم كل مايقوم حال من الحقوق والواجيات 
وهو مايحب توافره لتطبيق المادة المشار الها 
ولا حل لليخاوف الى تساور الميتأنف فن 
السبل قسمة الاطيان المبيعة وتسايمبا للشترى 
دون تمكينه من النفاذالى المحيط العائلى والوقوف 
على اسرار التركة . 

د وحيثأن سقوط حق المستأنف ف الاخذ 
بالشفعة يسبب فوات المعاد يؤدى إلى رفض 
دعواه ولذا يكون الم المستأتف فى عله 
للاسياب السالفة ولا لاتعارض معبأ م 


( استثناف شاكر افتدى يوسف النجار وحفضر 
عنه الاستاذان ممد حسن وقسطندى ,رسوم ضدالست 
أمينه يوسف النجار وآخرين رقم 464 سنة 8ق 
رثاسة وعضوبةحضرات أصحابالمز: صادقالعجيزى 
بك ويعند عبد الله السعدبى بك وعلى عبد اليد كك 
مسبتشار ين) 


قضاء محكة الاستتعاف : 


ا 
١‏ سئة .1946 
١‏ يجوز ايداء اظبار الرغبة فى الآخن بالشغعة 
فى عريفة الدعوى . 
#حالا شار التذوع مئه أن يودع الشفييع 
030 ن على ذمته وذمة البائع . 
الميادىء القانوننة 
١‏ - لا يوجدق القسانون ما يلزم 
الشفيع بأن فصل بين إنذار انداء الرغبة 
ودين صحيفة الدءوى والا جمع ؛ بينهما وكل 
ما يتطلبه القاتورن. فى هذا الشأن انما 
هو اظبار الرغبة ورفع الدعوى ق المواعيد 
المقررة فيجوز الاقتصار عل اظبار الرغبة 
ف صحيقة الدعوى اذا رفع خلال 
٠6‏ وم 
+ لاك لتقف فق ذاه احضيق با 
التكليف بالتنارل عن الاطيان - المشفوع 
فها للشفيع مقابل استعداده لدف القن 
والملحقات ٠.‏ 
 »«‏ اذا قرر الشفيع أنه سيودع 
المشنفوع مئه لذلك للآرنل الحم الذى 
يصدر فى الشفعة يخوله ما للبائع قانونا من 
رك ل فها إلى أن يوفى 
الشفيع مايجب عليه عله أُداوٌه من لفن المقدر 
فى المحم والمشفوع لكي عتاز على البائع 
العادى بعدم النزامه 0 
ولايرتب عليه حك الشفعة أى ضمان . 
الكو 


: د من حيث أن وقائع الدعورى هيينسة ىق 


العددالثالك. ب السبنة الجادية,والثلاثون 


الحم الابتدانٌ وقد فصلت أيضا فى صدر هذا 
الحم فلا حل لتكرارها . 

« ومن حيث أن الحم المستأتف قد أصاب 
فها قضى به للاأسباب الى بتى عليها والى تقرها 
هذه امحكة وتعتمدها وتضيف الها ان ما اثاره 
التاق ىق محف إنتكاه ون طب كله 
لاخرج فى جوهره عما ابدأه أمام كه أول 
درجة وتناولته بالرد عليه .إذتلخص الاسرياب 
التى استند الها فما بأق . 

اولا ‏ الدفع بيطلان اجراءات الشفعة 
عمقولة ان الشفيع المستأنف عليه الأول لم يتبع 
الاجراءات الى نص عابها قانون النفعة فى 
المادتين عأاروه١ا‏ إذلم سم باعلان اظلار 
الرغة فى الاخذ بالشفعة 5-37 مسقالة ساعة 
على اعلان دعوى الشفعة وان عريضة الدعوى 
: تشتمل على تكليفه -اى المشترى - (الستأأاف) 
بالتنازل عن التفعة فى ميعاد معن مايل دفع 
القن وملدتاته . 

تايا القسك يما أبداه من الدفع يسقوط 
الحق فى الشفعة بعدم اظبار الرغية ىمدى خمسة 
عشر بوما من بوم الل بالبيع مستندا فى ذلك الى 
اقوال من اشتشهدمم - كا انه نعى على المكة 
الابتدائية تعديرها لاقوال التبود وخالفبا فما 
استخلصته من شبادتهم 1 

ثالثا ‏ ان الشفيع قيد رغبته فى الاخذ 
بالشفعة ما جاء فى عريضة دعواء بازه سيودع 
القن بالخزينة لناب ب مابدععه من ديون له على 
البائعين مايحدل طلبه غير مقبول . 

ومن حيث انه عن السيب الآول الخاص 
بالدفع بيطلان اجر اءاتالشفعة ففضلا عن اتهفيا 
اورده الحم المستأ نف من أن القانو نم ينص على 
طلان دعو ى الشفعة اذالم بحصل اعلان اظبار 
الرغبة بورقة مستقلة سابقة علي اعلان دعوئ' 


0444 
الشفعة مايكئ لارد على الدفع فلا بوجد فى 
القانون 8 الشفيع بان يفصليين انذارابداء 
الرغة وان صححيفة الدعرى والا تجح 5-2 
وكل مايتطلبه القانون فى مذ الفأن انما هو 
اظبار الرغة ف الاخذ بالشفعة ورفع الدعرى 
فى المواعيد المقررة فيجوز اذن الاقتصار على 
أظبار الرغية فى ذات اعلان الدع ىاذارفعت 
الدعوى فى خلال النسة عشر يوما المقرزة 
لابداء الرغية مادام مستكلا لميع محتويات 
اعلان الرغة وى 7 وواضح من الاطلاع 
على صحفةالدعوى أنه وقد وردعا انه -أى 
الشغيم - يظبر رغنته فى أحذ الصفقة بالثمن 
والملحقات الحقمية والا ذلا سيعه الا رفم 
الدعوى بطلب اللا<تية واذن تكون الصحيفة 
قد اشتملت على عرض المن و ملحقاته الواجب 
دفعبا وهذا مايتطليه القانون ولاعيرة عا ادعاه 
المستأنف من أن الاعلان لم يتسمل التكيف 
باتنازل عن الصفقة ق ميعاد محين لان العبارة 
السابقة تدل >لاء على الرغة فى الاخذد 
بالشفعة ومطااية المدفوعمنه ‏ بالتنازل عن 
البيع مقابل دةعهالثمن والملحقات وطلب الشفعة 
فى ذاته يتضمن حتا الدكيف بالتتازل عن 
الاطيان للشفيع مقابل استعداده لدفع الاين 
والملحقات واذن يكون هذا الدفع غير سديدٍ 

ولا سند له من القانون . ْ 

« ومن حيث|نهفما يتعلق السبب الثانىفةد تين 
من مراجعة حضر التحقيق ان مااستخلصته المكة 
الابتدائية من أقوال الشهود سائغ ويتفق مم 
الثابت فى بحضر التحتيق ولايتناقض . معه كأ انه 
يؤدىأيضا الى النتيجة التى انتب تاليها الحكةوى 
عم ثيوت العلم المدعى به خلانا ىا يمول 
المستأف وترى هده احكة صواب. ماذهت 
له امسكة الاتدائية ,ومن ثم ييكون الدع 
07 )2 
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سقوط الحق فق الشفعة عل غير أساس ايضا . 
د ومن حيتث أنه عن السبب الثالك قانه 
وإن كان المستأف قد بى مذا السب على 
ماأورده من ان الشفيع قيد فى صحيفة دعواه 
رغبته فى الأخذ بالقسغعة بانه سودع الثمن 
جميعه بالخزينة الحساب مايدعيه من ديون له على 
البائعين إلا انه تبين أنماجاء بالصفحةالمذكورة 
لايتفق مع ماتقدم إذ أن الثابت ما انه أى 
الشفيع - نص على رغبته فى اخذ القدر المبيح 
مقابل الثمن المسى بالعقد وقدوه ووم جنبا 
والمصاريف وكافة الملحقات ثم أردف مذا 
القول بأنه ه مع امل بأن العين المبيعة عليبا 
اختصاصات لاخرين وهم شركة ن . م سلفاجو 
والست زينب على وهو فى هذه الحالة سيضطر 
لابداع المن فى الخزينة لحساب اربابهم ذه 
الديون والحقوق اللسجلة . ولم يدعديونا لدعلل 
البائعين حتى يعتير أن رغيته مقيدة ا يضاف 
الى ذلك انه - أى الشفييع - قدم المستندات 
الدالة على وجود حت الاختصاص الذىذكره 
كا قدم أيضا عقد بيع عرف مؤرغا * يناير 
مسنة بع و١‏ صادرا له من أخته هاتم مود جمد 
على شع 9و سو ط شيوعءافىم! طوه ف قيمة 
حصتها فما تركه جدها وقد تضمن هذا العشقد 
وجوه دق الاتساضن تاجو والتكضويت 
على . وقد ذكر الشفيع أن هذا العقد حرر خط 
المتأاف وبشبادته وهو سابق عل تاديد اليم 
الصادر للستأنف عا ما يعطع بأن الآخير كان يعل 
علدما اشترى يوجود الاختصاص م أ 
الشفيع أيضا. بجاسة ١9‏ يناير سنة هع ه؛ أهام 
امحكة الاتداية أن الشترى لم ودفع باق الثمن 
لعايه بالحق العييى الذى عل الآارض المشفوع 
فعا وهذا هو الس بالذى جعله يطلبفى عريضة 
الدعرى الاحتفاظ باق الم على ذهة 


قضاء محكنة الاستثتاف- 


أصحاب الديون المسجلة ‏ ولم يبد الحاضر 
عن المستأنف أبة منازعة فى احتفاظه بجزء من 
الثءن مقابل الدين الذى عمل عنه الاختصاص 
واذن فا جاء فى صحفة الدعوى خاصابالديون 
لائزئر فى سلامة اظبار الرغبة ولذا تكون 
اجراءات العرض صححة وغير عخالفة للقانون 
هذا فضلا عن أن المستأنف وهو المشفوع منه 
لايضار بما ورد فى صحفة الدعوى عن!لديون 
لآن الحم الذى يصدر فى الشفعة يخولهماللبائع 
قانونا من حق حيس العين المشفوع فيها إلى أن 
يوفى الشفيع مابحب عليه اداؤه من الثمنالمقرر 
فى الحم ثم انه اى المشفوع منه ‏ يتاذ على 
البائع العادى بعدم التزامه بالضمان اذ انه فى 
الصفقة الآولى التى تولدت عنبا اأشفعة كان 
مشتريا ولايرتب عليه الحكم الصادر فى الشفعة 
ق ضمانه ومن ثم يكون السبب الثالك 
مدوداايضا. 
دوفن اخيت أن اننا فقن أثار فى 
مذ كرته الختامية آن القطعة الثانية من القفدر 
المبيع وقدرها ١6‏ سو+ ط الواقعة بحوض 
الجنينة ليست على الشيوع كا هو مبين بالتحديد 
السابق الواضح بعريضة الدعوى ورتب على 
ذلك انه لاحق الشفيع فبا ولكن أتضم ما 
أبداه التشفيع أنهمالك على الشيوع فى هذه القطعة 
أيضا وأن الننيوع مازال قاتما بين الورئةودلل 
على ذلك الحم الصادر بتاريخ وب مارس 
سلة ١88‏ ألقاضى ,نصيب البائعات المرا لى 
شيوعا فى التركة وحكذلك بقاء التكليف باسم 
الموزث كا أنهيؤخد من العقدالابتدالى المؤرخ 
| يثاير سنة ,م46١‏ السالفالاشارةاليهوا نحرر 
مخط المستأفب وشهادته مايؤكد فيام حالة 
الشيوع بين الورثة ولاعيرة بها جا ء فى التحديد 


المساحى لاحتال أن يكون ذلك أقجة وضع 
يد يسبب مهايأةزراعية ويعززدلك أنه مراجعة 
عقد البيع الابتدائى الصادر للستا تف المؤرخ م 
مايو سنة م44١‏ تبين انه منصوص فيه أن الحد 
القيل الست هانم مود عمد على ببنا ذكر فى 
العقد النباق الصادر بتاريخ هو يونيه سنة ١449‏ 
أن الدد القبلى القطعة 5 ملك على محمد عل 
وهذا يدل على ان الاطيان لاتزال شائعة 
وان الورثة يتادلون اليد علها . 

دوهن حيث !نه ممايؤ يدذلك أيضا أنالمشترى 
بكر أولافى جميع ادوار الدعوىذلك الشيوع 
ولميشر اليه فى اسباب استانافه ول يستند 
الله إلا فى مذكرته الختامية اعتادا على التحديد 
المساحى الذى لايمكن اعتباره دللا قاطعا على 
إنهاء حالة الشيوع 

وفهق عي اناف قر 035 نيت أن 
الشفرع مالك وشريك على الشيوم فله الح 
اذن فى أخذ العين المبيعة بالشفعة ومن ثم 
يكون الاستناف على غير أساس ويتعينرؤضه 
وتأيد الحم المستأتت 


(امتعتاف الشيخ تمد طلية بدوى أو حضر معه 
الامتاذ اسراثئيل معو ص ضّد الشيخ على #ود على 
عد وآخرين وحضر عن الاول الاستاذان عرد الله 
يباوى وامينخايفهرقم ١غ‏ سنة 50 بالهيثةالسابقة ) 


العدد الثالثك ‏ السئة الحادية والثلاثون. 
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أول هايو ستة ٠نوقا‏ 


لا.,صحطل ب الشقية الا لمالك قيلو جود حق الشفمة 
المبادىء القازونة 
تش أن يكون الشفيع مالكا للعقار 
وللمشفوع ؟قتضاه وقت التصرف فالعقار 
المراد أخذه بالشفعة ويحب أن تكون 
ملكية الشفيع سابقة على هذا الته.رف 
ا مويو 
وحث إن المندأتف عليه الآول رفع 
هذه الدعوى أصلا أمام عكة بن سويف 
الابتدائية الوطنية وأعأن المستأف والمستاقف . 
عله الثافى فىم منابريل سنة 041 طاليا الحم 
بقبول دعوى الثفعة شكلا لرفعبا فى المعاد ' 
القانوق وفى الموضوع بأحقيته فى أخذ فدان 
هبين الحد ودو |1 حالم بعر يضتبا و بكشف التحديد 
وبانذار طلب الاخذ بالنفعة وذلك مقايل 
*من قدره وهو جنيها محتفظا لافسه الحق فى 
مناقدة حعيقة الثمن مع تسلم العين والمصاريف 
بالتضامن واتعاب المحاماة والتفاد بلا كفالة 


وقد بى طليه عل أنه ثررك ماع 3 العين 


المطاوب اخذ جزء منبا بالشفعة وانه جار لبا . 

د وحيث ارن. ممحكة أول درجة قضت 
يتاريخ جم ديسممر سنة نوو يأ حقيةالمستأنئف 
الاول لاخذ الفدان المذكور الذى. اشتراه 
المستأّف من المستأنف عله الثانى ممقاضى عقد 


البيع المؤرخ فى م فبراير سنة 145 والموضح 


بالعقدالمذ كور وبصحفية الدعرى مقايل أداء 


.ه68 


نه المتيق وقدره م١‏ جدبأ والمصاريف 


والاتعاب . : 

د وحيث ان المستأتف رفع الاستئاف 
الحالى عن هذا الك واعلته المستأف 
عليهما تاريخ ١‏ أكتويرسئة معه! .وقد 
ورد فالسيب الخنامس من أسباب مذا 
الاسئناف ارب المستأتف عليه الآول لم 
يكن مالك على الشيوع وقت شراء المستأف 
لان عقده حرر فى م فبراير سنة 544 وهو 
. تاريخ شراء المستأتف واذن لايكون لمستأف 
عليه الآأولحت الآاخذ بالشفعة لآن المل_كية 
ل تكن قد اتقلت اليه وقت شراء المستأئف 
وقوله بأنه جارلم يقم عله دليل وكل ماتقدم 
نه هو عاد بوع عرق غير ثابت التاريخو لم 
عض عليه مدة و سئة دى ينتفع بالتقادم ١‏ 

و وحيث انه فها بختص ,الوقائع الثابتة فى 
.همذه القضية قالم تائف عليه الشانى باع إلى 
المستأنف فدانا على الشيوع فى + س و و١‏ ط 
و١‏ ف نحوض المرج ثمرة هو قطعة ءمرة *ن" 
وذلك عقتضى عقد يبع عرق تارتحخه م قبراير 


عه دوة؟ وطامو من اانه عمل المباعة: 


على هاءش العقد انه روجع تاريخ م فبرابر 
اسنة دعوو ثم ان هذا العقد قد صدق على 
توق عالمشيرى عليه فى + مارس سنة 1445 بقل 
اكتاب محكة الواسطلى الوطنية ا صدق على 
بوقيع البائع عليه فى ب« مارس سنة ١4-‏ 
بهل كتاب محكة السيدة الوطنة وسجل فى ع 
أبريل سنة 7 : 
« وحيشان الميتأتف عليه الاول وهو 
التنفيع قدم عقد مشتراء وقد ثبت فيه أنه 
اشترى من المستأتف عله الثانى + س و عوط 
على الشيوع فى س و وماط 
٠د‏ يفف بحوض المرج غمرة ه قطسيية ثمرة ل 


و يمن قدره 


٠‏ جنه وتار بع هذ العقد العرفي 
فراير سئة وعوو وعليه اشارة بأنه 
روجع معرفة المساحة فى نفس هذا التاريخ 
ايضا ومصدقعل إمضاءالمشترىوهوالمستأتف 
عليه الاول بتاريخ وففراير سنة 1145 بمحكة 
الواسطى وعلى إمضناء البائع وهو المستأنف عليه 
الثانى تاريتن؟ فهرابر سنة ١54+‏ حكة السيدة 
زينب الوطنية وقد سجل العقد بتاريخ ١١‏ 
فبراير سنة 1945 . 

08 وحيث انه تبن ما تدم انهق اليومالذى 
بأع فيه المستأ:ف عليه الثنى إلى المستا نف الفسدان 
المطلوب أخذه بالتفعة قد اشترى المستا نف 
عليه الآول من المستأتف عليه الثاق فى نفس 
هذا اليوم د س و ع١‏ ط وهو القدر الذى 
اعتمد المستأتف عليه الاول فى طني اللاخمذ 
بالشفعة باعتباره مالكا على المشاع فى الفدان 
المطلوب أده بالشفعة 

« وحبث ان المادة الآولى من قانون الشفعة 
الصادر تاريخ مم هارس سئة ١5.١‏ وهو 
القانون الذى كان بحم الطرفين وقت رفع هذه 
الدعوى وصدور الك المستأتف فيا يقضى 
بأن حق الشفعة يثيت لعدة أشخاص اولم 
الريك الذى ملك حصة شائعة فى العقار المبيع 
وكذلك الجار المالك فى الاحوال المبينة بتلك 
المادة فيتعين أن ييكون الشفيع مالا للعقار 
المتشفوع بممتضاه وقت التصرف ف العمارالمراد 
اخذه بالشفعة ما هو ظاهر من صريح نص 
المادة الشار اليها ويحب أن تكون ملكي هالشفيع 
سابقة على البيع فلا تقبل الشفعة الا اذا كان 
ملك الشفيع لما وشفع به سابا وجوده وثبوته 
على التصرف ق العقار المطلوب أخذهيالشفعة. 
وظاهر مما تقدم أن الببع الحاصل من المستأنف 
عليه الثانى لكل من الشفيع والمشفوع منه قد 


العدد الثالك : 


اك السئة الحاذية زاقلائو ن 


ضدر فى يوم قراو 1465 وقد ثبت “تاريخ 
العقّدين فى: نفس هذا أليوم .غير أن عد الشفيح 
لم يسجل إلا فى ؟١‏ فبراير سئة ١46‏ فل تنتقل 
أليه الملكة و وصببح مالكا إلا من هذا 
التاريخ واذن فلم يكن الشفيع مالك وقت 
التصرف أساس الشفعة طبما لقانون التسجيل: 
الصادر فى سنة سمو الذى يقضى بأن الملكية 
لاتقل حتى بين المتعاقدين إلا بالتسجيل 

د وحيث ان المستأتف عله الآول ادعى 
كذلك انه جار للارض اتروع عقمى 
عد بيع عرق تاريخه ٠١‏ اكتوبر سنة م180ة؛ 
وبالرجوع الى هذآ العقد يبين أن من ع 
الست أم لعز بت مود احمد باعت للدستأتف 
عله الاول؟ وقيراطا ميلة ة ذلك العوقد وقضلا 
عن انه عقد غير مسجل وبالالى فبو غير ناقل 
للمذكة نان الثايت فيه أن المنترى عقاضى هذا 
العقد حد الفدان ا مشدفوع فيه من جبة واحده 
تطري الج الكرة والفمرة الآخيرة من 
المادة الآولى من قانون الشفعة المذكور تقضى 
صراحة بوجوب تلاصق أرض الجار - 
للارض المث.فوعة من جبتين على الآقل ومن 
كان اميك هذا العقد العرى لتدليل د ا 
جار مالك يصح له طلب أخذ العين بالشفعة هو 
تمك غير يد ولا تلتفت إليه المحكمة . 

واما القولبان المستأتف عليهالآول وضع 
يده عل الاحد عثر قيراط. الواردة بعقد ٠١‏ 
أكتوبر سنة موف السالف الذكر واستطال 
وضع يده المدة المكسبة لاملكية فقول لابؤيده 
الواقع حيث اندمع التسامبان هذا العقدتاريخه 
الحقيق هو ١.‏ أكتوير سئة م#مو؟ والدعوى 
الحالية اعلتتفى م أبريل ستة +عو؟ فلايكون 

قد مغى على هذا الببع مس عثرة سنة وهى 
المدة الطويلة المكمة للملكية وبذلك لايكون 
هذا الدفاع قيمة ولاتعول الحكة عليه كذلك. 


دوحيث انه يستخاصن جما تقدم أ نالشفيع وهو 


١‏ النستأتف علي الآول لم يكن , 'وقت د حمولابيع 
ذا ضفة تخوله حق الاخل بالشفعة . 7 / 

د وحيث انه قد ثبت ان امنأك علبتة 
الأول لاحق له فى الاخد بالشفعة فلا عل بعدئذ 
لبحث واقعة عليه بالتصرف أساس الشفعة وعلى 
ذلك يكون الدفع الخاص بالعلم غير ذى موجوع 5 
ولاعل لاستقصاته . 

و وحيث | لذلك بتعيين الغاء اله المستأف 
ورؤض دعوى امأف عليه الاول . 

( استثئناق الشيخ عبد سليان .على وحقر 6 
الأستاذ تمد حمدة ضد عبد الله أبو الملا ميروك 
وآخر وحضر عن الآول الأستاذ داوود اندراوس 
رقم ارءة سنة 16 رثاسة وعضورية دغر أ تأسحاب 
المزة صادق المجيزى بك وكيل الحكة وعد عبدالله 


السعدتى يك وعلى عبد الحيد بك مستشارين ) 
156 
و مابو سنة 0ة| 


الميادىء القانونية 
و تسجيل سند السبب الصحيحاتمسك بالتقادم 


الى لوس ضرورم بل الفرورى ائبات التاريخ 


ليسكون قاطما ق ائيات ندع امد 
٠‏ لال لمنازعة الشاهد على العقد فى تار زه 


الس من صم متوق جوري النقد أن مكزن يبظ بق 
التوسيط أو الاستمارة فيمكن لدعيها ان مت على 
المتعائد المة. يقى بالاتصرف العادرية 


--١‏ القانون المدق القديم لم دكن 
واضع اليد على المالك الحقيق لافادة التملك 
وضعاليد فلا نزاع فيه قانونا . 

؟ - توقيع الشاهد على العقد يربطه 
التاريخ المد, ون به وليس له ان يطلب اانا 
لتاريخ العقد مادام انه لانراع ق شبادته 
غليه يوم ؟ بخرره . 


زوه 


قضاء حكنة الاستتئاف 


» - قد تكون الصورية نسبية بطربق 
التوسيط أو الاستعارة اذا لم نمس وجود 
العقد أو نوعه أوشروطه إلا ان احدطرفيه 
ليس عاقد! حقيقيا بل وسيطا معيرا لاسمه 
بقصد اخفاء العافد الحقيق الذى يتتر 
وا 

اذا نجم مدعى الصورية بطريق 
الاستعارة فيمكينه الاحتجاج على المتعاقد 
الحقيق بالاهمر ف الصادر منه . 

الي 

و حيث ان وقائع التزاع وأسباب ظم 
المستأتف من لم5 المستأ تف قد فصلت فى 
صدر هذا الحم ويخاص منها ومن المسستندات 
والمذكرات المقدمة من طرق الخصومة أن تمد 
عبد المتعم ‏ الملل المستأتف عليه رقع 
الدعرى استأتف حكبا عل أمين عمد بدوى 
اليل - المستاف- وروى فى صحقتها أنه 
اشترى ف اليوم الثالك من أكتور سنة م١‏ 
لاس وواطا وف من مد ومصطق و تقدمده 
أولاد المرحوم حسن بك امل ضمنه وس عط 
٠‏ ف آلت اليهم من مورثهم إعد وفاته فى سنة 
هعور وقد نازءه المعان إل فى القدر الآول 
فطلب تثبيت ملكته وكف متازعته له فيه 
وإازامه بتسليمه إليه واستند إلى عقديبع مؤرخ 
فى الثالك من | كتوير سنة م44١‏ ومسجل فى 
السابع عدر هن "بو نيه سنة دعوو ماضمن أنه 
اشترى من البائعين المذكورين اس ع ط 
٠‏ ف ما آل إلهم من مورثهم حسن بك امل 
وكان هذا ةد تملكها بالشراء من آخرين قبل 
سنة 87 وبوضع اليدوالاطيان الميبعة تكون 
من جملة قطع منبا ب سى١‏ ط ١‏ ف كائنة فى 
حوض النوار الشرق وهى.المننازع علها ودفع 


ابن مد بدوى اليل المستأتف_الدعوى بأن 
فايد جمد بدوى اليل والد الملدعى كان قد 
اشترى الاطيان المطالب بملكيتها منورئة حسن 
بك امل قبل سنة ١441‏ وكان فابد وأخوه 
أمين ‏ المستأئف - وسليان يملكون آلة للرى 
أزمع فايد بيعها لوزارة الاشغال بثمن مغر 
ودغب فى أن يستحوز عللى أغلب أنصية هذه 
الّالة لينفرد بالتعاقد مع الوزارة المذكورةولذ! " 
أبرم مع أخونه أمين وسليان عقد معاوضة 
تتازلا مقتضاه عن نصيهما فى الآلة وقدره 
النصف وعن ١>‏ ط ؛ ف ملوكة لهما مقابل 
مط وف أخذها أمين المستأتف وبط موف 
أخذها أخوه سلبان واستل كل ما اختص به 
ووضع بده عله من م١‏ نوس سنة ١41‏ 
تاريخ عقد البدل للان . وأسس أمين_المستأ تف 
منازعته تحمد عيد المنعم ( المستأتف عليه ) على 
أمرين أولها ١‏ - أن الآطيان المطالب عذكيتها 
كانت من ضن نصييه فى اليدل وأنه قد تملكبا 
من سئة 1841 يوضع اليد المستند إلى سبب 
صحيح هو عوّد البدل الصادر له من والد مدعى 
الملكة وثانهما أن عقد البهم سند المدعى 
صوزى لآن والد المدعى عندما لم تتم الصفقة 
مع وزارة الاشغال|ستصدر منورثة المرحوم 
حسن بك الل عند بيع الآاطيان التى اشتراها 
منهم قبل سئة 441( بأسم ابنه ال مدعى وسجله 
ودال المستأتف على الصورية ما يأق : 

١‏ - إن الملكية قد انتقات لأآخيه فايدقيل 
أن يتادل معه فى سنة ١ع‏ وإوقد تم هذا اليدل 
بعلم المتأنف عليه وشهد على عقده . 

؟س ثبت من عقد مشترى المستأاف عليه 
أن مبلغ ++ مليا وبيم. ؟ جنيها من الهن دقع 
قبل تحرير العقد وأن الباق وقدره ١4..‏ جنيه 
دفعه والذه من ماله المودم بنك مصر . 


العدد الثالثك السئة _اللحادية والثلاثون 


اننا 


م إن المستأتف عليه لاملك شيئا فلا | بدوى الخيل بالمصاريف ومقايل أتعاب انحاماه 


يستطيع دفع الن وقدره أربة لاف جنيه 
ولاذال فى كنف والده وهو الذى يعوله 
واستند المستأتف فى تأيد دفاعه هذا إلى عقد 
عرفى محررفالثالك عشر من نوفير سنة ١441١‏ 
يتضمن أنه وسلبان تبادلا محاخيهما فايد (والد 
المستأف عليه ) وأعطياه +وط يف ونصيهما 
فى آلة الرى وما يتبعبا ؛من الماف والارض 
الفضاء والجنيئة ومقدارها بط شائعة فى فدان 
وأريعة قراريط مقايل بم طا ه ف أخذها أمين 
( المستأف ) منبا م ف كائنة بحوض النوار 
الشرق وم طووفف احواض أخرىومقابل 
بط بف استولى علييا سلبان وموقع على 
لد من طرفيه ومن مد عبد المتعم اميل 
( المستاتف عليه ) كشاهد وتدخل حمسن عد 
بدوى اليل فى الدعوى أمام حكمة أول درجة 
ونازع فى هو ط من الاطيان التتازع علييا 
شيوعا فى ,مط + ف كائنة بحوض النوار الشرق 
بدعوى أن بعضبا مخلف عن مورثه والباق 
اشتراه وقد اقم الورثة التركة يعقد قسمه 
مؤرخ فى0١‏ ديسمير سنة 1994 ومسجل فى 
.م أغسطس سنةن47؟1 نخصه ١١‏ سوورط 
تبادل علبا المستأئف مقايل الخسة عشر قيراطا 
لق بناذع فيا ملم يقدم 
أربعة عقود انيمار صادرة مله لاخرين ولذالم 
تعبأ احكة المشار إلها عنازعته . 


ووحيث ان مكية الدرجة الآولىأصدرت 


لتأيد دعواه سوى 


فى 18 ديسمير سنة م04 المي المستأنف 
وقضت ففيه. أولا ‏ لعدم قيول حسن مد 
اليل خصما فى الدعوى . 

ثانيا ‏ يتثبيت ملكة مد عبد المنعم ايل 
إلى الفدان والخسة عشر قيراطا وسيعة أسهم 
المتنازع عليها و بتسليمها إليه و بالرام أمين جمد 


وقد أسست قضاءها على أنعقداليدل الذى 
رتكن عليه أمين ممد يدوى ايل ( المستاتف ( 
غير مسجل وغير ثابت التاريخ فلا يمكن اعتباره 
سببا صحيحا يستند إليه فى الماك بوضع اليد 
دم خمس سنوات وعلى أن عقد مشترى محد 
عيد المنعم الخيل ( المستأنف عليه ) سجل فى ١١‏ 
يونية سنة 14 ورا عن ذلك لم بحرك أمين 
عد بدوى اليل سا كنا ولم يدفع يصوريته إلا 
فى مذكرته الختامية وبنى دفعه هذا علىعقدالبدل 
الصادر لدمن قايد والدتمد عبدالمئعم (المستأتف 
عليه ) ولا شأن لامستأ تف بطر فى عقد البيعالمدعى 
بصوريته فلا يعتبر من ألغير بالنسة لدعوى 
الصورية لآن الغيرالذى يقل منه الدفع بالصورية 
اما أن يكون قد كسب حتا عينيا من أحاد 
المتعاقدين على الثىء الذى كان محلا للتصرف 
الصورى وأما أن يكون دائنا لاحد اللمتعاقدين 
فيه والمستأنف ليس واحدا من هؤلاء فلا يقبل 
منه الدة فع بالصورية ولا يتيده تحقيقيا لآن سند 
لك عي مسجل فلا تققل إإله الاذكة عقتعنا : عقتضاءه 

وحيث ان أمين تمد بدوى جيل ل يرض 
هذا القضاء ٠‏ فنظم منه للاسباب المينة تفصلا بصدر 
هذا الحم وزاد علييا ىق مذكرته الختامة أن 
عقد اليدل تضمن أن ١‏ كلا من المبادلين استل 
الآطيان المتبادل عليبا معالاخر| إبتداء من تار ذه 
واصبح مالكا يتصرف فيا بسائ رالاصرنات حسما 
شاء ويدقع ‏ اأضرائب المفروضة ابا الحكومة 
اتداء من أول سئة ب«عوو وعند عمل العقد 
الرمى بالمساحة يكون ا جميع مار مين باتوقيع 
عليه وإذا رجع أحدهما فى هذا اليدل فيدقع 
للاخرتعويضا قدره مائةجنيه واضاف المستأنف 
أن هذا البدل نفذ فعلا بوضع اليد من تاريخ 
تحريره على مرأى من المستأئف عليه الذى شبد 


مر 


عل عقد اليدل . ولما لم يملح والده فى يبع آلة 
الرى لوزارة الاشغال أحتال لالغاء اليدل 
فاستكتب ورثة حسن بك امل عقد يبع للاطيان 
التى كان قد اشتراها منهم قبل سنة ١441١‏ باسم 
ابنه المستأأف عله وبالرجوع للعقد يتضح أن 
هذا المشترى الظاهر ليس إلا ستارا للشترى 
الحقيق وهو والده قايد جمد اميل لآاندهوالذى 
دفع القن من ماله الخاص وكان قد دمع منه عند 
المشترى 14١‏ م دلام.؟ ج ثم دفع عند تحرير 
العقد . ١5.‏ ج بثلائة شيكات مسحوية منه على 
دك مصر ولا ببق بعد ذلك يجال للددك فى أن 
المنترى الحقيق هو الوالد واس ولده الستأتف 
عليه وم حرر العمد مهذه الصورة إلا إضرارا 
انناف راع سليان ورغاعن أن المستأتف 
عليه هو المنترى الظاهر للاطيان والذى ملكا 
هو والده وفد ثيت ذلك فى محضر التحكي المبرم 
فى 6؟ يناير مسئة 149 من مجنة التحكي المشدكلة 
رئاسة مأهور مركر الوسلى وقد ثبت فى محضر 
التحكيم أن المشترى الحقيق لآاطان ورئة حسن 
بك ال هو فايد مد اليل وأنه اجر مزبا 
أربعة أفدنة لآخه مود الل ورفع عليه 


الدعوى الرقممةمهباسنة +4 المضمومة يبلغ. 


٠‏ جأبجارسته ١4‏ ورغا عا ورد فى العمد 
من أنه قبض الاجار مقدما وقضت بحكة 
الواسطى فى ديسمبر سنة ١44‏ برفض الدعوى 
إلا أن الحكمين ألزموا مود عبنغ .م جنيها من 
هذآ الاجار وتتازل فايد عن أثلاثين جنيها 
الياقية منه وقد أصر المستأ نف عل المطا لية ياحالة 
الدعرى على التحقيق ليثبت أنه وضع يده .على 
الاطان المتتازع عبها من ع١‏ نوفير سنة41؟١‏ 
تاريخ تحرير غقد البدل إلى أن رفنت الدغوى 
فى مازس سنة م6 وليثيتأيضا أنالمسثأقف 


عليه ليين إلا فشتريا صوريا للأطيان المببعة من 


ورثة حسن بك ال ولم يظبر قط عظبر المألك 
لها وان مثشترما التق هو والده فايد مد اميل 
وهو الذى وضع اليدعلياوبءدأن بادل المستأتف 
على بعضبا ظل هو المألك الظاهر لياقيبا وقدم 
المستأنف للادليل على ضحة دفاعه . 

١‏ - مخضر التحكم المثشار اليه آنفا والمذيل 
بالصيغه التنفيذية يناء عل أمر صادر من قاضى 
حكة الواسطى فى "٠‏ ديسمس سنة لاع 19 . 

؟- عقد أبجار صادر من قايد مهد اميل 
لاخيه عن أربعة أندنة كائنة حوض العّلة لمدة 
سئة من أول نوفير سئة م46و١‏ لغاية | كتوير 
سنة 1941 . 

م كشفا يكاليف عمد عيد المنعم اميل 
( المستأئف عليه ) من سنة 099 للان لاحوى 
سوى الاطان المبعة . 

«وومن حيت ان الما اف عليه ل ينازع فى 
أن الاطيان الى يطالب ملكتها تدخل فى عقد 
البدلل الصادر من والده للستأتف إلا أنه دقح 
بأن هذا العد لم يسجل أن عقد منترى والده 
من ورئة حسن بك امل الذى يدعى المستأتف 
بوجوده لم يسجل هو الآخر فل #تتقل الملكة 
عقاضى أى من هذين العقدين ولس الستأف 
أن حاجه بعةدين متساسلين غير مسجلين و يده 
عقد مسجل وفق القانون صادر لمن المالكين 
الاصلين والقول من المستأتف بأن هذا العقد 
صورى معناه أنه لى حصل بع أو شراء أودفع 
تمن خلافا للواقم وشمادته على عمد البدل لامتعه 
من الشراء وتشبث بأن عقد البدل هذا لميسجل 
فلا يصلح ستدا للتقادم الخبى . 

, وخيث أن قضاء محكمة التقض قد استقر 


.على ان القانون المدى القديم نوق ظله نشأ التذاع 


العدد الثالك: - الس الحادية والثلاثون 


ومة- 


الحالى - م يكن يشترط تسجل السند الصحيم | 016ه2. ووزئهسسز5 اذا تناولت و جودالعقد 


إذا احتج به واضعاليد عل المالك الحقيق لافادة 
القلك بالقادم الخبى أما اختراط شوت تاريخ 
السب الصحيم للاحتجاج بهفىتحديد ميدأ ود 
اليدفلا نزاعفيه قانونا . وذلك لان المالك الحقيق 
لابعتير غير |بالمعنى المفبوم لهذ | اللفظ فى صددتسجيل 
العقود الناقلة الملكيةلانه ليس عاقد! معالواضع 
اليد وم بتاق من البائع بصدد السبب الصحيع 
حقا عينيا على العقار الموضوع اليد عليه كان 
لا يتلقاه منه اذا عل بالسبب الصحيح فى حينه 
وليس هويحاجة لعل هذا السببالصادر منغيره 
عن طريق التسجيل والسبب الصحيح لاينقل 
ملكا حت إذا سجل لأآنهصادر من غير مالكفرضا 
والعقد لا ينقل للمشترى! كثر من حقوق نائعة . 
فذكية المتمسك بالسبب الصحيح لم تتقل اليه 
بوأسطته وأعا! لت اليه بوضع اليدوقانون اتسجيل 
خاص بانتقال الملكية بالعقود لم يتعرض 
لاكتساب الملكية بوضع اليد وهو سبب مستقل 
من اسياب العك 

ه وحيث أن عقذ اليدل الصادر لآمين محمد 
الخيلى ( المتستأف ) فى م0 نوفير سئة ١441‏ 
قد اثث ترخه مرارا ذقد وقع عيه قاعنى حكة 
الوا سطى وو كيل نيا بتواو معاون بو ليسها فيرف ر اير 
سنة م1914 و .م يناء سنةم 19و4١‏ كتوبر 
سنة 1444 عل التوالىوقدا ثبت المستأئف عليه 
شخصيا #ريخه قبل ذلكيوم تحريره بتوقبعه عليه 
بوصفه شأهدا وهذه الوأقعه تربطه تاربخ تحرير 
العدد و#-له طرفا فى تحديد هذا انار ريخ وتحوى 
اقرارا منه بابرام العقد فى التاريخ المدون به 
وليس لدان يتطلب اثباةا آخرلتاريخ عقد البدل 
مادام انه لاينازع فى انه شبد عليه يوم تحريره. 

« وحيث انه خاص ما تقدم ان عقد اليدل 
الذى يتمسك به المندأتف يصاح سندا للتقادم 
الخسى اذ استطاع المستأ تف انوثيت وضع يددعل 
الاطيان المتنازع عليها با لشر وط الى يتطايها القانون 

' « وحيث أن الصورية تكؤن مطلقفة. | 


ذاته ؤأذا تحققت | تعدم العقد - الظاهر وقد 
تكون نسبية بظزيق التسشن مونغهانامذ5 
أمعتوعءوأبععء0 عل علمة عدم عتالافاءء 
واذا انصيت على نوع العقد دون وجوده وقد 
تكون نسيية بطريق المضادة عل وزم؟ عدوم 
عرزاعا عرنووعاذا لم تطرق لوجودالعةدأونوعه 
وام سير بت الى احداركانهاوشروطه:وقدتكون 


نسدة طر يق التوسيط د ذازووم )م ”ل عأدلا عدم 


او طرق الاستارة 
تله عأعور عل عنور عوم راذا أ نمس و جود 
العقّد او نوعه اوشروطه الا ان احدطرفيهليس 
عاقدا حقييا بل وسيط او معيرا لاسعه بقصد 
اخفاء العاقد الحقيتى الذى استتر وراءه وهذه 
الصورة الاخيرة فى هدف المست انف من طعنه 
بصوريةعقد مشترىالمستاأ ف عله فقد جأر فى 
البداية واصر الى التهاية عنى أن ه.! المذترى 
الظاهر لس الاستار الو الدهالمتتترى المفيتى الذى 
استعار اسم ابئه فى العقد لتوصل يذلك لالغاء 
6 ا 

عقد الدل اضرارا به ١‏ بالمستأتفاء وأخيه 
سامان ومن حق المستأئف أن يطلب التحقيق 
لاثبات الواقع لآنه دائن للشترى الحتيق فى 
زعمه وإذا نبجم فى-اثات أن البوع تم لهذا 
المنترى لامكنه الاحتجاج عليه يعقد اللدل 
الصادر منه ولالرمه بإحترامه ولارغمه على 
القيام بالاجراءات الواجة لتجيله ‏ , 

م وحبث أنه يتبين م] تقدم أن المستانفء 
مق فى طلب احالة الدعوى التحقيق لب توضع 
يده على الآطران المتتازع عايها و ليثبت صورية 


عقد مشترى المستأ:ف عليهوقدأورد عدة قرائن 


111روذوعم ع0 


تبررقبولهذ! الطلبولا مانع قانوة من اجا بته . 

( استثتناف أمين غلك بدوى الخيل وحضر عنه 
الاستاذ تمود اناس تصيف ضد تمد أقندىعيد المذعم 
اليل وحشر عنه الآستاذ أمين خليذة رقم ه919 سئة 
1ل ق رئاسة وعضوية ءشرات كواب اليزة صادق 
المجيزى يك وكيل الحكة وغل عيد الله الصوفاتى بك 
وعلى عبد الجيد يك مستشارين ) ش 


665 


قضاء محكة الاسثئاف 


51 


ها من مابو سدذة ١56.‏ 


حكت الدائرة الخاصة بتطبيق قاتون الاجارات 
باختصاصها وفسلت فى الوضوع . فلايجوز لحكة 
الموضوع اذا ماوافتت الممكة على رفضبا الدفم 
وباختصاصبا . 
البادىء القانونة 


مى تعين القانون رقم ١١١‏ سنة م44١‏ 
الخاص باجار الاما كن وتنظي العلاقة بين 
المؤج رين والمستأجرين فيطيق على النزاع 
المطروح للفصل فيهو ان المكمة عختصة بنظره 
وبناء على ذلك قضت برفض الدفع 
وباختصاصما فإذا وافقتها حكمة الاستئناف 
على رفضه فلا جوز لبذهانحكمة اعادة نظر 
الموضوع لان الحم فيه تبالى وذقا البادة ٠6‏ 
من القانوق المذكرر: 


الكو 

دوهن حيث أنه فيا يتعلق با ملوضوع فان 
المستأف بَى استناف على أن أحكام القانون 
مرة وو سنة يعوو الخاص_ بإبجارالاما كن 
وتنظم العلاقة سن الموْ جرين والمستأجرين 
لاترى عل الارض الفضاء وت بك بأنعقد 
الايجار أساس الدعوى انما هو عن أرض فضاء 
ذلا تلبق عله القانون المذكور لآن المبانى الى 
عل الآرم 00 ه لاخر : عد الابجخار عن 
كونه تعاقدا على أرض فضاء إذ العرة حالة 
العقار وفت التعاقد . 

وومن حيث أن مثاط البحث هوما اذاكان 


عقد الايحار ينص على أرض فضاء كا يزعم 
المتأتف أم أنه شامل لباق و بالرجوع إلى 
عقد الايجار المقدم 'وهو المرم بين المستأتف 
وبين دائر ة لطف الله الى اشترى منبا المسستأتف 
عليه بين أنه'يتضمن استئجار الآعيان المبينة 
الحدود به ١‏ يقصد استعالها جراج السيارات 
ومكتا وورشه فى نظير ابجار سنوى قدره 
..؟ جنه وقد [صف نبند أضافهالمعاقدان وهو 
الحادى والعشرون من عقد الايحار المذكورآن 
الأعيان المؤجرة عبارة عن قطعتى أرض 
عل و كتين للءوّ جر واخوته كائتتين بوندر الفيوم 
ما علييما من المبانى والمنافع ه وهذا النص 
صرح وقاطع ى أن عقد الابجمار 0 يكن عن 
أرض فضاء وإنما يشمل مبانى مما يعتير أماكن 
بالمعتى الوارد فى القانرن ١١١‏ سنة 1441 يريد 
ذلك أيضا أنه قد أضيف فى عقد الابجار فى البند 
النامن عثر رط حرره المتعاقد ان ينص عدلى 
أن المستاجر ملزم سداد ماعل الأعانالمؤجرة 
من عوايد الملك والبلدية ما يدل جلاء على أن 
الآعيان المؤجرة ا ميان مر بوط عليها عوائد 
ملك و بلدية ولاعل بعد ذلك لما أثاره المستأنف 
من أندائرة لطف الله المؤجرة له تبادات معه 
خطابات منبا خطاب خرر ق ١6‏ دسمير سنة 
مو شير ذه إلى أن الارد خرالد ادن 
فضاء وتعرضبا عله اشرائها وذلك لآن ه ١‏ 
الخطاب يفرض صدورهعن عثل الدائرة 0 
لابعدل عقد الابجار المحرر فى مسئلة ١94.‏ 
ارين تشع انكف إن الأكان الب 
على الآرض وما عليها من المبانى والمنافع . 
وومن حيث أنه وإن كان المسأاف ادعى 
أن المستأنف عليه غير مالك للبانى ال يطلب 
هدمها واعادة بنائها من جديد يكل أوسع 
بحجة أن شركة امنييوس الفيوم الى تديرها هى 


العدد الثالك ‏ السئة لحاديةوالثلاثون 


باهم 


ااتى اقامتها إلا أن ما جاء فى عقد الإيجار عن | الايجار بالنسة لهذة القطعة فعتبر أنه قد تلق 


أن الأعبان المؤجرة عبارة عن الآارض با 
علييا من المانى يك لانطباق القانون الرقبم 
مو سنة نعو على اعتبار أن عقد الإيجار 
كان شاملا المبانى ولم تكن عن أرض فضاء 
وذلك بنير حاجة للتعرض للبحك عين أندا 
تلك المبانى لآن هذا النزاع خارج عن نطاق 
هذه الدعوى 

و وحيث أنه فضلا عما تقدم فقد ثبت من 
تقرير الخير الذى :ته محكة أول درجة أن 
المانى القائمة على القاعة موضوع النزاع الى 
اشتراها المستأتف عليه وال هى جزء من عقد 
الإيجار المشار إليه وأفيمت قبل تحرير عقد 
الإيجار المؤرخ فى م يونيه سنة ١6.‏ لآنها 
قديمة العد لايقلعمهاعن وب سئة وقطع بأنها 
لم تكن أرضا فضاء وبحث وقت تحرير الإيجار 
ععسسدك 
الابجار المؤرخ فى م يواه سنة .146 لم يكن 
هوالمنئىء للعلاقة بين الطرؤينإذ أندكان مسستأ جرا 
من قبل ذلك التاريخ وأقام تلك المبانىو ذلك لآن 
تحرير عقد ايجار جديد فى سنة .4و يدلعل 
أن الطرؤين قد قصدا أن يكون هذا العقد أساسا 
للعلافة وهو الفيصل ببنها فتوقيعه على عد 
الايجار الذكور وقد نص قبه على استئجاره 
الأرض با علبا من المانى يجعله مقيدا بها جاء 
هذا المشد أما اها رشعل الممنتا قب هن اجدائه 
مانى اضافة بعد ذلك فلا يغير من الآمر فى 


ب ولاعرة ب أيداه المستأئف م أن 


ثىء وبق القانون الأمشار إله منطيقا ويحق 
للدعى الاستناد إله والقسك بنصوصه . 
ومن حيث أنه تين أن المستأتف عليه قد 
اشترى من دائرة لطف الله القطعة موضوع 
النذاع با علييا بموجب العقد المسجل فى 
4-4 وو( وقدتنازات له أبنا عن عقد 


جميع مالحا من حقوق وأذن بحكون دفاع 
المستأنف فى هذا الصدد على غير أساس . 

و ومن حيث انه مي تقرر ذلك وتبين أن 
القانون ١9١‏ سئة ١١47‏ متطبق تكون الميكة 
قد فصلت فيا اختصت به من نزاع طبقا مدا 
القانون ويكون حكبها فى الموضوع غير قابل 
لآى طعن ونقا للبادة الجامية عثرة منه. 

حوس عه انهلا قد و الات لق 
تفق معبا فى الحكم الميتأنف يتعين تأيبدماقضى 
ههلا الم من رفؤض الدفع يعدم الاختصاص 
ويترتب على ذلك أن الح فى الموضوع يكون 
غير قابل لأى طعن ويكون الاسستئناف بالنسة 
لموضوع الدعوى غير جائز . 


( استئناف صاحب ااعزة جوزيف بك كاقورى 
وحفر عنه الاستاذ عيد المر يز أسماعيل صّد الذكتور 
رزق الله اسحق رزقالله وحضر عنه الأستاذان أمين 
رياض حواس وعبد الواحد مد على رقم ٠١6‏ 


سنة 5399 ق بالبيكة السا بقة ) 


ذه 
11 مايو سنة .65و١1‏ 


١‏ - انعدام الصفة ماتع من قبول الدعوى 

؟ ‏ رئيس الهيئة عند عدم النص هو الذى يدعو 
الاعضاء للاتعقاد . 

»_ الاعادة ح القانون . ولكن الاشخاص 
لمعنو بين والهيكات العامة ,يجب أن يتقيد بدستورها 
والا كان عملها باطلا . 


المبادىء القانونية 
و - الصفة احدى الآاسس الى تقوم 


هه 
منقيول اللدعوى ق! بشادة وأمام أية حكة 
ووز الدفع ب#صورالصفة قى أنة حالة كانت 
علها القضية وأمام جميع أحا ّ وهو جائز فى 
عموم الدعاوى عادية كانت أو مستعجلة 
واذا فقدت الصفة وجب على المحكة عدم 
قبول الدعوى ولاان تقضى بذلك فى أية 
عى حلة من م ا حل التقاضى و فى جميع الدر جات 
ولابد من اثبات الصفة فى الك والا كان 
مشو با بعيب جوهرى موجب لبطلانة 

- حق الرئاسة يقتضى عند عدم البصس 
غل غلا ى :ذلك أن كرون ركنن اطفة 
العامة هو الذى يدعو أعضاءه للا نعقاد . 

ع العاده مم تصرفات الافراد 
ووه عاذ ستل نهد وفيا رار امت 
الأأرك وتوت عن عرق آما خافن 
المءنويين والحيئات العامة فيجب علها 5-2 
أجله 


أن شعود من اليدابة التقيد بد ةتورهاو تعمل 


خصوصة الغرض الذى أزشكت من 


طبقا له و تقبع ماقضى به ولا تيد عنه وعلى 
كل واحد من أعضاء>لس إدارتها ان يؤدى 
الواجب المفروض عليه وليس له ان يكله 
لغيره ٠.‏ 

وح و خرزاعاة ‏ التشتوضن: الماقة 
بتنظبم الهيئات العامة مراعاة دقيقة ولا يحو 
اماق ولا الخروج علهاوأية مخالفة 0 
القبيل بيترتب علها البطلان بطلانا أصاياغير 
قابل للتصحيحو يجوز انيتمسك به كل من له 
شأن فيه ما عن طريق الدعوى أو ء عن 


طر بق الدهع : ... 


قضاء حكة الاستتناق ' 


اممكوه 

دوححيث أن وقائع التذاع وأسباب نظ 
المستأنف من الحم المستأنف قد ببنت فى 
صدر هذا الحم وق صحفغة الاستئناف . 

وكيك أن اليا فت ذعأن الفقه والقضاء 
أجمعا على أن القاضى المستعجل لايجوز لهالتعرض 
للصفة . ولا تقره امحكة فى هذا الزعم فالصفة 
أحد الأسس الى تقوم عليها الخصومة القضائية 
واتعدام الصفة مانع من قبول الدعوى ىق أية 
مادة وأمام أية مك ويحوز الدفع بقصور 
الصفة فى أبة حالة كانت علها القضية وأمام جميع 
الحا وهو جائز فى عموم الدعاوى عادية كانت 
أو مستعجلة وإذا ققدت الصفةوجب عل الحكمة 
عدم قبول الدعوى ولا أن تقضى بذلك فى أية 
مر حلة هن ماحل التقاض وفى جميع درجاته . 
ولا بد من ائبات الصفة فى ال5 وإلا كان 
مشويا بيب جوهرى موجب لبطلانه ( قواعد 
المرافعات للعثماوى باشاواجرء'الآول'يند وول 
وجارسويه وسيزار برى الجزء الثامن الطعة 
الثالثة ص 5(ع فقرة .م وحكم محكة التقض 
الادر بتاريخ بن يو نهسنة ١+‏ فى القضية 
الرقيمة م مسنةعقضائة يهوعة الاستاذ مود عمر 
المدية الجز-الآول ص ووع قاعدة 01 ) . 

«وحيث أن قانون تريب اختصاص ايجلس 
الى العام للاقباط الارثوزكس ل تم عتقاد 
اجات فمواعيد دورية محددة فترضص عم 
أعضاء اليجاس بها مقدما واققصر ذلك القانون 
فى المادة الثانية والعشرين'منه على وجوب عقد 
الجلسات مرة كل خسة عثر يوما "وقد “درج 
الجاس على عقد جلساته فى مواعيد غير ترتيية 
بدليل أن القرارين المتعاقين بالنز اعاغال درا 
خلال العشرة الايام الآولى هن بر فعرايرسئة 


العدد الثالك ب السية الجادبة بة والثلائون 


م .ومن هنا آنين أهمية نعيين صاحب الحق 


فى تحديد مواعيد الجلسات وفى دعوة الاعضاء 
لحضورها وفى تيصرتهم الموادالتى ستعرض عليهم 
لنظرها والبت فيها . 

د وحيث ان القانون المشار إليه ل يعين 
صراحة صاحب المقففتحديد الجلسات وإعداد 
جدولأعمالاودعوة الأعضاء ليبا ولكنه نص 
فى المادة الك لثمنه على أن غبطة البطر برك هوالذى 
يتولى رئاسة اليج سكاقضىفالمادة الرابعة بتعيين 
أحد أعضاء اجاس وكلا الرئيسيقوم مقامهعند 
غيابه أوحدوث عذر له عنعههنالحضور.ومن 
المتفي عليهةتباء وقضاء أنحق الرئاسةيقضى أن 
يكون رئيس انجس هوالذى يدعو أعضاءه 
للا ماد 

لدعم تلرمعع 0 المول غ1 عأعممروون 

ولم يصرح شارع القانون السالف الذكر 
بهذه القاعدة ولكنه أقر مها ضنا عندما فص فى 
المادة الثنية والعشرين على أنه إذا طرأ أمرمهم 


يسنو جب عمد جاسة غير اعتيادية يجوز للرئكس 


٠‏ 7©6عة510ع1مع0 أزوعل عآ 


أن يطلب عقدها وكذلك إذا رأى خمسة من 
الاعضاء أو النواب ازوم عقد ايجاس لتعرض 
عله مسألة ضرورية يحوز لم أن إطلبوا عقده 
من الرئيس أو الوكيل وعلى أهما طلب منهذلك 
أن جيب الطلب وقد أوجب الشارع فى المادة 
الخامسة والعثرين على الرئس أو وكله عند 
قيابه أن يدعو المجلس للجلسة الغير اعتيادية قبل 
اليوم احدد لعقدها بيومين على الآقل ويتجل 
من هذه النصوص أن صاحب التق فى الدعوة 
للجنسات عموما هو الرئيس والوكيلعند غنانه 
أو حدوث عذر له +واس الر قل حق مباشر 
اق دعوة الجاس إلا إذا طلب منه خمسة أعضاء 
عقب جلسة غير اعتيادية وعله فى هذه الحالة يا 


4 
على'الر ئيس! تو جيه الدعوة قل أليوم الدد 
لعقد الخ يومين عل الآقل . 

اجاس 0 اس 5 الأول والعاشر 
من فبراير سنة ١407‏ وإتما دعى إليهما أسوة 
باق المدعوين بواسطة العضو المندوب لأعمال 
السكرتارية وقد علل وكيل المستأ نف هذا الوضع 
بأن المادة الثلائين قد خصت هذا السكرتير 
فله بطيعة عمله أن يوجه ليرا الدعوة للجلسة 
المقئة وما دامت الدعوة 5 
انجاس بشكله التانونى فلا يفبم كف يطعن 
وخاصة وهذا هو النظام الذى اعتاده | يجلس 
من وقت الثشائه ولم يعترض عليه أحد فاصيح 
ف حم العانون . 


5 وححدث أن العادةٌ 


وصلت واجتمع 


حم تصرفات الافراد 
قبررها مادامت فى حدود الما نون ولو خالفت 
المأأوف وننبت عن العرف . أما الأشخاص 
المدثويون والهئات العامة جب عليها حم 
عمويية الفيض الذق الستس ديق ااه أن 
تعود من البداية التقيد بدستورها فتعمل طيتا 
له وةتبع ما قضى به ولاتحيدعنه وعلىكل واحد 
من أعضاء مجلس ادارتا أن يؤدى الواجب 
المفروضععليه ولس له أن يكله لغيره ضهان 
لحتقوق الآفراد المتصلين هذه الحيئات فأنهم 
استكانوا إلى القانون الذى اتشئت الحيئة على 
أساسهواطما نوا إلى أن االأعضاء الذين انتخبوم 
سيتولون إدارمم! طبتا لهذا القانون وفى حدوده 
ولذا انعد الاجماع فى الفقه والقضاءعلى وجوب 


:مراعاة التصوص العلقة بتنظلم الحيئات العامة 


مراعاة دقيقة وقضى بعدم جواز أممالها.ولا 


05 قضاء حكة الاسعناق 
الخروج عليبا وبأن أية مخالفة من هذا القبيل | هذا الصدد وتؤيدها وتزيد عليها ان المستأنف 


يترتب عليها البطلان بطلانا أصايا غير قابل 
التصحح ويحوز أن يتمسك به كل من له شأن 
فيه إما عن طريق الدعوى أو عن طريق الدفع 
( يراجع الوجيز ف القانون الادارى للاستاذ 
هار بو طبعة ١596#‏ بند +. والقضاء الادارى 
لنفس المؤلف الجزء الأاول ص دم وما 
بعدها إلى 011 والجزء اأثالث ص موم ) . 

م وحيث ان العملية الآلية فى تحرير 
اضر الجلسات فى الدقتر المعد لتدوينها يدومع 
ذلك فل يتركها الشارع للسكرتير وحده بل 
فرض عليه هيمنة الرئيس أو الوكيل واستازم 
التوقيع على ذلك الدفتر . أما دعوة الأعضاء 
لحضور الجلسات وإعداد جدول 
أعمالها فعمليتان خطيرتان ولو أراد الشارع 
أن يكلف ببما السكرتير لنص على ذلك صراحة 
ولكنه لم يفعل حرجت هاتان العمايتارن من 
اختصاص السكرتير وعليه أن تتركهما 
يناوالا كل لق العفو الورانكة ا 
القانون وفى مسوره أن تصل بأمما وأن 
يتلقى أوامره بشأنهما ويعمل على تنفيذها 

ووحيث أنهبخاص ما تمدمان العضوااتدوب 
لقيام باعمال السكرتارية فى المجلس اللى لالك 
دعوة الاعضاء لحضور الجاسات ولا اأعداد 
جداول اعمالما واو كانالرئيس غائيا اومعتدرا 
فكل جنسة ينفرد السكرتير بالدعوة اليا تكون 
باطلة بطلانا جوهريا لاتصححه الاجازة واكل 
منغاب عنباواكل من تعلفت حقوقه بالقرارات 
الصادرة فيها ان يتمسك هذا البطلان . 

«وحيت انالحك المستأنف قد حدد تحديدا 
دقيقا حق وكيل مجلس الى فى تتفيذقرارته حالة 
غاب الرئس أو حدوث عذرله توافقه هذه 


امحكمة على النتيجة التى اتتهى اليبا ذلك الحكم فى 


رفع الدعوى الخحالية واستأتف الحم الصادر 
فيا بناء على طلب الجلس اللى العام النائب عنه 
وكيله حضرة صاحب السعادة الدكتور ابراهم 
فبمى المتياوى باشا .وبى الدعوى والاسثئناف 
على ان ادارة اوقاف الاديرة حق للمجس !الى 
العام ومن اختصاصه دون سواه طيقًا لنصوص 
القانون وقدقرر هذا المجاس متعقدا ميئة جمعية 
عمو مية تاديخ اول فراير سنة 1407 أدارة 
هذه العقارات وفوض الطالب ( المستأنف ) 
بصفته وكلا له تنفيذ هذا القرار يكافة الطرق 
وف جاسة ١١‏ فبراير سلة ١4497‏ قرر ألجلس 
تنفيذ قراره الاق وانذار رؤؤساء الاديرة 
بتسايمها فى خلال ثلاثة|سا بيع فاذا امتنعوا تتخذ 
الاجراءات اللازمة . 

وهذا صريح فى ان المستأنف لم يرجع صفته 
فى التداعى الى الحق الذى قرره قانون ترتبب 
اختصاص المجلس على وكيله تطبيةا لهذا القانون 
يمارس الوكيل ذلك الحق باعتباره وكلالامجلس 
لا نانا عنه ويستمده مباشرة دون حاجة لتدخل 
لجان وييدو يادىء الرأى أن الستأف اما 
استقى صفته فى التقاضى من التفويض الصادر له 
فى جنسى الاول والعاثر منقبراير سنه 1941410 
ولكن الثابت فى محضر هاتين الجلستين لايؤدى 
الى النتيجة التى انتهى اليها سعادته ولا تخوله حق 
التقاضى فد جاءفى محضر ا ل+اسةالاولى ان.ا لجس 
نظر مسألة الاديرة واوقافها وقرران منواجبه 
عقتضى تانون تشكيلبا ان يتولى ادارة همده 
الاوقاف لاصلاح شئونها ولتثقيف رهيانها 
وهذا قرر ان تشكل لم#ذا الغرض لجتة من 
سعادة وكيل ايجلس واربعة م ناعضائه يضم الها 
اثنان من حضرات اصحاب الثافة المطارنة 
يرشحهما غبطة البطريرك برئاسة غبطته وفوض 


العدد الثالك ‏ السنة الحادية وااثلاثون 


65١ 


المجاسسعادةوكله لتنفيذ هذ|القرار بكافةالطرق 
وتبليغ لجنس ما يم فى هذا السيل وورد ق 
محضر الجلسةالثانة . ان سعادة وصكيل الجاس 
ابدى انه عرض على غبطة البطريرك اهر تنفيذ 
قرار الجاس الصادر بتاريخاول فسبراير سنة 
1441 شأنادارة الاديرة واونافافامتئع غبطة 
البطريرك عن التدخل تاركا الام لرؤساء 
الاديرة التسرف وفقا لمشيكتهم وصرح غبطه 
انه اذ اضطرته الظروف 2<ديد موقفه فسكون 
فى جانب رؤساء الاديرة , ولهذا قرر المجلس 
جد قار «الناى وه نواننا ورزوناءالاديرة 
بتسليمها فى خلال ثلائة|سابيع قاذا امتنعواتخذ 
الاجراءات القانونية اللازعة 

ويبين من مطالعة هذين الحضرين ان اطيئة 
اصدرت فى جنلة الاول من قبراير سنة ع١‏ 
قرار!ا واحدا قضى بتدكيل جنة مكونة من ثمانة 
اعضاء تنوب عن اجلسق ادارةاوقاف الاديرة 
لاصلاح شئونها و تثقيف رهباتها ونس على تكوين 
هذه اللجنةمن خمة مناعضاء الجلس و ثلانةمن 
رجال الدين وعلى ان يكون غبطة البطريرك 
رئسا ا وسعادة الوكل عضرا فيبا وترك لغبطة 
البطريرك مطلق الحرية فى تشريح من يعاونانه 
من اححاب الثافة المطارنة ونظر! لان اغيئة 
لم تختر أربمة من أعضاء المجلس للانضمام لالجنة 
كا ان الامر لم يعرض على غبطة البطريرك فقد 
فضت اليئة سعادةوكل اجا سف تتفيذقرارها 
هذا بكافة الطرقواخطارهاا يتم ويتبع هذا يدأهة 
أنه بمجرداستكال|عضاء اللجنة تولى بكامل متها 
ونالنا ق قن لين ادن اذاف :الاهيرة 
لاصلاح شئونها وتثقيف رهيانما . 
ولا اخبر سعادة الوكيل فى الجلسة التالية اليئة 
بموةف غبطة البطريرك أصرت على تنفيذقرارها 
:السابق دونانتمد لتشكيل. اللجنة أو أن تنقض 


اختصاصبا فبقيت اللجنة على حالها متمتعة بكامل 
ساطانها واستمرغطةالبطريركرئيسا لها وسعادة 
الوكيل عضوا فيها ولى تكلف اليئة سعادته أو 
سواة تقد قراوها الخاعن باندذان روساء 
الآديرة ومقاضاتهم فاصبحت اللجنة هىالمنوطة 
تتفيذ هذا القرار بشقيه قندأ دما الميئة تنوب 
عن امجاس فى إدارة أوقاف الآديرةوباتالىيق 
ساشرة المنازعات القضائة الى تعترض سيل هذه 
الادارة ولوأرادت الحيئةغير ذلك ليدأت بالغاء 
اللجنة ثم أصدرت ماتماء من القرارأت وعيات 
على تنفيذها فى حدود قانون امجاسولكن الميدة 
لم تسلك هذا السيل وتشيست ببقاء اللجنةفظات 
قائمةو مختصة بتنفيذ هذا القرار وليس لبيئة التى 
ختقتبا ان تتجاهل وجودهاولا ان تتخطاهاو لا 
بحق لسعادةاأوكل أن ايها اختصاصباو تفرد 
بالتتفيذدون باقىاعضائها وهو لايعدوان يكون 
واحدا منهع ومن هذأ يتضح أن القفرارين 
الصادرين فى جاستى اول وعشرة من فيرايرسنة 
1447 على فرض صحتها لايضيفان على سعادة 
وكل الس الصفة الى أسس علييا دعواه . 

, وحيث انه بخلص ماتقدم أن القرارين 
اللذين يستمد منبما المستأنف صفته فى التداعى 
باطلان لصدورهما من هيئة اجتمعت بناء على 
دعوة باطلة ثم أن هذين القرارين على فرض 
صحتهما لاخولان سعادته رفع هذه الدعوى 
لابصفته وكيلا للمجلس ولا نائبا عنه ولا ل 
بعدئذ للبحث فى مصير المجلس بعد انقضاء مدة 
نابة اعضائه ولايفوت المحكة هذه المناسية 
أن تنبدكل من بهمهم الامر الى أن المجلسالملى 
هر محكة الاحوال الشخصية بالنسية لطائفة 
كبيرة من أبناء الامة ولهذا تبيب بهم الايزجوا 
به فى مواطن الريبة فى صحة تكويتهومهاوى 
الك فى سلامة قضائه فى النازعات المملقة 


4م 


قضاء محكة الاستتتاف 


بكيان الاسرة يسبب خلافات ماددة لايتعذر 
التفاهم على حابا لو خلصت النية وانصرفت 
للاصلاح . 

د وحيث ان وكيل المستأف قدم فى اليوم 
العاشر من الشبر الحالى طلبا يفتح باب المرافعة 
فى القضية بدعوى انها مرتيطة بالاساتكئناف 
المرفوع من رئيس الدير ا حرق والذى قضت 
فيه هذه المحكمة فى اليوم الثانى من هذ! الشبر - 
يا تقطاع سير الخصومة ازوال صفة سعادة ول 
المجأس فلا مناص من فتح باب المرافعة للحم 
فى القضيتين معا بعدتحد يد الصفةو لاترى المحكة محلا 
لاجابة هذا الطلب لانصدام الارتاط بين 
القضيتين و لأ نالقانون بحم بانقطاح السيرق 
الخصومة عندزوال الصفةإلا إذا كانت الدعوى 
قد تهيأت للح فيجوز فى هذه الحالة للحكة أن 
أن تقضى فيا على موجب الاقوال والطلبات 
الختامية وهذه القضية قد أعدت للحكم وصلحت 
.له من عدة أساييع سابقة على زوال صفضة 
سعادة وكل الجاس . 


«ووحيت أنه يناء على ماتقدم وعمك1 مالا 


يتعارض معهمن اسباب ا لهك ال <أتف يكون هذا 
الحم فى عله وبتعين تأبيده . 


( استثناف المجلس الى العام للاقياط الار توكس 
وحفر عنه الاستاذ راغب اسكتدر يك ضّد تيافة 
الآنيا | يساك مطلران الفيوم وآخ. يسقتيما وحضر 
عنبما الآساتذة امد جيب البلالىباشا ومصطنيمرعى 
بك وعزيز خا نسكي بك بالهيئة السا بقة ) 


1١7 


و مابو سئة [56٠‏ 


. الاحكام لاعني على الثاثنات‎ ١ 
. كل ماشتنيه الراهي ملك لالكنية‎ + 


الميادىء القانوتية 

١‏ لاينبنى القضاء على بجرد احتيالات 
ات لاؤس غل كائعات تقلنه قاحدئ 
الجلات دون ان يسفر مذيعبا ليتجلى هدفه 
من نشرها ويبين المصادر الى استقاها مها 
ويدل على مايسئدها . 

؟ - كل مايقتى الراهب بعد انخراطه 
فى سلك الرهيئة يعتير ماكا للبيعة التي كرس 
حياته لخدمتها وجميع مايجتلك من وقتشغل 
متصيهالدينى يكون ملكا خالصا الكنيسة 
ولأوصدرت عقود العلك باحمه خاصة لابصفته 
نائيا عن الكئيسة . 1 

امير 

ه هن حدث أنه لوصح أن حنا متصور 
والد مورث المستأنفين قد خلف تركة حقا وان 
المورث اصابه منها » س 5١‏ ط واستولى عليبا 
فعلا رغم طوال اعتكاته فى الدير ثم باعبا فى 
؟إقيراير سئة ب«.وو المستانف الاول 
وقبض منه حقيقة ١5.‏ جنيها القن المقدر فى 
العقد ولو نسم المستأنفان فى اثيات هذه الوقائع 
فانها لاستيع حت ان مورمما لم يتصرف فى 
المبلخ الذي قيضه وأنه عاد للدير وكنزه تي 


العدد أأغا لث ع 


السئة.الحادية والثلاؤون 


يلد 


ستى ١م‏ وعمو إلى أن دفمه ثمنا للاطيان . 
المتتازع عليها وقدرها ؟سو>١‏ طووف ولا 
ترجى فائدة من استعصاء هذه الغفروض الان . 


(ة هندرا ثانا © متم نثيا بست اقشاء 
زهاء نصف قرن على تارحخ حدوتبا م أنالقضاء 


على شائعات تعلن فى إحدى ايجلات دون أن 
سفر مذيعها لتجل هدقه من ذثرها وبين 
المصادر الى أستقاها منبا ويدل على ما يسندها 
هذا فضلا عن أن المستأنفين لا يتفعان رن 
تحقبق هذه الاشاعات بعد أن استقر قضاء حكة 
النقض على وجوب احترام تنفيذ القوانين 
الكنسية الى تقضى أن كل ما يقتتى الراهب 
بعد انخراطه فى ساك الرهينة يعتر ملكا للبيعة 
النى كرس حياته لخد متها فلا يخص شخصيا بثى- 
ما يصيب من رزق وجميع ما يتملك من وقت 
شغل منصبه الديى يكون ملكا خالصا الكزيسة 
ولو صدرت عقود الك ,اسمه خاصة لا بصصفته 
ائنا عن الكنيسة التى يتتمى [ليها ولذا لاترى 
امحكمة حلا لاجابة طلب المستأنفين وإحالة 
الدعرى على التحقيق ليثبت أن مورثها اقتتى 
الثروة التى يطالبان بها وأنها آلت إل من 
الارث والتجارة , 

د وحيث انه لما تقدم وللاسباب التى بى 
عليها الحم المنتانفت يكون هذا الحم فى عله 
وتعين تاييده ., 

( استثناف المقدس حنا منصور يوسف وأخرى 
وحضر عنهما الاستاذ أنيس لطيف شد صاح النياقة 
اانا ايساق مطران الفيو) وحضر. عنه الاستاذ 
اسرائيل معوض رقم؟لام سنة 565 رئاسة وعضوية 
حضرات اصحاب المزة صادق العجيزى يكوسلينان 
اباظة بك وغل السعدتى بك مستشارين ) 


اول 


* مايو سلئة ٠6ة|‏ 
١‏ يطلان البيم الوفادٍ فى الذى مخني رهنا يجمل 
المن دينا يحل قبل ١‏ لحل إذا ايف البائم التأمين 
الذى كان محلا للوفاء . 


؟ أ تتلاف سبي الدعوى الفرعية عن سيب 
الدعو ى الآصلية لارعتع من قبو لالأولى إذا كاذ ن ينها 
ارتياط وثيق . 


المبادىء القانونية 

١‏ - بطلانالبيعالوفاق اساتر ارهن هو 
بطلان من نوع خاص صبه الشارع على 
آثار العقد دون أساسه ورتب عليه عدم 
ايلولة الماكية للمشترى وقائيا وحرمانهمن 

تى الامتياز والبيع باعتباردمرتمنا ولكن 
الغارع لم يسلط هذا الإطلان على العقد 
ذاته فيظل مثيتا لمدايئة المشترى وفائيا للبائع 
بالثمن ويذوله اقتضاه قبل انقضاء الاجل 
عانق للأنتودلة اذا مل ما بوحب عق 
التأميئات التى كانت حلا للوفاء . 

؟ ل اذا سام المتعاقدفى السدب التى 
بحم عنه البطلان أو قصر تقصيرا شديدا 
فليس له فى هذه الخالة المطالبة بالتعويض. 

عب اغتلاوف السب :فى الدعوييع 
الاصلية والفرعية لايسوغ عدم قيول 
الدعوى الفرعي.ة اذا قامت الدعويان 


متصلتين يبعضهما وهر توطتين ارتباطا وئيقا 


يجعل من المصلحة وعصن القضّاء أن 


تنظرما وتفصل فيهما محكة واحدة . 
5 


656 


الممير 

د حيث أن وقائع الازاع وأسباب 
الاسكناف فصلت فى صدر هذا الحك ويخاص 
زاون الشسراض الرافاف الو دارنت فى 
القضية ومن مطالعة المستندات والمذكرات الى 
قدمت فبا من أطراف الخصومة أن الدكتور 
عبد العادر عبد الحكي مرزوق ( امأف 
عليه الآخير ) باع وفائا لخرجس حنين وجمعه 
0 الخامس عش رمن 
ينابر سنةم 19م سوم وط ووورف أطانا 
زراعية شائعة فى أخرى كائنة بناحية صفط 


اللان َك ومديري المنيا نظير مبلغ هاج 
أقر البائع فى المند الثانى باستلامه من بدالمثمترين 
نقدا وقت تجريره ( أى العقد ) وأقر المشتريان 
فى البند الثالث بوضع يدهما على العارات المبيعة 
عا وفائيا حسب الحدود المدحكورة بالعقد 
والتحقق منها ولهما أنينتفعا مها بصفتهما مالكين 
ا مع إلزامهما بدفع الضرائب المفروضة عليا 
من تارخه وف البند الخامس وحددت مدة البيع 
الوفاق ثلاث سنوات تبدأ من تارنخه وحفظ 
البائع لنفسهق انتبائهامإذا أراد_حق استرداد 
العقارات المبيعة وفائيا فى نظيرا ربا عه ال نالذى 
استله وإذالم يستعملهذا الحق فى الدة الحددة 
وعلى حسب الشروط المذكورة أعلاه يسقط 
حمه فى الاسترداد ويصبح هذا البيع ياتا قطيعا 
) البند السادس )وقد صد ق على هذ | العقد ف اليوم 
الحادى والعشرين من يناير سئة ه114١‏ وسجل 
فى اليوم الخامس والعشرين منه وف اليوم 
العشرين من يناير سنة م44١‏ أجر جرجس 
حنين وجمعه ميبوب الاطيان الى اشترياها 
لعلى بك حسين اليارودى اثلاث سنواتاتتبت 
فى آخر دسمير سئة ١40‏ نظير أبجار سنوى 
فدره /ا]ه ج #دفع منه .م ج عن المخصول 
الشتوى في معاد لايتجاوز أول أبريل والباق 


قضاء حكمة الاسثئاقف 


وقدره بم ج يدفح عن المحصول الصيق فى 
ميعاد لايتجاوز أول سبتمير من كل سنة وأقر 
المؤجران فى العقد بأنهما قبضا وقتتحريرههبلغ 
5 جح قيمة الايحار المستحق لمما عن جميع 
المدة وأثبت تاريخ هذا العقد فى اليوم الرابع 
والعسرين من ناير سنة هع4 وف اليوم الرابع 
والعشرين مرن. يوليو سنة ه4؟١‏ حرر بقل 
العقود الر معية بمحكة مصر الابتدائية الختلطة عقد 
يع رسبى بين الخواجه جرجس حنين منى 
والشيخ جمعه ميبوب المستأنفينطرف أو لو بين 
الاستاذ عيد صاروفم مينا عبيد إصفته الشخصية 
وبصفته وكللا عن السيدة بديعة ة هام صار وفم 
عبيد والاستاذ مينا صاروقم عبيد ( المستأنف) 
علييم الثلاقة الآاول طرف( ثان ) وعقتضى هذا 
العقد باع الطرف الآاول للطرف ألثافى جميع 
الاطيان المبيعة إليهما وفائا من الدحكتور 
مرزوق وقدرها + س وم١‏ ط وه ماف نظير 
عن قدره وم 7 ؟4لاج دفع مله قبل العقد 
مبلغ ..ى م «ع.+ جوالباقوقدره 4.٠.‏ ج 
دفع حضور الموثق ١‏ البند الثانى ) وأقرالبائعان 
ق البند الثالث بانهما تملكا هذه الاطيارنف 
بطريق الشراء عوجب عقدين بيع وفاتى من 
عبد الحكم مرزوق تارخه ١5‏ يتايرسنةىع و١‏ 
ومسجل تاريخ وم منه رق ووم المنيا وتحدد 
فيه أن لعبد القادر عبد الحكيم مرزوق الحقق 
استرداد هذه الآطيان فى نحر مدة غايتها ثلاث 
سئوات اتداء من تاريخ عقد الييع الرفاق 
السابق ذكره على مبلغ .و ج وأقر البائعان 
أيضا فى البندالرابعخلوا لآطيان من كافةالرهون 
والمقوق العينة والشخضيةعداحق عد القادر 
عيد ١‏ مرزوق ى أسترداد هذه الاطان 
وأقر المشترون ف البندالخامس بانهىحالةاستهال 
عبد القادر عبد الحكي مرزوق حقدفى استرداد 


العدد الثالك ‏ السئة الحادية والثلاثون 


هذه 


هذه الأطيان الميعة فى الموعد الحدد فلا يكون 
لمم الحق فى الرجوم على البائعين بالفرق بين 
الثنينت وأن هذا البيع الحالى قد تم على مجازفة 
المشترين وتحت مسئوليهم وأقر المشترون فى 
اليند السادس بأنهم عاينوا الاطان مو ضوع 
التعامل ا معا ينةالنافية للجرالة شرعا وأقر البائعان 
فى البند السابع بأنهما سلا المشترين الآاطيان 
الميعة وسلامم عفد الابجار الخاص مها والصادر 
منهما لعلى حسين اليارودى بك وتعمد المشترون 
بدفعم جميع الأموال والضرائب عن هذه 
الآأطيان ابتداء من #ريخ التوقيع عل العقد 
ونص ف البند الثامن على أن جيع مصاريف 
هذا المقد ورسم نسجيله على حساب الطرف 
اا فى ( المشترين ) وسجل هذا العقد فى الثانى 
والعثرين من أغسطس ستة ه446١‏ وقد أقترن 
هذا العقد الى يوم تحريره بتحويل عمد الاجر 
الصادر للبارودى من أأيا نعين للهنمتر ين و نضمن 
هذا التحويل أن قيمة الابجحار خالصة كا اقترن 
أيضا بأقرار تحرر بين اليا تعين طرف أول) 
والمثنترين ( طرف أن ) أقر فيه هؤلا. بأن 
الآخيرين ل يدفعوا للأولين من الأن المقدر فى 
العقد سوى ..4ع جنيه وأن الاق وقدره 
ورمع.م جنيما ل يستلمبا الطرف الآول 
البائغون ) وتازل عا للطرف الى 
( المشترين ( فاذا حصل أى داع مستقيلا 
مخصوص القن فقيقته أربعة لاف وأربماية 
جنيه فقط وليس المذكور فى العقد المسجل ولا 
يجوز للطرف اف ( المشترين ) الرجوع على 
الطرف الآول ( البائعين ) بالفرق بين المبلغ 
المدكور فى العقد والمبلغ المدفوع كا وأ نالطرف 
الثانى ( المشترين ) يقرر احترامه لعقد الاجار 
الصادر من الطرف الآول ( البائسين ) 
حسين البارودى بك لمدة ثلائة سنوأت سه 


واعتراء لكانة نصوصه .ا كلا : 
وفى أليوم الثالك عثر من أغسطس سئة 

6 باع وفائا أيضا الدكتور عبد القأدرعيد 
الحكم مرزوق (المستأتف عليه الآخير) لنفس 
المشترين هنه جرجس حنين . منبى وجمعه 
ميبوب ( المستأنفين )ا س ومو ط ووو ف 
شائعة فى أطيان أخرى كائئة فى ناحتىق صفط 
اللان مرك المنيا وكوم الرهير مركر أبو قرقاص 
لين تمن قدره ..عه جنيه أقر البائع باستلامه 
ندا من يد الممترين وقت التعاقد رطا قت 
باق الشروط ماجاء ف العقد الساي إلا أن 
اليند السادس دص عل تص ديد مدة ثلاث 
سنوأت تتدىء من 3 رذه محفظ البائع لنفسه 
فى أتمًا ‏ إذا أراد ‏ حق استرداد العقارات 
المبيعة وفائا فى فظير ارجاعه المّن الذى إستله 
وقدره .. 4ه جنيه يأ جاء فى البند السابع أن 
مصاريف الةسجيل على المشتر ين دون:دخل انع 
وذئياً. وصدق على هذا الصك فاليوم الخامس 
سئة م44( وسجل فى اليوم 
. وق اليم ال مس 
سنة مع 1١9‏ أجر المثتر بان له 


عثر من أغسطاس 
الخامس والعثرين منه 
عشر من أغسطس سا 
الاطان الى اشترياها عقتضى العدد السابى على 
أنهاع وط ووم ف إلى أحد دراه لدوالات 
سنوات اتهت فق اليوم الرايع عثر من أغسطس 
مور نظير أيجار قدره .11611 قرشأ عن 
الثلاث سنوات دفع للؤجرين وق تحري رالعقد 
وفى اليوم السادس عثر من شهر أ كتوير سنة 
وو رحرر عقد رسى بقل العقود الرسية عدكرة 
مر الختلطة بين الخواجة جرجس حنين منبى 
والششيخ جمعهميي وب (طر ف أول ) وبين الاستاذ 
صاروقم ععيد الحاى يصفته الشخصية و بيصفته 
وكلاعن السيدة بدبعة هام صاروفم والآستاذ».: 
صاروفم مينا عبيد طرف ( أن ) و مقتضا وبع 


لك 


قضاء حكة الاستاتاف 


الطرف الآول لاطرف الثانى الآطبان السالفة 
الذكر وقدرها مم شو عوط ووم ف الكائنة 
بناحى صفط اللان وكوم الزهير الى اشتراها 
الطرف الآول من الدكتور مرزوق بالعّد 
احرر فى اليوم الالث عشر من أغسطس ه4١٠١‏ 
وتطابقت شرو طهذ! العد الرسمى و العقد الر سى 
السابق احرر ف الرابع والعشرين من يوليو 
ين المتعاقد ين مطا بقةتامة فى جميع التفاصيل عدا 
أن الستاأجنق: د اكتون كان أعد. يمن 
أبراهيم وسجل هذا العقد فى الثانى والعشرين من 
من نوفير سنة +94 وأقترنيوم تحريره يتسلم 
المشترين عقد الايجار لعل الصادر من البائءين 
لامر عمل ابراهم رطله ويل من الاحرين 
للاولين م أقرن أيذا بأقرار نحرر فى نفس 
الارعخ بين المتعاتدين تضمن أن حقيقة ة القن 
المدفوع من المشترين هو..ه؛ جنه والباق 
وقدره؟1م؟ جذيه ل يقبضه البائعان وتناز لا عنه 
للشترين ولا يجوز لهؤلاء الرجوع عملى 
الآولين إلا فى حدود المبلغ المسل فعلا . 
وفى اليوم التاسع من فبراير سلة ١4)‏ 
أقام الدكتور عيد القادر عبد الحكي فق 
المستأنف عليه الآخير الدعويينالرقبيتين >. م 
و .م مدق كلى امنيا سنة +144 على جرجس 
حنين منسى وجمعه مييوب بغدوى (المستأنفين) 
وطلب ف الآول بطلانعقد البيعالوفائ المؤرخ فى 
ها ينابر وطلبفاثثانية بطلان عقد البيع الوفانى 
الثاف المؤرخ فم أغسطس سنة ه44١‏ وبطلان 
ماترتب علىكل من العقدين من التصرفات وبق 
كلا من الدعويين على أن الاطيان المبيعة ظات 
يده و عرها ا لشران اطلام ووق الدع 
عليهما بأنبما استوليا على الاطيان المببعة فور 
التعاقد وظلت فى يدهما وقد حككمت محكة الما 
فى اليوم الخامس من أكتوير سئة 1145 باحالة 


كل من الدعويين الى التحقيق ليثبت المدعى 


بكافة الطرق القانونية بما فا البيئة أن الأطيان 
المبيعة منه ترج من يده ملك صدور 
العقد منه وللادعى علهما التق بنفس الطرق 
وحصل ف القضتين تحقيق واحد حددت له 
جلسة ٠‏ توفي سنة 1447 وها جور وكيل 
اللدعى عليهما ( المستأنفين ) وأعلن أنه 
ليس لديه شهود وأن موكليه باءا الاطيان 
للأستاذ عبيد صاروفي ومينا صاروفيم والسيدة 
بديعة صار وف بعقدبن مسجلين فى 1140-1-4 
و ٠١-1١1‏ -ه44( والمفروض الاآن أرنف 
المشترين هم اللذين يتتفعون بالارض وقد 
أنذرهم المدعى علييما بتاديخ 1541/1١/58‏ 
للتدخل فى الدعوى وإلاكان المدعى علييما 
غير مسئولين عن نتجة التحقيق وقدم حضرته 
الانذار الموصى اليه وهو موجه من المدعى 
عليهيا الى السيدة يديعة والاستاذ عبيد ومينا 
أفتدى صاروفيم فى 1947/1١/١‏ ويتضمن 
تكليفيم بالاطلاع على القضتين الرقيمنين +. م 
وب. مدق كلى المنها المرفوعتين منالدكتور 
عبد القأدر عيد الحكم مرزوق عر فةقصدهمنهما 
وبالتدخل قبما لحفظ كيان العقدين الصادرين 
لمم وإتخاذ ما من شأنه اخلاء مسئولية المنذرين 
بالتعدى بدفاع المدعى وأخبراهم أن تحقيق 
وضع اليد سييدأ فى .م نوثبر سلمة |١541‏ 
والمفروض أن الأرض تحت يدهم من وقت 

شرائهم قيجب علهم أن شتوا ذلك وتخدوا ما 
من شأنه الاحتياط لأنفسهم والحافظة على 
حقوقهم ودرء المستولية عن المنذرين ومععت 
شبود المدعى وروى أولم وهو أمد محمد 
ابراهم وككل دائرة البارودى أن الدكتورعيد 
القادر مرزوق هو صاحب اليد على الآاطيان 
المتتازع عليها وأنه ( أى الشاهد استأجر من 
جمعه ههوب وجرجس حتين 14 طوهوف 
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*نها بابجار بخس لك يمتغلبا ا لصغار' 


المنتأجرين ( المزارعين ) ولما ذهب لتسلبا 
استان أنبا شائعة فى باق ملك المدعى وعائلته 
وفى حازتهم وم عكنه ع الدكتور مرزوق من 
احتازها فعاد للانا واخير ميبوب وجرجس 
ماحدث فأحالاه على المشتّرين واحتفظ الشاهد 
تحقه فى مطالة المؤجرين له برد الابجار الذى 
قبضاه عن الثللاث سنوات وقدره 1١4.‏ جنيها 
وأضاف أن ججمحعه موب جر جس حنين أجرا 
الآطيان الواردة,العقدالثانى لعلى بك البارودى 
بعقد مستقل واستوليا منه على الايحار مقدما 
وقد حول ليه البارودى بك عقد الا مار 
ول يتمكن من وضع يده على هذه الاطيان 
أيضا وزاد الشاهد أنه يعرف ان الدكتور 
مرزوق أخذ من جر جس وميبوب مبلغ ١٠.4؟‏ 
جنيه تقر ببافى العقد الخاص بالاطيان الى استأجرها 
وأنه يعم أنحقيقةئمن الآطيانالاخرى الم جرة 
للبارودى بك يلغ حوالى ...مج وحمل 
أن هيوب وجرجس أضافا الباق من القن 
المذكو رف العقدين جزاةا مقابل الآ نتظارو أجمع 
باق الشبود وهم أديب يحايى وعيد اليد 
موسى صالح وعبد العام عيد الحافظ وحسن 
أحمد على أن الأطيان المتازع عليبا شائة فى 
أطيان دائرة مرزوق الى تبلغ حوالى ٠7..‏ 
فدآن وجيعبا تحت يد مهد بك مرزوق يستغلبا 
لحساب الشركاء ومنهم الدثتور مرزوق ولم 
تحدث أن حضر أحد لتسم نصيبه ول يتدخل فى 
الدعوى أحد من جماعة صاروفيم واقتنمت 
محكة المنيا من التحقيق بأن الآطيان المبيعة لم 
تخرج فى وقت ما من يد المدعى الدكتور 
عبدالقادر مرزوق وبأنه هو الذى 00-0 أما 
المدعى عليهما( حذين ومييوب ) فل يتحقق 

وضع يد على تلك الآطيان فى يوم ما اع 


ينهم 
امحكة الى أن بقاء الحيازة لالك يدل على “أن 
عقد البيع خف رهنا واذا يكون باطلا ولا أثر 
له بصفته بعا أو رهنا ومادام قد ثبت بطلان 
ذلك العقد فالمدعى علييما فى تصرفبما بناء عليه 
يكونان قد تصرة' قما لا ملكان ولذا حكت 
امحكة <ضوريا فى «١‏ ديسمير سنة ٠66+‏ فى 
الدعويين بيطلان عقدى البيع الوة تى الصادرين 
من الدكتور مرزوق فى ١٠‏ ينار سنة م4١‏ 
وف م١‏ أغسطس سنة 4 و يإ لغاءماترتبعليهما 
من تصرفات وتسجيلات واعتبارهما كأن ل يكونا 
مع الزام المدعى علييما بالمصروفاتوالاتعاب 
واستاتف <نين وميبوب هذا الحم بالنسبة 
لليصاريفورؤض اسكثناف هماو أصبحالحك نبائيا. 
وفى ينامر سنة 19149 رفعت السيدة بديعة 
ميخا ثيل فرح أرمله المرحوم صاروفمي بك 
عبيد والاستاذان عيد صاروفم الدعرى 
الجأ قت سكي عل جرعي حئين وجممه 
ميبوب والدكتور عبد القادر مرزوق وطلبوا 
فيا أولا فسخ عقدى البيع الرسميين الحرر 
أولمما تاريخ ع«-ب7- 40و( والمسجل 
ها-م- ه3ول وانحرر انيما تاريخ ١١‏ 
أكتوبر سنة و4١‏ والمسجل فى م7 توفير 
سنة م84١‏ ثانا ب الزام المدعى عليهما الأول 
والثافى بأن يدفسا الى المدعيين ميللغ 
معد 4هه١١‏ جنيها مع المصاريف والفوائد 
ثالثا ‏ الزام المدعى عليه الثالث بأن ...مع الى 
المدعى خصما من طلياتهم قبل المدعى علي 
الأول والانى مبلغ ١٠٠+..‏ جيه والفوائد 
والمصاريف وجاء فى صحيفة الدعوى أن المبلغ 
المطالب به يتضمن ..4؛ جنيه من الصفعة 
الآولى وءهه؛ جنبا من الصفقة الثابية 
و.؛4د؟64ه جنيه مصا ريف سجيل العف دبن 
و..إرمع جتييا مصاريف تحرير العقد 


ركه 


الأول لم تلاج مصاريف تحربر العقد 
الثأفى و . . . مجتعوينا عن ضياع الصفقتين وأن 
الفوائد المطلوبة هى الفوائد القانونية المستحقة 
من وقت تحري ركل من العقدين أى عن مبلغ 
0 ج من 74د ا م94( وعن ملغ 
٠ده؛ج‏ من ١1‏ أكتوير سلة 9640( وى 
اليوم الخامس والعشرين من مارس سنة ١11419‏ 
وجمه جرجس حسشين وجمعصده «يبوب 
دعوى الضمان للدكتور عسد القادر 
مرزوق وذكر فى صحفتها أنها لا بمانعان فىأن 
يدفع الدكتور للادعين فى الدعوى الاصلية مبلغ 
هم جح وبطلان إلزامه مباشرة بالتعويضات 
والمصاريف الى قد تضى بها امحكمة مع حفظ 
حموقها فى مطالبته ييا الّن واتتهيا إلى المطالبة 
أصليا ‏ بالزام الدكتور مرزوق مباشرة 
بطلبات المدعين . واحتياطيا ‏ بالزامه بأن 
يدفع لا ما عسى أن حك به عليهما للادعين فى 
الدعرى الاصلية وق اليوم الرابع والعشر بن 
من أبريلسنة ,م4١‏ أصدرت عكةٍ امنيا الحم 
المتأنف القاضى حضوريا - أولا ‏ بفسخ 
عمّدى البيع الرسميين أنحررين فى 76 يوليو سنة 
940و ه أكتوبر ه44١‏ والصادررن من 
المدعىعليهها الأول والثانى للدعى ‏ ثانا 
إلزام الدعى عليها الأول والثاق بأن يدقما 
للدعين مثالثة ينهم مبلغ .؛ م ر ٠٠.48‏ ج 
والفوائد بواقع ه ./. سنويا عن مبلخ..؛4 ج 
اعتبارا من ع« 07- ه44١‏ حى السداد وعن 
مبلخ 2 اعشارا من ٠١-5١1‏ -ه194 
حتى السداد وألزمت المدعى عليها الأول 


والثانى بالمصروفات المناسية ‏ ثالنا . برفض ' 


الدفع بعدم الاختصاص المقدم من المدعى عليه 


الشالك فى الدعوى المرجبة من المدعى عليه ' 


الأول والثانى وباختصاص الحمكة بنظرها 


رابعا بعدم قبول تلك الدعوى وألرمت. 


<٠‏ :قضاء محكة الاستتناف 


رافعيبا بالمصروفات الخاصة ها و .:ه قرش 
مقابل أتعاب الحاماة لادعى عليه الثالك وجاء 
فى الحم أن المباسغ الذىقضت بوتضن ‏ 
ومو ج تمن الصفقتين ومبلغ .6م ١ه‏ ج 
مصاريف تسجيل العقدين و 41م ج لمصاريف 
تحررهما ومبلغ ..ه ج تعويضا لم برض :هذا 
الحم عرس حين وجعه هوي غاستأ هاه ق 
ب أ كتوبرسئة م44١‏ ونعيا فى صيفة الاستئناف 
وفى المذكرات المقدمة منبا على المحكة أنها 
قضت بفسخ العقد ولم تقض ببطلانه بطلانا 
مطلعًا واعترضاعلى إلزامب) بغير حق بالتعويض 
وبالفوائد عن مدة الابجحارو مصاريف التسجيل 
الخاصة ما زاد عرن . الفن المدفوع فملا 
وبمصاريف تحرير العققدينوءايا على ا محكة 
عدم قبول دعوى الضمان واتبيا إلى المطالبة 
بقبول الاسكناف شكلا وفى الموضوع والحكم 
أصيا بالغاء الك المتأنف فيا قضى به على 
المستأنفين من أصل وفوائد ومصاريف الحكم 
بالزام المدعى عليه الآخير بأن يدفع مباشرة 
للمستأ نف عليهم الثلاثة الاول مبلغ .60م ج 
واحتياطيا ‏ الحكر بالزام المستا نف عليه 
الآخير بأن يدفع للمستأنفين كل ما عسى أن 
يقضى به عليه للمسستأف علييم الثلامة الأول 
وفى الخحالين بالرام المستأنف عليه الآخيد 
يمصاريف الدعوى عن الدرجتين وبرفض مأ 
خالف ذلك من الطئيات وحيث أن المتخا مين 
قد لجوا فى اللغرقة بين الفسخ وبين البطلان 
وتنازعوا فيا إذا كان البطلان مطلقا أو نسيا 
والمقام لا حتمل هذا الجدل الفقبى النظرى 
إذ أن التعويضات الى أثارته تضع لعوامل 
أخرى غير الفسخ وغير البطلان ولا تتوقف 
وجودا وعدما على أهها ووضما للامور فى 
لصابها الصحيم تقرر الحكة أن السيدة بديعة 
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كين 


صاروفم وولدها لا يتاقون من البائمين لها 
جزجس حشين وجمعه ميبوب إلا ما علكان 
والبيع الصادر لمييوب وحنين من الدحكتور 
مرزوق وفاتٌ وقد احتفظ الدكتور محقه فى 
استرداد الاطيان الميعة وأخذ جماعة صاروة 

خيرا بوصف البيع الصادر من الدكتورواشتروا 
على أساسه وتعبدوا باحترام حق الدكتور فى 
الاسترداد وتمكينه من استهال همذا الحق 
فالييع صادر بماعةصاروقم أيس سعاالك الغير 
اضرا وار مل ا ا 
فجماعة صاروفم 5 لمون علٍ اليعين أن البيع 
ل يقترن بانتزاع المبيع من البائع 

يعتبر ستارا لرهن وييطل وينعدم أثره (صفته 
ببعا أو رهنا والطلان فى هذه الالة هو 
بطلان من نوع خاص صيه الشارع عل آثآر 
العقد دون أساسه ورتب عليه عدم أيلولة 
الملكه للمشترى وفائيا وحرمانه من حقالامتياز 
والبييع باعتياره مرتبهنا ولكن الشارع لم يسلط 
هذا البطلان على العقد ذاته فيظل مثيتا لمداينة 
المشترىوفائيا للإائع بالْن وتحلول اقتضائه قبل 
أقضاء الآأجل 0 للاسترداد إذا فعل الباائع 
يوجب ضعف التأميئات التى كانت محلا للوفاء 
وتطيقا لهذه الأحكام التى رتبها القانون ‏ ولا 
يقبل من جماعة صاروفم أن تجا هاوهاب كان 
لزاما علييم أن يتحققوا من اتتقالالبيع لدازهم 
ولا يشنييم عن ذلك حصوهم على عتمادى 
الابجار فالعقود قد تكون مفتعلة وإذا صحت 
فد تكون صورية وإذا صحت وجدت فد 
حول دون تتفيذهاعائق يتءذ راتغلب عليهويفوت 
على جماعةصاروفم وضع يده فم يكن لمم معدى 
من الاتصال' بالنائب عنهم فى المازة وهو 
المستأجر للاستنا مثا ق, عن وضيغ يداه فأن فاته 


ذلك عمدا أو خطأ أو إهالا فقد قصروا” 


تقصيرا بحملهم نتاتح البطلان الذى فرضه القانون 
ومنعهم من التذرع به للطالبة بالتعويض , ثم 
ان جماعة صاروقي قد أخطأوا أينا فى عدم 
الاستجاية للانذار الذى وجهه إلييم حنين 
وميبوب للد خل ف الدعويين الرقيميين +.؟ 
و ب.؟ مد كلى المنيا ولس هذا الموقف إلا 
أحد تعلياين أولا أنهم كانوا موقنين يعدم حقيقة 
عقدى الايجار ولذاك لم يحرأوا على التقدم 
ا المحكة والثاقى أنهم كانوا مقانعين بصحة 
ونفاذ عقدى الايجار وتخلفوا رغم ذلك عن 
التدخل فى الخصومة لخرموا ميبوب وحنين من 
دليلب! الكتانى على إثبات وضع اليد وترجم 
احكة الفرض الأول أخذا م أقر به جماعة 
صاروفم فى البند السادس من عقدى شرام 
من أنهم عاينوا الاطيان موضع التعامل المعايئة 
النافة للجوالة شرعا ولا بد أن هذه المعايئة قد 
أسفرت عن وقوفم على الحقيقة الى تجلت من 
تحقيق القضيتين الرقيمتين 7.١‏ و 7., وهى أن 
الاطيان موضوع التعامل شائعة فى باق أطيان 
عائلة مرزوق وجمعبا فى قيسة مد بكمرزوق 
عميد العائئة يديرها الحساب الشركاء فيها وسواء 
صح هذا الغرض أو ذلك جاعة صاروتم لا 
يستحقون تعويضا لآنهم فى الحالة الاوللى 
يكونون قد ساموا فى السيب الذى نجم عذه 
البطلان وف الثانية يكونون قد قصروا تقصيرا 
شديدا يحول دون مطا لبتهم بالتعويض هذا 
فضلا عن أنهم لم يبينوا الآضرار الى حاقت 
حم وم تين الحكة من ظروف التذاع 
وملابساته إصابتهم يضر ريس تأهل تعويضا فانهم 
اشتروا وفائيا وقاوا عدم استغلال المّن 
المدفوع منهم لمدة ثلاث سئوأت وقد رفعوأ 
الدعوى باسترداده وحم لهم قبل انقضاء هذا 
الأجل وإذاكان هذا الحكم لم يؤيد إلا البوم 


يمن 
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فشأنهم فى ذلك شان أى دائن عجزعن! لحصول 
عل حقه رضاء فاستتنجد بالقضاء للدكم له به 
وفوائد التأخير كفيلة بتعوبضهم عن الضرر 
الذى يصييم من جراءالاتلكز دقع مطاويهم 
إليم وبخاص من حكل ما تدم أن الحكة 
الابتدائية قدجانبت الصواب 511 با تعويضش 
الذى قضت به وحرث أنه فيأ بخاص بالفوائد 
فد قبل جماعة صاروفم حوالة عقدى الايجار 
وهم يعلمون أن المحياين قد قبضا أجرة ثلاث 
سنوات مقدما وبذللك يكونون 5د تنازلوا عن 
الفائدة طول هذه الفترة ولا يغير من هذه 
النتيجة ما جاء عذكرة وكيلهم المقدمة لجلسة 4" 
نام سدة رثم م مقف الدعوى من أ م 
خصموا قعلا من القن ما يعادل أجرة الثلاث 
ستوات المزعوم دفعبا معّدما من المستأجرين 
أى أنهم قيضوا ما يعادل ريع الآطيان طول 
يتركوا من هذا الريع 
إلا شطرا مثل رحهم فى الصفعتين ولوجاز هذا 
التصوير وصح أنه أدخلوا إ بجا رالئلاثسنوات 
2 حسا هم عند تحدود القن فد تواضعوا هع 
المتأنضين فى ورقتى الض.د على اعتبار القن 
الحقيق للصفقنين ..؛ع ج و .مه؛ ج على 
التوالى وتنازلوا بارأدتهم عن الزيادة للابائعين 
وتعبدوا بأن لا يطالبوهما ها إذا حصل أى 
نزاع مستقبلا مخصوص الهُن م جاء فى الورقة 
الآولى وبأن لا برجعوا عليها إلا فى حدود 
المبنغ المدقوع فعلاما ورد فى الورقة الثانية فلا 


مدة الثللات سئوات ولم 


عق - يعد بد أن طالبوا بالفائدة عن مدة 


الايجار بدد أن تنازنوا عنبا متارين تنازلا 
مطنقا غير مقرون بأى قبد أو شرط وبناء على 
ذلك يكون الحكم المستأف قد اخطأ فى القضاء 
بالفوائد عن المدة السابقة علىنهاية مدة الايجار 
وحيث أن البند الشامن من العقدين الرسميين 


صرح فالترام المشتر بن بجموع مصاريف تخربر 
العقدين ورسوم تسجلها إلا أن المستأنفين 
علا مترلتيا عن تضاريك الفا جدود 
اله الحقيق وقدره .6وم ج فتعين أتذهما 
باعترانه) وإلزامها -رسوم التسجيل فى هذا 
الجد دون باق الرس.وم ومضاريت تحرير 
دومن حيث انه مخلص عا تقدم أنالمستأتف 
علييم الثلائة اللآول عقون فى مطألة التأ فين 
عبلغ 4١١‏ م وواس جزيها وهو الباق لحم من 
المبلغ المدفوع ولحم وقدره.هوم جنيما بعد 
استتزال ال .بع م .هبه جنيا امبلغ الذى 
قرضه وكيليم 5 جلسة عم يناير سنة حل 
خمما من مطلويهم وحقون أيضاف الم لبة با لقدر 
الذى سم به امسأ نفان من رسوم التسجيل وهو 
ميلخ وج وحقون أخيرا ف المطالية الوا 
لقا نورة عن مبلغ 14.٠‏ جنيه م نأول يناير سنة 
ل بواقع م إلىه١‏ أكتوير سنة اليل 
وبواقع ؛ |' من ١+‏ أكتوير سنة ١444‏ إلى 
م؟ يداير سلة ١46.‏ وعن مبلغ .وه) جنيمأ 
من ١6‏ أغسطس سنة برعة١‏ واقع هق أاية 
إلى ٠١6‏ كر ست ووو دانم ل ال 
من ١+‏ أكتوبر سنة 49( إلى 78 يناير سنة 
والفوائد بواقع » ف الماية من ١6‏ 
ناير سئة .مهو لحين مام الوذاء عن الملغ 
الباق لهم والكوم - به وقدره .161 م 
هواع ج 5 تعين المك, لم عصاريف 
الدرجتن عن .هفم ج التى كان مستحها لهم 
إلى آخر مراحل القضية ومبلغ 16/ام 74ج 
من رسوم التسجيل الذى ح 0 

د وحيث أنه عن الدعوى الفرعية فقد جأر 
الحكم المستأئف فى عدم قبولا تأمرسا على 
اختلاف سيا عن سبب الدعوى الاصلة فبذ! 
الاختلاف اوصح لايسوغ هذه النتيجة إذ أن 


العدد الثالك ب السئة الحادية والثلاثون 


اختلاف السبب لايق أن الدعويين متصلتان 
بعضبما لآن التزاع فيهما نشأ عن البيع الوفائى 
الصادر من الدكتور مرزوق ( المستأنف عليه 
الاخير ) لحنين وهيبوب ( ( المستأ نفين 5 
المستأنف علييم الثلاثة الأول المحكمة مطالبين 
بحقوقهم إلا بعد أن حكت بيطلان هذا البيع 
فالارتباط بين الدعويين وثيق ومن المصلحة 
وحسن القضاء أن تنظرهما وتفصل فيهما محكمة 
واحدة.هذ!ا فضلاعن انوكيل المستأ نف عليدقد 
حضر فى الجل-ة عم يناير سنة . ويه ١‏ ودفع مبلخ 
.روم .وله جنها م تطرق إلى كيم موضوع 
الفزاع قائلا ( بعد عرض هذا المبلخ اطلب 
أخراجى من الدعوى بلا مصاريف وبراءة 
ذم ويعتبر هذا العرض مبرئا لذمتى) فلا حل 
بعدئذ لعدم قبول الدعوى الفرعية ويتعين الغاء 
الحكم القاضى بذلك , 
وونيق: أن المتاق عله الآحن طلك 3 
مذكرته الختامية احتباطيا احالة الدعوى إلى 
التحقيق ليت أن حقيقةالمباغينالواردين بعقدى 
البيع الوفائى المؤرخين فى ١٠١‏ يناير سنة ١5446‏ 
و أغسطس سنةى عه ١‏ واللذينقضى يطلانهما) 
هو مبلغ ...1ب جليه لا مبلغ..1.١‏ جنيه كم 
جاء العقدين سالق الذكر وأن با المبلغ هو 
فوائد ربوية تزيد على الحد المقرر قانو! م 
جوز ائماته بالريئة مع حفظ حته فى همذه 
الحالة فى اختار الطريق الجناق اذا 
شاء ورر طله هذا بأن الأن الوارد 
بالعقدين الصادرين منه هو ٠٠١..‏ ج وأن 
المستأ نفين باعا الصفقتين للمستأنف عليهم الثلاثة 
الآول بعد أشبر بلغ .46و ج أى خسارة 
تبلغ .هو ج وقد رد المستأتفان بأنها م 
بيعا الاطبان إلا بعد أن قيضا من البارودى 
مبلغ 1511١‏ ج ومن احمد شمد أبراهى ما 
.٠ه"‏ ه! ج. إبجار ثلاث سنوات. مقتدما 


ااه 
وهذا الايجار بزيدكثير! عنالمبلغ الذى تنازلا 
عنه فى الصفقتين وقد اجتزء| مهذه الزيادة رحا 
لا وهذا التعليل بدو فى ظاهره سلما ويضيف 
من قوة القرينة الوحيدة البّى ساقها الدكتور 
مرزوق واستند إلها فى طلب التحقيق ولذا لا 
ترى الحكمة علا لاجاية هذا الطلب ولا مناص 
من الحكم عله باق امبلغ المطالب به لآ: يقل 
عن الملخ الذى أقر فى العقدين بقيضه ولا عنع 
هذا القضاء الدكتور مرزوق من أن يشكو إلى 
الجبات الختصة من جرعة الربا التى يزعم أنها 
وقعت عليه مى توافرت لديه الآدلة عليها ٠‏ 

د وحيث أن الدكتور مرزوق غير ملزم 
برسوم التسجيل التى اعتر ف ما استأنضان 
طواعية خصوصا وأنها قد تحملاا مصاريف 
التسجيل فوالعقد الصادرلها من الدكتور مرزوق 
فى م١‏ أغسطس سنة مغ4١‏ فيتعين اعفاءه من 
هذا المباغ ومن المصاريف المقابلة له عن 
الدر تين وعليه أن ولو لامستائفين باق 
المصاريف والفوائد الحكوم ها عليها لآنه هو 

« وحيث ان متأ نفين أصرا على أن يصدر 
الحم عل الدككتور مرزوق امأف عليه 
الآخير مباشرة إلا أن وكيل المستأتف علييم 
الثلاثة الأول عارض ق :ذلك وطلتب أن حكم 
له على من تعاقد معه وهو محق هذا فالطلب 
ولايوجدد فى ظروف النزاع ما ييرر معخالفته 
فتعين اجاته والمكم للمستأنف عليهم الثلاثة 
الأول على المستأنفين والحكم 0 ميل 
المستأنف عليه الأخير طيتا للببان التقدم . 

( استئناف جمة ميهوب وجرحجس م عر 
عنبما الأستاذ نسيف بك > الحاى ضد السيدة بدية 
ميخائيل فرج وآخرين حضر عتبم الآستاذ القونى 
اللي الحامى . وضد الدكتور عبد التادر مرزوق 
وحقنر عنه الاستاذ على مرزوق الحامى مناه 
سئة 56 بالهيثة السابقة ) 


يفف 


قسّاء محكة الاستتناى. 


١ 


ه بوذة سنة 


6 


الفش الذى يؤثر فى سلامة المقد ريحب أن يكون 
سابتقا عليه أو متترنا به 


المبدأ القا نوى 


الغش الذى تحصل من أجل الطرفين 
ولاترتب عليه بطلان 


المويو 

« حيث انوقائعالنزاع وأسياب الاستئناف 
قد بيذت بالتفصيل فى صدر هذا امك و يخاص 
منها أن ابراهم خليل حواس ( المستأف عليه 
الاول ( رفع هذه الدعوى ع المستأتف وعلى 
باق المستأف علهم وطلب فبا الحم بتثبيت 
ملكيته الى الفدان والقيراطين المتنازع علبا 
بزعم انه ورثها عن المرحوم #دجيلى حواس 
ونازعه المستأنف بحبةانه قد تملك هذهالاطيان 
بوضع ألد المدة الطويلة فقضت الحكمة فى وم 
ابريل سنة .م144 باحالة الدعوى على التحقيق 
ليشت حامد خليل نراهم ) المدعى عليهالاول ( 
انه امتلك القدر المطالب به بوضع اليد المدة 
الطويلة المكسبة للملكية وللسدعى الننى واثناء 
التحقيق وقبل البه. فى سماع الشبود قدم 
المستأتف عضر صلم تم بيه وين المستأتف 
عليه الآول تاريخ مب اغسطس سنة .م/4و, 


وتضمن اعتراف هذا الآغير ملكية الآول . 


للاطان مدار التزاع على أن يتقاضى منه مبلغ 


*لاج ودفع المدعى (المستأنف عليه المذ كور) 


إيطلان هذا الصلم لانه بني على الغش وروى 


شرحا لدفعه هذا ان محضرين حررا فى وقت 
واحد أقر المدعى عليه الاولق اولما علكيته 
(اى المدعى) للاطيان المتازع عليا نظي ر أن 
ادقع له هذا الآخير مبلغ 0 وا ضر 
الثانى وهو المقدم من المدعى عليه الأول حرر 
كشرط جزائ فى حالة عدم قيام المدعى يدفم 
مبلغ المائة جنيه فى الميعاد فتصبحالملكية للمدعى 
عليه الآول علىان يدفع للمدعى .اج وسم 
المحضران محمد عبد اللطرف سعيد ولكن هذا 
الاخير عن طريق الغش سل الحضر المسدم 
للمدعى عليه الآول رغما عن ان المدعى عر 
على المدعى عليه مبلغ الماثة جنيه المتفق عليهعل 
يد مم#دعيد االطيف سعد الذى شهدعل الحضرن 
الموقع علهما من الطرفين وطلب تحقيق ذلك . 

فضت محكدة الدرجةالآولى فق ممن! كتوير 
سنة .م144 باحالة الدعوى عل التحقيق مرة 
ثانية 0 المدعى عليه الآول ( حامد خلير 

هم( أنه تملك القدر المطالب به فى هصذه 

5 وضع اليد المدة الطوية المكسة 
للملكة ولابراهي خليل حواس (المدعى) النفى 
واثشات أن مورته هو صاحب اليد وان الحضر 
المؤرخ فى مم اعسطس سنة م94١‏ المقدم 
مشوب بالغش الميطل له وللمدعى عليه الآول 
000 هذا. 

ولم رض هذا القضاء المستأتف فنظز منه 
للأساب المبينة تفصيلا بصدر هذا الحم 

« وحيث او المستاف قد تنازل عن اسناد 
ملكيته وضع اليد وارجعبا الىإقرار المستأتف 
عليه ملكيته فى عحضر الصلح فل ببق بعد ذلك 
مقتض لتحقيق وضع اليد وأصبحت المذكية 
معلقة عل البت فى مصير محضر الصلم وى 
تحديد مدأه . 


«وحيث ان الوقائع الى عرضبا انأف 


المدد الثالك: - الست الحادية والثلائون 


ام 


عليه الاول على المحكمة وطلب منها تحقيقبا 
وسمحت له بائياتها لاتكون الآركان التى يقوم 
علها التدليس المطل للعقود فالادليس لايصدم 
الرضاء الصحييح إلا اذا كان رضاء أحد الطرفين 
المتعاقدين مثرتيا على الحيل المستعماة معه من 
المتعاقد الآخر بحيث لولاها لما رضى والوقائع 
التي أوردها المستأنف عليه الآول وبى علها 
الدفع بالفش كانت عل تحقيق فى الشكوى 
الرقيسة وم. ١‏ سنة م54١(‏ ادارى اطسا 
المضمومة وهى لاتؤيد الدفاع فانها تتضمن تسليما 
صرحا من المستأنف عليه الآول بأنه رضى 
بالصلجرضاء صحيحا لم يعتوره أى فساد وبأنه 
أودع محضره طائعا مختارا عند مد عبداللطيف 
أسعد وعان هذا الامانة وسل الحضر للمستأف 
وهذه الوقائع على فرض صحتها لايترتبعلها 
بطال عضر الصلم للغش لخلوها من جميح عناصره 
القانونية فالصلم تم وأودع محضره عند مد 
عبد اللطيف سعد برضاء صحيح عال من 
الشوائب المبطلة له اما الخيانة المنسوبة لمذا 
الاخير قلاحقه على الرضاء با لصلح ولادخل لا 
فى تكويئه فلا فائدة من تحقيقبا 

« وحيث أنه تخلص ما تشدم ان التحقيق 
الذى امرت به حكة الدرجة الآولى لاموجب 
له ولافائدة منه والمستأنف عق فى تظلمه من 
الحكم المستأتف ولذا يتين الغاؤه واعادة 
القضية محمككة الدرجة الاولى للحكوفى موضوعبا 

ر استئناف الشيخ حامد خليل ابراهم الحانى 
العرعى وحمر عنه الآستاذ احد الحضرى ضدالحاج 
ابراهيم خليل <واس وآخررن وحضر عن الآول 
الأستاذان ميخائيل لبيب وفيليبٍ بشاره رقم "الا 
سنة 58 ق باليثة السابقة ) 


:١ا/1‎ 


(46٠ يونيه سنة‎ ١ 


7 شروط الدعوى البوليصية . أن يكون القصد 
من التمرف الاضرار بالدائن . وأن يكون الدين 


حقق الآداء ٠‏ وان يكون الدين سابقا على التصرف 

الميادىم القانوننة 

1ت لاتكفى فى الدعوى البوليصية 
أن يتصرف المدين تصرفا مفةرا إموض 
وهو عام بأن هذا التصرف يسبب إعساره 
بل لابد أن يقصد الاضرار بهم بنية الغش 

#* لد يشترط قُْ دين مدعى الدعوى 
البوليصية أن يكون حقه مقا ومقدرا 
وستحق الاداء لآن هذه الدعسوى عبد 
للتنفيذ ٠.‏ 

+ -إذا تبنت الحكمةعدم جدابة التزاع 
ف الدين وقضت بفساده صار الدين عمق 
من تاريخ ترتيه فى الذمة لا من تاريخ 
الحم به . 

يحب أن يكون حق الدائن سابقا 
فى الوجود على نصر ف المدين المطعون . 
فه لآن أسبقية التصرف تنفى الاضرار 
بالدائن ثم أنها حقوق توافر فيه الغش عند 
المدين والغش هو عماد الدعوى البو ليصية 
البى لمتخلق إلا حار بته. 

اممو 

و حيث أن الاسئناف سيق قبوله شكلا بعد 
لقيده بعد المعاد لآنه ثبت أن الاتذار حدث 


كلاه 


ف١‏ م نأغسطسسنة »6 وو القيد تم فى ١لإمنه‏ 
ووعك أن وقائع التذاع وأسباب 
الاستثناق قد فصلت فى صدر هذا الحم , 
وحيث ان المستأ :فطلب بطلان التصرفات 
الخاصلة بين ساءى يعقوب الناظر(المستأ تف عليه 
الثانى )الى ملاك السيد جر جس والسيدة لندهوهبه 
( المستأنفعلهما الرابع والثانة)والحاصلة من 
هذه الآخيرة المرعوض خليل ابراهم (المسّا تف 
عليه الخامس ) وبى طليه على أن التصرفات 
المذكورة صورية من جهةوإنها أضرت بهمن جبة 
أخرى فت له على أىالحالينالمطالبة بايطالها . 

د وحيث ان وكيل المستائف علها الثالثة 
ادعى أن المستأف اقتصر أمام مكمة الدرجة 
اأولى على الطعن بالصوريةفليس له أن يتمسبك 
لآول مرة فى الاستئناف بالدعوى البوليصية 
لآن هذا الطلب جديد ومؤسس عل دفع جديد 
والفصل فيه من يحكة الاستئئاف يضيع مرحلة 
من مراحل التقاضى على المستأئف علييم ؛ 

د وحيث ان هذا الادعاء لايتفق معالواقع 
ود تمسك المستأنف أمام محكمة الدرجة الآولى 
بالدئمين معا ولكنها اقتصرت على بحث دعوى 
الصورية وأغفات الدعوى البوليصية فن واجب 
هذه الحمكة أن تتدارك ذلك الخطأ وأنتتناول 
جميع أوجه النزاع وتبت فها وليس للستأف 
علهم أنيتضرورا من ذلكلآن الاستثنا ف ينقل 
الدعرى حالها التى كانت علها من قبل صدور 
الحك المستأنف بالنسية لما رفععنه الاستثناف . 
٠‏ وكات غك ةاللارعية الأول عداتالهت 
الستأتف الفرصة لاثيات الصورية فاخفق وبتجل 
ذلك من التحقيق ومن أسياب الحكم المستأنف 
وقدتكفات بالردعللكل ماوردق حيفة الاستئئاف 
بخصوص الصورية فل يبق بعدئد إلا بحث 
المدعوى النولصية . . 


ثعناء مكة الاستكتاف 


د وحيث ان الدعوى المشار الها مستمدة 
من المادة مع ١‏ من القانون المدى القدم ويدو 
من نصياأنالمشرعالمصرىقد قصد الى التفريق بين 
تصرفات المدين بمو ضف أمواله وينالتعرعات 
الصادرة منه فيد يذكر تصرفاتالمدين فىعبارة 
علءه واشترط لابطالها أن تكون صادرة بنية 
الحاق الضرر بالدائن أى بطريق الفش . ثم اقى 
بعد ذلك على التترعات ف( يتطلب لايطالها إلا 
شبوت الضرر الناتجعتها ويتبين من هذا النص 
أن الشارع يشترط الغش لابطال التصرفات 
بعوض ولا يكى لائيات الفش أن يتصرف 
ألادين تصرفا مفقرا بسبب اعساره وهو علم 
بذلك يحب أن تتواقر لديه نية الاضرار بالدائن 
فهناك حالات يتصرف فبا المدن تصرفا يسبب 
اعساره ولكته لابرد بتصرفه هذا إلى الحاق 
الضرر ,الدائن بل يكون مدفوعا اليه بباعث آخر 
كدلبيته لنداء أدى يقد مسن نية على وفاء ديله 
كتصرفه فى إدض ماله للحصول على مايقوم ‏ 
بادوه بل قد يقدم المدين على تصرفه وهو 
يعم أنه يسبب أعساره ومع ذلك لاتكون 
عنده ئة الاضرار ته بان اعساره وقتّى 
لايلبث أن يزول فو دائته ثم تخات 
الايام ظاله قيقى معدرا . والشابت 
من أوراق هذه الدعوى أن البيوع اللطاوب 
إيطالا صدرت من المدبن ساى إءقوب الناظر 
فى الثلاثة أشبر الآخيرة منسنةهغ؟١‏ نظير مبلخ 
“مهاج ومعذلك ؤعد وفساى يعمو بدأ ثليه 
مبلغ ونم ج دقع للستا تف نفسه مبلخ اج 
فى ؛ - 7 هع ولطوريل مبلغ ...وج فى ١٠م‏ 
و ماسلاميرسةة عو ومبلغ ٠٠‏ ٠١ج‏ لتوماس 
جورجيو فى ديسمير سنة م446١‏ و.164 ج 
لحنا بكباخوم فىوم ديسمبرسنة ه14١‏ وظاهر 
من باق المستندات أن ساى لم يبع الآطيان إلا 


العدد الثالك - السنة الحادية والثلاثون 


وبنذن 


لسدد هذه الدرون ويغطى أقطانه ويتفادى ببعها 
بثمن يخس وكان دوه الآهل فى أن برتفع 
السعر فيسترد خسارته ويستعيد أطيانه التى باعها 
لذوى قرباه ليتتنى له استردادها متهم إذا 
ساعده الحظ وصلح حاله ؛ وييدو أرنى هده 
التصرفات جدية وهى ناطقة بحسن نية سساى 
يعقوب الناظر ومن تصرف لم وبأنهملم هدفوا 
إلى الاضرار بالدائنين فالدعوى الحالية يعوزها 
شرط النش وهو العمود الفقترى للدعوى 
البوليصية ولاقام لا بدونه . 

« وحيث أنه وضلا عن ذلك ذالحق تدرج 
بين الضعف والقوة فى أريع مرا ل أضعفها أن 
يكون الحق متنازعاً فيه اللنكك 
ؤذا خلا من التزاع وصار فقا همع 
53 يكون غير معدرا فيصبح مقدرآً 110 
ثم تأتى المرحة الثالاة وهى أن يكو نالمق غالاً 
من النزاع اللقدر مستحق الآداء 
والمرحئة الرابعة والآخيرة هى أن بكرن اق 
قابلاللتتفيذ بأن يتضمنه حكم أو سند رسعى فا لدائن 
ألذى اجتاز حقه هذه المراحل الاربع خلا 
هذا الحق من التراع وقدر وحل ميعاد أدائه 
وتأيد بسند قابل للتنفيذ يكون قد وصلحقه الى 
أعلى مراتب القوة فل ببق إلا أنينفذ على أموال 
مدينه والدعوى البوليصية تتطلب أن يكونحق 
رافعها قد مى بالمراحل الثلاث الآولىفأصيح 
فقا ومقدرأً ومستحق الآداء . فالمادة معو 
من القانون المدثى القدم لا نخول تلك الدعوى 
إلا الدائن ولا يعتير المدعى داتناً إذا كتنف 
الحق الذى يدعيه تزاع جدى يتطرق الىأساسه 
فقرضه . وإذا تفينت المكمة عدم جدئة ذلك 
التزاع وقضت بفساده صار الدين عققاً من 
تاريخ ترتبه فى الذمة لامن تاريخ الحكر به إذ 
أن الاحكام تقرر الحقوق ولا تنشئها . 


ولا يكفى لقبول الدعوى الب وليصية أن 
يكون حق المدعى غالياً من الفزاع بل لابد أن 
يكون مقدراً ومتعق الآداء فالدعوى 
المذكورة تمبد للتنفيذ للآن الدائن الذى يطعن فى 
تصرف مدينه انما يبغى الاستتثار حق المدين 
لينفذ عليه فوراً دون أن يضشاركه أحد من 
الدائنين الذين لم ساضوا معه فىتلك الدعوى 
واذا تحقق القاضى من أنه داين ومن أن ديله 
مستحق الآداء حك بقيول طعنه حكا ييح له 
التنفيذ ححقه . وبحب أيضاً أن يكون حتق الدئن 
سابقا فى الوجود على :صرف المدين المطعون 
فه وذلك لآن الحق إذا كان كابلا التصرف 
لايحعل للدائن وجهاً التظلم لآن حقه لم يولد إلا 
بعد التصرف وف وقت لم يكن الحق الذى 
تصرف فيه المدين جزءاً من ضمان الدائن حتى 
يقال إن الآخير اعتمد على وجود هذا الحق ثم 
إن اسيقية التصرف تنفىتو اقر الغ شعند المدين 
إذ لاتأتى أنه قصد الاضرار بدائن لم يكن 
موجوداً وقت التصرف والذش هو الدعامة الى 
تقوم عليها الدعوى البوليصية فاها لم تسن إلا 
نحاربته . فالدعوى البوليصية تستازم أن يكون 
حق مدعيها مستحق الآداء وسابقاً على تصرف 
المدين المطعو ن فيه وهذان الشرطان غير متوافرين 
فى دعوى المستأنف إذ أنالمستندات المقدمة منه 
والحكم الصادر ف القضية الرقيمة 9؛ سنة 
1441 مدق كلى بتى سويف أل رفعها فى نوفير 
سنة 144 على ساى يعقوب الناظر يطاليه فيها 
مبلغ »ماج و بام ننيجة. تصفية حسابه 
فى ١م‏ أكتوير سنة ١40‏ تدل كا هو ثابت فى 
الحكم المشار اليه على أن ساى يعقوب الناظر 
أبرم معهق اليوم الآول هن ستميرسنة 54 
عقدئ قرض على قطن وأودع موجهما؟ ط 
و :44 قنطار واقترض علها مبلغ 71/6 ج 


كلاه 


قضاء حكمة الاستتياف " 


و م.م وتص ق العقدين المذ كورين على 


تغطية حسابه مقذار ١.‏ ./. على أساس أسعار. 


بورصة ميا البصل «اسكندرية فى ظرق /؛ 
ساعة أمن تارم إغطاره. ينقض عطاء تجسنايه 
الممفق عايه بسبب نزول اسعار القطن والا فان 
للدائن فى هذه الحالة أن بيع القطن بأحسن 
الأسعار فى أى سوق مع تصفية الحساب وقد 
طلب الدائن مراراً من المدين تغطية حسابه 
وكان آخر طلب ق ١444-4-91‏ ففوضه 
المدين بتاديخ ١6‏ - ؛ ١444‏ ف يبع الاقطان 
بالسعر ا لا حسن وقبض الغن وخصمه من مطلويه 
وكان المدين يوقع على كشوف الحساب الى 
بحررها الدائن باعتّادها وكان آخر توقيع على 
كشف الحساب المؤرخ 1445-5-1١‏ وأما 
باقى كشوف حسابه فإ يعتمدهاولم بردهاوأرسل 
للدائن عدة برقيات فى ١١‏ و78 يوليه وغ منه 
و أغسطس و ديسمير سنه ١84‏ يفوضه 
فى قطع القطن بأحسن سعر وطلب المدين ندب 
خبير لتصفية الحساب فل تجب احمكة مذا 
الطنب وراجعت الحساب بنفسبا وتحققت من 
صعة طلبات الدائن كله ا فىأول ديسمير 
سنة بم؛و؟ حكا مشمولا باائفاذ وبلا كفالة 
لآن الدين تجحارى . 

وبين ما سلف ان ساى يعقوب الناظر لم 
يكن مدينا للستأنف فىأول ستمير سئة ١46‏ 
تاريخ عقدى الاتفان لاآنه كان عندئذ قد ورد 
أقطانا يزيد تنها عشرة فى الماثة عن المبالغ الى 
اقترضبا ومديونيته إتبين إلا فى -1١‏ ه-:؛هو 
تاريخ آخر كشف حساب اعتمده ولمحدد 
مقدار الدين إلا فى اليوم الخادى والثلاثين من 
أكتوبر سنة ١467‏ تاريخ تصفية الحساب ولم 
يستحق اداء هذا الدين إلا بالحم الصادرق 


أول ديسمير سنة مم4؟١‏ واذا كاتت الاحكام 
مقررة للحقوق لا منشئة لحا قهذا الحم لا 
بنصرف الا الى ١١‏ - 1446-6 تاريخ كشف 
الحساب المعتمد أو على الأكثر الى وبع 
تاريخ أول تفويض بالقطع وقد نازع 
المدين فى صمة الحساب الذى بى عليه هذا الحم 
وله أن يتأنشضهوقد تتره محكمة الاسكتناف 
أو تلغيه ولذا لا يكونهذا الحم حاسما إلا بعد 
أن يصبح نهائيا . ويتضح من هذا أن المستأف 
لا بحق له طلب ابطال تصرفات نمت هن ستتين 
قبل أن يصبح دينه مستحق الآداء وقبل نصف 
سنة على الآقل من تاريخ تحققهذا الدين الذى 
لا يتطهر من النذاع إلا بعد أن يصبح الحم 
تهائيا . 

«وحيث انه بخاص ما تقدم أرن شروط 
الدعوى البو ليصية التى يتطلها القاثون فى الدائن 
زالمدن ومن عقوا الملك منئة غين: متوافرة ق 
الدعوى الخالية ولذلك وللاسباب الواردة 
الحم الما قن كن مذاالحك فى عله 
وتعان تأده . 

( استئناف ال1واجه و . اشر و حشر عنهالاستاذ 
حز ين سعد ضد ملاك افندى يعقوب واخرين وحمر 
عن الثالثة الاستاذ امد زغلول رقم 70٠‏ سنة د ق 
رئاسةوعضوية حضرا تاحاب العزة صادق العجيزى 
بك وحكيل الحكة وسلمان اياظه بك وحمد عبد الله 
السعدى يك مستشارين, ) 


/اياه6 


1/1 
وف مارس سنة 6 
سد لتطبيق المادة ١‏ هن الدستورقيام صدوره 
ودعوة البرلمان لاجماع مير ده مر ض المراسيم 
للتدقق من دستوريتها . للمحا كك أن 0 
الضرورة . وعليا أن لق المرسوم . 


؟-الآذن بالتفتيش لايكون لتوقوقوع الجرعة 
بل لتحقيق وقوع الجرممة . وإلا كان الاذن باطلا 


المبادىء القانونية 

١‏ - لأاجل تطبيق المادة »١‏ من 
الدستورالى تقول للحكومة حقإص دار 
مر اسيم لها قوة القانون بين أدوار الانعقاد 
يشترط الاتخالف!إيادىء الى قررهاالدستور 
وأن يكون هناك ضرورة لاصدارها . وأن 
يدعى البر لمان الى اجماع غير عادى 
لعرضها ليه » 

وينفرد البرلمان ببحث ددتورية هاه 
المراسبم موضوعا وليس للمحام إلا التحقق 
من توافر الشروط |اشكلة . فاذا صدر 
مرسوم تطبيقا للادة ١؛‏ المذكورة مستوفيا 
للأوضاع الشكلية ٠‏ المنصوص فى الدستور 
تعين تطبيقه من جانب السلطة القضائية 9 

ولما كان تقدبر عنصر الضرورة منشأن 
البرلمان أيضا فانه يمتنع على انحا كم أرن ‏ 
تتصدى لتقديرها . 

واذا كان نمت بطلان يترتب على عدم 


العدد الثالك ‏ السْنة الحادية والثلاثون 


دعوة البرلمانالى اجماع غير عادى فبو بطلان 
نسى.البرلمان وحده صاحب الرأىفه .وءن 
لم يظل المرسومقائما حتى يتخذقرار فىشأنه 
ولا يغير هذا النظر أن تقدم المحكومة 
مشروع قانون لتعديل أحكام المرسوم . 

؟ - لاايشترط لقيام حالة التليس الى تبيع 
للبوليس تفتيش سكن الهم بغير الرجوع 
الى النيابة ان يضبط مع كل من يشتبه فيه 
التلبس :لحق الجرعة نفسبا وليس 
شخص المتهم : 

1 لا جوز للناية أن تس ميجيب الى 
طلب البو ليس الاذن ف التفتيش إلا اذا تحقى 
لها وقوع جرية ء نان هى أذنت فيه توقيا 
لوقوعباء كان هذ!الاذن باطلاقانوناء و ليس 
لما أن تستند الى ما أسفر عنه التفتيش ق 
تصحيح هذا البطلان »ومن ثم لايس أل الهم 
الذى قنش مسكنه إلا غنا اعترف بن.طه 
ف حمازته . 


المي 
دحيث أن النباية العمومية اتهمت المذكورين 
يأنهم فى خلال سنة م156 الموافق سنة بودسوى 
هجرية محافظة الاسكندرية . 
أولا ‏ انضمرا إلى مؤسسة سرية بالمملكه ' 
المصرية تعمل تعمل على هدم المبادىء الاساسة 
للدستورالمصرى وقلب النظ الآساسية الاجتاعية 
والاقتصادية فى المملكة المصرية وتغليب طيقةعل 


#لاة | 
طبقة اجتاعية وعل أخرى وكآان 
استعالل القوة والارهاب والوسائل الاخرى 
الغير مشروعة ملحوظا فى ذلك وذلك عن طريق 
طبع نشرات واعطاء دروس بقصد الوصؤل 
إلى إقامة حك الطبقة العاملة بالقطر المصرى 
والقضاء على طبقة الملاك والرأسحعاليين والملكية 
الخاصة كوسائل الاتاج متوسلة إلى ذلك بنشر 
مبادىء لينين الثورية وما تحض عليه من استعال 
العتف وتطييقها العالى بروسيا . 
ومتوسلة إلىذل كأيضا ياحداث الاضرايات 
وتحريض الطوائف على بعضبا والتحريض على 
بعض طائفة الملاك وال رأسماليين والازدراء ما 
تحريضا من شأنه أن يكدر السل العام . 
ثانا حذوا وروجواعلنا المذاهب الى 
ترن [ل ثقين شادئء الدسترز الاساسة 
وكذلك النظم الأساسية للبيئة الاجتاعية 
بالمملكة المصرية بالقوة والارهاب وكل وسيلة 
أخرى غغمير مشروعة وذلك بأن دعوا فى 
تحاضرات ودروس وتشرات ملخصة فى الحضر 
وفى قائمة الشبود تحض عل اعتناق المذاهب 
الشيوععة عصر بالآ.اوب الثورى الذى نادى 
به لينين وما تهدف إليه من إقامة حك الطبقة 
العاملة بالقطر المصرى والقضاء على طبقة الملاك 
والرأسالين والملكية الخاصة بوسائل الانتاج 
مستعينين فى ذلك بالتحريض على الاضراب 
والاعتصابات وتحريض الطوائف على يعضها 
تحريضا من شأنه أن يكدر السل العام . 
ثالا ‏ حبذوا وروجوا علنا المذاهب الى 
ترهى إلى تغيير مبادى. الدستور الاساسة 
وللنظم الأساسية للييّة الاجماعية فى المملكة 
المصرية بالقوة والارهاب والوسائل غير 
المشروعة وذلك بأن دعوا فى نشرات ملخصة 
فال ضر وف قائمة الشبود إلى تطبيق المذاهب 


قضاء نحكمة الجنأيات 


الشيوعية بالاساوب الثورى الذى نادى به 
لينين وما تهدف إليد من حم الطيعة العاملة 
بالقطر المصرى من القضاء على طبقة الملاك 
والرأساليين والملكية الخاصة بوسائل الانتاج 
مستعيشين فى ذلك بالتحريض على الاضراب 
والاعتصابات وتحريض الطوائف على بعضها 
تحريضا من شأنه ان يكدر السلٍ العام . 

رابعا- حرضوا عبلى بغض طائفة من الناس 
والازدراء ما وكان من شأن هذا التحريض 
تكديرالل العام وذلك يأن دعوا فى التثرات 
وانخاضرات المثشار إليها فما تقدم إلى بعض 
طائقة ال رأسماليين والازدراء هاو وصفهم بأنمم 
أعو ان المستعمر وحلفاؤه وأن القضاءعليهم جزء 
من الكفاح الوطنى ولا سيل إلى التحرر إلا 
بازاتهم من الوجود وطلبت من حضرة قاضى 
الاحالة إحالتهم على محكمة الجنايات لحا كتهم 
بالمواد دمو وب مو و07 م4؟*١١‏ 
ىدبا من قانون العقوبات فقرر اريخ مم 
أغسطس سنة ,م81١‏ إحالتهم على هذه المحكة 
نحا كتوم بالمواد المذكورة . 

د وحيث أنه مجسة + مابو سنة ١.49‏ 
طلبت النيابة العمومية إحالة القضية إلى المحكة 
العسكرية العليا لاختصاصبا طبقا للأآ م رالعسكرى 
رقم ول الصادر بتاريخ بم مارس سنة ١49‏ 
فقررت المكمة بالجلسة المذكورة إحالة القضية 
للشحكمة العسكرية العليا حالتها . 

فطعن اهمون فى هذا القرار أمام محكمة 
التقض و تاريخ ١‏ بونيو سنة ١449‏ حكنت 
حكة النقض باعادة القضءة إلى محكة الجنايات 
العادية : 1 

« وحيث|نه يحلسات من ومارسسنة .و١‏ 
الى 0 منه نظرت الممكة الدعوى على الوجه 
المبين تفصيلا بمحاضر الجلسات وأجلت النطق 


لحك ليه اموه 


العدد الثالك ‏ السئة الحاديه والثلاثون 


من رحيث أن محصل وقائع الدعوى حسما 
بين من الاطلاع على أورافبا ومن التحقيق الذى 
أجرته النباءة واممكة وما أدلى به الشهود فى 
الجلسةهوأنهفى أواخر شهر ابريلسنة م4١‏ كان 
البوليس يتوقع تظاهر العال مناسبة حلول أول 
مابو المعروف يعدالعال 5 عددامن رجاله 
عراقبة العالأأثناء خروجبم من المصانم وضبط 
5 عبى أن بوزع هن المنشورات الحظورة 
فضبط بالفعل فى بوى وم ابريل و .م ابريل 
بءض المنشورات مع بءض العال والطلبة فى 
دوائر أقسام بولس كرموز ومحرم بك 
والحمودية إذ ضيط نوم وم ابريل منقورا 
بعنوان ١‏ اوقفوا قانون مكاقة الشيوععة » قال 
أنه كان مع حسن على عمر وتمددرويش حسن 
وانه بوم .م منه ضيط آخر بعنوان «١‏ الحركة 
الدموقراطية للتحرر الوطنى أو لمايو عيدالهال 
العالى . قال انه كان مع امد أبو زيد وعمد 
اليد حمد وإن مثله كان مع عون إحجد ابرامم م 
لامر ارات و عام د 
من متشوره عيد العال أول مابو » جاء فى 
التحقيق انه كان بوزعه ومعه زميله الطالب كال 
كامل تاوضرو سكذاك ضبط منتورا بيانعن 
الحركة الدبموقراطية التحرر الوطنىاوقفواتانون 
مكالخة الشيوعية » مع العاملعيد محمد على وقد 
حققت النيابة ضد هؤلاء الأاشخاص ومن يتصل 
مهم وقنشت مسا كنهم وذكر رجل البوليس ان 
بعضبم كان بوزع هذه المشوراتوكان البعش 
الاخر حرزها وان مهم من كان حمل جملة من 
المنشور الواحد م در بءض هن و جدت هعوم 
أنها وزعت عليه ومنهم منقال أنه كان يعتعد أما 
اعلؤنات عن دون النننا : 

وف يوم وم ابريل سنة م4و( أيضا 
استأذن البوليس حضرة رئيس الثياءة فى تفتيش 


ب4/اة 

و شضخصا حرر باسائهم كففا قائلا انهم 
يعر مون التحريض على الشغب والاضطراب 
بوم أول مايو سنة م144 وأن بعضهم قد محرز 
أسلحة غير مرخصة أو مطبوعات منوعة قآأذن ق 
التفتش وكان ضمن الأشخاص المذكورين 
فرج الله اسكندر غيريال وقد ضبط عنزله عند 
التفتيش نشرات وكتب متعددة غاصة بالمال 
وبالشيوعية م) ضبط لديه فائورة من عل ماريليا 
ببيع 5 لة كاتبة عرييةاليه عبلغ مباجنيها ومفكرة 
تحمل اسم عباس وكذلك وجدت عنده صورة 
نسية له مع الفريد ذى كومين الهم الخامس 
فاستصدر البوليس إذن النابة لتفتيش متزل. 
الفريد كوهين ومنزل محمد أبو اليزيد رمضان 
المشبور <مد عباس عباس فتوجه ضابط يولس 
القلم السيامى الصاغ عد عير درويش وزميله 
عبد العزيز الشافتى والصاغ ممدوح سال الى 
منزل الفريد فل يحدوه وانما وجدوا به أغاه 
موريس زك كرمين الذى يقم ممه فى مسكن 
واحدء. وق خلال اتفتيش ترك اليوزيائى 
عبد العزيز الشافعى زمهيليه واتقل الى 2 
الفر بد زى كوهين بشركة لابو تيرى وؤنش مكتبه 
هناك وأحضره الى مسكنهحيث كان معه مفتاح 
المكتب الذى بالمسكن وهناك تم تفتدش حجر ته 
ومكتبه وقد انتهى التفتيش بضبط كتب وأوراق 
تتصل بالشيوعيةويضبط نسخ من منشورات أول 
مابو عيد الهال «ومنشوراء لحركة الدعوقراطية 
التحرير الوطنى المثشار إلى ضيطلهما بوزعان فى 
خلال اليومين السابقين على التفتيش . أما منزل 
عمد إلى اليزيد رمضان ققد عير به على 0560 
وأوداق من نوع ما ار الدز وها ماوق 
عيد الهال أول مابو ومنشمور«الحركةالديموقراطية 
وفى نوم ١١‏ مابوسنة م46١‏ أمىحضرة رئيس 
التياية بأرفاق أوراق تحقيق المنشورات الى 
إلى 


.مه 
ضبطت تزع ف الطريق بأوراق الثحقيق الخاص 
بفرج الله وزملائه . 

وتاريخ 3/99 /م؛وا فنش أيضا بناء على 
تحريات البوليس وبأ الحا م العسكرى منزل 
بدروس الضببع قوجد به 1 لةكاتة باللغة العر ببة 
ماركة رمتجتون ومفكرة بها عبارات مطموسة 
وفى نوم 1448/5/86 قتش البو ليس ميعزل 
ممطق كال حرازى الموظف بمصلحة البريد 
بناء على تحرياته بشأن صته بالحركه الشيوعية 
و باذن الحا ؟|العسكر ى فضبطعنده كتيا وأوراقا 
من نوع ما يبحث عنهكا ضبظ عازله 1 لة كاتبة 
باللغة العرية ماركه موريس وحداد مرقومة 
رتم 21٠0111‏ > .]8 ظهر فما بعد انها الال 
الى ضيطعفاتورتها عندقرجالته اسكندرغيريال 

وتاديخ م؟/ ١948/5‏ قدم عاد ل السيد 
النقب بلاغا الى الحافظة يتضمن ان سكان 
الشقتين ب وو بالمتزل رقم ١١‏ بشارع زهرة 
بمحطة اسبورتتبج من الاسرائيلينالذين يقومون 
بالدعوة الى الشبوعة وأرقق بلاغه منشورا 
حصل عليه بواسطة زكبه عمد حسان الخادمة 
عسكن روبرت جلاتى أحد أواتك السكان 


وهذا الملشور معنون ١‏ أماالاصدقاء » ويتضمن 


الدعوة الى الشيوعية . وبناء على مذا ابلاغ 
الحا م العسكرى انتقل الصاغ مدوح عمد سالم 
ومعه الملازم اول السيدفهمى الىالشقتينالمشار 
لبا لتفتيشهما فوجد رويرت جلاتى بعم ق 
الشعة العليارقم ووالبرت :رجمان يم فى الشقة 
الى تحتها / «ووجد ابريك ادلر فى شفة جلانق 
وف نفس النتقة وفى حجرة أخرى وجد 
الدكتور حتاته مختليا يأخت صاحب المسكن 
نينون ذسياجلاتق ٠»‏ وضبط هذه الشقة حقيبة 
تحتوى أوراتا ونشرات شيوعية وآلةكاتبة 


قضاء حكمة الجئانأت 


باللغة الافرنيجية وقد أدرك الضازطين السابقين 
الصاغان سمير درويش وعيد الحليم حتاته قبل 
تفتيش النقة / * الخاصة بأليرت تر جمان الى 
عثْر فييا على أوراق ونشرات شيوعية وكيات 
كبيرة من الورق المعد للطبع على الآلة الكاتبة 
كا وجدت فق هذه التئّة «١‏ باكته 8 الدكتور 
شريفت حتاته الذى وجد بدوها فشعة جلاق 
فى الطابق الأءلى وقد وجد بحيب السترةاشتراك 
ترام تحمل صودة المتهم الثالت القم.سية واسما 
لشخص آخر غيره ولا أن ووجه الدكتور 
حتاته مبذه الشبات من جانب البوليس تجاهلبا 
جميعها حتى السترة فقد أنكر صلته مها فى البداية 
فرأى البوليس أن يفتش مسكن هذا المتهم بجبة 
السيوفة وكآن قد عرفعنوانه من خطا ب وارد 
ليه ضبط بالسترة ‏ ورأى فى الظررف التى 
أوجد الهم نفسه قبا مأ سرر هذا التفتدش بغير 
رجوع الى الجبات الختصة باصدار الاذن به 
وعلى ذلك قنش متزل الدكتور حتاته بسيوفت 
فوجد به آلة كاتبة وحقيبة ما كتب شيوعصة 
ومتشورات تنطوى على الدعوة إلىهذ! المذهب 
واوراق اخرى ذشبطت هذه الاشاء وكلفت 
عبد الرحمن الميد شلى والليجى ابو العلا عيده 
من رجال الماحث عراقة هذا المسكن وضبط 
من يبر دد عليه [.سيق عل البو ابس بأنه سكنه غير 
امتهم قضبطا مد كال عبسد الهايم المتهم الرابع 
عائدا اليه فى وقت متأخر من الليل كا ضبطا 
شخصا آخر . وتبين ان هذا الممكن مؤجر لى 
المتبمين الشالث والرايع المار ذكرهها . 
كذلك فتش الصاغ عبد الحليم حتاته محل 
دراجات اليرت ترجما رد 1ك فوجد به 
أوراق طبع على الرونيو ومنشوراء وفاليوم 
التالى لتفتيش منزل البرتترجمان!تصل با لو ليس 
البكبائى صالم الخضيرى ضابط الخابرات 
السرية بالجيش وأبلغه أنه عم من أوسكار 
البكولينا صاحب الجراج الذى يقابل مكتيه 


العدد الثالك ‏ السئة الحادية والثلاثون 


لذن 


أن أوراقا وجدت فسيارة بذلك الجراجفا تقل 
الصاغ ف ادعبدالثشاق وضبط بالسيار ةالأوراق 
المشار إليها وتين أن هذه السيارة أحضرها 
ألدرت ترجان وأنه يدر هذا الجراج صفة 
وقتدة إلى أن يؤول تسليمه إل » وقد أخطرت 
النياية بالمضبوطات المتقدمة التى ضبطت بشارع 
زهرة فتولت التحقيق أيضا ضد رويرت جلاق 
وزملائه وم فريق آخر من التبمين . 

دومن حيث أنه يعد إبراد الوقائع التقدمة 
فى جملتها وهى :تناول أريع مرا <لمن مراحل 
التحقيق ترى المحكمة قبل التعرض للآدلة الى 
ساقتها النيابة على اهام التبمين أن تتناول 
بالبحث الدفوع التى أثارتها هيّة الداع عن 
المتبمين وهى عدم قيام المرسوم بقانون رقم 
1ل سنة د4وى الذى أضيفت عقتضاء إلى 
قانون العقو بات المواد من مه )١(‏ [لمو ه 
وأنه بفرض اعتار هذا القانون قاثما ذانه لا 
جوز تطيقه لآن أححكامه مخالفة لتصوص 
الدستور والدفع الثانى هو يطلان اجراءات 
التحقيق بطلانا مطلقا لآنه لى يحكن هناك حل 
للسرية وحرمان المبمين من حضور اغامين 
معهم والدقع الثالك والأآخيرهو بطلا ناجراءات 
تفتيش مسا كن المبمين والقبض علءهم . 

عن الدفع الآول 

حيث انه جاء بدفاع المتيمين بيانا لهذا 
الدفع أن الحكومة كانت قد تقدمت للبرلمان 
فم بوليو سئة ١54+‏ عشروع قانون يتفق فى 
أحكامه مع نصوص المواد من مو ! إلى م١‏ ه 
وقرر مجلس التواب إحالة هذا المشروع إلى 
لجنة الشئون التشربعية لحثه وتقدم تعرير 
عنه على وجه الاستعجال إلا أنه أعقب ذلك 
فض الدورة البرلمانية فى مم يوليو سنة ١44‏ 
قبل عرض تقر بر اللجنة على المجاس وأن الحكومة 


كانت قد تزينت أن اللجنة التشريعية كانت تمل 
إلى رفض هذا المشروع ولهذا لجأت بعد فض 
الدورة إلى استصدارالمرسوم بقاتون رقم ١١١‏ 
سنة ١4‏ وأنه لم تكن نمت ضرورة عاجلة 
تقاضى الاسراع فى إصدارهذا المرسوم بدليل 
أن الحكومة كانت قد تقدمت للرلمان خلال 
دورة انعقاده بمشروع يتنظي الاحكام الموضوعة 
لهذا المرسوم ما يستفاد منه أنها كانت ترمى الى 
أن يتخذ التشريع طريقه العادى أمام البرلمان 
وأن الحكومة قد خالفت نص الادة ١ع‏ من 
الدستورلانها لم تدع البرلمان لاجماع غير عاأدى 
عملا ينص هذه المادة واكتفت يعرضه على 
الرلمان عند انعقاد الدورة العادية فى أواخر 
سئة ١44‏ وأن مجلس الشيوخ عند عرض 
المرسوم أحاله إلى لجئة الثشئون الدستورية التى 
قدمت تقريرا تضمن أنها ترى عدم إقرار ذلك 
المرسوم وأنالمكو مة بعد هذ تقدمت عشر وع 
قانون مائلة أحكامه لنصوص أحكام المرسوم 
ونص ف مادته الثانة على إلغاء ذلك المرسوم 
وأن أحدالاعضاء تقدم مشروع ماثل للاشروع 
المقدم من الحكومة وأرن #ديم الحكومة 
مشروع القانون عل أثر ابداء لجنة الشئون 
الدستورية رأيا فى المرسوم بقانون رقم ١١!/‏ 
سنة 4 يعتبر سحيا ضمنيا منيا لذ |المرسوم. 
وأنه بفرض اعتبار هذا المرسوم قائما فاه 
متنع على انحا تطبيقه لآنه يخالف فى أحكامه 
تصوص الدستور الى تحكفل لكل مصرى 
حربته الشخصية وتقضى بأنه لايجوز تقرير أى 
عقوية إلا بقانون . 

« وحيث إن اللمادة ١؛4‏ من الدستور نصت 
على أنه , إذا حدث فما بين أدوار الانعقاد ما 
وجب الاسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير 
فالدلك أن يصدر فى شأتها مراسيم تكون لما قوة 


مم 


القانون بشرط أن لاقكون عخالفة لتصوص 
الدستور ويحب دعوة الرلمان | لى اجماع غير 
عادى وعرض هذه المرا سم عليه فى أول اجتماع 
له فإذا لم تعرض أو لم يقرها أحد المجلسينر وال 
ما كان لحا منقوة القانون . وظاهر أنهذهالمادة 
تشترط لصحةصدور المراسي بين أدوار الانعقاد 
شرطين جوهرين متصاين بذات المراسم أولها 
أن يكون ثبتضرورة تدعو لاتخاذالتدايرعا جلة 
والثانى ألا تكون المراسم عخالفة لتصوص 
الدستور م أنها تتسترط شر 3 ثالنا فا بخص 
بالاجراءات 
المراسبم وهو وجوب دعوة الب لمان الى اجتماع 
غير عادى وعرض المراسيم عله 

د وحيث انه عن الشرط الآول فانه من 
المقرر فى فقه القانون الدستورى أن السلطة 
التنفيذية لها الحق فى تقديرما إذا كانت الظروف 
الطارنة تستدعى استهالحقها ف استصدار مر اسم 
فما بين أدوار الانعقاد بكون لما قوة القوانين 
وإنةواة اومن المسكن إسادة اشيال هذا 
الحق إلا أنالثقة فى رئيس الدولةووجوبتلافى 
ماقد يطرأ عل البلاد فى بعض الظروف المفاجئة 
يقللان من احتهال إساءة استعال هذه الساطة 
(مبادىالقَانونلدستورىالدكتورالسيدصيرى 
طبعة سئة ١4و‏ ص جم  )‏ على أنه إذا 
كان نمت سلطة أخرى تستطيع مراقبة 
السلطة التنفيذية فى خصوص ما تقدم فلن تكون 
هذه الساطة غير البرلمان عندما يدعى للاجتباع 
ويبحث فما إذا كانت هناك ضرورات قد 
اكازمث |هدار هذه المراسم أو أن السلطة 
التنفيذية قد أسا اك اسجال سحا ويل امبر 
أن البرلمان قد عرض علء عند اجمّاعه العادى 
المرسوم بقانون / 117 سنة44١‏ وأنه لميتخذ 
بشأنه قرارا بمد - على انه اذا صم ان الاعبال 


ت الواجب اتباعها عقب صلكلكدوفق 


القردية قد تعتير مقدمة لا يتلوها فائه ظاهر ما 
سبق يانه أن مجلس النواب حين تقدمت اليه 
الحكومة بالمشروح فى ميونيو سنة ١64‏ احاله 
إلى لجنة الشئون التشريعية لبحثه بصفة مستعجلة 
الامر الذى يشعر بأنالظروف كانت تدع ولاتخاذ 
تدابير عاجلة وقد رأت أغلية أعضاء لنة التيئون 
شيوخ عندحتما للمرسوم 
بقانون | ١١0‏ سئة ١64‏ ارنى هذا المرسوم 
قد توافر فيه عند اصداره شروط الاستعجال 
المنصوص عله ف المادة 7 من الدستور 
واللاسة فا سق ان امحاكم متنع عليها تقندير 
لوت ار سي الور ار تكون 
ا قوة القوانين فيا ادواد الاسطا . 

« وحيث ان الحكومة لم تدع البرلمان الى 
اجماع غير عادى عقب استصدارها المرسوم 
بقانون / ١١07‏ سنة445 ١‏ وانما | كتفت بعرض 
المرسوم على البرلمان عند اتعقاد دور العادىى 
أواخر سنة ١٠١6+‏ فيتعين البحث فى الائر 
القانوق المرتب على اغفال هذا الاجراء. 

ه وحيث ان المراسيم تعتب رحسب نص المادة 
مح ولك وروا قوتا الاق احدى 
حالنين الاولى الا تعرض على اللرلمان علد 
اجراعه وزالاية الا تر ها اعد انين واذا 
كان نمت يطلان يقرتب على عدم دعوةالحكومة 
لبرلمان الى اجماع غير عادى فهو بطلان نسبى 
يكون البرلمانوحده صاحب الرأى فيه ( المرجع 
السابق ص 487 ) والثابت ان المأرسوم قاد 
عرض فعلا عنى البرلمان 

وحيث أن المادة .؛: من الدستور نصت 
على أن البرلمان تجوز دعوته بناء غلى طلب بعض 
اعضاته خلال : العطلة البرمانية وهذا الحق لم 
يستعمل خلال العطلة الرلمانية فى سنة ١65‏ م 
يستفاد منه أن اليرلمان لم يجد فى خلال تلك 
العطلة وبعد صدور المرسوم بقانون 1١7‏ سنة 


الدستورية عجلس الشيو 


العدد الثالك - 


44 مايستدعى استمال هذا الحق 
د وحيث أنه وان كانت أغلبية أعضاء لنة 


الشئون الدستورية وقد رأت عدم أقرار هذا 
المرسوم لأن البرلمان لم يدع عقب اص دار 
المرسوم لاجماع غير عادى إلا انه من المسا به 
أنه لم يصدر من احد جاسى البرلمان قرار فى 
هذا الموضوع حىّ الان والى ان يصدر هذا 
القرار يتعين طيقا لنص المادة 4١‏ من الدستور 
اعتبار المرسوم قائما . 
«وجيث أن المجمكة لاتقر الدفاسح فياذهب 
اليه من القول بان تقدم المحتومة مشروعا 
مائلا فى احكامه لنصوص المواد من م4١‏ الى 
8ه يعتير سحراضمتيا منها لمرسوم بقا نون ١١/‏ 
سنة 1445 وذلك لان مشروع القانون الذى 
تقد مت به الحكومة لم يكن ماثلا فى احكامه 
لنصوص تلك المواد من جبة بل كان تعديلا 
منها لتلك المواد بعد أن رأت أن احكامها لمتعد 
غي بالغرض الذى وضعت من أجله ومذا 
واضح من ال مذاكرة الايضاحية لهذا المشثروع 
المقدم فى مارس سنة م44 اذ ورد ما مايل 
لهذا رأى الشارع سدا لهذا النقص وضع 
نصوص جديدة فىقانون العقوبات فأصدر ذلك 
همرسوما بقأ تون رقم ١1‏ سنة +056 أضيفت 
بمقتضاه إلى هذا القانون المواد ,مو (ا) و (ب) 
و(ج)و(د)و(ه) ‏ وقد رؤى أخيرا أن 
نصوص هذه المواد تحتاج الى بعض التعديل 
وود اعد لمذا الغرض المشروع المرافق ومن 
جبة أخرى فانالمفبومان السحب أوالاسترداد 
لامكن ان ينصب الا على مشروعات القوانين 
التى تتقدم .ها الحكومةالير لمان و ليس على المراسيم 
بقوانين الى صدرت ثعلا . 
د وحيت أنه عن القول بمدم دستورية 
ألمر-.ولرقم ١١7‏ سنة +عوى خالفته نسوص 


السنة الحادية والثلائون 


عرره 
الدستور فان امحا؟ لا تملك التصدى لبحث 
دستورية القوانين موضوعا وكل ما نستطيعه هو 
التحقق من توافر الشروط الشكلة للقانون فاذا 
ظبر انها متوافرة فيه امتنع علها البحث فبا إذا 
كأن مطابقا أو غير مطابق للببادىء المقررة فى 
الدستور وذلك أعمالا لمدأ فصل الساطات الذى 
يقوم فى استقلال كل سلطة عن الاخرىق عملبا 
ووجوب عدم التدخل فبه أو تعطيله ٠‏ 


د وحيث|نالمرسوم بقانون /119 سنة>1514 
قد صدر فيا بن دورى انعقاد الرلمان تطبيقا 
للمادة ١؛‏ من الدستور ووقع عليه جلالة الملك 
والوزراء الختصون وتم نشره بالطريمة وق 
المواعيد التى نص علها الدستور مستوفيا الشعروط 
الشكلية فلا بحوؤ البحث فى دستوربته موضوعا . 

د وحيث أنه لما تقدم يكون الدفع بعدم قيام 
المرسوم لقانون رقم 110 سل 1١44+‏ وبعدم 
دستورته فى غير حله وتعين رفضه . 

(ب) عن الدفع بيطلان التحقيقات لسريتها 

د حيث أنهذا الدفع الذىتقدم بهالومون 
الآول والثانى والخامس دون غيرثم من المهمين 
معتاه أن التيابة قامت باجراء التحقيق فى غيتهم 
ولم تسم للمدافعين عنيم بالحضور خلاله معيم . 

«دومن حيث أن حق النيابة فى اجراء التحقيق 
فى بءض الاحوال فى غية المتهمين أو المدافعين 
عنبم مكفول لها بن صالمادة عم منقانون تحقيق 
الجنانات فقد نصت الفقرة الآولى منبا على أن 
التحقيق الذى تجربه النيابة العمومية يكون 
حضوريا وفى مواجبة الخصوم إلا إذا رأت 
النيابة أجراءه فىغيتهم لاظبارالحقيقة وأباحت 
الفقرة الثانية من هذه المادة لوكلاء الخصوم أن 
يحضروا معهم بنفس الشروط السابنة أى 
الواردة فى الفقرة الآولى وسين من هذا أنه 
إذا رأت النيابة جعل التحقيق سريا فلبا أن تمنع 


نرت 
حضور الدفاع عن المتبمين » وإذا كان القانون 
الفرنسى الصادر فى م ديسميرسنة بوم ١‏ مخول 
لادفاع عن الخصوم الح دأئا فى الحضور عند 
استجواب المتهم أو مواجبته بالشهود قان هذا 
الحكم لا نظير له فى قانون تحقيق الجنايات 
ا مصرى الصادر فى سنة ٠1.4‏ ء(براجع 
جرائمولان جزء ٠‏ ص +م وأصول تحقيق 
الجنايات للقللى بك ص ن.م والعرانى باشسا 


جزء اص 500 و). 
وحيث انه لذلك يكون هذا الدفع أيضا 
ف غير له » 


ج- عن الدفع بسطلان التفتيش 

« وحيث أن المتمينجميعا قد دفعوا سبطلان 
تفتيش مسا كتنهم والقبش علييم وفى بان 
دتعهم هذا قرر المتبمون الأول والثاق والتاسع 
والعاشر أن تفتيش مسا كنهم قد تم اجراؤه 
بناء على إذف من الاك العدكرى لمدينة 
الاسكندرية متجاوزا فى هذا الاذن حدود 
ساطته الاستئنائية انخولة له مقتضى نظام ا لاحكام 
كر الث أن مسكنه قد جرى 
شه بناء ء على إذن من مفتش القسم الخصوص 
امه الاسكندرية وم ور تفتيش لا 
من الثيابة العمومية ولا من الحا م العسكرى 
لمدينة الاسكندرية وأنه لم يكن حسين ضبطه 
عسكن رويرت جلاتى فى 'حالة تلبس » وقرر 
المهم الرابع أن مسكنه قد-فتش فى غيبته وأنه 
هو أى المتهم فد قبض عليه وجرى تفتيشه فى 
غير أحوال التلبس بالجرعة وقرر المهم السابع 
فرج ألله اسكندرغيريالأن مسكله قد تم تفتشه 
بإذن من الثابة بناء على بلا اغ ل السناد فيه إله 
أبة جرعة وبهذا أيضا تمس ككل من المتهمين 
الخامس والسادس والثامن باعتبار أن تفتيش 


مسا كنهم كان ننيجة لتفتيش.منزل المتهم ااسابع 


قضاء ممكمة الجنايات 


وقرر المهم الخامس الفريد زىكرهين أن مجحرد 
ضبط صورة فوتوغرافية يجمع بيشه وبين فرج 
الله اسكندر غبريال سكن هذا المتهم لا يصلم 
أساسا لتفتيش مسكنه , وقرر محمد أبو اليزيد 
رمضان امتهم الثامن أن مسكنه قد صدر الاذن 
من النيابة بتفتيشه بناء على جرد وجود مفكرة 
تحمل اسمه بين المضبوطات التى ضبطت عتزل 
فرج الله اسكندر غيريال . 

د ومن حيث أن مبى الدفسع بيطللانف ف 
التفيش فها تعلق بالمتبمئن الذن صدر الاذن 
بتفتدشرم من الحا كم العسكرى ادينة الاسكندرية 
أن الحكومة قل إعلان الا حكام العرفة فى 
وز ماو سنة مم؛وؤ كانت قد استصدرت 
القانون رقم ون سئة م44١‏ اذى أضيفت 
مقتضاه إلى المادة الآولى من قانون الاحكام 
ادرو ا سنه ١400‏ تقرة جديدة همذا 
نصبا ٠‏ ويجوز إعلان الاحكام العرفية لتأمين 
سلامة الجيوش المصرية وضان تمويها وحماية 
طرق مواصلاتها وغير ذلك ما يتعلق محركاتها 
وأعمالها خارج البلاد المصرية وتطبق فى هذه 
الخالة جميسع أحكام القانون دم ا سنة لوو ١‏ 
والقوانين المدلة على أن لا يكون ذلك إلا فها 
تقتضيه سلامة هذه الجيوش » وأنه عند ما صدر 
المرسوم بتعيين التفور له مود فبمى التقراثى 
باشا حاكا عسكريا نص فى المرسوم على قيامه 
بالسلطات الاسكتائية المنصوص علبا فى القا نون 
رقم ١١‏ سنة م40١‏ والقوانين المعدلة وذاك 
على الوجه المبين فى القانون رقم و سكة 
م4 وأنه يبين.من هذا المرسوم والقانون 
الذى سبق صدوره أن سلطة الحام العسكرى 
كانت قاصرة على اتخاذ التدابير لمنع الصبيونيين 
فى مصر من القيام ما .هدد سلامة الجيوش 
المصرية التى كانت مشستركة فى الحرب بين 


العدد الثالك ‏ السنة االحادية والثلائون 


مهة 


فلسطين والصبيونيين وأنه لم يكن يدخل فى ساطة | حمل إسما آخر غير إسمه . 


الحا كم العسكرى الاذن بتفتيش مساكن المتهمين 
بالترويح للدعوة الشيوعية وهى لا تمت للحركة 

ه وحيث ان الساطة القَائمة على اجراء 
الاحكام العرفية إذ تقوم باتخاد الاجراءات 
المنصوص عليها فى المادة الثالئة من القانونرقم 
سنة م0( ومنها الآمر بتفتيش الاشخاص 
والمنازل قأية ساعةمنساعا ت اللي لأو التبارائا 
تاشر ساطتهاهذه فى ظل اشراف مجلس انوزراء 
ورقابته فلا محل للطعن عل إجراءات هذه السلطة 
عل أنه فما ختص بتفتيش مسكيى البيرتر جمان 
ورويرت جلانى ققد بَى هذا التفتيش عل ماجاء 
بلاغ عادل السيد النقيب وتحريات البولس 
من أن هذ ين الشخصين من البود ذوى النشاط 
الصبيونى والخحرب وقتئذ كانت قائمة بين مصر 
والصبيونيين ومن ثم كان اختصاص الحام 
العسكرى . 

ه وحيث انه فيا بخص بالمتهم الشالث 
الدكتور شريف حتاتة فالثابت ؤالتحقيقات انه 
لم يصدر إذن بتفتيش مسكنه لامن النياية العامة 
ولا من الحا م العسكرى وان هذا التفتيش قد 
اجا بعض ضباط القسم الخصوص بمحافظة 
الاسكتدرية بناء على تكليفهم بذلك من مفتش 
هذا القسم إلا آن الظروف الى اقترنت يوجود 
هذا امتهم عسكن روبر تجلا عند تفتيش هذا 
المسكن كان من شسأنها أن تبعث على الريبة فى 
أمره وقد ضبطت عسكن رو برت جلات أوراق 
ومشورات وقارن وكتي كتماقة بالسيوعة 
ووجدت السترة التى كان يرتدما المهم الشالثك 
مسكن امتهم الثانى البير ترجمان وقد ضسيطت 
عسكن الآخير كذلك أوراق ومنشورات تعلق 
با لشيوعية ووجد مع المتبم الثالك عند فدتش 
سير تداشتر اك ترام. عليه صو رة. معسية له ولكنه 


د وحيث انه لايشترط لقيام حالةالتلبس أن 
يضبط مع كل من يشتبه فيه مايدل على اشتراكه 
فى الجرعة ذلك للآن صفة التليس تلحق الذربعة 
نفسبا لاشخص المتهم وقد قضت محككة النقتض 
بأنه لايشترط لتفتيش منزل متهم فى أحوال 
التلبس أن يشاهد هذا المتهم فى حالة من هذه 
الحالات 6 قد يلوح من ألنص العرى للادةيم؟ 
من قاتون تحقيق الجنسايات بل يكنى ‏ ا هو 
مفهوم من النص الفر تسىلهذهالمادة أن تكون 
الجرمة ما ينطبق علها وصف التلبسوأن توجد 
دلائل قوبة على اتبمام من يراد تفتيش منز له 
بالمساهمة فيا ( ١١‏ فيراير سنة 7م96١‏ جموعة 
القواعد القانونية نحمودعمر جزء ؛/ م4 فى١‏ 
ابريل سسنة وعو) ‏ نفس المرجع 7م" ) 
وتطبيقاً لهذا ترى المحكمة أن تفتيش مسكن المتهم 
ألثالت قد وقع صيحأ . 

د وحيث انه بالنسبة للتهم الرايع فالثابت 
من التحقيقات أنه كان قد استأجر هو والتهم 
الثالث مسكناً واحداً هو الذى جرى تفتيشه 
بعد ضبط المتهم الثالك سكن روبرت جلاتى 
وما قررته امحكة فى خصوص تفتش مسكن 
امتهم الثالث يسرى فى حق شري الماهم الرابع 
أما ما أثاره هذا امتهم من بطلان القبض عليه 
وتفتيش شخصه فلا مصاحة له فى القسك به لآن 
الشبة فى أمره . 

د وحيث|آنه فما مختص بال متهم السا بع فرج الله 
اسكندر غبريال ققد تين من مراجعمة طلب 
الاذن تفتيشه أنه موجه من البو ليس الى حضرة 
رئيس نيساية الاسكتدرية بالصيغة الاتية : 
«نتشرف بإماطةعز تك | نهاتصل بناانالأشخاص 
المذكورة أسماؤمم بالكشف المرفق على هذا 
د ومن ينهم فرج الله اسك تدر » يعلز مون 


4ه 
الاتصال بطوائف الطلبة والعال لتحريضيم على 
الشغب والاضطراب يوم أول مايو سنةم44١‏ 
مناسبة عيد العال الدولى وذكرى حوادث 
الاصطدام التى وقعت بين الطلبة والبوليس فى 
مثل هذا أليوم من عام ١44‏ وأن بعضهم قد 
يحرز أسلحة بدون رخصة أو مطبوعات منوعة 

« وحيث أنه يتضح من هذا الطاب أنه لم 
يكن قد وصل إلى عل رجال البوليس وقوع 
جرائم معينة بالذات وأنه كان يتوقع فى المستقبل 
القريب حدوث تحريض الطللبة والعال على 
الشغبو الاضطراب وانه من ا حتمل أنترتكب 
جرائم هى احراز أسلحة ومطبوعات منوعة . 

و وحبث انه يشترط قانونا لامكان الاذن 
بالتفتيش أن يكون نمت جريمة وقعت . 

5 عأداوكصع عاأاعل 

وانقومأماراتو :نم تدل على وقوعبا 
أما الاحتياط لمنع ارتكاب الجرائم فبو عمل 
من أعبال الضيطيةالاداريةم :روم ع0 عطناقع10 
ولابيرر القانون اتخاذه أساسا للاذن,اتفتيش . 

« وحيث ان الثيابة قررت فى ردها على 
الدفع المقدم من هذا امهم أن ما ضبط بعمسكنه 
جاء مؤيد! لتحريات البو ليس عنه . 

ء وحبث انه قضلا عن أن مضاهاة الييان 
الوارد عن هذه المضيوطات عحضر اتفتش 
بالبيان الواردعتها بمحاضرالنيابة يد على وجود 
نقص فبها وحوط وأقمة الضبط بالشك فانه 
لا مكن الاستناد إلى ندجة التفتيش فى تأبيد 
ححة الاذن به ٠‏ 

وحيث انه لذلك يكون الدفع المقدم من 
هذا المتهم على أساس صحيح ويتعين قبوله . 
مسا كن كل 
من التهمين الخامس والسادس والثامن قدتم 
بعد تفتيش منزل قر جألته اسكندر غبر يال وكان 


وحيث أنه وأن كان تفتيش 


من مسوغاته عند الاذن به من النابة وجود 


قضاء حكمة الجنايات 


بطلان التفتيش الذى حدث عسكن المهم السابع 
قد رخص به بناء على طلب لم 
ارتكاب أنة جرعة . أما التفتيش الذى حدث 
بمساكن المتهمين الخامس والسادس والسايع فقد 
نسب الهم فى طنب الاذن به حصول جرعة 
معينة منهم هى تويم نباي الشيوعية . 
مسكن الهم الفريد 
كرهين ل يكن الاذن. به مبنيا على بجرد وجود 
صورة شمسية تيجمعه هو وقر ج الله اسكتدر بل 
ورد فى طلب الاذرن ان الفريد كوهين من 
المعروفين «التروي للشيوعية بينألعال وبين من 
هذا ان إذن التفتيش كان بناء عللى تحريات 
البوليس مضافا إلى ضبط الصورة المششار اليا . 

و وحيث أنه بالفنسسية للمتهم الثامن محيد 
أبو البزيد رمضان فانه لا مصلحة له فى العرك 
بالدفع بيطلان التفتيش الذى حدث عسكنه هو 
ولا ببطلان التفتيش الحاصل بمنزل فرج الله 
إسكندر وذلك لآن هذا الهم قد اعترف عند 
استجوايه ف النياية حيازتهللمتسورات والكتب 
التي ضبطت عسكنه وكان اعترافه هذا أمام مئة 
تحقيق غير الميئة للتى قامت بالضيط و التفتوش 

و وحيث انه لما تقدم يتعين الحم برض 
الدفوع المقدمةمن المتهمين وذلك فما عدا الدقع 
الخاص بطلان التفتيش المقدم من فرج الله 
اسكندر غبريال . 

وومن حي ثان الوقائع على الوجه الذى تقدم 
ابرادة ثابَة بالنسة لامتهم الثانى البرت ترجان 

من أقوال . عادل السيد التقيب وكل صاحب 
العمارة التى يقم فها المتهم ان قررى 
الا يه م1 
السطح فلاحظ قبل تقديم بلاغه ببضعة أيام أن 
سكان الشسقة رقم ه يحرقون أوراقا ق شرفة 
مسكنهم فرابه أمرم و بدأ يستطلعه من غادمتهم 
مبة محمد حسان خصوصا والحر ب قائمة بينالبود 
والعرب قعل منها ما | كد لهما رآ فكلفها باستحضار 


تسئد آله فيه 


ووحيث ان تفتيشس 


قضاء محكة الجنايات ' 
بضع قصاصات تمكن ان بلتقط منبا مازاد 


ريبته فكلفبما باحضار ورقة كاملة فأحضرتله 
المتشور الذى قدمه مع بلاغه وأبلغه أن سكان 
الشقة | ب على اتصال بسكان الشقة / ه التى يعم 
انهم شغلوها قبل جيراتهم ٠7‏ 

د ومن حيت أنه ثبت من معاينة التيابة 
للنزل انه يقع على شارعى زهرةوالاقصر وأنه 
يتكون من اربعة طوابق يسكن جلاتى اعلاها 
فى شقة لها شرفتان مكشوقتان لمن يكون على 
السطح نحيث رى ماحدث فهما كأ 6 


ترججمان تقع تحت هذه الشقة مباشرة وهذا دليل . 


مو بد ماذ كره عادل . 

« ومن حيث ان زكية عمد حسان الي تلت 
أقوالحا لعدم حضورها بالجلسةقررت فالتحقيق 
أنها التحقيق بخدمة روبرت جلاتى من قبل 
التحقيق يشبر وانما تعمل كل بوم من الساعة .م 
الى الساعة بوم وانها قبل التفتيش ببومين وجدت 
3 مزقا فى وعاء اللقامة فاستدعاها عادل 

لب الها ورقة عا ممزقه عخدو مها قأحضرت له 

0 الممزقة وأشارت 
الى أن نحدومها آل كاتبة كثير| ماكانت تسمعا 
تدق والى الاتصال بين مخدومها وبين اليعرت 
ترجمان الممهم الشانى إلى حد انها كانت تكلف 
بالتزول اليه لخدمته احيانا . وقد عرضت علبا 
الحقيبة التى ضيطرا البوليس مزل عتد و مبافقالت 
انها هى الى سرقت منا المتشور .* 

( ومن حيث ان البكباثى زهرانرشدى 
مفتش القسم السياسى قرر ف التحقيق و شاد 
بالجلسة انه تلق بلاغ عادل الثقيب المشار اليه 
آنفا فسلله لحضرة الصاغ مدوح سالم التحرى 
عنه وبعد أنتحرى الضابط واطلع على المنشور 
المقدم معه أكد له صحة ماجاء ٠‏ بالبلاغ فكلفه 


ينك 
بعداستئذان الحا م العسكرى فتوجه الضابطان 
للتفتدش الساعة عام وأبنغه الصاغ ممدوح تليفونا 
وهو فى منزله بالعثور على اوراق ومطبوعات 
كثيرة فكلف الصاغين سير درووش وعبد 
الحلم حتانه بالاتقال لمساعدتهما وم ليث هو 
أن لحق بالضباط الاربعة حول الساعة مورعم 
فو جدم قدفرغوا من التفتيش و معهم من و جدت 
المضبوطات فى حيازتهم ومنهم البيرترجمانوكان 
ضمن المضبوطات أوراق شيوعية وآلة كاتية 
وودق للطيسع وأوضح ظروف ضبط امتهم 
الثالت الذى وجد ف الشقة العلا وسترته فى 
الشسقة السفل وما وجد ما من اشتراك 
الترام الخاص بعادل عبد اليد والملصق عليه 
صورة المهم الثالك وغير ذلك ما أنكر هذا 
الهم صته به وسوغ له أى للثناهد ان يأمر 
بتفتيش متزل هذا الهم يحبة السيوف وكأن قد 
عرف علوانه من مظروف وارد اليه وضيبط 
معه ء كذلك أشار الشاهد الى تفتدش سيارة 
احضرها البير ترجان الى جراجيدبرهوما وجد 
فى هذه السيارة من اوراق شيوعية وقال إن 
المنظمة الفيوعبة التى يروج لها المتهم الثانى 
معروفة للبوليس منذ سنة 449 واستدل على 
ذلك بأن ضمن المضبوطات المشار الها تقارير 
عن حوادث واضطرا بات حدتف الاسكتدرية 
فى تواريخ سابقة منها حوادث س#وفراير وأول 
مارس سنة م144 وقضية سعد قريد بولس 
واضطرانات حداثت فق الجامفة': 

دومن حيث أن الصاع ممدوح عمد سام 
قرر فى التحقيق وشبد فى الجلسة ما يويد اقوال 
رئيسه الشاهد السابق قائلا انه مكلف بالتحرى 
عن بلاغ عادل واطلع على المتشور المقدم 
معه وتحرى عنه فأسفرت تحرياته عن صدق مأ 


:هو وألضا بط السيد فبمى بتفتيش الشقتين/باو/ة | جاء فى البلاغ فاتتقل مع زميله سيد فهمى الى 


فد 


مه 


|العدد الثالك : السنة الحادية والثلاثون 


حث العنوان الموضح بالبلاغ وصعدا| الىالشقة 
/ و فنا رآعمامن , شراعة ء البابرو يرجلانق 
أسرع الى حجرة وأغاق بلما عليه فطرق باب 
المنة قدة قدعلت زوجم رو ال اليه 
المشار اليبا أيضا وبعد دخولىا وجدا بالشقة 
ابريك ادار يا وجمها المتهم الثالك فى حجرة 
أخر ى مع أخت صاحب الشقة ووجدا أوراتا 
مبعثرة فى الشقة بعضبا على المكتب والبعض 
الأخر فى ادراجه وه ىأوراق شيوعية كاوجدا 
آلة كاتة وورقا ايض وودق كرون فاتصل 
مفتش القسى الخصوص طالب المعاو نة ف التفتيش 
قوافاه بعد قليل الصاغان معير دروش وعد 
الحليم حتانه للساعدة فى تفتيش شستقة المتهم 
الثانى البيرترجمان حيث و جدوا بها كتبا شيوعية 
وثمانين رزمة ورق طبع وأشار الشنامد الى 
ضبط سترة الهم الثالث ( دكتو رحتاته ) معاقة 
فى مشجب ( شماعة ) بهو الثقة وما ضبط مهذه 
السرة ما أدى الى تفتدش منزل حتاته سيوف 
وأشار الى انه قل مذا التغارش اشيرك فى 
تتش منازل قرج اللهاسكند رو الفريد و موريس 
كوهمن ومصطئى حرازى وشوق بدروس 
ألضبع والظروف الىاقرنت تفتيش هؤلاء ما 
سبق ذكره مفصلا . 

دوهن حدث أن حضرة الضابط اليد حسين 
فبمى قرر فى التحقيق وشهد فى الجلسة يظروف 
تفتش الشقة رق يناعا لا مخرج عن مضمون. 
ما قرره الصاغ ممدوح وقال انه بق فى هذه 
النقة عند متش الشعة /و الذى لم سام فيه 
كذلك قرر ف التخقيق انه فش محل دراجات 
اشير ترجمان بارع أمبرواز فوجد به نحو .م 
رزمة طبع ومنشورا بالا تجليزية عن دعاية 
شيوعيه . 


«ومن حدثك أن الصاغ مل معير ذرورش 


قرر فى التحقيق وشهد فى الجاسة معنى ما ذكره 
زميله الصاغ ممدوح فأشار الى بلاغ عادل وما 
ثرتب عليه وقال انه عندما توجه للمعاونة فى 
تفتيش الشقة رتم * الخاصة باليرت ترججانوجد 
بها ثمانين زرمة ورق ما يطبع على الرونيو فى 
دولاب تحجرة المائدة ما وجسد على شو فنيرة 
بحجرة النوم حافظة صغيرة من المشمع بها تقارير 
عن النشاط الشيوعى وأشسار الى محتويات سترة 
التهم الثالك وكيف ادت الى تفتيش مزز له بسيوف 
وقد أشار الشاهد الى ما ذتنه من مسا كن 
المهمين الآخرين . 

«ومن حرث أن الحكة عرضت عل الشاهد 
كية الاوراق المعدة الطبع المشارالها وهى تميل 
للصفرة فأجاب انها هى بذاتها الى ضبطت اذل 
اليرت . 

«وومن حريث انالصاغ عبد الحايم حتاته الذى 
١‏ كتفى تلاوة أقواله لتخلفه عنالحضور بالجلسة 
قرر فالتحقيق ان رئسه مفتش القسم ا خصو ص 
كلفه بتفتش مل دراجات البير ترجمان ١4‏ 
شارع ابروازرالى 3 نتقل مع زهله السيد 
فهمى وقتشاه فعير| بالسندره على «أ* رزمة من 
ورق الطبع تشبه ماوجد عسكنه بشمارع زهرة 
كا عبر على منثور دعاية شروعية مطبوع 
بالرو نيو معنون 
عطا 12011 5أع32اعرءع ل151316 ج11 

لاأصه 5أعطأء_طناق 10 (1تأوذنع 

كا قنش جراج رويرت جلا قرم ١9‏ بنفس 
الفارع ف جد يكنا ار كيه | 

ومن حيث ان حضرة البكبائئى صالح فبمى 
الخضيرى قائد انخارات الحرية قرر ف التحقيق 
شيل فى /الجلسة انه فى اليوم التالى للقيض“على 
اليرت ترجمان ابلغه اوسكارا سكولينا صاحب 
الجراج الذى يقابل محكتيه ان عمال الجراج 
عنروا على سيارة احضرها اليرت للجراج على 


قزم 


.أوراق من وع ها ضبط محل الدراجاتالذى 
يديره فأ يلخ 'البوليس ذلك فكلف الصاغ فؤاد 
عبد الشاقى بتفتش السيارة فضبط هذه الاوراق 
وقال اله يعرف ابر تترجان ويعل اناوسكار 
وان كان قد أجر الجراج لترجان إلا انه بق 
نحو شير لتدرييه على إدارته . 

ومن حيث ان أوسار اسكولينا الذى 
اكتق تلاوة أقواله لتخلفه عن الجاسة قرر فى 
التحقيق أن البوليس ضيط فى محل الدرجات 
الخاص بالبرت ترجمان رزم أوراق كثيرةوأن 
أحد عماله وجدفاليوم التالى سيارةرم .يه 
ملآ مصر الت اعتاد البرت احضارها للجراج 
أوراقا عائة وذلك أثناء تنظفها فابلغ ذلك 
البكبائى صالم الخضيرى . 

«ومن حبث أن الصاغ واد عمد الشائى قرر 
فى التحقيق وشبد فى الجلسة أنه بناء على اخطار 
البكبائئى صا كلف بتفتيش السيارة المقار إلا 
فرافمه إلى الجراج حيث وجد خنف المساند 
الخثقية لمقاعد السيارة رزم أوراق للطبع عبلى 
الرونيو وكتبا شيوعية خرر كشفا بالمضبوطات 
وارسله معبا إلى القسم السياسى . 

د ومن حيت أنه تسين أن هم ذه السيارة 
بملكها البير البير ايزاك البو الممندسالذى اعتقل 
فى القاهرة بتاريخ م8/ه/1448 وأودع مكل 
ها كسيب وقد سل عنها فى التحقيق فقرر أنها له 
وأنه تركبا فى الس كندرية بشارع سترال 
وسافر إلى القاهرة حيث اعتقل ولادعر ف كيف 
وجدت هذا الجراجووجدتباهذهالأوراق 
وعندماووجهبأنه اعتقل يوم لا" / 0 / 0444 
وأن السيارة ضيطت يوم 1958/1/٠‏ لم يبد 
تعيلا مقبولا اطول بقامًا فى شارع مأهول بغير 
قائد إذا صم ذلك ومن ثم يتبين أن ترك هذه 
السيارة فى حيازة ترجمان لم يكن فوق الشببات . 


دوهن حيث أنه ضبط تحقيبة روبرت جلااق 
الذى أحيل إلى النيابة الختلطة والذى كان على 
اتصال بالمهم أثثانى ترجمان كتب وأوراق تتصل 
بالشيوعية من نوع الآوراق المضبوطة عند 
ترجمان جاره منها جريدة .. . من أجل سلام 
دائم وديموقراطية شعبية . . ومكتوب علا أنما 
لسان حال مكتب الاستعلامات للاحزاب 
الشبيوعية والعال ونشرات مطوعة على الروايو 
وان وأا الأسد نا اقح الترل وان 
جميع الطرق تؤدى إلى الشيوعية ء ونشرات 
بءنوان بان من مسنم عن الاحكام العرفية 
وواجباتنا العاجاة جاء مها أن سبب عدم وجود 
مقاومة ضّد الاحكام العرؤة هو عدم وجود 
حرب شيوعى كاجاء يبادعوةإلى الكفاح بالقوة 
من أجل تقوية النتظبم ونشرة بالفرنسية بعنوان 
« مشروع الخط السياسى » أشير فهإلى 
تركيز الكفاح تحت راية الدمموقراطية والتحرر 
الوطنى ومكاخه الرأممالية بالقوة ومنشور آخر 
مذيل خلاصة لشرح الماركمية اللإِذِة ومنشور 
بعنوان الكادر /داء من مسلا دلعله اسم المنظمة, 
يتضمن السكوى من أن المنظمة تمر يظروف 
قاسية وأزمة داخلية يسبب اشتداد هجوم 
الاستمارية والرجية على الشعب وبعدأن شرح 
المنشور بنظام العمل والبر نامج الجديدوالدعوة 
إلى تدعم اليزاتية انتهى بالدعوة إلى دفيع 
الاشتراك بالكامل وأن يكون الاشتراك مكنا 
وإ توذيع مطبوعات الحركة وإلى سداد اثمان 
جميع المطبوعات السابقة والجديدة . هذا عدا 
نشرات أخرى وأوراق تحمل رموزا ,العربية 
والفرنسية مثل دنيامو . رعد . صاعقة. عاصفة 
الح يقابل كلا منهما رقم . وعدا كتب شيوعية 
عن البلشفية بعضها عن ينين والبعض الاخرعن 
تأليفه وعدا آلة كاتبة . 
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ومن حيث انه ضبط لدى البرت ترجمان 
جملة كتب وأوراقمعدة للطبع و ثشر أت مطبوعة 
وأوراق بعضبا مخط اليد ومفكرات وخطابات 
وتقارير وكل هذه الآوراق تنصل بالشيوعية 
وتدعو إليها ومن همذه الآوراق مذكرة 
بالفر نسي ةعلى الالة الكاتية يءثوان ء جمعيتنا لا 
عدة ملاحظات » ومذكرة بالفرنسية مخط اليد 
ورد ف البند الت منبا « الخونةالحالين» 
وكيفية إعدامهم « وبين هذه الأوراق ترجمة 
منشور بالعرية مطبوع على الرونيو عن أصل 
فر نبى جد عند روبرت جلاتى عنوا:هرموت 
فى الخط السيامى » يتضمن شرح النزاع بين 
الرأسمالية والاشتر ا كةو به نبذة عنتاريخالحركة 
الهالية فومصر وثلاث فسخ من منشور أشار 
إلى الدور الذى يقوم به الاجانب فى منظمة 
براد تكوينها ومن ذلك كشف بأمعاء كتب من 
تأليف لينين ونثره بالآ الكائبة تضمن 
.قعريف الحزب طبقا لنظرية نين » ومن ذلك 
زوق منفصلة من أجددة مؤارخة بم أعسطين 
سنة ,م144 مها ألفاظ مختلفة مثل خر ,مجنيه 
شديد . م جني هالفؤادية م جنيهإلى غير ذلك من 
الر موز امختلفة العديدة ومشارفيا فوق ذلك إلى 
مبلغ مصاريف إيجارات واعانات . . . الم 
وإلميضر ورةان تكن الدوائر العالية نفسها بنفسها 
وورقة بالعرية بعنوان ( تقرير عن الباخرة 
تمد على إلى القبطان ) :دد فيه كاتبه بالنظام 
الذى اتبعته الميناء ى تنظم الساخرة وانتهى 
النقرير ؛قتراح حل الباخرة #د على ووضع 
نظام آخر للبحارة تضمن انشاء كادر منإدل 
ماضيهم على امكان الوثوق بهم وكادر قيادة 
الطلبة والمعاهد وكادر شيوئى يدرب على العمل 
إلى غير ذلك وقد أشير ف التقرير الى التنة 


السرى والتنظي العلنى ثم كشف شفرة بألفاظ 


مختلفة منها الدائرة ( مديرية ) القسم ( مركز ) 
اماى ( الشيخ ) إلى غمير ذلك من الالاظ 
الكثيرة ويقابل كل لفظ ترجته , ومنها خطاب 
بالفرنسية بعنوان ( إلى مجاس الادارة ) . 

برسل به كا تنه مذحكرات عن منظاتنا ىق 
جمعية الاسكندرية لدر استها ومنها دسم كروك 
لعنابر مصنع كرموز للغزل معين به أقسام 
المصنع ومحلات عمل كل داورية من داوريات 
الهال ومنها ..مرزمة ورق م1ل# حجم 
الفولسكاب معدة للطببع 1 

«د ومن حيث أنه يستخاص من البند 
والفقرات المقتطفضة من المضبوطات سواء ما 
ضبط مهنبا فى حيازة جلاتى أو ما ضيط فى 
حيازة جاره وزمله ترجمان ان هناك جمعمة 
سرية أشير اليا صراحة فى مواضع عديدة من 
هذه الاوراق المضبوطة لدها . لهاجاس إدارة 
تدم له تعارير وها فرو وخلايا تفاهم بلغة 
الاحاجى والرموز ( التقرير عن الباخرة عمد 
على وكشوف الشفرة ) كا أن لحا موارد مالة 
يغنيها ما بدفع من الاشتراكات والامائات 
ونظام سير عليه وهمذهاجمية تدعو الى 
الشيوعية الروسية التى دعا اليبا لينين وستالين 
والبىقامتسنة ١٠‏ ووف اعقاب الثررة الروسية 
وهذه الشيوعية ترمى الى الضاء نظام الطبقات 
وسيطرة طبقة الهال على طيقة أسماب رؤوس 
الأموال والى قلب نظام الدولة الاجتتاعى 
والاقتصادى الأذى ينص دستوره على احترام 
الملكية الفردية وقد أشير فى هذه الأوراق 
المضبوطة صراحة الى أن العف والقوة من 
وسائل هذه الاهداف ففى بعضها دعوة صرححة 
الى الكفاح بالقوة » ومكالخة الرأسمالة بالقوة 
واعدام الخونة الحاليين ؛ ومير ذلك من 
عبارات العنف يآ أن من وسائلبا غير المشروعة 


اضراب الهال وف الرسم الكروكى عن مصنع 
كرموز الدلالة الكافة على ذلك . 

د ؤمن حيث أن روررت جلاتى اعترف 
بأن صلته ببرجمان ترجع الى سنة و4و0 وأن 
الآخير كارن يصعد الى مسكنه ويناقضه فى 
التنيوعية وأنها كان بزمعان مشترى الجراج 
معا وأنه أى جلات دعى الى الانضمام الى 
الشيوعية ف يقبل وانما كان يطالع الكتب 
التشيوععية أما الأو اق التى ضيطت عنده فادعى 
أا لكلبان بوطون وقال أنه لا يوجد ف العالم 
شيوعية غير شيوعية لينين . 

« ومن حيث أن المتهم الثانى البير ترجمان 
سدّل فى التحقيق فاعترف ملكية ورق الطباعة 
مدعيا أنه أحرزه للاتجار فيه وعلكيته ثلاث 
كتب وأنكر ملكية باقى الآوراق واعترف 
بصلته بروبرت جلا قائلا اها تتسأت قبل 
سؤاله بأربع سنوات وأمهها يتزاورانويذهبان 
معا الى الساطىء والى السينا أما السيارة 
فاعترف بأنه يرحكببا وان لم تكن له 
أصلا وانما همح للمتهم الشالك ثم عدل 
عن ذلك فى موضع آخر وقال أن السيارة قد 
أحضرها له شخص يدعى جور ج وانه اشترى 
لجراجوانه لم يستلمه بصفة نهائية وقال انه اعتنق 
النيوعية وانه كان يتلقى دروسا من روررت 
جلاتق وانه درس الماركسية وتطور الحاة فى 
مصر وأنه فبم من دروس جلاتى أن الغرض 
من الحركة الشيوعية هو انشاء حؤب شيوعى فى 
مصر وان سبب انضمامه الحركة هو رغيته فى 
تحسين حالة العمالالمصريين واعترف فما اعترف 
بأن الرأسمالية أثر من آثار الاستعمار فيجب 
مكالختها وجعل رؤوس الأآموال ملك الحكومة 
وانه كان يتلقى نشرات من جلاتى وكزقها ‏ 
وبعد قوله انه احضر الورق الآبيض للاتجار 


فيه عاد فى موضع آخر فعدل عن ذلك قائلا ان 
شتراه من أحد التجار وكلفه 
باحضاره وسلمه بعضه واستيقى اليعض الآخر 
فى مسكنه . 

:«ومن حيث أن الدفاع عنه قال انه ادلى هذا 
الاعبراف بايعاز البوليس السبياسى وتهديده له 
وان الجراجفةش قبيل العثور على اوراق السيارة 
فلم يعثر فيه على ثىء . 

دومن حيث ان البوليس نف التهديد الذى 
لا دليل على حصوله أما الآوراق ال ضبطت 
فى السارة فكانت خاف المساند وبرجم أن 
من قتش الجراج فى البداءة قد أغفل تفش هذا 
المكان من السيارة لبعد الشبهة عنه . 

دومن حيت أنه يستخلص من أقوال هذا 
الهم أنه اعتنق الشيوعية مد عياأ نه واق تحت تأر 
آخرينةاذا أضيف إلى هذ| الاعتراف ماستخلص 
من الأوراق السابق ضبطها فى مسكنه ومحله 
والسيارة الى أحضر ها الى الجراج وارشاده 
النياية عن حل مشترىالأآوراق البيضاء وماورد 
عه فنا ] أقر ال رويوت جلا إذا توافر كل 
ذلك لم ببق هناك شك فى ان المتهم منضم إلى 
جمعية سرية تعمل لاحلال النظام الشيوعى محل 
النطام الخاضر . 

دومن حيت أن الدفاع عن المهع قال أي 
ان الشيوعية ليست فكرة اتنب نظام الحكروانما 
هى فكرةفلسفية اقتصاد.ةسامية وان القضية غير 
متوافر فها ركن القوة وانالمتهمين الذين أحياوا 
إلى القضاء الختلط اخلى سيلهم . 

دوهن حيث أن الدعوة إلى الشيوعية لست 
فكرة فلسفية وانما هى حركة سياسية تسعى إلى 
تحقيق اغراضبا ببرامج ابجايبة ووسائل عملية 
وهذه الدعوة ترى إلى استثثار الطيقة العاملة 
عقاليد الحكم المطلق وتدف إلى قلب النفم 


رورت جلاتى أ 


4ه 


العددالثالك ‏ السئة الحادية والثلاثون 


السياسية والاجتماعية و الاقتصادية الى ينص عله | فثيت من محضر التفتيش انه ل يعثر فيه على مايؤ يد 


الدستور بقدر ما هد ف إلى خنقالحريات العامة 
وانكار مبادىء الآدءان ؛ 

دو من حي ث أن تطبيق المادة على .م ووما بءدها 
لايشترط توافرالقوة بالفعلواتما يكؤان يكرن 
استهال القوة والعن ف أوالوسائلغير المشروعة 
متحوظا فى مثل هذه اجمعيات . وقد تقدمأنهورد 
صراحةق ثنا يا ب الآوراق التىوجدت عند التهم الثائى 
وزمله أن عذه الؤسائل كانت ملحوظة وح 
إذا لم يكن قد وجد بين هذه الأوراق ما حيل 
الدعوة الصربحة إلى تطبيق هذه المبادىء الهدامة 
بالعنف ثان الدعوة إلى الشيوعية الروسة © 
يعرفبا لينين وستا لين كافية فى الدلالة على ذلك 
والمار كسية الى يعتني نها تؤ من با لثورةوالانقلاب 
الشامل لتحقيق الاصلاح فى عرفها (كتاب 
رأس المال لكارلماركس)ومنذ تورة اكترير 
سنة بم ووو إلى الان وقد انهت بالغاء النظام 
القيصرى وقيام النظام التبيوعى والقضاء على 
المذكية الخاصة زراعية كانت او تجارية او 
صةاعرة وز ج لينين وستالين فى تصرحاتهما 
ومؤلفاتهما على الاشارة إلى ان مثل هذا 
الاتقلاب لا يتأتى إلا عن طريق الثورة لاعن 
طريق التطور » ومن ثم فلا وجه للاستشهاد 
مماذهيت اليه الثباءة النخدنطة وقاضى التحيق 
يالفسة لمن احيل إلى القضاء انخدلط من المهمين . 

«وومن حدث ان الآدلة التى تستند إلها الشابة 
فى أتهام اريك ادلر هى أنه ضيط فى مسكن 
ودرت علد بواسطة الصاغ مدوح سالم 
عندما ده هذا المسكن لتفتيده وما أشير إليه فى 
أقوال زككة عمد حسان غادمة جلاق من أن 
هذا الهم يتردد على مخدومبا . | 

ومن حيث ان اللكبااثثى زهران رشدى 
قرر ف التحتيى إنه كلف ضاطين من أعوانه 
بتغتيش مسكن هذا الهم محطة رشدى باشا 


التهمة المسندة إله. 

د ومن حيث ان المهم أنكر ما أسند إليه 
وإنه لم ينكر صلته برو بر تجلا قائلا إنهكان 
فىمنزله فى زيارة عادية . 

د ومن حيث أن مجرد اتصال هذا الهم 
برويرت جلانق لاك فى إثات اللهم المسدئدة 
إله خصوصاً ول يضبط فى حيازته ثىء من 
الأوراق التى تيد هذه الهم . 

د ومن حر ث أنه بشأن اهم الثالك الدكتور 
شريف حتاته فإن الآدلة الى ساقتها التيابة على 
اتهامه تنحصر فما شبد به اللكبائى زهر أنرشدى 
6 ضباط القسم الساسى من أن هذا المتهم 
ضبط عسكن روبرت جلاتّ وأن سترتهضبطت 
7 ن ألرت ترجمان وانه وجد تحافظته خطاب 
موجه إ ليه ومعئون بعنوانه بجهة سيوف 5م عثر 

على تصريح بركرب الترام حمل صور ته التدمسية 
وإسم عادل عيد الميد و قأنهووجه يذلك أمام 
البوليس قتجاهل جميع هذه الأشياء منكراً صلته .ها 
فكلف الكبائى زهران الصاغين هدوح سالم 
وحمير درووش تفتش منزله إسيوف وقد أسفر 
هذا التفتش عن ضبط حقيبة تحتوى عبل كتب 
وأوراق شيوعية وآلة كاتسة رونيو استتدت 
التيابة فوق ذلك إلى ماقررته زكية حسان من 
تردد المهم الثالك على المتزل الذى ضط قّه 
وإلى انه ضيط فما ضيط سكن أليرت ترجمان 
مفكرة لشركة ساندوز للادوية تحمل رهوزآ 
أنكر المهم الثالك صلته ما ابتداء إلى أنووجه 
بما أثته تقرير قسم التزوير والتزيف مصلحة 
الطب الشرعى من أن الالفاظ التى ينكروهاالمتهم 
50 مخطه فاعترف المهم بذلك كأ استندت إلى 
ما ذكره ارت ترجمان فى بعض أقواله من أن 
المهم الثالك هو صاحب السارة الى وجِدت 


قضاء تحكة الجتايات 


بعض الآوراق مخفاة فيا وإلى ان الهم يقم 
لثقة صغيرة سيوف بغيداً عن منزل والده 
بالدمالك فى القاهرة 

د ومن حيث انه عن 1 لة الطباعة وحقيبة 
الأوراق اللتين ضبطتا مسكنه 1 فقد ثبت 
ان هذا المسكن بك يستقل المتهم بسكناه وإنها 
كان يسا كنه فيه مد كال عد الحلم الذى ضيطه 
البو ليس عائداً إلىهذا السك مياد يوم التفتيش 
وأقامة هذين المتهمين فى هذا 7 ثامة من 
عدا يجاره الموقع عليه منبماو من شهادة جمد على 
ابراهم صاحب هذا المنؤزل إلذى دان جره 
ساق إلى ذلك أن عبد العظم احمد انيس الذى 
زر بألا وجه لاقامة الدعوى عليههذ الشخص 
اشمار الي ولس الى انه يتردد على هذا المتزلأيضا 
يزيد ذلك ماقرره عبد الرحم السيد شلى الذى 
كان منوطا عراقبة المتزل من انه ضبطه بطرق 
الباب سائلا عن الدكتور حتاته 

دومن حرثت ان ألضا يطبن الاين ة فشا مزل 
سيوف ش مدا بأنه ليس ف التدل إلا حجرة 
توم واحددة ضيطت آل الطباعة “هت اله 
الذى ما وقال ل المتهم الرابع فالتحقيقانه يتتاورب 
هو وزمله المتهم الاث استهال هذا السرير 
فينام فيه كل منهما فى غة الآخر وازاء انكار 
كل هنهما للمضيوطت ال ضيطت ذا المسكن 
لم تر النياءة بدا من القول بأنها ملك المنظمة 
الشيوعية و ليس ,: ينتج فى الاثبات ضصد الم 
وصاحيه ان 54 هذه المضبوطات المنظمة 
مادام لم يقبت من من سكان المأزل هو الذى 
أدخلها فيه وشيوع حبازة المضبوطات على هذ 
النحو بين المهم الثالك وآخ رين يحل هذا الدليل 
عدم القيمة فى الاثنات. 

«ومنحيث أن السيارة الى أخفيت ها بض 
الاوراق ثبت انها هر خصة يأ ازاك البو 
وندت من أقوال صاحب الجراج ١‏ آقَّ الى 
نفسية عل ان الاخهر بعل 5 ادق ميدأ الام 
انها للمتّهم الثالك عاد فعدل عن هذه الاقرال 


أوه 
قائلا ان الذى احضرها شخص يدعى جورج 
ثم قال أخير! انه هو نفسه الذى استحضر هذه 
السيارقومن ثم فلا تطمن المحكة الى أنها كانت 
فى حبازة امهم الثالك . 

د ومن حيث أنه لاسق يعد ذلك غير 
ضبط المتهم الثالث سكن روبرت جلات وما 
ثبت من صيته با لاخيرو بارت ترجمان وتجاهله 
للاشياء الى ثبت اتا له . 

د ومن حرشان الثابت من أقوال ضاطى 
البوليس الاذين قتشا منزل روبرت جلاتى ان 
المهم الثالثك وجد ليا بنيون جلائق اخت 
ضاحب هذ! المسكن فى حيرة مقفلة وسواء 
أصم ماأشير اليه من أنه كان ياي . 
الاين داك عاشلع ,أن علوم بذ السيدة 
فى هذا الوقت بالذات لحا صلة بالشيوعية . 

3 ومن أحيث ث أنه بالر جوع الى الالفاظ الى 
كتيت بالمدأد فى مفكرة شرلة سا ندورالى نيت 
من تقرير الخبير أم! بخط المهم ومى ( اجماع 
ل. م( والاتصال عصر للاقسام . ون مثل هذه 
الالفاظ المهمة وحدها غير واضحة الدلالةعل 
بوت انضمامه لمنظمة ثيوعية خصوصا ول تثبت 
حيازته للمضبوطات أل وجدت يجبةسيوف . 

د ومن حيثآن أسترسالالمهمفى أنكار كل 
مائيت انه وان كأن يثير الشبة فى مسنك الا 
أن هذه الثسبات وهى لاترتق إلى هر تبة الآدلة 
وقد يكون متشؤها أن للمتهم اما لاشيوعية فملا 
وانددينا فرق لله 1 متصل ببعض الشيوعيين 
فأراد ان بأعد بينه وبين مابر بطه 
الى هذه الخطة فى دفاعه .. 5 خنح 

هومن حيث أن الاتصال ان يؤافمون 
ختضى التريع 
الحالى إذ انه لا سنغ درجة ة الأقضمام' الى هذه 
اجميات حتى اذالم صر الاتصال 9 ل التزاور 
بل تعدى ذلك الى تلق تعاليم أصحاب هذه 


جمعية شيوعية غير معأقب عليه مقتضى 


عذه 


العدد الثالك ‏ السئة الحادية والثلاثون 


المادىء المدامة لذلك عنى واضع مشروع 
القانون الجديد يعلاج هذاالنتقص فنص صراحة 
عل عقاب من يتصل هذه التشكيلات بالذات 
او الؤاسطلة وجاء عذ كته القيرية المورخة 
9 مابو سئة ١44‏ (انهرؤىالنص على اعتبار 
مجرد الاتصال .بده الميئات جرعة ولا شترط 
أن ينغ الاتصال درجة الاشيراك فى تلك 
الميئات يا اوجبه قانون العقوبات بل يكفى ان 
تكونهنالك علافة معبا من أى نوع كانت 
كأن كد تلن احدى لك المنات ا 
أوجبه قانون العقوبات بل يكفى ان تكون 
هنالك علافة معبا من اى نوع كانت كأن 
يتصل شخص باحدى تلك الميات لتلق تعالعها 
بيدا لآن يكون فى المستقيل اداة لنشر مبادما 
او الالتحاق خدمتها ) 

«ومنحث أن الممهم الثالث سلف التحقيق 
م يذكر ضبطه بشعة روارت جلاتى قائلا أنه 

يعرقه من الشاطىء وهو يستحم وقال انتجاهل 
الاشاء التى ضبطت هناك أمام البوايس لأنه 
كان يناظر تحقيق التدابة واصر ل 
بالاشياء الى ضبطت عمسكن سيوف قائلا انه 
لايعرف من الذى أحضرها للمنزل . 

«دوهنحيث أنأقامته فى الاسكندرية وحده 
بعيدا عن والديه لا تدل على انه استأجر متزله 
ليكون وكرا للشيوعية خصوصا وقد ثبت من 
الخطاب الذى ضبط لديه والسابق الاشارةاله 
انه مزمع الحاقه بوظيفة بالاسكندرية فضلا عن 
ان اسئجار منزل بالاسكندرية غير المحكن 
الأصل أس درج عليه كثيرون ممن يقيمون فى 
غير هذه المديئة . 

«ومن حيث أن معظم المهمين نفوا أن لمم 
جلانتى والبرت ترجان لا يكف لاعتباره منضما 
ألهما ى منظمة شيوعية . 

دومن حيث أن الآدلة ال ىتستند الها النيابة 


فى اتهام امهم الرابع مد كال عبد العظيم تتحصر 
فى انه يساكن المتهم الثالك فى منزل واحد 
استأجراه من عمد على ابراهيم ضسمط به 
المضبوطاتالمار ذكرها وفياشيد نه عبدالرحن 
السيد شلى والمليبى ابو العلا عبده من رجال 
ال لس املو عق الدكية الييما عراقبة منزل 
المتهم الثالت بسيوف لضبط من محضر اليه 
فخا يه ل الأرطن حى ناهذا امتهم الرابع 
مقبلا على المنزل حول الساعة ١١+‏ ومع صباحا 

حمل كذا با بالانجايزية قضبطأه وتوجه أحدهما 
المليجى ابو العلا الىتقطة بو ليس فيكتوريا وس 
الكتاب ف الصباح الى اليوزباثئى عبد البارى 
حمسن قبعى معاون مياحث قسم الرمل الذىقرر 
ان امتهم اعترف امامه محيازة هذا الكتاب 
وعنوانه ( مشا كل اللِنينية ) 

دوحيث ان الهم ستل فأنكر التهمةالمسئدة 
اليه وقال انه يقيم بصفة وقتية مع الهم الثالثك 
يعسكن سيوفت وفد نشأت الصلة 0 خا 
علاج أخيه بقصر العينى حيث كان يشرف المتهم 
الاك علىعلاجه وقال انه لاعلله بالمضبوطات 
الى ضبطت بالمنزل قائلا انه يحوز ان البوليس 
هو الذى أدبا خصوصا وقد اقتحم المسكن 
فى غيبة المقيمين فيه اما الكتاب المتقدم ذكره 
فقد أنكر انه ضيط معه . 

«ومن حيث اله ثيت"منمناقشة الملبجى 
ابو العلا الدى اقتاد المتهم الى النقطة وأقوال 
معاون المباحث الذى عرض عليه الكتاب 
المذكور ان الكتاب لم يرسل مع المتهم فعلاالى 
نقطة بو ليس قيكتوريا ولم يعرض إلا فىالصباح 
حجة ان المليجى نسبيه بالمنزل ثم عاد فأحضره 
ومع أنهمذه الظروف قد تجعل دفاع المهم 
تملا فان حيازة هذا الكتاب 0 
كان معه لا تكفى لائيات انضمامه الى منظمة 


شيوعية خصوصا ول يضبط اديه أوراق اخرى 
ول يثبت انه هوالذى احضر باق المضبوطات 
الى المنزل او انه كان يعلم مأ . 

«دومنحيت أن الآدلة التىساقتها الناءة على 
اهام المهمين الخامس والسادس الفريد زكى 
كرهين وموريس زق كرهين تتحصر فى انه عند 
تفتيش منزل الفريد كوهين بسبب وجود صورة 
تجمع بينه وبينفرج الله اسكندر غبريال بمنزل 
الآاخير عند التفت.ش وجد موريس كوهينالدى 
يساكن أخاه فى نفس المنزل واتقل اليوز بائى 
عبد العزيز الشافعى الى شركة لاو تيرى حيث 
أحضر الفريد إذ كان ممه مفاتيم مكتبه وقد 
اسفر هذً! التفدش عن ض بيط كتب وأوراق 
شيوعية متعددة قال ضياط البوليس الذين 
ضيطوها ان بعضبا كان على مكتب و بعضها فى 
ادداج المكتب الذى كان مفتاحه مع الفريد 
ووجد بعضبا فىغرفة اخرى ووجدت فى بدلة 
موريس اوراق مكتوية بالرصاص تصل 
بالتيوعية ما ضيط مع الفريدمفكرةها عيارات 
مشطوبة ٠‏ كا تستند النيابة الى اعتراف البرت 
ترجمان بأن الفريد دعأه الى ألا ندماج فى منظمة 
شوعة والى الصورة الشمسية الى تجمع بين 
الفريد وبين فرج الله اسكندر . 

«ومنحيت أن الفريد أنكر التهمةواعترف 
حبازته لبعض الآوراق منها ( أجندة ) مكتب 
مها أسماء وأرقام قال إنها معدة لقيد الكبيالات 
المستحقة على عملاء الشركة التى يعمل مها ومنها 
مفكرة جيب فسر بعض الآلفاظ الوأردة قبا 
والتى فها(ريو) قائلا إنهيعنى دار السينا المسمى 
بذا الاسم (وتكى) تعنى أجرة تا كى كذلك 
اعترف بملكيته كتاب بعنوان ( المؤامرة ) 
الكترى ضد روسا ه قال انه لم يقرأه بعد وقد 
ثبت فى التحقيق أنهذا الكتاب و جدت أوراقه 
مقفلة مما يؤيد أنه لم يفتح . أما باقى المضبوطات 
فقد أنكرها كذلك سيل أخوه موريس فانكر 
ما أسنداليهي]أ بكر جميع المضبوطات ونقى صلته بما. 


هذة 

د وحيث أن ضباط البوليس الذين أجروا 
هذا التفتيش نوقشوا ف الجلسة فى كيفية نقل 
المضبوطات وتحريرالاحراز الوا الهم اتخذوا 
الوسائل الكفيلة منعاختلاط المضبوطات وقال 
الصاغ مدوح سال ان مضبوطات كل متهم 
وضعت فى حرز منفصل عن مضبوطات الاخر 
ونقلكل منبم إلى امحافظة فى سيارة ومعه 

دومن حيث ارن المكة عاينت حرز 
المضبوطات فى الجلسة قبين ان أوراق هذين 
لبن وضع نا وخرر واد وقالت الثابة 
أنه لايوجد للمتبمين أوراق 5 
إلى حضر الننابة الدى أوردت قبه بان هذه 
المضبوطات قتبين انها لاحظت أيضا ان هذا 
المخروف فضت أختاءه ولم بعد ختمه يا كان . 

رومن حيث أنه بمضاهاة يان النيابة عن 
هذهالمضبوطات ع محضرها مؤر خ.١-ه-1958‏ 
بالبيان الوارد فى بحضر البوليس المؤرخ 
1948-6-١‏ تبينان بعض مفردات بيان النياية 
لايطابق الوارد عنبا فى محضر التفتيش ( يراجع 
( اوقفوا قانون مكاخة الأحزاب ) 

وومن حبث أنه يلاحل ان المضوطات 
تكن ترسل إلى النيابة لابداعها بمخزنها مباشرة 
بل تتأخر مدة طويلة » مر ذلك ما ثبت فى 
التحقيق من أن 1 لتى الكتابة اللتين ضبطنا بمنزل 
الهم الثالك ومتزلرورت جلاتى بقيتا الحاقظة 
إلى مابعد 144/70/1٠‏ ومى مدة تزيد عبل شهر 

دومن حيث أنه ما دام قد ثبت أن +ص 
المضوطات ألبى وجدت فىحازة المهدين اا مس 
والسادس قد وضعت فى حرز واحد معئون 
باسم الفريد زى كوهين فى حين ان بعضها كان 
فى مكتب مقفل بمفتاح محمله الفريد والبعض 
الاخر فى أمكنة متعددة من المئتزل وما دام قد 
ثبت فض الحرز بعد ختمه لسبب م يتناوله 
اتحقيق وثبتان ييا نالنياية مخالف يبان البوليس 
١‏ 
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العدد الثالك - السئة الحادية والثلاثون ٠‏ 


عن بعض ممتوباته فانه لا يطمئن بعد ذلك إلى 
اسناد هذه المضبوطات إلى متهم بعينه من هذبن 
المهمين وإلى سلامة توبات هذا الخرز 
ون المي 

دومنحيث انه عن اعتراف المتهم الثانى على 
المهم الخامس بأنه كان ينردد عل له لاستئجار 
موب سكل فوجد معه الفريد ذات يوم كتاب 
« سقوط باريس » الذى يبحث قأعمال الحزب 
التنيوعى فى فرنسا ‏ فاستعاره لقراءته واب 
به فدعاه الفريد كوهين إلى الانضمام إلى المعية 
ووعده بأنه سوف بتصل به شخص تبين فما بعد 
انه روبرت جلاتى الذى كان يدرس الشموعية 
إلى آخراقواله ونصلده عن أن اعتر اف متهم على متهم 
لا يكئى ق الاثبات إلا إذا ايدته أدلة اخرى 
فضلا عن ذلك وعن عدم ضبط الكتابالمشار 
إليه قانه ما كان هناك عل لتوسط الفريد بين 
جلانتىوترجان الذىقرر أنه كان يعر ف جلاتقى 
قبل ذلك بأربع نوات فضلا عن صلة الجوار 
بين جلانتى وترججمان 

د ومن حدمت أنه عن الصو ر ةالشمسية السابق 
الاشارة إليها فالثابت من التحقيق أن الفريد 
كوهين وفرج الله غبريال موظفان فى شركة 
لايوتيرى وإنالصورة التقط تأثئناء سيرهما فى 
الطريق ومن ثم فلا تدلهذه الصورة على أ كثر 
هن صلة عادية بين الطرفين . 

ه ومن حيث انه تبينمن ذلك أن الآدلة على 
ما أسند إلىالفريد كوهين وموريسكوهيندون 
حل الكفاية 1 

د وحيث انه عن المتهم السسابع قرج الله 
إسكندر غيريال فإن الآدلة ضده تتحصر فما 
أسفرعنه تفتيشسكنه من ضبط أوراق ونشرات 
وفيا شبد به سالفاتور براليا من أن هذا الهم 
شترى منهل لة كاتبةوهى من الادواتاى تدعو 


الثشرات الشيوعية الى اقتنائهًا . 


وحيث أن الهم دفع ييطلان التفتتش وتبين 
ما تقدم من نحث الدفوع صحة هذا الدفع ومن 
ثم يتعين استبعاد الدليل المستمد منهذا التفترش 
ولايسأل المتهم إلاعما اعتر ف به منالمضبوطات 

ومن حرث انه عن مفكرة الجيبالتىجاء 
مها عبارات مشنطوءة فانه ليس فببا ما شير من 
رن وه بعد إلى التهم المسندة ليه أو يؤيد 
ماتنطوى عليه . 

دو حيث|انهعن] لةالكتابةة نشبادةسلفاتور 
إن صحت فهذه الآلة لا تكنى لات انضيامه 
إلى الشيوعية حتى إذاكانت #دعو إلى اقآنانممها 
خصوصاً وإن عمل المهم فى شركة لابو تيرى هو 
الكتابة على الآلة الكاتبة وفوق ذلك فإنه لم 
يت أن الالة المشار إليبا استعملت فى كتابة 
ثىء من النثرات المضبوطة ومن ثم فلا دليل 
على انضمامه الى منظمة شيوعية . 

وحيث انه عن الهم الثامن مد ابو الدزيد 
وكقاك عمد كملق بجا وه فيل ار 
منثورات عبد الال أولمايو وكتب عنتطور . 
النظام الاقتصادى و ثانا طبعة موسكو و ١‏ الرفيق 
ستالين » « واجلوا عن فلسطين» وكذلك كتب 
فى « حرية العمل فى مصر ء وء المعية الشدعبية » 
و١‏ القنلة الذرية . وه مصر فى مجلس الآمن. 

د ومن حيث أن المهم لم ينكرحازته هذه 
المضبوطات قائلا إن مجهولا سلببا إليه فى الترام 

و.وامق حيك ان المامون امار ]لة عبنيب 
العدارة وقد اطلعت عليه المحكة قتبين انهجاء به : 
ه سقط فى أول مايو شبداء أول صراع لهال فى 
سبيل الخير وحريتهم أول مايو سنةومم١‏ 
اليرم الذى امتلاأت فيه أمريكا ب .وم نقاية 


للهال يتظاهرون فى سلام من أجل ما يساعات 


بأربعة من زملاتهم يحم عليهم بالاعدام بتهمة 


قضاء محكة الجنايات 


6/ 


إلقاء قنبلة على البوليس ثم يعترف أحد رجال 
البولس بان أحد أذناب الحكومة هو الذى 
ألق القنيلة وتظهر براءةاكوم علييم فيقرراتحاد 
عمال أمريكا أن يكون او لمايوسنة .يوم 
احتجاج على مجزرة او لمايو ثمجاء بهء بحلاول 
مايو هذا العام وقد بلغ استغلال الال فى مصر 
أبتيع مظاهره قبع يعملون| كر عدد من الساعات 
وبأقل الأجور وثم يعماون تحت توديد المرض 
والبطالتوينبارون صرعىةت المكنات» واستمر 
المتشور على هذه الوتيرة إلى ان اختم بالتداء 
الآتى ( أما العال فليكن شعاركم فى العأم المقبل 
الكناع مي أجل وعد النيل عاف هد اول 
مايو العا مىعاشت وحدة الطبقة العاملة المصرية). 

, ومن حيث أنه بخاص من هذا المتشور 
أنه شرح لتاريم العيد المعروف يدل أول مابو 
وبث لشكاية المال وشرح للمطالبيم ودعوة إلى 
اتحادهم ومن ثم فبو لا ينطوى على أى عنصر من 
عناصر التهم المسندة إلى المتهمين . 

د ومن حيث أن نسخا من هذا المشور 
بالذات ضبطت توزع ف الطريق علنا قبل أول 
مايو فا كتفت التياية بارفاق التحقيق ضد 
الموزعين بأوراق هذه الدعوى ولو أنها رأت 
أنه يتضمن جرعة لما توانتئفى رقع الدعوى 
عليهيم . فاذا كان موزع هذا المتشور يخم سيله 
فان من تحرزه يكون أولى بذلك . 

«ومن حيث أنه لاجرمة فى ححيازة مثل 
الكتب التقدمة خصوصا وأن بعضبا مايعرض 
فى المكاتب للبيع ومن ثم فان ماأسند الى هذا 
الهم لاأساس لدقانونا . 

« ومن حيث”انه عن المتهمين التاسع مصطق 
كال حرازى والعاششر شوق بدروس الضسع 
فان الآدلة القائة ضدهما بيدأت تحريات 
للبوليس بأنها يؤلفان منظسة شيوعية باسم 
د سماء » تعقد جلساتها متزل مصطق حرازى 
ويتولى القاء دروسها شوقى الضبع وعلى ذلك 


ونش مبز لا هذين المتهمين فعثر فىميزل حرازى 
على كتب شيوعية بالاليزية وآلة كاتبة عريية 
ماركة أموريسرو حداد عليها رقم ؟١٠١‏ ايها 
وهى الالة الكاتتة التى جاء بالتحقيق أن الممهم 
السابع فرج له اسكندر اشتراها م أسئر 
تفتيش منزل شوقى عن ضبط آلة كاتبة عرية 
أخرى ومفكرة بها عبارات مطموسة . 

« ومن حيث أن مصطق حرازى سل فى 
التحقيق فل يشكر أن الكتب له قاثلا إنه يقتنيبا 
الاطلاع علييا حكذلك لم ينكر ضبط الآلة 
الكاتية المذكورة عنده قائلا أنه اشتراها لحاجته 
الخاصة يورقة صايعة سييحث عنبا وقد قدمها 
بعد ذلك فى الجنسة إلى المحكة قعلا . 

د ومن حيث انه فيا بخاص بالآلة الكاتية 
المذكورة فانه لم يثبت أنها استخدمت فى كتابة 
نشرات شيوعية وليس عنتج حتا من أنها كانت 
فى حوزة فرج الله أنه هو الذى باعها إليه بل 
يحتمل أن يكون فرج الله قد تصرف فيا لاخر 
ثم لت الى هذا المتهم فى النهاية على أن هذه 
الآلة بفرض أنها توجد صلة بين فرج الله وهذا 
المتبم فان مذه الصلة قد تكون أخرى غير 
النيوعية لذلك فان اقشاء مثل هذه الكتب 
المضبوطة فانه مها بلغ الآمر من تطرفها فان 
القانون لا يعاقب على اقتنائها أو الاطلاع عليها 

« وحيث انه فيا مختص بالمهم الآخير فانه 
لم يذكر ضبط آلةكاتية عنده قائلا إنها لشخص 
أحضرها إلى منزله » على أن ما قيل ثسأن آلة 
الكتابة المضبوطة عند مصطق حرازى يقال 
أيضا عن هذه الآلة وهو أنه لم يت أنه كتب 
ما ثشرات شيوعية أما المفكرة المسار إليها 
فعدعة القيمة فى الاثبات ما دامت لا تحتوى 
على ما جل صاحببها مسؤولاء ومن ثم فلا 
يكون قبل المهمين من الآدلة ما يك لتأيد 
تحرات البوليس . 


انان 

و ومن ححث أنه عن التهمتينالثاننة والثالثة 
الخافين تحد وتروج المذاهب التى ترىالى 
كين :ماد :: التستوى .علدا اق حر ها جاء 
مهتين التهمتين فاته / يبت ان أحدامن الحبمين 
كان يوزع شيمًا من المتشورات الى ضبطت 
فى حوزته أو بذيع مضمونها بأيةوسيلة اخرى 
اما الجازة قلا تكفى لائمات ذلك وما يؤيد 
عدم كفاية اليازة فى اثيات هذا العنصر من 
عاصر الجرعة وهو الترويج ان الحكومة 
لاحظت عدم كفاية ألقانون القائم فى سد هذا 
التقص فعالجته مشروع القانون المقدم الى 
المرلمان وقدجاء جاء فىمذكرته التغسيربة ووبلاحظ 
ان كفيرا أ يضيط دعأة التسوصة وق 
حوزتهم كيات من المطوعات ١‏ النشرات أو 
المشورات الثورية وآلاتالطباعة) ولا يتيسر 
محا كتبع عن جرعة الترويج لصعوية أثيات 
توزيعهم نسخا ما ضيبط فى حوزتهم أو اذاعتها 
بالفعل .... فد روعى فى المشروع اعتبار جرد 
حازة او احراز مكاتسات أو مطبوعات او 
نشرات تضمن تحي ذا واو ترويجا جرعة 
معأقبا علا » ومن ثم فالقانون القائم لا يعاقب 
على محرد احراز مثل هذه الاوراق 

د ومن حيث أنه لايعترض على ذلك ممأ 
ذهت اليه التيادة من أن بعض هذه المنشورات 
وزع فعلا فى بوى ورر.م أبريل و ذلك نمت 
العلاننية والتروجح فان هذا القول يعوزه اثبات 
الصلة بين من احرزوا وبين من وزعوا علىأنه 
بي الثرك ان الثابة اعلى سول بودعيها + 

د ومن حيث أنه عن التّمة الاخيرة وهى 
التحريض علنا على بض طائفة من الناس إلى 
اخر ماجاء بالتهمة فانه ظاهر أن المادة +با؟ من 
قانون العقوبات تشترط تافر العلانة الواردة 
فى المادة وبا من هذا القانون . 


العدد الثالثك السئة الحادية والثلاثون 


«ومن حيشانه لما تدم تكون الهم الثانية 
والثالثة والرابعة بالذسبة الى جميع المتهمين على 
غين أسامن ويتعين برأءتهم منبا وكذلك براءة 
المتهمين عدا المتهم الثانى من التهمة الاولى وذلك 
ونقا للمادقك من قانون تسكيل محاكم 
الجنايات وتكون التهمة الآولى ثابة على الهم 
الثانى الرت ترجمان وهى انه فى غضون سنة 
8 الموافقة مسنة مم( ه بدائرة حافظة 
الاسكندرية انض الى جمعية سرية ترى الى 
سيطرة طبقة أجماعية وهى طيقة الهالعلى غيرها 
من الطيقات والقضاء على طيقة اججماعية أخرى 
هى طيقة ال رأماليين والى قلب النظم الاساسية 
الاجتاعية والاقتصادية بالمملكة المصرية وفى 
مقدمتها نظام الملكية الفردية وكا ناستعال القوة 
والارهاب والوسائل الاخرى غير المشروعة 
منحوظ فى تحقيق اغراضبا وذلك عن طريق 
طبع نشرات والقاء دروس عن مبادىء لينين 
الثورمة المنطوة على استعال العذف والتحريض 
على الاضراب بقصد الوصو ل ان تحقيق الاغراض 
المقدمة وعمابه يتطبقعل المادتين ١/موثفرةم»‏ 
وه مو من قانون العقوبات  *.‏ - 


( قضية التيابة العمومية ضد ايويك ادارو وآخرين 
حفر عن الى ل الاستاذ رأفت المسيرى وعن الثاتى 
الاستاذان اإبراهم طلعت واحمد زيتون وعن الثالت 
الاستاذان زهير حرا ه وعيد الفتاح حسن وعن 
الرابم الاستاذ رياض ثمس وعن الخامس الاستاذان 
يسكس بتزافين وعل الحلوالى وعن السادس الأستاز 
على مخيس وعن التاسعم الأستاذعبدالرازق رقم 010777 
رئاسة وعضوية حضرات أصحاب المزةعلى عر فة بك 
وتل مراد الناشورى يك وتمد تمود عياد يك 
مستشارين وحضور حفرة الآستاذ” حسن البدوى 
وكيل/اليابة . 
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ذه 


2 
2ه م خب 


(القعناء المدنى ) 


رفن 
محكمة الزقايق الاتدائية 


9 نونيه سئة 19449 
الادة وه مدتى . الرايطة المباشرة بين الخطأً 


والضرر . لامسهولية إذالم تتوافر الرا بطة المباشرة 


المبادىء القانونبة: 


(- يجب فى حالة تطبيقالمادة وه ومدق 
أنير تبط الخطأ والضرر بالرابطة التى تر بط 
المسبب بالسبب أى أن يكون الضرر نتيجة 
مباشرة للخطأ الذى وقع . فاذا كان الخفير 
النظاى قد ارتكب خطأ يعدم مروره 
وانزواثه فى مكان بعيد يغط فى نومه فان 
بحرد وقوع هذا الخطأ فى ذاته لايستلزم 
حا مسئوليته عن حادث سرقة وقعت فى 
درك . بل يحب أن يقوم الدليل على أنهذا 
الخطأكانت نتبجته المباشرة حصول السرقة 

+ - إن علاقه الخفير النظاىباالحكومة 
هى علاقة تابع يمتبو ع . ولا يوز مساءلتها 
جرد وقوع خطأ من جانبه . إذيحب أن 
يتوافر شرط الرابطة المباشرة بين الضرر 
والخطأ ولها أن تتمسك بعدم توافر هذا 
الشرط رفعاً لمسثوليتها 


ا ممير 

دمن حيث ان المدعى عليه الآول نم حضر 
رغم إعلانه قانونا فيجوز الحم فى غيبته عملا 
بالمادة 19 مرافعات 

وومن حيث أن ميق الدعوى انه فى للة 
١‏ من أبريلسنةم 4ه وسرقت من حظيرةالموامى 
بعزبة الوقف نظارةالمدعى الثانى يول الجاموس 
واليقر الواردة بصحيفة الدعوى وأن التحقيق 
الخاص هذه الشرقة قد جنحة نحت دم ركد 
سنة م14 مركز الرقازيق وقد حفظت مؤقاً 
لعدم معرفة الفاعل . و نظرأ الى ان المدعى عليه 
الآول كان الخحفير الرسبمى المنوب بالحراسة للة 
وقوع الحادث وقد اهمل المرور بمحل الحادثة 
وانزوى فى مكاأن بعيد يغط فى نومه ققد حوم 
عسكرءا و قضى عليه بالحيس والفصل من وظيفته 
وعلى ذلك رفع المدعيان هذه الدعوى يطالبان 
عبلغ ماثى جنيه تعويضا عن المأاشية 
الى سرقت عل اعتيار ان السرقة وقعت اهمال 
المدعى عليه الأول وعلى اعتبار ان المدعى عليبا 
الثانية مسو لةعن اهمال تابعها الخفيرالمدعى عليه 
الأول قهمأ مسثولان باتضامن عملا بالمادتين 
وهو ؟هإهن القانون المدتى وقد قرر الخاضر 
عن المدعيينيجاسة المرافعة ان المدعى الشانى 
بصفته هو المالك للاشية وإذا يكون هو وحده 
دون المدعى الأول صاحب الحق ف المطالبة 
بالتعويض المرفوع به الدعوى 

» وحيث أنه بالنسبة لللدعى عليهالآولفان 
الأساس القانونى لمئوليتههو اللمادة ١ه١‏ مدقى 
التي تنص على أن (كل قعل نشأ عنه ضرر للغير 


5و٠‎ 


قضاء احم الكلية 


بوجب مازومية فاعله بتعويض الضرر ) ولهذا 
النوع من امسو لية أركان ثلاثة وقوع خطأ 
وحصول ضررووجودراطة يي نالخطأوالضرر 
أى أن الضرر يكون تتيجة للخطأ الذى وقع 
وبعبارة اخرى يحب ان برتبط الخطأ والضرر 
بالرابطةالت تريط المسبب,السيب والعلة,المعاول 


د ومن حيث أزالمدعيين يقرران أنالخفير 
المدعى عليه الأول قد أخطأ بعدم | 
الحادث وبانزوائه فى مكأن بعيد يفط فى نومه 


لمرور محل 


اللصوص قد تمكنوا من سرقة المواثئى ومن ثم 
حون سين لام : تعوبضش الضرر المترتب 
عل خطله . 


د وهن حي ث|انالمكمة ترى انهبفرض صحة 
الوم امعان بوعدم يزور الك الحقي عله 
الحادث وراتروائهق مكان بعيد يغط فى نو مه فان 
0 السيية بين ذلك الخطأ وبين سرقة الماشية 
ف لذى وقح من الخفير هوإمال 
فى إداء واجبه الر>مى استازم محاكته إداريا 
وفصله منعمله . تهذ! الإهالهو السيب الماشر 
لا كته وفصلهوليس السب الباثر لجريمةالسرقة 
الى ووءعث تمد يكون يَظا 
دركه ولا نع وتظنه ولا مروره من حصول 
السرقة . ولا أدل على صحة هذا النظر مما هو 
بت بمحضر عَمَيى البوليس ىقضية جتحةالسرقة 
المآمومة من انه كان معيناً لحراسة حظيرة الماشية 
خفيران خصوصان من قبل امالك وأن داورية 
من البوليس كانت قر لله الحادث ورغ هذه 
الاحتياطات قد حصلت السرقة ‏ وإا يكون 
الخفير المدعى عله الاول مسئولا حا عن 
جر بمة السرفة لو أنه يت أن عدم مروره بدركه 


غير متوافر 


أ وقد يداوم ال مرورق 


أو أن نومه فى"مكان قصى إنما كان تواطؤا أو 
اتفاقا بينه وبين االصوص مرتكى السرقة] أو 
كان لديه عل ساب بالجرممة فأهمل أداء ا 


الى تسبيلا لوقوعها وهذا مالم يقل «المدعان 
الأذان جعلا أساب ىدعوأها مجرد دعي ] 


للاهال الادارى المنسوب إليه 

«ومن حيث أنه بالنسية للمدعى عليها الثانية 
فانا.اس مسئوليتها ماجاء بالمادة ١09‏ مدق 
ونصبا ( يلزمالسيد ايضاً بتعويض الضررالنائىء 
للغير عن افعال خدعته مت كان واقعاً منهم فى 
حالة تأدية وظائفهم ) ومؤدىذلكإن الحكومة 
اعتارها متبوعا مسئولة عن خطأ :بعها الخفير 
الذى وقع منه اثثاء تأدية وظيفته . 

و ومن حيث انه لإمكان مساءلة المتبوع 
يحب اولا ان يبت وقوع خطأ ممن. التابع 
بأركانه القلائة الى تستلزما المادة ١و١‏ 
مدنى وإلا فلا مسئولية على الخبوع. 

« ومن حيث أنه يتبين مما تقدم ان الإعمال 
المنسوب إلى الخفير لايءطى المدعين الوق قانو نأ 
ف المطالبة بتعويض الضرر الذى نحم عن سرقه 
المواثئى فيترتب على ذلك ان الحكومة تكون 


غير مسئولة تبعاً لعدم مسئولية تايعها 


(قضية السيد بك بيوى عيد الرحمن و[ خر وحضر 
عنهنا الاستاذ ابراهم سعيد د محمد تمد السيد 
وأخرى وحفمر عن الثاتية الآستاذ عوض الله مي 
رتم هوه سنة معور ك رئاسة وعضواية حضرات 
القضاة تمود الس.د عقل بك ونمد الحسيني حشسيش 


وعمان ز كريا) 
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١/6 
1١و ؟#ايو ندسلة وع‎ 


دعوى رد القأضى . دعوى من نوع خاص تعلق 
ع حق القضاء وحن القاضى المطلوب رده . طالب 
الرد ,تنازل عتها بعد رقنها . لايجوز .يحب السير ىق 
اجراءانها والقصل فيا ٠‏ 


الميدأ القانول : 

نب دعوى رد القس__اضى عن 
نظر قضية ليست من الدعاوى المدنية التى 
يوز لصاحها أن يتازل عنها فى أية حالة 
كانت عليها . بل هى دعوى من نوع خاص 
وذات اجراءات خاصة . وى شيوسة 
بالدعوى العمومية . فاذا مارفعت تعلق ما 
حقالقضاء وح القاضىامطلوبرده . ومن 
م يتعينالسير فى اجر اءاتها والفصل فهاحى 
ولوقرر طالب الرد بتتازله عنها . 

امكو 

« من حيث أن طالب الرد يستند فى طلبه 
على الاسباب الاتية ( أولا ) أن حضرةالقاضى 
|الطاوب رده قد أبدى رأيه فى قضيةالجنحة 
المتأنقة رتم 1م سنة وع4 المضموهة ولم يكن 
قد قرأها ولم تكن موزعة عليه ( ثانا ) إنه 
أرسل لحضرة القساضى خطاباً موصى عليه ى 
يتتحى عن نظر العضية ولكنهلم يتتح وم ودع 
الخطاب علف الدعوى ( ثالثاً ) طلب التأجيل 
لضم تحقيقات أو التصري له باستحضار صسور 
منبا فعارض حضرة القاضى ف التأجيل ( رابعاً ) 
لا قرر أمام احكمة محصول تغيير فى تاريخ 
الخالصة المزورة أظهر حضرة القاضى رأيه بعدم 
حصول تغيير 


ء ومن حيث انه بالنسبة للسبين الآول 
والرابع فقد تبين من مطالعة قضية الجدحة 
المشاقة انور القاضى لم يظهر لاصر احةو لا 
ضنا رأياً يصح أن يستتج منه انهلاتمكنه لحك 
فى الدعوى بغير ميل 

د ومن حيث أنه بالنسة لاسبب الشاف فان 
طالب الرد لم يقدم مايدل على إرسال خطاب 
موصى عليه لحضرة القاضى م أنالآخير قدقرر 
أنه لم يصله ذلك الخطاب فضلا عن أن الطالبلم 
ييين سبب مطالته فى الخطاب الذى يدعيه أن 
أن يتتجى حضرة القاضى عن نظر الدعوى 

« ومن حيث انه بالنسية السيب الثالك فان 
معارضة حضرة القاضى فى طلبالتأجيل بفرض 
حصوها لاتصلح سيا قاثونيا الرد 

د وهن حيث أن طالب الرد بعد أن اطلع 
على إجابة حضرة القاضىقرر تأبعم /ه/و54١‏ 
انه يتنازل عن طلب الرد بغير قبد ولا رط كآ 
قرر أيضا أنهلايضمرلحضرة القاضى سوءاً وأنه 
مؤمن بعدالة امحكمة ويرغب فى عدم السير فى 
طلب الرد 

دوعيف أن تجدان الندف هن ما ]ذا 
كان لطالب الرد الحق قانونا فطلب عدم السير 
فى إجراءات دعوى الرد استنادأ إلى ما قرره 
من تنازلهعن طلبه أم أنه يتعينالسير فى الدعوى ' 
والحمكم فيها سواء تنازل طالب الرد عن طلبه 
امم يتازل 

« ومن حيث أن دعوى الرد ليست من 
الدعاوى المدنية النى يحوز لصاحببا أن يتنازل 
عنها فى أية حالة كانت عليها ابتدائيا أو استئنافيا 
ولا ساطان خصمه أو القضاء فى إرعامه على 


4 

السير فى إجراءاتها حتى حك قيها بلهى طلب أو 
دعوى من نوع خاص ونذات إجراءات حددتها 
المأدة و.” مرافعات وما تلامافلا يعدم الطاب 
إلا لسبب من الأسبابالتى أوها القانون على 
كل امسر له إنجراءاعامن ومهاد ميد 
لتقدعه ويندب رئيس المحكنة تاضساً مقرراً 
لتحقيق طلب الرد وتقسدم تقرير عنه . ولا 
يعتر القاضى طرفاً فى الخصومة ما هو الشأن فى 
الدعاوىالعادية ال لابد لها من طرف الخصومة 
وهو لاجحوز له استثناف الحمكم الذى يصدر فى 
طلب الرد ينما بحوز لطالب الرد استئنافه يا أنه 
ينطق بالحكم فى الطلب بغير مرافعة على خللاف 
مايحب اتباعه فى الدعاوى العادية ‏ ويستفاد 
ما تقدم أن طلب الرد بمجرد التقرير به بقل 
الكتاب بتعاق به حق القضاء وحق القاضى 
المطلوب رده فى الفصل فيه حم نهاتى بغير نظر 
[لاحاقة رتروه نانب اده والتازل عدت 
فالرد شبه بالدعوى العمومسة إذا ما رفعت 


قضاء الحا م الكلية 


لابحوز التنازل عنها وجب الفصل فيها . فالرد 
عجرد التقرير به بقلم الكتاب يحب السير فى 
إجراءاته لتعلقها يكيان القضاء لان! من النظام العام 
( راجع فى هذا الصدد جلاسون الجزء اللاول 
فقرة > ص ١06‏ وداللوز براك الج ءالعاشر 
ص 9و١‏ نذة م١١)‏ 

د ومن حيت انه وقد تبين أن طلب الرد 
على غير أساس فبتعين رقضه وترى احكة نظراً 
إلى ما قرره طالبالرد من تنازلهعته وما أيداه 
من اعتذاره عما فرط منه أن تستعمل معهالرأفة 
فتقضى بالزامه بالحد الآدنى للغرامة ال قررها 


العانون . 


(قضية طلب الردالمقدممن الدكتور قريد لوزى 
مد الاستاذعيد اليد ابراهيم بك القاضى بالممكة 


رقمكواسنة ووؤزبااءت السابقه) 
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4 20 3 
لس غم به 


( القضاء التجارى ) 


ا 
محكة اسيوط الابتدائية 
ه؟ كو فر 6م5١‏ 
لجان التقدير واتباع قواعد قانون للرا قعات 
فى الاعلان . الخالفة جمل القرارات باطلة 

الميادىم القاقونية : 

9 المستفاد من تقرير اللجئة المالية 
>جلس الشيوخ من تعديل نص المادة اه 
من القانون 15 لسنة اال أن الجزاء على 
الها محم اغطان المزل: .و الناة 
المنصو ص عنه بالفقر هك نيةمنهاهو الإبطلان 


؟ - لجان التقدير ليست لجانا ادارية 


الخصوم يعاد الجلسةواتباعقواعدالمرافعات 

م أن لنة التقدير اذ أغفات التحقق 
من اعلان الطاعن بتاريخ الجلسة قبل ميعاد 
انعقادها مخمسة أيام ثم أصدر ت قرارهافاتها 
بذلك تسكون قد خالفت حم الفقرة الثانية 
من المادة ؟ه والجزاء المترتبعلىهذا بطلان 
القرار الصادر مها . 

ا مجو 

دمن و حيث أن الطاعن اقام هذا الطعن وطلب 
الحم براءة ذمته من تقرير جنة تقدير الضرائب 
الوارد له بالاخطار المؤرخ وم ديسمير سنة ! 


فجب أن تكون القاعدة امامبا اعلارنف ظ 


هعول والغاء كافة الاجراءات التى اتخدت 
وستتخذ بناء عليه مع الزام المدعى عليها الآولى 
بالمماريف واتعاب المحماماة . وقال شرحا 
لدعواه انه ملك ماكيتتى رى الآولى ماركة 
كور ننجقوة ب حصانا والثانيةماركة خريستوف 
قوة .م حصان وهما بيلدة المشايمة كا ملك 
نصف ماكينة ماركة كاميل قوة وس حصانا ببلدة 
العزايزة وانه لايستغل هذه الما كينات استغلالا 
تجحاريا بل زراعيا إذ تروى أطيانه الخاصة 
ومن ثم فهى غير خاضعة لضربة الأرباح التجارية 
وقد اخطرته مصلحة الضرائب تاريخ ؟ يتاير 
سلة #قفايان لجنة التقدير قدا نعقدت وحددت 
ارياحه عن هذه المأ كينات على التحو المبين 
بعربضة الطعن ولان الاخطار فى غير عله 
للاسياب الاتية 
أولا ان هذه المتشئات زراعية ولبست 
تحارية إذ انها خصصة لرى أطبانه الخاصة و القائمة 
علها وليس لا شاط تجارى 
ثانياانهلم يستطع إبداء هذا الدفاع أمام 
لنة التقدير إذ قد أرسل له الاخطار الموصص 
عليه من اللجنة للحضور يوم 7 ديسمير سنة 
4 ولكنه تسلمه يوم ؛ يناير سنة .١980.‏ 
ولوكان قد وصله قبل انعقاد الجلسة لما قدرت 
للجنة عليه أية ارباح تجارية . 
ثالئا انه اخطر بقرار لجنة التقدير فى يوم 
١‏ ينابر سنة | وهذأ الاخطار معيب لعدم 
أشتاله على تاريخ جلسة لجنة التقدير الى أعتيد 
فها تقدير مأمورية الضرائب . 
رابا أن اعتبار المنشئات زراعية أو 
الى 


١ 


3 قضاء نماكم الكلة التجارية 

المت الفردى اهنا إحالة الآوراقالجة لتقدير 
تايخ 1١/04‏ / وكذا من مأمور الضرائب 
ومرفق به تقدير المأمورية ومحضر جلسة لجنة 
التقدير المؤرخ 07 / 1445/1١‏ الثابت منهعدم 
حضور الطاعن وعدم اعتذاره ثم قرار اللجنة 
الصادر بتاريخ نم / ١١‏ / وغ وقد انتهبت فيه 


تجارية إتما هى مسأل واقعية يحت ة له أن يثيتها 
بكاة الطرق. 00 

عامنا اله يفرضن ان هده المتفئات تجاربة 
فانها لاتجاوز حد الاعفاء ولم تين اللجنة 
الآسس الى بنت عليها التقدير . وقد ادخل 


المد عله إلا + َ ١‏ 8 1 َ 5 ع إع 
: لي 0 إلى أن تعديرات الما موري ةلا ر,احالطاعن مقبولة 
مواجيه إد سر ف . واأتهبى ل 6 ل ومتمشية مع الحالات الممائلة وايدتها . 
الطلبات السابق ينانا . القاعي هذ م عل را ولد 
: 0 5 وقد نص عن عذ 0 قرار 5 
وقد قدم الطاعن لتأيبد طعنه ما يلى : التقدير بطلانه لآنه قرار غيانى وثابت مل 


أولا :إقزارا صادر امن نائ ب عمدة العرايزه 
ومن أحد المشايخ ودلال مساحة البلد بان 
الما كثة قوة مم حصانا ماركة كاميل ماوكة له 
وللمدعى عليه الآخير حسين على مود وتقوم 
برى اطانالطاعن ققّط البالغ مساحتها اربعة 
وعشرين فدانا كا تقوم برى اطيان الشريكالقى 
تمائل هذه المساحة ولاتروى اطيانا للغير . 

ثانيا ‏ إقر أر امن عمدة و شيخ ودلال مساحة 
بنده المشايعة بأن الما كتين كرتنج قوةبمب حصانا 
وخرستوف قوة. ممحصانا: لاتروبأن إلا ارض 
القلاعن البالخ مساحتها اربعة. وعشرين فدات 
للقطعة الأ ولى وب«بدقدانا للثانية ولاتقؤم برى 
أطباماللفير. . 

:ل استعلامامن مصلحة النزيد تبين منه 
0 ان الخطاين م و1 والمرسلين من 
امسليقة الخترائب: :بأسيوظ لاعن "قد انسلا ه 


الشبادة المقدمة منه الصادرة من مصلحة البريد 
أنه استل إخطار تحديد جلسة بم / 1444/18 
أمام اللجنة يوم 1445/10/١‏ واستل فى نقس 
اليوم قراراللجنة وهذا يؤدى إلى بطلا نالقرار 
ويحب أن تنخذ اللجنة قراراً جديداً مستوفا 
الشرائط القانونة ويبق قرار المأمورية معلقاً 
على نحديد جلسة عرقة اللجنة لفحص دقاعه 
وأن المشرع فد نص على أنه فى حالة الخلاف 
ين المأمورية وين الممول أن يطرح على جخنة 
التقدير فتفصل فى أسباب الخلاف ينبا وذلك 
بعد إعلان الممول والمأمورية سماع دفاع 
الطارفين وأته من ناحية الموضوع فإن اا كنات 
لاتروى إلا أرضه الخاصة وأن المأمورية 
واللجنةل تحققا هذا الدفاع .وأن من قيل 
الدفاع الجدلى فإن نصييه لو استغل استغلالا 
تجحاريا لما جاوز حد الاعضاء » أما مصلحة 
الضرائب فقد ذهيت يمذكزتا الختامة المقدمة 
منها إلى أن الادة. مه من القانون: ٠6‏ سنّة 
و والى نصت على [علان الممول قبل !نعقاد 
٠‏ | الجنة التقدير مخمسة أيام على الأقل لم يقرتب على 
عدم اتباعها أى جزاء بالبطلان إذ أن لجنة 
ل التغديز قد“جرى القظلء: على افششارها لجنة 
ْ نارهول يشب برع احبا حا لمعه 


العدد الثالث - 
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وأنه من ناحية الموضوع فإن قرار اللجنة لوج السيال ل يان إلى لجان 


صحيح ولم يت الطاعنعكسه طبقاً لللادة وه من 
القانون ع وسنة .وم4 -وآن القبادتين المقدمتين 
من الطاعن والسابقالاشارة إليها والصادرتين 
من عمدة المغسايعة ونائب عمدة العزايزة لا 
تصلحان ديلا للاثنات . 
ما أثارة الطاعن من بطلان قرار لجنة التقدر 
عدم إعطازه فق ايعاد المحذد بالفقرة: .الثاتية 
من المادة ‏ +ى من القانون ١‏ سنة ١40‏ قبل 
العقاد اللجنة . 
د وححث أن اللمادة سالفة الذك قد نصت 
على الآتى ١‏ تيل لجنة الضر ائب إلى لجان التقدير 
جميع المسائل الى لم يتم الاتفاق عليها بين المصلحة 
والممول مع موافاتها بكل ما قدمه الممول من 
الاقرارات واأسانات ومع مواناتها مكذنك 
علاحظات المصلحة م 
وتعان اللجنة الممول بميعاد الجلسة قبل 
انعقادها بخسسة أيام على الآقل وذلك يمخطاب 
موصى عليه مع عل الوصو ل لابداء أقواله بنفسه 
أو وكل عنه إذا شار . 
د وحيث انه عراجعة تقرير اللجنة المالية 
يجلس الشيوخ عن القانون ١6‏ سنة و ١+‏ أن 
أصل هذه البادة إعشروع الحكوءة حكان 
كالاقى « تحيل مصلحة الضرائب إلى لجان التقدير 
جميع المسائل الى يقتضى إجراء تقدير فيبا مع 
موافاتها بكل ما قدمه الممول من الاقرارات 
: والبيانات مع موافاتها كذلك بملاحظات المصلحة 

ويحوز للجنة أن تستدعى الممول اماع أقواله 
.: إذا أت موجاً لذلك , فعدلت اللجنة مذا 
نص الخالى وجاء ق تعريرهاً عن ده المادة 
أن تعديل المادة الآولى كان الغرض منه دقة 


ل 

وأن المقصود هن تعديل أشفهرة الثاية جعل 
استدعاء الممول أمام اللجنة حتمياً لا عن طريق 
الجواز المغاق على رأى اللجنة ولبيان طريقة 
إعلانه والمدة التي يحب أن يعلن فييبا وأنه 
أتيم لللمول بمقتضى هذا التعديل إبداء ما عبى 
أنيرى إيداءه أمام اللجنة إذا شاء سواء بنفسه 
أم بوكيل عنه صوناً لحق الممول وليس فى ذلك 
إرهاق للجنة أو زيادة العمل عليها . 

د وحيث أن المستفاد منتقريراللجنة الما لية 
عجلس الشيوخ من تعديله لحذه المادة ان الجزاء 
على عخالفتها بمدم إخطار الممول فى الميعماد 
المنصوص فيه بالفقرة الثانية منبا هو البطلان 
هذا الجزاء بالذات وإن لم ينص عليه صراحة 
إلا أنه مستفاد من . 

أولا أن الحكة فى وضع هذا النص 
هى إمكان طبيق نص المادة .هم من القانون 
سنة وم ١‏ فانه بمقتضى هذا النص للممول أن 
يضم للجنة التقدير عضوين من التجار أو رجال 
الصناعة أو من الممولين الذين يدفعونضرائب 
لا يقل جموعبا عن خمسةجنبات مختارها الممول 
نفسه فلولم يكن إعلان الممول بتاريخ جلسة لجنة 
التقدير وجويا وجزاء عنالفته البطلان لامكن 
اللجئة أن تعطل تنفيذ هذه المادة بعدم إعلان 
الممول ولما أعمل هذا التص وإعمال النص غير 
من إصماله . 

ثانيا ‏ أنه ييرتب على عدم البطلان تعطيل 

نص الفقرة الآولى من المادة +ى ذاتها 
إذ لاتتاح الفرصة للمول لبحث المسائل الى يتم 
در مد وان ا 

أن لجان التقدير ليست لجانا إدارءة 
[ما 00 حكة إدارءة إذ يقف فها كل 


1 


قضاء احا الكلية 


من الممول ومصلحة الضرائب فموقف المدافع 
عن وجبة نظره فضلا عن أن قراراتها :افذة 
بغير حاجة الى تصديق من مصاحة الضرائب أو 
من الوزارة وأنه إن أرادت مصلحة الضرائبِ 
عدم التقيد بقراراتها إذا رأته جا فلس لما 
إلا أن تلجأ الى الحكمة التجارية مطالبة بتعديله 
هى والممول فى هذا سواء بسواء ( حبيبباشا 
المصرى فى ضرائب الدخل ص وءه ) فاذا 
كانت لجان التقدير صفاتها كذلك فيجب أن 
تكون القاعدة أمامها إعلان الخصوم ؟يعاد 
الجلسة وإتباع قواعد المرافمات ) حك حكة 
مصر فى الدعوى ١607‏ سنة >4؟١‏ تجارى كلى 
ومنشور بموسوعة المبادىءفالمواد التجارية 
والضرائب الجزء أأثاق ص +77 وما بعدها 
للاستاذ عمد العزيز بك سلمان وحم بحكة 
الاسكتدرية فى الطعن بير سنة 1445 كلى 
والمنثور مجموعة أحكام الضرا نب حمودعاضم 
ص ومم رتم ب+ ) بل أن هذا مسفاد أيضا 
من حكم صادر من محكمة النقض ق القضية ١‏ 
سنة بمو قضائية إذ انتهت الى أنه اذا ثبت أن 
الاخطار المنسوب إلى الممول على عل الوصول 
مزور عليه فالاعلان لا يكونصحيحا « المبادىء 
القانونية فى الآ حكام الضرائية لكال عبدالرحن 
الجرف المجموعة الرابعة رق .5ه ص 19 » 


وأنها داه كاه عن عر ائصضة نض المادة 
4ه من القانون ١6‏ سنة وم4١‏ انها جعلت 
ميعاد الطعن فىقرار لجنة التقدير خمسة عشر نوما 
من تاريخ إعلان قرار اللجنة ولم تنص المادة 
على البطلان نتنيجة لخالفة هذا المبعاد فى حين انه 
جمع على أن عدم إتباع هذا المعاد بيترتب عليه 
البطلان . 

« ومن حيث أنه بخاص من كل هذا أن لجنة 
التقدير إذ اغفلت التحقق من اعلان الطاعن 
اريخ الجاسة قبل ميعاد انعقادها مخمسة أيام ثم 
أصدرت قرارهافاتها بذلك تكو نقدغا لفت حم 
التزة الثائية عن المادةءه والجواء المثرتب على 
هذا بطلا نالقرار الصادر منبا بتأريخ /ابد يمار 
سنة ١84‏ ويتعين من ثم إجاءة الطاعن لماطلبه 
من بطلان القرار وبراءة ذمته من تقدير جنة 
اتقدير هذا . 

د ومن حيث انه عن المصاريف فانها على من 
يقضى عليه فى الدعوى عملا ينص المادة 
اهم ١‏ مرافعات 


(قضيةالشيخ حسن عبد العال حسن النجدىو حضر 
عنهالأستاذ رو ياض مكاوىضد مدير مصلحةالضراءب 
وآخررن رقم 4؟ سنة ١96٠‏ كلى تجارى رثاسة 
وعضوية حضرات القضاة مصطني بك توفيق رئيس 
الممسكمة و بطرس زغلول واحمد الوكيل ) 


العدد الثالك - السئة الحادية والثلاثون 
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( القضاء 
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أتريل سنة م14 


احكام الحاك السبية. ميجو زالطمن فيه مجميع أوجه 
الطمن. وما لاجوز الطعن فيهالا بطر يق الاسئناف 
فقطي وبشروط 
المبادىء القانونية : 
ات قد أجيز الحكرة اللسية ف سبل 
تحقيق المسائلالمعر وضة علبها أن تخرج على 
القواعد المبيئة بقانونامرافعات وأن توجه 
التحقيق الوجهة التى تراها موصلة لكشف 
الحقيقة لما فى ذلك من مصلحة عدعىالاهلية 
وأعط البحكمة بموجب المادة ( 5م ) أن 
ندعو من تلقاء تفسبا من 'رى استدعاءه من 
الآقارب والاصبار وأصدقاء العائلة وكل 
شخص ترى فائدة من سماع أقواله ‏ قن 
باب أولى للبحكمة أن تستمع إلى ما يتقدم 


الحسبي ) 


آخر هو القرارات الادارية وهى الى لا 
يتعلق ها حق للغير ولا ينتج عنها النزامات 
متبادلة وقد تصدر منرئيس أ نمجاس وحده 
أو من هرئة الجلس مجتمعة و معظمها خاص 
بأمور ادارية وهذهالقرارات يصمح العدول 
عنبا ولا ينجم عن ذللك ا 

» -ولم بأخذ قانون الماك الحسبية 
بهذا التقسيم بل قسم احكام الها كم الحسبية 
بخضع جميع طرق الطعن الاعتيادية وغير 
الاعتيادية والثانى لا ضع إلا لطربقة 
واحدة من طرق الطعن وهى الاسكئتاف 
وبقيود نص عليها 

ع أننص المادة )0 نص ستفاد 
منعمومه أثه تطبق على جميع القضابالمتداول 
مئبا والجديد دون اسستثناء الخحالة دون ارق 
وليس أدل على هذا من استعال المادة كلية 


الها باعتراضات أو ملاحظات على اإبركة | ( كافة المسائل المنظورة ) ما يشعر بعموم 


وتحركاتها لآن له سنده من القانون 

؟ ‏ القرارات الى تصدر من الجالس 
الحسبية كانت على نوعين نوع تعلق به حق 
للغير ويترتب على صدوره التزامات متبادلة 
وهوما يعرف بالقرارات القضائية . وهى 
قرارات مازمة ويمكن الى حد ما القول عنها 


انها ,حائرة ,لقوة الثىءالحكوم به ونوع | 


النص وعموم التطبيق ما لا يدع مالا 
باستثناء ما 
امكو 
«من حيث أن استثناف النيانة رفع صيحا فى 
موعده القانونى فبو مقبول شكلا . 
د وحيث انه عن الاعتراض على تدخل 
والدة القاصرتين فى الأزاع الحالى فواضح من 
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الدعوى ان السيدة اعتدال يمد أبو القامم مى 
والدة القاصرتين وان الوصى هو ع القاصرتين 
المذكورتين ‏ ولا جدال قى أن والدة القصر 
7 أشد الناس صلة ورياطا بأولادها وأن 
العرف جرى فى حالة عدم وجود وصى متار 
ان تعين الآم وصية على أو لادها بالافضلية على 
أى شخص آخر لآنها أشفق على الصغير وارفق 


نه ولدسها من الغيرة عليه و العناية بأمره مالا يتوافر 
على الوجه الكل عند غيرها مالم تدر أو 


يوجد مانع . وقد أجبز للحكةالحسبية فى سيول 
تحقيق المسائل المعروضة عليها أن تخرج على 


القواعد الميئة يقانون المراقمات وأن توجه 


التحقيق الوجبةال تراها موصلة لكشي ف القيقة 
ا فى ذلك من مصلحة عديى الأآهلية . وأعطى 
للمحكة عر جب المادة (هم) ان تدعو من تلقاء 
نفسها من ترى استدعاءهمن الأقارب والأصهار 
وأصدقاء العائلة وكل شخص ترى فائدة من سماع 
أقواله ‏ فن با ب أولىيكونالمحكة أن تستمع 
إلى من يتقدم ألها باعتراضات أو ملاحظات 
عل التركة وتحركاتها لآن له سنده من القانون . 
ومن ثم يتعين عدم الالتفات إلىهذا الاعتراض 
من الوصى ؟ 

و وحدث انه عن استمساك الوص بالقرار 
الصادر من مجلس حسى مدبرية جربا بالاحالة 
على بجأس حسى مركر جرجا واعتبار انه حاز 
قوة الثىالحكوم فيه . واعتراضهبأنه لابجوز 
الرجوع فيه . وما وصف به قرار محكة جرجا 
الحسية بأنه عدؤل عن قرار صدر من هيئّة 
أخرى هى بجلس حسى المديربة وما كان يجوز 
لها ذلك - 
فعن الشق الأول من الاعتراض وهو الخاص 
بقوة الثى. ا حكوم فيه . فان القرارات الى 


تصدر من الجالس الحسية كانت عل نوعين نوم 


العدد الثالك ‏ السئة الحادية والثلاثون 
تعلق به حق للغير و يترتب عبل صدورهالتزامات 


متبادلة وهو ما يعرف ,القرارات القضائية وهى 
قرارات مازمة ويمكن إلىحد ما القول عبا انما 
حائزة لقوة الثىء ا محكوم به ومثلبا كقرار 
صدر من الجلس بيع ملك لقاصر وتمت 
الاجراءات ورما البيع على أحد الناس فتقدم 
للمجلى بطلب اعتاد البيع فصدر قرار الاعتتاد 
وكلف المجلس الوصى بالتوقيح على العقد النها 
فل هذه القرارات تعتير قضائية تعلق ها حن 
الفير ونتج عنها التدامات متبادلة لا يعقل بعد 
صدورها الرجوع فها لأنها فمرتبة الأحكام . 

أما القرارات الادارية فبى الى لايتعلق با 
حق للغير ولا ينتج عنها التزامات متبادلة وقد 
تصدر من رئيس امجلس وح ده أو من هيئة 
امجلس مجتمعة ومعظمها خاص بأمور ادارية 
وهذه القرارات يصح السدول عنها ولاينم 
عن ذلك أى ضرر . 

ولم يأخذ قانون اجام الحسبية هذا التقسم 
بل قسم أحكام الحا كم الحسية وقراراتها حسب 
اهميتها إلىقسمين أحدهما مخضع جميع طرق الطعن 
الاعتتادية وغير الاعتيادية (م ١و‏ وما بعدها) 
والثانى لاضع إلا لطريقة واحدة من طرق 
الطعن وهى الاستئتاف ويقيود نص عليها 
دم ٠١+‏ وما يعدها, 

وما القرار الذى نحن يصدده إلاقرار من 
النوع الثانى الذى لم يتعلق به حق للغير والذى 
صدر طبقا للمادة السادسة من قانون المجالن 
الحسية الملغاة وكان الاراسى صدوره ترجيم 
المصلحة اس اجلسين ومراعاة مشاغل اأوصى - 
فلا يجوز للوصى أن يتمسك محجية هذ! القرار 
لانه لميتعلق به أى حق بمنع من الرجوع عنسه 
في أي وقت ؟ 


فضاء انحاكم الحسبية 


وأما عن الثشق الثانى من الاعتراض فليس 
سديد! أن بوصف القرار الآاخير الذى صدر 
من محكة جرجا الحسبية الجزئية بأنه رجوع 
أو عدول عن القرار الصادر من مجلس حسى 
مدبرية جرجا إذ أن المحكة الجزئية لم تصدر 
قرارها الآخير بالاحالة إلا تتفي ذ! لواجبا 
الذى فرضتهعليا المادة وبه»من الا نون الجديد 
باحالة القضايا الت تجاوز اختصاصبا إلى انحاكم 
ضاحة الاخصاعن وهذا هو ماق > 3 هذه 
الدعوى 

بق إعبرا ضواحد وهو ما أقامت به النباية 
انتتافا عل أساس» وانضم الها الوصى فى 
الاستمساك به وأراد أن بحمل المادة , 110 »> 
من القانون غير ما تحمسله زاعما انما وضعت 
لتطبق على القضايا التى تطرح من جديد على 
انحا م الحسبية دون القضايا التى كانت متداولة 
أمامبا ؟ فلا يصح أن تسرى عليها أحكام القانون 
الجديد بالنسبة للاختصاص عا فيها القرارات 
الى صدرت قبل صدور القانون الجديد ؟ 
واستند فى دعبم هذا العول إلى المادة .وق 
من القانون الجديد فى حين أن نص هذه المادة 
٠٠٠١٠‏ » نص يستفاد من عمومه أنه ينطبق على 
جميع القضا يا التداولة فيبا والجديد دون اسثناء 
لخالة دون أخرى وليس أدل علل هذا من 
استهال المأدة عبارة, كافة المسائل المنظورة ع 
ما يشعر بعموم النص وعمهوم التطبيق - حتى انها 
لم تقتصر على فرض تحويلالمسائل المنظورة امام 
امجالس الحسبية وحدها بل شملت المسائل 
المنظورة أمام جبات أخرى واصبحت عوجب 
القاثون من اختصاص المحام الحسبية وهذا 
التعمم لا يدع جحالا لاستثناء ما . وكان أ غريبا 
حا ان تقم النيابة استثتافبا على اساس “هذه 
المادة وفيها ما يصلم لرفض هذا الاستئئاف 
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سسلم خسم اللنيم 


لا لقيوله . لآنه حتى الفقرة الاخيرة من امادة 
دعملا » الى فرضت فتح با بالمرافعة فى المواد 
امحجوزة للحم واحالتها بالحالة اللتى هى عليها 


إلى احا الحسبيةفيها ماينادى بعناية الشارع 


بأحترام اختصاص هذه انحا م على الآساس 
ألذى فرضته ١‏ المادة باه » فى حين انه فى قانون 
المراقعات ل بحرم الميئات التى حجرت القضية 
للحكم من حت الفصل بها مهما تغيرتالظروف- 
روج المشرع ف القانون الحسى الجديد على 
هذه القاعدة يدل على مبلغ حرصه على التشدد 
فى قواعد الاختصاص الى وضعبا فيه . 

و وحيث أن القانون لم حرماحدا من حق 
مناقشة هذ هالقرارات بالحجية وغيرها امام الميئة 
انختصة عند نظر موضوع الدعوى طبمَا لما 
تعدم يانه . 

« وحيث انهعل هدى ما تقدم يكو ناستئتاف 
النيابة واعتراض الوصى فى غير لبما ويتعين 
رفضن الاستقاف وتاهد الثزار المناه. 

د وحيث أن من خسر الدعوى فقد حقت 
عليه مصروفاتها وى هذه الدعوى تلزم بها 
الخزانة العامة طبقا للمادة « بم ع من القانون . 


( استئناف نيابة جرجا عن قرار محكة جرجا 
الجزئية رقم ١‏ سنة ١446‏ رئئاسة وعضوية حضرات 
القضاة تمد زى عبنيب وحسن المكاوى و<سين 
التجارى وحتاور عشرة الامداة شين 


وكيل الثيابة ) 


درورش 


ا قضاء الايجحارات 


اك 


برئاسة حضرة توفيق عبد المسيح القاضى وعضوية 00 يحمد صادق 
الرشميدى ومد عبد الحفيظ القاضيين 


ا 0 
الدائرة الحادية عشرة لسرا ان 
محكة مصر الابتدائية ماكتور سئة .0و١‏ 
أول اكتوبر سئة ١96.‏ م َه لهات تم 
سين ا 
ابد القانوق / ايه المحكمة على أن 


إن مناط تطبيق المادة التاسعة مر. الموظف الذى يسعى إلى النقل لأشباع رغبة 
القانون رقم (١١‏ سنة ١9407‏ معلق على | شخصية يكون قد خلق بفعله حالة الضرورة 
وبغير باأعث مشروع فلا يضار به المستأجر 


توافر أمرين : الأول صدور قرار بنقل 
ٍْ ( القضية رقم 1105 سنة ١56٠‏ على معر ) 


الموظف من الجبة التى يقي فيها الى بلدة 


أخرى نقلا تهائيا » والثانى أن يكون قد ١/9‏ 
احتجز لنفسه مسكنا خاصا فى الللد المنقول محكة مصر الابتدائية 
كا | التو ترريننة .| 

1 © - التضيرات الى محدثها المستأجر ف العيد 
الصدد أنه وإ ن كانت المادة المشار إليها قد . اا عات 
1 5 0 المؤجرة : أثرها 
أ حصثكت || 305 أن ك: . إخلاء 2-0-0 22 عحد 
وتيتاخل الوالت تقول الميداً القانوق 


مسكته الذى يشغله بالبلدة التى نقل منها بعد 
استئجاره منزلا بالبلدة التى نقل إليها إلا أنها 
لم ترتب جزاءا مدنيا على مخالفة هذا النص 
اكتفاء بالجزاء الجباتى الذى نصت عليه 
المادة السادسة عشرة من القانون المذكور 


١-إن‏ حق|استأجر فىإحداث تخييرات 
بالعين المؤجرة بغير إذن المالك مشروط 
بعدم حصول ضر لمالك العقار وهذا الحق 
مكفو ليالمادتين ام مدق قدرم .مدق 
جديد هذا من جبة القانون العام . أما من 
جبة قانون المسأ كن رقم 11 سنة1841 وهو 


إليهء على أنه مايحب التنويه إليه 5 
| قاثون استثتاق فلس فى تصشوصه ما حول 


( القضية رقم 9١٠٠؟‏ سنة 6 كلى مصر ) 
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درن مراعاة القاعدة القانونية المشار الها أ 


عند الفصل فى طلب الاخلاء الذى يستند 
الى تلك المخالفة 
+ أنااتغييرات الى أحدثها المستاجر يالعين 
المؤجرة بالوصف الذىكشفت عنه المدعية 
فى صحيفة افتتاح الدعوى وفى مذصكرتا 
لايتعدى إقامة حاجز من الخشب والزجاج 
فى شرفة الشقة التى يشغلبا المدعى عليه ليتسنى 
لها لانتفاع مما كحجرة.و ليس فىهذا التعديل 
أى ضرر يلحق بالمدعية بول لمأ 
طلب الاخلاء 
( الدعرى رقم لم١5‏ سنة ١186‏ كلى مصر ) 
1/6 
حكمة مصر الابتدائية 
هراكتوير سنة (١96.‏ 
؛-أثْر رفع الدعوى الموضوعيةبالاجرة 
ع 
المبدا القانون 


الاستأجر وق دقع الآاجرة المستحقة عليه 
تكون سايقة لآوانها اذا مارؤمت دعوى 
مو ضوعنية بالاجرة أولاوم م الفصل فا : 
وهذا يكون من المتعين عل المؤجر انتظار 
اذا ماقضى له بالايجار المتأخر بادر برفع 
دعوى الاخلاء أما إذا رفع هذه الدعوى 
قبل أن يفصل فى دعواه السابقة الخاصة 
بالايجار فان دعواه #تحكون غير مقبولة 
لرفعها قبل أوانها . 


( الدعرى رقم +9)0 سنة 116١‏ كلى مصر ) 


اما 
حكة مصر الابتدائية 
؟؟اكتوير سنة .60و( 
ه عقد الطية عتد الأقاط الارثوذ كس 


واثره 


المبادىم القانونية 

انه وإنكان قا القول بيأنعقد الخطبة 
غير مازم لعاقديما عند طائفة الاقياط 
الارثوذكس كا جرت بذلك أحكام اجالس 
الملية » إلا أنه عقد ينتج آثاره ما دام قائما 
وم يشأ أحد عاقديه فسخه والعدول عتنه 
والاطبة فحدذاتها اجراء رسمه رجالالدين 
المح عب ون به السبيل إلى اتمام الزواج 
وبذلك تكون الغاية من عقدها هى الزواج 
الذى يسع إلبه الخطبان : 

+ -ان المؤجر الذى يعقّد ولده خطبته 
عمبيدا للرواجتةوملديه حالة الضرورةالماحه 
التى نص عليبا القانئرن رقم ١اؤ‏ سنة 194141 
فى مادته الشالكة والى تبيح له طاب اخلام 
اق من مسكائه ليشغله بولده الذى إسعى 
جاهدا اام زوأجه إعداد منزل ليستقيل فيه 
عروسه» ولاحل للتفرقة بين حالتى الخطبة 
والزواجعند قام حالة الضرورةمادامقا ون 
الايجاراتالمشار اليه قبلاقد كفل التأجر 
الحق فى شغل المكان الذى أخلاه من جديد 
وفى المطالبة يجميع التعويضات الناشئة عن 
الاغلاءإذا لم يشغل المؤجر أو أحد أولاده 
الذى قام تالدعوى بسبيهم أو بسبب أحدم 
مسكناإتزاع بغير عذر مقبول فى ميعادشهور 
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4 قضاء الايحارات 
من تاريخ الاخلاء أولم يستمر شاغلاله ٠دة‏ 77 
عنة على الآقل . | 
( الدعوى رقم +199 سنة 116 كلى مدر ) محكمة مصر الايتدائية 


اما 
يحكة مصر الابتدائية 
؟؟ ا كتو بر سنة ١460٠‏ 
+ اقتصار امو جر على مقاضاة من يتأزعه 
الحق فى طلب الاخلاء 
المدأ القانون 
أنه لاحل لمطاليةا و جرهقاضاة| شخاص 
بذاتهم ون اجر عتازة. .وذلك: لان 


الخصومة تعسدم ودنتهى برعسة الخصوم 
أنفسهم, وصداحب الدعوى لا يقاضى أو 
عاصم سوى الذين ينازعونه الحق الذى 


طالب به . 
( الدعوى رقم 9؟11 سنة 18494 كلى «صر ) 
الما 
محكة مصر الابتدائة 


كتوير سنة .1160 
ب الآرضالفضاء خارجةعن قانو نالمسا كن 


المبدأ القانوى 

ان القانون رقم 1؟١سنة‏ 144 فىمادته 
الآولى قد 'ستقتىالأراضى الفضاء من تطبيق 
أحكايه عليبا ولا غير من هذه القاعدة 
. إقامة المستأجر ابان ومنشئات عليها للمؤجر 
الحق فى طلب إزالتبا عند انتهاء مدة الاجار 
أو ق'انقة تنا لقبه'ق: المدوة الوارذة 
بالمادتين وبروء هه مدق . 

الدعوىرقم 17٠‏ لاسنة ١460٠‏ كلى مصر 


اناف انيه 


١‏ - القوانين الايحارية متعاقةبالنظام 
العام  «‏ القانون القائم وقت نظرالدعوى 
هو الذى عم النزاع + - يتئع على 
المستأجر الذى اتتهى عقّد ايجاره وترك 
مسكته من مطالبة أاوْ جر بفرق قيمة الاجرة 
التى تزيد عن قيمة أجرة المثل 

وان القوانين المنظمة للعلاقات بين 
اللشكيى الميتاسن وسو اما سصدرفياق 
ظل الاحكام العرفية أم بعد زواها هىجميعا 
من القوانين المتعنقة بالتظام العام . رأى 
المشرعاظر وف صارخة اقتصادية واجتماعية 
وجوب ندخله لتنظم تلك العلاقات بلاتقيد 
بقواعد القانون العام وهو القانون الذى 
يحك العقد وقت | برامه وعلى ضوء ذلك 
بكون القانون أو الاس العسكرى القائم فعلا 
وقت الفصل فى الدعوىااط وحة هوالذى 
حك الئن أع بغض النظر عن أن العلاقات 
والروابط القائر نة إتماأ توالدت فى ظل 
قانون أو أمرسابق ‏ وذلك أخذا بالتاعدة 
الفقبية التي قوامها أن القانون التاسخ هو 
الذى بحم هذه العلاقات والروابط منى كان 
متعلقا بالنظام العام أو الآداب ‏ على أن 


العدد الثالك - السنة الحادية والثلاثون 


بد 


الفقباء حتى بصدد تطبيق هذه القاعده العامة 
إنما قصدوا بالعلاقات والروابط القانونة 
المذكورة ومدى تأثير القانون الجديد عاما 
هى تلك التى تكون قد تولدت عن التقاعد 
فى سد ذاته ‏ ويعبارة أخرى هى الى كان 
يحكبا قانون العقد ‏ ولاجدال فى أن طلب 
المستأجر تخفيض الاجر ةالتعاقديةو استقطاع 
ماحصله منهالمؤجرمن فرقالاجار هوطاب 
دخيل على قواعد القانو نالعام الذى لايعترف 
بيدا التخفيض إلا فى حالة وا<دة وهىالغين 
الفاحشش فى اتجارالعين الموقوفةوعلى خلاف 
ين الشراح فى ذلك أيضا .كا لايعترف بحق 
الاستقطاع أيضا ولذا يكون الآساس الذى 
ينتند إل الحا حزق طب التعيش [ننا 
إستمد لامن العقد إنا من الآ جازةالى ماحبا 
المشرع وال كان الدافع إليبامراعاة ظروف 
لها مساس بالنظام العام بين طائفتين . 

؟-إن المشرععندماأءطىالمستأجر الحق 
فى أسترداد ما دفعه بدون وجه حق إنما كان 


جدف إلى حماية المستأجر الذى لابز الشا غلا 


للعين المؤجرة ولايزال عقده قائًا . فاذا ما 
زالت عنه صفة كونه مستأجرا وانتهى عقده 
بالفسخ فأن هذا الحق يرول وينتبى كذلك 
بزوال العقد وباتهائه . واالمككة فى ذلك أن 
الشرع رأى فى تقديره أنالمستأجر كأ نيدقع 
الآجرة بأختياره ويلا منازعة طوال «دة 
سريان العقد و بذلك يصبح مى غيرالمستساغ 
إثارة النزاع برئه وبين موّجره الذى! نقصمت 
بينهما العلاقة بانتهاء المقد.خاصة إذا مارؤى 
أن تغاضى المستأجر عن استعال ما أجازه له 
القانون فى المطالبة القضائية مع تيسير لاعس 
لمنازعة فىقانونية الأجرةو [باحته له لاثيات 
بكافة الطرق بم فيها أهل الخدبرة والبينة ما 
وجب حماية المالك عدم مطالبتهيرد ماأخذه 
منه أخذا بأن هذا السكوت وإن كان 
لابسقط الحق بطبيعة الحال إلا أنه حعله فى 
منزلة من يقيض المرة بحسن نية فلا بجحب 
عليه الرد إلامن تاريخ المنازعة القضائية والق 
يتهى بها حس ل ليته ١ ١‏ 

( الدعوى رقم ١؟؟‏ سئة »٠‏ كلى مصر المرفوعة 
م نال1واجة بنايوبى جسبار بناتدوس ضدايدا صوصه 


واخرين ) 


"14 


القضاء المستعجل 


١ 
1 4-2 
ه١ الا “عدر شا مة‎ 


١/6 
حكة اللأهور المستعدلة بالقاهرة‎ 


١‏ اكتور سنة .0و( 


- عقد ايجار - تجديد ضمى‎ - ١ 
مدى اختصاص القضاء الم تعجل فى بحثه‎ 

؟ ‏ عقد أدار أبرم فى ب سبتمير سئة 
4 - أى قانون يطبق على التراع القانم 
57 

المبادى. القانونية 

١-لانزاعقى‏ أن القاضىا لمستعجل مختص 
بفحص الم_ازعات الى شيرها المستاجر 
الطاوي ارا عة امح العن عق وله أن اعفن 
قاف لاللره فيا زللكن ادرلة مااذا 
كانت شك الذار عات عو ع نه 11 
ظل من الحقيقة أوالصوابأمقصدماتءطيل 
الفصل فى الدعوى ش 

؟_اذاكانتار يخ عق دا لابجار هو /اسبتمير 
سئة و4١‏ فيكون القانون المدفى القد.م هو 
الواجب التطبيق على جميع المنازعات النى 
ننقأ عن هذا العقد وذلك تطبيقا للقاعدة 
القانونية أن القانون الذى يطبق هوالةانون 
الذى انعقد فى ظله العقد مورضوعالتزاع . 


امار 

ومن حيث أن المدعين رفعواهذه الدعوى 
وقالوا فى صحيفتها إنه مموجب عقد ايجار تارعذه 
سيتمير سنة 0444 استأجر المدعى عليه منهم 
قطعة أرض مساحتبسا +وطوووف بأجرة 
ستوبةقدرها : ١‏ جللفدان ونص فؤاللمئدالسادس 
على أن مدة الاجارة سنة واحدة قابلة التجديد 
إلااذا أنذر احد الطرفين الآخر فى المواعد 
القانونية وانهم لايرغيون فى تجديد الابجار 
وانهم انذروا المدعى عليه بتاريخ ” بو ليو سنة 
ينذروهه فيه بأخلاء العين وطلبواى ختام 
صحفتهم الك بصفة مستعجة باخلاء الاطيان 
المذكورة وتسليمبا لهم بالخحالة النى استلمها 
المدعى عليه مها و بنسخة الم الاصلية وقدموا 
اثبانا لدعوام عمد ايحار تارذه بن سبتمير سنة 
4 نص ق البتد السادس منه على أن مدة 
الاجارة سنة واحدة هى سنة ١96.‏ الزراعة 
وايتها اكتوير من تلاك السنة وانالاجارةقايلة 
للتجد يد الا اذا أنذر احد الطرفين الآخرة فى 
المواعد الناتوية : ا 

«وحيث أن المدعى عليهدفع بعدم اختصاص 
القضاء المستعجل ينظر الدعوى على أساس اتتفاء 
الخطر والمساس بالموضوع وقال انعقدالايجار 
تحدد لآن القانون المدتى القدمم وهوالذى ابرم 
عتمد الايجار فى ظله كان يستلزم التنبيه على 
المستأجر قبلنهاية المدة بستة أشبر ويذلكيكون 
الانذار الذى ارسله له المدعون قد حصل بعد 
هذا الميعاد وقال إن العقد ينص على أن مدة 
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الاجادة غايتها اكتوير يفسرها المدعون بأنها 
آخر اكتوير ويفسرها هو بأنما أول اكتوير 
وان القول بتجديد العقد أو عدم تجديدهمسألة 
موضوعة تخر ج عن اختصاص القضاءالمستعجل 

« وحيث أنه لانزاع فى أنالقاض المستعجل 
بخاص يفحص المنازعات التى ,ثيرها المستأجر 
المطلوب إخراجه من العين بمقوله ان العقد قد 
انتبى لاللفصل فيبا ولكن لمعرفة ما إذاكانت 
هذه المنازعات جددىة من عدمه ولحا ظل من 
الحقيقة والصواب أم قصد منبا تعطيل الفصلق 
الدعوى ( راجع قضاء الامور المستعجلة لحمد 
على راتب باشا الطبعة الثامنة ص 755 - ٠0‏ 
بد ومع ) ْ 

و ويك أن العقد حصل بتاريخ ٠)‏ سبتمير 
سنة و1 فى ظل القانون المدق القدم فيكون 
هذا القا نون هو الو اجب التطبيق على جميع المنازعات 
الى تنئأ عن هدا العقد وذلك تطبيقا للقاعدة 
القانونية أن القانون الذى يطبق هو القانون 
الذى انعقد فى ظله العقد المتتازع عليه 

د وحيث أن المادة «,مم من القانون المدنى 
القدم ثنص على أن ١‏ يتهى الايجار باتقضاء 
المدةالمتفق علا » الا إذا اتفق على خلا ف ذلك 
فى العقد وعلى ضرورة اجراء انذار أو تنيه فى 
مدة معينة فيجب عبل الطرقين مراعاة ذلك . 

ه وحيث أنه نص ف البندالسادس من العقد 
على أن مدة الاجارة سنة قابنة للتجديد الا اذا 
انذر أحد الطرفين الاآخر فى المواعيد 
القانو ننة 

« وحيث أن المادة الي حددت مواعيد 


ألتنبيه مي المادة ممم من القانون المدلى القديم 


116" 
وجعلت مدة الاخمار فى الاراضى الزراععية 
قبل انتهاء العقد بستة أشهر ٠.‏ 

و وحيث أن الانذار الذى أرسله المدعر نْ 
للمدعى عليه بتاريخ .م يوليو سنة ١90.‏ أى 


قبل انتهاء العقد بشبرين على حد قول المدعى 
عليه وتحسب تفسيره لما جاء بعقد الايحار من 


أن مدة الايجارة سنةنها يتا | كتوير سنة 1 
من ان المقصود به اول | كتوير او ثلاثة اشبر 
على حد تفسير المدعية من ان المقصود بهذا 
ال ص آخر ١‏ كتورسنة. ىه وعلكلا التفسيرين 
كون الانذار قد ارسل بعد المدة القانونية 
المنصوص عليها فى المادة ممم من القانون 
المدق. 

و وحيثان ظاهر الآمر يدل على ان العقد 
قد تجدد وان الحكم بالاخلاء يكون قد خر ج 
من اختصاص الحمكة المستعجلة ألتى عليها ان 
تنص بعدم اختصاصها تاركة حكة الموضوع 
حت التجديد وهل توافرت شروطه ام لم 
تتوافر. 

و وحيث انه لذلك يتعمين الحم بعدم 
الاختصاص وقبول الدقع المقدم منالمدعى عليه . 

د وحيث انه عن المصاريف فيتعين إلزام 
المدعيينهها لانم م الذين خسروا الدعوى طبما 
للمادة بوم مرافعات . 


( قضية أمين أفتدى السيد عجماره واخرينو حضر 
عنهم الاستاذ مود على ضد أمين بك ابر اهم عماره 
رقم 4 .© "سنة .56 رثاسة حضرة القاضى صالح تاصر) 
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0 اكتوير سنة ١46.‏ 


حكمة الامور [1 ستعحجلة بالقاهرة 


أمر على عريضة - من يختص باصداره 
هل للقاضى المستعجل سلطة اصداره " 
المبدأ القانوق : 
الآأوامر على العرائضيختص اصدارها 
قاضى الآمور الوقشية والمسكية طقًا للنادة 
مرافعات ‏ ش 
وليس لقاضى الامور المستعجلة ان 
يصدر أمرا على عريضة لاناختصاصه محدد 
بالمادة و؛ مرافعات ولايدخل فيه اصدار 
الاوامر على العرائض فالا وامراى يصدرها 
القاضى المستعجل تعتير باطلةبطلانا جوهريا 
لصدورها من قاض غير مختص باصدارها 
المي 
د من حيث أنهذ! النظل قد رفع للآعرعن 
أمى صادر على عريضة فيتعين قبوله شكلا طبقا 
انص المادة ه7٠‏ / ١‏ مرافعات 
وحيث ان المنظلم رفع هذا النظم وقال؟قى 
صحفته إن المظلم ضدها كانت زوجة لشقيق 
المنظل المرحوم مود عيد ابو عبطه ورزقتمنه 
بابنتين قاصرتين مشمولنين بوصاية والدتهيا 
المنظم ضدها وَإِتها طلقت منه قبل وفاته بيضع 
سنين وبأ بنة أخرى فى وصاية أحد أخوة المنظل 


القضاء المستعجل 


وإنبن ور ثلث تركتهوور ثتالثلث الأخر 
أخوته وأخواته ولنذاع حول التركة أقامت 
المنظز ضدها الدعوى رقم 47س سنة و4١‏ 
مستعجل مصر طلبت فيها أن توضعتركة مورث 
ابتيها تحت الحراسة وقضى بتعيين حارس أجنى 
على التركة ‏ من الجدول ‏ وتأيد هذا الحيم 
استتنافيا مع تعديل فى مأمورية الحارس . وفى 
١‏ مانو سنة .9960 تقدمت المنظلم ضدها 
لقاضى الأامور المستعجلة بعريضة طالبت فيا 
بزصدار أعى إلى الحارس بأن يصرف لها خمسة 
جنيبات شسهرية وهى قيمة النفقة الى قررتها 
احكة الحسية لابنتييا ما يودع مخرينة امحكةعلى 
ذمة القاصرتين . وى ؟؟ مادو سئة. مة١‏ صدر 
أعى القاضى عل هذ هالع يضة بأنيصرف الحارس 
لا هذا المبلخ فى دود نصيهماوأعان الآمرإلى 
الحارس وشرع فى تنفيذه وما علم به المنظل تظر 
منه للأسباب الآتية : الاول ‏ اته ليس فى 
القانو نسند يعملى ألقاضى المستعجل ا لاختصاص 
فى إصدار أمى على عريضة بصرف نفقة إللىمن 
تدعى استحقاقها لها ولذلك يكون الام المنظل 
منه قد صدر مشو يا يعيب عدم الاغتصاص لآن 
ولاية القتضاء المستعجل على النزاع قد انتهت 
(صدور حك الحراسة .ثانا إنالمتظل ضدها 
بطلببا تكظيف الحارس أن يصرف لما خمسة 
جنيبات فى الشبر ما يودع على ذمة ابتتها قد 
تجاوزت حقوقها لآن الممكة المستعجلة وضعت 
الحراسةعلى الاملاك التى قبل إنالمورثتصرف 
فيها بالبيع وقضى ,ايداع نصيب القاصرتين فيا 
خرينة المحكة حتى يفصل فى الأزاع القائم بشأنها 
وإن القدر الذى بقيت ملكته للبورث لايدر 
من الإيراد عشر النفقة الى طلبتالنظلم ضدها 
التصريح بصرفها .لما فكأن النفقة التى طلبتها 
ستخصم من فصييهما فى ريع الآعيان الى حصل 
التصرف فيبا من المورث والى شازع انظ 


العدد الثالك 
ضصدها فى التصرف فيبا والذى تقرر إيداعه 
خزائة احكة حتى يفصل فى التراع الدى أثارته 
بنأنها وطلب فى ختام صحيفته الحم بقبولهذا 
الت شكلا وفى الموضوع بالفساء الآمى الممظم 
منه مع إلزام المنظم ضدها بالمصاريف ومقابل 
أتعاب الحاماة 
د وحث أنه بالاطلاع عل القضة رتم 
41 م#سنة ١44‏ مستعجل مصر تبينأنهامرفوعة 
من المنظم ضدها على المنظل وطلبت فيا الحم 
بصفة مستعجة بتعيين حارس قضائى عل الاعيان 
الخزافة عن هورما لادارتها ونوزيع صاق 
ديعها بعد خصم المصروفات على الشركاء كل 
ب اده 07 الننيوع بين الثركاء 
وقضت المدكمة بتعيين حارس من اد دول ليقوم 
بادارتها واستئلالحا وايداع نصيب القصر من 
غلة العقارين الاول والآخير ل وهى العقارات 
الى قل ان مورث الماظ ضدها بصفتها تصرف 
فها «البيع لآخرين , فى خزينة|لكمة على ذمتهم 
وذمة باق الخصوم وبوزيع صاف ريع باق 
العقارات على الشركاء شهرا بثهر إلى أن تنقضى 
حالة اليوع مع ايدام كشف حساب مدعم 
بالمستندات كل ثلاثة أشبر فاسسؤ نف هذا الحم 
من الطرفين فى القضية رقم ١5‏ سنة ١65.‏ س 
مستعجل مصر وكان هدف التظل ضدها من 
الاستتاف هر الغاء الحك فيا قضى به من 
اداع حصة القاصر تبن فديع العقارين الآول 
والآخير خزانة المحمكمة والحك لا بتسلييها 
تلك الحصة ولكن الحكمة الاستثنافية لم تقرها 
على وجبة نظرها وفضت تتأييد الحم المستأتف 
مع تعديل فىمهمة الحارس بالزامه بايداع نصيب 
القفاصرتين فى العقارات الأول والثالك والرايع 
والخامس والآاخير خزانة امحكمة وأنيصرف 
ها نصيهما فى ريع العقارات الشافى والسادس 
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والسابع والثامن . 

د وحيث ان المتظلم ضدها تقدمت لقاضى 
الأمور المرتعجلة بعريضة تاريخ ١‏ هارس 

سنة ١46.‏ تقول فيبا انه قد صدر لا قرار من 
المحكمة الحسبية بتقدير نفقة لقاصرتهاقدرهاخمسة 
جنهاث شبريا وطلبت منه نكلف الخحارس 
بتسليمبا هذا المبلغ ما يودع مخزينة ا حمكمة على 
ذمة القاصرتين فأشر القاضى بنفس التاريخ 
بتكليف الخبير « بدفع النفقة المقررة منالحكمة 
الحسبية لكل قاصرة شبريا فى حدود نصيها . » 

و وحيث أن أمر القاضى لم يتضمن تكليف 
الحارس يأن يدفع هذه النفقة ما .يودع مخز ينة 
احكة ما طليت النظل ضدها بل أمر بصرفباق 
حدود تصيب القاصربنأى فى حدود نصيهما الذى 
قررالحك الاستئناق صرقه لمما دون النصبب 
الذى قرر ابداعة 

« وحيث انه قد سيق القول بأن المحكة 
الاستئناقة قررت أن يصرف الحارس نصيب 
القاصرتين ف العقارات الثانى والسادس والسابع 
والثامن مد انصب أمر القاضى على ضرف 
النفقة للقاصرتين من نصيهما فى هذه العقارات 
وفى حدود هذا التصيب سواء أوفى بالنفقة 
المقررة أم ل يف با وهذا هو المقصود عا جاء 
با لأس د فى حدود نصيهماء 

« وحيث أنه وأنكان هذا الأآمر لم يغيرمن 
الواقع فكا الا أن هذا الآمغر قد صدن هن 
قاضى الأامور المستعجلة فى غير اختصاصه لان 
الأوامر على العرائض لامختص باصدارها الا 
قاضى الآمور الوقنية قى امحسكة طبقَا للمادة 
14" موامات - 

« وحيث ان اصدارقاضى الأمور المستعجلة 
لهذا الآمر على عريضة فى غير اختصاصه يجمل 
الآمر ياطلا بطلانا جوهريا لصدوره من قاض 
غير مختص باصداره وتعين ألغاؤه من الآمر 


314 


القضاء المستعجل 


ا 


طبعا لقص المادة هب / ؟ مرافعات . 
«ووحدث أ عن المصاريف فسَعين الزام 
المظم ضد هاءيا لآنها هى التى خسرت الدعوى 
طبقا لتص المادة بمو سممرافعات . 
(قضية سعيان عبد ابو عطيه وحضر عنه الاستاذ 
#ود عسى عبده ضد الست ق:ديه تيل احمد المصرى 


بصنتها وآخر رقم 444 سنة 956٠‏ رئاسة عضرة 
القاضى صالح ناصر ) 


/ام ١‏ 
ل وله سلنة 1916٠.‏ 


بطلان الححز موت بد الغير والمحوالة اذا تطلب 
الفصل فى مسألة موضوعية . والبطلان اعدم مراعاة 
الاوضاع الشكلة 5 اختصاص القاضى المستعجل 9 


المبادىء القانونية 

١‏ - لابدخل فىولابهالقضاء المستعجل 
الحكم ببطلان الحجز أو الحوالة إذا كان 
ذلك يتطلب بحث مسائل موضوعية صرفة 
اما إذا كانالحجر أو الحوالة باطلين بطلاناً 
جوهريا لعدم مراعاة الأوضاع الشكلية 
الى ألزمها القانون ونص عل البطلان فى حالة 
عدم اتباعبا فان القضاء المستعجل بختص 
الحم بالبطلان 

؟ - للقاضىالمستعجل الحق فى الفصل 
فى كل نز اع مستعجل متعلق حجز ما لأمدين 
لدىالغير وال+والةالباطلين بطلانا جوهرياً 
والتصريح للمدين الحجوزعلى ديئه بصرف 
المبالغانجبوسة عنه بغير وجهحق و لابعتسر 
إذنه بالصرف فصلافى مسألة موضوعية 

لمكيو 


د حيث أن وقائع الدعوى تتلخصر 5 جاء 


ذكرها بصحفتا فى انه تاريخ م/4/ 114٠‏ 
صدر قرار من مجأس الوزراء بعضى بتخفيرشس 
مكاتأة محضرى الماك الختلطة بنسبة .0 ./. 
ابتداء من أولمايو سنة .»وو ولا كانهذا 
التخفيض ف المكانأة هو اجراء مالف لنص 
المادة .م من القسانون رقم مم سئة 1417 ء 
فقد احتج جميع محضرى أنحا ك الختلطة على هذا 
القراد التعسق . وفعلا استمر اقطاع نسبة 
ال ./.6٠.‏ من المكاناة لين عندزر لاحة 
الرسوم القضائية الجديدةالصادرةؤسنة عع ١‏ . 
وبتاري . ,و ؟ووم/و/؛ »و١‏ نازل المدعون 
للمدعى عليه الثانى عنن ./. من يمو عالمكافأة 
المقتطعة وذلك ى سيل س عه فى اسردادها 
للمدعين » إلا انه قد ظبر للمدعين أنالمعلن إ ليه 
الى م مم بأى مسعى او عمل من شأ نهاسترداد 
هذهالمكافأة المقتطعة الام الذى جعلبه خطرون 
المعان إليه الثانى بأنهم قد استغنوا عن خدماته 
المتفق علييا نظرا لعدم اهتامه واكتراثه 
الظاهر بن ونعلا قد رضى المعلن إليه الثالى 
بتقض الاتفاق المبرم ببنه وبين المدعين وذلك 
عوجب خطاب مؤر خ١ع/ه/1968 ١:‏ وعقتضى 
هذا الخطاب الآخير يكون الانازل الذى ابرم 
بين المعلن اليه الثاتى والمدعين قد انقضى برضاء 
الطرفين مما يجعل المدعى عليه الدانى غير مستحق 
لاى مبلغ . وقصلا قام المدعون توكل احد 
احا مين لرفع دعوىضد وزارن المالة والعدل 
للحصول على المكافأة المقتطعة منهم دون وجه 
حق قانونى » وانتبت هذه الدعوى بالصلح 
وكلفث وزارة العدل الاعان أله الاول يصرف 
مايستحقونه كاملا » وفعلا بدأ المدعى عليهالاول 
فى صرف المكانأة المقتطعة للمدعين » إلا انه 
فى يوم 4/8/ 190٠‏ امتنع عن صرفها كاملة 
محتفظا تحت يده نسية /0.]. وذلك حجة أنه قد 
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تنبه عليه من المعلن اليه الثالث عايفيد انهقد حول 
اليه عمد الاتفاق المبرم بين المدعين و المدعي عليه 
الثآلى . 

د ومنحيث [نالمدعى عليبما الثاق والثالك 
دفعا بعدم قبول الدعوى شكلا لآن المدعين 
تقدموا بدعوى واحدة مع أنكلا منه له مصلحة 
على حدة وحق مستةل فلا يحوزا لمع فى اختصام 
واحد بين جميع هذه الحقوق ”ا لايجوز رفع 
الدعوى بالشكلالذى رفعت بهإذ أنهمن المقرر 
قانو نا أنه إذا لم يكن بين المدعين صلةقانو نية فلا 
يجو زم رفع دعوى باعلان واحدوالاختصام 
بصحيفة واحدة لآن فى ذلك تعدياعلى قاون 
المرافعات وإجحافا للخزينة من حيث وجوب 
دفع رسم عن كل قضية 

رومن حيث أن ما ذه بإله المدعى عليهما 
المذكوران من أنه يجب أن يكون بين المدعين 
صلة قاو نة فلا يجوز رفع الدعوى بالتسكل 
الذى رفعت به إذ الواجب أن نكون الصلة 
قاوه بين المدعى عليوم وبين المدعين جميعا اذا 0" 
يك هناك صلة بيهم تكون الدعوى غير مولة 
شسكلا إذ لارايطة مر ر بطهوم فلا يصح للندعين 
.مقاضاتهم فى دعوى وأحدة مع عدم ا 7 
الرابطة ‏ والراطة قائمة بين المدعى علييم 
والمدعين لانم جميعا لم مبالغ مودعة تحت ابد 
المدعى عليهالآول.والمدعى عليرما الثانىوااثالك 
فا حقوق ذا ومصلحة المدعين وبافقى المدعى 
عليهم عدا المدعى عليه الآول واحدةومىطاب 
صرف هذه المبالغ » فالرا بطة القأنونية موجودة 
ومن ثم فالدفع فى غير له وبتعين رفضه 

د ومن حيث انه بالنسية للدفع الثانى وهو 
الدفع يعدم اختصاص القضاء المستعجل بر هذه 
الدعرى لآن الفصل فيا سيتر تب عليه بحثصحة 
الحوالة التي صدرت من المدعين للبدعى عليهما 


اثثاق والثالك والتتازل للبدعى عليه الى عن 
نصيب معين من المكافأة بقدر 7 ./. وقد قال 
الدع علينا الاق واف الكى هذ وها إذ 
التناذزل هو سبب من أس باب كسب المذكية 
واتقال الالتزام تحدث عنه القانون المدنى ولا 
يعت بصلة الى الحجز: وكلماجاء بذ كرةالمدعين 
5 يول المدعى عليهما المذكور انلاينصب إلا 
على الحجز وتأئيره واختصاص قاضئ الأمور 
المستعجة بالنظر فيه بالنسبة لبعض الحالات . 
أما حوالة الحقفلا اختصاص ولا ولاية لقاضى 


من بعك . 
دوهن حيث أنه يترتب عل الحوالةالصحيحة 


المستوفة الآركان والاوضا اع الى نص علبا 
القاون كقبول المحال عليه د ااهل 
والاعلان أو القبول فى الختلط يترتب على كل 
ذلك نقل ملكية الدين المحال به للبحال إليهء 
ولكن هل الحوالة الى صدرت من المدعى عليه 
الثانى للمدعى عليه الشالث بيترتب علسا ذلك . 
وذلك ماستيينه امحكمة . 
يقضى الام العالى الصادر فى و و١٠‏ وما 
والمعدل بالقانون رتم ٠١‏ لسنة م١1و١‏ 
بعدم جواز الحجز على ماههات الموظفين 
والمستخدمين فى الحكومة ولا على ماستح<تونه 
من المرتبات الإضافية كيدل السفر 
أو المكانأة على أداء عمل اضاف ولا على 
ما يتحقونه أو ما يستحقه من خلفونهم من 
الأرامل والايتام من معاش أو مكافأة تقوم 
مقام المعاش أو حق فى صندوق التوفير أواعانة 
أو غير ذلك من المرتبات الشييبة ها وهذا كام < 
مالم يكن الحجز مقصودا بهاستيفاء مبلغ مطلوب 
الحكومة من الموظف أو المستخدم بسيب يتعلق 
بأداء وظيفته أو استيفاء نفقة محكوم با من جبة 
)00110 


الات 


القضاء المستعجل 


القضاء الختصة عل ألا يزيد المحجوز فى هاتين 
الحالتين الآخيرتين على ديع الماهية أو المبلغ 
المستحق » وليس التحرم أى البطلانقاصرا على 
الحجر و لكنهيشمل التنازل للغيرءفلايجوز تنازل 
الموظف عن أى جزء من مرتبه أو معاشه أو 
مكافأته » ول يكن الغرض الوحيد من القوانين 
المتقدمة الذكر هو حماءة الموظفين والمستخد مين 
بالذات والرفق جم بل المقصود هوا حافظة على 
حسن سير العمل فى مسال الحكومة وفروعبا 
تمكين موظفيها ومستخدميها من الانتفاع الكامل 
عرتباتهم ه راجع ذلك فى كتاب التتفيذ للدكتور 
محمد حامد فهمى طبعة سنة ١94.‏ د8١‏ 
ص 6م و.6» 

د وحيث أنه واضح ما ذكرته المحككة ان 
التنازل عن المرتبات أو بدل السفر أو غيرها 
ما ذكر [نفا من الموظف الغير يعر باطلا 
بطلانا مطنقا ومن ثم فتنازل المدعين لللدعى 
عليه الثانى عن جزءف بدل السفر المستحق لم تناز لا 
باطلاوان التحويلالصادر من المدعى عليه الثأى 
للمدعى عليه الشالث بالاحالة على المدعى عليه 
الاول لاستيفاء الدين والتنازل عنه هو تحويل 
باطل أيضاً بيطلا التنازل بنص القانو نكا ذكر. 

دومن حيث أنه لا يدخل فى ولاية القضاء 
المستعجل الحمكم بيطلا نالحجز أو بطلانالحوالة 
إذاكان حجزا غير صحيح وبى على مسائل 
موضوعيةصرفة ء أما إذا كان لحجر أو الحوااة 
ياطلين طلانا جوهريا لعدم مراعاة الأوضاع 
الشكلية التى ألزمها ألقانون ونص عل البطلان 
فى حالة عدم اتباعبا أو لآن المال الممتنازل عنه 
لا يجوز التازل عنه ثانونا فيختص القضاء 


المستعجل فى هذه الحالة بالحكم بيطلان الحوالة 
وبصرف كل المبلغ الحجوز عله أو الخال من 
أنحال الية « راجع كتاب الاستاذ محمد على 
راتب . قضاء الامور المستعجلة ص و4ه 
وما بعدها , 

د ومن حيث أن ما ذهب إليه المدعىعليينا 
الثانى والثالث من أن المبلغ الذىازل عنه 
المدعون لايدخل خمن المبالغ التى نص عليها 
الآم العالى السالف !لد كر » ولكنهذا التغسير 
غير صحيح لآن المبالغ المذكورة تعطى مكافأة 
للدضرين بسبب أتقالاتهم وتدخخل فى خزانة 
الدولة والعلةالى م نأجابا حرم الحجز أو التنازل 
موجودة بالنسبة لهذه المبالغ ومن ثم فالقضاء 
المستعجل مختص بالحكم ببطلان الحوالة و يتعين لذلك 
رفض الدقع بعدم اختصاصه بنظر هذه الدعوى 
واختصاصه . 

«ومنحيث أن الاحكام المستعجنة مشمولة 
بالنفاذ من تثقاء نفسبا طبقاً لنص المادة +41 
مرافعات . 

دوهن حيت انه بالنبة للمصاريف فيازم 
ما المدعى عليهما. الشانى والثالك لآنهما هما 
المنازعان من غير تضامن . 

(قضية أبراهيم افتدى الدمهورى وآخرن ركم 
#اسنةة 44 ١‏ وحضرعتهم الاستاذ عبد الغيءمان ضد 
كبير كتاب محكمة المنصورة الابتدائية والفريد 
مزراحى الموظف ؟حكية اسكندرية الحتلطةسابقا 
والاستاذ هنرى فارس الحاى برثاسة حشر تود 
مام كسابيك التاضى ومختار حتنيافندى سكر ثير 
الجدسة) 


العدد الثالك - الئة الحادية والثلاثون 


لفك 


2" تحكمة الخدرات 


ا 
١‏ التفتيش عدم اطلاق الساطة للنيابة 
؟ الاذن شفتيش من بوجد مم الصادر الاذن 
تفقيعه ‏ يقام قرائن جد يةعلى اشتراك هذا الآخر 


وحوبه 


النياية وتقدير جديه بلاغ الضابط . 

المبادى. القانونية 

و - هن المقرر قانوناً أنالتفتيش هو 
اجراء من إجراءات التحقيق القضائى الذى 
لاماك أن يتولاه مأمور الضبطة القضائية 
إلا فى حالةالتليس بالجربمة وحالة ما إذا كان 
هناك ترخيص من اللطة المختصة وه النياية 
العامة باجرائه » على أنه فى هده الخالة 
الآخيرة لم يطلق القانون السلطةالخولة للنيابة 
العموميةبالمادة.م هميق بل قيدها بما يقتضى 
أن يكون هناك تحقيق أو بلاغ جدى عن 
واقعة محددة وتستئد إلى شخص معين بقدر 
يقتضى التصدى لحريته أو حر ية مسكئه فى 
سبل تعرف حقيقة صلته بالجر يمة 

٠‏ - إذا صدر إِذن مزالنيابة بتفتيش 
شخص وتفتش من يوجد معه وق تالضيط 
والتفتيشءفلا مد ان :_كون هناكم نالقرائن 
مايدل على اشتراك الشخص الآخر ف الجر يمة 


معالشخص المأمور بتفتيشه منالنيابةوالقول 
بغير ذلك فيه اهدار للحريات الشخصية 
ومساس حق من حقوق الافراد المقدسة 
فإذا أباحت الثيابة العامة تفتيش أى شخص 
تصادف وجوده مع الشخص الذى صدر 
أذنهبا تفتشه دون أن تكون هناك 
أمارات جدية تدل على اشتراكه فى الجريمة 
كان إذتها باطلا وللبحكمة أن تلتفت عن 
الدليل المستمد من محضر التفتيش الذى لم 
تراع فيه الاحوال والشرائط القانونية 
اللازمة لصحته. 

سب يكفى أن يكون بلاغ الضابط 
جديا فى نظر النياية لصدور إذئها بالتفتيش 

اممو 

وهن حيث أن واقمة الدعوى تتحصل 
حسما تين من التحقيقات فما أثبته الضابط 
فرج الله خليل افندى فى عحضر ضبط الواقعةمن 
أنه ضيطت كية كبيرة من الحيروين مع المدعو 
جر جس جندى وآخرين بالاسكندرية وتحرر 
عن ذلك امحضر رقم ٠١‏ جنم عخدرات حرم بك 
سنة . مةإ ‏ وقد تببن من تفتش جر جس 
جندى فى هذه القضية أنه بحمل خطابا من التهم 
الثانى فى هذه الدعوى ( ديمترى خرالمبو ) وأنه 
نظرا لآنه وصل إلى عنلم إدارة الخدرات بأن 
هذا امهم يتجر فى المواد | مخدرة البيضاء ومن 


يفف 


اقضاء الخدرات 


الخطيرين على الامن العام » قد استصدر من 
أجل ذلك كله إذنا من الثابة بضبطه وتفتشه 
وتفتيش مسكنه وقد كلف الكو نستايل عبده عبد 
أانى ومعه زميله فوزى اللثى بالبحث عن هذا 
الهم (الشاف ) وضبطه واتعل هو وبرققته 
الكو نستايل احد القى إلى مسكنه تفتيشه وقد 
عبر به على تذ كرتين من مادة الميروءن وقطعة 
صغيرة من الآفيونكانت فى سترة معلقة للتهم 
وقد عاد للإدارة الكو نستايل عبده عبد التى 
ومعه امتهم الثاى والمتهم الآول وأبلغ 5-7 
من القيض على اللمهم الثانى أثناء سيره فى شارع 
كلوت بك وبصحته الهم الآول وتقتيضه 
للنتهم اثان م يعر معه عل مخدر و بتفتيش المهم 

الأول عبر معه عل قطعة صغيرةمن مادةالحشيش 
دوحيشانه يسؤالالكو نستبلات المذكور.ن 

عت أقوالم معتى ماأثبته الضابط فى حضره . 

و وحيث أنه بسؤال التهمين بتحقيقات 
البوليس اعترف الهم الآول باحرازه لقطعة 
الحشيرش وأنكر الثانى ملكتتهالمخدر المضبوط 
عسكنه وقد اذكرا فى النتيابة وبالجلسة ودفع 
الخاضر مع المتهم الأول ببطلانالقيض والتفتيش 
بالنسة له لحصوله فى غير الأ حوال المقررة 
قانو نايا دفع الحاضر يبطلان إذن التفتيش لاله 
لم يؤسس على تحريات او دلائل جدية 

د وحمت انه من المقررةانونا انالتفدشهو 
إجراء من إجراءات التحقيى القضاقٌ الذى 
لاملك ان يتولاه مأمور الشبطة القضائية إلا 
فى حالة التئيس بالجرعة وحالة ماإذا كان هناك 
ترخيص من السلطة الختصة وهى النابة العامة 
باجرائه » على انه فى هذه الحالة الاخيرة لميطاق 
القانون السلطة الخولة للنياية الممومة بالمادة.م 
تحقبق ؛ بل قيدها ما يقتضى ان يكرن هناك 


تقيق أو بلاغ جدى عن واقعة حددة وسالئد 
إلى شخص معين ددر يقتضى التصدى 
لحريته أو حرية مسكنه فى سيل تعرف حقيقة 
صلته بالجرمة وتقدير ه ذه الظروف منوط 
بالنياية العامة إلا أن للمحاكم -مق مراجعتها فى 


إذالتراع فيه الأحوال والشرائطالقانونية 
اللازمة لصحه زراجع نقض 88/1١/1١07‏ م 
سنة ٠‏ عدد ؛ رقم هو وأحكام اخرى عديدة 
هذا المعتى ) 

د وحيث أن الثايت من التحقيقات أنالمتهم 
الأول لم يحكن معلوما من قبل لرجال ادارة 
الخدرات وم يصدر شأنه اذن من النابة بضطه 
وتفتيشه ول يكن وقت القيض عليه متليسا بأية 
جرعة ومن ثم فان القبض عليه وتفتيشده جرد 
مصاحبته للتهم الثانى أثناء سيرهما فىالطريق 
يكون بلا شك د وقع باطلا ل لفته للقانون 
إل أؤخفه اكه ا هارها ابعر السعنة 
ومساسا شديدا بحق من حتقوق الآفراد ال1ئدسة 
ويعاقب عليه قانونا ولايحوز القول بأن 
أصطحابه لبتم الثانى كان ودعو للتمببة ود أستفر 
القضاء عل أنه بتفتيش الشخص أثناء سيره فى 
الطريق جرد الظن أو الاشتباه بأنه بحرز مخدرا 
يكون باطلا نخالفته أحكام القانون من جبمة 
ولعدم الاذن به من رجال الساطة امختصة من 
جبة أخرى ( نقض م/م سنة “ام عم سنة 
م+ عدد ؛ رقم .م ) ولا يصمح من ناحية 
أخرى الاستناد الى ما تضمنه إذن التياية من 
فترش المتهم أل نىومن .وجدمعه وقت التفتدش 
لآنه لا بد أن يكون متاك من القرائن مايدل 
على اشتراكهذا الشخص فالرعة مع 
المأمور بتفتيشه من النيابة ( براجع فذلك نقض 
06 # سنة وغ صم ) والقول 


العدد الثالك ‏ أأسسئة الحادية والثلاثون 


وفوف 


بغير ذلك فيه أهدار الحريا تالشخصية ومساس 
حق من حقوق الافرادالمقدسة و كن أنيتصور 
مدى مافى ذلك الترخيص العام هن خطورة 
اذا أحنا لجل الضيطية القضائية بناء على أم 
النيابة بتغتيش شخص أو أشخاص عديدين 
تصادف وجودم فل عام أوق الطريق العام 
مع الشخص الذى صدر إذنالنياءة بتفتيثمه على 
أن النيانة العامة إذا قصدت ذلك وهى بالطبع 
لم تقصد فين إذنما فما يتعلق تقش أى شخص 
يوجد وقتالتفتدشردون أن يكونهتاكامارات 
جدية تدل على اشترا كه فى الجرعة يكون باطلا 
طيقا لاحكام محكمة النقض المثار اليها ويكون 
للحكرة فى مذه الخالة أن تتفت عن الدليل 
المستمد من محضر التفتيش الذى لم تراع فسه 
الأحوال والشرائط القانونة اللازمة لصحته. 
ه وحيث انه ثابت من التحقيق ان الهم 
الأول قبض عليه وهو يسير فى الطريق العام 
بصحة الهم الثانى ولم يكن متايسا بأنة جرعة 
ول يكن هناك أى دلائل تدل على أشترا كه مع 
امتهم الكافى فى جرعة - فيكون القبض عليه 
وتفتيشه بالتالى قدوقعا باطلين يطلانا جوهريين 
ويكون باطلا ,التالى الدليل المستمد من هذا 
التفتّش الباطل وهو العثور على ادر ممه 
ويكون الدفع لذلك فى عله ويتعين قبوله 
ووحت أنه فيا تعلق باذن الافترش بالنسبة 
للمتهم الثانى فد استقرت أحكام النقض على انه 
يكتى ان يكون بلاغ الضابط جديا فى نظر النيابة 
لصدور اذتها بالافتيش وقد تين من الاطلاع 
على بلاغ الضا بط ان هناك ما يدل على اشتراك 
هذا المتهم مع آخرين ضبطوا فعلا فى جرعة 
احراز للبخدرات» مذا فضلا عن تحريات 
الادارة الخاصة بأنه يتجر فى السموم البيضاء 


وخطر عل الآمن »فإ نصدور إذن النياءة بناء 
ذلك يكون قد جاء ححا مستوفيا أشرائطه 
القانونية بالنسبة لهذا المّهم ويكونالدفع يطلان 
إذن التفتيش بالفسة لهذا المهم فى غير محله 
ويتعين رةه (يراجع نقض /١ ١/74‏ وغ محا ماهسنة 
.»م عدد | و صم عدد 7 ) 

ووحيث انه ثيت من التديل ان ال#در 
المضوط لدى المهسم الشانق هو كلورات 
اليروينوذتهه .و. جم وافونوزتههاو. جم 

د وحيث انه مماتقدم تسكون التهمة ثابتة قبل 
امتهم الثانى من أقوال رجال البوليس ونيجة 
التحليل ٠‏ إلا أن المحكة ترى من ظروف 
الدعوى وملا بساتماوضا لة قطعة |ل#درالمضبوط 
لدى هذا المتهم ان الاحرازلم يكن فى الواقع 
إلا بقصد التعاطى أو الاستعال الشخصى ويكون 
عقابه لذلك منطبقا على المواد ١‏ واوب” و.؛ 
وهوق!9 لسنة 9و١‏ 

دوحيث أنالتحقيقاتخالرة قبل الهم الآول 
من أى دليل آخر غير الدليل المستمد م نالاجراء 
الباطل فتكون التهمة المسندة اليه على غير أساس 
فانونى سليم ويتعين لذلك القضاء براءته مانسب 
اله عملا بالمادة «ب؟ جنايات » 

(قضية النيابة ضداستائرو قسطنطين و آخر رقي8؟ 
سئة ١9886٠‏ الازيكية رماسة حضرة القاذى #ود 


عطيفةو حضور حضرة الاستا دعب المط ال صيرى وكيل 
الجلسة 


59 


( قضاء الجبح ) 


| 1/6 
كة الخانك الجرئة 
9 تومير سنة ١45‏ 
لات تمومية 


فتح وادارة لمر (متبى ) فى قرية 
غير مسموح بغت لات عمومية 6 
المدأ القانوق 
اذا كان الل مرخصا به قبل صدور 
القانون مم سئة١ع؟١‏ وبعد صدور القانون 
الغت المديرية او الحافظة الرخصة و بعد ستة 
اشبر تطبيقا للادة مع . عمل فى غير محله . 
لان لاصحاب هذه ال#لات حما مكتسيا . 
(مضيطه لس الدواب الجلدة الاسعة 
والاربعين يوم /5/٠١‏ سنة ١441‏ ) 
١‏ 
ووحيت أن وقائع هذا الحادث تحصل ىق 
أن البوايس حرر الجنحة رقم "٠.‏ سئة و6١‏ 
وى مو ضوع هذه القضية ضد المهم لادارته 
معبى بدون رخصة ثم حررله محضر الجلحة رمم 
مدم سنة و14 غانكة تابخ و 4 وغذا 
لادارته نفس المقبى بدون رخصة ثم حرر 
لولس أيضا الجددة دم م#«#وءسلة 6ع ةا 
الخاني ضد نفس الهم لادارته نفس المغبئن 
بدون رخصة تاريخ بم / ه / 1149 
« وحدث ان الواقعة النسوية للتبع واحدة 


وهىادارته مقبى بدون رخصةوههى من الجراتم ا لسرى على هذه الحال اذا لغير مستغلوها 


المستمرة ويتعين ذم الجنحتين م+م سنة و4 و( 
خانكة وعمى منة ١44‏ لهذهالجتحة 

ووحيث أن الثابت من هذه القضية ان المتهم 
أدار مقبى بدون رخصة يجبة الجبل اللاصفر 
كا هو ثابت من محضر الكو نستابل الممتاز 
عبد الوهاب العفيفى 

« وحوث أن المهم دفع التومة عن نفسه بأن 
لديه رخصة لادارته هذا المقبى وهى الرخصة 
دم مب وان هذه الرخصة وان كانت صادرة 
ق ١4‏ / ه/ معو أى قبل صدور القانون 
مع سلة 1441 إلا انها سارية المفعول حتى ,مد 
صدور القانون ال+جديد 

ووشك :ان الات كن خطات: الديرية 
المرفق بالجنحة مسن سنة و6١‏ الخانكة ان 
هذه الرخصة ألغيت تاريخ ١149/5/1١‏ 
تنفيذا للقانون مم سنة 144١‏ وانرمم الفتيرش 
أوقف تحصيله من م144 وان تاحمة الجبل 
الاصفر من القرى الغير جائز قتم عحلات 
عمومية ما 

د وحيث ان :ص المادة مع منالقانون .م/؟ 
سنة ١441‏ تقول , تطبق أحكام هذا القانون 
قبا غدا المادة + عل امحال العمومية الموجودة 
عند العمل به وجب على مستغليبا ساعاة أحكامه 
فى مدى سنة من تاريخ نشره بالنسية للادن 
وستة أشهر بالنسبة للقرى وعلى أحكام هذه 


العدد الثالك - السنة الجادية والثلاثون 


نين 


بسبب الوفاة أو سبب آخر 
و وحيث أن المدبرية مخطايها السالف الذكر 


بششبادتهفى محضر الجلسة بالقضية لام«وسنة 1445 : 


الخانكة والنيابة تفسر هذه المادة أن امحلات 
أل كانت موجودة قبل صدور القانون فقرى 
لم يقرر مدير الداخلية جواز فتح حلات عمو مية 
ما تلتى بعد المدة المحددة فى هذه المادة 

«ووحيث أن المي فسر هذه المادة أن له 
حعا مكتسا وان هذه المادة لا تسرى عايه فيا 
يتعلق بالالغاء ويفسرها باق مواد القانورن. 
الجديد الخاصة بالاشتراطات ذملا وغيرها 
تسرى عليه 

«وحيث انه بالرجوع الى مضسبطة مجلس 
النواب بجلسته التاسعة والأربعين يوم اثثلاثاء 
١6‏ من جماد أول سنة .+م؟ الموافق .+ 
194١‏ ند أن حضرة النائب امحترم 
الآستاذ مد أمين والى سألهذا السؤال 
د هل تطبق همذه المادة على محال الموجودة 
بالقرى غير المرخص لها من وزير الداخلية 
فى قتم حال العمومية اذ! تغير مستغلوهاف جاب 
صاحب المعالى و زيرالعدل ان داب هذهالحال 
حا مكتسباء 

« وحيث انه يستبين مما تقدم ان أصماب 
انحال العمومية المرخص لمم بادارتها فى قرى 
/ يصدر قرار من وزيرالداخلية بفدم محال 
عمومية بها لحم <ق مكتسب فى ادارتها 
وان كان أصحاب هذه ا محال عاضعين لبقية مواد 
هذا القانون م) سبق 

ووحدث ث أن المهم غصل على الرخصة رقم 
ماي قق ك2 أى قبل صدور هذا القانون 
ومن ثم فله حق مكثسب ف إدارة هذا المقبى 


حى بعد صدور هذا القانون واسيق 


د وحيث أنه لا تكون هناك جرعة قُ 
امو ضوع وسعين الحم سراءة المهم طيقا 
للمادة بون 


( قضية النيابة ضّد صالم مد اد رقم و٠"‏ سنة 
رةاسة حضرة القائىطه دنانه وحضور حضرة 
الاستاذ فتحى السبي وكيل النيابة ) 


بحل 
حكة الخانكة الجرية 
م أوقير سنة .60و 
وين - القرار 1 سنةى ١4‏ 
جريمة بيع السحكر لير المقيدين على التاجر 
باهم عن طر بق عدم تسلم التاجر المقررات لاجماب 
البطاقات كاملة . تجرد قر بنة لاتكني وحدها للادانة 
المبادىء القأدونية 

١‏ جر بمدعدم قسلم مةررات السكر كاملة 
وجود توقيعات ا حماب لا 
براءة . 

؟ - وجوب التبليغ عن الوفورات 
طبقا للمادة ه من القسرأر 0.14 سئة 6 . 
وجود وفورات . لاضرورة للتبليغ ٠‏ 

م وجوب الاعلانعنميعادالصرف 
حكيته تنتق اذا كان التاجر صرف مةررات 
الشبر التالى فى الششور الحالى . تفسير الادة ١5‏ 
من ننه سألة رار . 

امكو 

د حيث أن وقائح هذه الدعورى تحصل 
حسيا جاء محضر <ضرة مفتش تو بن عين نس 
أنه سأل اسماعيل سالم غنم واحد عبد الوهاب 
مد وعلى مود على أغا وسلام امام التجار 
وامام حستين جلال وحسن عبد البر ومحمد 


فل 
عيده محمد وعيد المىعطيه عفيق وأبراهم حسن 
ابوجبه فقرروا جميعاً أنم لم يستلوا الزيادات 
المقررة من السكر منذتقررها في راءرسنة ١56‏ 
إلى ديسمير سنة و5١‏ وبعد أن سأل الهم 
الآول ابراهم سيد داود وبحمد عزب عل طاب 
محاكة المتهم الآول لآنه أولا لم يصرف كيات 
السكر الاضافية للستهلكين وثاناً تسل عبد الى 
عله عقي كنة أقا .0 المقزوه لدو لكا جود 
عجز أقة سكر و 81 أقة زيت ورابعاً عدم 
|اتظام الهم وعامساً م لم يعلن فى مكان ظاهر عن 
هوعد ضرف البطاقات : 

د وحيث أن النيانة العامة قيدت الدعوى 
ضد المتهم ابراهي سعد داود بصفته تاجر تجرئة 
لآنه فى الفترة بين أول قعراير سنة 0 إلى 
آخر دسمير ستة ١48‏ أولا :باع جا نبا 
السكر لغير الأشخاص الذين عينتهم ا 

وثاناً:لم يل مقادير السكر للستهلكين كاملة. 
وثالناً الم مخطر مساقبة الهوين فى المدة الحددة 
عن |/ اوفورات المبقية لديه ورايعاً: : لم يعلن فى 
مكان ظاهر عن موعدصر ف اليطاقات وخامساً 
م بمسكسجلا طبقاً النموذج وطليت معاقبةالتهم 
بالمواد ؛ و هم و١‏ و.؟و 4ه قرار وزارى 
4ه سلة ١5460‏ 

وحيث ان الدفاع طلب الحكم براءة 
المتهم من التهمة الآولى لعدام وجود دليل فى 
الآوراق علىأن امتهم باع جائاً من السكر لغير 
الأشخاص المقيدين . 

« وحيث أنهذا الدفاعفى عله لآنالاوراق 
خالية من دليلعل أن امتهم باع جانيا من القّوين 
اخير الأشخاص المحددين والمقيدين على عله شم 
ان القول بأن هذه التهمة نتنجةصميةالتهمة الثانية 
مردود عليه بما سيجىء عن التهمة الثاية ولآن 


قضاء احا الجرئية 


احكة الجنائية لا يمكنها أن تعاقب المهم على 
تكون هذه التهمة بحل شك كير ويتعين لذلك 
براءة الهم منها عملا بالمادة الالاتاج 

دو حيت انه فما يتعلق بالتهمة الثا نيةفان الدفاع 
طلب الحم يبراءة الهم منباءقرراً أن امجن عليهم 
المزعومينتقدموا بالشكرى عناسية الانتخابات 
ومناصرة المهم لمرشح معين وبعد الاتخايقاء 
الجى عليهم إلى رشدم ووقع اسماعيل سام غم 
واحجد عبد الوهاب محمد وعلل حمود 0 
وعبد الحى عليه تيفوو براهيم 00 
عل دور التاجر بأنهم يستلون يع لوازمبع 
كاملة مضاها يا لد بادات الوق رجا الحكومة 
حو ا رع دعا عر ران ملست 
واسماعيل مالم بأنهم يتسلون مقرراتهم . 
ذلك الزبادات الى 5 الحكو 2 . 
التاجر م يو بد دفاعه من أن 1 4 
الى قررتما الكرمة وثيت أيضاً من الاملاع 
عل الاقرارات الممدمة ها بويد دفاع 
الممنبى ‏ وإذا أضيف إلى ما تقدم ان 
الزيادات هررت ى تفرابر ستة وعو١ؤ‏ وان 
الشكوى كانت فى شبر ديسمير ستئة هوعو|١‏ 
أى أثناء الانتخابات كانت أقوال الشبود ومن 
تناقضهم مع أنف بالاقرارات والتوقيعات حل 
شك كير ويتعين لذلك الحم براءة المتهم من 
التهمة الثانية عيلا المادة الإاتعج 

دوحيث ان الدفان طلب المحم براءةالمهم 
من التهمة الشالثة على أساس ان أخطار القوين 
عن الوفورا تلاموجبإهلعدم وجود وفورات 


قضاء اجام الجرئية 


كم 


د وحيث ان نص المادة ه من | وزارى 6.ى سئة معوو فصت فى فقرتها 


القرار الوزارى ؛.ه سئة م44١‏ أوجب 
على حار التجرئة إخطار مراقبة القوين 
فى آخر شبور مارس ويونية وسيتمير 
وذشتفين ١م‏ ليله عن الر تورات المح 


ه وحيث أن صريح هذا النتص وجوب ٠‏ 


التبليخ عن الوفورات فأذا اتعدمت' هذه 


الوفورات لا يكون هناك عل لوجوب 
البنيخ 

« وحيث انه ل يثيت من أوراق القضية 
وجود وفورات لدى الهم من مواد الموين 
بل بالعكس فإن الشابت من الآوراق 
وجود لمجز لدى المهبع ومن ثم تكون 
هذه التبمة أيضاً غير قائمة وتعمين لذلك 
ل اك 
1/١‏ تاج 

م وحيث أنه فيا يتعلق بالتهمة | الرابعة إن 
الثابت من أقوال حضرة مقتش الموين إن 
الحكمة من الاعلان عن ميماد صرف 
القوين منتفية لآن التاجر كان يصرف تموين 
الشر التالى فى الشبر الحالى 


د وحيث ان المحكةترى من اتفاء المكة 
من الاعلان مضافا إليه أن المادة 4؟ قرار 


الأول على إلزام تحار التجرئة سحب 
الكيات المقررة لهم من مخازن شركة 
السحكر ف اليوم الحدد لذلك ثم أردفت 
المادة و5 فى قربا الثانية وجوب الاعلان 


| عن معاد صرف السكر أى أن التساريع 


قصد من الاعلان عن ميعاد الصرف عل 
المستبلكين بوصول كيات السحكر التاجر 
فإذا كان الاجر يصرف ا لد 
التتالى فى الشبر الجالى أصبح لا محل 
لوجوب الاعلان ومن ثم تكون الابعة 
الرابعة أيضا تمير قائمة وتعين لذلك 
المحكم براءة المبم منا عملا بالمادة 
اتج 

د وحيث انه فما تعلق بالتهمة الخامسة 
ذّن الهم 5 اعترف بأن دذره غير منظم 
وإنه لا يثبت فيه المخنصرف قملا ممل. 
السكر كا اعترف بذلك أيضاً مدير محل 
التبم محمد عرزت على . 
ذلك لا قرره الدفاع من أن العادو جرت 
على صرف تموين السكر بموجب هذه 
الدفاتر الميقسرة الناقصة 


ولااعحة بعد 


د وحيث أن الهمة الخامسة ثابة قبل 
الهم من محضر حضرة مفتش اللموين 
الثابت به أن دفر التاجر غير منظم وغير 


م .قضاء امحام الوطئية 


مطابق للفقرة الثانية من المادة ع من القرار | الهم وماضيه ‏ ليس له سوابق. وظروفه 
الوزارى ؛.ه سنة ه44( - وثاتة أيضاً | الحادث ما يمين عل الاعتقاد بأنه لن. 
من اعتراف الهم فى التحقيق واعتراف | يعود الى مخالفة القانون وترى المحكة 
مدير مله محد عزت على وتعين لذلك | لذلك إيقاف تنفيد العقوبة على المتبم عملا 
عقاب الممهم بالمادة ؛ / + و وه من القراد | بالمادتين مه و جمع. 

الوزارى ع.ه سنة م94١‏ و هما م ق ( قضية أقنبابة ند ابزاهرم سيه داود رقم 
موسئه معو١‏ وب" ستة .هوؤ رعاسة حضرة القامضى طه 


: 1 دنانه وحضصور حضرة الآستاذ مخود المراتمى 
د وحيث ان المحكلة ترى من أخلاق وكيل النيابة . 


المددشظلف لت الحاديةواتلاثون _ بيذ 
لفكي 
<< (“تهاءالمق) 
؟5] 
5 محكة بنى سويف الإزية 
حكة بنى سو يف الجرئة + تتاير ستة 960 
اللادة »ام مدى وصقى استترار رأى الااكليية . 


«واغيراير سنة ٠»4ة١‏ 
طبيمة الام بالحجز الادارى طلبٍ النائه اووقف 
البيم للترتب عليه . لاقمل فيه الحاكم للدنية . 


المداا ؟قاتوق 

ان الحجز الادارى يمع فى عدلد 
الاو.امىالادارية لان طييعةالحجزالادارى 
راجحة فىهذاللبوع. 


وعلى ذلك تكون المحام المدتية العادية 
غير مختصة بنظر طلب الم بايقاف البيع | 
والغاء الحجر الادارى الا انها ختمه بنظر 
طلب للتعويض فمالة مخالمفة الام لادارى 


للقواعد الشكلية أو صدور» عن جبة غير 
عتتصة وعذالقة للقواعدا موضوعية أواساءة 
السلطة الخولة لمن له حق اصدار الاواص 
أومفالنها للقيوا نين او اللواتح . 


سنة ١4©0‏ رلاسة حغيرة التاضى هبدالخحالق رحجب) 


المبد اثقانوق 

ادالمادة موم من القانون المدىالجديد 
قد تضمتتإنهايستقر عليه رأ ىالاغلبةمن 
الشركاءوا حال الادارة اللعتادةيككون ملوما 
الجميع و تحسب الاغليبةعل اساس الاخصباء 

وان المشرع اما بقصد من أن يستقر 
رأى الأغلبيةةحسب قيمة الأنصياء على اعمال 
الادارة المعتادة ان يكون هذا الرأى شاملا 
بيع التركة وأن تتخذ بالن.ة له الاجراءات 
ألتى يتطلبهاالقاتونق الشخص العادى للممدلفظة 


آ على امواله.ومن أمم.ظاهر هذهالاجراءات 


ان تعرض اعيان للتركة للتأجير بالمزاد حتى 
لابظل احد من الشيركلء . 

أما أن اليعض يتفق.رغية أو رهية غبذا 
عالم يقصد اليه المشرع من نص المادة 78/ 
من القانون المدنى الجديد 

وعلى تلك يحب وضع اعياق الترلاتحت 


) قضية حكيم نك مجان ضْد عضرة صاح السمادة ' 1 
ماعر وشدى يك دير بق سويف يصتتهرهم+8© ؛: 


( قضبة ألمت مبية وهى قليى عن نفسه! و يصغتها 
وحشر عنها الاسستاذ اسرائيل معوض ضد عبداته 


أبراهم رقم 11 سنة 948ارثاسة حضرة التأهى 


ش عبدالخالق رحب ) 


2 


ا 
وزاكتوير سنة .مول 27 


اغياب للمارض فى الجلسة الاولى . وجوب تنقيذ 
نص المادة ٠هومر‏ اقمات وإعتبار المعارضة كان لمتكن 
1 طلب الخصم القصل فى باليضع: 


ميدأ القانوق 9500 
ا تصوص قانون امرائيات تكشف 


00 الى تحددهًا + وذلك 


حتى لايتآخر دور | ان : 


تكون سريعة ناجزة . . 


وتحقيا لما قصد'اليه المشرع من تقضين 


مدة التقاضى والاقتصاد فىاجراءاته وتفقاته 
قب نص فى الادة كن مرافعات خلانا 
لاحكام القانون الملغى على انه اذا تخلف 
الحضور فى الجلسة الاولى 
المحددة لنظر المعارضة يحب الحكم باعتبار 
المغارضة. كارن لم تكن وذلك ان 


المعارض عزن 


المعارض يتغيبه فى :الجلشة الاول بوحى: 


بساوكه هذا على انه غير جاد بطمنه فهو غير 


جدير بتحفيق” موضوع 0 الفعل 


لممارض ف 0 لاولى 0 دراه 


0 ضدة 0 تغي كذلك ومنواء 
طلب مدا ريرص صده الفصل ق فى الموضوع او 


مات" حك المادة ٠‏ 3-6 ؟ مراقعات ت لآنه جزاء 


2300 قضام 


:وما يقضى به وجوبيا وليس 


غناء انحا م اجننئية عم - 


رت - :قاض ونظيه وه عر 
المسائل المتعلقة ة بالنظام العام الى ع بجحب على 


الحيكة مرأعاتيا من تلقاء نفسها إذقى الى 7 
| شطب المعارضة أو الفصل فى موضوعبا فى 


حالة غياب المعمارض فق الجلسة الاولى 


. للمعارضة خالفة للغاية الاساسية التى امات 
وضع نص المأدة .وم مراقعات وهى عقاب 
: المعارض على اعياله و تقصير وفى تتبع معارضته 


وأنعبارة المادة المذكورة يوَخَذ منبا انالحم 
جوازيا. 


لوي . 


0 حيث انه لم حضر أحد من المعارضين وأ 
« وحيثك أن :نصوصقانون المرائما تالحالى 
يكيف عا دف أليه المشرع من تبسيط 
وذاك حي لا يتأخر صدور الاحكام إذ لا 
يكفى أن تكون الاحكام عادلة بل يحب أيضا 
ان تكون سريعة نأجزة. 
«وحيث انه تميقا لمأ قصد اليه المشرع من :تصير مدة 
التقاضى والاقتصاد ق اجرا أنه ونفقاته قد 
نص ق المادة 1 مرافعات خلانا. . لاحكام, 
القانون الملغى عل أنه إذا تخلف المعارضَ عن 


2 الحضور فىالجامة الاولى ا لمحددة لنظز المعارضة 


يحب الحكم باعتا رالعارضة كأنل مكنوذاك 
ان المعارض بتميبه فى الجلسبة الاولى يوحى 
بسلوكه هذا:على. انه غير جاد 000 *ظ ش 
بتحقيق مضع المعارخةللفضل'فيياوهذا الجرا. - 
يجب مراعاة. تجرد غياب الممارض فى 


الجلسة الاولى للمعارضة سواء أحضر امقارض 


ضده أم تغيب و كذلك سواء أطلب المعارض 


ضده الفصل تق الموضوع أُمْ تمسك يحم المادة 
. بعس أ عات للانه جزاء عمسن أجراءا ت التقاضى 


ونظمه وهى من المسائل المتعلقة بالنظام العام. 


الى يحب عل الحكمة مراعاتها من تلقاء نفسها إذ 
فى الجسم بششطبالمعارضة أز الفعل فى موضوعبا 


فخالة غياب الممارضْنالجلسة الاو المعازضة - 


مخالفة للغابة الاساسية التى أملت وضع نص 
لاذه ع مزاننات وه عات الما رس م 
اهماله وتقصيره فى تبح معارضته وان عبارة 
المادة المذكورة يؤخذ منها الحمكم وما يقضى به 
وجويا وليس جوازيا . 

ه وحيث أنه اذا ماوضح ذلك لذ لك يتعين 
الحم باعتيارالمعارضة كأنلم تكن عملايالمادة 
.وم مرافعات . 

وحيث أن مصروفات الدعوى يتحملبا من 
خسرها عملا بالمادتين .مم وباهم مراقعات 


( قضية جورجى داود افتندى واخرى ضصد سعد 
مخيتواخر رقم 48ة سنة 198 رئاسة حضرةالقاضى 
عمد حلمى الترنى 


55 
ة شبرا الجرئية 
8 وفير سنة ١66٠‏ 
المنقولاتالمو جودة بالمينالمؤؤجرة ضامنة للإيجار 
ولوكانت ماسكا للزوجة ٠‏ مادة ١١4‏ ب ؟ مدى. 
المبادىء القانونية 


العدد الثالث ‏ السنة الخادية ؤالثلاثون __ 


القائم بشأن حق الو 50 الحجر ش على: 
منقولات الزوجة استيفاء لاجرّة العين. 


الموجودة ما تلك المنقولات بنص مبرمح 


فى المادة 5/1١4‏ مدنى وما ذلك إلاأخذا. 
يما استقر عليه القضاءى هذا الصدد اذ يعد 
وضع الزوجة منقولاها فى العين المؤجدرة 
قبولا ضمنيا لضمانها للاجرة ووفاء لالتزام : 
المؤجر بوضع منقولات تفى اجرة ستتين 
حسب ماتقضى بذلك احكام المادة همدق 

 »‏ الحاجز لا يؤثر على حقوقه تبعا 
لذلك ان بحم للمدعية بالملكية مادام حقه 
فى الامتياز قائم وله حق الحجر ضمانا لهذا 
الامتاز لاستفاء الاجرة المستحقة عملا 
بالمحادة +١‏ مرافعات ولذلك يتعين رفض 
طلب الغاء الحجز . 

امكو 

وحيث انه محضر أحد من الخصوم عدا الحاجز 
ويحوز الحك فى الغيبة عملا بالمادة وو مرافعات 

وحيث أن الحاجز سل للدعة علكيتها 
للمنقولات وطلب رفض طلب إلغاء الحجز لآن 
له حق أمداز على مايوجد بالعين من منقولات 
ولوكائت ملكا للزوجة . 

١س‏ «وحيث ان المشرع المصرى حسم 
الخلاف القائم يتأن حق المؤجر فى الحجز على 
منقولات الزوجة استيفاء لاجرةالعين الموجودة 
بها تلك المنقولات بنص صرح فى 1147/ «امدنى 
وماذلك إلا أخذاً ما استقر عليه القضاء فىهذا 
الصدد إذ يعد وضع الزوجة منقولاتها فى العين 
المؤجرة قبولا ضمنيا لضنانها لللاجرة ووفاء 


دوحيث أن طلب النغغاذ لاحل له قانونا 
فتعين رفضه 8 


لإلترام ا مجر بوضع عنق ولا تت أجرةسقين. 
حسب ما تقضى بذاك أحكام المادة حلحدمدق) 

+ -دوحيث ان ( الاجر لابؤثر على 
حقوقه تب لذلك أن كم للمدعية بالملكيتمادام 
حته فى الامتاز قائها وله حق الخبر ضهان لهذأ 
الامياز لاستغا. الاجرة المستحة عملا اخادة 
مرافات وإذلك يتعين رقض طلب إلغاء 
اللي 


| وو حيث انالدعيةتعتي رف الو اقع قد خصمرت 
: دعواط فتازم بمصروفاتها عملا بالمادتين +م»م 
و بروج مرافمات 


(الست في بانة حسئ فى يدضد عمد سلبان واخربن 
رتم1101 سنة 19104 رئاسة حضرة القامى عد السردى) 


المدد الثالك - السنة اخاديتوالثلائونه لوك 


نقد قانون الخحجر الجبرى اذوى ال'مراض, العقلية 
المعمول بهمن م أكتوبر سنة 44ة١‏ 
( أى بعد نشره بالجريدة الرسعية بثلاثين يوما )4 
وقد نصت معاهد مونترو سنة !14 على سن قائون حديث للامراض العقلية 


عل اللحكتور على عبد السلام 


نبذه عهيدية عن تاريخ إساءة اسنت_خدام مستشفيات الأ مراض العقلية وأدعال التعد يلات 
على قوانين المراض العقلية لاصلاح ذلك :- 
كانت اساءة استخدام مستشفيات الآمراض العقلية ‏ رغم وجود قوانين للامراض 
العقلية كثيرة الشيوع فى جميع الدول ف القرون السالفة فكانت تستخدم لسجن المتلاء ظذا 
بناء على شهادة طبيةمغرضة وكان يتولى التفتيش على تلك المستشغيات مجلس مواقبة حكوى 
ملف من قضاة واطباء لمنع اساءة استخدامبا فل تجد هذه الطريقة إذ أنه لايصعب على تلك 
المستشفيات القلاعب وطس المراقبة واستيفاء أوراق الحجوزين ظلا شك يقنع ذلك الى 
وكان التلفيق فاشيا فى تلك المستشفيات بدافع الرشوة أو الاغراء أوالتهديد وقد سجلكل ذلك 
الكاتب الانجليزى السكبير شار لس ريد ف رواته ١‏ هارد كاش » سنة6-م1 
8 عل3عئ دعاروط) زرط 5ه علط 
الى تعد من عيون الآادب الانجليزىومازالت تطبع وتباع للآن وفبا صور الولف بوضوح 
ودقة طرق أسساءة استخدام تلك المستشفات 5 شاهدها فى بلادهفى عصره ‏ وعيوي و نقائقص 
قوانين الامراض العقلية فى زمنه « وقد وجه ألبا الدكتور على عبد السلام انظار امختصين فى 
نبذة نشرتها له جريدة الآهرام فى 0ب 1.40 عندما كانت المكومة المصرية جادة فى أعداد 
قانون الآمراض العقية الجديد هذا . ولكن أحدالم يأبه لتحذيره هذا وصدر القاتون ملكا 
بالعيوب الى آوضحهبما شاراس ريد والى أصلحت فى القانون الاتجيزى وسواه منذ 
أواخر القرن المأضى . وقد ادخلت التعديلات اللازمة على قوانين اللآمراض المقدّة بانجلترا 
وأغلية الدول «ماعدا فرنساء فى أواخر القرنأتاسع عثر وأ أم” تلك التعديلات الاصلاحية 
هو انه لم يعد جائزا ادغال|احد مستشق الآمراض العقلذة الحجزه بها بناء على بادةطبية 
بل أصبح القانى هو امختص باصدار الآمر بدخول الستشق والحيز به بعد خصه الموضوع 
غصا شاملا كاملا بالطرق القعنائية الآصولية من جميمع نواحيه الطبية وغير الطبية ( وأمم 
عيويقانوننا الجديد هو انه لميقتدس هذ مالخطوة الاصلاحة الجو هرية) وبتلكالاصلاحات نقص 


. لشلد 00000 العدد التالك ب السنئة الحادية والثلاثون‎ ١ 
كثيرا سوء اداه مستشفيات الامراض الءقلية وأصبح اغلبه من قيل 7 انل‎ 
ومتصائع الحرض العقلى تبر با من مسئولية جنائية أو جرا غم مدنى مترتب على دعوى الاصابة‎ 
بعاهة مستدئمة عقلية كثيل مكافأة عن خدمة اوتعويض عن حادث او استمرار صرف معاش‎ 
موروث وعدم قطعه عند بلوغسقالرشد .. الهولكن مازالت ترفع القعنايا من آن إلى آخر‎ 
فق جميسع الدول عن الحجر ظلما عستشفيات الامراض العمّلية وبحم فها بالتعويض احانا‎ 
اى متى تيسر الائيات القانونىالقاطع وقدحدثاخيرا عام 0 كقول جون جنتر فى كتابه‎ 
داخل امريكاللاتنيِة 5 (1941بعاصب6 .ز برط وعتمعسةق متادا ملأكمر)‎ 
إن هلجد جكزمات ابر الحيود ببةوعقب الاتخابات الرلمانِة زعي المعارضة‎ 
وزجته عستشى الامراض .الغقلية ولم عكنهالخروج فيا نه الاكاء على حصانته الرمانية‎ 
اوداق اىشخص عاقل عحجوز مستشق‎ ٠ عل عر كر عاقلا . ومن السبل طبعااستيفا‎ 
الامراض العقلية واقامة الدليل على الورق على اختلال عقله باللذف والاضافة والتشويه‎ 
والتحريف ف الاقوال لمان المنسو بةاليه و بالتلفيق فى الملاحظات الطمه المسجلة عليه يه ولم‎ 
يصعب على المؤلف الانجليزى الثبيبر ولسعاء أن يستعرض فى كتابه (غنون الععرية) مبنة‎ 
كما 0-0 ألعا لم ويثبت علهم واحدا واحدا اختلال العقل ولم بنج من جمرعته أحد‎ 
منهم قط حتى شكسبير والنى مهد أع ونلا 6ن[ نرم ومعتمع0 أه بوالمهقمز عطل‎ 
بل انه مئ السبل أبضأ الاخلال فعلا بعقلأى شخص عاقل  بسجنه طويلا وسط الجا نين‎ 
عستثمق أمراض “"عقلية خصوصا بوضعه وسط المرضى المتهيجين المقلقين للراحة و باساءة معاملته‎ 
بوأسشطة التومرجية والمرضى بدعوى مفتعلة انهمتيج.ولا تفوتنا الاشارة إلى مقال نر ته يجلة‎ 
المصور بتناريخ ./م/44١ بعنوان:( هل فىمستشفيات الجاذيبعقلاء ) وفيهمحة سطحية‎ 
. عن سوء استخدام مستشفيات الأمراض العقليةعصر‎ 
: الفرق الاساسى بين قانوتنا والقوانين الحديثة‎ 
مخقلف قلف قاتوننا اختلافا مثشينا فى أساسه وفتفصيلاته عن القوانين الحديثة بانجلترا وأمريكا‎ 
وأغلية الدول وهو يثسبه قوانين الام اض المقلية القدمة الى انقرضت من انجلترا وغيرها‎ 
من القرن التاسع عشر ( ماعدا فرنسا ) بسبب ركا كتها 57 من مث لب جعلها 5غرة ف النظام‎ 
القعضانى ممحكن الوصول منبا لسجن الناسظلابغير محا كة قضائية بزجهم عستشفيات الامراض‎ 
العقلية تحت ستار دعوى المرض العقل الملفق ةفق قانوتنا والقوانينالاورية المنقرضة وقانون‎ 
فرنسا الذى ظل إلى بومنا هذا كا وض عهالدكتور فروس ونررعم نسنة مم1١ ( أى فى‎ 
صر الجاهلية بالنسبة لعل الامراض العقليةوالطب الحديت بها ) يكتق بشهادة طبيب‎ 
غير اخصاى لإدجال شخصما مستشئ لامر اض العقلية وحجزه به ثم يغتمد هذا الحجز بعد‎ 
تقاذه خلال الثير الأول من يجاس المراقبقوهو مكون عندنا من احدشر منفوظتى وزاراف‎ 
التمكر مة أغلبهم غير أطباء وفى قالو نا منهمواحد فقط اخصائى ف الآامراض العقلية والرأى‎ 
33. بأغلية أصوات الحاضرين والاجماع قاثرىمتى لخر ا كر بن اضف الأعطاء‎ 
: فق الوانين العديئة: راهاتر | |" وأمزيكا وأعلةالذوثق #القاضى هو انض ناضدا رامن‎ 1 


العدد الثالك . - الننة الحادية والثلاثون ١‏ 


دخول المستتبفى والحجر به وهو .يفحص الموضوع أ أولا بالإجراءات القضائية.الأصولة ‏ 
المضمونة ولأ 1 لض الشبادات ااطبية وتحقيقها يلل يشامدالشخص نفسنه. و يستجو به 
ويحقق الاقوال والافعال المنسوية اليه ويفحصظروفه الاجتاعية والعائلية ويسأل الشبود د بل 
ان بعض البلدان يحتم وجو د قاضيين والبعض يشترط وجود عحلفين أيضبا مع: القاضى وينص. 
البعض على ضرورة وجود أعضاء امجلس البلدى ويقر دالبع ض اجر اء يحوث بو ليسية عن الو ضوع 
بواسطة شال مياحث يشفع تقريره بتقاريرالاطباء ويطلب البعض أيعنا تقريرا من.العمدة 
والقمدى المشرفين على خوك لطن كر نم التقاربر وها نا القاضىي.مع 
الشبادات الطية احتباطا من التلفيق . 


“المعو مستسفات الامراض النغلة سبالاقشائة فق الستفة ولسن راطا ينا ولِنّ 
من الضرورى أن يتبع القاءنى رأى الطبيبق ذلك فثلاقد يشبدالطبيب أن شخصاما مصاب 
عرض عقلى من النوع الخل بالآمن العام أى الذى يقع تحت طائلة قانون) لحبير الجرى 
هذا ولكن رغم ذلك قد لايأمر القاضىبحجزه إذ 1 أن المنضن م كود وظروة 
تجعل وجوده غارج المستشفى أفضل وآمن منداخلهفالعناية والآمنداخل مستشفيات الامراض 
العقنية مسألة نسبية ولا يصعب تنفيذها غارجالمستشفى على بعض الئاس وفد يكون المزيض 
مدير! لمصنع أوشركة راحة ويضر سمعتها و يسيب افلاسها أو وار سوق منتجات المصنع صدور 
م الحجز الجرى ضده وغل عكن هذا المثالةك يود لت بأن مركن شخصرما لس من 
النوع انخل بالآمن العام ولكن رغم ذلك قديحك القاضى حجزه بالمستشفى ! [ديشتله أ نأعل 
المريض مثلا هماونه وينيبونه ويستغلون مرضدفقلا بحوز إبقاؤه معهم ثم إنهناك حالاتآ ناس 
مصابين بأمراض عقلية لا تسبب إخلالا بالآمنالعام وقد تنسب لم وقائع ملفقه بقصد حسبآنهم 
من الانواع اخلة بالآمن العام يتسنى حجرم جبريا يمفتضى القانون وذلك لاغتيال ثرواتهم 
أو لضغائن. . . ال . فالقاض هو أهل تحقيق كل ذلك لا الطريب فلاينغى إذا الاقصئار على 
الشبادة الطبية لإدعال أحد المستشيق وحجزه به . : 
الضمان الوهمى فى قانونا : 

يقدم قانونناضمانا وهماً إذ ينص عل معاقبةالطبيب إذا أثيت عدا وبسوء قصد فى شبادته. 
الطبية مايخالف الواقع بقصد حجز مريض . فهل حقا بئيسر بيع الننتاش: الإفادة قغلا :من هذا , 
ألضمان حت الجهلاء والفقراء والمستضعفين والجبناء والمبددين وعتى منكائوًا مصابينفعلا بأمرآض. 
عقلية و لمكن من غير الانواع الخلة بالامن العام.ألا تصور أرن بعض العقلاء الجوزءنظلا 
سيقولون., مالقا والالتجاء لللحاكم ومتاعبها .الله موجود لنترك أمرنا إليه» وهل نجقا. تسر 
لكل عاقل مفء: التبوض بعبء هذا 'الإثباتإثُانااقاطعاً فونظر القانون وهو مسلوب الحرية. 


7 العدد اآثالك - السعة المادية و #لدل“ون 
مسجون عستثيق اله راض /لعقلية . التفرض جدلالأته ظوظ وأنه بمد #جراات غضاائية حطوقة . 
تحت على الجتون ضجح فى النبأية فى إثات أن حائته إيست كالمكتوب بالشباحة الطبية وبأقنح 
الثاضى ورد الطبيب علل ذلك بان حائته ليست كالمكتوت فالشبادة ولكتبا يوم غصه كانت 
كا مكتوب تاماً ثم تغيرت التحسنه نزيجة حجزءق المستشيق وقد يستشبد الطبيب بأقار با ريض 
من سعو[ لبعز هلاغتيال ثروته معلا أو قضتائنعاتلية ... الخ ... آلا تدخال القعنية حينئذ فى .تيه 
عير وتتيع اللقيقة بين الطرفين أليس الافضل من هدذا عرض ال موضوع من نادىء الآ معلل 
لقان ى'يفحصه و يصدر بتقسءأس دخول المسقتق كا اجعت “القوانين 'الحدئثة 
الروح الرجعية فى تفصيلات تانوننا : 

من يقار تقانو تنا هذ! ناثقوا نين الحديثةحد فى ١‏ كثرمن ثلاثين مادة من مواد هالنسع والتلائين 
روحا رجعية يؤسف نما وهو تسوده ال خشو نةوالغطرسة وقلة القييز واللقصنيف وتتقصه روح 
الاعتد ال والتهديب وما شعر ,القّدين واحترامالناس والحر ص عق عندم نجاو ز الحد :اأضرورى 
فى المسا سبح رباتهم وعلل عدم التهاون فى حقوقهم وتنا ونا باستعار وتبدو بين طياته روح النفعية 
والتحيز جا نب المييمنين على مستشفيات !الأ مر اض العقلية وبوسيع حدود سلظهم وجعلبا حدوذا 
صورية وإضْعاف المراقية عليهم وجعلبا صوريةومية فجلس المراقبة جعل رئيسه وكيل وزتارة 
الصحة بدلا من وزارة الءدل فأصبح بذلك مراقاً على نفس + إذ أن ./. عن المرضى 
محجوزون مستشفيات وزارة الصحة ولم يقفالآم عند ذلك بل اقتصر عدد.رجال القافون 
فى الجلس إلى ثلاثة ققط وانجاس كله أحد عشر بدلا من جعنهم نصف عدد ا خلس كا فى القاتون 
الانجليزى وغيره ولا يحتوى الجلس إلا على خص الى واحد فقط فى الآمراض العقلية هو 
مدير قسم الاعراض العقلية بوزادة الصحة الذىسيصيح بالتالى مراقاً على تقسه ولا يسمح 
لللريض بندب [خصاى منطرفه لحضور امجاسوثمثيله به وتنويره على حالته ولم عثل الس.ات 
مع ان مجلس المراقة الانجلزى يضم مسيدتنه أشئون اقسام الحريم ..والجلس عشدنا له ان 
يفعل كيت وكيت حيال المريض وليس عليه اىواجيات أو التزامات مامه 

وفى اجراءات الحجز اغفل حجر الاساسفل ينص على ضرورة وجود قرار من بأثار 
دعورى فلرض للمقل ضد الشخص اناد حجزءسواء من اقاريه او البوليسلو خلافه , ى بحام 
بموجبه فيا جمد إن !قضح تلفيقه بف الإقراريقريرالأقوال والأفعال الى بدرت من المراد حجزه 
ودمه للك فى عغلته وترجعيج جنونه 

جم 'افظر "إلى عم الخشونة : ( مادةى )م للشقه فيد. نحبسه البوليس فى القسم و بوساعة 
ريا جأق ليب الصحة الكش حليه . بدلام ن/لنص عل ختله فى الال لأقرب مستشئ وى 
لحين بالينت عي محص ه » وفيس عبل مدير اللستشي حدم تمماوز :للحد الآدنى الضرورى فى سلب 
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امن ا لذن عله اد وذ فلتالمظة وازاقة جو وتناسب ٠‏ مع دخله 
وهركره الاجتتاعى وليسعايه أن يوفر لهخدمةطبية لا تقل عما تثمير به الأساليب الفنية|ا1ديئة 
وليس عليه العمل على تقد مهالثقافى وعلى كدف ال الفقر اء على عمل مكسي مناسببرتزقون 
منه عند خروجبم من المستشق ول تحدد نسبةعدد الأطباء المرضى بالمستشق ونسة عدد 
التومرجية للمرحى . 3 

وفى المادة الحادية و العشرين لم ع بحدد الدد الأفصى ادة ابقاء مريض بالمستشق للمعالجة 
بناء على طلب أمله , أى دخولا اختاريا لا <جزا جبرياء وبذا عكن ابقاء المريض 
«غير انحل بالامن » مدى الحياة بالمستشى واتلاف عقليته تدر يجا اتلافا كاملا داتما تأثير 
الوسط فى حين أن ااقانون الانجيزى حددتلك المدة بستة أشبر حتى و لم يتم شفاء المريض 
ولو ظل غافلا عن تقديم طلب لخروجه وبذالا تحجر أ-د مدى الحياة تحت ستار دعوى 
المعالجة الاختيارية وأخطر عيوبهذه المادة هوأنا تنص عل أنه إذا ساءت حالة المريض بعد 
دخوله المستشفى دخولا اختياريا لامعالجه فصارمن النوع المخل بالامن العام بعد ان كان غير 
ذلك فعلى مدير المستشفى حجزهوا بلاغ البولسلاتخاذ اجراءات الحجز الجبرى ضده وليس 
عليه تقديم حساب لاحد عن سيب تحول حاألةالمريض بعد دخوله المستشفى وهل كان هناك 
اهمال فنى فى معالمته أو اساءة فى معاملتة سيت ذلك و تستحق الءقاب والحتيقة والتعالم الطبية 
الحديثه ضد هذا النص بل وتصذر من أتباعهأى ان المريض الذى يدخل المستشفى با لطريقة 
الاختباريةيجب أنخر جمنهيا لطر يقةالاختياريةولا حجز به بطريقة الحجز الجبرى لو تغيرت 
حالته وصار من التوع الخل بالامن اثلا يعتدأ نه خدع ويفقد الثقة بالمستشفى فيصبح علاجه 
عد ذلك مستحرلا ويمكن المستشغى ابلاغ أهلالمريض ليتخذوا اجراءات الحجز الجبرىنحوه 
واعادته لامستشفى ان وجدت ضرورة بعد خروجه بالطريقة الاختيارية ولا فى أن من 


ساءت حالته بعد دخول المستشفى قفصار مفلا بالامن قد يتحسن ويصلم حاله خروجه من 
المستشفى بدلا من حجزه به ثم أن سوء حالنهبالمستشفىقد يكن مفتءلاومصطنعا بيد التومرجية 
والمرضى الاخرين وقد تكون الملاحطات الى كتها عنه الطبيب لتترير حجزه مغرضة وغير 
صحيدة وقد يستفل البءعض هذا السيف المسلولفوق المريض الذى دخل باختياره لاضغط عليه 

فى موضوع ما ومساومته ليختار بين الاخراجالاختيارى أو حجزه حجزاً جبريا بالالفيق 
ومن عيوبالمادة ٠م‏ أيضاً أنها لمتقيد حقالاهل فى إدغال مريض المستشفى بالطريقة 
الاختيارءة فىحين ان القانون الانجايزى قيدهك لايساء استخدامه وجعلهتاصراً على حالةالمريض 
الختل قرة الارادة فقيس امخطاعته امير عنرعة معقوكة قدخول التق ىأو عدم دخوله 
وسقط حق الاهل هذا متّاسترد المريض هذهالمقدرة بعد دخول المسمفى فلا حقلحم ابقاؤه 
لقام مستة شبور التى سمح بها القانون لادخولالاختيارى 1 
0 بك 
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كيف تحمىقانوننا الجد يد الظلم القدم وبوطده : 
يقرر قانوننا الجديد أن جيغ المرضي|نحجوزين فعلا عند صدوره مشتشفيسات 
الامراض المقلية الحكومية فقط لا الخصوصيةيعتير حجزمم صحيحاً من تاريخ حجزم وهذذا 
حول هذا القانون النشاذ دون اقامة العدل إْمنع من كان حجزه خطا من التقدم فى ساحة 
القضاء لائيات حمّه ونو ال التعووض الذى ينسا عنه فى عيون الناس شائية اختلال العقل . 
دكتور على عد السلام 
دكتوراه فى البكثريولوجيا 
من جا معة كأهير دج 
وديلوم إطب المناطق الحارة 
ودبلوم الصحة العامة 
من جا معةفوٌاد 
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الخطا نحت ستار الحقوق ف القانور. المصرى 
دراسة قانونية وتارضية لللادتين الرابعة والخامسة من القانون المدتى المصرى اللا د 
رقم ١م‏ الصادر فى ١+‏ يوليه سنة .م4١‏ 
تأليف احد رفت خفاجى زكيل نيابة ميت غمر 


قله ١مقلام‏ 


الاصل أن حرية الفرد مطلقة فى استمال الحقوق انخولة له قانونا فله أن يستعمل حمنه 
كينها شاء وبأى وجه شاء غير أن هذه النظرية الفردية قد تأثرت بتشابك الحياة الاجتماعية 
وارتباط مصالح الآفراد وحقوقهم قم يعدالفرد حرا طليقا فى استمالحقه حسما يهوى ويرغب 
بل أصبحت خغاءة الحق تحقيق الخير لمصلحة الفرد ولمصلحة اجماعة فى آن واحد ‏ ومن ذلك 
اليوم أصبح الفرد مسئولا عن كل استمال لحقه يتؤدى إلى وقوع ضرر القير . 

ومندذلك الحين بدأت الشرائع تعالم هذا الاتجاه الجديد فى الفقه قنصت فى قوا نيبا على 
قواعد المسلية المدنية فى مثل هذه الحالات . 

من بين م ذه الشرائح القانون المدنى المصرى .ظقدنص القانون رقم ١م1١‏ سنة .م44١‏ 
الخاص بإصدار القانون المدقى فى الباب التبيدى منه ف المادتين الرابعة والخامسة على أنه 
لانثريب على من يستعمل حقه استعالا مشروعا أما من يستعمل حقه استعمالا غير مشروع مما 
ينشأ عنه ضرر لغيره فتقع على كاهله مسئولية تعويض ذلك الضرر . : 

فلاالك الحق فى الاتفاع ملك حسب مابرى ولكن همذا الحق مقيد بوجوب مراعاة 
واحترام ملكية الجار فسؤليته قائمة متى لم براع ذل ككن يحفر برا فى ملكة وعلى حدود ملك 
جاره ما يلحق ضررا نحائط ذلك الجار . 

وللاسان الحق ف التقاضى الحصول على حق متنازع فيه ولكن مسؤلته قائمة إذا 
استعمل حق التقاضى جرد الكيدوالتشئى منخصم له وللانسان الحق فىاستمالالتبليخ عن الجرائم 
و لكن مسو ليته قائمة م استعمل هذا الحق رغبة فى الثيل منسمعة الغير وإساءة له رغم براءته. 

و لقدوصف جمبورالشراحوالفقبا .هذه الحالةالقانونية «,التعسف فى استعال الحق» أودإساءة 
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استهال الحقوق» وتنا لواها فى كتهم , ومو لفاتهم بكثير من البحث'والتعليق . 

إلى أن انرى لم الملامة بلانيول أوأموام وقد تلك التسمية التقليدية نقدا لاذعا 
فيؤكد لمم أن التعسف فى استعمال الحق ان هو الا خروج عن الحق فالحق يتبى حيث بدأ 
التعسف فى استعماله والعمل اتواحد لابمكن أن يكون فى وقت ما متفقا مع القانون ومخالفا 
له وليس معتى ذلك أنه يعترض عل امتداد المسئولة المدية فى هذه الحالة واتما ينكر تلك 
النسمية الماناقضة المتعارضة طسب وهى التعمدف فى استعال الحق ويعتترها خروجا عن الحق 
وهو من قبيل الخطأ الموجب للسئولة التقصيرية . 

“م جاء بعد ذلك الاستاذ مارك دسرتو ورأىأن تعبير التعسف ف استعما ل الحق تعبيرغامض 
ومن الممكن إيضاحه إذا استبدل تعبير «تنازع الحقوق, مع تنظبي هذا التتازعم فمل المشرع 
فى مسائل التأمينات اعندما نظم :نازع حقوق 0 الممتازين . ولقد وضع الاستاذ دسرتو 
لذلك التفضيل بين الحقوق المنازعة قفضل حق المدعى إذا كانت حاته أو حريته فى خطر أو 
كان فى مكنة المدعى عليه تقيق غرضه دون الاضرار حق المدعى وفضل حق المدعى عليه 
إذا كانت المصلحة الى يدعيها المدعى غير مشروعة أو غير جدية . 

إلا أن هذه التسمية والنظرية يتعارضان مع النظرية الحديثة النى تعطى لعنصر النية أهمية 
خاصة فى تقدير المسؤلة إذ ما لاشك فيه أن مباشرة الحق بقصد الآضرار بالنير فيه خروج 
عن وظيفة الحق الاجتاعى التى قررها له القانون. 

ثم أتى بعد ذلك سعادة مصطفى هرعى بك فى مو لفه «المسئولية المدنية فى القانون المصرى» 
وذآكر أن تير التعسف ف استهال الحق تعبير متناقض ويفضله تعسير آخر هو والخطأ تحت 
ستار الحقوق» واسسند فى تأييذ هذه التسمية الجديدة الى تعريف الخطأ فالخطأ هو العمل الذى 
لايأتيه الرجلالحازم الحريص اليقظ زاون مممووو,ز:ر فن يتخذ حقه وسيلة للإيذاء ولومن 
غير قصد ونفع ظاهر له انما يعبث فى استعمال حقه وماالعبث إلا صورة من صور الخطأ فق 
هاتين الحالتين لايسىء الفرد فى استعمال حقه لآن الحق لاتحتمل طبيعته أساءة الاستعمال وانما 
هو ,رتكب خطأ مستثرا وراء الحق ظنا منه أن الح محميه . 

وف اعتقادنا أن هذه التسمية الآخيرة للنظرية وهى «الخطأ تحت ستار 55 سائن 
التسميات لخلوها من التناقض والتعارض و الغمرض فضلا عن اتساقبا مع مبادىء القانون 
ودوح الشريع . 

أما وقد اتقينا النسمية الصبحيحة لانظرية فيجدر بنا أن نحدد مكان تلك النظرية بين نضوّص 
القانون المدى . 

فلقد رأى المسيو لبتان دى بلفون أن مكان النظرية الطبيعى فى ناب الالنزامات نصدهة 

حث أظرية المسئولية التقصيرية فاالخطأ تحت 18 الحقوق ألا توسع فى فكرة العمل غير 
المثروع وهذا ماأخذت به بعض القوانين كا لقانون البولونى فى المادةوم( والقانون اللينائى فى 
المادة 4 - ومشروع قانون الالتزامات الفرشى الايطالى . 
إلا أن هناك اتجاها آشر في الفقه الحديث يري أن نطاق تطبيق النظرية ليس مقصوراعلى 
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الحقوق الناشئة عن التزامات بل عد إلى كل قاون سواء ذلك القانون المدنى أو القانون 

التجارى أو قانون المراقعات 7 لايقتصر تطبيق اأنظرية على القانون الخاص وحدهبل عند 
مجال تطبيقها إلى القانون العام كحق الاجتتاعات وسائر الحقوق العامة . ولهذا برى انصار هذا 
الاتجاه أنه إذا كان هناك نص ينبنى بطبيعته أن يدرج على الأقل بين النصوص اليس دية 
للغانون المدتىفبر ذلك ألنص الذى ع هذهالنظرية وذلك عسا شيا همع التقنين السو سرى فالادة ؟ 

ولقد انضم القافون المدقى المصرى الجديد إلى هذا الاتجاه الثانى فنص على تلك النظريةى 
الباب القبيدى من القانون فى المادتين الرابسة والخامسية . 

فلقد جاء فى المادة . من استعمل حقه |ستعما لامشر وعا لايكون مسبو لاعما ين شأعن ذلك من ضر ر» 

ولقد جاء فى المادة ه « بكون استعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الاتة : 

| إذالم يقصد به سوى الاضرار بالغير . 

ب إذا كانت المصالم التى بره إلى تقيقها قليلة الاهمية تحت لاتنتاسب البسة مع 
مأيصيب الغير من ضرر يسيبما 

ب اذا كانت المصالح التى برى إلى تحقيقها غير مشروعة . 

وبتعين علينا أن نلفت النظر إلى أن النظرية الى نحن بص ددها خاصة بالحق ولاتتتاول 
مإسمى بالمكنة أو الرخصة 3 

ويقصد بالحق كل مكنة تثبت لشخص من اللاشخاص عل سيل التخصيص كق الفرد فى 
ملكيةعين من الاعيان أو حقه فى المطالبة بدين له على الغير أو حقه فى طلاق زوجته 

أما امكنة فهى ثابتة للناس كافة ويعترف لم با القانون دون أن تكون علا التخصيص 
كالحربات العامة وهذه الرخص لاحاجة إلى فكرة التعسف فيا لتأمين الغير ما ينجم من 
ضرر عن استعال الناس لحا لآن أحكام المسئولية المدنية تكفل بذلك على خير وجه 

أما وقد فرغنا من هذه الدرأسة القبيدية النظرية فجدر بنا أن نصدد منج البحتك وق 
تحديدنا له يتعين علينا أن نجارى الفقه الحديث . : 

فيمتاز الفقه الحديث بأسلوبين من البحث العلى قد أحدثا اتجاهاً جديداً فى العم القانوق 
وها شأن خطير فى توجيه التشريع الحديث وهذان الأسلويان هما الدراسة التأريخية واليحث 
المقارن وذلك علاوة على دراسة النظم القانونة الحالية 

فقد عالجنا فى الباب الآاول الدراسة الفقهية للاظرية ا تمتوى عليه من نحة تارضخية واتجاه 
القانون المقادن . ثم عامجنا فى الياب الثانى التطبيق القانوف للنظرية قبحثنا معيارها وبعض 
تطبيقاتها فى القضاء المصرى 

الباب الآول 


فقه النظرية 


مو د م يه ب ود علدل لتقا ف 
البحث وازدادت جبودم أرادوا دراسة قوانيهم لا باعتبارها وحدة ستقلة خاصة على 
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باعتبارها أيضاً <لقة من سلسلة حياة مضطردة الحلقات يتصل ماضبا حاضرها ى يستخاصوا 
ما وصل اليه التشريع الحالى من خطى فى التقدم والرق 

ولاشك أن نظام لفاوق القدم قد طرأ عليه التغير نظر لازدياد الحضارة واتسام 
المعاملات وشعب البلدان . 

ول يقتصر الفقباء على دراسة تلك النظر القانونية القدممة وانما بحثوا تلك النظم لدى ساءر 
الدول ى يتمكنوا من تقدير ما وصلت اليه دوللهم من التقدم التشريعى بالنسبة لسائر الدول 
الاخرى وهذا ما يسمى فى عالم القائون باتجاه القانون المقارن . 

وبذلك ستتناول فى هذا الباب بحثين . 

البحث الاول : فذلكة تارخية للنظرءة . 

اللحث اشاق: اتجاه القانون المقارن . 

البحث الاول ‏ فذ لك تارضخية 

أن من المبادىء المسل بها فى فن التشريع ان القانونىالمصرى قد استق أحكامه من القائون 
الفرنسى الا وهو قانون نابئيون كا أن الآخير قد استمد بعض نصوصه من القانون الروماق- 
فالقانون الرومانى يعتير المصدر التارخى للقانونين الفرنسى والمصرى . 

وقد طرأ على القانون المصرى شىء من التغير بسبب الغاء انحا الختلطة والقوانين الى 

أما القانون الرومان : ققدات#ةذت نظرية الخطأ تحت ستار الحقؤق مكانها بين ساثرالنظريات 
فى الفقه والقضاء منذ زمن بعيد وذلك دحم تعارضبا مع القاءدة الر.ومانية التى تقضى بأن من 
استعمل حقه فليس بظالم . 

106011 تمعمتصاه عناأأأن ععناز مده أتان 

وحقيقة الآم'أن للقائون الرومانى الفضل فى وضع بدذور تلك النظرية . 

فلقد كان لللاب سلطة مطلقة على بنه 35)ئماهم 3003م 

ولقد كان لايد سلطة مطلقة على عبيده 5هاوء1وم 3ع أأول 

ولقد كان للرورج سلطة مطلقة عبلى زوجته ودام3م 

ولقد كان للذالك سلطة مطلقة عل المال عل ملكيته مممتاكء نال عتناز عد تاناأ تسمل 

كل منهم يستعمل حقه بأى وجه شاء ولآى غرض أراد إلى الخير أو الشر نحسن نية أو 
بقصد الاضرار دون بأد مسؤوليةحى كان للا بسلطة تصل إلى حقالحياة أو ال موت على بنيه 
وأععم عق عماترت اناا فله أن يدعوم وأن بحم علوم بعقوبة الاعدام . 

ولكن هذه |السلطة نقصت شيا فشيئاً منذ العبد الاخير تجة الآفكار الحدشة فتغيرت 
حقوق رب الآسرة وطرأ علها بعض الفتور الى تحد من سلطتها فم يمد له حق العقاب أو 
حق بيع أولاده . 

أما حق الملكية وهو بخول لماحيه حق الاستعال ونون وح قالاستغلال وراءس: وحق 


التهر ف بؤووطة 
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وهذه الحقوق كانت تستعمل بصفه مطلقة إلا أن حق الملكية قد خضع لعدة قود مراعأة . 
للجوار وللصلحة العامة جب عل المالك أن يترك حول منزله أو حقله هسافة معينة بلا بئاء 
أو زراعة وحليهأنيتخذ الحيطة لبنائهالذى مهدد جاره بالسقوط وقد نصت على ذلك الآلواح 
الاثى عثر . 
كا يتعين على المالك عدم استهال ملكة استعالا ضارا بالغير بخصد الاساءة اليه ولقد 
قرر ألفقه الرومانى البيأن مءزمال] أن من خخر برا فى أرضه ونعمق فى الحغفر يكو نمسؤولا 
إذا كان من شأن ذلك إسقاط حائط الجار . 
وكل ذلك تطيقاً لنظرية سل ا فى عبد الرومان:دعى نظرية 50:12معع10:3 2 لعقاب من 
يستعمل حقوقه بأسلوب ينطوى على أساءة الخير أو بكيفية تعارض المصلحة العامة . 
ولقد جاء ىموسوعة جوستنيان بصراحه أنه لا يسمح بعد اليوم باستعال الحق بفير 
ميرر مشروع . ش 
رادا انك هذ انط إل القاترن الفرني لقم رطرت حا عدة تطبيقات من بينها 
العلاقة بين الملاك وجيرانهم واستقرت هذه النظرية وتناولها الفقباء بالجدل والشرح 
وطيقها القضاء الفرنسى فى أحكامه:. 
ولما قامت الثورة الفرنسية التى تؤيد المذهب الفردى0171002115:6غمزقئّد أختفت النظرية 
ردحا من الزمن إذ أن مسدأ 0 الفردية معناه ‏ تسخير القوانين لحاية الفرد باعتباره 
العنصر الامم فى الحياة لا باعتباره جز١١ا‏ من كل هو الجماعة وتيجة لذلك اعتيرت الحقوق 
مطلقة المدى وان صاحب الحق فى استعاله سيد لا يسأل عما يترتب عبل هذا الاستهال من 
الآضرار الى قد تحيق بغيره . 
ولقد صدر القانون المدنى الفرنسى 14.4 وف ذهن المشرع تلك الافكار السابقة فل برد 
فى هذا القانون نص يويد هذه النظرية وحبذ المبادىءللتى استقر عاما الفقه والقضاء الفر نسيان 
فى عبد القانون الفرنسى القديم إلا أن التطورات الاجتناعية والاقتصادية الى سارت فى خلال 
القرن - التاسع عثر ‏ أثر ت فى هذا المذهب الفرنسى وساءت النظرية الاجتاعية التى 
تقضى بأن الفرد عنصر فى جماعة تتجه جبوده إلى تحقيق مصالحه مع تحقيق مصلحة الماعة الى 
يعيش فبا ومن ثم قدت الحقوق الفردية . 
ولقد ناصر هذا المذهب الحديث القضاء الفرنمى والبلجيى تتيجة لاتكاص ميادى. 
الفردية وابدهما فى ذلك الفقيبان الف نسيان سالى وجاسران وحاولوا جميعاً الحد من صرامة 
النصوص الصادرة وليدة هذه الروح الفردية فأصبح من المسل به أنالحقوق الشخصيةقد منحها 
القانون الفرد لغرض مين ولا يصح استهالحا عا يتنا مع هذا الغرض ولا يتعرض صاحب 
الحق السمولةالمدنية ‏ ولقد أيدت هذا المدأ يحكه النقض الفر نسية ق-؟ ديسمير سنة 41م ١‏ 
فى أحد أحكامها أتدولاةد عم عاأدعة! غالناعة؟ عهناثل ععدقنا! عنان عمأعسلءم عل أوع إزأ5 


أو" 5ك 11 020320221151 16ل عأأناك 035 كعلاأ11101 21 1210164 16لا ,ع نااتأكلكم» 
وسطة ص عمعععل غالدعة؟ عااعغ! عمس ل عناذبوءه اأمعسع مايه 
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ولقد صدر القانون المدنى الصرى امختلط سئة وبج+؛ والقانون المدنى المصرى الأأهل ”" 
سنة مهم( نقلا عن القائون الفرنسى وعلى غراره وقد كانت النصوص الفرنسية متأثرة 
المذهب الفردى فل برد نص صرح يمر النظرية وإتما وردت بءش نصوص لحالات فردية 
تقر تلك النظرية . منها : 

المادة م من القانون المدنى الاهل الى تتص : 

د يحوز للقضاة فى أحوال استئنائية أن يأذنوا بالوفاء على أقساط أو فى ميعاد لائق إذا لم 
يترتب على ذلك ضرر جسم ارب الدين ‏ 

والمادة مه من القانون المدق الأهل الى تنص : 

« لابجحوز للوكيل أن يعزل نفسه عن الوكالة فى وقت غير لائق » 

ف المالة الآولى أعطى القانون للقاضى حق تأجل الوفاء إلى ميعاد لائق وهذا ما يسعى 
فى القائون المبلة العضائية عق بج عل خوا6ل 

وق الخالة الثانية حرم القانون على الوكيل أن يعزل نفسه فى وقت غير لائق حتى لايلحق 
ضررا بالموكل . 

ولكن الفقه المصرى ل يقتصرعلى هذه الحالات وانماكون نظرية الخطأ تحت ستارالحقوق 
مستتد! الى هذه الخحالات الفردية ومبادىء الءدالة والكانون. الطبيعى ولهد سار القضاء 
المصرى على نجه وطبتها فى أحكامه . 

وما صدر مشروع تنقيح القانون المدنى جاء فى المادة السادسة نص يؤيد تلك النظرية 
صراحة ققد جاء فيها : « يصبح استهال الم غير جائز فى الأحوال الأية , : 

ءءء إذام يقصد به سوى الإضرار بالغير 

ب - إذا كان متعارضا مع مصلحة عامةجوهرية 

إذاكانت المصالم التى برى إلى تحقيتها غير مشروعة أو كانت هذه المصالح قللة 
الأهية محيث لانتناسب مع ما بصيب الغير من ضرر يسدما أو كان استهال الحق من شأنه أن 
يعطل استعال حقوق تتعارض معه تعطيلا حول دون استعالحا على الوجه المألوف . 

وهذا النص عام يقرر هذه النظرية ويتفقمع اجاء القانونالمقارن 

وما صدر القاتون المدتى المصرى الجديد رقم #9 وسئة م4١1‏ جاء فى المادتين الرابعة 
والخامسة تسلي هذه النظريةعلى وجه العموم بل لقد جاءت نصوص فردية تؤيد هذه النرية 
وما فى ف الحقيقة إلا تطبيق لهذين النصين العامين الواردين فى الباب القبيدى من القانونالمدتى 
( المادتان إلرابعة والخامسة ) 

فلقد جاء فى باب الوكالة فى المادة ١/715‏ . اا 

. إذا كانت الوكالة باجر فإن الوكيل يكون مازماً بتعويض الموكل عن الضرر الذى لحقه 
من جراء التنازل فى وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول » 

ولقد جاء فى ياب الملكية فى المادة 5م : 7 

على المالك أن يراعى فى استهال حقه ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح المتعاقة 


العدد الثالث: البية اللحادية والثلائون 

المصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة وعليه أيضاً مراعاة الأحكام الأنة , :. 

المادة ب.م 

ل عل الك أ فرق اتعال لذ إن سيط علك الجار 

.+ وليس لجار أن برجع على جاره فى مضار الجوار المألوفة الى لامكن تحنببا إعا له. 
أن يطلب إزالة هذه.المضار إذا تجاوزت الحد المألوف على أن يراعى فى ذلك العرف وطيعة 
العقارات و موضع كل منها بالنسية إلى الآخر والغرض الذى خصصت له ولا حول الترخيص 
الصادر من الجهات انختصة دون استهال هذا المق » 

هذا فيا يتعلق بالتطور التاريخى التشريعى 0 

أما فيا بتعلق هذا التطور فى الفقه قلقد ناصب بعض الفقهاء هذه الاظرية المداء ومن ينهم 
دمولومب واسمان وبلانيولوعناتويل لي وييقنوار فلقد ذكر دبمولومب أنه إذا كان العمل 
مشروعا ومينيا على استهال الحق فليس ممة مسئولة ولقد قرر أعمان ان الاظرية #تناقض مع 
الميدأ 'لقانونى المقرر فى المادة ,مم١‏ من القانون المدنى الفرنى والتى تفترط الخطأ لقيام . 
المسشولة والقول يغيد ذلك يؤدى إلى الخلط بن الخطأ الآدى والخطأ القأنونى وبعبارة أدق 
الحلط.بين عل الاخلانى وعل القانون فضلا عما يؤديه من تحكم القضاة فى الدعاوى 

ولقد ذكر عمانوبل لين أن النظرية لم تأت بجديد فهى تدخل فى نظرية امسو لي ةالاقصيرية 

أما يفنوار فهو ينكر النظرية فبا يتعلق بح المذكية فيعتيره <نامطلقا غير مقيد ولو استمل 
بنية الاضرار بالغير ودود آنا غير ذلك منالحقوق فهو يسل بالتعسف فها وبالمسئولية ' 

.ولكن دنم ما تقدم ققد ظهر بعض فتباء حديثين أيدوا هذه النظرية ودافموا عنها دفاءا 
قويا وديا المجد ان ذكرها الفقهاء المعارضون للنظرية إستنادا الى وجرة نظرهم واستندوا 
فى تأيد النظرية الى قواعد الانصاف والاخلاق 

ومن بين هؤلاء الفقباء جوسران وسالى وكايتان 

إلا أن هؤلاء الفقباء قد اختلفوا فما اينهم على كنفية تطبيق تلك النظربة وأساس ذلك" 
التطبيق وهذ! ما ستتناوله فيا بعد 


ودام 


البحث الثالى 
أيحاه القانون:* الممارن 
من المبادىب المسلم ها فى تاريخ الشرائع ان هناك ثلاث شرائع سادتالعالم القانونى وهى 
الشريعة الاسلامية والشريعة اللاتينية واترية الانماوسكوية 
أما الشريعة الاسلامة فبى شريعة غنية ة ينظمبا وقواعدها ولعدتناول قا ها نظرية لخدا 
تحت ستار الحقوق بكثير من البحث والتعليق 
فالحق فى الشريءة الغراء غير الح فى القانون الوضعى واللاصل أن العيد لا حى ولامإك 
له كا جاء فى الآنة الكرعة وله مافى السماوات وما فى الأرض » ولكن ابه يمنح عباده من 
نعمة فأصبحت لمع حقوق ولماكانت الحقوق الممنوحة للناس قد يضر استمال أصمامما لها بفيرهم 
(1) 


نجى الله سبحانه وتعالى عن ذلك وجاء بالحديث الشريف انه لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام 
وق هذ|الصددتفصيل 

فالإمام أبو حنيفة وأحابه لا برون أن يتقيد مالك فى الاتفاحع عل لآجل مصلحة جاره 
فان مقتصنى الملك النام أن يكون المالك له كامل الاتتفاع بملكد على انوجه الذى بريد ما دام 
عالما له فله أن يمتح فيه ما شاء من نوافذ وأن هدم ما شاءمن جدران وان ينثىء فيه ما شاء 
من مصانع وآبار تر تبعل ذلك ضرر بجيرانه أم لم يترتب فاذا فعل ذلك وسقط بسييه بناء 
ملك غيره لم يضمنله شيئًا لمباشرته حقا من حقوقه ولم يسقغط بناء جاره إلا لوهته وهو 
لا يسأل عن ذلك ولكن عدم المسئولة المدنية لا تعفيه من المسئولية الدينية والادية 
والخلقية فان رعايته الجار والاحساناليه جاء ها الدين الحنيف فقد قال صلى الله عليه وس 
ه من كان يؤمرن. بالته واليوم الآخر فليكرم جارهء وفى حديث آخر .ما زال جبريل 
يوصيتى بالجار حتى ظتنت أنه سيورثه » ١‏ 

وهذا ما ذهب اليه الإمامان الشافعى وأحد بن حنيل 

أما الامام مالك فيرى وجوبٍ حفظ التوازن ين حقوق الافراد إذا دعت الىذلك مصلحة 
ا جتمع فلا يجوز استعال الحق إلا لتحقيق الغرض الذى وجد من أجله هذا الحق ولا يسوغ 
استعاله للاضرار بالغير وإلىهذا ذهب المتأخرون منالحتفية فنعوا الجار أن يتصرف تصرفا 
يضر بجاره وذلك تطبيقا لقاعدة لا ذرراولا ضرار فى الاسلام ولآنالناس_لسوء أخلاقهع 
ونقص - دينهم تركوا ما أوجبه علهم الدين من رعابة الجار فوجب لهم على ذلك يسلطان 
القعنا. وإلا عمت الفوضى وساءت الحال وهمذا استحسان ابتدعه متأخرو الحنفية ومن 
استحن فقد شرع وهذا الرأى الآخير هو افق مع روح العصر وينطيق مع التشريع وقد 
أيده فى ذلك تمد قدرى باا فى مؤلفه , مرشد الحيران فى معرفه أحوال الانسان , فنقد جاء 
فى الكتاب الآول منه فى الآموال بالفصل الثالث الخاص بالمعاملات الجوارية فى المادة باه 
لللالك أن يتصرف كيف شاء فى خالص ملك الذى اليس للغير حق فيه فيعلى حائطه ويبنى ما 
يريده ما لم يكن تصرقه مضرا الجار ضررا فاحشا » ولقد جاء فالمواد ومو١‏ و40 الثالة 
تعريف الضرر الفا دش وآمثاة لذلك 

أما فى الشريعتين اللاتينية والانجاوسكسونية والقوانين التى استمدت أحكامها من هاتين 
الشريعتين فقد أيدت هذه النظرية إلا أن هذه الوانين قد اختلفت فى مدى هذه النظرية فقد 
أخذت بءض القوانين بتطبيقبا فما يتعلق باستعال الحق يقصد الاضرار بالنير فقط مثال ذلك 
القانون الألماق والفساوى والميى 202 ْ 

أما باق القوانين الاخرى فقد أقرت النظرية على اطلاقها بالقانون المدق السويسرى 
والمشروع الفرنس الا يطالى | ا 

ونسرد الأن بءض الاتصوص الواردة فى هذه الءوانين الاجنية 

و القانون القساوى ل فى المادة ه6و؟ ل معدلة بالقانون الصادر فى ١4‏ مارس سئة 
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بالاضرار بالغيد » 1 

؟. القانون الصيق ‏ الصادر فى بور نص ف الادة م4١.‏ على أنه دلا يجوز 
استعال الحق إذاكان الغرض الاساسى منه هو الاضرار بالثير : 

م القانون الآلمانى ‏ فلقد جاء فى المادة +بب؟ ١‏ لا بباح استعال حق ما إذا لم يكن 
من غرض له سوى احداث ضرر للغير » والمادة ٠و‏ دلا يجب احداث حفر فى الآرض 
إلى الحد الذى يفقد فيه عقار الجار دعامته اللازمة له 

ع القانون السوسرى ‏ فالمادة ؟ « يجب على كل فرد أن يستعمل حتوقه , ويقوم 
بالتراماته حسيا تقتضى قواءد <من النية وان التصف الظاهر فى استمال الحق لا يحميه 
القانون » والمادة بمب ١‏ لا يجوز يالك التجاوز فى استعمالحقه الى ما يضر الجار وخاصة 
فما ينشأ عن الاستغلال الصناعى » 

م - القانون الروسى ‏ ف المادة ؛و وكل من يستعمل حقه طبقا للقانون لا يسأل عن 
تعويض ما قد محدث من ضرر للغير » والمادة,و؛ د إذاما تعارض استعمال حق مع حق آخر 
فانه يجب تغليب الحق القوى منبما على الضعيف » 

وامادئان بم وب دكل من استعمل حقه فى حدوده السليمة لا يلزم بتعو يض ماقد ينشأ 
من ضر رالغير ولكته يلزم بالتعويض اذا ماتبين انه اختار من”بينالوسائل/العديدة لاستعمال 
حقه أضرها الغير بقصد الحاق النرر بهء والمادتان بم”وهم ١‏ ليس لاحدأن يسىء استمال 
ما تلك با يحدث للغير ضررا ويعتبى اساءة للاستهال كل اس تعمال ليس له من غرض إلا 
الاضرار بالغير» 

+ القانون الترى - الصادر فى سئة جم؟وو جاء فى المادة الثانية م لا يحمى القانونمن 

٠‏ - المشروع الفرنسى الايطالى ‏ فامادة وبدكلخطأ يتسبب عنه ضرر للغير يوجب 
مستولة فاعله عن التعويض ولكن بازم بالتعويض من تسبب فىاحداث ضرر للغير بتجاوزه 
فى استعمال حقه حدود حسن النية أو الغرض الذى من أجله منح الحق » 

م - القانون الاسباقق لم برد به نصعام يقر رالنظريةوإنماوردت به نصوصخاصة 
يستفاد منيا الاخذ بالنظرية فلقد ورد ف المادة م٠14‏ مثال لذلك 

و - القانون اليرتغالى ‏ تهج على منوال القائون الاسباق فلقد ورد فى الادة هعم 
من القانون التجارى بالرام الموكل بالتعويض إذا كان عزله لوكله بغي أسباب قوية 

٠‏ القانون الايطالى ‏ ف برد به نص تشريعى وانها أخذ بالنظرية فىالفقه والقضاء 

١١‏ - القانون الانجيزى لم يقر بعد لو جود اتجاهين متمارضين” احدهمابالتأيد 
والثانى جمحارية النظرية والقعناء لم يسكقر وان كان قد طبق النظرية فى بعض 'حالات فردية 
مثل الوعد بالزواج ثم الاخلال به وغير ذلك . 


وي العدد أثالك : الزئة الحادية والثلائون ' 


الاب الاق 
التطبيق القانونى للنظرية 

قبل صدود القانون المدنى الجديد لم بنص على النظرية قانونسابقكا أوضينا فيا تقدم 
ولكتهرء ذلك فقد استقرت النظر , ية فى الفقه والقضاء على أساس قواعد العدالة والاخلاق 
وأخذالفقه والتضاء بمعايير عدة أساسا لتطبيق هذه النظرية فى مواضع كثيرة . 

كا وضع الفقه والقضاء الجزاء القانوى على الخطأ تحت ستار الاتوق - 52-7 
الحق بتعويض الغير الذى اله ضرر من جراء استمال حقهكا سعم بازالة العمل إذا أمكن كن 
بن حائطا فى ملك بغير مصلحة مشروعة له فيمنع ألنور والحواء عن ملك جاره فى هذه 
الحالة يمكن أن يكون التنفيذ العينى وهو ازالة البناء هو الجزاء على فعل صاحب الحق . 

ولكن الشريعة الاسلامية قررت علاوة على جزاءى التعويض والتنفيذ العينى جزاء.ن 
اخوت اواك الديى فن يخطىء فى استعمال حقه ويقصد الاضرار بغيره يعتير آثما 
ديانة . وثانهما التعزير فلاقاضى أن يعزر كل من يستعمل حقه أساءة لفيره والتعزير هو نظام 
خول للقاضى عقاب من برتكب فتلا يعتبره منافيا ررم ان ولد ترعة الجراتم 
والعقوبات والتى تقضى بألا عقوة بغير نص . 

رتنس فلل سار الي أى ماهو الشابط الذى : نتخذه أساساً الخطأ تمت ستار 
ص . وثانيا بعض تطبيقات خاصة للنظرية . 1 


البحث الآول - ١‏ معيار النظرية » 


أختلف الفعباء ى وضع معيار ( عرغالى ( لنظرية الخلا تحت ستار الحقوق يستوى ف 
ذلك الفقباء الغرنسيون والمصريون ولعل السبب فى هذا الاختلاف راجع إلى عدم ورود 
2 فى القانوتين الفرنسى والمصرى القدحم يقر هذه النظرية . 

فأخذ كل فقيه فقيه ضع معيارا لتطبيق النظر بةتمشيامع الأساس المنطق والعمى الذى بنى عليه النظربة 

فن قائل إن الضابط هو نية الآضراد ورزيم عل مونامعاها 

ومن قائل إن الضابط هو انعدام المصلحة المشروعة فى استعمال الحق 
عمتااعة! أغمعام "ا ١‏ 

ومنقائل إن الضااط هو فكرة الحطأ ونه 

ومن قأئل إنالمقياس هو العدول بالحقعن وظقته الاجماعية كودع للق مقصراً 

مي استعمل حقه بكيفية تتتاى مع الغرض الاجتتاعى لتعرير الحق . 

ولقد أخذ بالاتجاه 57 يغنوار وشارمون ولارومير وسوزات 5 

ولقد أخذ با لاتجام الثانى سالى . 

ولقد أخذ بالاتجا الثالك كابتان . 

ولقد أعذ بالأ:جاد الآخير الملاعة جوؤيف زيكول:. 


وعكن الرجوع إلى مو لفنات هؤلا. الفقهاء معرقة وجهة كل مذدهب والآدلة. :اق 3 كريها 
لتأريد اتجاهه 


ع0 ععدعوطة"'! 


العدد الثالثك. - السية الحادية والثلاثون ذه 
فظل "الفقه الحضرى والقضاء المصرى يتأرجحان بين هذه الميول السابقة إلى أن صاددر 
القانون المدنى المصرى الجديد الذى أتى نصه الوارد ف المادة الخامسة صرعاً وجليا لايسمح 
التأويل ولا يدع مجالا الشك فلقد ذكر الحالات التى يعتير استمال المق فيبا غير مشروع فلقد 
ذكر فى الفقرة الاولى من المادة ١‏ إنه يعتير مخطناً من استعمل حقّه بقصد الإضرار بالغير 
كن يلغ عن واقعة بقصد الكيد والتشفى من خصمه رغم براءة الاخضير وذكر فى الفقرة 
الشانة أنه ير عنطتاً من استعمل حقه مصلحة قليلة الآهمية لاتتناسب معمايصيب الغيرمن 
ضر ركن حفر بثراً بجوار ملك جاره ما يؤدى إلى وقوع حائط ذلك الجار 
وذكر فى الفقرة الثالثة أنه يعتير عخطنآ من استعمل حقه لمصلحة غير مشروعة والمصلحة 
غير المشروعة هى. الى تتنافى مع النظام العام والاداب . وأظهرمثل لذلك فكرة إساءة استمال 
السلطة المقررة فى الفقه الادارى أرأوكاناوم سل أعسعمسدمفل كقصلالمو ظفين إرضاء لشبوة 
حزية أو غرض سيامى أو شخصى ولا شك أن نصوص القانون المدنى تعتير من مصصادر 
القانون الإدارى وجميع أحكام يجاس الدولة الفرننى والمصرى تستند إلىهذه الفقرة لإيطال 
جميع التصرفات الإدارية المشوبة بهذا الخطأ ّْ 


البحك الثانى -- بعض تطبيقات النظرية . 


أ( حت الملكية : من المادىء المعروفة أن للبالكأن بتصرف ملك كيف شاءو بأى 
وجه شاء ووزوعاوم هم وز ومعام إلا أن هذا الحق مقيد بقيود عديدة بعضبا مقرر للنصلحة 
العامة و بعضبا مةرر للمصلحة الخاصة كالتزامات الجوار وكا قود قانونية وهفاك قيود 
أتفاقبة التزم مها المالك بناء على تعاقده وعلاوة على هذه القيود القانونية والاتفاقة يوجد القيد 
الذى ينبنى على نظرية الخطأ تحت ستار الحقوق والذى كان قبداآ قضائيا فى عهد القانو نالقدم 
وأصبح الان قدا قانوننا بعد النص عليه فى المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدى 
الجديد وفى أحكام احا م تطبيقات عديدة لهذه النظرية فى حق الملكية 

 «‏ حق التقاضى : من المادىء المقررة فى فقه قانون المرافعات أن للفرد أن يلجأ إلى 
القضاء لليطالبة حق له على الغير ولقد وضع إجراءات وأحكاماً معينة لهذا الحق 

إلا أن القانون المدنى قد ورتب مسئولية على كل من يستعمل حقه المذكور استمالا يضر 
بغيره كن ستعمل حقه جرد الكيد لاحد أخصامه والثيل من مععته 

والمدعى عليه فى هذه الدعاوى أن ينكر وهو حق مشروع له ولكنه إن سعى بانكاره 
فى دفع الدعوى وغاب سميه فيتحمل المصاريف وإذا ظل يتادى فى الإنكار ويتحايل فى 
الإجراءات ايتغاء ضرر خصمه فإن هذا الحق ينقاب خطأ ويجوز للمحكةأنتمكم ,التعويضات 
وهذا ماحكنت به حكة النقض المصرية فى +/11/مم؟؟ ويدخل فى حق التقاضى حق التبليغ 
فللإنسان'أن يبلغ عن الجرائم إلا أنه يعتدر مسئولا إذا وقع بلاغهيسوء قصد أو بدون ترو 
وعدم احتياط وهذا ماحككت به محكة النقض فى جملة مواضع . ش 

+ - فى العقود : وأظهر مثل لذلك عقد الخطبة أو الوعد بالزواج فن يعدل عن الخطية 


7< العدد الاك - السئة الحادية والثلاثون 
وهو حق مشروع له قإنه مسئول عن تعويض ما أصاب الطر ف الثانى منضرر من جراء ذلك 
وهذا ما استفرت عليه الحاكي بعدتردد 

للإنسان أن يطلق زوجته فى أى وقت إلا أنه ملزم بالتعوبض متى أساء استعالحقه 

وإذا طرد صاحب العمل المستخدم لديه فى وقت غير لائق فإنه يسأل قانوتاً عن الضرر 
الذى :بفدقى العامل بسبب هذا الطرد المفاجى. تطييقاً لانظرية 

وهناك تطبيقات أخرى عديدة لهذه النظرية يمكن معرقتبا عند الرجوع إلى كتب الفقه 
وأحكام امحاكم . 


خائمة 
أما وقد فرغنا من هذا البحث الموجز اننا نعتقد أننا قد وفينا الموضوع حقه ققد تناولنا 
فيه بحث التشريع والفقه والقضاء من الوجهتين التاريخية والقانون المقارن 
ولعلنا ناس من هذا البحث ما استقر عليه القضاء المصرى فى أحكامه وما وصل إلبه 
التشريع المصرى من تقدم وما بلغ إله الفقه الحمرى من رق 
ولعل الله يكون قد حقق أملنامنهذا البحث وهو نفع قارئيه حقق الله الآمال 
والله ولى التوفيق»؟ 


الغدد الثالك. ‏ السئة الحادية والثلائون- ٠‏ . 4 


قو اععسد 
تنفيذ الاحكام 'والء قود الرسعية 
فى قانون المرافعات الجديد 


للدكتور رمزى سيف 


أستاذ قانون المرافعات بكلية الحقوق يجامعة فاروق الآول 
2 أ 
البإبالاول 


(عمهة؛:- 5ه4ه) 


بجو - عل الحجز أن يكون المال المراد حجزه مثقولا ماديا (:)ء فى حيازة المدين . 
فإن كان عقاراً فطريق التنفيذ عليه هو التتفيذ العقارى وإن بان متقولا غير مادى أى حمّا 
للددين فى ذمة الغير » أوكان منقولا ماديا فى حيازة الفير . فطريق التنفيذ عليه هو حجر 
ما لللدين لدى الغير . ويكف بالنسبة لشرط الحيازة ألا يكون المال فى حيسازة الغير لإمكان 
حجزه بطريق حجزالمنقولء ؟! لو ان ف الطريق العام 

ولماكان من شروط الحجز . بطريق حجز المنقول » أن يكون المال فى حيازة المدين : فان 
تسمية القاثون الديد لهذا الطريق من طرق التنفيذ « حجز المتقول لدى المدين » أدل على 
المقصود من نسمية القانون إياه , حجز المفروشات والاعيان المثقولة ‏ 


)00 تلحق بالمتقول المادى فى هذا العدد الآسهم والسندات التي لاملها أو ابي تتقل ملكيتبها 
بالتظهير لآن الحقوق الثابتة ذبا نندمج بذات الآوواق فتنتقل بإتتتال الورقة من يه إلى بد سسواء 
بالتسلم او بالنظبير ولذاك كان لايد من ضبط الو..قة ذاتبا بطريق حجزها كالآعيانالمنقولة إذلاً جد ىب 
للوصول الى ذلك الحجز على الحق نحت به للد ين به ل واجم للذكرة الاضاحية فى القصل الخاس 
حمل الايرادوات والا-هم والسندات والمسس 53 


العدد إلثالعه ل للستة الحادية والثلاثو َّ 1 


“الفصل الأول . 


إجراءات الحجو واليسع وآثاره] 
١‏ - الحجزر 


6 - يقتضى توقيع حجز المنقول » ككل تنفيذ , اتخاذ مقدمات التنفيذ قبل توقيعه » 
كا يحب أن يمضى بين إعلان سند التنفيذ وتوقيع الحجز بوم على الآقل مالم ينص القانون على 
خلاف ذلك( م بو ) (0) . وفيا عدا ميعاد اليوم الذى يحب أن ضى بعد إعلان المدين 
بالسندالتنفيدى و تكليفه ألوفاء وقبل الحجز , فليس لتوقيع الحجز ميعاد يحبأن حصل فيه وإلا 
سقط الاعلان مع التكليف بالوفاء ووجبت إعادته , فالمشرع لم يأخدّ فىالقانون الجديدبالرأى 
القائل بضرورة تحديد ميعاد بعد الاعلان يحب أن حصل فيه الحجز (؟) 


14 روط صر الح . يشترط لصحة الحجز الشروط الآتية : 


() أن يكون امحضر الذى بوقع الحجز موكلا بالقيض وإعطاء الخالصةمالم يكن المطلوب 
واجب الآداء فى حل غير امحل الذى حصل فيه الحجز ( م 4+١‏ ) والغرض من ذلك تمكين 
المدين من تفادى الحجز بقيامه بالوفاء بما. هو مطلوب مئه للحضر عند شروعه فى الحجر وق 
هذا مصلحة للدين ليتفادى بالدفع للمحضر توقيع الحجز عليه » »كا أن فيه مصاحة للدائنبحصوله 
على مطلوبه . والمقصود بالتفويض هنا التفويض الصريح ادا ره هري 
الضمنى امس تفاد من تسللم السند التنفيذى المحضر() 

ويلاحظ ان القانون الجديد لا يسلزم » كا كان الحال فى القانؤن القدم 
زم ١4؛؛‏ ه/ع.وم)ء ان يكون امحضر مأذونا بإذن خاص توقيع الحجر : فإن تسايم 
طالب التنفيف السند التنفيذى للمحضر فيه معنى الترخيص له بتوقيع الحجز . 

()اننحصل الحجرف المكانالذى توجد فيه الاشياء المراد حجزها لل 1 
هذا الشرط منع مأكان يجرى ف العمل تحت سلطان القائون القدم من تحير عاضر الحجنز 


() قارن المادة 44٠‏ ه ‏ امه م من القاتون التديم ٠‏ 

() راجع أبو هيف بند 40 وراجم للادة 58 من مشروع سنة 1444 ء الي تنص على سقوط 
الغبي» التقولى!إذا لم يتبع بأجراء آخر من اجراءات التنفيذ ني خلال التسمين يوما التالية ٠وقارن‏ المادة 
*ؤة الخاسة 0-0 المقارى قبل | نقضاء ستين يوما على اعلانه والا اعتبر كأن ل بكن  *‏ 

() راج أبو هيف يند ١9١‏ وهامش (1) صفحة “ؤم وغل حامد فهمى بند 6 اوثارن حالمطارين' 
فى هماو سنة لاءا ال مجموعة الرسمية سنة ة صفحة 0 


الجدد الثااك... - السنئةندلخادية والثلانون” الوه 
بي الاتقال إلى انحل الموجود قبه اللآشياء المراد حجرهاء. ولتلك نص القاخونه اديه على 
ان الحجر بيطل إذ! لم محرر عضره فى.مكلن توقيعه ( م »-ه) . َك 1 

(ج) عدم وجود الحاجز عند توقيع الحجز منعا لما:قد 0 الخرار 
للدين ؛ ويترتب على حضور الحاجزر وقت. الحجر طلانه وستفاد البطلان من نصى 1 
على أنه , لا يحون توقبع الحجن فى حضون طالب التنفيذ » وم ١٠.ه).‏ 

(»).كان اثقانون الققديم نوجب ء ب اح د لل 1 
أقارب الأخصام ولا “من أصوارهم إلى الدرجة السادسة . أو و حضوم تمسيخ البلد ٠‏ وقد 
لاحدظ واضع القانون الجديد ان هذا الشرط لايحقق فى العمل" أية قائدة وأ تنفيذه إنما كان 
أجراء شكليا لأسحقق أبة رقابة على غيل الحضرء ولذلك استغنى” فى القانون ال ديد » عن 
هذا الشرط () إلا فى الحالة التى يقتضى فيا الحجر كدر الأوات أرااس الاقنال ]قر : 
فجب أن يتم ذلك تحضور أحد رجال مأمورى الضبْط_القضاق وأن يوقع على ضر الود 
41 لاجد بطر و ولاج انال ألا بجا الست الدإلاالنا المترو يك 211 
ايض اوكردي ادر رجعل ميتول شبد بسلامة تضرف (ع١‏ 0 0000 

306 قبع اليز : يحصل توقيع الحجز بتحرير حضر يسمى عحضر الحجر , 007 
ا ال 0 

)0 إعادة تكليف المدين بالدقع أمء تمع ل ممسسروعء ‏ أتلقماا إذا كان المجد ود 
أو فى موطنه (م م.ة) 

(0) ذكر سند التنفيذ ومكان الحجز (م م 0 

٠‏ (م)ذكر ماقام به اوضر" سس الاجراءات وما لقينه :هن العقبات والأعراكات أثناء 
الحجر وما اتخذه بشأنها ( م م. 600 : ١‏ 

)2( يان مفرحات الاشراء انحجؤزة. بالتفصيل ل مع بذك نوعها وأوضانها وعقدارها وزنا 
أو كلا أو مقاسا إن كانت ما يوزن أو-يكال:أو يقاس.؛ مع يبان قبستها بالتقزيب ء فان كانت 
من المصوغات أوسائك من .الذهب أو الفضة 0 نفيس آخز أو من الجوهرات- أو 
الاحجار الكرعة ظنها توزن وكين أوضافها بالدقة وتقومتهعرفة خبير . فان وقع: الحجر عل 
.نقود أو عملة.ورقبسة وجب يبان أوصافا ومقدارها سكأ يجب إيداعيا خزائة .الحكة . 
بلع .م دوءم مهن )و < 7 

فاذا لم يكن بالمكان مايصح حجزه , أثيت المحضر ذلك فى الحضر الذى بحرره ؛ ويسمي 
الحضر فى هذه الحالة يضر عدم وجود وعمعردء ع0 يه ديد" 


2 حسم ج25 سشعلاسه 


ارا لإاعظط لمع ا ّلك دل المادة + م من ل نات ت بلقا تون. مارك انار 
سئة رذاة تمد يلا اصبح عقتضاه حضور الشاهدين أسي ا اختيار 1 


لضي شك ع 2 
2 


0 
من 


3 الند القالك ن. الستة الحادية.والتلةاثون. 


(ه) تعبين موطن تار للحاجز ف البلدة التى بها مقر محكة المواد الجزئية 'الواقع. دائرتها 
الحجز إن لم يكن بها موطنه الأصل وذلك لتعلن اليه فيه الاوراق المتعلقة بالتتفيذ ( م207 ) : 
(+) تحديد يوم البيع وساعته والمكان الذى يحرى فيه ٠‏ ولكن من المقرر أنه لايترتب 
على عدم تحديد يوم اليبع فى عضر الحجر بطلانه » و[ا يجوز تحديده بعد تحربر محضر الجر 
وإخبارالمد,نبه بإعلان لاح لإعلان محضر الحجز .و إنما يترتب عل ذلك تأخير معاد البيع () 
(ب) توقيعا نحضر والمدين إن كان حاضراً , ولا يعتبر توقعه رضاء منهبالحجكم (م م. 0 
11/1 - امار المرييى لحر : إذا حصر الجر بحضورالمدين أو فى موطته تس لدصورة 
من الحضر أو تترك له فى موطنه , فان كان حاصلا فى غير موطته وفى غمته وجب إعلانه 
بمحضر الحجز ف اليوع التالى على الأكثر ( م و.ه ) ©) . ولا يترتب على التأخير ىإغلان 
الحجز للددين عن المعاد المتقدم بطلان الإجراءات , وكل مايترتب عليه تأخير يوم الييع لآن 
تح بد يوم الببع لايكون من يوم الحجز وإنما من يوم إخبار المدين بالحجز »كا يترتب عليه 
التزام الحاجز بتعويض امحجوز عليه عما يصيبه من اطرز سب اتاخير #إبادة شتات 
الحراسة مثلا 0) » وإتما يترتب البطلانعلى عدم اخبار المحجوز عليه بالحجز إطلاها (4) 

7 -- تعييى مار سس : من المقرر فى القانون القديم أنتعيين الحارض يعتير إجراء مكلا 
للحجر لايعتير الحجر أنه تم بغيره . ولذلك جرى القضاء ٠‏ فى ظل القانون القدم على أنه إذا 
: بعين وين عل الاشياء الحجوزة فان الحجز لايتج آ ثاره ولا يعاقب المدين إذا تصرف 
فى الآشياء التى ورد ذكرها فى عحضر الحجر . 
ْ عدل القانون الجديد عن اعتبار تعيين الحارس إجراء لايتم الحجز بغيره » فنص على أن 
الاشاء د جوذة. عرد ةكم ف عر حجر وول بعين عليبا حارس » (م 0.08 ) . 
فالقانون الجديد عنى بتعيين الحارس لا ياعتباره إجراء لايتم الحجز شيره . وما باعتباره 
إجراء لاحتا لتوقيع الحجز , الغرض منه امحافظة على الاشياء الحجوزة ومبذا قنى القَانون 
الجديد على سبب من الاسباب الى تحمل المدين على العمل على تعطيل تعبين الحارس ليؤخر 
ترقيع الحجر فينفسح له الوقت تدر ف ف الآاشا ء الى أريد توقييع الحجز عليها ٠‏ قنص على 
أن الحضر تختار الحارس إذا لم يأت الحاجن ام ار مقتدر ء وأن عليه أن 
يعين الحجوز عليه إذا طلب ذلك إلا إذا خيف تبديده للاشياء الحجوزة وكان لهذا الخوق 


. 993 راجم غك حامد فهمى بند‎ )١( 

50 08 , رن نص للادة لمع هس له عن ع القاا نون القدم‎ )١( 
جا ريفس لف‎ ١ ابو هيف ند «لام وم م الع 8 يناير سنة علق‎ )©( 
1 1 ٠ ' .4|8 صفحة‎ | 
عد حامد فهمى بثد 3987 قدو دن لد يه‎ ):( 


العدد الثالك :السنة الخادية والثلاثون و 


أسباب منقولة تبره (م 11 ) . ببذا النص أقر القانون الجديد ماجرى عليه العمل منتيين 
الحجو زعنيه أوأحد أتار ,+حارساً , مخالفاً بذلك نص القانون القدم الذى كان يقضى بالا يكون 
الحارس قرياً للدائن أو المدين أو صبراً لهحتى الدرجة السادسة (م /؛؛ ه/ وهو م ) )١(‏ 
وكل ما اشترطه القانون الجديد فى الحارس ء فخلا عن أن يكون شخصاً مقتدراً , ألا يكون 
غادماً للحاجز أو:المحضر .وألا يكونقرياً أو صبر لامجما حتىالدرجةالرابعة (م ١١ه ‏ ) 

كدإك عاب القائون الجديد مايلاقيه الحضر فى العمل من صعوبة بسيبعدم وجود شخص 
يقيل الحراسة » وذلك بالترخيص للمحضر يترك الأشياء الحجوزة فى حراسة المدين متى كان 
الحجر حاصلا فى حضوره ء قبل الحراسة أو لم يقيلبا » فان لم يكن موجوداً .كان على النحضر 
أن برقع الام لقاضى عمكة المواد الجرئية يأمإما ينقلالأشياء انحجوزة وإيداعها عند أمين 
متاره الحاجز أو أ محضر ء وإما بتكليف أحد رجال الادارة انحلية بامحافظة عليبا إذا تعذر 
نقلبا ء عل أن بتخذ المحضر فى الفترة التى يستازمها الرجوع جميع التدابير الممكنة للمحافظة على 
الاشياء كآن يمهد ا لآمين أو لاحد رجال الحفظ ( م ؟١ه)‏ 

وف جميع الحالات , متى عين الحارس ء وقع على محضر الحجز , فان امتنع » ذكرت فه 
أسباب امتناعه » يا يحب أن تسل إليه صورة من محضر الحجز ( م 015 ) 

06 واعماتالجارسى : يجب عليه أ نحافظ على الا شيا ا حجوزة وأن يقد مها كلا طلب منه 
هى وثمراتها إنكانت تتج ثماراء ولا يجوز له أن يستعمل الاشياء الحجوزة » ولا أن يستغلبا 
أو أن ينيرها , مالل يكن هو مالكبا أو صاحب حق اتتفاع عليها فيجوز له أن يستعملما فما 
خصصت له (م 4١م‏ - )١‏ 

اذا بدد الحارس الاشياء الحجوزة عوقب .بعقوبة خيانة الامانة ولوكان هو المالك 
(م وعسء بم من قانون العقوبات ) 

فاذاكان الحجر عل ماشية أو عروض أو أدواتأو آ لاتلازمة لإدارة واستغلالأرض 
أو مصنع أو مستغ ل أو مؤسسة » جاز لقاضى الآمورالمستعجلة؛ بشاء على طلبأحدذوى الشأن 
أن يكلف الحارس الادارة أو الاستغلالأو يستبدل بهحارسأ آخر يقوم بذلك (م 5-614) 

1 - انترباء ا حراس : تنهى الحراسة بأحد الاساب الآتية : 

(1) اتباء الحجر لآى سبب من الآسباب كبيع الأشياء احجوزة أو الحكم فى دعوى 
الاسبرداد ملكية الآشياء امحجوزة المسترد 

0( استبدال غير الحارش به ء بناء على طلب أحد ذوى الس أن كك إذا اقتضى ذلك 
استغلال الاشياء امحجوزة أو إدارتا . 


() لين آدل على اننس المادة 449 هس و.ه من تاتون المراضات قد أحمل ف العمل من نص 
للادة +8 من قانون المقوبات الدى عاقب المالك اذا بدد أشياء محجوزة وكان جارسا عليها ٠‏ . 


ةا للعدذ الثالت. حل الستة ليادية و التلائون 


3 إعفاء الخارس عن الجرئاسة بناء على عطلبه » ؤيكون ذلك ححكم يصدر منبحكة المواد . 
الجرئية بعد تكليف الممجوز عله والحاجز بيعاد يوم واجد جم القاضى فى هذه الحالة. 
لايجوز الطمنخيه . واللاصل أن ليس" للخيارس أن يطلبٍ إِعفَاوٌه من. لحن اسة قيل اليوم الحدد 
للبيع إلا الآسباب توجب ذلك ( م 6١ه‏ ) (1) : فإذا ما عين حارس جديد ,وجب جردالاشياء 
احجوزة يواسطةالحضر وإشات :الجرد في محضر_ بو قع عليه | حارس .الجد يد ونس لهدصورة من[ 


1-2 -آمار توقيع اليه : تقدم القول بأن مجرد اتخاة إجراءات التتفيذ على مال لاخر 8 
0 لامخزجها من 
ملك بل تبق على ملك بالرغم من الحجز حتى تبضساع , وينينى على .ذلك أنه يجوز لنائق 
الحموز عليه الآخرين أن ينفذوا عليا فيشاركون الحاجز الأول فى اقتسا ثنها ٠‏ . 

وإنها يترتب عل المج بالنسية المقوق المدين المحجوز عليه الآثران الآتيان > ْ 

)1( تقييد حقه فى الانتفاع بالاشياء الحجوزة » إذ بيترتب علل الحجز أن باد 
باستغلال الاشاء امحجوزة لساب الحاجزين . وإنما أباح القانون الجديد لمالك اللاشياء 
الحجوزة أو صاحب الح فق الاتفاج يها » أن ستعملها قبا خصصت له إذا كان هو :الخارس 
عنيارم ؛ده)؛ ٠‏ 5 أن له يتملك ثمارها إن كانت ما ينتج مارآ . ولعل من الاسناب التى من 
أجابا قرر الشرع فى القانون المنديد إيجاب تين بالحجود عليه اوم م : إذا طلب ذلك 
(ع5ككه)ء: تمكينه مناستمال الآشياء المحجوزة (5) _ : 


(م) تقييد الحجوز عليه فى التصرف فى الاشياء الحجوزة م ده او 
وينبنئى على ذلك أن تصرفه فى الاشياء ٠‏ امحجوزة مثل البيع لاحتج به على- الحاجز بن » وان كان 
التصرف فىذاته صحيحا فيابين المتعاقدين . كذلك يعاقب الحجوزعليه إذا بدد الآشياء الحجوزة 
فى حالة ما اذا كان حارسا علها (م 60م عقوبات ) أو اختاسبا. إذا لم يكن حارسا علها 
(م عع عقوبات ) . 


ولقد استقر القضاء المصرى عل توقيع عقوية التبديد أو الاخلاس ولوكان المحجوز عليه 
معتقد! بطلان الحجز ‏ بل لا يمنع من توقبح العقوبة ان يكون الحجز باعللا مالم يحم يطلانه 
قبل حصول التبديد أوالاختلاس ٠‏ ويعللون ذلك يأنالقانون إ مما يعاقب على إلعيث باجراءات 


(1) كن القانون القديم مجيز لحار س طلي أعقاي» من المراسة فى التي + )١(‏ اذا كان. هناك اسباب 
موجية للاعنفاء » (؟) اذا كان قدا مفى خيران من وقث فيه عارنا (ع جه مح 01و ).: 
() سمى هذا امغر عدفر الجرد .أمعتمعاوءمء عل أوظع؟<ممعويم ١‏ 


[فف راجم مغتمر كيش شد لكهء وبلاحظ انه بالرغم من ان القأنون القديم لم ينس على 
حق المالك 6 الآشياء المحجوزة ( م لاه4 ه  ٠‏ هم ) ققد جرى الشراحالمصر يون على القوال 
بذك .. راحم :أأبو هيف نف ٠ية#‏ ويل جامد فهنى بند +4( الوم دي تن 
في ٠6‏ قبراير ميئة جريهم المضبوعة: للربة سنة .#تصفحة 8م : 0 : 


العدد الك _ طامية: لسن ةططادية واد نوين . ' وهه - 


التنفيذ القعنائية إلا على الاعتدا. عل5ملكية اليا الحجوزة )١(‏ كا يعللونه يأنه كان على ٠‏ 
المجوز عليه أن يلجأ إلى القعناء ليحك له بيعللان الجر ٠‏ قتضرته ىالاشيا.. الحجوز دون أن _ 


يستصدر حكما ببطلان الحجر ضرب من قضاء الانسان لنفسه بنفسه وهو ممنوع 60 


؟- البيسبح 
او تحصل البيع فى اليوم المحددله ؛ وتحصل تحديد بوم بيع كاقدمنا .فى بحضر الحجن , 
أو باجراء لاح لوف كنا حاتي يجب أن بباى فيه ماد بيع لد تسعله نون 
ولميعاد ألبيع فى مما نون الجديد معلئان - َّ 


117 الو ول؛ يقصد بهالاجل الذىيجبانقضاؤه قبل حصول البييع بحيث إذا حصل ١‏ 
الببع قبله كان باطلا . حددت ميعادالبيع بهذا المعنى المادة ..ى بنصها على انه « لايجوز-إجرا. 
البيع إلا بعد مضى ثمانية أيام على الآقل من تاريخ تسلم صورة محضرالحجز للمدين أو اعلانه 
به ©) » .والنص على أن ميعاد الأيام القانية يدأ من تسليم صورة محضر الحجو لللدين 
أو اعلانه بدمبنى على افتراضان يوم الببع #دد فى يضر الحجز المدين يمل به تسل صورة من - 


المحضر أو باعلانه به ء فان حصل ديد يوم البيع بإجراء لاح لتحرير عضر الجر قان. 
ميعاد الأيام القانية بيدأ من يوم إعلان المدين بذاك التحديد ء ومكن أن يقال إذن إن ميعاد 


البيع هذا المعى بدا من إخبار المدين” تحد يلك يدم البيع (4) . 

والغرض من هذا المعاد بمكين المدين من تفادى البوع عبادرته بالوفاء للحا جز ععطلو به 
ولو بعد توقيع الحجز , و تمكينه من الاعتراض عل الحجر ان كان للاعتراض عل ؛ وتمكين 
الحاجز من اجراء الاعلان عن ألبيع )6«( ١‏ 


(961 مارس سنة‎ ١4 غيل حامد فهمى ند ١14ء وحم الدائرة الجنائية لمحكة النقض المصريةفى‎ )١( 
. 5917 وني .؟ نوفير سنة 1989 تموعة قواعد محسكة النقض الجنائية الجرء الأول رحّم :"8 ورقم‎ 

(*) مختصر كيش الطيمةالسادسة صفحة +ه . 

١م‏ تدارك القانون الجديدء بنصه فى المادة .مه منهعلى | ن الأيام الها نية تبدأ من! خبار الد ين بالمجز 
مأفى المادة + ه-3غبوهم من قصور اذهى تنص على ان ايعاد يبدا من توقيم الحدز فاذاكان وما فى 
حالة اخبار المدين بالحجر عند حصوله اذا كان حاصلا فى محله أوكان حاضرا وقت المجز ء فن غير القبول 
نطبيق هذا النس فى حالة <صول الحجز فى غير محل المدين اذا لم يكن حاضراحيث ان اخباره بالحجز يحصل 
بعد ذلك ياعلانه بصورة من محغر الحجز 

(0) يؤكداٌ هذا الاستفتاج.ان هذا هو الراى الذى يقول يه شراحلقانون الغرنى فق تقسير المادة 
؟لا ونعسها مائل لنس المادة .يه من خانون المراضضات المصرى الجديد فى هذا تالمندد ٠‏ راج مختصر 
كيش غك ام . . 

(0) مختصر كيش بئد لاه . 


1 العدد ألثالك - إلسئة الحادية والثلاثون 0 


ويقرتب عل إغفال هذا الميعاد ( إذا حصل البيسعقبل ثماتية أيام ) بطلان ابيع , ويستفاه - 
البطلان فى القانون المصرى من نص القانون فى" المادة ,وى على أنه لايحوز إجراء البيع 
إلا بعد مضى ثمانية أيام على الآقل ... 00 


ولكن يجوز إنقاص الميعاد امتقدم 5 ال 5000 5 
تقدم من الحارس أو أحد ذوى الشأن ء إذاكانت الأشياء المحجوزة عرضة لتلف أو لتقاب 
الأسمار” كالحوم أو الخضر ملا (م 001) ٠‏ 


ولا كان من الواجب أن يسيقإجراء البيبع حصول الاعلان عنه باللصق والنشر ف الاماكن 
وبالطرفّة ال نص عليها ألقانون ( راجع المواد من ؟,ه ل 7ه) 6 فإن القانون الجديد 
#ص عل أنه لايجوز إجراء ٠‏ اليع إلا بعد مضى يوم من تاريخ إجراء ءات الاعلان 2 مالم 
يحصل إنقاص الميعاد المتقدم بأمر من القاضى 6 تقدم , والغرض من هذا الممعاد تحقق الفائدة 
من الاعلان عن البيمع . 

التانى . يقصد بالميعاد هذا الممنى الآجل الذى يجب أن بحصل البيع خلاله 
والدسقط لحز .لم يكن للبيسع ميعاد بهذا المعنى فى القانون القديم » فكان للحاج أن يرجى. 
ابيع كنا شاءوبيق الجر معذك نا 0 00 ا عه 
ا ا 

أراد المشرع فى القانون الجديد أن يتفادى ذلك قنص على أن الحجز يعتبر كأن لم يكن إذ 
يتم البييع خلال ستة أشبر من تاريخ توقيعه . إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق ال#صوم , 
أو حم الحمكة : أو مقتضى القانون . ققد يوقف البيع بصدور حك من القضاء بذلك م إذا 
إستشكل الحجوز عليه طالاً وقف التنفيذ وحكم له بذلك . وقد يقف الببسع حك القانون 
5 لو رفع مسترد دعوىاسترداد واقفةللييع ( م 7ماه ) ؛ وكا إذا استهكل! نحجوز عليه عند 
التتفيذ طالباً رفع الاشكال!لىقاضى الآمور المستعجلة ورأىالضر ان بمضى فالتنفيذ , فلا 
0 الول ل 2 رم ا ل 

المانع . . ذلك لابسقط الحجر إذا لم محصل البيم فى ظرف سسنة أشهن نيعاد المسره 
على تأجيله , وانما لايجوز فى هذه الحالة الاتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على مستة شبور 


)١(‏ يرى بعش الشراح نما لايترتب على اغفال هق ! المرعاد” بطلاز افع ونا كرف انعيرة 
عليه و الدائنين! ل خرين مطاللية الحاجر بالتضمينات المترنبة على تعجيل البيم ءر اجم كيش طبعة 1946 صفحة 
0 . وييدو لنا ان النارق بن الر! ين شأل ثر انما يبدو لأول وهلة فالنال الا يتمكن المحجرز علية 
من استرداد الأشياء امبيية , بالرغم من الحم معلا الع ذا بان قد لت ته با بالزاد حملا بتاعدة 
الحيازة فى النقول سند الملكية .. 3 


العدذ الثالنقا م التنية الحادية.و كلوز ن.:.” عيرهة 
ب ل يب ست 


7 من تاريغ لانن ق ». جو ,لاتكرر :الاتقاق على اتأجيل إلى غين غاية فيإؤدى ذلك إلى النتيجة 
النى أريد تفادها (عواه) 

14 - الزعمدء ع البيع : يمبد للبيع بالإعلان عنه باللصق والتشر'» وقدبينالقانون قى 
إلمادة 16٠‏ وف المواد فن «مه إلى >مه )١(‏ الاماكن: والمواعب. والكيفية, , الى حصل مها 
إللصق والنشر ولا يعنينا من كل ذلك إلا يان ما استحدثه آلقاتون الجديد ما لانظير لهدقى 
نصوص القانون القدم . وأممما استحد ثه القانون الجديد فيا يتعلق بالاعلان عن الببع مايأ . 

)١(‏ أوجبالقانون الجديد على المدضر عقب اقفال محضر الحجز مباة شرة أن يلصق إعلان 
الببع على باب المكان الذى توجد به الآشياء المحجوزة وعلى باب العمدة أو الششيخ أو المقر 
الادارى التابع له المكان . وف اللوحة المعدة لذلك يمجكةالمواد الجرئيةء ذلك رغية فى 
لاقتصاد فى اتقال الحضرين (م0١٠0‏ ) . 

() لم بوجب القانون الجسديد النثر و بد ا ل 0 
الاعلانات إلا إذا كان المملغ الحجوز من أجله يزيد على إمائة وخمسين جنيها » أوكانت قمة 
الاشياء المطلوب يعها بحسب ماهى مقدرة به فى محضر الحجر يزيد على هذا المقدار (عثره) 

(١‏ أباح القاون الجديد . فى غير الحافظات وعواصم المديريات ؛ أن يعهد إلى مشايعخ 
البلاد بلصق الاعلانات فيا عدا مايجب وضعه منبا فى لوحة امحكة (م ه56 ) . : 

ومن المسل فى فرنما و مصر أن مخالفة تصوص القانون الخاصة بالاعلان عن البينع لايثرتب 
عليها البطلان » وإتما يعرتب عليها مسئولية الحاجز عن التضمينات المثرتبة على “هذه الخمالفة با 
لو يبعت الاشياء ٠‏ أ حجوزة بشن بخص نجه لعدم وجود مشقرين كثيرين يسبب عدم الاعلان 
طيقا 1 يقضى به القابون 0( 

- اعبراء البيع : يقوم انحضر بالبيع »بناء على طلب الحاجز . فإن لم يطلب الحاجر 
إجراء ابجع ا بحصل » عل تتدين أن الحاجز إذا لم يطلب إجراء ابر مع حلول اليوم امحدد 

له ؛ فلمله استوف الدين الحجوز من أجله » أو لعله اتفق مع المدينعل 7 جيل البيع . وسنتفاد 
هذا الحم من نص القانون ف المادة 1 منه على أنه ا وا 1 اميا شر للإجرا ءات 
الببع فى التاريخ امد جاز للحاجزين الآخرين أن يطليوه 

والاصل أن ابي صل فى لكان الذى فيه الاشياء الحجوزة أو فىأقرب 50 
يجوز [جراؤه فى مكان آخر بناء على أمى من قاضى محكة المواد الجزئية على عريضة” يقدمبا 
أحد ذوى الشأن (م م) 

ويجرى البيع بالمزاد العلنى بمناداة الحضرء عل ألا يبدأ قيدإلا بد جر د الاشياء المي 
وتحرير حضر بذلك ين فيه مإنقص منها زم ,به) 


)0( راج المو اددع ه - إمه م وما بمدها من القانون التدم . 5 
(0) راجع جلاسون جزء ؛ بنداا١١‏ وجارسونيه جزء 4 يناد 144 وكيش! بند لاه أ يوهيف بند لإجرء 


الخيمية العدد لأثالت ‏ السنة الخادية والثلاثون. 

وشت إجراء البيع فى محضر يسمى ضر البيع. يشتمل على: جميع إجزاءات البيع وما لقيه 
الحضر من الاعتراضات والعقبات أثناءها وما اذه فىشأتها ؛ و<ضورالحجوزعله أوغيابه, 
والقن الذى رسا به المزاد و[سم من رسا عليه » وتوقيعه (م مناه ) 


- الى عى ومع .قدمناأن لدكل دائن. مهما قل دينه أنيحجر على مايشاء من أموال 
مدينه هيما بلقت قدمتها . منى هذه القاعدة مان الوفاء للدائى يدينه خشية تدخل دائنين 
آخرين فى الحجز بعد دتوقيعه قيشساركون الحاجز الاول فى اقتسام ثمن الاشياء الحجوزة ٠‏ ما 
دامت الاسبقية فى الجر لانعطى الخاجز السابق امتيازاً على الحاجز اللاحق » وإذا كان هذا 
ما تقتضيه مراعاة مصلحة الدائن الحاجز , قن مصلحة المدين تقتضى ألا يباع من أمواله إلا 
المشرع نظام الكف عن البيع » ومقتضاه يجب على الحضر أن يكف عن المضى فى البيع إذا 
ننج منه مبلغ كاف لوفاء الديون ال#جوز من أجلبا والمصاريف . فنظام الكف عن البيع هو 
الوسيلة التى وقق ا المشرع بين مصلحة الدائن والحاجز , والمدين الحجوز عليه » فى حجر 
المنقول رم 4ه ) ش 
آمار البيع ٠‏ تختلف 5 ثار البيع باختلاف ما إذاكان بيعا بسيطا , او كان مصحوبا بالكف 
عن البيع .9 , 

147- آمارالييع المسرط :ير تبعلى البيعآ ثار باانسية للشترىء وأخرى بالنسبة لللحضر. 

قالنسة للشترى , ليزم بدفع. المن. الذى رسا به المزاد فورأ , فان لم يدفعه أعيد البيع 
على ذمته بأى ثمن كان » وكان ملزما يفرق الن . وينص القانون الجديد على ان محضر البيع 
يعتبر ستدا تنفيذيا على المشترى المتخلف بفرق القن ( م مم ) ؛ وذاك حتى لاتحتاج الحاجز 
إلى مقاضاته للمطالبة مدا القرق » أما إذا زاد الأن فى البيع الثانى فلا يستحق المشترى الأول 
الفرق و يكون من حق المدين ودائنيه » قياسا على حك المادة من فى حالة بيع العقار . 

كذلك يترتب على البيع بالنسية للمشترى آن يصبح مالكا للاشياء المبيعة » جرد رسو 


المزاد ودفعه القن . وذلك بشرط أن تكون الآشياء المبيعة مملوكة المدين » وأرن. تكون 
إجراءات التنفيذ صحيحة . 


وبالنسبة للمحضر يترتب على الييع التزاعه باستتغاء القن قورط منالمشترى » فإنم يستوفه 
وم يبادر باعادة البيع على ذمة المشترى كان مازما بالعّن . ويئص القانون الجديد على أن 
محضر البيع يعتير سندأ تنفيذيا على أنحضر بالقن (م مومه ) ؛ حتى لايضطر الحاجز إلى مقاضاة 
. إلحضر لمطاليته به . 


المدةلثالك- الس الحاديةواللاثون 0 20همة 


218 ان -البيع المصورس ككف : يترتب على البيخ هذه الحالة. 55 الآثار 
المتقدمة , 9 ران آخران.: 


' الاول ‏ تخصيص ابل المتحصل ١ن‏ البح للوفاء بديون الدائنين الحاجزين قبل التكف 
: عن البيع » حيث أن ما ما يوقع بعد ذاك من حجوز تحت يد الحضر أو غيره ممن بكون تخت 
يده الأن لا يتناول إلا مازاد عن وفاء ديون الحاجزين قبل الكف عن اليم بع (م 084 ٠.)‏ 
ول ين هذا الآثر إذا حصل بيع كل امحجوز . وييررون هذا الاختلاف بأنه نتيجة 
لما تقضى به القواعد العامة فى القسمة والتوزيع لآنه فى حالة الكف عن البسع يكون الحصل 
منه كانيا للوغاء بدبون جميع الحاجزين قبل البيع فيكون من هؤ لاء الحاجزين , على أساس 
ان قيض الحضر لهذا الحصل من المشترى انما هو عثاءة استيفاء لديون الحاجزين' يقوم به 
المحضر طريق الوكالة ء: ا ا ك1 ل ال اتير م لح بد 
كاف لوقا بدبون جمم الحاجزين قبل البيع . ولذلك يكون مآله إلى القسمة والتوزيع 
ويكون قيض المحضر له من المشترى قبضا لمال لا زال على ملك المدين ٠‏ ولذلك يكون لكل 
دائن أخر أن حجز عليه في.خل فى إجراءات القسمة والتوزيع . 
وقد انتمد البعض هذه التفرقة بن أثر الببع فى حالة الكف ؛ وأثره فى حالة بيع الحجوز 
كله . ورأى أن الأول ان متاز الحاجزون قبل البيع عن الحاجز ين بعد البيع داتما سواء 
حصل كف عن البيج او لم تحصل يحصل : وليس للحاجز بعد البيع أن يتضرر من ذلك فهو الذى 
تأخر فى الحجو ذلا ا أنه ثم إنه لا تعارض بين هذد] تويز وبين القواعد العامة 
فى التنفيذ » فان نظام الآنفيذ فى القائون ال.رى نظام فردى الآثر يقوم على فكرة إفادة 
الدائن الشيط وحده ؛ وقد اخذ المشرع المصرى بفكرة تفضيل الدائن النتديط على غيره من 
الدائتين فى عدة نظم اخرى غير نظام التنفيذ ما هو الحال فى حق اختصاص الدائن بعقارات 
مدينه )0 
وعندنا ان هذا النهدغير صحيح فالفاعدة التى اخذ مما ال مشرع المصرىف كل طرق التنفية 
هى قاعدة المساواة بين الحاجزين لافرق بين حاجز سابق وبين حاجزر متأخر ء اما تميز 
الحاجز قبل البيع عن الحاجز بعده فى الة الكف عن الببع فله ماييرره من تمادى ماقي 


يعود على الحاجزين قبل البيع من ضرر بسبب تأخر الحاجز بعده » فلو أن الحاجز بعد البيع 


. 65 رأجع | بوهيف بند هوم صفحة‎ )١( 


ا المدد الثالث - السنة الحادية والثلابون 
2 
جحز قبله للا كف المحضر عن البيع إلا بعد مراعاة وصول من المبيع إلى مايكق للوفاء بديئه 
ايناء ينها فى حالة ببع جمييع الحجوز لم يعد على الحاضرين أى ضرر من تأخر الحاجز بعد 
اليسع فى توقيع حجزهء فلو انه أوقعه فبل البيع لما تذيرت تديجة أمحصل من البييع ٠‏ 
والثانى - هو اتتها. الحجز , وزوال آثاره بالنسبة للأشياء احجوزة التى لم يتناو لها البيع 
إذ لم يعد لمانا محجوزة اى اساس , عل تقدير ان تخصيص التحصل من الييع لوفاءديون 
الدائنين الحاجزين يعتمر عثابة وفاء معلق على شرط ثبوت ديومم )١(‏ 


5 


(إعراجع علد عامد فيمى ركم 14٠‏ 


العدد الثالك دالسئة الحادية والثلائون كت 


| 2 
7 ل - , ا عم علق تب 


قانونرتم وم لسنة ووور 0 
خاص ببراءات الاختراع والرسوم والغاذج الصناعية 
نحن فاروق الأول ملك مهر 
قرر مجلس الشيوخ ومجلس التواب القائون الآتقى نصه وقد صدقنا عليه واصدرتاهء . 
الباب الأول 


الفصل الآول 5 احكامعامة 


مادة ١‏ تمنح براءة اختراع وفنا لاحكام ه#ذا القانون عن كل ابكار جديد قابل 
الاستغلال الصناعى سواء ١‏ كان متعلقا عنتجات صناعية جديدة ام بطرق ووسائل صناعية . 
مسستيدد له ام بتطبيق جد يد طرق اووسائل مباعة فعروةة : 

مادة  ,‏ لاتمنح براءة اختراع عا يأقى . 

)١(‏ الاختراءات التى ينششأ عن استغلالها إخلال بالآداب او بالنظام العام 

(ب) الاختراعات الكمائية المتعلقة بالاغذية او الءقاقير الطبية او المركات الصيدلية إلا 
إذا كانت هذه المنتجات تصنع بطرق او عمليات كمائية خاصة وفى هذه الحالة الآخيرة 
لااتصرف البراءة إلى الممتجات ذاتها بل تتصرف إلى طريقة صنعبا . 

مادة # - لايعتبر الاختراع جد يداكله او جزء منه فى الخعالتين الآتيتين : 

و إذاكان فى خلال الخذسين سنة السابعة تاريخ تقديم طلب البراءة قد سيق استهال 
الاختراع بصفة علنية فى مصر او كان قد شهر عن وصفهاو عن رسعهفى:شرات اذيعتق مصر 
وكانالو صف أو الرمم الذى نش رمن الوضو حبحيث يكو نفى! مكان ذوى الخبرةاستغلاله. 

؟ ‏ إذا كان فى خلال الأسين سنة السابقة على تاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق 
إصدار براءة عن الاختراع او عن جز. منه لير امخترع او لغير من آلت حقوقه او كان 
قد سيق للغير ان طلب براءة عن الاختراع ذاته او عن جزء منه فى المدة المذ كورة . 

مادة ع يعد بوزارة التجارة والصناءة جل يسعى د سجل براءات الاختراع, تيد فيه 
البراءاتوجبيع البيانات المتعاقة با وؤتالآ حكام هذا القانون والقرارات الى تصدر تنفيذا له. 

مادم م س للأشخاص لآق ذوم حق طلب براءات الاذتراع . 

١‏ المصريين. 

الاجانب الذين يقيمون فى مصر , او الذين لهم فيها مؤسسات صناعية أو تجارية . 

ب الأجانب الذين يتمون إلى بلاد تعامل مصر معاملة الثل أو يقيمون تلك اللاه و ٠‏ 


له قوّانين وقرارات ومئشوداتة.. ' 
. 6 
1 0 اه | ميات أو المؤسسات أو جماغات أبات الصناعة أو المنتجين 
أو التجار أو الهال ء الى تؤسس فى مصر أو بلاد تعامل مصر معاملة المأل متى كانت متمتعة 
بالششخصية المعنوية . 

ى ‏ المصالم العامة < 1 

مادة + يكون الحق فى البراءة ع 4 اجزاك حزم | 

واذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص كان الحق فى البر| 5 جميعا 

شركة وبالتساوى بيهم »مالم يتفقوا على خلاف ذا كأما اذا كان قد توصل !! ىالاختراع عدة 

أشخاص كل منهع مستقل عن الآخر فيكون الحق فى البراءة لمن أودع طلبه قبل الاخرين 

مادة ب اذا كلف شخص آخر الكثشف عن اختراع معين جميع الحقوق الترتية على 
هذا الاختراع تكون للآول . وكذلك لصاحب العما ل جميع الحقوق المثرئية على الاختراعات . 
الى يستحدتها ا ل أو المستخدم اثناء قيام رابطة العمل أو الاستخدام مي كان الاختزاع 
فى نظاق العقد أو رابطة العمل او الاستخدام ' 

ويذكر اسم انخترع فى البراء ان عي الام ع الالاسا ذا لم يتفق غلى 
هذا الآجر كن 4 أل ريض عادل من كه الكدف عل ال ختراع » أو من صاب 
العمل . ٠‏ 

مادة م ن فى غير الاحوال الواردة فىالمادة السابقة . 0000 
نشاط المنشأة العامة أو الخاصة ال ق ها انخترع » يكون لصاحب العمل الخيار بين استغلال 
الاختراع او شراء البراءة مقابل تعويض عادل يدفعه لامخترع . على ان يتم الاختيار فىخلال 
39 اع نولازي الإخطار عنم البراءة . 

مادة ه -- الطلب اللقدم من الخترع للحصول على براءة أختراع فى خلال سئة من تاريخ 
تركه المنشأة الخاصة أو العامة : يعتبر كأنه قدم فى خلال تنفيذ العقد او قيام رابطة العمل أو 
الاستخدام . و, 08 من امخترع وصاحب العم لجيع الحقوق المنصوص عليها فالمادتين 
السا بقتين تعا للاحوال . 

مادة ٠.‏ تخول البراءة مالكبا دون غيره الحق ن حول لكان سه طرق | 

مادة ١١‏ لايسرى حم اللراءة على من كان يستضل الاختراع صناعا أو م 
بالاعمال اللازمة لاستغلاله حسن نية قبل تقديم طاب البراءة .فيكون له حق استبغلال 
الاختراع لحاجات هنشأته . دون ان ينتقل هذا الحق مستقلا عن المشمأة ذاتها:. 

مادة و مدة براءة الاختراع خمس عشرة سنة - تبدأ من تاريخ طلب البراءة » 

ولصاحب البراءة :لحق فى طلب تجديدها مرة واحدة دة لاتجاوز خمس ستوات » 
بشرطل أن يطلب التجديد فى المبنة الاخيرة : وان ينبت أن للاختراع اهمية خاصة وان لم 
يجن منه أمرة.تتناسب مع خبوده وافقاته ,. 


العدد الثالك ‏ السنة الحادية والثلاثون د 


لس ص 


:'والقرار الصادر من أدارة البرا 9 فى سان التجديد قابل الطمن امام. اللجنة. المنصوص 
عليها فى المادة ب؟ منهذ! القانون ويقدم الطعن بالشروط وف المواعي_دالتى #ددها اللاتحة 
التنفيذية » وقرار اللجنة فى هذا الششأن ناث . 

اما البراءات الى تمنح وفقا لاحكام الفقرة وب» هنالمادة الثانية منهذا القانرن , فتكون 
مدتها عثر سنوات غيرقابلة التجد يد. 

مادة 9و ب يدقع عشاد 5 براءة الاختراع او طلب التج'.بد رسم قدره 

ويدفع رسم سنوى ابتداء من السنة الثانية لغاية انتهاء مدة البراءة » ويكرن هذا الرسم 


مائة قرش عن السنة السانية ويزداد سنويا باضافة خمسين قرشا على رسم السنة 
الاشة. : 

ولا ترد هذه الرسوم يأية حال . 

مادة وو اذاكان موضوع الاختراعادخالتصديلات اوتحسينات أو إضافات على 
اختراع سبق لمن منحت عنه براءة : جاز لصاحب هذه البراءة ان يطلب وفقا لأحكامالمادتين 
٠و1‏ من هذا القانون براءة إضافية تنتبى مدتها باتباء مدة البراءة الاصلية ٠‏ ويدقفع عد 
تقدم الطنب رسم قدره ثلاقة جنيبات . 

وإذا الغيت البراءة الآصأية لعدم دفع الرسوم المقررة فان البراءة الإضافة تصبح لاغية 
أما إذا الغيت البراءة الاصلية لسبب آخر او أبطلت فان البراءة الاضافية تظل قائمة بعد دقع 
الرسوم المقررة فى الفقرة الثانية من المادة السابقة » وتصبح مستقلة عن البرأءة الاصلية »وتعتبر 
مدتها من تاريخ هذه البراءة . 


الفصل الثانى 
إجراءات طلب البراءة 
مادة ه6١‏ | يقدم طلب البراء 800 أو ممن 1 لت إلليه حقوقه إلى إدارة برا ءات 
الاختراع وفتا الأوضاع والشروط الى تحددها اللائحة التنفيذية . 
ولايحوز أن يضمن طلب اليراءة أكثر من اختراع واحد . 
مادة 15 يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلى للاختراع » وطريقة استغلاله ويحب أن 
يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة الت يطلب صاحب الثأن حايتها ويرفق 
بالطلب رسم للاختراع عند الاقنضاء وذلك كله بالكيفية التى تحددها اللاشئحة التنفيذية 
مادة ١١‏ بحوز لطالب البراءة أن يقو م باستغلال اختراعه من تاريخ تقدم الطلب 
عاذ تفحص إدارة براءات الاختراع طلب البراءة ومرفقاته التحقق مايأتقى : 
ذ-أن الطلب مقدم وقْما لأحكام المأدة 6؟ من هذا القائون. 
- أن الوصف والرسم يصوران الاختراع بكيفية تسم لآرباب الصناعة بتنفيذه. 


تدا 07 قوانين وقرارات ومنشورات - ٠‏ 
5 أ الماع اكه ال بطلب صاحب الشأن حايتها واردة فى الطلب بطريقة 


عددة واضدة . 


مادة وو لادارة براءة الاختراع أن كلف الطالب إجراء الاعديلا تالت ترى وجوب 
إدخالها عل الطلب وفقا لآحكام المادة السابقة . وذلك ف ظرف المدة إلى تحددها اللانحة 
التنفيذية » فاذا لم يقم الطالب بهذا الاجراء اعتبرمتنازلا عن طلبه . 

ولاطالب أن يتظم من قرار إدارة براءات الاختراع اع يشأن هذه التعديلات أمام اللجنة 
ال انتصوص عليبا ق المادة امل هصذا الم تون » 0 بالاوضاع وق المواعيد الى تددها 
اللاتحة التنفيذية . 

وقرار اللجنةى هذا التشأن نات غير قايل لاطعن . 

مادة  «.‏ إذا توائرت فى طلب البراءة الشروط المتنصوص علبا فى الأدة م١‏ منهذاطا 
القانون قامت إدارة براءات الاختراع بالاءلان عن الطلب. بالطريفة التى تحددها اللائحة 
التنفيدية . 

مادة وو يجوز لكل ذى شأن أن يقدم لإدارة البراءات فى الميعاد الذى تدده 
اللاتئحة التنفيذية إخطارا كتايا ععارضته فى إصدار البراءة ويحب أن يشتمل هذا الاخطار 
عل أسباب المعارضة . 

- تفصل ف المعارضة لجنة تشدكل بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على طلب وزير 
التجارة والصناعة . 

وتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء .يكون أحدهم من قسم الرأى فى مجلس الدولة والجنة أن 
تستعين برأى ذوى ال برة من موظق الحكومة أو غيرم . 

مادة  +«‏ القرار الصادر من اللجنة فى المعارضة يجوز الطعن فيه أمام محكة القضاء 
الإدارى مجلس الدولة فى ميعادي ثلاثين يوما من تاريخ اخطار صاحب الشأن”به وتفصل 
امحكة فى هذا الطعن على وجه الاستعجال . 

مادة غ؟ ‏ منح البراءة لصاحب الحق فيبا يكون بقرار من وزير التجارة والصناعة » 
ويشهر هذا القرار بالكفية التى تعينها اللائحة التتفيذية . 

مادة وم« إذا ظبر لإدارة براءات الاختراع أن الاختراع غاص بإسؤون الدفاع , 
أو أن لدقيمة عسكرية فعليها أن تطلع وزارة الحرية والبحرية فورا على طلب البراءةوالوةئق 
الملدمة به . 

ولوزير الحربية والبحرية أن يعارض ف اعلان طلب البراءة إذا رأى فيه ومساسابشؤون 
الدفاع : وله وللسبب نفسه ان يعارض فى نشر او اعلان القرار الصادر عنح البراءة لصاحب 
الاختراع ٠‏ وذلك فى طرف شبر هن تاريخ تقديم الطلب أو من تاريخ صدور القرار 2 

ولوزير الحربة والبحرية فى ظرف ثلاثة اشبر من تاريم تقدم طلب البراءة المعارضة 
فى منح البراءة للطالب مقابل شراء الاختراع منه ؛ أو الاتفاق معه على استغلاله. 

مادة +م - يجوز لطالب براءة الاختراع او لصاحبها أن يقدم فىأى وقت طلبا بتعديل 


العدد الثالك ‏ السنئة الحادية والثلاثون + 
مواصفات الاختراع أو'رحمه مع بيان مأهية اتعديل واسبابه » بشرط الا يؤدى التعديل إلى 
المساس بذاتية الاختراع . 

وتتبع فى شأن هذا الطلب نفس الاجراءات الخاصة يطاب البراءة. 

مادة ؟ ‏ لكل شخص ان نحصل على صور من طليات البراءات والمستندات الخاصة 
وعلى مستخرجات من جل براءات الاختراع ولهكذلك ان يطلععل اطليات والمستدات 
والسجل ء وذلك بالكيفية المبينة فى اللاضحة التنفيذية . 

الفصل الثالك 
انتقال ملكية البراءة ورهنها والحجز عليبا 

مادة م؟ ‏ تتفل بالميراث الم ف البراءة ؛ وجمييع الحقوق المرتة عليها 

وكذلك تتقل ملكية براءة الاختراع كلها أو بعضباء بعوض وبغير عوضءك يجوز رهنها 

ومع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم ١‏ إلسنة. ١44‏ الخاص بيع اممسال التجاربة 
ورهنبا » لاتنتقل ملكية البراءة ولابكون رهنها حجة على الغير إلا من أرب التأشير بذلك 
فى سجل البراءات 

ويكون النثر شال ملكية البراءة ورهنها بالأوضاع التى تقررها اللائحة التنفيذية . 

مادة هم يجوز للدائنين أن يحجزوا على براء أت الاختراع الخاصة عدينيهم » وفمًا لما 
هو مقرر فى قانون المرافعات لحجز الأعيان المتقولة أو حجر ماللدين لدى الغير » وتعفى 
إدادة البراءات من الآحكام المتعلقة باقرار (نحجوز لديه عافى ذمتهقبل امحجوز عليه 

ويجب عل الدائن أن يعلن الحجر وحضر مرمى المزاد لإدارة البراءات لأشير هما فى 
السجل . ولايحتج مهما قبل الغير إلا من تاريخ ذلك التأشير . 1 

وينشر عن الحجز بالكيفية التى تقررها اللائحة التنفيذية . 

الفصل الرابع 
الترخيص الإجبارى باستغلال الاختراعات ونزم ملكيتها للمنفعة العامة 

مادة .م إذا لم يستغل الاختراع فى مصر خلال ثلاث ستوات من تاريخ منحاليراءة» 
او يخز صاحبه عن استغلاله استغلالا وافيا حاجة البلاد وكذلك إذااوقف استغلال الاختراع 
مدة ستتين متتاليتين على الآقل جاز لإدارة البراءات ان تمنم رخصة اجبسارية باستغلال 
الاختراع لأى شخص رفض صا حب البراءة التنازل لدعن حق الاستغلال | وصا حب علق قنا له على 
شروط مالية باهظة . 

ويشترط انح الرخصة الاجبارية ان يكون طاليبا قادرا على اعد لجاع و 
ويكون لصاحب البراءة الحق فى تعويض مناسب 

وعلى إدارة البراءات ان تعلن صاحب البراءة يصورة من الطلب المذ كور وعليه ار 
. يقدم لما فى الميعاد الذى تحدده اللاحة التنفيذية ردا كتاييا على هذا الطلب وإذا لميصل الرد ق 
الميعاد احدد اصدرت الادارة قرار! يقبول الطلب او رفضه ء وها أن تعلق القبولعلى ماتراه 


اخحة قوائين وقرارات ومنشورات 00 
منالشروط .وقرار الادارة قابل الطعن أمام حكة القضاء الادارى عجاس الدولة لة فى جاء 
ثلاثين يوما من تاريخ اخطار صاحب الثأن به 
مادة ١م‏ إذارات إدارة البرا ءأت - برغم فوات 52200000 قَ 
الفقرة الاونىمن المادة السابقة ‏ انعدم استفلال الاختراع يرجع إلى اسباب خا رجةعن إرادة 
صاحب البراءة جاز لها ان تما<ه مبلة لاتتجاوز ستين لاستغلال الاختراع على الوجه الاكل 
مادة بوم إذا كان لاستفلال ألاختراع اهمة كبرى للصناعة القومية وكانهذا الاستغلال 
يستلزم استخددام اختراع آخرسيق منح براءةعنهجاز لادارة البراءاتمنح مالكالاختراعترخيصا 
اجباريا باستغلال الاختراعالسا بقوذلكإذا رفش مالك الاتفاق عل الاستغلال بشرو طمعقولة. 
كا يجوز على عكس ماتقدم أن عنح مالك الاختراع السابق ترخيصا اجباريا باستفلال 
الاختراع اللاحق إذا كان لاختراعه اهمية | كبر . 
وبراعى فى منح الثر أخخص »ء وف تقدير التعويض المستحق ٠‏ لاحد صاحى الاختراع على 
الآخر الشروط والأوضاع المشار اليها فالمادة .م من هذا القانون 
وقرار الإدارة فى مذا الشأن قابل للطعن امام حكة القضاء الادارى عجذس الدولةى 
#ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إتخلان ماي النان 
مادة عم يجوز يقرار من وزير التجارة والصناعة نزع ملكية الاختراعات لاسباب 
تعلق بالمنفعة العامة أو بالدفاع الوطنى . ويصح أن يكون ذلك شاملا جميع الحقوق المترتبة 
على البراءة او على الطلب المقدم عنبا »يا يصمح ان يكون مقصورا على حق استغلال الاختراع 
لحاجات الدولة 
وف هذه الاحوال يكون لصاحب البراءة الحق فى تعويض عادل 
ويكون تقدير التعويض معرفة اللجنة المنصوص عليهاف المادة؟5 
ويكون النظم من قرارها امام محكة القضاء الادارى عجاس الدولة ‏ وفى ظرف ثلاثين 
يوما من تاريخ اعلان قرار اللجنة للمتظم 
الفصل الخامس 
انتهاء براءة الاختراع و بطلانما 
مادة وم تنقضى الحقوق الرتبة على الاختراع فى الاحوال الآنة : 
(!) انقضاء مدة احماءة التى تخ ولا براءة الاختراع وفقا لنص الادة الثاية عشرة مرن_ 
هذا العانون . 
(ب) تنازل صاحب براءة الاختراع عنها . 
(ج) صدور حم حائز لقوة الثى. المقضى به ببطلان البراءة . 
(د) عدم دفع الرسوم المستحقة ىمدة ستة شبور من تاريخ استحقاقها . 
ويعلن عن البراءات الممتبية فى الاحوال السابقة.بالكيفية الي تعينها اللاتحة التنفيذية . 
مادة وم لادارة براءات الاختراع وذكل ذى خأن ان طلب. الى عكبة القضاء. 
الادارى عجلس'الدولة لمكم بابطال البراءات التى تكون قد منحت غنالفة لاحكام المادتين 


الغد د الثالث# فلسنة الحادية وااغلاؤن يك 
المادتين لاو هن ممذآ القانون.وتقوم الادارة 0 بإلغاء ونم بى م لما 
حم بذلك. حائز لقوة الثثىء المقضى به . _ 2 ٍ : 
وبجوز للبحكة أن تحم » بناء على طنب إدارة بزاءات الاتراع أو بناء عل طلب ذى 
الثبان » بإضانة أى يان للسجل قد أغغفل تدوينه به أوبتعديل أى يان وارد فيه غير مطايق 
للحقيقة أو بحذف أى بيان دون به بغير وجه حن . 


مادة دم إذا 1 يستغل الاختراع فى مصر ف السثتين الا لتين نم وتخضة إجبارية بهءجاز 

دعل فذق :نان أن طدي داق إذارة براءات الاختراع إلغاء البراءة الممنوحة عنه . 
الاب الثافى 
: الرسوم ات الصناعة - 

مادة يوم 'فما يتعاق بتطبيق هذا القانون يتيز رسما أو عوذجا صناعيا كل ترتيب الخطوظ 
أو كل شكل جم بألوان أو بغير أ لوان » لاستخداامه فى الإتاج الصناعى بوسية آلية 
أو ندوبة ة أو كمائية . 

مادة مم يعد بوزارةالتجارةوالصناءة جل دهعل انه دقاح السامة نل له 
الرسوم والفاذج ن: البيانات المتعلقة مما وفةالاحكام هذا القانون والآرارات 
تضدر تنفيذ! له . 

مادة وم يقدم طلب تسجيل الرسم أو افر ذج إلى إدارة الرسوم و والقائج الصناعية 
الأوضاع والشروط المتصوص علها فى اللاشحة التقيذية هذا إلقانون . 

وبحوز أن يشتمل الطلب على عدد من الرسوم أو | لغاذج لا تجاوز الخسين قرط ط أن 
تكون فى جموعبا وحدة متجانسة . 

مادة .4 لا يحوز رفض طلب التسجيل إلا لعدم استتفائه الأوضاع والشروط المثبار 
أليبافى المادة السا بعة. 

بحوز لطالب التسجيل أن بتظم من قرار ادارة الرسوم والهاذج الصناعية امام الأجنة 
المنصوص علما فى المادة + , كآ 0 الاظم منقرار هذه اللجنة امام محكمة القضاءالادارى 
عجلس الدولة . وهذا وذّاك فى ظرف ثلاثين ؛ نويا من ريخ إعلات بقرار الادازة أو اللجنة . 

مادة ١‏ جح تطى ادارة الرسوع والتاذج الا لب مخز السجل شيادة نه مل على 
البانات الاتة : 

أولا الرقم المتتابع للطلب وتارعخه 
7 ثانا ل عدد الرسوم والما ذج الى يشتمل عيبأ الطلب ونيا نانتجات الضناعة ال#خصصة لما 

ثالنا س اسم المالك ولقبْه وتجنسيته ول افامته . ا 

وتبدأ آثار التسجيل من تاريخ تقديم الطلب إذا كانمنتوفيا للاشتراطات القانونية . 
: علن التسجيل وخا للاوضاع الى تقرزرها اللائحة التنفينية لهذا للها نون . 


[فلف 


روة الغدد الثالكة ‏ ألسنة الحادية والثلاثون 


مادة ,4 لكل شخص أن يطلب مستخرجات أو صورا من السجل 

مادة مغ # لا يكون نقل ملكية الرسم أو الفوذج حجةعل الغير إلا بعد التأشير به فى السجل» 
وتشره بالكيفية الى تقررها اللاتحة التنفيذية. 

مادة غغ ‏ مدة الماية القانونية المترتية على نسجيل الرسم أو الفوذج خخس ستوات تيدأ 
من تاريخ طلب التسجيل . : 

ويمكن أن تستدى الخاية مدتين جديدتين على التوالى إذا قدم مالك الرسم أو الفوذج طليا 
بالتجديد فى خلال السنة الاخيرة من كل مدة وذلك بالكيفية الى تبيتها اللاتحة التنفيذية لهذا 
القانون . 1 

وتقوم إدارة الرسوم والقاذج الصناعية فى خلاق الشبر التالى لاتهاء مدة الجاية باخطار 
المالك كتاية باتهاء المدة فإذا انقضت الثلائة الآشبر التالية لتاريخ انتباء مدة الماية دون أن 
تدم ألمالك طلب التجديد ء قامت الادارة من تلقا.. نفسبا بشطب التسجيل . 

مادة مئ ‏ يدقع عند ديم طلب تسجيل الرسم أو الفوذج وكذلك عند تقدم طلب 
التجد يد رسم قدره مائنان: وخمسون قرشأ . 

ولا يرد هذا الرسم بأبة حال . 

مادةوع ب توم إدارة الرسوم والقاذج الصناعية بشطي التسجيل الخاص بأسم شخص 
غير المالك الحقيق للرسم أو الفوذج » متى تقدم لها حك نات من محكةالقضاء الإدارى مجلس 
الدولة قاض ذا الشطب . 

وتقوم إدارة الرسوم والفاذج هذا الشطب منتلقاء نفسها : أو بناءعلىطنب ذوىالثأن. 

مادة ب - شطب التسجيل أو تحديده يحب النشر عنه وفقا للأوضاع الى تقررها 
اللائحة التتفيذية . 

ألياب الثالث 
أحكام مشتركة 
الفصل الآول ‏ الجرائم والجزاءات 

مادة مغ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عبللى ستين وبغرامة لاتقل عن عشرة جنبهات ولا 
تزيد على ثليائة جنيه أو يإحدى هاتين العقوبتين : 

. كل من قلد موضوع اختراع منحت عنه براءة وفقا لهذا القانون‎ - ١ 

؟ - كل من قلد مو ضوع رمم أو ودج صناعى تم تسجيله وفها لهذا القاون . 

م كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد من الخارج أو حاز بتصد الاتجار 
منتجات مقلدة أو مواد علها رسم أو نموذج صناعى مقلد مع عليه بذلك متى كان الاختراع 
أو الرسم أو الفوذج مسجلا فى مصر . 

-كل منوضع بخير حق عل المنتجات أو الإعلانات أوالعلامات التجارية أو أدوات 


التعبئة أو غير ذلك , ييانات تؤدى إلى :الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو بتسجيله رسما 
أو تموذبا صناععا . ش 

مادة وغ محوز لماحب براءة الاختراعأو الرسم أو الفوذج أثناء نظر الدعوىالإدارية 
أو الجنائية أن يستصدر من رئيس محكمة القضاء الإدارى "أمرآ باتكاذ الإجراءات التحفظة , 
وخاصة حجز المنتجات أو البضائع المقلدة والآلات والآدوات النىاست+دهت أو قد تستخدم 
ارتكاب الجرعة والبضائع المستوردة من الخار ج اثر ورودها 8 

ويجوز لصاحب براءة الاختراع أو الرسم أو الفوذج أن يستصدر الام باتخاذ ما هدم 
من الإجراءت قبل رفع الدعوى الادارية أو الجنائية .ونا يحب عليه فى هذه الحالة 
أن يقوم برفع دعواء الادارية أو المباثشرة أو بتقدمم شكواه للنيابة فى ظرف ثمانية أيام عدا 
يام مواعيد المساؤة من تارعم تنفيذ الآمر 0 وإلا بطلت هذه الاجراءت من تلقاء نفسبا 5 

وبرفع صاحب النأن طلبه باتخاذ هذه الاجراءات بعر دضة مشفوعة بشبادة رمعية دالة عل 
تسجيل الاختراع أو الرسم أو الفوذج الصناعي . 

ويحوز عند الاقتضاء أن يثممل الآمر الصادر باتخاذ هذه الاجراءات ندب خبير أوأ كثر 
لمعاونة الحخضر فى تنفيد» ٠.‏ 

مادة نجوز لحكة القعناء الادارى والمحكة الجنائية أن تحم بعصا درةالآشياء الحجوزة 
أو التحجزها فيا بعد لاستنزال ثمنها من الغرامات أوالتعويضات ٠‏ أوللتصرف فبا بأية طريقة 
أخرى تراها احكة مناسبة . كا أن لها أرى. تأمر باتلانها عند الاقتضاء » ولا أن تأمر بكل 
ما سبق حتى فى حالة الحكم بالبراءة لعدم تواقر ركن القصد لجنا . 

ويجوز المحكة أيضا أن تأمر بنشر الحكم جريدةواحدة أو أ كثر على نفقة اكوم عليه. 

مادة وه س تعتير الجرائم المنصوص علبا فى هذا القاثون هى والجرائم المنصوص عليها فى 
القانون رقم بوه لسنة سه الخاص بالعلامات والبيانات التجارية وفى القانورن رقم مهو 
سنة ١441‏ الخاص بقمع الغش والتدليس جرائم متائلة فى العود . 

الفصل الثائى 
أحكام ختامية 

مادة .م ينص ف اللاشحة التتفيذءة لهذا القانون على الاحكام الى تكفل احماية المؤقتة 
للاختراعات والرسوم والفاذج الصناعية المعروضة فى المعارض الآهلية أو الدولية » الى تقام 
فى مصر أو فى أحد البلاد ألتى تعامل معاملة المثل . 

ويصدر تعيين هذه المعارض قرار من وزير التجارة والصناعة . 


مادة مه إذا قدم طلب للحصو لعل براءة اختراع في أحدالبلاد الى تعامل مص معاملة 


لكك ا ل ا ازا 13170111 الى الت 21111111111111 
المثل »بحو لذى الششآن أو لمن آلت إليه.حقوقه أن يقدم طلببسا لادارة البراءات عن.هذ] 
الاختراع بالأوضاع والشروط ا القانون » وذلك فى خلال .ا مله م 
تادغ تعد.م الطب ئُّ اليلد الآجنى . : 3 | 

وأستتاء من حكم المادة الثالئة من هذا القانؤن , لا يؤثر فى طنب اليرا 7 نشر وصف 
الاختراع أو استعاله أو تقدم طلب آخر عنه خلال المادة المنصوص علبها فى الفقرة السابقة .' 

ورسرى حكم هذه المادة على الرسوم والفاذج الصناعية , على أن تنكون المدة سلة أشهر 
من تاريخ تقد طلب التسجيل فى البلد الأجنى وذلك مع عدم الاخلال محكم المادة ١١‏ 

مادة وه لا يخل محقوق مالك البراءة اسستخدام الاختراع فى وسائل النقل البرى 
والبحرى والجوى التابعة.لاحد البلاد التى تعامل مصر معاملة المثل وذلك فى حالة وجودها فى 
مصر بصفة وقنية أو عارضة .. 

مادة مم تتطبق أحكام هذا القانون عل الاختراعات والوسوم والقاذج الصناعية الى 
“تمع بالجاية الها نونية وقت العمل بهء بشرط تقدم طلب براءة الاختراع او طلب تسجيل 
الرسم والغوذج فى خلال ستتين من ذلك الناريخ . وتدخل مدة الحاية السابقة فى مدة اغخاية 
التى تخولها أحكام هذا القانون . ِ 

مادة 5مس لا يجوز لموظفى ١‏ ادارة براء ءات الاختراع , أو ء ادارة الرسوم والقاذج 
الصناعة » أن يقدموا بالذات أو بالواسطة طلبات للحصول على براءات الاختراع أوطلبات 
#سجيل الرسوم أو الهاذج الصناعية إلا يعد مضى ثلاث سستوات على الاقل من تاريخ ركيم 
الخدمة بالادارة . 

مادة ياوس يتصدر وذر التجارة والصناعة لاحة تنفيدية ببيان الآ حكام املد تطبيق هذا 
العانون وتتصهذه اللائحة بوجه غاص عل ما يأق : 

»١١‏ نظي ادارة براء ءات الاختراع واداده الررسوم وألماذج الصناعية اناه السجلات 

الخاصة با. 

8» وضع الشروط والمواعيد المتعلقة بالاجراءات الادارية 
٠‏ ء الاوضاع والشروط التعلقة بالثشر والاعلان المنصوص عليه فى هذا القانون , . 
«؛»الرسوم الخاصة تسل الصور والشبادات ويمنتلف الاعمال والتأشيرات ٠.‏ 
مادة مه ب يجوز لذوى الشأنأن يطلبو | تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولة الخاصة بالملكة 
الصناعية التى تكون مص,'متضمة ألما اذا كانت أكثر رعاية حمالمب من كار رم 
مادة .وه ب تلفى من قانون العقوبات: الاحكام الى تنا لفى هذا القانون . 


. العدد الثالك ‏ السئة الحادية والثلاثون 


كك 
ا وذداء التجارة والصناعة والعدل والحرية والبحرية تنفيد هذا القانون 
كل فما مخصه , ويعمل به بعد ثلاثة أشبر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 
تعن بأن بيصم هذا القانون يخاتم الدولة » وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون 
من قوانين الدولة . 


صدر بقصر رأس التين فى ١؟‏ شوال سنة مم١ 0+١‏ أغسطس سلئة بوووو» 


فاروق 
بأمر حضرة صاحب الجلالة 
وزيرالتجارةوالمناعة وزبرالعدل2 وزيرالحريةوالحرية رئيس اس الوزراء 
مصطفى نصرت احد عد خشية عل حدر ْ 


حسين سرى 


+ العدد الثالك ‏ السنة الحادنة والثلاثون 


مسوم بقانون رقم 017 لسنة .٠56و(‏ 


تحن فاروق الآول ملك مصر 

لعل الإطلاع على المادة ١ع‏ من الدستور 

وعلى المرسوم بقانون رتم +4 لسنة ه44١‏ الخاص بثسئون التسعير الجرى المعدل 
بالقاتون رقم م١‏ لسنة م4١‏ . 1 

وبناء على ماعرضه علينا وزير التجارة والصناعة » وموافقة رأى مجلس الوزراء . 

رسمنا بماهوآت : 

مادة ١‏ يكون فى كل محاؤظةوفى كل عاصمة مديرية لجنه برياسة المحافظ ‏ أو المدير 
أو من يقوم مقامه تسمى « جنة التسعير » وتؤ لف هذه اللجان بقرار من و زير التجارة والصناعة 
بالاتفاق مع وزير الداخلية . 

مادة ؟ تقوم اللجنة بتعيين أقصى الأسعار للاصناف الغذائية والمواد المبينة بالجدول 
الملحق هذا المرسوم بقانون . 

ولوزير التجارة والصناعة بقرار يصدره تعديل هذا الجدول بالحذف أو بالإضافة . 

ويعان المحافظ أوالمدير جدو ل الأسعار الى تعينها اللجنة فى مساء يوم الجمعة من كل أسبوع 
ويكون الإعلان بالكيفية الى يصدر ها قرار من المحافظ أو المدير . 

ويكون تعيين الاسعار مازماً لميع الأشخاص الذين يبيعون كل أو بعض الأصناف وال مواد 
الى يتناوها التسعير مدى الآسبوع الذنى وضعت له وف دائرة المحافظة أو المديرية . 

ويحوز لوزير التجارة والصناعة بقرار يصدره تعديل مواعيد إعلان الاسعار ومدة 
الإلرام بالتسعيرة . 

مادة م تؤلف بقرار من مجلس الوزراء يناء على طلب وزير التجارة والصناعة لنة 
عليا برياسته تختص بما يأ . 

(1) وضع أسس تعيين الأسعار للجان التسعير المنصوص عليبا فى المادة الآولى . 

(؟) الاظر ف الثسكاوى الى تقدم عن جداول الاسعار التى تضعبا اللجان المذكورة . 

(م) مراقبة حركة الاسعار . 

. اقتراح مايؤدى إلى تحقيق مكاقة الغلاء‎ (١ 

مادة ع يجوز لوزير التجارة والصناعة ان يعين بقرار منه الحد الاقصى . 

(1) للريج الذى برخص به لاصحاب المصانع والمستوردين وتجار اججلة وقصف اعبلة ١‏ 
والتجزئة وذلك بالنسبة إلى أية سلعة تصنع محليا أو تستورد من الخارج إذا رأى أنها تباع 
بأرباح تجاوز الحد المألو فاء 

(؟) لآسعار بيع الوجبات والأكولات والمشروبات ف الفنادق واليفسيونات والمطاعم 


االعدد الثالك - السئة الحاديةوالتلاثون ينك 


والمقاهىوالحانات والبوفيات وغيرها من المحال العمومية المعدة لبيع الوجبات والمأكورلات 
والمشروبات وكذلك مقابل الدخول الذى تفرضه هذه المحال على من برتادها . 

(س) لاجور الغرف فى الفنادق والمنسيونات والبيوت المفرومة وما عاثلبا من الاما كن 
المعدة لإبواء اجهور أو السباح . 

مادة م - يجوز لوزير التجارة والصناعة أن تخد بقرارات يصدرها التدابير الاتة . 

(أولا ( فرضىقيود علىاستهلاك المواد الغذائية ثية فى الفنادق والبنسيو نات والمطاعم والمقاهى 
والخانات والبوفييات وغيرها من الحال العموءية الممدة لبيع الوجبات والمأكولات 
والمثرويات . 

( ثاتيا ) تعيين المقادير التي يجوز مرائها أو تملكيا الساتنااض شيف ارات 

.( 5لا ) الزام أصحاب المصانع والمستوردين بتسلم مقادير معرنة هن أنة سلعة أو مادة 
إلى المعيات التعاونية لتقوم بعرضها للبيع على أعضامما . 

( دابعا ) تقرير الوسائل اللازمة لمنع التلاعب باسعارالسلع والموادالخاضعة هذاالمرسوم 
بعا ون وتعيين مواصفاتها . ْ 

مادة د يجوز لوزي التجارة والصتاعة أن يازم بقرارات يصدرها . 

و أصحاب الفنادق واليسيو'ات والمطاع والمقاهى والحانات والبوقهات وغيرها من 
انحال العمومية المعدة لبيع الوجمات والأ كولات والمشروبات إعلان أسعار بيعها فى هذه 
الأماكن ومقابل الدخول فا . 

مب أصحاب الغرف ف الفنادق والبنسيونات المفرومة وما عائلها من الآما كن الممدة 
لإيواء امجهور أوالسياح بإعلان أجورالغرف . 

وس تجار التجزرئة والباعة الجائلين باعلان اسعار ما يعرضونه للبيع . 

مادة ب» ‏ يجوز لوزير التجارة والصتاعة ان يكلف اصحاب المصانع والمتاجر تقديم 
يإ نات عن تكاليف اتاج او اسستيراد أنة سلعة من السلع التى يعينها بقرار يلحق به جدول 
بيان عناصر التكاليف المتعلقة بالصناعة اوااتجارة كا يجوز له ان يطلب منهم عينات من 
السلع الى يتجوتما او يستوردوما . 

مادة بم تسرى جداول الأاسعار وقرارات تعيين الأدباح على السلع التى يتم .تسلينها 
بعد تاريخ العمل بهذه الجداول أو القرارات تنفيذا لتعبدات أعرمت قبل ذلك الأريخ . 

0 يعاقب بالحبن هدة لا تقل عن عرولا تعاور سين وتزامة لا تمل عن 
عشرين جنها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوتين .. 

.5( من باع سلعة مسعرة أو معينة الريح او عرضبها للييع بسعر أو بريح يزيد على السعر 
أو الربح المحين او امتنع عن ببعبا ذا السير أو الربح او فرض على المشترى شراء سلعة 
اخرى معبا او علق البيع على اى شرط آخر يكون عخالفا للعرف التجارى . 


د من خالف احكام القرارات الى يصدرما وزير التجارة والصناعة استتاداً ام 
المادة الخامسة ٠‏ 


1 العدد الثالف ‏ السئة الحادية والثلاثون 


ويجوز الحم بغلق انحل مدة لا تجاوز اسبوعا وف جميع الاحوال تض بط اللاشياء 
موضوع الجرعة ويحم عمصادرما . 

وق حالة العود تضاعف العقوبة فى حدبها الآدتى والأقصى ويكون لمك بنلق العل مدة 
اسبوع وجويا. 

مادة .و ب يعاقب بالعقوبة المنصوص علبا فالمادة الساقّة .. 

٠١‏ ء من قدم الوجبات وال كولات والشروبات او عرضبا بكثر من المعر القرد أو 
امتنع عن تقدها او حصل هقابلا للدخول ا كثر من المقرر . 

«,اء من اجر غرفا او عرضها للتأجير بايجار يزيد على الحد المقرر . 

مادة 9و يعاقب بالعقوبات المنصوص علبا فى المادة السايقة . 

د م ا ار ل ل 

دب»ء من يشترى يقصد الاتجار سلعة بثمن بزيد فيه الربج على المقرر طْمًا لليند ١‏ من 
المادة الرابعة » ولا يكون المشترى مسئولا اذا تواذ نرالشرطان الاتان ,. 

٠٠ء‏ إذا تحقق الميرى من ان فاتورة البيع لا تحمل يبانا 2 تجارى وضى أو مل ور. 

دمء إذا لم يعم الدليل على ان المشترى يعم بالارباح غيرالمشرووعة الى حص عليا البائع. 

مادة ةو يعاقب بغرامة لا يجاوز ٠ه‏ جلها عن اشترى بقصدالاستهلاك سلعة مسعرة 
بسعر يزيد على الحد المقرر » ويعق المشترى من العقوية إذذالك اكات الختصة بالجرعة 
أو اعترف ما . 

مادة ؟١ ‏ يعاقب بالحيس مدة لا تزيد على ثلاثة اشبر و بغرامة لا تقلعنخمسة جنيبات 
ولا تزيد على .ه جنيها او باحدى هاتين العقوبتين 

د١ء‏ من غالف أحكام القرارات التى تصدر باعلا نالأسعار والآاجور ومقابل الدخول 
فإذاكان الخالف من الباعة الجائلين عوقب 'بغرامة لا تجاوز خمسين جنيبا و بالحبس مدة لا 
عزيد على ثلائة أشهر او بإحدى هاتين الحقوتين . 

دم» من خالف احكام القرارات الت تصدر استنادا إلى المادة السابعة . 

دم من أمتنع عن يبع سلعة غير مسعرة أو غير محددة الريم فى تجارتها وكل عن طالب 
عميلا بثئمن اعلى من القن المعلن عن هذه السلعة . 

وفى حالة العود تضاعف العقويات المنصوص عليها باانسبة الى حدما الادنى والاقصن . 

عادة 14 س لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة فى الحالات المنصوص علما فى المواد ه 
د١٠‏ م5 ١١1عثى7١‏ و8١‏ 

مادة ١‏ يكون صاحب امحل مسئولا مع مديرء او القائم على ادارته عنكل مايقع فى 
الحل من عنالفات لاحكام هذا المرسوم يقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها فاذ! ثبت انه 
بسبب الغياب او استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع الخاللفة اقتصرت العقوية على الغرامة 
المبينة فى المادتين ه و ١‏ ش 

مادة 1 تشير ملخصات الاحكام التى تصدر بالادانة فى الجرائم التىترئك بالخالفة 


العك الثالك. _ المنعة الحادية ة والثلاونٌ وال : [ْ 


8 > > :7# اللا0 ا ااالال ا 0 


بأد هنا لمر 6 عائود ن تمان كَ 17 وزأرة اتازة والعتناة يتنا عل 
واجبة حل التجارة او ال1:- مكتوبة حزوف كير وذك أد أدة تعأدلة مذة # الع "اكوم 7 
با ولمدة شهر اذا كان الك ا 0 


ع امو حي شي سي ووو ع تبني ما 


ويعاقب على تزع هذه الملخصات او اخفائها بأبة طريقة أو اتلافها بالحبس مدة لا تزيد 


على سئة اشير أو بغرامة لأاتجاوذ عشرين جنيها . فان كان الفاعل هواحد المسثولين عن 
ادارة انحل او احد عاله يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة . 


مادة 197 ب يكون للموظفين الذين يدهم ووم التجارة 0 بقرارمئه صفة ريال 
الضط اتسال 3 إثات لجرا" حم الى تقع بالخ لفة لاحكام 57 المرسوم انون والقرارات 
المنفذة له ٠‏ ويكون لم وارجال لبط التاق في جبيع إلاحوال الح فى دخو عاتم 
وامحال والمخازن وغيرها من الاما كن الخصطة لصنع أو بيع مع أو تخزين المواد المثار الا فى 
هذ[ المرسوم ,شاهون أو القرارات الصادرة تنفيذا له 5 وغس الدفاتر الجادة وغيرها 
من المسئدات والفواتهد والاوراق ا 3 شأن ف عا نفد ثلاث ا 


2 


َى# وال عض آى مكان 50 2 بعل انه أذاكاجاليكان متايه 
قبل دخوله الحصول عل اذن من النباية العدومية او القاضى لكاب الاحوال. 


ويعاقب بالعقوبات المنتصوص علا فى المادة التاسعة من حول دورتفى دخول الموظفين 
المذ كورين أو رجال الضط او عتنم عن تقدم الدفاتر أو قيرها أو يدلى ببانات غير عرحة 


مادة م١‏ كل شخص مكلف يتنفيذ احكام هذا المرسوم بقأنون من اشير اليهم فىالمادة 
السابقة هازم بعراعاة سر المينة طيًا لما تقضى به المادة .وم من تاتون العقوبات وإلا حكان 
مستحتا للعقوبات المنصوص, عليبا فى المادة الاخيرة . 


مادة وو - مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اىقاتون 
آخر يعاقب بالحبس هدة لا تقل عن مستّة اشر كل شخص مكلف عراقبة تنفيذاحكام هذا 
المرسوم بقانون ممن اشير الهم فى المادة ب0٠ ١‏ إذآ تعمد اهمال المراقية او اغفال التبليغ عن ابه 


مادة .+ يفصل فى الجرائم التى تقع بالخالفة لاحكام هذا المرسوم بفانون على وجه 
الاستعجال . 


ماد وما يطل العمل بالمر سوم يقانون دم دو أسنة معو١‏ الخاص شئون التسعير 
الجبرى والمعدل بالقانون رتم +1 لسنة م44 ء ويستمر العمل بالقرارات الى صدرت 


استنادا إلى إجكامه فيا لإ يتعارض مع احكام.هذا المرسوم يقانون . 20 
0 


بيه المهد لثاك .. المئة الحادءةوالثلاثون 


مادة ,بد على وزراء التجارة والصناعة والداخلية والعدل كل قبا بخصه تنفية هذا - 
المربوم بقانون , ويعمل به من تاريخ'نشره فى الجريدة الرسمية )١(‏ . 
صدر فى أول ذى الحجة سنة و١‏ « ١1‏ سبتمي سنة .198 » 


فاروق 
بأمر حضرة صاحب الجلالة 
وزير العدل رئيس مجلس الوزراء بالنياية 
عيد الفتاح الطويل2 وزي التجارة والصناعة عثان محرم 
جحو دسلبان غنام وزبر الداخلية 
:نواد مراج الدين 


جدول مافحق بمشروع المرسوم يقابورن 
الخاص بالتسعير الجبرى وتحد يدالارباح 
الغلال والحبوب . تقاوى الحيوب . الارز ورجيع الكون . الدقيق ومشتقاته . 
الخمز . السكر . الملح . الزيوت . الكسب . ال #واد البترولية . الكحول ٠‏ السبرتو» . 
الاسمنت . الطوب . ركاف ديه . اللحوم .الئاس .والركائب . 


* و98٠ سبتمير سئة‎ ١4 مكرر مير اعتيادى السادر قى‎ ٠١ عر بالرقائم المصرية العدد‎ )١( 
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باب الاقرار 


و_الاقرار اعترافف شخص لاخر بواقعة تكسبه حقاً . مع قصد المقر أن يلزم نفسه بهذا 
الاقرار . 

فالاقرار ليس دللا بل هو وسلة. تع عن الالتجاء الى طرق الاثبات الى شرعها القانئون 
إذءلادليل بعد الاقرار . وقيل أنه لما كانت الواقعة القانونية معترفا بها ف ببق ثمة نزاع وستوجب 
الإثئات -فالاصلوجوب إقامة الدليل على كل واقعة قانونية إذا أنكرت أو تؤزعت . ولا 
كان الافراراعتر افا بواقعة قانونة ‏ فبذه الواقعة التانونية لايجب بعد ذلك إثانها . 

وعللهذا الآساس من الثقة بالاقرار .يقوم أيضا مبدأ اعتبار الاقرار سيد الادلة .غير أن 
هذه الثقة فى الاقزار يعترضبا وجوب مناقثئة ظروف الاقرار .فقد بصدر الاقرارعن مفلجأة 
أو خطأ . أو عن تضيل . وقد يشوبه مايشوب التصرفات من الطلان متى صدر عن غيو ذى 
أهلية أو كان التوسل اليه عن أ كراه . 


نا مانا 


._الاهلية فى الاقرار 

الاقرار عمل من أعمال التصرف ولمذا يقتضى أن يكون المقر أهلا لتصرف فى الحق 
المقر به . فلا يصم اقرار عدجى الآهلية م لايصح على هؤلاء إقرار أُولِاجُم أو أوصياتهم 
إلا إذا ورد منهم عن تصرف صادر منيم فى حدود المسوغ الشرعى . كذلك لايصح إقرار 
ناظر الوقف إلا إذاكان الاقرار فى حدود ولايته مطابق لغرض الشارع وغير متعارض مع 
شرط الواقف . 

وائما يصح إقرار الصغير فى حدود ماأذن له بالتصرف فيه 

كذلك من شروط الآهلية أن لذيكون المقر مريضا مرض الموت فان إقرازه فىهده الحالة 
يكون حكة حكم الوصية 

وتغزيما للببدا القلضى بأن الاقزار تصرف . يقتعنى ان يصدر من دك وأن يكونف. 
المقر به ملكا لدقر حين الاقرار , فاذاكان الاقرار متعلقا بنيره فيكون الاقزار موقيل السرادة , 


# # + 


ب وجوب صمدورء "من الخصر فى: الحق المتنازع عليه 
يقتضى أن يصدر الاقرار من الخصم نفسه أو من يفوضه الخصم فى ذلك بتوكيل: خاأص . 
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فلا يجوز 100000 أن يكون قد خوله ولاية خاصة بهذا الافرار لآن 
الاقرار تصرف - فلا يعتدر من قبيل الادازرة "و1 اليب مخرج عن نطق الوكالة د والحذوالفلة 
يقتضى توقبع الموكل نفسه على المذ كرة التى تقدم من المحاى إذا كانت تتضمن إقرارا إلا أن 
يكون امحاى مفوضا فى الاقرار مقتضى توكيله . 


4 أن يكون الاقرار اعترافا بالحق اد فته 

والاءتزاف قد يكون صرغاً وقذ يكون د ضمنياً ولا يكون فى السكوت أقرار فلا يتنب إلى 
ساكت قول ٠‏ غيب أن السكوت فى معزض, الحاجة للجواب يبان واقر ار .“فان التكول عن 
الهين اقرار بالحق ٠‏ وامتتاع المسثول عن الاجاية عن أسئلة مبنية على وفائع متعلقة بالدعوق 
قد تعترم المكة إترارآ . وكذلك يتير امتناع التاجر عن تقديم دفاتره. 5 تكليفه من الموكلة 
تقذعبا .وكذ لك امتناع. الخصم عن تقدم _ورقة متحاقة. بالدعوى كلفته. احيكة تدعا ب وابتاع. 
الخصم_المط.ليب بصحة نو قيعة عن الحضور . 


© ب * 
وان يكرد الارات عن واينه قانونية 
يحب أن بنصب الاقرار عا على الحق ذاته . أو على الحادث أو الى 1 لتو مصدر الى . 
لاعلى حم القانون فى هذه لواقم تان هذا من عمل القاضي لامن عمل الجا 3 


00 


ا أن لبصدر منالمقر ٠.‏ عن 1 سد أ زاره 


والاقرار )د : ينب على, واقمة.قاوية. ٠‏ يتتنيه: أن يكون امقر علب بآن ره سيؤخذ 
عله يواد 0 ارادة المقر تحو اعتبار هذه الواقعة القانونة ثابتة فى ذمته:- فلا يتير. - 
اقراراً ماميدلى أنه شاه في قضيةٍ من شهادة ب أو ما يقدمه الحضم تأنيدا لدفاعه فى الدجوى من 
أقرال,فها مصلحة خصنه ر 


والاقرارى «عوى لا بؤخذ كاقرار 0 دعوى 5 3 


أو م دميةب لع ل 
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67 لس ارك يه جا اماد قرو لدت العقود . - ولا رقابة 


الات ار 0 


(١‏ تعريمه:. 


هو اعتراف الخصر أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى با عليه . وذلك اثناءالسير فى الدعوى 
المتعلقة مهذه الواقعة . 
(المادقم.؛) 
ولهذا يشترطؤالاقرارالقضاقى حىّ توفرلهمقوماته غيرماييناهمن الشروط الاك امار ار 
1 أن بصدر من الخصم أمام القضاء . وأثناء السير فالدعوى . فالاقرار أمام النياية أو 
أمام | أى جرة إدار لايعنير إقاداً قضائاً » 0 الاإيكون الاقرار قنائيا إذا داعام 
متعلق بالنظام العام فالاقرار يعتتر 8 . لآن الدفع بعدم الاختصاص يسقط بالاقرار . 
والاقرار أمام هيئة التحكم إقرار قضائى . وكذلك الاقرار أمام الحكة الحسية . 
؟) أن يكون متعلقاً بالواقعة المدعى بها عليه أمام القضاء أى فى ذات الدعوى المتعلق بها 
0 امغر به . وق خلال إأجرا ءأت هذه الدعوى. فالاقرار الذى يتضمنه كتاب غاص من 
إلى خصمه . ولو كان أثناء سير الدعوى لايعتير إقرارأ قضائياً :عام يعن هذا النكناب 
7 بالطرق المقررة حدى يكون جزءآ ارا ءات الدعوى 
وكذلك لايكون إقراراً قضائاً إوكان قدصدر فى قنية أخرى . 
م) ولا يتفيدالاقرار القضائى بشكل معين .فقد يكو نشفوياً . وقد يكون على أثر استجواب 
تحر بة.احسكة . وقد يكون فى أية ورقة قضائية تحتومها الدعوى المنظورة . 
١‏ ؛) وقد يكون الاقرار القضائى صربحا . وقد يكون ضمنيا 
باح حبية الاقراو” 
وس الاقرار حجة قاطعه على المقر 
ذلك لآن الاقرار القضائى . كا قدمنا . يعفى الخصم*من اثيات الحق المقربه بالنسية لخصمه 
الممثل فى الدعوى . وفى حدود هذا الاقرار . ويكون القضاء على الخصم مقتضى هذا الاقرار 


يفف العدد اثالث السئة الحادية والثلاثون 


وحده على أساس أن الاقرار حجة قاطعة . أى أن الاقرار يازم القاضى بذاته . فلا يتقيد إلا 
به . وبحم به من تلقاء نفسه بقبولدعوى المدعى على أساسه 


؟ - والاقرارحجة قاصرةعلى المقر 
فلو أقر أ<د الورثة بدين عل مورثه . لا يسرى اقراره إلاعليه . وكذاك اوأقرأحد 

الشركاء بدين فى ذمتّه وذمة شركائه . أو لو أقر المدين المتضامن بالدين عل المدين: المتضامن 
معه . كان الاقرار حجة قاصرة عل المقر وحده 

ومتى صدر الاقرار صحيحا . فقد تعلق به حق الخصم . ولا يقيل العدول عنه 

ولا يعتبرالاقرار تنازلا عن حىّ » وإلا جاز للقر العدول عن أقراره قبل رضا الخصم ‏ 

وائما هو تسل بالحق المدعى به ء وهو التزام من جانب واحد 

ولا بطعن فى الاقرار الا ما يطعن فى التصرفات ؟] قدمنا - فيطعن فيه لعيب من عيوب الرضاء 
إْدَ قد يصدر الاقرار عن #دليس ؛ ولو كان التدليس من غير امقر له . وقد يصدر الاقرار 
عن خطأ أو اكراه 

ويحوز أن يطعن من الفير فى الاقرار اذا صدر عن تواطىء من المقر والمقر له اضرارا 
بالدائنين 


الاقرار غير الةضالى 


- الاقرار غير القضائى مدى حبجته 

قد يصدرالاقرارغير القضائى , أمامقاضى لايتولى النظر النظر فالتزاع | المتعلق عوضوع الاقرار 
ويحوز أن يصدر الاقرار فى غير بجلس القضاء 5 ٠‏ ثم ححصل التمسنك به فيأ بعد ٠‏ وبعرتب على ذلك 
احمال التداع فى دلالة مثل هذا الاقرار وعدم تقيد القاضى تحجبته , فن واجب القاضى ؛ فى 
هذه الحالة أن بيدأ بتحديد دلالة هذا الاقرار غير القضائى : وأن يبحث فيا اذا كان 0 
الاقرار إراديا ,توافر فيه ركن القصد ء وان المقرقدحرره ليكون حجةعله , وفى حدود هذا 
التحقيق الاولى » يعتبرالاقرارغيرالقضائى واقعة ترك لتقدير القاضى - غير انهذا التقدير يحب 
أن بتراعى فيه قواعد الاثيات ‏ ومتى انتهت مرحلة التحقيق الاولى ‏ واتهى القاضى منها." 
إلى ان الاقرار قد صدر فعلا. واجتمعتلدشروط الصحة . كان هذا الاقرار حجة قاطمة 
ولو انه غير قضائى . شأنه من هذه الناحية شأن الاقرار القضاتى تماما. 


ينات 


الغدذ ا#ثالك السئة الحادية والثلائون ‏ وف 


هم :عدم :يحزثة الاقرار على صاحيه 

تقضى المادة به. ع فقرة ثانة . بأ ٠.‏ بأن الاقرار لاإيتجزأ . على صاحبه . إلا إذا أنصب على 
وقائع متعددة . وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتيا وجود الوقائع الآخرى . 

فالاصل ان الاقرار القضائق غير قابل للتجرئة . فاما أن يؤخن به كله . أو أن يرك كله . 
وجب أن يوط المقر بالمضر. 1 

ولكن هذه القاعدة البسيطة . تثير صعودات عماية ‏ فقد يغرض الاقرار فى صور متلفة . 
إذ قد يكون مجرد اعتراف بالواقمة المدعى ما . وقد يضاف اليه شق آخر يكل الاعتراف 
بالواقعة . أو يشل دلالتها . أو يضيف الها واقعة أخرى منفصلة عن الآولى أو متصلة بها . 

غق الخالة الآولى وهى الاقرار بالحق المدعى به . يكون الاقرار سيطاً. ولا تعرض فى 
شأنه أمة صعوءة . ولا حل البحث فى أمس تجزثته . 

أما فى الال اثانية . فيكونالاقراد مركا - ولا م في تعلق بالاقرار المركب ؛ أن كران 
الشق المضاف للاقرار . معاصراً للواقعة القانونية المعتّرف.ا أو غير معاصر - ققد يعر المدعى 
عله بالدين . ويدعى أنه معلق أو مضاف إلى أجل - و يسمى الفقباء هذا الاقرار م موصوفاً» 
أو أقرار بالحق معدلا بالوصف غاأانوسنو يعبج فق هذه الخالة نرى الشق المضاف معاصرآً 
للواقعة القانونية . 

وقد يكون الشق المضاف غير معاصر للواقعة القافونية المعترف بها كأن يعتر ف المدين 
بالدين ‏ ويضيف إلى ذلك أنه قد وفاه ‏ أو ان الدين قد سقط بالمقاصة . وهنا يتبين أن الشق 
المضاف غير معاصر للواقعة القابو نية المعترف ا ب و سحى 16166 م0011 قاء0ا3 

ويعرض تحث عدم النجزئة فى حالة واحدة هي حالة ما إذاكان الشي المضاف للاقرار غير 
معاصر للواقعة القانونية المعترف بها . أما متى كان الشق معاصراً للواقمة القانونية . ( وهو 
حالة الاقرار الموصوف ) فالآمى واضح جل - إذ أن أقرار المدين بالدين. بالوصف الذى أقر 
نه لايقتضىأن يؤخذ الضار منه بالمقر . ا إذا رفعت الدعوى يالدين مع الفوائد . فأقر 
المدين بأنه استدان القيعة متفقاً مع الدائن على عدم دفع قوائد . أو أقر أنه استدان الدين 
معلقا على شرط أو مقرونا بأجل ٠‏ فلا يتجزأ الاقرار على صاحبه . وبكون الدائن بالخبار . 
إما أن يأخذ المدين باقراره كله وإما أن يترك الاقراركله . وعنيه إذن فى هذه الالة ان 
يبت الدين بطريق آخر غير طربق الاقرار مادام قد رقض لذ به . ْ 

والاقرار المركب هو المقصود من الفقرة الثانية من المادة ه.؛ من القانون - وهو غنا|ة-- 
ما إذا أنصب الاقرار على وقائع متعددة لا يستئزم كل واقعة منها وجود الوقائع الأخرى 2 
ف تجزا الاقراد . أ 11ت اراقة د رد دقوم وقوعا دون وجود الوقاتع 
0 0 المدين. ادن وأصاف إل ذك أن قاين 
فالاقرار هنا لايتجرأ. .. لآن واقعة الوفاء لامكن تصورها دون وجود وأقعة المديوية:. . 


1011 العدد الثالك السئة الحادية والثلاثون 


وإذا اقر المدين بو اقمة الدين إبزاكات إلى ذلك أن الدين قد انقضى بالمقاصه . أو باتحاد 
الذمة . فالاقرار يتجزأ لآن المقاصدة أو اتحاد الذمة معناها وجود دين آخر.. أو التزام آخر 
وهذا الدين الآخر . أو الالتزام الآخر بمكن تصور وجوده . دون وجود الدين الأول . | 
ولهذا حق للدائن أن يجرى. الاقرار على المدين . 


9 نه .6 


- عدم تجزثئة الاقرار لايدفع بها إلا عند الحاجة إلى تقديم الدليل 1 
الاثباث . فلا يصطنع المقر لنفسه دليلا لينتفع من إقراره هذا ليعصمه من التجرئة » و تفرع. 
على ذلك أنه يجوز لمن يقع عليه عبء الاثبات آلا يتسسك بالاقرار المركب لاتفاء الحاجة 
إليه مى تمسك بطريق آخر لائيات الواقعة المنازع عليبا 

ودخم أن الاقرار غير قابل للتجرئة . ذإنه يجوز نض الواقعة المضافة وحدها بإثات 
عكسبا وفقا للقواعد العامه ‏ فلين يقع عليه عبء الائبات فى هذه الحالة أن يقدم الدليل على 
أن ث شعا م ّالاقرار غير صمي أو متناقض رغم التسلم بوحدةالاقرار ب فإذا وفق إلىهذا الاثيات 
بالطريق القانوىسقطت حجيةهذا الشق ‏ وظ لالش الآخر قايًا برصفهإقراراً إسطا ا قاطع احج | قاطع الحجة 

ومكن القول أن الاقرار المركب يعنى المدعى من إثبات دعواه ‏ وانا يلق عليه عب نو عبء بق 

هذه الواقعة ال أضيفت - فإذا استطاءالمدعى هذا الاثيات بالطريق الذىيعّرره القانون سقطت 
حجية هذا الشق من الاقرار ‏ أما إذا رأى المقر له » أن هذا العبء اثقل عليه من عبء إثبات 
الحق الذى بدعيه . كان له أن يطرح الاقرار 


22 2 


طرح الدليل كاقرار والقسك بهكبدأ نيوت بالكتابة 

لايكون لللقر أن يتسسك بعدم تجزئة الاقرار ء إلا فى حالة حمسك امقر إليه هذا الاقرار 
باعتباره معفيا له عن الائيات فى الدعوى ‏ أما إذا كان للمقر زليه دليل اخر فى الدعوى ٠‏ 
جاز له القسك بأقوال المقر . لا باعتبارها إقراراً قانونيا ‏ واتما باعتبارها قزيئة ان كان الحق. 
يثيت بالقرائن ‏ أو باعتبارها مدأ ثبوت بالكتابة يجوز نكته بالآدلة الآخرى » أو باليين 
النممة ‏ وحتذ لايكون هناك عل لتطبيق قواعد الاقرار من عدم تجزئة الاعتراف ( ف ( أنظر 
حك محمكة النقض الصادر فى م ديسمير سئة ١6.‏ 


ا لما لما 


مس الاقرار القضائى فى المواد الجنائية 0 
لا بحل للقول بعدم تجرئة الاعتراف فالمواد الجنائية + اللهم إلا إذااكان موضؤعه عقد! * 


1 العدد الثالق 3 دا الت الحادية والثلاثون . وبق 
رمن المقود. | ام ته وكانالاقرارهوالط بق الوحيد|اات للعقد ْ 


د لد اننا 


5 أقرار المريش مرض الموت 
. .خصصت مع الشرائع بأبا لاقرار المريض مرض الموت لخطورة هذا التصرف 

فاذا أقر شخص حال هرضه بدين لآخر . ٠‏ أو لأحد ورثته.ثم برىء بعد اقراره من هذا 
المرض يكون“اقرارههذا معتبرا . لآن مرضه لم يكن مرض موت حت يتعلق به حق الورئة 

ولكن :اذ أقز المريض رض موته ثم مات - تطبق أحكام الوصية . 

وقد ورد ف المادة ١ه‏ من ألقاتون المدنى الحالى '. كل عمل قانوق (ومنه الاقرار ) 
بصدر. من .شخص فى مرض الموت . ويكون مقصودا به التترع . يعتير. نصرفا مضافا إلى 
ما بعد الموت : تسرى عليه أحكام. الوصية أيا كانت التسمية الى تعطى هذا التصرف . 
٠‏ وعلى ورئة.من تصرف أن ينبتوا أن العمل القانونى قد صدر من مورثهم وهو فى مرضن 
الموت . وحم اثبات ذلك يجميع الطرق ولا بحتج على الورثة بتاريخ السند . إذا لم يكن هذا 
التاريم ثايتا . 

وإذا أثيت الورثة أن االتصرف صدر ور ةلمرا 
عن سييل ابرع . لاا ا اوبكر كير 
خاصة تخالفه . 

وتقضى المادة ,م من قانون الوصية رتم 522 نصح الوصية بالثأث للوارث 
وغيره . وتنفذ من غير اجازة الورثة - وتصح فبا زاد على الثلك ولا تنفذ فى الزيادة إلا 
إذا اجازها الورئة يمد وفاة الوصى وكانوا من أهل التبرع عالمين عيض راعوالراد 
من ب" - 14) 


وقد نص القانون الفرفسى انه لايجوذ البرح او الايصاء بأكثر من نصف المال . 
ترك المورث . وارثا واحدا . ولا بأ كثر من ثنثه إذا ترك وارئين دولا باكر هن ر بعه 
ا | 
7 ذف الاساء طق قواغالة الام ار وطن لوت ت. إلاإذا طعن فيه بطلانالرضا. 


ونص القانون الالمانى على ان لايجوز الايصاء بأكثر من نصف نصيب الوارثإطلاقا . 


. وينص القانون التركى يعدم جران الأيصاء ع زيد عل الممة القررة إر الوارثين - 
.وان اقراداج لوث العاف إل ما بد موته حكبا حكم الوصية ٠‏ : 


اما الشرائع الانكليزية فقد اياحت الاقرار بكل اتزك ان بسنا : ٠‏ لينع) 
1 


قبي ..مجلة الحاماة 
العدد الثالك للست ااسئة للحادية .والثلاثون 


ملخص الاحكام 
١‏ حكة القضاء الادارى 

معادلة شبادة أجنية. لشبادة. من الثببادات الواردة بالجداول 
الملحقة يقواعد .الاتصاف لا تكون برأى ادارة.البعشات .بوزارة 
االثاوق واعا باز عن ال دراء . 
إن اللجوء إلى لجنة المساعدة القضائية للاعفاء من رسومدعوى 
نظل من قرار يقوم مقام التظل للجبات الادارية . 
من قواعد التنسيق الافادة من درجة الوظفة.عند اجراما . 
لا تتغير هذا الوضع بأى تشير تال . 
١‏ -الخصومة توجه إلى الجبة التى أصدرت القرار لتنظم 
.|الرد . ولانفاذ ما تقضى به المكة . 

؟ - التظل هن قرار يصدره رئيس مجلس مديرية . بوجه إليه 
لا للداخلة . 1 
١‏ - القيد على درجة أعلى وجواز العدول عنه . 
؟ - سوء استعالالسلطة هو الخرو ج.عن روحالقانون وغاياته 
وأهدافه إلى تحقيق أغراض ومآرب بعيدة عن الصاللم العام . 
سحب قرار بتقدير غلاء المعيشة . أو تعديله قرار بتطبيق قاعدة 
تنظيمية عامة . لاتزان أذاو فردى . 
١‏ - طلب الاحقية إلى الترقية بدخل فى.عموم.طلب الغاء قرار 
براله خيره + 
المعرفة أقدمية الموظفين يرجع إلى تاريخ حصولم على 
الدرجات . وإذا اتحدت التواريم برجع إلى تاريخ منحبم الدرجة 
السافة . 


© ماجاء به كادر سنة ومو١‏ هو خفض مربوط "الدرجات 
|المقرر بالكادر ول ينىء درجات جدايداة 8 

١‏ العبرة فىتقدير اختصاص الممكمةهى بتكيف المدعى لدعواه 
؟- يحب أن يكون اعلان القرأر كاملا . ولصاحب الشأن أن 
يطلب صورته .. ش 


مج الحاداة. ا 


العدد الثالك ٠‏ فب رمست . السنة الحادية والثلاثون 


ملخص الاخكام- 
قَ أهوامم 2 

: ع -أن الموظفين محاطون بضمانات فلا بوقع علهم جزاء إلاق. 
حدود القاون : ١‏ 

الترقية إلى. الدوجة “الشخصية الى.ليست من درجات التنسيق 
ضع إلى قاعدة الاختيار المتبعة فى الدرجات العادة . 

ولو أن مدير قسم قضايا بلدنة الاسكندرية عضو أصيل فى لجنة 
شئون موظفها إلا أنه لا مكنه تعديل تشكيل لجنة شئون الموظفين 


68ل الاه أه١‏ بونيه .56( 


2 2 1 7 


32 + قضاء محككة اسسئناق القاهرة الآهفية ( القضاء الما ) 


مبدأ الثبوت بالكتاءة . جواز استنناطه من جملة -أوراق قد 
لا تتصسب على الواقعة المراد ائبأتها بل يكنى أن مكون هناك مشاببة 
بين ما بالؤرقة والواقعة المراد اثياتها . 

١‏ المادة بجع مدق تطبق فى حالة بيع الوارث نصيبه جميعه فى 
التركة:وما لا وما علا لاقى حالة بع : جزء شائْع فى عين عن . 
أعيان التركة . 


ودو ٠كه‏ أعد ناي موود 


|| ؟ ؛؛ |« أريل ١.6و؟‏ 


-لا يك فى الاستناد إلى حق السفعة ذكر يانات حق 
الاسيرداد العقارى . 


و- تجوز ابداءاظبار الرغبةفىالاخذ بالشفعةقعر رِضّةالدعوفى 
٠‏ لايضار المشغوع منه أن ودع الشفيع نعل ذمته 
اوذمة البائع:. 


سود ديم | زراريل. مول 


لا بصم طلب الشفعة إلا مالك قبل:وجود حق الشفعة . 
و تسجيل سند السيب الصخحيع. للتسرك بالتقادم الخسى ليس 
ضزوديا بلالضرورىائيات التاريخلسكو نقاطعا فىاثيات. بدءالمدة. 
م لا نل لمنازعة الشاهد عل العقد فى تارضه . 

1 م - من صر صودية العتمنيد أن :تكون بطر بق التوسيط أو 


5 أأول مايو . مون 


56ل امه | ؟ مأب .546 


5 العدد الثالك ‏ السئة الحادية والثلاثون 


وإذا اقر المدين بواقعة الدين .وآضاف إلى ذلك أن الدين قد انقضى بالحقاصه . أو عاد 
الذمة . فالاقرار تجرا لآن ن المقاصدة أواتحاد الذمة معناها وجود دن آخر- .أو :التزام آلغ 


وات ير يي الل ٍ 


نا ن نك 


: عدم تجزئة الاقرار لايدقع ما إلا عند الحاجة إلى تقديم الدليل‎  - 

لاخلاف أن عدم تجزثئة الاقرار لاترد إلا إذا أعوز الدليل الصحيح من يقع عليه عبء 
الاثياث . فلا يصطنع ااقر لنفسه دللا ليتفع من إقراره هذا ليعصمه من التجر:ة » ويتفرع. 
على ذلك أنه يجوز لمن يقع عليه عبء الائيات ألا يتسسك بالاقرار المركب لانتفاء الحاجة 
إلبه مى تمسك بطريق آخر لاثيات الواقعة المتنازع عليها 

ور أن الاقرار غير قابل للتجرئة » فإنه يجوز نقض الواقعة المضافة وحدها بإئيات 
عكسبا وفما للقواعد العامه ‏ فلن يقع عليه عبء الاثيات فى هذه الخالة أن يقدم الدليل على 
أن شعا منالافرار غير صميم أو متناقض رع التسلم بوحدةالاقرار ‏ فإذا فإذا وفق !1 إلىهذا الاثينات 
بالطريق القان وى سقطت حجيةهذا الشى - وظل الشق الآخر قَايًا برصفهإقراراً بسيطا ل قاطع الحجية 

ويمكن القول أن الاقرار المركب يعن المدعى من إثيات دعواه ‏ وانما يلق عليه عب. نفى 
هذه الواقعة ال قّأضيفت . وَإِذَا استطاءالمدعى هذا الاثشات بالطريق الذىيقرره القانون سقطت 
حجية هذا الشق من الاقرار ‏ أما إذا رأى المقر له » أن هذا العبء اثقل عليه من عبء إثيات 
الحق الذى بدعيه . كان له أن يطرح الاقرار ش 


© © © 


+ طرح الدليل كاقرار والقسك بهكيدأ ثيوت بالكتاية 

لايكون للدقر أن يتمسك يعدم تجزئة الاقرارء إلا فى حالة حمسك المقر إليه بهذا الاقرار 
باعتباره معفيا له عن الاثيات فى الدعوى ‏ أما إذا كان للمقر إليه دليل اخر فى الدعوى . 
جاز له القسك بأقوال المقر . لا باعتبارها إقراراً قانونيا ‏ وأنما باعتبارها قزينة ان كان الحق 
يثبت بالقرائن ‏ أو باعتبارها مبدأ ثيوت بالكتابة يجوز تكله بالآدلة الآخرى ‏ أو بالعين 
المسنة - و سف لايكون هناك محل لتطبيق قواعد الاقرار من عدم تجزئة الاعتراف ( ف ( آنظر 
0 محمكة النقض الصادر فى ى ديسمير سنة ١44.‏ 


يط دانما 


يمس الاقرار القضائى فى المواد الجنائية 0 
لا بحل للقول بعدم تجرئة الاعتراف فالمراد الجنائية ه اللهم [لا إذاكان موضوعه عقدا * 


العدد الثالك حد ألم الحادية والثلاثون ؤياق 
ش رمن العقوى | الي وكان الاق اهو الطريق ألو ح يا لثيت للعقد ٠‏ 


وس أقرار المريض مرض اموت 

. خصصت معظٍ الشرائع بايا لاقراد المريض مرض الموت لخطورة هذا التصرف 

فاذا أقر شخص حال فرضه بدين لآخر . أو لاحد ورثته. ثم برىء بعد اقراره منهذا 
المرض 'يكون 'أقزارههذا معتبرا .لان مرضه لم يكن مرض موت حت يتعلق بلا حق الورثة 

: ولكن اذا أقز المريض فمرضن موته ثم مات ب تظبق أحكام الوصية . 

وقد ورد ف المادة ١ه‏ من القانون المدتى الحالى' ٠‏ كل عمل قانوق ( ومنه الاقرار ) 
يصدر من شخص فى مرض.الموت . ويكون مقصودا به التترع :. يعتير. تصرفا مضافا .إلى 
.ها بعد الموت : تسرى عليه أحكام. الوصية أيا كانت التسمية التى تعلى لهذا التصرف . 
وعلى ورثة.من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانونى. قد صدر من مورثهم وهو فى هرضن 
الموت . ولحم اثبات ذلك بجميع الطرق ولا نحتج على الورثة بتاريخ السند . إذا لم يكن هذا 
التاريخ ثأيتا . ْ 

وإذا أثيت الورئة أن التصرف صدر من مورثهم فى مرضى الموت اعتير التصر ف صادرا 
:عن سيل اتبرع . ل ل لت 
خاصة تخالفه . ١‏ 

وتقضى المادة م من قانون الوصية. رقم 7١‏ لسنة 144 نصح الوصية يالثأث لأوارث 
وغيره . وتنفذ من غير اجازة الورئة - وتصح فوا زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا 
إذا اجازها الورئة يمد وفاة الوصى وكانوا من أهل التبرع عالمين عا يجيزوته ( أل الواد 
من 07 - 149), 


عن 


وقد نص القانون الف نسى انه لايحوذ التبرع او الايصاء بأكثر من نصف الجال . 
ترك المورث . وارثا واحدا . ولا بأ كثر من ثلثه إذا ترك وارئين 0 
, ذا ترك ثلاثة فأ كثر, . 

٠‏ ومابحوز فالابصاء ‏ يطبق ف اكلام ار هرمن الوت.إلاإذا طعن قبه ببطلان ال ضا. 


. ونص القانون الالمانى على ان لايحوز الايصاء بأ اك من نصف نصيب الوارثإطلاقا . 


- ينس التانوذ اترك بعدم جواذ الايماء بها بيد ل الممة القدة ا لوارثين‎ ٠٠ 


اما الشرائع 500 5 7 أو بعضبا . 1 ' (بنت) 
15 


العدد الثالك برست - :السئة لخحادية.والثلاثون ظ 


ع1 


وفنا 


16 


165 


باه16 


١ مه‎ 


ية تاريخ الحم ملخيص الاحكام 


و محكة للقعناء الادارى 


بوةء أ. «مارس. !]1 ععادلة شبادة أجنيية. لششبادة. من الثببادات الواردة بالجداول 


الملحقة بقواعد .الانصاف لا تكون برأى ادارة.البشات .بوزارة 
ْ المعارف وايا بقرار. يحالس الوزراء 1 
.٠ه‏ أه؟ مايبو ل إن اللجوء إلى لجنة المساعدة العضائية للاعفاء من رسومدعوى 
نظ من قرار يقوم مقام التظل للجبات .الادارءة . 
د.ه أأوليونه .وو من.قواعد التنسيق الافادة من درجة الوظفة عند. اجراما . 
لا تغير هذا الوضع بأى تغير تال . 
و.ءه|ء « .هوو| ١-الخصومة‏ توجه إلى الجبة التى أصدرت القرار لتنظم 
: .|الرد . ولانغاذ ما تقضى به الحكة . 
؟ - التظلم من قرار يصدره رئيس مجلس مديرية. بوجه إليه 
لا للداخلة . 
؟ذهأم بو نه .هو ١-القيد‏ على درجة أعلى وجواز العدول عنه . 
ما سسوء استعال السلطة هو الخرو ج.عن رو الةانون وغاياته 
وأهدانه إلى تحقيق أغراض ومآرب بعيدة عن الصالم العام . 
14 |« « .ه4١‏ سحب قرار بتقدير غلاء المعيشة . أو تعديله قرار بتطبيق قاعدة 
تنظيمية عامة . لاقرار ادارى فردى . 
وره]ه |]١9606 «١‏ ١-طلب‏ الاحقية إلى الترقية يدخل فى.عموم.طلب الغاء قرار 
؟-المعرفة أقدمية الموظفين برجع إلى تاريخ حصولم على 
السابقة . 
© ماجاء نه كادر سنة وم4١‏ هو خغفض مرنوط 'الدرجات 
المهرر بالكادر و بنشىء درجات جدايدة . 
دمره|ه ١‏ .هوهو ١-العبرة‏ فىتقدير اختصاص الحمكةهى بتكيف المدعى لدعواه 
بحب أن يكون اعلان القرار كاملا : ولصاحب الشأن أن 
إيطلب صورته .. ش 


العدد الثالك ٠.‏ فهر مست السئة المادية والثلاثون 


عد الؤاظ ئف. العامة ليست ملكا للرؤساء بتصرفون. 5 
فق أهوامهم . 
0 الوط ره لك رج 0 إلاقى. 


احدود القاون . 


9ه١|‏ اه أه١‏ يرنيه-.1(56 الترقة إلى الدوجة “الشخصية الى.ليست من درجات التنسيق 
تخضع إلى قأعدة الاختيار المتبعة فى الدرجات العادية . 
]| 5 5 ولو أن مدي قسم قضايا لدية الاسكثدرية عضى أصيل فى لئة 
' شئون موظفها إلا أنه لا مكنه تعديل تشكيل لجنة شئون الموظفين 
بل الوزير هو الذى علك هذا . 


ب قضاء محكلة استئناف القاهرة الاهلية ( القضاء المداقى ) 


لدد| ٠ه‏ [ك ينابر مو مبداً الثبوت بالكتاءة . جواز استنناطه من جملة “أوراق قد 
لا تتصب على الواقعة المراد ائياتها بل يكتى أن مكون هناك مشاءبة 
بين ما بالؤرقة والوافعة المراد اثمام . 


؟1 1 ؟أبريل 14٠‏ أ-الادة ؟وع مدى تطبق فى حالة بيع الوارث نصيهه جميعه فى 
أعان الركة . 

؟ - لا بك فى الاستتاد إلى حق السفعة ذكر اناف عق 
الاسيرداد العقارى . 

-١‏ بحوز ابدا .اظبار الرغيةقالاخذ بالشفعة ىعر رض ةالدعواى 

؟- لابضار المشفوع منه أن ودع الشفيع العن:علل ذمته 
وذمه ة البائع :. 


مدر دوه | رزاءريل. هو 


لا يصصم طلب الشفعة إلا:مالك قبل:وجود حق الشفعة . 
ود تسجيل سند السبب الصحيسع: للتسرك بالقادم الخسى ليس 
ضزوديا ب الضز و دىائيات التاريخلسكونقاطعا فىاثيات. بد.المددة. 
ب لا حل لمنازعة الشاهد على العقد فى تارضخه . 
++ من صور صودية عد أن تكرن ري التوسبط أو 


١4‏ ةذه أأول مايو. مونو 


6 |+؟ مانو .166 


5 مجلة:الحاماة 
العدد الثالك " ٠‏ فوسك 5 اسن الحادبة والثلاثون ” 


الاستمارة مك : لمدعنها أنمج . عل التمقه التق العرف 
الصادر منه . 

حكنت الداثرة الخاصة بتطبيق قانوني الاجارات باختصاصبا 
وفصلت فى الموضوع . فلا يجوز لمنكة الموضوع إذا ما وافقت 
|انمحكة عل رفضها الدفع وياختصاصها : اعادة نظن المؤضع 

: العدام الصفة مانع من قبول الدعوى‎ -١ 

؟ رئيس اليئة عند عدم النصهو الذى يدعو الاعضاءللانعقاد' 

م للعادة حك القانو ن . ولكنالأشخاص المنويين والميئات 
العامة يحب أن تتقيد يدشتورها وإلاكان عملبا باطلا . 

الاحكام لانبى عل الشائعات: 

؟ -كل ما يقتنيه الراهب ملك للكنيسة. 

١‏ - بطلان البيع الوفائى الذى خق رهنا يجعل الن دينا يحل 
قبل الآجل إذا أضعف البائع التأمين الذى كان علا للوفاء 

امد اغتلاف 00 الفرعية عنسبب الدعوى الآصلية 
لا منع من قبول الآولى إذاكان بيهما اوتباط وثيق . 7 
. الغش الذى يؤثر فى سلامة العقد يجب أن يكون سابقا عالمه 
أو مقترنا 4« 

من شروط الدعوى اللبوليصة . أن يكون القصد من التصرف 
الاران بالداترتي:.: وآن كان الاين عقق الآداء ٠‏ وأن يكن 
الدين سابقا على التصرف 


م قا 00207 
١‏ لتطبيق المادة ١ع‏ من الدستورقيام صدوره اداع مائزتان: 
. الاجماع غير عأدى يعرض الراسم التحقق .من دستوريتها . وليس 
للمحا م أن تقدر الضروزة , وعلبما أن تطبق المرسوم . 


5 - الآذن بالتفتيش لا يكون لتوق شع اليل يق 
وقوع الجرعة ٠‏ وإلاكان الاذن ياطلا . 


مجلة المحاماة < .. 395 


العددالئالك رسيت السئة الحادية والثلاثون 


7 


نين 


هن 


١4ه‎ 


4 قناء ١‏ نحاكم الكلية (القضاء المدنى) 
وليه ووم ال ا . الراطة ا 
5 5 لا د و اين ع ا 
ْ حق القاضى المطلوب رده . طالب الرد يتنازل عنها بعد رفعها. 
ه - قضاء اناكم الكلية ( القضاء التجارى ) 
. اكتوير.وبه لجان التقدير واتباع قواعدقانون المرافعات فى الاعلان. الا لفة 
أتجعل القرارات ياطلة . 
4ج - قناء الحا الحسبية 
١‏ ابريل معو أحكام انحا الحسية .ما يحوز الطعن فيه يجحميع أوجه الطعن 
وما لا بحوز الطعن فيه إلا بطريق الاسثناف فقط وبشروط 


١‏ اكتور.ه4؟٠‏ اححتجاز موظف مسكنين فى بلدين 
م اكتور.هو,] 2 سم الموظف للثقل , أثره فى طلب الاخلاء 
وراكتور .5و التغييرات التى تحدثها المستأجر ف العين المؤجرة . أثرها 
ولاكتور. هو أثر رفع الدعوى الموضوعية بالآجرة على طلب الاخلاء 
أ« «اكتوير .5و١‏ عقد الخطبة عند الاقباط الارثوذ كن وأثره 
«باكتور .ه0١‏ اقتصار المؤجر على مقاضاة من ينازعه الحق فى طلب 
00 الاخلاء 

أكتور .هو( الأرض الفضاء غارجة عن قاتون المساكن 
٠‏ كتور .هو 

القضّاء المس_تعجل 

حكة القأهرة 


باذاكتور. وول اعفد ايجار . تجديد ضمنى . مدى اختصاص القضاء 


1م مجلة اماما . 
المدد اثثالثك 5 النة الحادية والثلاثون 


ماخص الاحكام 


بس عقد ايجار أبرم فى ب ستمير سنة +ع . أى قانؤن 
يطبق على النذاع القائم بشأنه . 

أمى على عريضة . من مختص باصداره هل للقاضئ المستعجل 
سلطة اصداره 

بطلان الحجر تحت بد الغير والحوالة اذا تطلب الفضل فىمسألة 
القاضى المستعجل 


045 6اكتوير -5 


01117 إل برب .وول 


و قضاء محكةالخدرات 
حكمة اللازيكية 
١‏ التفتيش . عدم اطلاق السلطة للنيابة 
قرائن جدية على اشتراك هذا الآخر . وجويه 
© التيابة وتقدير جدية بلاغ الضابط 
5 قضاء اناكم الجزئية ( قضاء الجنح ) 
فقتحم وإدارة بحل حموى ( مقبى ) فى قرية غير مسموح 
تموين ‏ القرار ؛. وسنة ١446‏ جرعة: بيع النكر لغير المقيدين 
على التاجر. إثباتهم عن طريق عدم تسل التاجر المقررات. لأضحاب 
البطاقات كاملة . مجرد قرينة لاتكفى وحدها للادانة 
١‏ - قضاء الحم الجرئية ( القضاء المدنى ) 
طيمة الآمر بالحجز الادارى طلب الغائه أو وقف الببع 
المترتب عليه . لاتفصل فيه احاك المدنية 
المادة ,ممم مدنى ومعى. استقرار رأى الاغلبية . 


04 أ نوشر .0و( 


كمالك م نوشر ةا 


ةو +5 | ب ناير .ووم 
#ورأم؟ه أوراكترر .ىو 


مجأة الحاماء اك 


العدد أأثالكث 


رسف السنة الحادية والثلاثون 


.وم مرافعات واعتبار المعارضة كأن لم تكن ولو طلب الحم 
الفصل فى الموضوع . 

المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة ضامئة للايجار ولواكانت 
ملكا للزوجة . مادة م4١١‏ / « مدق 

نقد قانون الحجر الجبرى لذوى الامراض العقلية المعمول به 
من م ا كتوبر سنة 1444 بقل الد كتور على عبد السلام 

الخطأ تحت ستار الحقوق ق القانون المصرى دراسة قانوية 
وتارضخية للمادتين الرابعةوالخامسة من القانونالمدفالمصرىالجديد 
رقم وم الصادر فى ١١‏ يوليه سنة م44 تأليف حضرة الاستاذ 
احمد رفت خفاجى وكيل نيابة ميت حمر 

قواعد تنفيذ الاحكام والعقود الرسمية فىقانون المراقعاتالجديد 
للدكتور رمزى سيف 

قوانين وقرارات ومتشورات 

قانون رقم ١+9‏ لسنة وعو١‏ خاص ببراءات الاختراع 
والرسوم والفاذج الصناعية 

مرسوم بقانون رقم م١‏ لسنة .0و١‏ خاص بالتسعير الجبرى 
وتحد يد الارباح 

شرح القانون المدنى الحضرة الاستاذ نصيف زى يك 


ملاحظات : )١(‏ يذكر بصدر ص .4 أن احكام محكمة الاستاف صادرة من 


محكة القاهرة من رتم 9د أ اباو 


(م) انحكة التى اصدرت الحم رتم محر عكة الازيكة , 


سل 3 عو 3 ء هو 
ار مت 1 أ 
0 وي إل 

. امال - و 
0 ماص ا اصن الام جلث 


تمش عابتا رامين بلوطنة 
نه السئة الحادية والثلائون م 
السرابشع لضو وه ١‏ 


ه لق ظلمك بسؤال تَمجتكالى نماجه وإن كثيرا من اللاطاء ليستى 
000 


لَعْضهم على تمضء إلا الذين مدو ا وسملوا المالمات و قأيل مام « 


9 قرآن «حكريم . 


جميع الخايرات سواء أكانت غاصة بتحرير الجلة أو بادارتها ترسل بعنوان. 
إدارة مجلة المحاماة وتحريرها بدار التعابة بشارع الملي رقم عسر 


سسسسيسيمناة ْ 
ذشرنا فى هذا العدد الاحكام والابحاث والقوانين الآنية: 


6 احكام صادرة من حكة القصّاء الادارى 
وو حكا صادرا من 0 الجئائية 
5 كا صادر ا من حكة عه تقض المددة 


و احكام صادرة من محا الاستةئاف ( القضاء المدنى ) 
و احكام صادرة من الحا الكلية ‏ / ( القضاء المدى ) 
١‏ أاحكام صادرة من القضاء المستعجل 

أحكام صادرة من قضاء الحاك الجرئية: (القضاء المدق) 


١‏ ' محا فى انون المرافعات الجديد للدكتور رمزى سيف 

١‏ نا فى تكيف العلاقة القانونية وأعمته فى مسائل ومتازعات الأحوال 

| الشخصية الاجندية لحضرة الاستاذ حسن رفعت رئيس الثيابة بالاسةئئاف 

١‏ قانون رقم لاه لسنة ١96.‏ يتعديل اليندين اوم من لاذه وه قأبو ن المرافعات 
المدنية والتجار زبة ومذكر ته الا,يضاحة والاعما! ل التحضيرية 

٠ قانون رقم كم لئة .6و بشأن أصابات العمل‎ ١ 

١‏ قانون رقم ١‏ أسنة .مةا بتعديل المادة الثانية من القانون رقم ه لنة وعول 
الخاص عزاولة مرئة الصيدلة والاتجار فى المو اد السامة ‏ 

١‏ قانون رقم>ولسئة إخاص يعرف ماه المباقى وال وادالمتخلفةى الارى العامة 

١‏ ا لسدة .مة١‏ نعآن عند العمل 

١‏ قانون رقم ١15‏ لسئة .هو( بالضمان الاجماعى 

١‏ قأنون رقم ١١‏ لسسئة .46 بشأن التعويض عن أعراض الممنة 

١‏ قانون رقم م١1١‏ لسئة ٠.‏ ؟١‏ يفرش خدمات اجماعية وصحية على بعض ملاك 
الار اضى الدراعة 

١5ه بتعديل المادتين > و 46+ من الق#انون رقم‎ ١96. قانون رقم لسنة‎ ١ 
الخاض بنظام اتجالن البلدية والقروية‎ ١4:4 لسنة‎ 


جنة تحرير لاد 


عبر الفتام الملقالى .عبس عير الجوار امور لل لبان أصمراسيازه .تيف دكى يك 
من أعضاء جلس النقابة من غير ! عضاء مجلس التقابة 


العرد الرابعع 
الس ال جاري: والتمؤئوده 


ا مخاعاء 


ولمومر 


1١96٠ سم‎ 


لا 
بجي رالرول' 


( الدائرة الثالثة برئاسة وعضوية حضرات المستشارين خمد سأى مازن بك وحمد 
صرى العقارى بك وسيك على الدمراوى بك ( 


ه15 
8 اكتوبر م54١‏ 
قواعد الانصاف - قرار مجلس الوزراء ىا 
من اكتوبر سنة هعةةا ل موظف تاجح فىامتعان 
امام الدراسة الابتدائية أو امتحان القول بالمدارس 
الثاذوبة ق الدارس غير الأميرربة ل اشرا كهوزار لى 
للعارف وامالية تقر يرممائلة هذه المدارس لامدارس 
الأمعرربة ساكتاب المالية الدورى ركم سات 
اشتراطه تقدير وزارة الارف وحدها لسترى 
الدراسة والامتحان فىا ئدارس الثا و ةير الآميربة 
س مبمة وزارة المالية فى التطبيق للالى . 
الميدأ القانوق 
إن ماجاء بقرار مجلس الوزراءالصادر 
فى ب من اكتوبر سنة ه144 من اشتراك 
وزارة المالية مع وزارة المعارف فى تطبيق 
قواعد الانصاف الصادر ما قرار مجلس 
الوزراء فى ٠‏ من يناير وة؟ من اغسطس 
ستة ١511‏ على الموظفين التأجصين ف 
القبول بالمدارس الثانوية فى المدارس غير 
الأميرية التى ترى الوزارتان أن مستوى 
الدراسة فيها. يتساوى مع مدارس وزارة 
المعارف. [نما.هورخاص بتطبيق قواعد 


الأماق ول ا اقرط مول هيدا 
التطبيق هو تقرير وزارة المعارف هذه 
الماثلة أما وقد تقررت وصدر التقرير ألفنى 
من جبه تملك هذا التقر ير طبمًا القواعد 
القامة وظرقا لقزار مدل الوؤواء العادن 
فى ب“ من! كتو بر سنة ه114 » فلا يتبقى غير 
إعمال أثر هذه الماثلة واجراء التطبيق المالى 
بواسطة وزارة المالية .. يؤكد هذا النظر 
ماورد بالكتاب الدورى لوزارة الماليةرقم 
عم؟ مم الصادر تتفيذا لقرار مجلس 
الوزراء آنف الذكرحيث ورد بهإاشتراط 
:دير وزارة المصارف وحيديها لعي 
الدراسة والامتحان فى المدار نض /لثانويةغير 
الاميرية ومطابقته لمثيله بمدارس الوزارة . 
ومن ثم نكون مبمة وزارة المالية هى 
التطبيق المالى ىا تقدم وهو مايتمشى مع 
طبيعة اختصاصها ومع توزيع الاعمال بين 
الوزارات الختلفة فى حسدود القوانين 
واللوائح . 
الوقائع 
أقام المد عون هذه الدعوى ,الصحيفة المودعة 


144 

سكرتيرية هذه احكمة مع اذ كرة الشارحة 
وحافظة المستتدات فى ؟ من دسميرسلة 941419 
والمعلئة إلى المدعى علا فى ممنه وقالوا فها إنه 
ف دويق امو :على الزلواة فى عا فق 
ينابر سئة ٠١4‏ بتطبيق قواعد الانصاف على 
حملة الشبادة الابتدائية »نحهم الدرجة التاسعة 
بصفة شخصية ولسوبة روأتبهم على أساس 
أفراض انهم عينوا براتبقدره هم جنهات شهرنا 
زاد عمقدار 77 هليم كل ثلاث سنوات م صدر 
قرار آخرمن مجلسانوزراء فى وه نأغسطس 
سنة غ94١‏ بتطبيق القواعد ذاتها على الشبادات 
المعادلة للشبادة الابتداثة ومنها امتحان القبول 
المدارس الثانوية الآميرية ثم صدر الكتاب 
الدورى دف 6م ممه » المؤرخ فى 
مناسيتمير سنة 1444 تنفيذ القرارين سالنى 
الذكر غير انه لما كانت هناك مدارس أخرى 
#أئل المدارس الاميرية فى امتحاناتها فقد تظم 
اللاجحرة ى اكعانات القاول فيا عن قضر 
الاستفادة فىتطبيق قواعد الانصاف عل ألْقبولين 
بالمدارس الاميرية فأصدرمجا سالوزراء قرارا 
فىبامن | كتوبرسنة مع4! بتخويل وزارة المالية 
بالاشتراك مع وزارة المعارف العمومية سنطة 
تطبيق قواعد الانصاف الصادر ما قرارا مجأس 
الوزراء فى .م من ينابر سنة غ46١‏ و4؟ من 
أغسطس مسنة غ44١‏ من الناجحين فى امتحان 
الدراسة الايتدائية أو امتحانالقول بالمدارس 
الثانوية غير |المكومية ومدرسة الابيض بشرط 
أن تقرر وزارة المعارف أن مستوى الدراسة 
فى هذه المدارس يطا بق مثيله بمدارس الوزارة. 
وتنفيذا لهذا القرار صدر كتاب وزارة المالية 
الدورى رمم د ف عم / م/ماء ىم من مأرشس 
سةة 45و١1‏ بأنها ترئ بالاقاق مع وزارة 
المعارف العمومية تطبيق قرارى مجلس الوزراء 


العدد الرابع و 


الصادرين فى .م من ينابر سنة +144 وهوممن 
أغسطس سنة 4644 على امتحانات الشبادة 
الاتدائية أوامتحا نات القبول بالمدارس الثانوية 
أل عقدت ق المدة من سنة 149 الى ستة 
وا عدارس اتات واطيئات الأية تت 
الآوقافالمنكية . وزارةالآوقاف. الخعية 
الخيرية الاسلامية . جمعية العروة الوق وجمعية 
المساعى المشكورة ومدارس الاقباط الكرى 
ومدارس النيل الثانوية ‏ وكلية غوردون 
ومدرسة الايض بالسودان وجالسالمديريات 
وخلك عراءاةالترطينالآتين. أو لأ صرورة 
مطالبة صاحب الطلب بتقدم شبادة اتمامالدراسة 
الابتدائة الحاصل عليها من هذه الحميئات أو ما 
بشت اثياتا قاطعا انهدئيجحم فعلافى | متسحانالقبول 
بالمدارس الثانوية المذكورة » ثانيا التحقق 
من شخصية صاحب الطلب ويرك مذا إلى 
المصالم الا بع لها الطالب تحت مسو ليتها إلى آخر 
ماجاء بالكتاب المد كوو وقد ضدان به 
ذلك قرار منوزآرة الالية بالاتفاق مع وزارة 
المعارف على تطيق قرارى مجلس الوزراء 
الصادرين ق ,م من يشاير ووم من أغسطس 
سنة ١4414‏ على الناجحين فى امتحانات الول 
الى عقدت فى المدة من سنه 1115 إلى ١5‏ 
عدارس الاعدادية بالفاهرة ومدرسة اخوان 
ويصا بأسيوط وصدر بذلك الكتاب المؤرخ 
فى ١4‏ من سبتمير سلة 116 رتم ١‏ ف 86؟ 
سام / م ثم استطرد المدعون قائلين ]نه لا كان 
هذا ااقرار لم يتضمن المدارس المتشامة جيعا 
ولما كانوا قد نجحوا فىامتحان القبول بالمدرسة 
المرقسة بالاسكندرية فقدتظلدوا منعدم اعتبار 
مدرستهم مماثلة للدارس الى تنطيق علبأ قواعد 
الانصاف وإخذت وزارة المعارف وجببة 
نظرم فأرسلت كتاها المؤرخ فى و ,من ستمين 


محكة التضاء الادارى 


5348 


اسئة +عه١‏ «تمن المراقبة العامة للامتحانات 
قم التعلم الابتداق » إلى مراقبسة مستغدى 
الحكومة .وزارة المألية» ذكرتفيه انالوزارة 
وافقتعل مساواةالمدرسةالمرقسية با لاسكئدرية 
بمدارس اخوان ويصا والاعدادية ومدارس 
النيل . ولقد كان المدعون بتظرون بعد هذا 
تطبيق قواعد الانصاف عليهم إِلاأنهم لم يظفروا 
بذلك فرفعوا دعواهم هذه يطلبونفيها تطبيق 
قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى .م من 
ينابر ووم من أغسطس سنة ١446‏ عنحهم 
الدرجة التاسعة الكاملة الشخصية وعلاوائها 
المنصوص عايها مع إلزام المدعى علا بالمصروفات 
ومقابل اتعاب المحاماة . وفى أول ارسي 
4 قدمت الحكومة مذكرة طليتفييامنحها 
مهاة وى ع منه ندب أحد مستشارى الممكة 
لوضع التقرير وفى + منه رخص للبدعى علدها 
قَْ تعديم ما لدمها من دفاع ومستندات وللبدعى 
الرد فى المدة الواردة بقراره وى ١م‏ من ينابر 
أودعت المكومة مذكرتها وحانظة مستنداتها 
وف8١‏ منه أودع المدعون مذ كرة بالرد وبعد 
وضع اتقرر عين لاظر الدعوى جلسة +؟ من 
اكتوير سذنة م44 وفبا سمعت ملاحظات 
الطرفين على الوجسه المبين بانحضر ثم أرجأت 
المحكة الحسكم إلى جاسة اليوم 


امور 

بعد تلاوةالتعرير وسجاع ملاحظات الطرفين 
والاطلاع على الآوراق والمداولة . 

من حيث أن وقائع الدعوى تتحصل فى أنه 
تددر أروايت جين اراز العامة 
ينابر سلة ١444‏ بتطبيق قواعد الانصاف على 
حلة الشبادة الابتدائية بمنحهم الدرجة الناسعة 
لصفة شخصية وتسوية رواتهم على أساس 


افقراض أنهم-عينوا براتب قدره خبنة جنهات ١‏ 


ملم كل ثلاث سنوات 
م صدر قرأر آخر منبجلس الوزداء فى هلمن 
أغسطس سنة 044 بتطبيق القواعد ذاتها على 
حملة الشبادات المعادلة للشبادة الابتدائية » وهنها 
امتحان القبول بالمدارس الثانوية الأميرية. 
ثم صدر الكتاب الدورى دف ام-١‏ / 
09اء فى > هن سيثمير سلة 11144 يتنفيذ 
القرادرين سالق الذكر. وأنه فى بن من اكتوبر 
سنة م44١‏ صدر قرار مجلس الوزراء بتخويل 
وذادة المالبة بالاشثراك مع وزارة المعارف 
العمومية ساطة تطيق قواعد. الاتضاق الصادر 
ا قرار مجأس الوزراء فى .م من يناي و ه١١‏ 
من أغسطس سنة ١46‏ على الموظفين الناجحين 
فى امتحان الدراسة الابتدائية أو امتحانالقبول 
بالمدارس الشانوية غير الحكومية ومدرسة 
الأيض بشرط أن تقرر وزارة الممارف أن 
مستوى الدراسة والامتحانات فىهذه المدارس 
يطابق مثيله بمدارس الوزارة ؛ وتنفيذا لهذا 
القرار صدر كتاب وزارة المالية الدورى رقم 
د فم » فىبإمن مارس سنة+غ ١‏ بأئها 
ترى بالاتفاق معوزارة المعارف تطبيققرارى 
بجلس الوزراء سالق الذكر على مدارسعددها 
الكتاب المذكور ول يكن من بينها المدرسة 
المرقسية بالاسكندرية والتى يقول المدعون [نهم 
نيمحوا فى امتحان القبول فها . ثم صدر كتاب 
من وزارة اللمألة فى ١6‏ من سيتمير سئة ١41‏ 
وجاء نه أنه قدصدر قرار وزارةالماليةبالاتفاق 
مع وزارة المعارف العمومية على تطبيق قرارى 


شبريا يزاد مقدار . 


ا مجس الوزراء الصادرين فى .”م من ينار و وم 


من اغسطس ع44١‏ عل الناجحين فى امتحانات 
القبول التي عقدت فى المدة من سنة ١51‏ إل 
مم5١‏ عدارس الاعدآدية بالقاهرة ومدرسية 
اخوان ويصا بأسيوط .. ٌ' 


ىد | 

و ومن حيث أرنل المدعين قدموا ضمن 

مستند أنهم صورة كتاب صادرمن المراقبة العامة 

للامتحانات فى هم من ستمير سنة 65و إلى 

3 

راق مدي المكرنة بأ نالمدوطة الرقسة 

تساوى مدارس اخوان ويصا والاعدادية 
بالنسبة إلى تطبيق قواعد الالصاف . 


د ومن حيث إن الحكومة ترد عل الدعوى 
بأعان علان الوزراء المادر قب من 
ا كتور سنة مع14 يعضى بتخويل وزارة المألية 
بالاشتراك مع وزارة المعارف ساطة تطبيق 
قواعد الانصاف الصادر ما قراريجلسالوزرا. 
فى .7 من ينابر و »م من اغسطسسنة ١.4.‏ 
عل الموظفين الناجحين فى امتحان اتام الدراسة 
الاتدائة أو امتحان القبول بالمدارس الثانوبة 
فى المدارس غير الآميرية التى ترى الوزارتان 
أن مستوى الدراسة فها يتساوى مع مدارس 
وزارة المعارف وأنه فى حالةالمدعين و إن كانت 
وزارة المعارفقد أعتبرت مد رستهم «المرقسية » 
ضمن المدارس التى يصمح اعتاد شبادتها إلا أن 
وزارة المالية شريكتا فى التعدير كقرار بجلس 
الوزداء لم تعتمد رأى وزارة المعارفق ذلك 
كا جاء فى الكتاب الصادر من وزارة المالية 
فى 7 من ينابر سنة .م154 برقم م 
« مستلد ن بم دوسيه حافظة المكومة , وأند 
لذلك قد انتق شروط تطبيق قواعد الاتصاف . 

د ومن حيث إن المكة ترى أن ما جاء 
بقرار مجلس الوزراء الصادر فى بن من ١‏ كتوير 
سنة م14١‏ مناشتراكوزارة المالية مع وزارة 


المعارف إتما هو خاص تطيق قواعد الانصاف أ 


وكل ما اشترط لحصول هذا التطبيق هو تقرير 


وزارة المعارف هذه الماثلة أما وقد تعررت 


طعا للقواعد العامة وطيعًا لقرار مجلس الوزراء 


العدد الرابع- السئة الحادية والثلائون 


:لماحو يمن |اكتوئ نمل سنة 1446 فلآ .يتبق 


غير إعال أثر هذه المائلة واجراء الطيرق" اكالى 
«واسطة وزارة المالية . 

دوهن حيث إنه يؤكد هذا النظر ما ورد 
بالكتاب الدورى أوزارة المالية رقم |؟ 

م/م/ الصادر تنفيذا لقرار يجلسالوزراء تف 

الذكر حيثور دبهاشتراط تقدير وزارةالمعارمي 
وحدها لمستوى الدراسةوالامتحانق المدارس 
الثانوءة غير الأآميرية ومطابقته للثيله مدارس 
الوزارة . ومن ثم تكون هبمة وزارة المالية 
هى التطبيق المالى يا تقدم وهو ما يتم مع طبيعة 
اختصاصها ومع توزيع الأعال بين الوزارات 
الختافة فى حدود القوائين واللوائم 

« وحيث إن نجاح أحد المدعين وهو جاد 
حنا الشبير بول فى امتحان القبول للندارس 
الثانوية ثابت من المستند نمرة + محافظة المدعى 
ئمرة ١‏ دوسيه أما باق المدعين فعترمي بنبجاحهم 
من الحكومة بمحضر جلسة ب من اكتوير 
سنة ميو .0 

«وحيث إنه لما تقدم ترى الحكمة|نالدعوى 
على أساس سلم من القاثون ويتعين الحكم فها 


بطلات المدعين . » 
3ك 
م اكتوير سنة م4١‏ 
موظف س علاقئه بالحكومة ‏ تنظيميةكمها 
القوانين والقرارات ‏ جواز تعد يلها باجراء عام 


تقتضيه المصلحة العامة عدم الاحتجاج بالق 
المتكقس كادر ستة (#ةواجعله حدة للدرية ادق 


5 من كادر سنة 9997 م لكعغالنة للكاءون‎ ١ 


-المبدأ القانوى | 
إن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة 
"ننظيمية تحكمبا القوانين والقرارات الصادرة 
فق هذا الشأن وأنه يحوز تعديل أحكام هذه 


العلاقة بإجراء عام متى اقتضت المصاحة 
:العامة ذلك دون أن يكون للموظف الادعاء 
بحق مكتسب ومن ثم ليس للبوظ ف أر.. 
إطلب معاءلته على أساس ماكان مقررا 
لمر بوط درجة عدله كادر جديدو أن يطالب 
بعلاوة تصل به إلى الحدالاقصىالقد.م وعلى 
هذا الوضع لاتكون الحكومة قد غالفت 
القانون حين وقفت بعلاوات المدعى عند 
الحد الذى وضعه كادر سئة ١+‏ وإن كان 
قد دخل الخدمة على أحكام كادرسنة و١‏ 
الذى هو أبعد مدى وأفسم مجالا . 


/اة ١‏ 
4 نوشير سسئة .م144 


)١(‏ طلبات فى الدعوى . موظف . طليه تعيينه 
أو ترقيته الى الدرجة الثامنة الفنية من سنة 1٠54#‏ 
وما يرتبه على ذلك من درج وزيادة ماهيته 
واستحقاقه فروقاتها . عدم قيام ذلك إلا على أساس 
اعتباره فى وظيفة فنية وا تتقاصهعلى المركر القانو نى 
أمامه إلا بالطمن ق القرارات الادارية الصادرة 
فى هذا العآن . 

(ب) قرار صادر قبل العمل بقانون مجاس الدولة 
الطعن فيه بالالغاء . عدم: قدول . حق جديد استحدثه 
هذ ! القا نون .. عدم اتمظاف ائيره علي الماني . 


(-) قواعد الانضاف . كتاب المالية.الدورى 
رقم عسج. إسعوءب؟ فى ج-هه1944. شبادة مدرسة المساحة 
من الشهادات الاضافية . شرط الحصول على شهادة 
اصلية لامكان منح الزيادة الواردة بالكشف امرافق 
لذلك الكتاب والاتقاع عزايا الاتتفاع . 
المبادى.ء القانونية 
١‏ - إن ها يطلبه المدعى من تعينه أو ترقيته 
إلى الدرجة الثامنة الفنية من ستة ١474‏ تاريخ 
نجاحه فى امتحان مدرسة المساحةوما برتيه على 
ذلك من الطليات الاخرى الخاصة تدر جه ف 
الدرجات وزيادة الماهية وما يستحقه تبعا لذلك 
من فرق ماهية واعتباره داخلا هئّة المال كل 
هذا لا يقوم إلا على أساس إعتباره فى وظيفة 
فنية وانتقاصه على هذا المركر القانونى المستقر 
بجعله فى وظيفة كتايية مؤديا أعالا كتاية ما 
لا ينفسح له المجمال إلا بالطعن فى القرارات 
الادارءة الصادرة فى هذا الشأن . 
- إنقضاء هذه حكة قد استقر على عدم 
قبول عطلبات الالغاء عن القرارات السابقة على 
العمل بقانون مجلس الدولة أخذاً بأن حقطلب 
إلغاء القرارات الادارية حق جديد أستحدثه 
القانون المذ كور فلا ينعطف أثره على الماضى . 
المستفاد من البند الثانىعشر من الكتابي 
الدورى رقموف 4م -0/1/. المؤرخق 
+ من سيتمير سنة ١144‏ الخاص بتنفيذ قواعد 
الانضاف والكشف رقم المرافقله أن شهادة 
مد رسةالمساحة من الشبادات الاضافةالتى تسوى 
حألة حاملها على أساس الشبادات الاصلية 
الحاصلينعلها قبل الحصو عل الشدبادة الاضافية 
سالفة التحكر ثم منحون الزيادة الواردة فى 
الكش فرقم المذكور ومقدارها خسياية ملم 
والثابت أن المدعى لاحملمؤهلا دراسا أصلا 
وهو شرط أسانى لامكان اتفاعه بمزايا 


| الاتصاف سالفة الذكر ومن ثم قإنه لم يتشأ له 


1 
حق كن أن يقوم عليه عله الاحتياطى وبتعين 
لذلك رفضه . 


الوقائع - 

تتحصل وقائع الدعوى حسما جاء فى صحيقتها 
والمذحكرة الشارحة لها فى أن المدعى الحو 
. بمصلحة المساحة فىسئة .14 فى وظيفة مترجم 
يدرجة ساعد لق غارج ينه امال عرئب هم 
جنسبات شبريا ثم التحق يعد ذلك عدرسة المساحة 
ا فى أول سنة ثم كشف 
عليه طييا ووجد لاثما وذاك نوطبئة لتثرته 
ووضعه فى الدرجة الثامنة الفنية طبقا الواح 
الاستخدام غير انه بالرثم من ذلك ومن أنه نض 
زهاء ؛؟ سنة ة يؤدى فيا أعمالا فنية فانهلم يعين 
فى الدرجة اثامئة الفئة من وقت تخرجه وقد 
كتيت وزارة المعارف إلى وزارة الالية فى 
١!‏ من فرابر سئة م4١‏ بأنها لا ترى مانما 
: من أن تعطى مدرسة المساحة خريجها شبادة 
باتمام الدراسة قبا أماءن صلاحة هذ دالشهادة 
كأداة استخدام فى الحكومة قان ذلك من 
اختصاص' وزارة المالية وقد أرسلت مذه 
الرؤانة صورة متو هن | الكقن ل وفسلة 
المساحة للعر عا جاء به وأثارت إلى أنه لاعل 
لاثارةمو ضوع الفقرة الآخيرةمنذاكالكتاب 
طالما أنهذه الفئه هن الممتخد مين تعين ف الدر جة 
الثامنة الفنية ويقول المدعى إن هذين الكتا بين 
يؤيدان دعواه فى وجوب تعيبنه داخل هيشة 
الهال المعينين فى الدرجة الثامنة الفنية من تاريخ 
تخرجه فى المدرسة المذكررة لاسما وأنه يؤدى 
أعمال هذه الوظيفة من إعداد الخرائط والقيام 
يأعمال : نزع الملكية وتنفيذ. ومراجعة العقود 
المسجلة وغير ذلك من الأاعمال الطندسة ثم أنه 
لما صدر قانون الاتصاف لم يوضع ف ا 
إلى يستحدقها وحرم من هذا الانصاف فنظر إلى 


العدد ألرابع -_- آلسئة الحادية والثلائون ْ 


مجلى الدولة بعريضة فى ١م‏ عن ع سلة 
١44‏ حولت إلى وزارة المالية تاريخ ؟ من 
أبريل سنة ١449‏ وهذه أحالتها بدورها إلى 
مدلحة المساحة دون جدوى ٠.‏ و لذلك رفع هذه 
الدعوى طالبا الك بإلزام المدعى علييما 
متضامنين بتطيق قانون الانصاف الصادرف سنة 
+ عله وكنفيذ منشور وزارة الالية رقم 
عه الصادر بتاريخ + منمارس سنة 
+44 باحتساب أقدمته فى الدرجة الثامنة 
الفنية من أول يناير سنة ١40.‏ تاريش حصوله 
على شبادة مدرسةالمساحةوتدرجه فى الدرجات 
بنقله من درجة الى درجة كل عشر سنوات 
واعتباره داخلا هيئة المال من تاريخ لياقته 
الخدمة طبيا تنفيذا للكتب الر ععية المتبا د لةفىذلك 
والمودعة ماف خدمته مع الزام المدعى عاييما 
عصروفات الدعوى وأتعاب انحاماةمع احتفاظه 
بجميع حقوقه الأخرى واثان ىق عيتد ته 
الشارحة إلى أنه قى سنة بو ؟ خلت درجصمة 
ثامنة فنية فى المصلحة وطلب إلى تفش المساحة 
بطنطا ترشيح المدعى لها غير أن المفتش (حسين 
اتندى الزهيدى وقذ) استكتيه تحت تأثير 
التبديد بالنقل تنازلا عن الدرجةمقابل وجوده 
فى مكتب طنطا وهذ| المفتش كان هتبما بالرشوة 
وسوء استعال الوظيفة والتتكيل بالموظفين مما 
دعا إلى التحقبق معه وانتبى أمره باحالته إلى 
المعاش وفى سنة ١4#‏ تمكن بواسطة أحد 
الكراء من عرض مسألته على مدير المصلحة 
واكن بدلا من أن ينظر هذا فى أمره عاقبه 
باستقطاع يوم من راتبه على الشكوى من طريق 
الوساطة وبق على حاله ولم يسو بزملاته الذين 
تخرجوا معه فى عام واحد وبلغوا الدرجتين 
السادسة والخامسة بل منهم من يتقاضى راتيا 
لابقل عن ب؟. جنيها . أما هو وقد بلغت .مدةٍ 


محكة القضاء الادارى 


خدمته بم عاما فلا يزال فى الدرجة الثامنة 
الكتاية الشخصية الي لامتاز عن الدرجة 
التاسعة أو درجة مراجع خارج هيئة الهال 
كرتب قدره عشرة جنيهات واستطرد المدعى 
قائلا إن مازعته المصلحة فى ردها على وزارة 
المالية على أثر الشكوى المقدمة منه دن أو.. 
عدم إنصافه راجع إلى أن الدرجات الى حصل 
عليبا فى امتحان مدرسة المساحة أقل من 
التوسط وإلى رغبته فى الاشتغال بالاعمال 
الكتابية هذا الزعم ينقضه حصوله على الشبادة 
الفنية بصفة قانونية وإحالته على القومسيون 
الطى توطنة لشديته وتعيينه مساحا فى الدرجة 
الثامنة الفئية وان هناك ما يت فن اعماله فوق 
المتوسطأماعنرغنته فالاعمال الكتابية مؤثرا 
إياها على الاعمال الفنية وتتازله فى سنة ١907.‏ 
عن الدرجة مفاب ل استمراره ىالأعمال الكتابية 
قغير صحيم ولم يكن هذا التنازل إلانتيجة الضغط 
الذى وقع عليه وعأملا من عوامل الاضطباد 
التي رزح تمتها ولبس من أن ذلك أن بحرمه 
حرمانا دائما مرى. قانون الانصاف وتطبيق 
قواعده عليه ثم أجرى المدعى فى مذ كرته 
مقارنة بين وضعه الحالى والوضع الذى يجب 
أن يكون عليه من تاريخ تخرجه فى مدرسة 
المساحة فى سئة ١5+‏ طيقا لقانون الانصاف 
سنة .6و1 ومنشور المالبة رقم 01/1 
تاريخ 5 من مارس سئة 7و١‏ وأبان ان 
الدوجة التى يصل اليبا على أساس هذه المقارنة 
هى الدرجة السادسة عرتب ١‏ جنها و ..ه 
ليم وانه يستحتبا اءتيارا من أولمايو سنة 
4 مع قرق المرتب الذى يستحقه يطريق 
التدرج ‏ أودع المدعى سكرتارية الحكة حيفة 
الدعوى والمذكرة الشارحة وحافظة المستندات 
فى ومن توفمير سلة 1440 وأعلنت ذه 


فم 0 


الأوراق للمدعى عليهما فى ١+‏ منالشبر المذكور 
وتشمل المستندات صورة الشكوى الي قدمبا 
بسبب حرمانه من قواعد الانصاف وأوراتا: 
يستدل منها على انه كان يقوم باعمال فتية. 
وقد ردت الحمكومة بمذكرة أودعتا فى ه من 
ديسمير سلة 195141 مع ملف خداهة المدعى 
وطلنت الحم برؤض الدعرى مع الزام المدعى 
بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة قائلة أن 
المدعى غير حاصل عل مو هللات دراسية وإنه 
عين فى ؟ من ]| كتوبر سنة 111 فى وظيفة 
ساع بيومية قدرها خمسون ماما ونقل فى أول ' 
اكتوبر .سذنة ١990‏ ف الوظيفة ذاتها براقب 
شهرى مقداره ١‏ جنيه و. .0 م ثم تعدلت وظيفته 
إلىف راش من م هن يونيهسنة,/141براتبشبرى 
١‏ جنيه و...م وفى أول توفمير سنة م51١‏ 
فصل من الخدمة للاستغناء وفى بام من توفير 
سنة .48 أعيد إلى الخدمة يوظيفة مساعد فنى 
براتب شهرى قدره خخسة جنهات مضافا اله 
٠‏ | إعانة وتعدلت وظيفته فى أول ابريل 
سنة ١999‏ حسب تعديل درجات سنة 19181 
إلى ماجع عالية من « من .+ ج م١٠‏ ج » 
رأقب شبرى قدره ستة جدبات زيد #دريجا 
إلى أن بلغ ىُْ أول اريل سنة مج 
وفى أول هابو سنة ١56.‏ نل إلى الدرجة 
التاسعة الكتابية بالراتب ذاته ثم زيد فى'اول 
مايو سنة 1١941‏ إلى م ج و ..وم وق اول ٠‏ 
يوليه سنة 1١96#‏ رق الى الدرجة الثامنة 
الكتابية الشخصية براتبقدره به جننهات شبريا 
وانه التحق عدرسة المساحة وتخرج قبا فى 
د من فبرابر سئة ,144 ونظرا لآن الدرجات 
التي حصل عليها فى اكثر المواد دون المتوسط لم : 
توص المدرسة بترقيته إلى الدرجه الثامنة الفنية 
وقد الحق بتفتيش المساحة بطنطا للعمل كساح . 


أذ 0 
حى 1 ما طبر تقدما فى الأعال الفنية منم 
الدرجة الفنية ولما لم بمنم هذه الدرجة طلب 
الاشتغال فى الآعال الكتاية بالمكتب بوظيفة 
مراجع بدلا من الاشتغال فى الاعال الفنية فى 
الغيط فأجيب إلى طلبه وأستمر فى درجته حت 
نشت الدرجة التاسعة الكتاية فى اول مابو 
سنة . 184 فلقل آلها وهى درجة مؤقنة ثم رق 
الى الدرجة الثامنةالكتايبة بصفةشخصية اعتبارا 
من أول بو ليهسنة ١5#‏ تطبيقا لقواعد المنسيين 
وانه للا كارن غير حاصل على مؤهل دراسى 
ودرجاته فى مدرسة المساحة دون المتوسط ولم 
يشأ الاشتغال فى الأعال الفنية مؤثرآً البقاء فى 
الآعال الكتاية فهو لا قله انيطنب اعتباره 
فى الدرجة أأثامنة الفنيةمن اول ينابر سنة.م؟و, 
اما عن التثِيت فالدرجة التاسعة درجة مؤقة 
لا يحوز اللثبيتفها فضلا عن انيت الموظفين 
موقوف كا انقواعد الانصاف لا تسمح يتسوبة 
حالته إذ هى تقضى بأن مرتب شبادة المساحة 
نج لخريجيا الحاصلينعلى مؤهل دراسىوالمدعى 
لا حمل مؤهلا دراسيا . وى غ7 من ديسمبر 
سنة ١407‏ اودع المدعى مذكرة رد فها على 
دفاع المحكومة ال اجابت عذكرة اخرى 
أودعتها فم من ينابر سنة .م944١‏ وقد ندب 
أحد حضراتالمستشار بن لوضع تقريرق الدعوى 
فقأصدر فى ١64‏ من قبرابر سنة .م46١‏ قرارا اذن 
فيه طرفى الخصومة فى تقدم مستندات فأودع 
المدعى فى او لما رس سنة 8 (حافظة عمستنداته 
وهى عبارة عن مذكرة بدون تاريخ تتضمن 
أحض فقرات من اللاتحة الداخليةلمدرسة المساحة 
والكتاب الدورى يشأن إنصاف حرة الشبادات 
بإعادلة وخرائط عن الاعال الفنية الى قام ما:. 
وبغد وضع القرير عين لنظر الدعوى جلسة 


ف هنة! كتوبر سن برو نوفيا قدمت التكرمة. 


العدد اارابعم - السنة الجادية والئلاثون 
| حافظة مستتدات جديدة ثم عدل المدعى طلياته 


بأن يكون تعيينه ىالدرجة الثامنة منسنةع ؟4). 
تاريخ حصوله على شبادة الممساحة وذلك بقطع 
النظر عن الاتصاف و بالنسبة لطلب التثبيت قال 
أنه سيقدم فى شأ نه مذكرة ودفعت الحكومة 
الدعوى بعدم قبولها لآن طلبات المدعى فى 
الواقع من الآمر تعلق بقرارات سايقة على 
إشاء بجاس الدولة وبمدم اختصاص الحكة 
بالنظر فى طلب التثبيت واحتياطيا طلبت الحكم 
برفض الدعوى . وبعد سعاع ملاحظات الطرفين 
على الوجه المين با محضر أرجىء النطق بالحكم 
إلى جلسة مم من ١‏ كتوير سنلة مم4١‏ مع 
الترخيص فى تفدم مذ كرات ققدمت الحكومة 
مذكرة عيب فيا علطيام وقدم المدعن 
مذكرة عدل فيها طنباته إلى طلب الحكم اصليا 
تطبيقا لاقانون العام ومنشور وزارة المالية 
دم 6 ١/؟.م‏ فى + من مارس سنة 
440 بعرقبته إلىالدرجة الثامنة الفنية من اريخ 
حصوله على شهادة مدرسة المساحة وتدرجه 
فى الدرجات منالدرجة الىالدرجة الى تلباطيقا 
للبيان الوارد فى مذ كراته كل عشر سنوات وما 
يترتب على ذلك منعلاوات وزيادات فالماهة 
وأحقيته لفروق الماهية اعباراً من أول ينابر 
سنة ١404‏ واعتاره داخلا هيئئة الهال من 
تاريخ لياقته للخدمة طبا تنفيذا للمكاتيات المتبادلة 
فى ذلك والمودعة ملف خدمته ‏ واحتياطياتطبيق 
قانون الانصاف الصادر فى سنة ٠544‏ فى شأن 
جميع هذه الطنيات عدا زيادة ٠ه‏ قرشا ومن 
الفرق مقابل المؤهل الدراسى الثانى الزائد 
على مؤهل شهادة المساحة باعتبار أن الطليات 
السابفة تفق مع قانون الانصاف عدا زيادة 
الخسين قرشامع الزام المدعى عليهما بالمصروفات 


ومقابل اتعاب الحاماة مع حفظ كافة. الحقوق 
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أفى 


الأخرى وقد أرجى. النطق الحم إلى جاسة 
ايوم . 

الكو 

بعد تلاوة التقرير وسماع ملاحظات الطرفين 


عى دقع الرعرى بعرص قبول الرعرى 

«من حيث أن مب هذا الدقع أن الدعوى 
بالنسبة إلى الطاب الأصلى تقوم فى الحقيقة على 
طلب إلغاء القراراأت الصادرة بتعيين المدعى فى 
الدرجات الكتايية وال صدرت واستقرت ما 
حالته بصفة نهائية قبل العمل بقا نون إنشاء بجلس 
الدولة ومن المسٍ ان أثر هذا القانون لايلحق 
القرارات الادارية الت تمت محدثة آآثارها قبل 
تاريخ العمل به . 

«ومن حيث إنه بين من مر اجعمة ماف 
خدمة المدعى أنه فى + من فبراير سئة ١04‏ 
أرسل باشمفتش مدرسة المساحة إلى مدير عأم 
مصنحه المساحة قائمة باتلاميد الذين أَتموا 
الدراسة بالمدرسة المذكورة والدرجات الى 
حصل عليها كل منهم ومن ينهم المدعى طاليا 
وضعهم فى درجة مراجع عرتب خمسة جنيبات 
وقد وافق على ذلك مدير المصلحة ونظراً إلى 
أن المدعى كان يشغل إذ ذاك درجة مراجع 
بالفعل فقَد بق على حالته . وفى ١‏ ومن | كتوبر 
سنة ١494‏ قدم المدعى طلبا ينقله إلى الدرجة 
الثامنة فأجابته المصلحة فى م من ديسمير سنة 
4 بأنه لاتوجد وظائف خالية فى الدرجة 
اللأمئة عزانة المملمة . و8١‏ من يناير 
سنه ١‏ كتب اليها يقول انه يعمل فى وظيفة 
مساح فى الغيط وأنهلل عنم الدرجة الثامنة و أنه 
لارغب فى أعمال الغيط وأن يكون عمله فى 
المكتب بوظيفة ( مراجع ب ) وقد وافقت 


المملحة على هذا|الطلب وواذق يا شعرندس مدرسة 
المساحة يا هو ثابت من الكتابين المؤرخين فى 
هو١؟‏ من نوفير سنة ١978‏ (صخيفة1١١‏ 
وم١٠‏ من ملف الخندمة ) وفى أول مابو سنة 
.9 صدر قرار قله إلى الدرجة التاسعة 
الكتابية المؤقة ثم صدر قرار آخرى أول 
بولية سنة ١4#‏ بترقيته إلى الدرجة الثامنة 
الكتاية الشخصية وفقا لقرار مجاس الوذداء 
الصادر فى م يولية سنة م44١‏ وكتاب وزارة 
المالية الدورى رقم ب4م؟ - ه/بم المتضمن 
الاحكام الخاصة بترقية الموظفين والمستخدمين 
المنسيين وجاء فى التقارير المودعة ملف خدمته 
عن نوع العمل الذى كان يقوم به فى المدة من 
سنة ١41‏ 14407 أنه كان يعمل فى استخراج 
ببانات من المكلفات ف المديرية وبيانات عن 
أملاك الميرى وأعالا كتاية بالتغييرات وقد 
اتدب فى مراقبة تموين مديربةالغرية وأسندت 
اليه عملية البطاقات ثم ألغى اتدابه فى ١‏ من 
يناير سنة 1945 

«ومن حيث إنه على مقتضى ذلك يكون 
المدعى قد شذل وظيفة كتابية واستمر يقوم 
بأعمالما وصدرت قرارات التعبين والترقية فيها 
وترتب عليبسا مركز قانوقى قبل العمل يقانون 
إنشاء اس الدولة ١‏ 

دومن حيت أن مايطلبه المدعى من تعيينهأو 
ترقبته الى الدرجة الثامنة الفنية من سنة ١97‏ 
تاريخ نجاحه فى امتحان مدرمة المساحة وما 
يرتيه على ذلك من الطلبات الاخرى الخاصة 
يتدرجه فى الدرجات وزيادةالمأهة وماستحقه 
تبعا لذلك من فرق ماهية واعتباره داخلا هيئة 
المال كل هذا لايقوم إلا على أساس اعتيارهمق 
وظفة فنية واتقاصه على هذا المركز القانوق 
المستقر بجمله فى وظيفة كتاية مالاينفسحلهاجال 

فخ 


4 
إلا بالطعن فى القرارات الادارية المادرة ىق 
هذا الشأن . 

ومن حث إن قضاء هذه الحكمة قد استقر 
عل عدم قول طليات االغاء عن القرارات 
السابقة على العمل بقانونجاس الدولة أخذايأن 
حق طلب الغاء للقرارات الادارية حق جديد 
استحدثه القانون المذ كور فلا ينعطف أثرهعلى 
المأضى . 

ومن حيث إنه متى تقرر ذلك يكون الدفع 
بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطلب الآصل 
فى محله معنا الاخذ به . 

«ومن حث إن بالنسبة إلى الظلب 
الاحتياطى الخاص بتطبيق قواعد الانصاف 
وتسوية حالة المدعى على أساسبا فان المستفاد 
من البند الثانى عشر من الكتاب الدورى رقم 
فم (/؟.م المؤرخ قى + من ستتمبر 
ع وو الخاص تتميذقواعدالاتصاف والكشف 
رقم المرافق له أن شبادة مدرمة المساحة 
من السبادات الاضافة الى تسوىحالة حامليها 
على أساس الشبادات الاصلية الحاصلين عليها 
قل الحصول على الشبادة الاضافية سالفة الذكر 
ثم منحون الزيادة الواردة فى الكشف رقم ؛ 
المذكور ومقدارها خمماية ملم والثابت أن 
المدعى لاتحمل مؤهلا دراسا امنا وهوشرط 
أساسى لامكان ا تفاعه عزايا الاتصاف سالفة 
الذكر ومن ثم فإنه لم ينشأ لدحق مكن أنيقوم 
عليه طليه الاحتياى 
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٠‏ من نوثير سلة ,م194 


جدود ار د محيية جات الراضة 
المقررة بالايام معدم حساب اليوم الأول الذى وقم 
فيه الس الجرى للبيماد ى حماب اليوم الآخي ‏ 


العدد الرابع - السئة الحادية والثلاثون 


المبدأ القانوف 

إن القاعدة المقررة فى حسابالمواعيد 
أنه إذا عين القانون لحصول إجراء ميعادا 
مقررا بالايام فلا يحسب منه اليوم الذى يم 
فيه الام المعتبر فى نظر القانون مجر ياللميعاد 
و ينقضى المعاد بانقضاء اليوم الآاخير منه. 


( صدر هذا الحم من الوائرة الآولى للشكلة 
رئيس الجلس و #ضور حضرات أصحاب المزة خمد 
ساى مازن كك وتمود ضاير العقارى بك ود عقت 
بك وعبدالرهن المبرى بك للستشارين . ) 
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.ومن نوقير سنة م94١1‏ 


(ا)ميعادر قع الدعوى ‏ قراراحالة الى العاش ب 
ووف تنفيذه الى أن يصدر حم عسكرىعدم هفى ستين 
يوما بين تار بيخ الحم السكرى وبين رفع الدعوىوب 
الدفم بعدم قبو لالدعوى ‏ غير صائب ‏ رفضه ٠‏ 

رب) بكباشى فى الجيش - سته بإه سنة ‏ احالته 
إلى ااماش - لاغخالقة للقا'ون 

(ج)طلبات فى الدعوى ب قراراحالة إلى المعاشبت 
الطمن فيه ا بتناؤه على عدم الترقية قبلى ذلك إلى 
رتب اعلى اول تعلق الترقية على الحا كلة ‏ الطمن 
فى الواقع منصب على القرار الادارى يالترك فى 
الترقية عدم دخوله فى عموم الطلب الأول 

(د) حك من الكة السكرية ‏ عدم فصله فى 
شأن الترقبة مخقيقه المراء مراعاأة لترك المدعى فى 
الترقة لا يحوز قوة الثىء المقفى فيه ,النسية 
الى الترقية . 

(ه) طلبات التدويض ‏ ولاية المكة مقصورة 
على الدالاتالبينة بالققرات الآخيرة من المادة الرا بعة 
من قانون مجاس الدولة طلب التعويض عن عدم 
الترقية عدم اختصاص 

الميادىء القانونية : 


ذو- إذا أضد ركو ذاوة الدفاع قرارا 


محكمة القضاء الادارى 
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بوقف تنفيد القرار المطعون فيه الخاص 
بطلب الاحالة إلى المعاش ريا تتم عاكة 
المدعى عسكريا فيترتب عل وقف قرارالإحالة 
إلى المعاشوةف سر يانالميعاد المقرر الطعن 
فيه إلى أن وصدر الحم العسكرى فى التهم 
التي كانت منسوية إلى المدعى لما قد يترتب 
على هذا الك من تغيير فى الحالة القانونية 
لناشئة عن قرار الإحالة إلى المعاشسا وصبسح 
معههذا القرار غير مهال ويتعين لذلك اعتبار 
بدء ميعاد الطعن فيه من تاريخ الحم 
العسكرى ‏ فإذا لم يحض ستون يوما بين 
تاريخ الحك العسكرى وبين تاريخ إيداع 
عر يضة الدعوى يكون الدفع عدم القبول 
غبر صائب متعيئا رفضه . 

؟ - إذا صدر قرار الإحالة إلىالمعاش 
وفتا الاحكام قانون المعاشات العسكرية التى 
تقضى بوجوب !حالةالضابط إلى المعاش إذا 
بلغ سئه وهو فى رتية البكباثى به سئة قلا 
يكون القرار منطويا على أية مخالفة للقانون 

م« إذا كان التعسف الذى ينفسيه 
المدعى إلى وزارة الدفاع لم يكن فى إعصدار 
القرار بالإحالة إلى المعاش وإ نما كان فعدم 
ترقيته قبل ذلك إلى الرتب التى كان يرقى 
الها فى دوره لو لم تعلق ترقيته على حاكته 
فان طعنه يكون فى حقيقة الواقع منصبا على 
القرار الادارى الذى تركفف الترقية إلى رتبة 
القامقام فى سبتمبر سنة ١44«‏ ورقى فيبامن 
يلونه فى الاقدمية - والق راران جد 


متلفين ل فلا يمكن اعتبار الآخير مندمجا 


فى عموم الأول وقد ثم قرار الترك وأنتج 
أثره القانونى قبل العمل بةانون إنشاء بجلس 
الدولة فيكون من غير الجائز الطعن بالإلغاء 
فى قرار اللتخط ف الترقية الصادر فى سبتمير 
سئة 44# (والمقول بصدوره بطريق التعسف 
وبكون طلب إلغاء قرار الاحالة إلى المعاش 
تأسيسا على بطلان قرار التخطى غير سليم إذ 
أن قرار الإحالة الى المعاش قد صدر يدا 
غير مشوب بعيب إستعال السلطة . ويتعين 
لكل ذلك رفض هذا الطلب . 

4 - إذاكان الحك الصادر من الكة 
العسكرية لميفصل اد الترقمةوكل مافعله 
أنه راعى عندتوقيع الجزاءما أفات المدعى 
من ضرر سبب تركه فى الترقية تخفف اللجزاء 
تبعا لذلاك فالحم على هذه الصورة 1 يفصل 
فى ترقية المدعى من عدمهو لا يمكن أ ن نحوز 
قوة التّىء المقضى به ذهها 

ه - لاتفضع طلبات التعويض لولاية 
هذه الحكرة إلا فى الحالا تالمبينةفى الفقرات 
00 من المادة الرابعة من قانون «جاس 
الدولة 
0 إمتعين مين للحم يعدم اختصاص الحكة 
بنظر هذا الشق من الدعوى . 

الوقائع 


أقام المدعى هذه الدعوى عل وزارة الدفاع 


س منها طلب التعو رض عن عدم 


بصحفة موقعة من الاستاذ عرزت صليب الحاى 
أودعبا مع المذكرة الشارحة وحافظة مستئدات 
سكر تيرية امحكةق ١٠١‏ منأغسطس سنة 1141 
6 إنه عين فى سنة م91١‏ عصلحة 

خفر السواحل تليذ ضابط برىثم تخرج فى 
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«درسة ضباط خفر السواحل فى سنة ١و١‏ 
ثم هل إلى مصلحةالحدود عند إنشاماسنة1؟١‏ 
وى سنة .4و١‏ خير المدعى بين الكادر 
العسكرى الذى وضع لضباط خفر السواحل 
وضباط الحدود وبين الكادر الذى كان يعامل 
به قملبا فاختار الآاول ومنح رتسة الصاغ نى 
سنة 1841 ورتة البكبائى فى سنة ١٠١6#‏ 
وترتببه فى الاقدءية قبل زميله على بك الينا وهذا 
لاخير دق إلى رتبة القائمقام سنة م144 وإلى 
رتبة الآميرالاى مسنة +144 5م رق آخرون 
كانوا بعد على بك البنا إلى الر تبتين المذ كورتين 
وظل 
فى الأقدمية إلى أن صدرف ومن مار سسنةن4 ١‏ 
ثرار نوقفهعن العمل نحا كته أمام بجاس عسكرى 
عال عن تهم ثلاث نسيت إليه . وفى تيك الاثناء 
كان قد بلغ السن الذى يحال فها إلى المعاش 
إذا ل برق إلى رتبة أعلى من رتة البكياثى 
فأوقف تنفيذ هذا القرار ريما تتهى محاكته عن 
التهم المذ كورة وقد انتبت هذه امحاكة فى ١١‏ 
من ونه سلة 14407 وقرر املس أنه غير 
مذنب ف التهمتين الآولى والثانية ومذنب فى 
أك لثة وقضى فى تلك الهمة بالتكدير الشديد 
واستطرد من ذلك إلى القول إنه حر فى سنة 


دون ترقية مع أنه أسبق هؤلاء جميعا 


947ل عن مسائل نبت اله فى م44١‏ وأن 
رؤساءه كانوا يطلبون ترقيته كلا حل دوره قبا 
دون جدوى ما ترتب عليه وصوله إلى السن 
المقرر لإحالة البكائى إلى المعاش وإن حاكته 
قدا اتهت عا لا ولع من ترقسه لو كانت نمت 
الحاكة فى الوقت المناسب فيكون لذلك قرار 
أحالته إلى المعاش قد صدر باطلا نخا لفتهللقا نون 
ولانطوائه على إساءة استهال السلطة وطلب 
لذلك : أولا : إلغاء الآعس الصادر بإحالته الى 
المحاش واعتياره كأن لم يكن : ثانيا :سترقيته الى 


المدد الرابع - السنة الحادية والثلاثون 


رتية العا تمُقام اعتتاراً منأول سبتمدرسلة ٠7‏ 
عرتب قدره و4 جنا والى رتبة الأاميرالاى 
اعتبارا من أول يوايه سنة 154 براتب قدره 
هباجنه اشير يا : ثالثاً : صرف مبلغ ١١.‏ جنيبا 
فرق راتب . رابعا : إعادته الخدمة برتية 
الآميرالاى :غامسا : الزام المدعى عليها 
بالمصروفات والاتماب . ثم أحيلت الدعوى 
الى حضرة صا حب العزة عبده حرم بك المستشار 
وضع التقرير فيها فأصدر قرارا فم من نوفير 
سئة ١140‏ أذن فيه طرفى الخصومة فى تقديم 
مذاكرات تكييلية ومستندات . وف ,عن نو فير 
سنة ١440‏ أودعت الحكومة مذكرةطلبت فبا 
أصليا . أولا ‏ عدم اختصاص المحكة بنظر 
الدعوى بالنسبة الى طلب الإعادة الى الخدمة 
برتية الآميرالاى وثانيا ‏ عدم قبول الدعوى 
بالنة الى طلات الناءقراو الآسالة الى المنائن 
وترقية المدعى الى رتسة القائمقام فالى رتبة 
الآميرالاى ارؤعبا بعد الميعاد المنصوص عليه فى 
المادة مم من قانون انشاء مجلس الدولة بالفسة 
الى الطلب الآول و لتعلقها بالمساس تحالاتقانوية 
سابقة على العمل بالقانو المذ كور ولسابقة 
الفصل فها بالحك العسكرى بالنسية الى طلب 
التوقية واحتياطيا رفض الدعوى بكامل أجزائها 
وبعد وضع العرير فى الدعوى عين لنظرهما 
أخيراً جنسة > من اكتوبر سنة م4١‏ وفها 
عدل الحطامر عن المدعى طلءاته كالمبين بالمذكرة 
المقدمة منه وسممت ملاحظات الطرفين عل الو جه 
المتروح بالمحضر ثم أرجىء النطق بالحكم فببا 
الى جلسة اليوم . 

الممكر 

بعد تلاوة التقرير وماع ملاحظات 
الطرفين والاطلاع على الآوراق والمداولة 

د من حيث أن المدعى عدل طلياته الى 


حكة القضاء الادارى 


الحم أصليا أولا . بإلنا.ء الآمى الصادر 
قاحالته الى المعاش واعتاره كأن لم يكن ثانا . 
الزام وذارةالدفاع بأن تدقع لهمبلغ .م . جنا 
ييمة الفرقيين راتب البكباثئى وراتب القاتمقام 
فالآميرالاى واحتياطا أولا باعار ترقته الى 
دتية القائمقام من أول سبتمير سنة «.4؛ والى 
رتبة الاميرالاىهن أول بونيوسنة 4و١‏ 
وإلى رتمة اللواء من أول يولنبو سلة 15149 
وثانيا باعتبار تاريخ الاحالة إلى المعاش فى 8١‏ 
من مأو سنة مو و١‏ برتبة اللواء وثالثا بتقرءر 
معاش قدره ومجنيها و..ه مليم ورابعا إلزام 
وذارة الدفاع بأن تدفع له مبلغ ١456‏ جنها 
و074١‏ ملا بعضه على سييل التعويض والبعض 
الآخر للا ضاع عليه من رواتب ومبالغ 
إضافة وخلافه . 

عن الطنبات اللاصلية : 

عن الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسة الى 
طلب إلغاء قرار الاحالة إلىالمعاش : 

من حيث أن مبنى هذا الدفع أن الدعوى 
رفعت بعد الميعاد المنصوص عله فى المادة هم 
من قانون انثشاء مجلس الدولة ذلك ان القرار 
المطعون فيه قد صدر فى ١+‏ من مارس مسنة 
94 وعل المدعى به فى حينه ولكنه م ودع 
عريضة هذه الدعوى إلا فى ٠١‏ من أغسطس 
سنة ١949‏ أى بعد مضى أكشش من .+ يوما 
إلى تاريخ عله بالقرار المطعون فيه . 

ومن حيث إنه وإن كان الثابت مناوراق 
الدعوى ان المدعى كان قدعلٍ بالقرار المطعون 
فيه من تاريخ صدوره فى ١١‏ من مارس سسنة 
4 إلا أن وزارة الدفاع كانت قدأصدرت 
قرارا بوقف تنفيذه ريثا تتم عاكة المدعى 
عسكريا ويترتب على وقف قرار الاحالة إلى 
المعاش وقف سريان الميعاد المقرر للطعن فيه 
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إلى أن يصدر الحم العسكرى فى الهم النى 
كانت منسوبة الى المدعى لما قد يترتب على هذا 
الحكم من تغير فى الحالة القانونية الناشئة عن 
قرار الاحالة إلى المماش ما يصبم معه مذا 
القرار غير نجائي ويتعين لذلك اعتبار بدء ميعاد 
الطعن فيه من تاريخ المنكم العسكرى الصادرى 

هن يونبو سنة /1541 

ومن حيث إنه والحالة هذه ولم عض ستون 
يوما بين تاريخ الحم العسكرى وبين تاريخ 
ايداع عريضة الدعوى يكونالدقع بعدمالقبول 
غير صائب متعينا رفضه 

عن الموضوع : 

ومن حت [تقاو خا الدص ال المائن 
قد صدر وفقا لاحكام قانونالمعاشات الحسكرية 
الى تقض بوجوب احالة الضابط إلى الماش 
إذ بلغ سنه وهو فى رتبة السكبائى بو سلئة 
وذلك لا يكون القرار منطويا على أية مخااضة 
لقانون وهذا ما سل به المدعى فى مذدكرته 
الأخيرة . 

د ومن حيث إن المدعى يتى طلب الالغاء 
على أن وزارة الدفاع تءسفت مسه فىتأخير 
ترقبته إلى رتبة الا معام م إلمرتبة الآميرالاى 
ثم إلى رتبة اللواء وانها تراخت فى التصرف فى 
المسائل المنسوية اليه أربع سنوات دون مقتض 
لتفوت عليه هذه الترقية وترق من بعده وأنه لم 
يكن يحوز لها تعليق ترقيته على نتيجة عا كتهوان 
إ<الته الى المعاش برتبة اللسكباشى عند بلوغه سن 


بوه سنة ننيجة هذا التعسفك . 


ومن حيت إنه يبين من ذلك إن التعسف 
الذى ينسبه المدعى الى وزارة الدفاع لم يكن فى 
إصدار القرار بالاحالة إلى المعاش واءّا كان 
فاخم ري فل دك ل رف في كر 
برق اليها فى دوره لو لم تعلق ترقيته على عما كته 
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وبذلك يكون طعنه فى حقيقة الواقع منصبا على 
القرار الادارى الذى تركه فى الترقة الى رتية 
ألا 'عقام فى سبتمبر سنة ١4#‏ ورف فها من 
يلونه فى الأقدمية ‏ والقراران جد محنفين 
ولا يمكن اعتبار الآخير مندمجا فىعموم الآول 
وقدتم قرار الترك وأت أثره القافونى قبل 
العمل بقانون انشاء جلس الدولة . 

اوسن حك الل تقد ذلك وكان من 
غير الجائز الطعن بالإلغاء فى قرار التخطى فى 
الترقة الصادر فى سبتمير سنة ١44‏ والمقول 
بصدوره بطريق التعسف يكون طلب إلغاء قرار 
الاحالة الى المعاش تأسيسا عل بطلا ن قر ار التخطى 
غير سليم إِدَأن قرار الاحالة الى الاش قدصدر 
صحيحا غير مشوب بعيب إساءة استعال السلطة 
ويتعين لكل ذلك رفض هذا الطنب . 

ومن حيث انه بالنسبة الى الطلب الشاق 
الخاص ؤلرام الحكومة بأنتدفع له مبلغ..م. ١‏ 
جنا قيمة الفرق بين راتب السكبائئى وراتب 
القاءعقام فالآميرالاى فإن المدعى يؤسسه على 
سبب غير أصحيح يقوم على اعتبار أنالترقة قد 
مت قانونا الى هذه الرتب ما جعله مستحما 
لفرق فا فيا :: 

د وحيث إنه مادام قرارالالغاء قدرفض لا 
تقدم دن أسباب فيكون الآساس الذى تى 
على طلب فرق الراتب قد الجار ما يجعل هذ| 
الطان أيشا عل غيز أساس ميا زفطه . 

عن الطلبات الاحتياطية 

ه ومن حيث أن المدعى عايها دقعت بعدم 
اختصاص ا محكة بالنظر فطلب اعتبار المدعى 
قد رفى إلى رتية القاتمقام فالآميرالاى فاللواء 


تأسيساعلى انا نحكة ليست من فروع الادارة العامة 


فبى لاتملك اصدار قرارات بالترقية 
د ومن حيث ان طلبالمدعي بحسب تصوبره 


العدد الرابع السئة الحادية والثلائون 


له يقوم على ان حقه ف الترقية الى هذه الرتب 
ثابتقانونا ويطلب من المحكة تقربر هذا الحق 
مع ما قد يترتب عليه من آثار قانونية بما يدخل 
فىاختصاص هذه الحكمة الفصل فيه ومن ثم يكون 
الدفع بعدم الاختصاص غير صائب متعينار فضه 

د ومن حيبت أنه بالنسبة الى هوضوع هذا 
الطلب فالدعوى عنه غير مقبو لةلانالقرأرالصادر 
تخطيه ف الترقية الىرتية القائمقام سنة ١448‏ 
قد أنشأ مركراً قانونا لايجوز المساس به الغاء 
لمم تقدم من أسباب عند مناقشة طلبات المدعي 
الاصليةومن م م يكو ن هذا الطلب وها رتيدعليه 
المدعى من أثار ماف ذلك اتتبارء قد وق المووتية 
الآميرالاى فرتية اللواء غير مقيول أيضا فيتعين 
الحكم بعدمقبول الدعوى بالنسبةالىهذا الطنب 
ولا محل بعد ذلك لبحث أثر الحكم الصادر من 
المحكمة العسكرية بالنسبةالىهذا الطلبوان كان 
الظاهر من مطالعة الحكم المذكور أنه لم يفصل 
فىمسألة الترقة وكل ما فعلدانه راعى عند توقيع 
الجزاء ما أصاب المدعى من ضرر بسب ذلك 
خف الجزاءتبعا لذلك فالحكم على هذه الصورة 
لم يفصل فى ترقة المدعى من عدمه ولا يمكن 
أن نحوز قوة الثىء المقضى به فيا . 

د ومن حيثإنه بالنسبة إلى طليات المدعى 
الخاصة باعتبار تار بخ إحالته إلى المع ش سنة ١0‏ 
وتقرير معاشله على أسا سان الترقيات الى تضمنها: 
القرار السابق قد تمت فان هذين؛لطلبين واجبا 
الرةس مادام الطلبالذى تأسس ءليهغير مقبول 

ه ومن حيث انه بالنسبة الى طلبالحمكم له 


| بلغ 4ن م و 5+5؛1١‏ ج فبذا المبلغ بعضه 
| طالب 


المدعى نه على انه تعويض عنافانه سيب 
عدم ترقيته والباق يطالب يهعلى انه فرق فى راتبه 
وملحقات هذا الراتب على أساس أن الترقة 
تمت الي الرتب المتقدمة الذكر . 


عحكمةأالقضاء الادارى الاوة 
د وحيث|نالدعوى بالنسية الىالفق الأول مؤسسة على اعتبار المدعى قد رق لرتبة ألا تمقام 
من هذا الطاب لاتفضع لولايةهذه امححكة لآن | فالآميرالاى فاللواء للأسبابالتى بنى عليبارفض 
طليات التعو يض لا تخضع لولاتبا الا فالحالات [ الطاب الأصلى الثانى من طليات المدعى الذى 
المبيئة بالفقرات الآخيرة من المادة الرابعة من ) لاخر جهذا الطلب عنه . 
قانون انثماء مجلس الدولة وليستهذهالحالة منها | ( مدر هذا الكك من الدائرة الثانية المشكلة 
فيتعين السكم يعدم اختصاص ا نحمكة بنظرهذا | برياسة حضرةماحب المؤدحد على رائب بكو بحضور 


الشق من الدعوى . حقرات اسعاب العزه مل البايلى بك وعبده محرم 
. ومنحيث انهبالتسةللشقالثاق منالطلب | بك وخمد عبد السلام و عبد الجيد التائى بك 
المشارين : ) 


اله م فإن الدعوىبه واجبة الرفؤض مادامت 


م5 


محكة النقض النائية 


0 11 0 
١ن‏ #تلى حي 03 1 
كب قي ع م لل - 


( تحت رراسة حضرة صاحب السعادة امد شمد حسن بأشا رئيس المحكمة وبمحضور 


حضرات أعهان ب العزة احمد فوعى ابراهم 


بك وكيل الكمة واحمد حسىو, بك وابراهم 


خليل بك وحمد احمد غنم بك » مستشارين واسكندر فوزى بك رئيس النيابة ) 
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( شهود - محكة الجنالات ‏ ع دم الانخاذ 
الاجراءات للنصوص عليبا فى لأو'د /ا( و 18 سبتمبر 
ب اغفا لماع العرود ‏ لا اخلال ) 

المبدأ القانون 

اذاكان الهم المقدم الى حكة الجنايات 
لم يتخخن فها ,تعلق بالشرود الذبن استشبدهم 
ما نصت ءايه المادتان /ا! و ١8‏ من انون 
تشكيل 1 الجنايات فلم يقدم تقاض الاحالة 
قائمة بهم ولأ يعلنهم بالحضور أمام المهكة 
فليس له أن يطعن على الح جة أن الحكة 
اخلت بحقه فى الدفاع باغفال سماع وؤلاء 
الشبود. - 

امار 

0 من خينف. آن الطاعن يقول فى طعنه أن 
الحك المطعون فيه حين دانه بالقتل العمد جاء 
تامأ وأخل : حقه فى الدفاع فقد سك المدافع 
عنه عا ورد بعريضة مودعة ماف الدعوى 
تقديك نح أحق السل يقدك' فيا أن القاعل 
شخص غيره لم عيزه الشاهمد بسبب وجود 
أشخاص كثيرين فى المشاجرة وان هذا القيك 
منه «قاده أصراره على سماع من وردت أمماؤثم 
هذه العريضة من الشبود ولكنا محمكة أغفات 


هذا التحقيق م] أغفلت ما أشاراليه م نأنه توجه 
الى تقطة البولبس وأيلغ الضابط بالحادت قبل 
تبليغ العمدة عنه ما كان ييرتب عليه ثبوت أنه 
ل يرتكب الحادث ‏ وان ما قاله أخو القتدل 
هو الصحيح . 

, وحيث ان الح المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى وذكر الآدلة الت استخلص منبا ثبوتها 
وال من شأتها أن تؤدى إلى ما رتبته عليها 
وميّ كان الامر كذلك فلا حل لا يثيره الطاعن 
حول تقدير الآدلة التى عولت عليها محكة 
الموضوع ومبلغ الاطمئنان إلببا ما لامعقب علا 
فيه أما مايشير إليه عن الشبود المقار إلهم فى 
الدريضة فردود بأنه ل يتخذ فى شأنهم مانصت 
عليه المادتان ٠‏ و8١‏ من قانون تسكيل عاك 
الجنايات ٠‏ إذلم يقدم لقاضى الاحالة قائمة بها 
ولم يعانهم بالحضور أمام الحكة. 

( طمن فرقب سليم عبد الله ضد النيابة واخرى 
مدعية لحق مدلى ركم 84 سلة ١٠؛اق‏ ) 

الما 


5 بونيه سئة إن حل 
المبدأ القانوق 
(خ - وجوب أتامته على التحقيق الذى 


تجر يه المحكة ينقسها - عدم سماع العهود ) 


الأصل فى الاحكام الجنائية انها لا تبي 


لاعلى التحقيقات التى تحر .ها احكمة بنفسبا 
فاذا كانت محكمة اول درجة لم تسمع 
شهودا وقضت ببراءة المنهم.ثمالغت احكمة 
الاستئنافه هذا الحم دون ان تسمع 
الشهود ايضا رغم تمسسك امتهم بسماع اقوام 
فأن هذا خطأ جوهرى ف الاجراءات تخل 
بحق الممهم فى الدفاع ويبطل الم . 
لماو 

و حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحم 
المطعون فيه أن مماكته قد تمت دون سماع شبود 
لافى أول درجة حين قضت الحكة ببراءته ولا 
فى ثانى درجة حيت أصدرت اللحكة الحم 
المطعون فيه وذلك على الرعم من بسك محامه 
بسماعهم 

وحيت إن الثابت فى محاضر الجلسات أن 
احكة لم تسمع شبوداً فى درجت التقاضى وأن 
يحانى الطاعن تمرك بسماعهم أمام احكة الاستئنافية 
ولكنبا أصدرت اللي اللمطعون فيه بإداته من 
غير أن تجييه الى إلى هذا الطلب . ولا كاردى 
الأصل فى الاحكام الجنائية أنها لاتبنى إلا على 
التحقيقات التى تجر.ها الحكمة بنفسها فر نه كان يتعين 
على الحكمة الاستئنافية أن تجيب الطاعن إلى ماطليه 
من سماعالشبود مادام أنهمم يسمعوا أمام تحكمة 
أول درجة . اما وقد قضت بإداتهدونساعهم 
فانها قد أخطأت خطأ جوهريا فى الاجراءات 
وأخنت تحق الطاعن فى الدفاع مما يعيب الحم 
المطعون فيه ويستوجب نقضه 

« وحيث انه لما ققدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الحم المطعون فيه وذلك من غير حاجة 
الى التحدث عن باق أو جه الطعن. 

( طمن السيد عوض عمد ضد التيابة رقم ٠4؟‏ 
سنة 1"اق) 


ففد 
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شاهد . تعدد اقواله . استناد اسم الىاحدها 
دون الاشارة الى الرواية الآخرى - لا بطلان . 
المادة لا على مدى تطبيقها 


المباىء القانو'نية 


الدعوى وذكر الإدلة علىثبوتها قب لالطاعن 
وكان من شان الادلة التى اوردها ان تؤدى 
إلى مارتبه عليها وكان محكمةالموضو عالخرية 
فى ان تاخذ بشبادة الشاهد فى جلسة المحائة 
او امام النياءة ولو كانت خاامة لآقوالهالاولى 
فى تحقيقات البوليس اذ المرجع فى كل ذاك 
هو لاطمئئانها إلى صدق الرواءة التىتأخذ ا 
قان الطعن على أ 
لاحد الشمبود مع ان لهذا الشاهد روأية 
أخرى فالتحقيق » ل يشر الحكالها لايكون 
له حل . 


عدة أنه اخذ روابة 


؟ ان نص المادة ‏ رباع صريح فى 
أن القانون انما يوجب معاملة المهم الذى 
زاد جمره على خمس عشرة سنة ولم يبلغ 
دبع عشرة سنة على مقتضاها إذا كانت 
العو بةالواجب تطيبقم!.مع ملاحظةموجبات 
الرأفة انوجدت, هى الاعدام أو الا شغال 
الشاقة المؤقتة أو المؤيدة فاذا كانت العو بة 
المؤقتة على الطاعن هىالسجن فان الطعن على 
الحكم بحجة أن ا محمكة أغفلت تطبيق المادة 
؟بالا يكون له حل . 

لب 


وثيا 


العدد الرابع ‏ السئة الحادية والثلاثون 


اممو 

حيث أن محصل الوجبين الاول والثاق 
من اوجه الطعن هو ان الح المطي نقيه أذ 
دان الطاعن بالضرب المفضى إلى الموت . قد 
استند ‏ من ما استند إلله ‏ فى ذلك الى 
اقوال لاخى الجنى عليه , قال الح إنه قررها 
با لتحقيق و أمام امحكمة باالجلسةفى حين ان لذ | الشاهد 
رواية أخرى عن الحادث بدأ يذكرها فى محضر 
البوليس ثم عاد فعدل عنها إلى الاقوال التىقررها 
امام النيابة ثم امام المحكمة بالجلسة . ما كان 
بتعين معه عل الحكة . وقد أخطذت باحدى 
الروايتين دون الاخرى , أن تشير الى الرواية 
الاولى وأن تبين سيب اطراحبا وأخذها 
بالرواية الاخرى ؛ ويقول الطاعن انه كان من 
شأن اغفال الحكم لرواية الشاهد المشار اليا 
ان أحد الشبود الذين شبدوا فى التحقيقات عا 
يؤيد الاتهام ‏ أن عدل امام امحكة عن هذه 
الشبادة وقرر أقوالا تفق ورواية أخى اجنى 
عليه أمام البوليس ل تأخذ امحكمة بهذا العدول 
ولوانما ل تغفل رواية أخى الجتى عليه سالفة 
الذكرء ل اتهت إلى القول ١‏ بأن ماشبد به 
الشاهد المذكور قفتم الله على جمد امام المحكمة 
كانت محاولة منه لتخنيص للتهم , هذا إلى 
ما أعتمد عليه المكم فى إطراح أقوال 8 
الشاهد أمام امحكة من ان الحادت قد وقع قُْ 
وقت كان ضوء القمر فيه كافيا لامكانالروية. 
وفى مكان يغمره هذا الضوء » هذا الذى اعتمد 
عليه الحمكم لايقوم على أساس من تحقيق المدكة 
أو من الاوراق وانما هو يقوم عبلى تحديد 
جزاف للوقت الذى حصل فيه الحادث مما من 
شأنه ان يخل حق الدفاع , 

دوحيث انه لما كان السك المطعون فيدقد بين 


واقعة الدعوى . وذكر الادلة عل يُوتها قبل 
الطاعئ » وكان من شأن الادلة الى أو دهاأن 
تؤدى الى مارتيه علها وكان غك اوضع 
الحرية فى ان تمد شيادة الشاهد ق +جشسة 
امحاكة أو أمام النابة ولوك نت مخالفة لاقواله 
الاولى فى تحقيقات البوليس إذ المرجع فى كل 
ذلك هولاطءئناها الى صدق الرواية الي تأخد 
ها . لما كان ذلك فان مايتيره الطاعن فى هذين 
الوجبين من طعنه لايعدو فى واقعه ان يون 
جدلا فى موضوع الدعوى وعودا إل مناقئة 
أدلتها ما لاشأن لمحكة التق به. 
دو حت ان محصل الوجهالتا له وان من الهم 
وقت ارتكاب الحادث كانت أقل من سيع 
عشرة سنة ء وقد قيضت الكمة ععاقته بالسجن 
لمدة حمس سئوات عن جر * 7 الضرب المفضى 
إلى الموت ألتى تعاقب علا المادة مم من قانون 
العقوبات بالاشةث الفاقة المؤقة أو السجن 
وإذأ فان الحسكم 
المطعون فيه يكون قد أغفل معامته عل مقتضى 


نص المادة 0 من قانون العو بات 8 


من لاكرطرات تدهم 1 


ووححيث أن نص المأده باب صريحقى ان 
القانون امأ يبوجب معاملة الهم 
عمروعل خمس عشرة سئة ‏ عل مقتضاها إذ 
كانت العقوبة الواجب تطبيقها ( مع ملاحظة 
موجيات الرأفة ان وجدت ) فى الاعدام او 
الاشغال النذقة المؤقتة أو المؤيدة » ولما كانت 
العو بةالموقعة على الطاعن هى السجن فان مايثيره 
الطاعن فى هذا الوجه لايكون له اساس 

ووحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعيئأ رفضه موضوعا » 


ألذدى ؤاد 


( طمن مهدى عل تل سعد ضع التيابة رقم 560 


سنهة 6٠؟‏ اق 2 


قضاء محمكمة النقض الْنائية 


الى 


تفن 


تقض قبوله باافسية لاحد الطاعنين يتتفى 
نقض المم بالقسبة للطاعن الباق فى حالة وحدة 
الواقعة . شبود - عدم سماءهم - إخلال بمحق الدفاع 


المبادى. القانونية : 

دالمحكة ا موضوع أن تستخلص 
الواقعة من أقوالالشبود ميّ كان من شأنها 
أن :ؤدى إلى ذلك الاستخلاص . 

؟محكمة الموضوع أن7أخذ باستعراف 
المجنى عليه على المنهم كا هو الشأن فى أدلة 
الاثيات كافة ‏ متى اط| نت اليهواو كأانيعر فه 
من قبل كا أنها ليست مازمة بالاخذ بشهادة 
شرود الئى ولا الرد علها . 

» الدفع بيطلان المعاينة الى أخذتما 
التنابقعو دفع بط دنأجراءءن الاجراءات 
السابقة على الهاكمة بحب لقبوله طبقا نص 
المادة © تحق أن بادر المهم إلى اليك 
الشبود وإلا سقط حقه فيه فاذا كان م يفعل 
فلا يكون له السك به أمام حكمة النقض 

المي 

و حيث ان الوجهين الأول والثانى م نأوجه 
الطعن يتحسلان أن الواقعة م أثرتها الحم عل 
لمان أخت الى عنه تتجاق مع ماستخلص 
من أقوالما فى التحققات ا ان الحم يعن 
بالرد على دفاع الطاعن . 

و وحيث ان هذا القول مردود بأن لمحكة 


الموضوع أن استخاص الواقعة من أقوال الشبود 
مي كان من شأتها أنتؤدى الى ذل كالاستخلاص 
وقد ذكر الطاعن نفمه فى هذا الوجه قلا عن 
أقوال الشاهدة انما قالت انها رأت أغاها قبل 
إغلاق باب اللكابينة مرتدياً ملابسه ثم خلعها 
به أن قام قليلا ججانب الطاعن فاذاكانت عكة 
اوضوع قد رأت فى ذلك القولما يويد الادلة 
الآخرى الى أوردتها عل انه هتك عر ضأخبا 
اجنى عليه فان الاستخلاص لايكون متجافياً مع 
أقوال الشاهدة ‏ أما عدم رد المكة عل دفاع 
الطاعن فى هذا الثمأن فلا يعيب لحكر مادام هذا 
الدفاع مقصوراً على مناقدة أدلة الثبوت إذ أن 
الرد عله مستفاد ضنا من أدلة الطاعن استناداً 
الى الآدلة الى أوردها الك . 

د وحيث أن الوجهين الثالث والرايع من 
أوجه الطعن يتحصلان ف بطلانعملية الاستعراف 


الت استند إلها الحكم بى الادانة لآن المجىعليه 


اعترف ف التحقيقات بأنه كان يعرف الطاعن 
من فيل 5م ان الحكم م أذ بتبادة شاهدى 
الت ولم يعن بالرد عليها . 

و وحيث ان مايثيره الطاعن من ذلك مردود 
لآن محكة الموضوع أن تأخذ ,استعراف انجنى 
عليه على امتهم -ك هو النأن فى أدلة الاثات 
كافة ‏ مي اطمأنت إليه رلو كان إعرةه من قبل 
يا انها ايست ملزمة بالاخذ بنبادة شهود الى 
ولا بالرد علما 1 

و وحيث ان الوجه الآخيرمن أوجه الطعن 
يتحصل فى بطلان المعاينة الت أجرعأ النيابة فى 
غير حضور الطاعنى ش 

د وحيث أن هذا الذى يثيره الطاعن اما 
هو دقع ببطللان إجراء من الاجراءت الساعَة 
على النحاكة فكان يحب لقبوله طبقاً لنص المادة 


7 


+م7 من قانون تحقيق الجنايات أنييبادر الطاعن 
الى القسك به أمام حكة الموضوع قبل مماع 
شبادة الشبود وإلا سقط حقه فيه , وبما انهل 
يفعل فلا يكون له القسك به أمام يحكة النتقض. 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس و تعين رفضه موضوعا , 

( طمن مود عزت أمين ضد التياية رتم 4نه 
سنة ٠١‏ ق6 
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دنايه سئة ٠6ؤوز‏ 


نقض قبوله بالثسية لآءد الطاعتين ٠‏ يتفي 
ل . شهود . عدم 0 . اخلال الدفاع 


المبادىء القانونية 


١‏ اننقض لمكم بالنسبة لأحدالطاعنين 
يقتطى نقضه بالنسبة للطاعن الشانى فى حألة 
وحدة الموضوع عحققا لحسن سير العدالة . 

ان عدول ال-كمةعن سماع شبادة 
الود بعد تقريرها سماعيم وادانة المتىم 
بناء على أقوالهو لاء الشبود فى التحقيقات 
الابتدائية فبه اخلال بحق المتهم فى الدماع 
إس مو جب نمض الحم 2 

الكو 

0 حيث أن ما ينعا هاالناعن الآاول عل 
الحم المطعون قبه ء آنا لحمحكة قد أستادت 
ضن ما استتدت إلليه فى إداته الىأقوال 
شبود الاثات ؛ فى حين أن هؤلاء السبود م 
يسمعوا ء لا أمام محككة الدرجة الأولىولاأمام 


العدد الرابيع ‏ السئة الحادية والثلاثون 


الحكة الاستئتاففة وقد تمسك أمام هذ, المحكة 
الآخيرة بطلب ساعهم . فقروت بإجاية هذا 
الطاب ولكنها عدلت عن تثفيذ هذا القرار 
وقضت 'اداته دون سماع الشبود ودون أن 
تتحدث قى حكيا عن سيب هذا العدول . 
ووبيك ان الناة النانة وفيك النعرف 
عل الطاعنين بأنهما بيددا 20 فردة كاولش» 
لحسين عمر مكحل كانت قد تسلت إلهما على 
سبيل الوكالةيأجر فاختلساها اضراراً به وطليت 
عقا-هما بالمادة ١‏ عنمن قانو نالعقوبات ٠‏ فقضت 
حكمة أول درجة غيايا بعد أن سمعت أقوال 
الجنى عليه براءتهما قولا منهايأنهذه المعاملات 
بين الجتى عله ويبنهما مدنية محته فاستأ نفت 
النبابة هذا الك » وامحكة الاستئثافية قضت 
غيايا بقيول الاستدناف ولالغاء الحم المستأف 
وإدا 2 الطاعنين واستندت فى ذلك سد مر 
ما استئندت إله ‏ إلى أو أل تسود معر ا 
التحقيقات لم سمعوا أمامها,الجلسة وقد عارض 
المتهمان وطلب الدفاع عنهما سما اع مؤلاء الشبود 
فاستجابت الحكة 0 الطلب وقررت إعلانمم 
إلا أنها عادت عجلسة م هن دلسمير سئة 6ع ؟ 
قررت العدول عنهذا القرار وحجزت القضية 
للح وصرحت لاد تقديم مذكرات ؛ وقد 
ظل الدفاع عن الطاعنين ستسكا ىق مذ كرته 
بطلب مماع الشمبود ولكن ال#كمة قضت برفض 
المنارضة وتايد الحم الغياى لأسبابه دم ته شي 
فى حكها سبي صدور قرارها.العدول عا سبق 
أن قررته من ن سماع أولتك الندبود مالم ترد !1 
ما تمرك به الدفاع فى مذ كرته من طلب مماعهم 
لماكان ذلك . وكان الاصل فى الاحكام الجناية 
أن تبنى على التحقيق الذى تجريه الحكة بنفسبا 
بالجلسة » وكانت محكة أول درجةقد أصدرت 
حكما بالبراءة دون سماع الثتبود الذن تمك 


قضاء مكمة النقض الجناية 


الطاعنان بسماعهم » وكان الحكم المطعون فيه , 
قد ارتكن ‏ فيا ارتكن إلِه ‏ الى ما قرره 
هؤلاء الشبود باتحقيقات دون أن تورد المحكة 
سماعهم لها كان كل ذلك , فان امحكة تكون قد 
أخلت بحق الطاعن فى الدفاع ما يعيب حكبا 
ويوجب نقضه ْ 

د وحيث أن نقض الحكم بالنسبة للطاعن 
الآول يقتضى نقضه ,النسة لللاق أيضا لوحدة 
الموضرع لتحقيقا لسن سير العدالة » فأنه يتعين 
ذلك قبول الطعن با النسبةالطاعنين مما ويغير 
حاجة الى البحث فى باق أوجه الطعنالمقدمة من 
الطاعن الاول أو قَْ وده الطعن المقدمة من 
الطاعن الثاقى . 

( طمن احمد البلاس ابراهيم وآخر ضد النياية 
رقم 400 سنة ٠ق‏ ) 

»> 
نويه سئة 1١46٠‏ 

حكم. تسبيبه دفاع جوهرى .عدم| لردعليه. بطلان 

المبدأ القانوق 

إذا كان المتهم أ نكر أمام بحكمة الموضوع 
أن التغيير الحاصل ف الفواتير عحرر مخطء 
فقضت ألكمة بأدانته استئادا إلى أنالتغيير 
ترد عليه فان ذلك اخلال يحق الدفاع لآنه 
دفاع جوهرى من شأنه لو صم أن يؤثر ف 


مركز المتهم فى الاتهام . 


المميو 


د حيث ان ما ينعاه الطاعن على الحكم 
المطعون فيه وقد دانه بالنصب الذى كانت 
كانت طريقة الاحتيال فيه تحرير ذواتيرمزرورة 
وتقدعبا إلى الماعى المدنى مؤسسا ذلك على أن 
التغيرات الخحاصلة بالفواتير انما هى من فءعل 
الطاعن يوصفه مديرا نحل هذا المدعى ومعتاد| 
على تحرير الفواتير ‏ ان الحكم قد أغفل 
الرد على دفاع الطاعن من أن هذه التغيراتقد 
حصلت مخط [ادعى الثمار اليه وانه فمل ذلك 
اضرارا به للاساب التى أوردها مذ كرته ولم 
ولم تستجب الى ماطلبهتحقيقالهذا الدفاع من ندب 
خبير لمعرفة مااذا كانت ه ذه الفواتير قد 
حررت تخطه . 

«وحيث انه تتضح من الاطلاع على مفردات 
الدعوى الى امرت هذه الحكمة بضمبا تحقيقا 
لوجه الطعن ؛ ان الطاعن فى المذ كرة المقد مه منه 
الى محكة أول درجة ء قد تمرك بدفاعه المبين 
هذا الوجه ما يسك بطلب ندب خبير لبيان 
ما إذا كانت الفواتير قد حررت مخطه ام ينهي 
خطه ء كا تمسسك بذلك أمام المحكمة الاستئنافية ‏ 
لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد 
استند ‏ ضمن ما استنداليه فى ادانة الطاعن ‏ الى 
القول بأن التغير الحاصل فى الفواتير انما هو 
من فعل الطاعن بوص ف كونه مدير! لحل الجنى 
عله ومختصا بتحريرها » ولم يتعرض لطلب تعيين 
الخبيد او لدفاع الطاعن سالف الذكر او برد 
عليه بما يفاده » مع انه دفاع جوهرى من 
شأنه لو صح أن يؤثر فى مرحكر الطاعن من 
الاتجام ‏ لماكان كل ذلك إن امحكة تكون 
بذلك اخلت بحق الطاعنف الدقاعما يعيب حكبها 


نيان 


وبوجب نقضه وذلك من غير حاجة لبحث باق 


اوجه الطعن. 


( طمن ليفترى كوتسيس ضد النيابة وآخر مدع 


حق مدالى رقم 15017 سنة 18 ق ) 
الى 
1 نونيه سئة 1940٠‏ 
ضرب . لا يقتفى قصد جتان خاص 
المدأ القانون 
إذاكان قعل الضرب الذى أثبته الحم 
على الطاعن ودانه من أجله تصضمن ذانه 
العمد ا طبقا للادة ‏ 00 
00 2000 و الل اه 
فانالطعن على الك عجة أنه دان ال تهمدون 
أن يذكر أن الضرب حصل عمدا لا يكون 
له أمامن: 
ال موي 


رم 


واحيثك ان عصل الطعن هو أن الحم 
المطعون فيه جاء قاصرا من ناحيتين أولاهما 
أنه أغفل ائنات حصول الضربعن سب قاصرار 
أو عمد أو نة اجرام بل اقصر على الاشارة 
إلى أن التهمة ث بتة وهى أن الطاعن ضربانجنى 
عليه على عينه العنى وبعض اجزاء أخرى من 
جسمه ء . . دون أن يذكر ان الضرب حما 
عمدا ‏ وألثانة ان الحكم مع اعتاده على 
اقوال النى عليه فاته اغفل الاشارة الىتناقغن 
اقواله فى مراحل التحفيق مع انه كان يحب 
التعرض لما ويان السبب فى تعويل الحمكة 


العدد الرابع السنة الحادءة والثلاثون 


على أحدىرواياته دون غيرها . * ثم ان الحكم 
فوق هذا قد اغملالرد عل دفاع الطاعن المستئد 
00 0 
الى رواها الجنى عليه تتعارض مع ما تيين من 
ذلك الكشف الذى تفق ودفاع الطاعن منان 
اصابات الجنى عليه انما حدثت مر عثرة له 
اوقعته على تكئة فأصيبت اضلاعه عا وجد فبها 
من السكسور نتيجة هذا الوقوع ٍ 

وحيث أن الحكم المطادون فيه صل 
واقءة الدعرى من ان الطاعن كان سن داخل 
مقبى يستأجره من الجنى عه , خطر له هذا 


و . َه -. 1 3 
الاخير وث رطا عله ؛#ضضضي الطنن من هل 


الاعتراض وضرب الى عله عل عيله الوى أؤئده 
إبصارها . ودفعه على الارض بقوة دقءةاحدثت 
كسراً باضلاعه وباق الاصابات الموضة بالكشف 
الطى ثمأورد الآادلة التى استخاص منها ثبوتهاء 
يا اورد ملخص الكددف الطى واشار الى 
اقوال الطاعن إذ قرر عاك اول استجوابله فى 
اتحتيق الاولى الذى اجراه البوليس انه دفع 
امجنى عليه . فستئط عل الارض وتتجت عن ذلك 
إصاته م اشار الى عدوله عن هذا القول فم 
بعد والى دفاع محاميه فى الجلسةء إذ - يأنه 
دفع الى عليه فوقع على الاحجار ولنكنه فعل 
ذلك اضطراراً لآن الهنى عليهامساك (با لسقالة) 
الخشب الى كان يشتغل بالبناء وهو واقف عليبا 
ولذا فقد طب الحكم براءةه تطيقا لللادة 1 
من قانون العقوبات ‏ 1 كان ذلك , وكان فعل 
الغرب الذى ائته الك م على الطان ودانه 
من اجله تمن بذاته 2 وحتكانت م 
الضرب'لق دين ها لاتقتضى قصداً جنائا عامأ 
يتعين عل المحكة نحثه والتحددث عنه. فانمايثيره 
الطاعن لابكون سوى جدل فى موضوع الدعورى 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


وتقدير ادلة ابوت فيا ما لامعقب عل محكة 
الموضورع فيه ولا تقبل إثارته أمام حكة النقض 
و وحيث انه لذلك يكو ن الطعن على غير اساس 

و تعين رفضه هوضوعا . 
(طين حسع حسن السبكى ضد التيابة رقم هم 


سه .دقوع 
2*7 
١‏ دونه سلة ١986٠‏ 

ائرات . خلو محفر الجلسة عن اثيات حضور 
أحد عن المهم أو تقدم شبادة مرضية لتذلغه عن 
المضور - عدم رد المحكم على ها تمسك به امتهم 
من عدر فى التخلف عن الجلسة . ليس له محل 

المبدأ الةنوقى 


إذالم يثدت فى محضر الجلسة ما .شير إلى 
حضور محام عن المتهم أهام #كمةالموضوع 
أو أنشبادةمرضية قدمح لاثبات عذر ال 
فى التخلف عن الحضور ولكنوجد بالملف 
شبادة خالية من أية أشارة ودالة على أنها 
قدمت ليئة المحكمة أو لكاتب الجلدة فلا 
يكون هناك دليل على ما يزعمه الطاعن من 
أن أحدا حضر عنه بالجلسة وقدم تلك 
الثبادة اليحكمة ‏ ولا كان عدم حضور 


- 


الطاعن يحلسة المعارضة وعدم ابداء العذر 
الذى يقول إنه مئعه منالحضور الىا محكمة 
لا.يدع بطبيعة الخال علا أردهاعل ذلك العدذر 
وبالتالى نان مابئاه المتهم على الحم المطعون 
فيه من اخلال بحق الدفاع لا يكون له بحل . 


22 


د حيث أن وجهى الطعن يتحصلان فى القول 
بأنالطاعن أنابعنه وكلاحضر يحلسةالمعارضة 
وقدم للبدكة شبادة طبية تشبحتيبزهعن الحضور 
بسيب المرض ولكن الحكة احكتفت ا رناقها 
بال حضر دون أن تسمع دفاعه ثم قضت باعتبار 
المعارضة كأن لم تكن دون أنتمكنه من [ بداء 
دفاعه أو ترد على قيام هذا الءذر القهرى ولا 
أن ثغير الى تلك الشسمادة » ؟آ ان المحكة قد 
شددت العقوبة اعتاداً على حفة سوابقه دون 
أن تس أله عنها ء وهذا منها إخلال يحقه ف الدفاع 
وقصور فى الحكم . 

« وحيث انه يبين من الاطلاع على حضر 
الجلسة وعبى ملف الدعوى الذى أمرتالحكة 
بضمه تحقيقا لوجه الطعن ان هذا الحضر ليس 
فيه مايغين الى حضور مام عن الطاعن أو أن 
شبادة مرضية قدمت : ولكن بالملف شبادة 
غالية من أية إشارة دالة على انها قدمت ليئة 
الحكة أو لكاتب الجلسة . وإذن قلا دليل على 
ما يزعمه الطاعن من ان أحدآ حذر عنه بالجلسة 
وقدم تلك الشبادة للسحكة : أو أنها اطلعت عليها. 
لملكان ذلك . وكان عدم حضور الطاعن بجلسية 
المعارضة وعدم إيداء المذر الذىيقول انه 
منعه من الحضور الى احكمة لايدع بطبيعةالحالل 
علا لردها على ذلك العذرء أو مجالا لسؤالاعا 
جاء يصحفة سوابقه . فان ماينعاه على الحكم 
المطعونقيه من اخلال حق الدفاع أو قصور فى 
ألبيان لا يكون له محل . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
اساس وتعين رفضه موضوعا . 

( طمن سلامه | يرامم خليل ضد التيابة رقم +؟4 
سنة اق )6 


54 


تسعيرة , أذاءتها بنعرها فى الجريدة الرسمية . 

لايلرم 

المبدأ القانوق 

ان مفاد المادة الآولى والفقرة الثالثة 
من المادةالثانية منالقابون رق,ر 1وسئة ه44١‏ 
'ن القانون اذ كور قد وكل طريقة اذاعة 
الأتغار الى اوجن تحديدها فى .وم ابمعة 
منكل أسبوع إلى المحافظ أو المدير ولأ 
كان تالمادتان +هوبا؟ من الدستور لا تمان 
النشر فى الجر يدةالرسمية إلا بالنسبة للقوانين 
ألتى تصدر من السلطة التشريعية وإذا كانت 
القرارات الوزارية الى تصدر تنفيذا لتلك 
القوانين تعتبر مكثلة لها وبحب لذلك نشرها 
بالجريدة الرسمية أسوة بها فان الامر ليس 
كذلك بالندية إلى قرارات لجمة النسعيرة 
فبى ذات صفة موقوتة فوق كونها ذات 
صفة محلية ولهذهالاعتبارات فان القانون قد 
نص على تمخويل المدير أو المحافظ اصدار 
ما براه كفيلا بتحقيق اذاعة تلك الجداول 
على ساكنى مديربته أو محافظته متوخيا فى 
ذلك ظروف كل اقلم . 

ا مكو 

« حيث ان أوجه الطعن تتحصل فى ان 
الح المماعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون ‏ 
أولا ‏ لانه وقد دان الطاعن بأ مع آخرعرضا 
للبيع ساحة مسعرة بأكثر من المقرر بالخالفة 


العدد الرابع السئة الحادية والثلاثون 


للقانون رقع > آسنة ميو فانه كان يجب 
تطبيتا لتصوير هذا القانون ان يثبت ان قرار 
المدير أو المحافظ بطريقة النشر عن الاسعار 
وكذلك الجدول الاسبوعى للاسعار قد نشرا 
بالجريدة الرسية حتى يمكن مساءلته نخا لفة احكام 
ذلك القانون , أما ول يت الحكم ان القرار 
او الجدول نثرا بالجريدة الرسية . فانه يكون 
قد أخطأ فى الحكم باداته . ثانيا ‏ قصر الحكم 
فى بان الواقعة ومواد القانون المنطبقة علباوق 
بيان ان الملم داخل فى جدول السلع الخاضعة 
للتسعير الجبرى » كا إنه لم بين سعره فى يوم 
وقوع الخالفة . ثااثا ‏ إن الحكم اللطعون فيه 
دان الطاعن باعتاره فاعلا » مع انه فى الواقع 
شريك لاخر هو الذى تولى البيع ولم يكن هو 
مو جودا ,انحل وقتوقوع الخالفة » وقدعارض 
ذلك الأخر فى الحكم الغيانى ولم يكن قد قصل 
فالمعارضة بعد مما كان تعارض معه ارجاءالفصل 
فى اسثثاف الطاعن حى يفصل ف المعارضسة 
المرفوعة عن الفاعل » 

و وحيث إن القائون رقم 5و أسنة ووور, 
الذى لم ينازع الطاعن فى نشره يقضى ف المادة 
الآولى منه بأن تتشأ فى كل حافظة وفىكل عاصمة 
مديرية لجلة برئاسة المحافظ أو المدير تدعى 
لجنة التسعير » كا يقضى فى الفقرة الثااشة منه 
بأن ء يعلن المحافظ , او المدير جدول الاسعار 
الى تحددها اللجنة فى مساء بوم الخممة من كل 
اسبوع ويكون الاعلان باللكيفية التى يصدر ما 
قرار من امحافظ أو المدير » ومفادهدن النصين 
ان القانون المذحكور قد وكل طريقة اذاعة 
الاسعار التى أوجب تحديدها فى يوم اجحمة من 
كل اسيوع الى امحافظ او المدير ء ولا كانت 
المادتان +« و ب, من الدستور لا تحتان النشر 


قضاء محكمة النقض الجناية 


با 


فىالجريدة الرسمية إلاءالنسبة للقوانين الى تصدر 
من الساطة التمريعية ء واذا كان القرارات 
الوزارية الى تصدر تنفيذا لك القوانين تعتر 
مكلة لها وبحب لذلك نشرها بالجريدة الرسمية 
اسوة ما ٠‏ فان الآمى ليس كذلك بالنسية الى 
قررات +سة التسعير الثى نص القانون على 
اصدارها فى بوم يعينه من ايام كل اسبوع لكى 
يروب صدورها كل ذى شأن فى ذاك اليوم , 
فهى ذات صيخة موقوتة فوق كونها ذات صبغة 
حلية تلسوى فدائرة الحافظة أو المديرية »ولحذه 
الاعتيارات فان القاون رقم مه لسنة معوا 
سالف الذكر قدئص على تخويل المديرأو المحافل 
اصدار مابرأه كفيلا بتحقيق اذاعة تلكالجداول 
على ساكنى مديريته او عافظه متوخيا فى ذاك 
ظروف كل اقلم . ولا كأن الآمر كذلك , 
وكان اك بت فى الآوراق أن محافظ القاهرة قد 
حقق حكم القانون النثر الذى أرتاه» فان ما 
بثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له اساس 
من القانون ء أما ما يثيره بصدد عدم ادراج 
المنم بالجدول المرافق للقانون رقم +4 لسنة 
مىوو ء فان الثابت فذلك الجدول عكس ذلك 
إذ ان الملح وإرد به ضمن السلع الخاضعة التسعير 
الجرى . هذا وقد طبق الحكم ال مطعون قيبسيه 
مواد القانون على الواقعة الثابتة به تطبيا صحيحا 
واما ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور 
فى بان الواقعة وانه باعباره شريكا كان بحب 
ارجاء محاكتهحتى يفصل فؤالتهمة بالنسيةالىالفاعل 
فردود بأن الحكم المطعون فيهقدبين واقصة 
(لدعوى عا توافر فيه جميع العناصر القانونية 
للجرعة الى دانه بها باعتباره فاعلا لا شري 
مستندا فى ذلك الى الآدلة الى اوردها والى من 
شأنها ان تودى الى ما رتب عليها . 

د وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غيد 


أساس ويتعين رفضه موضوعا . 


( طعن بندارى ايراهيم سالم ضد اليا بة رقم :ه4 
سنة 0لاق ) 


اين 
ا بريه سئة 1١9460.‏ 
حكم . نسبيبه بما لاسئد له من الأوراق . بطلان 
المبدأ القانوق 


إذا كان الحك المطعوننيه قد أقم على 
دليل لاستد لْه من أدناق المدعى قان هذا 


لعنبة وزستوجب نقطة . 


المماو 

د حيث أن ما بنى 'علييه الطعن أن الحكم 
الماعون فيه إذ دان الطاعن بالقتل الخطأ قد 
استتد ‏ فما استند إلله فى ذلك الى القول يانه 
ثبت من أقوال الشسبودجميعا ان المتهم الأول 
( التلاعن )لم يكن يضىء نور السيارة » على حين 
ان هذا الاجماع الذى قال به الحم لاستد لهق 
الاوراق» ما من أنه أن يعيب الحكم بما 
ستو جب نقضه . 

د وحيث انه يبين من الاطلاع على الحم 
المحاعون فه ان مما استندت إليه المحكة . أنه 
د ثيت هن شبادة شبود الحادث أنالمهم الاول 
( الطاعن ) لم يكن يضىء النور كا تقضى بذلك 
الاصول » ء وما كانهذا الذىاستند إليهالحكم 
لايتفق مع ماهو ثابت »حضر جلس ةلمحاكة 
ومفردات الدعوى ‏ الى أمرت هذه المحكة 
بضمبا تحقيقا أوجه الطعن ‏ فان الك المطعون 
فيه يكون قد أقم على دليل لاسند له من أوراق 

(4) 


مب 


العدد الرابع ‏ السئة الحامية والثلاثون 


الدعوى ما بعسه مما يوجب تقضه . 
ونقض الح المطمون فه. 
( طمن عبد الرءوف شفيق | يوالخير ضد التياية 
واخرين مدعين بحق هدتى رقم 41 سنة ٠,اق)‏ 
5 
7 ويه سنة 1١96٠.‏ 
مسثولية جتائية . مخدر . غيبوبة تانجة عنه . 
مسئو لية المتهمعن فعله مسمّو لية كاملة إذا تعاطى الخودر 
برضاء والر الم ذات العمد الخاص لايكنى فى اثيات 
العدد في هذه الحالة الاستناد إلى افتراضات قاتونية 
الميدأ القانوق 


لما كانت الغيبوبه المائعة من المثولية على 
مقتضى المادة ++ من قابون العقوبات هى 
التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها 
الجاق قهرا عنه أو على غير عل منه حقيقة 
أمرها , فان مفهوم ذلك انمن يتناول مادة 
مخدرة مختارأ وعن عم حقيقة أمرها يكون 
دولا عن الجرائم الى تمع منه وهو نحت 
تاثرهاء فالقانون فى :هذه أخالة خرى عله 
حك المدرك التام الادراك مايفينى عليه توفر 
القصد الجنائى لديه . إلا أنه لما كانت هناك 
بعض جراام يطل بالقانون فيبأ يوت قصد 
جنائى خاص»ء فانهلا مكن القول باالتفاء 
الشارع فى بوت هذا القصد بافتراضات 
قانونية . بل يح بالتحقق من قيامها من الادلة 
المستهدة من حقيقة الواقع بوهذا مااستمر 
عليه قضاء هذه الحكمة فى تفسيرها للمادة 


من قانون العقوبات 

المي 

د حيث أن مؤدى وجهى الطعن هو أن 
المكة على الرغم ما قالته فى الحكم المطعونفيه 
من أن الطاعن حين اطلق العيار النارى على 
اجنى عليه كان فاقدالشعورو الاختيار بفعل عدر 
تعاطاه » وعلى الرغم من استبعادها نية القتل فى 
حقه لهذا السبب ء فنا قد آخذته عن جربمة 
الضرب المفضى الى الموات ٠‏ وهذا متها خطأ فى 
تطبيق القانون إذ كان مقتضى انصدام ارادته 
بفعل الخدر ألا يؤاخذ إلا عل القتل الخطأ 
فقط . هذا إلى أنها قد أخطأت فى الاستد لال من 
حيث تصوير الواقعة » فقمد دفع الطاعن بأن 
العسا كر لما انرأوه مبتاجا بفعل الحشش الذى 
تعاطاه تألبواعليه وضربو بقصد انتراع البندقية 
ألتى كان تحملبافاً حدثوا به اصا بات مبينةيا لتقرير 
الطى ؛ ولكنه تشيث بها ومم يحذنويها منهء 
وعندئذ اطلق متها العار النارى الذى أودى 
بحياة امجنى عليه . ولكن امحكة لم تأخذ بهذا 
ألدفاع هع وجأهته وتدعيمه بالتقرير الطى الذى 
اثيت تعدد الاصابات به . 

و وحيث أن واقعة الدعوى ‏ عل ما أثبتها 
الحكم المطعون فيه هى ان الطاعن وهو خفير 
نظاى قدتناول باختيارهمادة مخدرة هىالحشيش 
قفقد شعوره ء ثم جرى الى المركز وهو تحمل 
البندقية الاميرءة عبدته . وهنا ك أطنق منبا مقذوفا 
تارياأصاب الجن عليه فقتله.وفياهو بحاو ل الحرب 
اعتدى على أحدمن حاولوا القبض عليه بماسورتها 
على رأسه فأحدث به جرحا ‏ وقد عاقبته المحكة 
بالحكم المطمون فيه على ما وقع منه باعتباره 
ضربا مفضيا الى الموت وضربا بسيطا ‏ وتطبيقا 
للمادة ٠م‏ من قانون العقو بات وقعت عليه عقوبة 


قضاء محكة النقض الجنائية 


وز 20 


واحدة فى طاق المادة مم منقانون العقوبات 
وذلك على اساس اتتفاء نية القتل ما لا توافر 
معه أركان جرعة القتل العمد التى كان متهما دبا 

سكا اه يا كانت القرة ألا : 
من المسئولية على مقتضى المادة ,+ من قانون 
العقوبات م الى تكون ناشئة عن عماقير مخدرة 
تناولها الجاى قبر| عنه اوعل غير عل منه تحقيقة 
أمرها . فان مفبوم ذلك انمن تناو ل مادة مخدرة 
مختارا وعن ء( حفيقة امرها يكون مسولا عن 
الجراءم الى تمع منه وهو تحت تأئيرها ‏ فالقاتون 
فى هذه الحالة بحرى عليه حك المدرك التام 
إلادراك ما ينين عله توافر القصد الجناتئى لديه 
الا انهلا كانت هناك بعض جرائم يتطلب 
القانون فيها ثبوت قصد جنائى خاص - فانه لا 
كن القول با كتفاء الشارع فى بوت هذاالقصد 
بافئراضات قانونية ‏ بل يحب التحقق من قيامه 
من الادلة المستمدة من حقيقة الواقع . ومذا 
ما استقر عليه قضاء هذه الحكة فى تفسيرها للادة 
؟ هن قانون العقوبات 

« وحيث انه لذلك . فان الحكم المطعون 
فيه اذ استبعد نية الل لدى الطاعن واعتدر 
الواقعة ضربا تسيب عنه موت أننى عليه قانه 
يكون د طبق القانون تطبيتا صحيحا على واقعة 
الدعوى ‏ 

« وحيث أن ما يثيره الطاعن يتأن الدنا 
المثمار اليه فى وجه الطمن . قلا محل له مأ دام 
|الحكم المطعون فيه ود تعرض له وقنده للا"دلة 
والاعتبارات السائنة التى اوردها ‏ وهو جدل 
متعلق بأدلة الدعوى ما تفص قبه حكة الموضوع 
من غير معقب عليها فى ذلك 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن عل غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا ‏ 

( طمن كال عبد الرءوف عراق ضد النيابة رقم 
1ه سلة لاق ) 


51 
يونيه سلة 19460٠‏ 


استثتاف الثياية . محكمة استئنافية غير مقيدة 
بطلبات النياية 


الميدأ القازونى 


ان المحكمة غير مقيدةلما تستند اليه الثيابة 
فى تقربر الاستئناف أو تبديه فىالجلسة من 
الطليات بل أنه يترتب على رفع الاستئناف 
منها نقل الموضوع برمته إلى المحكة 
الاستئنافية واتصال هذه المحكمة به اتصالا 
يخول لا النظر فيهمن جميع نواحيه والحكم 
فيه طيقالما تراه هىفى حدود القاتون وإذن 
فلا تريب عليها إذا هى رأت الغاء وقف 
تنفيذ العقوبة المحكوم به ابتدائيا ولوكانت 
النيابة لم تطلب الها ذلك . 


ا مويو 
الى 


ومن حيث أن مبنى الطمن هو أن -_- 
المطعون فيه حين دان الطاعن ١,‏ بأته باع سلعة 
مسعرة بأزيد من السعر الرهمى » قد جاء قاصر 
الاسباب وأخل بحق الطاعن ف الدفاع, وأخطأ 
فى تطبيق القانون ذلك بأن المحكة قضت «الغاء 
النياءة بسبب إغفال محكئة أول درجة القضاء 
بإشبار الح على واجبة أحل ما كان مقتضاءان 
تقصر الحكة الاستئتافية نظرها على هذا الام 
وتفصل فى"الدعوى قَ حدودهة. ثم اندقداعتذر 
كر ضه عن حضور الجلسة » واستئد الى شبادة 
طبية » ولكن امحكمة رفضت عذره وشوهت 


فى 


العدد االرابع السنة الحادية والثلاثون 


الوارد بالشسمادة عن المرضء لجعلته التهابا 
باللوزتن ؛ فى حين !:ه كان الهانا رئويا حادا 
حال دون تركه الفراش . ويغيف الطاعن أن 
احكةلم تبين الواقعة با صكانيا .واغفلت بان 
السعر الرسعى الذى يجاوزه وسئده عليه الى 
غير ذلك من البيانات الجوهرية فى الدعوى م 
انها وقدالفت وقف التنفيذم تعن بتفئيد الاسماب 
الى اوردتها محكمة اول درجة مسوغة الحم به. 

هو وحيث ان الحم المطعون قه بين واقعة 
ألدعوى بيبانا كافيا وعنى بان السعر الذى تم 
اليسح بهء وذكر أنهازيدمن السعر الرمى م 
تعرض 'وقف التنفيذ المقضى به فألغاه بناء على 
عدم وجود ماعرره من ظروف الدعوى - لا 
كان الامس كذلك . وكانت محكة اول درجة 
إذ قضت بوقف تنفيذ العقوة لم تبين إذلكسيبا 
غير ه ظروف الدعوى وخلو صححيفة الطاعن 
من السوابق ء فأن مايثيره الطاعن بشأن ذلك 
كله لايحكون له عل . أما مايقوله عن اثر 
الاستئناف المرفوع عن الثياية وهدى سلطة 
ا محكة الاسكتانفة . فردود بأن هذه الحكمة 
غير مقيدة عا تسقاد إ ليه النيابةق تقر ي رالاستئناف 
و تبديه فى الجلسة من الطلبات بل أنه يترتب 
على رفع الاسئئاف منبا ت#ل الموضوع برمته 
الى ال#كةالاسكنافة . واتصال هذه الممكمة به 
اتصالا مخولها النظر فيه من جميع نواحيه والحكم 
فيه طيقا لما ترأه هى فى حدود القانون . 
فلا تثريب عليها اذا هى رأت إلذاء وقف تنفيدذ 
العقوءة اكوم به اتدائيا ولو كانت النياءة 
لم تطلب إليبا ذلك فى تقريرها بل اقتصرت عللى 
طلب القضاء بإشبار الحكم الذى اغفلته حكة 
اول درجة هذا وغير صحيح مايقوله الطاعن. 
عن نوع المرض اذ كور ف الشبادة الطبية » بل 
ان ما ذكرته امحكةعنههو الصحيح. وقد ناقشت 


وإذا 


عذره ول تأخذ به للاعتارات الى اوردتها 
والق من شأنها ان تؤدى الى ما رتتهعلبا. 

« وحيث أنه لما تقدم يكون الطمن على غير 
أساس وبتعين رؤضه موضوعا ‏ 

( طمن حصاق د المناوى ضد النيابة رقم 


؟١ل/ا‏ سنةءلاق) 
533 
#البونه سنة .وول 


محام . متهم في جنحة . لا يلزم حضور محام عنه . 

رفش التأجيل لحضور الجائى . لا اخلال الدفاع . 

المبدأ القانوق 

ان القأنون لا يوجب حضور بحام عن 
المهم فى جئحة إذ يكق أن يدافع هو عن 
نفسه ‏ فاذا ثبت أن الاتهم حضر معه فى 
الجلسة الاخيرة حام ترافع فى موضوع 
الجئحة المسئدة اليه فان الطعن على الحم 
حجة أن الحكية أخلتيحق امتهم فى الدفاح 
حدث كان له محام آخر لف عن الحضور 
وطلب التأجل لحضوره والمحمكنة رفضت 
طلب التأجيل ول تستند فيحكمها إلى أسباب 
رفض هذا الطلب لا يكون بدله بحل . 


لمكو 

د حيث إن الوجه الآول من أوجه الطعن 
يتحصل فى القول بأن المسكم المطعون فيه 3 
دان الطاعن بسب الحكومة علا ... قد أخل 
بحقه فى الدفاع . ذلك انه قد حضر معه أمام 
امحكة الاستئنافية محام غير محاميه. و طلب التأجيل 
لاشتغال محاميه امام محكمةالجنايات» وقدممايدل 


قضاء محكة النقض الجنائية 


على ذلك ٠‏ ولكنالحكة رفضتهذا 8 
5 رفضت طلب حجن القضية الحكم مع 
مذكرات» وقضت بايد لك الات الما 
بالإدانة . ول تشر فى حكبا إلى أسباب رقضما 
التأجل المطلوب ء وانه لايقلل من أثر هذا 
الاخلال أن الحاضر عن عاى الطاعن قد ترافع 
عنه فى الموضوع ء ذلك ان هذا الحاضر كان 
موكلا عن الطاعن أمام الدرجة الاولل؛ ثم وكل 
الخاى الآخر فى الاستئناف »ء مما مؤاده أن 
الطاعن كان يعول فى الدفاع عن نفسه على حضور 
هذا الحاى معهو مر افعته معهأ مام الحكة الاستئنافية 

« وحيث انه لما كان يبين من الاطلاع على 
محاضر جلسات امحاكة الاستئنافة أن القضية 
أجلت أكثر من هرة يسبب غيا ب محاى الطاعن 
ثم حضر معه فى الجلسة الاخيرة محام » وترافع 
فى موضوع الجنحة المسئدة إليه ‏ وطلب براءته 
منها » وكان القانون لاوجب حضور ام عن 
الهم فى جنحة إذ يكن أن يدافع هو عن نفسه 
فيبا ٠‏ فان دعوى الاخلال ححق الدفاع التى بثيرها 
الطاعن فىهذا الو جهلا يكو نلا أساش . وحيث 
ان محصل الوجه الثانى هو أن المكرالمطعون فيه 
قد جاء قاصر الاسباب ذلك بأنه إذ قضى عليه 
غيابيا من حكة أول درجة وعارض فى الك 
قضت الحكمة فى المعارضة بالتأييد » وقالت فى 
الاساب ان المحم الغيانى يح لاسسمابهء 
ولكنها لم تقل فىحكبا إنما تأخذ .بذهالاسباب 
ما يحعل هذا الحكم قاصر التسييب» فليا استأتفه 
قضت الحكة اللاستتنافية تأييده لاسابه ااتى قالت 
انما تأخذاها » وإنه إذ كان هذا الحم المشار 
إليه قد جاء على ماسيق القول خالا فى واقعه من 
الاسياب فإن السك الاستئنافىالمطعونفبه يكون 
بدوره خلوا من الاسياب . 

« وحيث انه لما كان حم حكةأول درجة 


7*5 


الصادرق المعارضة والذىأيده الحكم المطعون 
فيه لأسا بقد قضى برفض هذه المعارضةو تأ بيد 
الحكم الغانى المعارض فيهء وقال نى ذلك , ان 
الحكم المعارض فيه قد جاء ححا لاس ابه فى 
قضائه بإدانة امتهم ويتعين القضاء تأبيده » فان 
هذا معناه ان الحكم المذ كورقد اعتمد فى قضائه 
على أسباب الحكم الثيانى ويكون الحكم 
الاستنافى المطعون فه إذ قال : ١‏ أن الحكم 
المستأنف فى عله للاسباب الواردة به وال تأخذ 
ها هذه احكة , يكون هذا الحكم قد أعتمد 
بدوره على أسباب الحمكم الغيالى المشار إليباء 
وبذا فلا يكون به قصور. 0 

« وحيتث أن صل الو جهين الثالك والرابع 
هو أن الطاعن قد تمس.ك أمام المكمة يقيام 
خصومة بينه وبين رجال البوليس مستدلا على 
ذلك ما يؤيده » ولكن الحكمة قالت فى حكبا 
بعدم وجود هذه الخصومةء وأغفلتالرد على 
هذا الدفاع » وانه مع أل م جد لا بصادور 
العبارة المنسوية الى الطاعن . فان هذه العبارة 
لاتتضمن إهانة لميئة الحكومة ما ينطبقعليه نص 
المادة يهم؟ من قانون العقوبات . 

«وحيث أن الحكم المطعون فيهقد بين واقعة 
الدعوى ما تنوافر قبه جميع العناصر القانونية 
للجرعة ات دان الطاعن بها » واستند فى ذلكالى 
الآدلة الى أوردها والق اماما أن تؤدىالى 
النتجة التى انتبى إليبا ‏ لماكان ذلك » فان 
مايثيره الطاعن فى هذين الوجيبين من طعنه 
لايكون له أساس. 

دو حيث |نه لما تقدم يتعين رفض الطعن مو ضوعا 


(طين عد حسن أبى الم شد اثيابة رقم +»ل 


ستة.؟ اق ) 


ينف 


لحف 
5 يرنه سنة ١9460٠‏ 
طعن . وجوب تواقر الصلحة . ك:ههذه للصلحة. 


قاتون من الفش وقائون منع خلط القطن حالةا نطباق 


القانون على الواقءة . تزييف اليضاعة او عبيها. 


معتاه . لاا يشترط للعقاب بطلان العقد من التاحية 
الدنية . الغلط لا يدترط ان يكون سبب التعاقد . 


جديد فى القيية التجارية . من يحب المناية 


ام 
المادرة وجو بية دما. 


المافن «القاارية 


١‏ يشترط لقيو لالطعن و جو دمصاحة 
للعلاعن تضق عليه الصية فى رفضه . 

ومتاط توافر هذه المصلحةهو ماأبدعيه 
رافع الطعن من حق ينسبه لنفسه د يريد من 
القضاءحمايته فاذا كان الطاعتانقى قضى! نتاثيا 
لا بالبراءة من التهمة المسندة ‏ المهما وكانا 
2 مع أدوار 


غير مالكين للقطن ال رم عصادر تهلبيعوماً!باه 


يقرران الدعوى بأنهما 
لشخص آخر غير ممثل فى الدعوىفان'لطعن 
منجانهماف الحم لوجود «صادرة الاتطان 
لايك نمقب ولا لانتفاء عماتّما فطلب عدم 
مصادرة هذا القعلن و لانتفام مصلحتهما قى 
هذا الطعن . 

تاق لفاسلة ود تظبيع القاتو ةداس 
أو القانون العام اما يكون عند و حدةالفعل 
المنصوص عايه فىكلمنهما أما إذا كا نالفعل 
المنصوص عليه فى أحدهما يختلف عن الفعل 
الذى ينص عليه الآخر استحالت المزاحمة 
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هما وامتئعالاشكال ف تطبيقهما لانطباق 


| كل مهما على الواقعة المخصوص عليها فبه 


-- انالقانونرة, ١‏ وسنةع؟٠الخاص‏ 
بمنع خلط القطن وقانون مكالخة الغش رقم 
سلة ١ع‏ كل منهما بعال واقعة م تَقّلةعن 
الأخرى على أن ذلك لا يمع من أن يكون 
الفع ل الواحدمكو ناأحماناللجر مة المنصوص 
عليبا فى كل متهما وى هذه الحالة ي«وجد 
التعدد المعنوى المتصوص عليه ف المادة 
«وع وعندئذ بحب تطبيق العقوبة الاشد 
وهى المنصوص علها الما نون رقم 8 سلة 
18 
ع - أنتز بيف البضاءعة أوغشباالمتصوص 
عليه فى المادة الثانية من القانون رقم ع 
سة عورم تحقق بأضافة مادةغر ببةعلها 
03 بزاع ىم من عناصر ها التائعة تتحقق 
أيضا باخفاء البضاعة نحت مظبر خادع من 
أنه عش المشسر ء سن وتحتق كذلاك الخاط 
و بالاضافة بماد مغايرة لطبيعة البضاعةأو 
من نفس طبيعتها اولكا من صائف أقل 
جودة بقصد الاهام ان هذا اخلط خالص 
لاشائة فيه أو بتصد اخفاء رداءة الإضاعة 
واظهارها فى صررة أجود ما هى عليه فى 
الحقيقة و 8 اين ١‏ والتريف بالخاط لا 
يتطاب حا أن بكو ون الشىء المدخل ق 
البضاعة من طبيعة أخرى تغاير طبيعتها بل 
قد تكون من ذات الطبيعة و لكته يختاف 
عنه فى مجرد الجودة على انه لا يشترط فى 
القانون أنتتغير طبيعة البضاعة بعد الحذف 
أو الاضافة بل يك أن تسكون قد زيفت 


قضاء +لخة النقض الجنائية 


وآن التزييف يستفاد من كل خلط ينطوى 
على الغش بقصد الاضرار بالمشترى 5 ينشأ 
عن أدخال #صول من صنف أقل جودة 
بن) الغش فى حصول جيد من ذات الجنس 
أو الطبيعة اذا كان هذا الخاط من شأنه أن 
بجعل الثىء الخاوط أقل صلاحية للاستعال 
الذى أعد له بصورة ملبوسة أو تقال من 
قيمته قلة ملحوظة أو بجعله ذا تمن أقل من 
نه المعروف 

معان الخدع فى رتبه قطن المتفق 
عليها بين المتعاقد.ن تكون فالقانون خدعا 
فى حقيقته أما الخالط برتب أوطى وكذلك 
عدم التناسق وتتعبثئة الخادعة فانها تعتير 
خدعا فى طبيعة وصفات القطن الاساسية 
والجوهرية وما حتويه من عناصر نافعة 
وخدعاكذلك فى العناصر الداخلة فى تركيبه 
كاه معروفة نه فى القانون 

+ - أن اشتراط بطلا نالعقدمن الناحية 
المدنية حتى يكون البائع مستحقا للعقاب لا 
سند له [ذ يكن أن تتوافر عناصر الجرائم 
المنخصوص عليها فىالقانونرقم موسنة ١56١‏ 
حى يكون الجا قمستحقاللءقاب بغض النظر 
عماقد يترتب عليها من البزامات بينالمتعاقدين 
فى حالة خديعة المتعاقد أو ما يكون لاحد 
الطر فين من حقوق ملزمة »قتضى القانون 
المدنى أو التجارى 

٠‏ - يكو لقيام جرعة الخديعة أن يكون 
الغلط الذى دفع البائع المشترى اليه متعلقا 


يلف 
بطبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو 
العناصر الدافعة إلى إبرام الصفقة و لايشترط 
أن يكون الغلط هو السبب الا ساسىؤالتعاقد 
م - ولوأن الخديعة فى القيمة التجارية 
أو ان لا عقاب علها بمقتضى نصوص هذا 
القانون لكن شرطه ذلك أن يكون كذب 
البائع فيا يتعلق مقومات الشىم المبيع الى 
عن المشرع بذكرها فالمادة الآولى منقانون 
قع الغش أما اذا وقدت الخديعة فىثىء من 
ذللك فا نالخداع فىالهن أو ف القيمة التجارية 
لاتكون إلا بجرد ننجة الخديعة المعاقفب 
علييبا ش 
أن تاد الادة النابمة من القاون 
رقم مؤسنة ١ووراناشا‏ رعافترض انه كليأ 
قضى على مهم بعقوبة لجريمة من الج رام 
الداخلة فى نطاق المواد 9.م«عه (والمادة م 
تنص على عقاب من غش أو شرع فى أن 
بغش شيئا من أغذية الانان أو الدوان 
أو من العقاقير الطببة أو من الحاصلات 
الزراعية أو الطبيعية معدا للبيع أو من طرح 
أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه المواد 
أو العقاقير أو الحاصلات مع عليه بغشبا أو 
بفسادها ) افترض أن تكن مصادرة الاشياء 
المضبوطةوالمتحصلة هنهذهالجر ام وجو ببة 
تطبيقا للفقرة إلثانية من المادة 2 الى 
تنطبق على الجثايات والجنم دون الخالفات 
ولما كان الشارع يعاقب المتهم حسنالنية الذى 


«نقع منه مخالفة فى حدود المواد ١‏ ,ءه من 
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لم يتعرض لبذه الالكية ٠‏ وم يفصل قبا على 
ما يبين من الاطلاع على أسبابه » وإتما هو 
قضى عصادرة الاقطان ججميعا على اعتبار أتها 
مغشوشة ء مما يعتير بيعه أو عرضه للبيع جرعة 
فى ذاته عملا بالفقرة الثانية من المادة .م من 
قانون العقوبات . 

« وحيث انه لما كان يشترط اتبول الطعن 


ذلك القانون يعقوية الخالفة فقدعنى بالنلص 
على وجوب المصادرة فى هذه الحالة أيضا 
لعدم جواز اغفال نص الفقرة الثامنة من 
المادة لاع 

انه لايقدحفىالحك بالمصادرة أن 
تكون الاقطان سعت وأودع ثنها خحرانة 
المحكة لان الحم بالمصادرة هو فى الواقع 
وحقيقة الاس اقرار للضبط الذى أمرت به 
الثيابة بصفتهاسلطة التحقيق حك م نالقاضى 
بأن استلاء الدولة بواسطة كلها على الآطن 


وجود مصاحة للطاعن ضى عله الصفة فى رفعه 
وكان مناط تواؤر هذه المصلحة هو مأ بدعه 
رافع الطعن من حى ينسبه لنفسه ويريد من 
القضاء حمايته . وكأن الطاعنان الثانى وألثالث 
قد قضى انتهائيا لمأ بالبراءة من التهمة الى 


00 | صيىأا ذف الحدو و ال 
موضوع الدعوى حا فى الخدوه الى 


رسمها القانون وبذلك يتعطف حك المصادرة | كانت تسندةا أن. ١‏ 
إلى يوم العط يقرران فى جميع أدوار الدعرى بأنهما غير 
0ه مالكين للقتلن الحكوم بمصادرة» لبيعيما اياه 
شخص آخر غير مثل فى الدعوى :. وكانت 
النياية العامةلم تطعن فى الحم القاضى براءتهما 


01 
و حيث أن النياءة العامة دعت بعدم قول مى كان ذلك كه : فان الطعن من جانهما فى 


سي 


الطعن بالتسية للطاعتين الثاق والثالث لعدم | المكم بصددمصادرة الآقطان لا يكون مقبولا 
و تود يقلي المقاافه:» لاتفاء صفتهما فى طلب عدم مصادرة هذا 
قطن ولاتفاء مصلحتب! و. ذلك الطعن . 
وحيثانهما تقدم يكون الطعن المقدم من 
الطاعنين الثانى هترى اسحاق بهار والثالك 


لوسيان اسحق بهار غير مقبول . 


د وحيت أنهلما كان هذان الطاعنان يقولان 
فى طعنهما يأنهما تصرفا فى الافطان التى كانت 
ملوكة لمما بالبيع "يل تقدم الشكوى فى هذه 
الدعوى . وبالتالى قبل أن تحرى الذاءة فها 
تحقيقا : وقبل رفع الدعوى العمومية علهما » 
وهما يصران على <صول هذا التصرف منبما 
حى بعد أن تقدمت النيابة العامة بهذا الدفع 
عل ما بين فى المذكرة المقدءة من الدفاع عنهما 
واكنهما بزعمان فيا أن الحكم المطعون فيه 
قضى, علكتهما هذه الاقطان ٠‏ فالعيرة ليست 
بأقوالحنا » وإتما محقيقة الواقع وفق 
ما إستخلمته الحكة الموضوعة وقضت به ١‏ 

ه وحيث انه لما كان الحمكم المطعون فيه 


د وحيث ان الطعن المقدم من الطاعن 
الاول ادوارد نسيم كورى قد استوفى التكل 
المترر بالقانون . 

ه وحيث أن مبى الوجه الأول من أوجه 
الطعن هو أن واقعة خاط الرتب التى اعتيرها 
الحكم المطعون فيه مكونة لجرمة غش البضاعة 
وتزيغبا المنتصرص عليما فى الادة الثانة من 
القانرن رقم بر؛ لسنة ١و(‏ لا عقاب علا 
قانونا . وفى بان ذلك يقول الطاعن إن الواقية 


1 النقض الجنائية 


لبا 


الت اثيتها الحكم واعترها مكونة لجرعمةتزييف 
البضاعة هى أن الطاعن قد خلط أقطانا عالية 
الرتية بأخرى واطيه الرتبة من نفس الصنف» 
وهذا الفعل لا يكون جرعة لسبين ألما إن 
المشرع قد أفرد قانوة خاصا مستقلا لتنظم 
وحاية محصول القطن هو القانون رقم ١ه‏ 
عع خلط أصناف القطن , 
وأحكام هذا القانون وحده هىالواجبة التطبيق 
وذلك لآنه قانون خاص قصد به أن يكون 
واجب التطبيق وحده على ما وضع من أجله 
وهو <اية وتنظم حصول القطن فهو إذن أولى 
بالتطبيق من ألا نون العام وهو قانون منع الغش 
رقم مع لسنة 194١‏ وقد قصر هذا 
القانون ( ١ه‏ لمنة وغول ) الحظر على خلط 
أعتاق: القطن + أما خط التي ققد انايعة 
فما فوق رتة الغير . واذن كان خاط الرتب 
رق هذهالرتة انما هو أمر مباح مقتضى أحكام 


هذا القانون . ويضاف إلى هذا أن الحكم 


لسنة ١99‏ «ه 


اعتير م! وقع من الطاعن جنحة فى جين أن 
خلط الاصناف مقتضى هذا الا نون لا يعاقب 
عليه إلا بعقوية أتخالفة . مع وضوح أن خنط 
الآصناف أمعن ق غخالفة اأقانون من خلط 
الرتب » والسبب الآخر هو أن تزييف البضاءة 
بالمعتى القانونى الوارد قى الادة الثاية م, 

القانون رقم م؛ لسنة (١94١‏ لا يتحقق إلا 
باضافة عنصر غريب إليهما . أو انتزاع عنصر 
منعناصرها الاصلية » رتب عليهداما اخراج 
المادة عن طبيعتبا الآصلة ؛ أوافقادها لخواصها 
الطبيعية كلها أو بعضباء وهو أمر لا يتعقق 
فى حالة خلط الرتب وفضلا عن ذلك فان 
جرعة التريف او الغش فى البضاعة تتطاب 
اركانها قصدا جنائئا خاصا » هو قصد ألغش 
والتزيف . اما الخطأ فانه مبما كان جسيا 


فلا تترتب عليه أية مسيّولية جنائية . وفضلاعن 
ذلك فعد مك الطاعن يانعدام الركن المادى » 
فخلا عن الركن المعنوى للجرعة إذ لا يعتير 
خلط رتب القطن تزيفا له ٠‏ وبأنه لم حدث 
بقصد غثهء وإنما بقصد الوصول إلى رتبة 
صناعية متوسطة فى حدود رتبة جود فولى 
جود ؛ وكل ماشاب القطن إنما هوعدم التناسق 

الام عن غلا المال :اق غبلة القزفرة : 
وعل الرغم من الآدلة التى قدمها الطاعن تأييدا 
لدقعه . فان الحكم المطعون نيه اعتير خلط 
الرتب تزيفا للبضاعة » واعتر ان ذلك الخلط 
عن عل يك لتوفر ركن أعمد . دونانتحدت 
عن الفعنة الاق الخاض + قدا مثا خط ف 
ط القانون وق تأويلة. 1 

و وحيث أن هذا الوجه مردود (أولا) 
بأن المفاضلة بين تطبيق القانون الخاض 
او القاتون العام اها تكون عند: وحدة الفعل 
اصوصن غلبا كل هق ١1.‏ بيده للم ل 
عناعره وأركانه. اما إذا كان الفعلالمنتصوص 
عله فى أحدهما تئف عن الفعل الذى ينص 
عله الآخر استحالت المزاحة ببنهما ٠‏ وامتنع 
الاشكال فى تطيقبما لاطباق كل منبما على 
الواقعة المنصوص عليبا فيه . وميّ كان ذلك 
مقرراء وكان كل من القانونين رقم ١ه‏ 
لسنة هعو١‏ ورقم 48 لسنة ١94١‏ يعالج 
واقعة مستقة عن الآاخرى » ذلك لآن الاول 
يعأقب على مجرد خلط القطن ولو كانفى حيازة 
مالك . ولولم يصدر يثشأنه اية معامئة » 
ولو حصل ذلك قبل ان يباع أو يعرض للبيع » 
فبر يعاقب يعقوية الخالفة على عمل تحضيرى 
بالنسبة لجرعة الخديعه او بالنسة لجرعة الغش 
المتسورص علبا فى المادتين الآولى والثانية من 
التانون رقم مع لسئة ١441‏ ء وذلك مبالغة 

(0) 
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من الشارع فى حماية محصول القطن بصفة كونه 
ا محصول الرئيسى فى البلاد . وتوخيامنه فى منع 
الشف ذلك الحصول قبل وقوعه . اماالقانون 


رقمم غ لسنة4؟١فهو‏ كيين من نصوصه ‏ 


يعاقب على خديعة المشترى او الشروع فى 


خدعه . وعبل غش اليضاعة والمحاصيل على 
الوجه المين به . فلا توجد اذن بين قانون 
منع خلط القطن وقانون قمع التدليس والغش 
وحدة فى الواقعة ألتى يعالجبا كل منبما . عللىان 
ذلك لا منع من ان يكون الفعل الواحد مكونا 
احيانا لجر عةالتصوص عليها فىكل متبما كأن 
جرم الحدينة إود دين العقافة: و ادملة 
حل اياف الحلق ون هف 1ك وكين 
التعدد المعنوى المنصوص عليه فى المادة بم من 
كأنون العموبات . وعندئذ بحب توقبع العقوبة 
الاشد و اللمتصوص علا فى القانون 


رقم مع لسنة 1ع.و ‏ لذاكان ذلك . قان 


الحكم المطعون فيه إذ طب على واقعة الدعوى 
الفانون رقم مم4 لسنة 044١‏ لا يكون قداخطأ 
فى القانون ما دامت الواقعة ا أثبتها توافر 
فيها جميع العناصر الق نونية الجر تين المنتصوص 
عنبما فى المادتين الآولى والثانة منه ما سيرد 
تفصله فيا بلى . وثانا ‏ بأن تريف البضاعة 
أو غتبا المنصوص عله فى الادة الثانية من 
القانون رقم مع لسئة ١56١‏ ع م يتحقق 
باضاؤة مادة غرية عليهبا أو بافزاع ثىء من 
عناصرها اأنافعة يتحقق آيضا باخفاء البضاعة 
تحت مظبر خادع من شأنه غش المشترى , 
ويتحق كذلك بالخلط أوبالاضافة عادة مغايرة 
لطبعة المضاعة أو من نفس طبءتا .» ولكنا 
من صنف أقل جودة بقصد الاهيام 
أن هذا الخليط خالص لاثائة فهء أو بقمد 
اخفاء رداءة العضاعة واظبارهافى صورة أجود 


ما هى عليه فى الحقيقة . وأن الغش أو التديية 

بالخاط لايتطئب :حتما أن يكون الثى. المدخل فى 
البضاعة من طبيعة أخرى تناير طبيعتها ٠‏ بل 
قد يكون من ذات الطبيعة » ولكنه لامختلف 
عنبا ق يجرد الجودة . على أنه لا يشرط فى 
القانون أن تتغير طبيعة اليضاعة بعد الحذف 
أو الاضافة » بل يكى أن تكون قد زيفت . 
وأن اليف يستفاد من كل خلط ينطوى على 
الغش بقصد الاضرار بالمشترى . كا ينشأ عن 
ادغال محصول من صدف أقل جودة بنية الفش 
فى حمول من صنف جيد من ذات الجنس 
أو الطيءة ‏ إذاكان هذا الخلط من أنه أن 
بجعل الثى. الغخاوط أفل صلاحية للاستهال 
الذى أءد له بصورة مدوسة أو يقلل من قبمته 
قلة ملحوظة أو بجحعله ذا ثمن أقل من ثمنه 
المعروف ‏ وهتى كان ذللك . وكانت الواقعة 
الثابتة بالحكم المطعون فبه هى أن الطاعن لكى 
يتخدس من قطن من رتب واطية خلطة بقطن 
من رتب أعلى حتى يصل إلى تصرف القطن 
الردىء الذى لا يوجد إقال على شراله . 
وأن البالات التى حوت هذا الخليط أصبح 
القطن فيها غير متجانس لا ممكن اعطاؤه رتبة 
معينة من الرتب الأعروفة فى سوق القطن . 
واستخلصت المحكة من الأدلة السائؤة الى 
أورد فيها أن طرح هذا القطن فى السوق يحتير 
غشا لآنه تعذر علِلالمشترى اكتشاف عيوب 
هذه البضاعة . وأن هذه الآقطان لا بحوز 
تصديرها أو اعادة تداولها فى السوق بدون 
أن يوضح عليبا بحلاء أنها , أقطان غير متناسقة 
جبزت إبطريقة لا تتفق مع عرف مينا اليصمل ‏ 
فان الحكم إذن طبق على هذه الواقعة المادة 


الثانة من القانون رقم ١م‏ لسنة ١44١‏ يكون 


قد طبق القانون تطبيقا صحبسا . ( وثانا ) 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


سس 


يلف 


بأن الحكم المطعون فه قد تحدث عن القصد 
الجنانى فىهذه الجريمة وهو نية الغش ما يؤدى 
إلى توافره . اما الجدل الذى يثيره الطاعن 
بصدده فهو جدل موضوعى مما تفصل فيه 
عكة ا موضوع فى حدود سلطتها القد برية م 
غير هعقب . 

«وحيث ان الوجه الى من أوجه الطعن 
يتحصل فى القول بأن الحمكم المطعورن. فيه قد 
أخطأ أيضا فى تطبيق أحكام المادة الاولى من 
القانون رقم مغ لسنة ١46١‏ الخاصة مخديعة 
التعاقد » وهذا الخطأ يندرج تحت صور أريع 
)١‏ أنه لما كانت جر مة خديعة المعاقد هى 
جر بمة شخصية » وأنمعيار الخديعة ميا رشخسى 
نسى وكانالمتعاقد مع الطاعن وهو السيدادوارد 
بيل قرر أنه لم مخدع ؛ ولم بغش » وأنه عاين 
الآقطان بنفسه وأدرك ما يشوها من عدم 
الناسق » وأدخل هذا فى اعتباره عند تحديد 
السعر , وأن البيع ل يتم على أساس رتية معيئة» 
وأن الطاعن بصفة كونه بائعا لاقطن لم يضمنله 
أى ضان ‏ اذ قرر المتسرى كل ذلك » فقد 
انعدمت الجرة . وأصبح تطبيق المادة الآولى 
من القاون رقم م؛ لسنة ١و١‏ غير ذى 
موضوح ٠‏ زب) أن جرعة خديعة المتعاقد جرعة 
عقدية تفترض وقوع اخلال متعمد من البائع 
فى تتقيذ التزامه بسني ما انعقد عليه العقد . 
والمرجع فى تحديد هذا الالازام هو نصوص 
القانرن الذى محكم العقد ء أى القائون المدق 
أو التجارى ولائحة البورصة ٠»‏ وما دام الثابت 
أن الآقطان مو ضوع الدعوى بيعت بضاعة 
حاضرة » ووضعت نحالتها تحتتصر ف المشرى 
قعاينها بنفسه ء وحدد لها سعرا , وتسلمبا » فلا 
خديعة ولا غشى حتى لو تبين أنها غير مطابقة 


عملية الفحص ء أو وقع فى غلط, ذلك لآن 
العقد يتم على أساس معاينة البضاعة وتحديد 
سعرها ععرفة المشترى ء فلا يجدز القانون المدلى 
للمشترى ابطال العقد » ومن غير المستساغ أن 
يازم القانون المدنى أو التجارى المشترى بامساك 
البضاعة » ومع ذلك بقضى القانونا لجنا ئى معاقبة 
البائع » على أن الحم وقد استظبر ان الييع 
كأنعلى رتية معينة » فانه فى ذلك قد استند الى 
أدلة لا آصل لا فى الآوراق . ( ج) أنه يحب 
لتوافر جرعة الخديعة ان ترمكب با <دى الصور 
التي حددها القانون ولقّد حددت النياية هذه 
الصورة بأنها خدبعة فى , حقيقة البضاعة, وقال 
الحكم الاتدائى انها خديعة فى م حقيقة البضاعة 
وصفاتها الجومرة . » وقال الحم المطعون 
فيه ان ما وقع من الطاعن هو م خديعة فى طاقة 
وحقيقة وذاتية اليضاعة , » فى حين أن واقعة 
الدعوى لا تدخل فى نطاق أى من هذه الصور 
يا هى معرفة بالقانون ٠‏ ذلك لآ نالآ محصور 
كا يؤخذ من اقوزل السير ادوارد بل فى ان 
البضاعة المبيعة تاقص فى قيمتها التجارية او فى 
سعرها عما قدره لا وان لست مجردة من 
صفة جوهرية او انها معيبة عيبا جوهريا نحرث 
لو كان عل به المننترى لا حجم عن الشراء .ومن 
المقرر قانونا أن الديعة فى السعر أو ف القيمة 
التجارءة لا يتبر غتا يمع تحت نص القانون 
رقم م لسنة1 ١14‏ اذ ان الواقءةلا حتملقاتويا 
أقراغما فى قالب جناق ء ولا عاب علبا , 
ولا تتباوز فى اسوأ فروضبا دعوى مدانة , 
ذلك ان الحكم المطعون فيه وقد انتهى - خطأ 
او صوابا - الى انالبيع قد | نعقدعبلى رتبة معينة 
محددة هى رتبة الفولى جود , قد كان يعين 
عليه فى ضوء تحصيله لواقعة الدعوى ‏ أن بين 


لتقديرات المشترى أو أنه غن أو تماون فى | ما هى رتبة وحقيقة الاقطان الى تسلمت فعلدٍ 
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الى المشترى . ومع ان الطاعن قد تمرك بأن 
الاقطان تدور فعلا فى حدود هذه أالرتمءة ؛ وعل 
ذلك حت اذا نوقشت الدعوى على اساس ان 
العقد قد تم فى حدود رتبة معيئة ؛ فان الاقطان 
المسلمة "كانت فى حدود هذه الرتة فعلا . ولما 
كانت جرعة خديعة المعاقد تهض على اساس 
عل هو ان ما سل يغاير ما تم التعاقد عليه ؛ وهو 
مالم يقع فى هذه الدعوى ب فان الآمر يكون 
جردا عن الصيخة الجنائة . 

«وحيث ان الحمكم المطعون فيه حين دان 
الطاعن بجحرمة خدع المشترى المتصوص عابها فى 
المادة الآولى من الفانون رقم م لسنة رعو 
قن اعتمد فى الادانة على ما يأق ؛ ( أولا ) ان 
البيع | نعقد بين الطاعن و المشترى عيل رت ةمعينة 
وهىرتبة جود الى فوإى جود مستندا ذلك إلى 
ان ببت يبيل موكل من قبل لجنة الانسيق لشراء 
قطن كرنك من الفوذجين و١‏ ووره! المطا بين 
ارتبتى الفولى جود وجود قولى جود والى 
اقوال السمسار الذى قام بلوساطة بين الطاعن 
وبين السير بول من أن الطاعن كلفه بيع اقطانه 


يضاعة حاضرة 3 وان بل عرض 3 الوقت 


جود . وان الطاعن اخير المسار المذكوريآن 
قطله من هذه الرتبة ؛ فقام الآخيز بعرض عية 
من القعلن على بل ؛ والى ما قرره السير ييل 
تفسه ى التحقيقات من أنه وجد بعمد اسثلام 
البضاعة ان رتبة القطن اقل من الرتبة الى اتفق 
علها وحدد اليعر على اساسبا ؛ وما قاله المشتر 
لووك دوت له الانبق الويطلاية من أن 
اللوتات الى اشتريت كانت عل اساس الفوذجين 
هه١‏ ولمه١‏ ؛ وان الرتبة التى كانت اللجنة 


ترغب فى ثشرائها معروفة فى السوق ؛ وما طبر 


من الاطلاع على دفاتر بول من أنه اشرى 
القطن عل اساس الرتتين اذ كورتين ؛ وماقاله 
السيربيل من ١ه‏ اعلن عل واجبة حله قبل الشراء 
الرتبة اتى يريد شراءها ؛ وان السمسار ريكس 
تقدم عارضا بيع الاقطان على اساس هذا 
الاعلان . وما قرره الطاعن نفسه من أنه خلط 
الاقطان عمدا خلطا صتاعيا لصل الى الرتئة الى 
يريدها بيل » وما قاله يل بأن القطن خلط برتب 
واطية لا يوجد اقبال عل شرائها » وكذلك 
استند الحكم الى أن الطاعن أعد بالات متناسقة 
مرقة تف]ة خام] توعد معنا المنات ٠‏ كانت 
رتة هذه البالات هى الرئة المطلوءة ال ىتشترمما 
لجنة التنسيق ( وثانيا ) ار القطن المبيع هن 
الطاعن وهو العشر لوتات موضوع الدعوى قد 
حصل التفاسخ فى يعبا . ودفع الطاعن نحو عثرة 
آلافمن الجنهات تعويضا للمشيرن : زوثالنا) 
أن القطن وقد ببع بعد كيسه كيسا خاريا قد 
بيع لوتات ( أى مجاميع ) : وان من الصفات 
الجوهربة لهذه الجاميع المكبوسة على هذا النحو 
ان تكون متناسقة الطبقات . أى أن كل نالة 
تحوى قطنا متجانسا من رتبة بعينها » وانتكون 
كل بالة من الات المجموعة ( اللوت )"متماثة 
مع باق بالات تلك تيوق وخا له من عت 
التركيب . وان هذا التطابق تنص عله لا نحة 
بورصة مينا البسل . ويقره العرف التجارى 
منعا حرج المسرى الذى لا يستطيع أن يفحص 
كل نالة من الا تالجموعة ؛ وهىتقدر ,الات 
ودقعا لحرج البائع كذلك الذى لابرضى بداهة 
حصول المعايئة على هذا النحو لما تقاضيه من 
مصاريف باهظة اذا ما اعيد كيس البالاتضخاريا 
فى حالة امتتاع المشترى عنالشراءءوهذا جرى 
العرف التجاري على قصر الممايئة على بالة أو 


اثنتين من جموع اللوت لتقدير تمنهبا . وفوق 
ما تقدم ققد استظهر الحم أن عدم التناسق فى 
القطن بلغ حدا كبيرا حتى اصبح من المتعذر 
تحديد رتية له ( ورابعا ) انالط عن قدارتكب 
« التعيئة الخادعة , . وقد أسند الحكم فى وت 
ذلك الى ما قرره الخبراء الذين ندبتهم النياية 
لفحص القطن موضوع هذه الدعوى ؛ والى 
ما تين من اتقال مكمة أول درجة للمكبس 
الذى كيست فه الاقطان . كا استفاد حصول 
هذه التعبئة الخادعة عا قضى به مجلس تأديب 
قومسيون ءينا البصل اتدائيا واستثائيا على 
الاعن بتغرعه ..ى جنيه وهى أقصى العقودة 
الثى علك المجلس توقيعها لانه ارتكب التعيئة 
ال دعةوالتعبئة المركبةف القطن موضوعالدعوى 
( خاسا ) ان القطن موضوع الدعوى لا يتفق 
مع العينات الت بيع على أساسبا . وانه جاء 
خليطا غير متجانس من رتب متفاونة ودس بينه 
قطن من طبقة واطية منظف على الما كيئة . 
( وسادسا ) ان هذا كله وقع عمدا من الطاعن 
لى تخلص من قطن ردىء لا يستطيع بعه 
فى السوق . ولى محصل على فرق العن بين 
الرتَةؤالي باع على مقتضاها وبين رتبة القطن 
الذىباعهفعلا ومقدار ذلك ستةريالاتونصف 
عن كل قنطار مع ملاحظة أن مأ بيع منغ عدم 
آلاف من القناطير ‏ ولقد أورد الحكم 
الادلة على كل ما استخلصةء احككه ومن بينبا 
أقوال تسير يل افسه وأقوال بود آخرين 
ذئرتهم » وكبا ها أصلبا فى التحقيقات الى 
أجريت فى الدعوى . ومن شُأمَا أن تؤدى 
إلى التائج التى اتهى إليبا ٠‏ وعوب عيبا فى 
انادانة » فلا عيرة اذن 3 يستند إله الطاعن 
لقول للسير بيبل أطرحته امحكلة ولم تأخذ به 
فى حدود سلطتها التقديرية إذ لا معقب عليها فى 
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ذلك . وم كانالامر كذلك , وكانتالواقعة 
على مائيتتفى احمكم المطعون فيه تكون جرعة 
خدعالمشرى ف حقيقة وطبيعة اليضاءة وصفاتها ' 
الجوهرة وما تحتويه من عناصر نافعة » وعلى 
العنوم العناصر الداخلة فى تركيها » وهو 
ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الآولى 
من القانون رقم م لنة ووو ء ذلك لآن 
الخدح فى رتبة القطن المتفق عليها بين المتعاقدين 
تكون ف القانون خدءا فى حتيقته » أما الخليط 
برتبٍ أوطى , وكذلك عدم التناسق ال+ادعة , 
قانها تر خدعا فى طبيعة وعئات القطن 
الآنانة واطوة ذاو ريد من غنامر 
ناقعة . ونيدعا كذلك فى العناصر الداخة فى 
تركيه . يا هى معرفة به فى القانؤن » ولاأهمية 
بعد ذلك لما أضق عليها الحكم المطلءون قيه هن 
وصف ما دامت الواقعة لتى دين الطاعن ما 
تتوافر فيا العناصر الَانونية لرعة خدع 
المشترى على الوجه السابق بانه . وهو 
المنصوص عله فى الفقرة الثالثة منالمادة الآ ولى 
من القاتون رقم م4 لسلة 1541١‏ . 

روحيث انه لا ل بعد ذلك للا تحدى به 
الطاعن من القّسك بقواعد القانون'لدنى (أولا) 
لآن القطن موضوع الدعوى حصل _التفاسخ 
فى عفد بيعه والؤزم الطاعن باعادته لملكيته بعد 
أن كان المشترى قد تسايه . وبعد أن عوضه 
بالقدر الذى رأى المشترى أنه يكق لتعويض 
مالحق به من خسارة؛. ومن ثم لم ترقع بشأنه 
دعوى مدنة ء وبالالى لم يصدر فى التذاع 
حكم بحدد' مركز الطرقين من التاحية_المدنية . 
و ( ثانا ) لآن ماقيل عن اشتراط بطلان العقد 
من الناحية المديئة حتى يكون البائع مستحتا 
للعقاب لا سند له » إذ يكئى أن تواقر عناصر 


ليف 
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الجراهم المندوص علييها فى القانون رقم مع 
لسنة ١44١‏ حتى يكون الجانى مستحقا لاعقاب 
بغض النظر عما ييرتب علا من الازامات بين 
المتعاقدين فى حالة خديعة المتعاقد , أو ما يكون 
لاحد الطرفين من حقوقمثرتبة »قتضى القانون 
المدنى التجارى . ويدل علل صحة هذا النظر 
أن المادة تتص على عقاب الشروع فى تلك 
الجرائم ولو بعرض اليضاعة للييع دون أنيكون 
هناك عقد قد أبرم » وقبل أن تلاق إرادة 
طرفه ما لا تصور معه ما يقول به الطاعن من 
ضرورة وجود تدالوس دافع للشرى عللى 
التعاقد حى تقوم هذه الجرمة قانونا » ولآان 
العقاب عا :تنك الجراتم دف به الشارع 
لا إلى مَقََ مصلحة خاصة حققها القانون المدى 
وغيره من القوانين لخامة ووز يدف إلى 
ما هو أسمى وهر تحقيق مصلحة عامة هى الى 
شرع القانون رقم مع لنة ١عو؟‏ ايها . 
وهى منع الفششى فيا يتعامل فيه الناس على ماهو 
ظاعر من هذ كرته الابضاحية التى تبن الغرض 
من أصدار هذا العانون ٠.‏ 

القانون عل الو جه 
الصحيح هو أنه يكنى لقيام جرمة الخديعة أن 
يكون الغلط الذى دفع الائع المشترى إلله 
متعلقا بطبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية 
أو العناصر الداخئة فى تركبببا أحد الآاسياب 
الدافعة إلى ابرام الصذقة » وليس لآ يقول 
الطاعن أن هذا الذنط يحب أن يكون هوالسيب 
الأسامى فى التعاقد ‏ وما يدعم هذا النظر 
أن الشارع عنى بالتص فى الفقرة الرابعة من 
المادة ألآاول مله على وجوب أن كرون « التوع 
أو الاصل أوالصدر» ‏ إذ!ا حصلت الديعة 
فى احداها ‏ سيا اساسا ف التعاقد » وذلك 
دون أن ميد ما ورد فى الفقرات الثلاث 


واورحيف أن اويل 


الآولى بذا القيد. 

د وحيث أن مايثيره الطاعن من ان ماوقع 
لابعدو ان يبكون خديعة فق القممة التجارية 
أو من القطن المبيع . وهو مالا يمآقب عليه 
قانون قع الغش والتدليس ‏ مايثيره فى هذا 
الصدد لابجد.ه , ذلك لآنه ولو ان الخديعة فى 
القيمة التجارية أى القن لاعقاب علها يمقتضى 
فوس ]لقا ون بولك عريل دلكر ان 
يكون كذب البائع فما يتعلق بالمن وحده: 
بجردا عن خديعة فيا يتعلق بعقومات الثىء 
المييع الى قام المشرع ذكرها ف المادة الاولل 
من قانون شع لغش . اما إذا وقعت الخديعة 
فى ثبىء من ذلك هو الحاصل فى واقعة هذه 
الدعوى على ماهو ثابتبالمم ‏ فإن الخداع 
فى القن مو فى القيمة التجاريةلا يكون الا جرد 
نتيجة للخديعة المعاقب علها . 

د وحيشانه لماتقدم يكون ماتمسك بهالطاعن 
فى هذا الوجه غير سديد . 

وحيث ان مؤدى الوجهالثالك من أوجه 
الطعن هو ان الحكم المطعون فيه أخطأ فىتطبيق 
القانون اذ قضى عصادرة الآفطان . وى سان 
ذلك يقول الطاعن إن الحى اند قى قضائه 
بالمصادرة الى الفقرة أ نة من المادة 
قانون العقوبات ومفاد ذلك انه اعدر الأقطان 
من الاشياء الى يعد صتعبا أواستعالما أوحازتا 
أو بيعبا أو عرضبا ابيع جرعة فى ذاته مع ان 
النياية العمومية وافقت على ببعها وايداع ها 
بالخرانة وقد نقذ هذا الامر قعلاء ومع ان 
الاقطان موضوع الدغرى بت - ليست ولم 
تكن فى يوم ما من الاثسياء الى يعد بيعبا 
أو عرضها للبيع ..... الح جريمة فى ذاته , 
ولآنه مقتطى نصوص القانون رقم ١ه‏ لسنة 
غ+و( فى حالة ثبوت خلط أصناف القطن 


.م من 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


لايقضى الا بمصادرة ربع ثمن الاقطان الخلوطة 
فن غير المستساغ عقلا ان يكون هذا هو حكم 
القانون فى خاط الاصناف .ويأق الحكم ليقضى 
بالمصادرة الكلة. فى حالة خط الرتب ء مع 
أن القطن من صنف واحد . هذا ولما كانت 
المصادرة المتصوص عنها ف الفقرةالثانةالمذ كورة 
لاتجوز أن تنصب الا على الاشياء الخارجة 
عن التداول , وكان القطن قد بيع فعلالمن قام 
بغزله ؛ وجاء بنتائج مرضية ؛ ثم انهوقداستحال 
القطن بعد بيعه الى المن . وان استبدل الثىء 
بشمنه الا أن يكون ذلك قلا لعقوبة المصادرة 
الى مايشيه الغرامة المالية . 

وحيشانه لما كان القانون رقم م؛ لسنة 
1 يفى قى المادة السابعة منه بأن تن 
الجرائم الى ترككب ضد احكام المواد الثانية 
وأك للة والخاسة مخالفات اذا كان الهم حسن 
النيه . على انه يحب ان يقضى الحم عصادرة 
المواد أو العقاقيي او الحاصلات التى تكون 
جم الجرعة . وكان مفاد هذا النص ان 
الشارع افترض انه كلا قضى على متهم بعقوية 
لجريمة من الجراتم الداخلة فى نطاق المواد 
المثمار الها , ومن بها المادة الثانةالتى تتص على 
عقاب هن غش أو شرع فى ان يفش شيا من 
أغذيةالانسان او الحيوان أو من العقاقير الطبة 
أومن الحاصلات الزراعية او الطبيعية معد اللبيع؛ 
ا من طرح او عرض البيع اوباع شُيئا من 
هذه المواد او العقاقير أو الحاصلاات مع عليه 
بغشها أو بفسادها ‏ افترض ان تكون مصادرة 
الاشياء المضبوطة والمتحصلة من هذه الجرائم 
وجوية وتطيتا للفقرة ألثانة من المأدة .م 
من قانون العقوبات الى تنطبق على الجنايات 


والجنم دون انخائقات . ولما كان الشارع 


قف 

يعاقب الهم حسن الثية الذى تقع منه عخالفة 
فى حدود المواد + ومأ وه من ذلك القانون 
بعقوبة الخالفة ؛ فقدعتى بالنس على وجوب 
المصادرة فى هذه الحالة ايضا لعدم جواز اعمال 
نص الفقرة الثانية من الىادة .م من قانون 
العقوبات . يدعم هذا النظر أنه من غير المستساغ 
ان يقصر الششارع وجوب المصادرة بالدسية 
للجراتم التى ترتكب بحسن نية ؛ والتى تبر 
بحرد عن لفة ؛ ولا تحتمبا بصدد نفس تلك الجر ائم 
اذا ارتكها الهم بسوء نيقعا يدخل فعلهق عداد 
الجنم . على أن قصد الشارع واضح فى هذا 
المحنى من مذ كرته الايضاحية عن المأدة السابعة 
من الما نون الى تنص على « تتطلب احكام 
المواد الثانية والثالثة والرابعة من المشر وعائيات 
سوء ية المهم . وقدلايتوافر اثات هذا الركن» 
فيفلت الهم من العقاب بالرغم مما يسبيه اثماله 
من الضرر على صحة الافراد ....وعلى الحالين 
بحب اعتيار مجرد وجود الاشاء المغشوشة او 
الفاسدة بن يديه عخا لفة ولاعكن اعتتاره ١‏ كثر 
من ذلك ؛ غير ان اعتباره تلك الحالة عخالفة 
لابرفع الاذى من تلك المواد المنشوثة او 
الفاسدة ؛ فان احكام المصادرة الى وردت ق 
القسم العام من قاتون العدويات لان :تناو لبا اذا 
كانت قاصرة على الجنانات او الجنم ؛ لذلك 
نص على المصادرة أسكثناء من القواعد العامة 
هذا هو صريح قصد الشارع.ولما كان الحكم 
المطعون فيه قد دان الطاعن عنتضى المادة 
لثانية منقانون قع الفش على اعتبار انه باع 
قطنا مغشوشا ؛ فان نص الفقرة اشانة من 
المادة .م من قانون العقوبات يقتضيه الحكم 
بالمصادرة وجوبا على اعتبار ان فعل البيع يعتبر 
جرعة » وهذا النظر هو الذى قصد الشارع 


يفف 


العدد الرايع ‏ السئة الحادية والثلاثون 


توكيده فى مذ كرته الايضاحية على المادةالسابعة 
كا سلف القول . وتخاص عن كل ذلك أن . 
احم المطعون فيه إذ قضى بالمصادرة الوجوية 
يكون ود طب القانون تطبتا صححا على وافعة 
الدعوى كا صار اثاتما فيه ولا يقدح فذلك 
ما أثاره الطاعن من أن الأاقطان يبعت رأودع 
تمتها خزانة المحكمة , ما دام الحم بالمصادرة 
هو ى!/ لواقع وحقيةةالآمر اقراراً 38 أإذى 
أمرت به النيابة بصفتها ساطة اقيم 6 من 
القاضى بأن استتلاء الدولة بواسطة مثليها على 
القطن موضوع أذعوى ثم صحيحا الحدود 
ال رسمها القاتونولذلك ينعطف حكم المصادرة 
الى يوم الضبط ء دذا فضلا عن أن قانون ت#قيق 
الجنايات جز للنيانة العمومية فى المادة مله 

.ع الثىء الخوو د عا يتلف عرور أالزمن أو 
5-7 حفظه نفةات تستغرق قيمته وأبداع تنه 
ما مقتضاه بداهة ١نه‏ اذا قضى بالمصادرة أن 
ينصب الحكم با على القن المتحصا 000 
عل انك لتر قلاع أن يشكو من أن العضاء 
بالمصادر سيتصرى ألى 20 
إذ أنه هو الذى تدم للنيانة العمومية يطلب 
التصرف ى هده الأقطان خنية تحمله ما لاقل 
له به من مصاريف تخزيها وغير ذلك م 
المصاريف على أن يودع أمنها الخزانة العامةحتى 
يفصل فى الدعوى , فليس له ما يشكو منه فىهذ| 
الخصوص ٠‏ واس له كذلك أن يسعى ن نقض 
ماتم من جبته . ومتى كان الآمر كذلك , فان 
الجدل الذى يثيرة الطاعن فى هذا الوجهلايكون 
له ما يعرره . 

«وحيث أن حاصل الوجه الرابع من أوجه 
الطعن هو ان الحم المطءون فه وقع باطلا 
لعيوب جوهرءة ف التسيب تمثل فى خطله فى 
الاسناد وتحريفه فى اقوال الشبود وجاهله 


الأقطان بعد يحبا ١‏ 


مستندات رمعية متضمنة لحقائق لو وضعت موضع 
الاعتبار لتغير مصير الدعوى واغفاله الرد على 
النتقطة الجوهرية 13 دفاع الطاعن الى قصور ىق 
تحصيل فهم الواقع فى الدعوى - ثم انه جاء 
مقطوع الصلة بالتحقية'ات ال أجرتها المحكة 
باجلسة. إ يثر الها أ ويفصح عن سيب استبعادها 

ووحيت اله لما كان الحكم المطعون فيه قد 
بسن الواقعة عا يتوائر ذه بيع العناصر االقانونة 
للجر تين اللدين داء: نالطاعن مهما ٠وذ‏ د الآادلة 
الى استخخصت الحكة منبا نوت وقوع هذه 
الواقعة منه » وتعرض لدفاعه ففنده الاعتيارات 
التي أوردها . وم كان الآمر كذلك » وكانت 
اللادلة والاعتيارات المذ كورة من انا أن 
تؤدى أنى مارتبعلم؛ : ولما أصلباف التحقيقات 
الق اجريت ق الذعرى ‏ شواء ععااما ع2 
المحكمة بنفسها فى الجنسة أو ما طرح علها من 
التحقيقات الاولة . فلا محل لما يثيره الناعن 
فى طعنه فى هذا الخصوص إذ انه فق حقيقته جدل 
موضوع يتصل تقدير الدايل و مبلغ الاطمئنان 
ألبه ما تستقل به خكية الموضوع بلا معقب علمأ 
فيه.هذا ويك للامة احم أن توود 
الحكمة الادلة على نوت الجرعة فى حق المتهم 
دون أن تكون مازمة بتعقب الدؤع فى كل شهة 
شيرها او استتاج سساتجه وترد عليه . ومن 
المقرد أن شسكمة الموضوح ق سدا ل تكوين 
عتيدتها ان تأخذن بقول للشاهد مى اطمأ: نت اليه 
وان تطرح قولا آخر له . يا ان لها ان تأخن 
بأقواله ف التحتيقا تالآولةدون اقوالهالاخرى 
الت أبداها بالجلسة . 

وحيت انه لما تقدم يكون الطعن عل غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

(طمن ادوارد نسيم كورى وآ خرين ضد النيابة 
رقم 140١‏ سنة ولاق ) 
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١6٠. يونيه سلة‎ ١4 
رسوع الانتاج عى جزاءات تاد يبية لا يازم تدخل‎ 
الرانة للحكم بها . شهود لا يلزم سماعهم فى حلة‎ 
الحكم على المتهمغيا ييا ما دام ل يتسسك امتهم بسماعهم‎ 
فى الاستثناف . ط‎ 

المصلحة 

الميندىء القانونية 

١‏ لما كانت التعويضات المنصوص عاما 
فى قانون رمسم الانتاج الصادر به مرسوم 


عن بالنقض . وجوب نوافر 


١ 07 / 3‏ ليست تدميتات مدنية سب 
بل هى أيضا جزاءات تأديبية رأى الشارع 
أن يكل ما الغرامة المنصوص عنها فى 
الجرائم الخاصة بهذا القانون فلرا خصائص 
العققوبات من جهة كونها تلحق الجانى مع 
الذرامة ويك بهافى كل الآحوال بلاضرورة 
لدخول الخزانة فى الدهوى 

؟ - اذا كانالطاعن لم يثر نزاعافى مقدار 
الرسوم المستحقة أمام محكمة الموضوع فان 
الطعن على الحم بحجة أنه لم بحدد مقدار 
الرسوم لا يكون ها حل 

إذا كانت محكمة أولدرجة تسمع 
شهودا فى الدعوى لانها قضت فى الدعوى ى 
غيبة المنهم ولم يتمسك الهم فى الاستئناف 
بسماع شهود الاثيات فان الطءن على الحم 


حجة أن اللحكمة لمتسمع شهود الاثبات رغ 
انها استندت فى حكمها الى أقو الم فى التحقيقات 


الابتدائية لا يكون مقبولا. 
لماكان الغرض من الدفع بعدم 
اختصاص احا الوطنية هو رد الدعوى'لى 


المحكمة المختصة بنظرها ( الحكمة امختلطة ) 
فأذاكانت هذه الحكمة قدباتت عند ماثيت 
حة دفع امتهم غير موجودة لانتهاء ولايتها 
لاكان كذلك فان الطعن على الم 
>جة أن المحكمة الاستئنافية كان يجب علها 
القضاء ببطلارن الحكم المستأتف واحالة 
الاوراق على النيابة لرفع الدعوى من جديد 
أمام حكمة أول د_جة الوطنية ليس له حل 
لان محكمة أول درجة الوطتية الي يطاب 
المتهم احالة الدعوى اليها قد سبق أن نظرتها 
فاستتفدت بذلك ولايتها 

ه - ان الدفع من جانب ال تهم بأن امحل 
الذى حصات فه الواقعة هو مركز الشركة 
التى هو مدير لا وانه ما كان يجوز ا 
باغلاق هذا انحل دون ادخال الشركاء أو 
عضاء مجاس الادارة فى الدعوى ‏ هذا 
الدفع لا يصح السك نه من النقض لعدم 
جدواه فى مسئولية اأنهم ولعدم وجود 
صفةللتهم فى السك به 

اذاكان الهم لم يدفع أمام محكمة 
الموضوع بشأن ( الفرموت ) المضبوط يأن 
درجة ك<وله تقل عن عردرجة وانه بذلك 
لا بقع تحت طائلة القانو ن مقتصى المادتين 
دهن مر سوم /ايو ليه سنة/441١فأبهلا‏ جوز 
له أن يتحدى بذلكالوجة أمام محكية النتقض 


الكو 
د حيث أن الوجه الاول من أوجه الطعن 
يتحصل فى القول بأنالحكم المطعون فيه إذ دان 


الطاعن بأنه صنع كحولا فرموث - دون أن 
)030 


لقف 


العدد الرايع ‏ السئة الحادية والثلاثون 


يلغ مكتب الاتاج بذلك فالميعاد المقرر 5 
يدفع رسم الاتاج المستحق عليه قضى أيضا 
بإلزام الطاعن بن يدقع الرسوم المستحقة لد ا<ة 
الانتاج » فى حين أن هذه المصلحة لم تتدخل فى 
الدعوى مطالة حقوق مدئية » و بذلك يكون 
الحكم قد قضى فى دعوى لم تعرض على الحكة 
هذا فضلا عن أنه لم حدد مقدار هذه الرسوم . 

وحيث أنه لما كانت التعويضات المنصوص 
عليبا فى قانون رسم الاتاج الصادر به مرسوم 
» يوليه لسنة ١8440‏ ليست تضميتات مدنية 
غسب ء بل أيضا جزاءات تأديية رأ ىالشارع 
أن يكل ما الغرامة #الخصوص عنها فى الجراتم 
,ذا الآانون » فليا خصائص العقوبات من جبة 
كونها تنح الجانى مع الغرامة . ومحكم بها فى 
كل الاحوال بلا ضرورة لدخول الخزانة فى 
الدعوى لما كان ذلك وكان الطاعن لم اش تراعا 
فى مقدار الرسوم المستحقة أمام محكة الموضوع 
فانهلا بكون حناك محلا ينعاه الطاعن على سال 
فى هذا أنوجه من طعته . ش 

و وحيث|ان محصل الوجه أك فى عوأن المحكة 
قد قضت بإدانة الطاعن دون أن تسمع شاهد 
الاثيات فى الدعوى : وهو مفتش مصلحة 
الانتاج ء مع أتها استندت فى حكبها الى الحضر 
الذى حرره هذا الموظف . 

د وحي ثآنه ييين من مر اجعة أو را الدعوى 
ان الطاعن لم حضر أمام محكمة الدرجة الاولى : 
فضت فى الدعرى فى غيبته عقتضىالمادة ١١9‏ 
من قانون تحقيق الجنايات ء وانه لميتمسك امام 
المكمة الاستثنافية بسماع شاهد الاثبات لماكان 
ذلك : فان مايثيره فى هذا الوجهلا يكون مقبولا 
امام محكة النقض . 

ه وحيث أن الوجه الثالك يتحصل فى قول 
الطاعن أنه قد دفع أمام محكة الدرجة الشانة 


: 
4 5 5 5 5 
أاطاعن في وفت صدوره. وباحالةالاوراقعل 


بعدم اختصاص القضاء الوطنى بنظر الدعوى 
لآنه من رعايا دولة اليونان » واستند فى ذلك 
الى بطاقة تحقيق الشخصية , قأجلت الحكة نظر 
الدعوى » وكلفت الذاءة بالاستعلام عن حقيقة 
هذه الرعوية » وأجابت ادارة الجنسية فى ١٠١‏ 
يونية سئة 144 مما يفيد أن الطاعن يونانى » 
ولكن احكة قضت بحلسة ديسميرسنة ١49‏ 
فى موضوع الدعوى بتأييد الحكم الابتداقى 
الصادر باداته ؛ وقالت عن الدفع إنه أصبح 
غير ذى موضوع باتباء أجل انحا ؟ امختلطةوهذا 
فىحين أن !لدعوى العموميةقد رفعت عل الطاعن 
وصدر الحكم الابتداقٌ بادانتهفى وقت لم تكن 
للبحام الوطنية نيه ولاية على الطاعن ‏ بل ان 
حكة الدرجة الثانية لم تدأ لها هذه الولاية إلا 
منتاريخ» ١ ١‏ كتوبرسنة 144 مما كان يتعين معه 
على هذه امحكئة اللاخيرة . وقد تبين لها أن 
الطاعن أجنى أن تقضى بيطلان الحكم المستااف 
لصدوره من جرة قضائة لم تكن لها ولاية على 


النبابة الوطنية لرفع الدعوى عليه من جديدأهام 
محكمة أول درجة الوطنية . 

د وحيث انه لما كان الغرض من الدفع بعدم 
الاختصاص هو رد الذعوى الى ا محكمة الختصة 
بنظرها» وكانت هذه المحكمة قد باتت عند ما 
بت صحة دفعه غير موجودة لاتهاء ولايتها سد 
لما كان ذلك. وكانت محكة الدر جة الا ول التى يطلب 
الطاعن فى طعنه إحالة الدعوى إليبا قد سبق أن 
نظرتها » وفصلت فيها » فاستنفدت بذلاكولاتتها 
عليبا » فانماثيره الطاعن فى هذا الوجه لايكون 
له أساس , 

ه وحيث أن تحصسل الوجه الرابع هو ان 
انحل الذى حصلت فيه الواقعة هو مركز الشركة 
المعروفة بشركة , فيك , وان الطعن انما هو 


قضاء محجمة التفض نجائية 


يرف 


مدير هذه الشركة فا كان يجوز انبقضى الحسكم 
بالاغلاق دون إدغالالشركاء او اعضاء بجلس 
الادارة فى الدعوى .وذلك عملا بقاعدة شخصية 
العقوبات » ولى يكون الحكم حجة عليهم . 

ووحيث أن الوجه مردود يعدم جدواه 
فى نفى مسثولية ألطاعن وبعدم وجود صفة له 
فى السك به . 

د وحيث ان -لى با قالآاوجههو أنه لابقع 
من السوائل الكحولية تحت طائئة القانرن ل 
مقتضى المادتين الاولى والخامسة من مرسوم بن 
وليه لسنة ١947‏ إلا مازادت درجة 
الكحول ففه عن ١+‏ درجة »ء وان الطاعن قد 
تمسك امام الحقق فى محضر ضبط الواقعة بأن 
, الفرموث» المضبوط لاتزيد درجة كولهعن 
هذه الدرجة , وان مصلحة الاتاج ‏ تحقيقا 
لهذا الدفاع ‏ قد اخذت عينة من السائل 
لتحليلها »'وتحرر بذلك محضر » ولكن الحكمة 
قد فصلت فى الدعوى قبل انترد ننيجة التحليل 
ولم تتعرض فى حكمبا هذه النقطة الجاسمة فى 
الدعوى . ثم انه لماكانت كل اقوال الطاعن 
قاطعة يأنه كان حسن الئية . فقد كان يتعين 
إعفازه من العقاب : وذلك عملا نص المادة 
١‏ من المرسوم سالف الذ كر تلكالتى تعفى من 
العقاب إذا اقام امتهم الدليل على حين نيته # 
هذا لى ان المكم قد قضى باأغلاق الموْ مسسة 
بأكلبا . وكان الواجب قصر الاغلاق على 
تحزن الذىضبط فيه , الفرموث .”ا انه حصل 
واقعة الدعوى خطأ وعل خلاف الواقع فىان 
الطاعن هو مالك المتجر ء وانه هو الذىاجرى 
عملية الخلط موضوع الجرعة. 

ه وحيث أنه لماكان الحم المطعون فيه قد 


بين واقعة الدعوى ا تتوافر فيه جميع العناصر 
القانونية للجرعةالتى دانالطاعن بها » مستندأً فى 
ذلك الى الآدلة الى اوردها ولا اصلبا فى 
التحقيقات والتى من شأنها ان تؤدى الى مارتبه 
عليها . وكان الطاعن لم يدفعامام الحكة شأن 
« الفرموث المضيوط ,» تقل درجة كوله عن 
#إودرجة لا كان ذلك فانما ثيرهالطاعن 
فى هذه الاوجه من طعنه لايكون فى واقعه إلا 
جدلاموضوعبا وعودآ الى مناقشة ادلة الدعوى 
ما لاتقيل اثارته امام حكمة النتقض . 

م وحيث انه لكل ما تقسدم يتعين رفض 
الطعن موضوعا . 

( طمن كير يا مار .و س ضد النيا بقر فم//##؟سنة . "اق ) 
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تفتيش . استيقاف. حق رجال الضبطية فى 
اجرائئه . رضاء المتهم بالتفتيش . يمل لهم الحق فى 
اجرائه 


المبدأ القانوق 


تتلخص الواقعة فى أن ضايط اأبوليس 
شاهد اثناء مروره سارة واقفة فى مكان 
معز ل غير مطروقفايجه >وها لمعر فةسبب 
وقوفها الا انه ماكاد يقَتربٍ منبا حتى بدأت 
السيارة فى السير فأ عااضابط نوما وظلت 
الى سائتها الوقوف وسأله عن يبب وقوفه 
فارتج عليه فطلب منه الضابط فتم شئطة 
الساره الخلفية فاعترف السائق انه يبحمل 
مخدرات فةّام الضابط بفحصبا و وجد بداخلبا 
كية من الخدرات ولا أعيد التحقيق انكر 


اضف 


المدد الرابع ‏ السئة الحادية والثلاثون 


المتيم انه كان حمل الخدرات ودفع ببطلان 
الاستيقاف والتفتيشفقضت حكة الموضوع 
برفض هذا الدقع وايدتها عكمة النقض 
وقررت تأييدا لذلك ف) يتعاق بصحة 
الاستة فأ أن المتبم وضع نفسه موضعا 
عخوطا بالشيبات والريب تخلق يفعله الخالة 
التى انيتى عليبا استلزام الاتصال بهللوقوف 
على أهرء والتى تبيح لرجل الضبطية القضائية 
أن يستوقفه ليقف على أمره ويكششف عن 
الوضع الذى وضع ئقسة قه طواعيه 
- وقررت فما تعلق بصحة 
التفتيش نه يك فيه أن تكو ن حكمة الموضوع 
قد استبانترضاء المتهم به من و قائعالدعوى 


وظر وفها واستنتجتهمن أدلة مؤدية اليه . 
امكو 


و حيث أن نحصل أوعيه الطععهو أن الحم 
المطعونفه حين دان الطاعن باحراز التخدر جاء 
قاعراً وأخطأ فى تطبيق القانون . 
ماتخالف الثابت بالتحقيفات وفى بانذلك يقول 
الطاعن نه دقع ببطلان القدض و التفتش و كن 
المحكرة رقضت هذا الدقع وعللت رفضبا بأن 
الاعتراض ف الطريق و الام ,الوقوف وطلب 
إثبات التشخصية والامى بفتهم الصندوق الخلق 
للسيارة بيدا تفتيشه :كل ذلك يعتير يجرد 
استيقاف : مع ان الواضح أنها قيض ما دامانه 
حصا التعرضلحرية الطاعن ومئع من الاستمرار 
فى الطريق ومن حرية الذهاب والإياب .5 
: للسندرى رضاء 


واخشيارا 


واستند إلى 


أخذت الحكة من واقعة. فتحهر 


بالتفتيش ٠‏ مع ان وقائع الدعوى تجاق مع 
القول حصو ل الرضا الذى بى عليها لحكروالذى 
يحب أن يثبت بشكل واضم لالبس فيه . ثم ان 
ما أوردته المحكة من جواز تفتيش السيارة بناء 
على أن حرمة المساحكن ال كفلها الدستور 
لاتنسحب إ ليها أمس يخالفر وح التشر بع و حكيه 
لآ نالسيارة وهىخاصة بصا حبها يستعملها لشخصه 
ولوضع أمتعته وأوراقهالخاصة بديحب أن يكن 
حكرأ 5-5 المتزل الخاص إذ الحكة فى الخحالين 
واحدة وهى عدم المساس بالحربة الشخصية ‏ 
واتهى الطاعن الى أن الحمكمة قد أخطأت فى 
الاسناد . فذ كرت وقائع غير صحيحة عن فتح 
السارة 5 ذكرتأن الطاعن قش بعد فيش 
السيارة فوجد فى جيبه جواز السفر . مع ان 
هذا الجواز انما وجده الضابط واطلع عليه قبل 
تمتيش الديارة : وانه كان لمذا الخطأ أثره 
فى الحم . 

ه وحيث ان الح المطعون فيه بين وأقعة 
الدعوى تقال : 

اما نخسا لكا أثي الملازم أولعبدالكريم 
دروش ر ئس, نقطة له التل الكبير ف متضره و5 
شبك مها أمام محكمة أول درجههو والباشجاويش 
احمد مد عوض فى أنه قام يوم .م١‏ أكتويرسنة 
4 الساعة . ١‏ صباحا ومعدالباشجاويشاحمد 
حمد عوضوالجاويش باركر من مباحث البوليس 
الحرنى اللريطاق والعسكرى بردت من البوليس 
الحه عن سارة وز بريطانية سرقت من 
طريى المعاهدة قى صياح اليوم نفسه فعصدوا إلى 
مدينة فأقوس فبحئوا فيبا وفى القرى والعزب 
احيطة بها فل يعثروا علييسا وفى عودتهم الساعة 


يفف 


الثانةوالدقيقةى١‏ مساء اخترقوا بسيارة«الجيب» 
جد الزكانوا ركوعا ات الصحزاء المنتدة شرق 
معسكرات التل الكبير فأيصروا سيارة واقفةى 
مكان متعزل غير مطروق فاتجبوا نحوها لمعرفة 
سبب وقوفبها إلا أنهمما كا دوا يقر بون منها حتى 
بدأت السيارةفى السير فأسرعرا نحوها وطاموا 
إلى سائقها الوقوف وكان ها شخصان أحدهها 
يتولى قادتها وهو المهم الآول والثانى بجاس 
يحواره وهو امتهم الثانى ثم سألوا امتهم الأول 
عن سيب وقوفه فى هذه المنطقة » فقال إنه كان 
قادماً من القاهرة ور سعيد وضل الطريق وما 
نوقش فى أن الطريق من القاهرة ليور سعيد هو 
طريق المعاهدة وهو مهد مرصوف ارثتح عليه 
فطلبوا منه فت شنطةالسيارة الخلفيةفقال بصوت 
متخفض أنه حمل مخدر اتثم فت الشنطة فوجدت 
بدا خلها حقيية من الجلد تحوى انمخدرات ولا 
فتحبا الضابط وجد .امس عشرة لفافةها أفيون 
داخل أ كياس من الجلد المشمع 
السيارةالاخرىف! يعثر مهاعلىثىء وقام الضابط 
تفتيش الآول فو جل معه خسمائة جنه وستة 
وقرطا من الذهب وجواز سفر باسمه للسسفر 
لفلسطين وسوريا ولبنان م عثر معه على رخصة 
السيارة ورخصة لقيادة السيارةوم يعثر مع امهم 


تاغل عىء سوى رخصتقادة السيارة .وقد 
وزنت ا#درات المضبوطة فوجد ت خمس عشرة 
أقة : وثبت من تمليلبا فما بعد انما أفيون . 

وان المتهم ( الطاعن) رفش أن يدلى بأقواله أمام 
الضابط ... ولا أعيد التحقيق معرفة معاون 
البرليس قرر أنه لم يكن محوزانخدراتوانهوهو 
فى طريقه للاساعيلية مرت بسيارتهسيارةأخرى 
كان يطاردها الضايط بسيارته ولما م نه سأله 
عن علاقته با لسيارة التىكان يطاردها فليا أجانه 


والقرط ... ثم قال إن الخدرات كانت بسيارة 
د الجيب » الت كان يطاردها الضايطء . ثم 
تعرضت المحكمة لادقع ببطلان القبض والتفتيش 
فقالت : ١‏ إن الاجراء الذى اتخذه الضابط نحو 
المتهمين قبل اعتراف امتهم الآول ليس قبضاً بل 
مجرد ه استيقاف ‏ فلا ينصب عليه الدفع وغيد 
منوع على رجال الضبطية القعنائية أنيقومواءه. 
وقد قعنت محكمة النتقض بأن الاستيقاف غير 
القبض « نقض 8+؟١‏ سنة ٠١‏ قضائية م١‏ 
جموعة مود عمر الجزء الخامس صححفة 6 ؟ » 
ومن ثم يكون الدفعغير مقبول بالنسية لبطلان 
ما أسمى قبضاً . أما عن الدفع بيطلان التفتيش 
فالثايت أن الهم الأول هوالذى فتم شنطة 
السيارة بعد أن اعترف ,احرازالنخدرات . هذا 
الى أن قضاء حكمة النقض مطرد على أن حرمة 
المسا كن اتى كفلبها الدستور وقيدها قانون تحقيق 
الجنايات لاتنسحب عل السيارة » واذا يكون 
الدفع الثافى غير مقبول أيضاً ويتعين رفضه . 
أما أدلة الشبوت بالنسبة لللتهم الأول فتضمن 
أقوال الملازم عبد الكرم والباشجاويش أحمد 
عمد عوض ف التحقيقات وشبادتما بالجنسة بعد 
حلف المين وتأيدهما لضبط الخدرات بشنطة 
سيارة انهم الىكان تحتفظ عفنا حبامعه: ودفاعه 
الذى أبداه أمام معاون البو ليس الخاص بالسيارة 
الى كان يطاردها الضابط لم يتم عليه دليل » 
لذلك يكونالحك المستأنف بالنسبة لليتهم الأول 
فى عله, 

ولا كانما أوردته الحكة عن الاستيقاف 
وصحة التفتيش فى عحله » ولا عتالفة فيه للقائون 
لآن الواضح ما أثبته الحمكم انالطاعن قد وضع 
نفسه موضعاً حوطا بالشببات والريب . نخلق 
بعمله الحالة التى انينى عليبا استلوام الاتصال نه 
عند الوقوف على أمره والتىتبيح لرجل الضبطية 


بأن لاعلاقة له.ها فتشه فض بط معه النقود | القضائية أن يستوقفه ليقفع ل أمره ويكشفعن 


لوف 


أما الرضا «التفتيش ل 
قد استباته من وقائع الد: ٠«ى‏ وظرونها 
واستتجته من دلائل مؤدة إإيه . ومتى كان 
الى كذلك 3 فلا يكو ن ةو جهلا شير ه ألطاعن 
عق ادل ق غأنه :. وأما ما شير .عن العول 
مخطأ الاسناد فى وافعةضبط جوازالسفر فردود 
بأن المحكة إنما ذ كرت ماذكوت ف معرض سرد 
الوقائع ولاس فيه مايدل عل أنها كانت تتمصد 
إلى التقيد فيا بترتيب معين مرسوم يصح القول 
فى القاون, 

و وحيك أنه لما تقدم يكور ن الطعن عّ فى غير 
أساس ويتمين رفضه موضوعا ٠‏ 

( طمن رزق رياض ملاد عند النيابة ركم ه15 
سنه عاق ) 
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مسؤولة جنائية اطلاق كل مح التيت عيارا عل 

الى عه فيه . عار واحد 1 دعر قد هن 

حق 2م » وى م م 2 
أعتار كل ه, 

0 ١ 

لك ى 


عه 
أطلئته . 


بحن مر 4 الآخر . صف 


التمة . حي انوك له يدول الفات الدئاء . 


1 ا 3 ا - 
ماادامت “لواقيه 1 وخر 


المبدأ القانوق 
#لخص الواقعة في أن كلا من المتهمين 
أطلق عارا على ايجنى عليه وثدت ان وفاة 


من الذى أطلقه ورفعت النيابة الدءوى على 
الهمين بوصف ان كلا مثهما فاعل فىجر يمة. 


العدد الرا بع السئة الحادية والثلاثون 


القتل فددلت محكمة الموضوع وصف التهمة 
وجعلت كلا مهما شريكا للآخر بالانفاق 
والمساعدة دون أن تلفت نظر الدفاع فطعن 
المتومان على لحك أمام عكمة التقض فر فضت 
امحكنة الطءن_١-‏ وأدت ما ذهب اليه الحم 
المطوون فيه فى صدد تغير الوصفث وقررت 
أن ما أورده الحم عن واقعة الدعوى 
وظر وفها يبينفيه ان كلامن الطاءئينالآاولين 
كان عالما بقتصد الآخر ومنتويا بالعيار 
الذى أطلقه مساعدته فى اتمام الجرية الى 
وقعت -«-كا قررت ان -كمةالموضوع 
أن تغير وصفت الافعال المسئدة الى امتهم 
والمطرو<ة أمامها دون حاجة إلى لفت نظر 
الدفاع فلبا أن تغير من اعتيار المتهم فاعلا 
أو فريك مادامت لا تستتد فى ذلك إلا إلى 
الوقائع التىثملبا التحقيق ورفعت بماالدعوى 
؟- وقررت أله اذا كان الدفاع لم يتمسك 
يطلب استدعاء الطبيب الشرعى 5 في 
يقول به من تعارض بين مؤدى الصفة 
النشر حيه وأقوال الشبود فليسله أن يطعن 
على الح حدجة ان ا كمة أغفات تحقيق 
هذا ادف ماداءت الآدلة ااتى أوردهاأ 
الجكم 7 اما أن تؤدى ألى مارئب علها 

ا مويو 

و حيث أن أوجه الطعن تتحدصل فى القول 
بأن الطاعنين قدمو! للمحاكة على أساس أنكلا 
من الآول والثانى أطلق عبار على امحنى عليه 


فأصابه . وان الثالك اشترك معبما بطربق 
الماعد: فى ذلك . ولكن المحكة رأت فى 


قضاء محكهةالنقض الجنائية 


حكبا المطعون فيه أن عياراً واحدأ هو الذى 
أصاب الجن عليه . وأنه إذا كان مطلق هذا 
الععار من بين الطاعنين الآاولين مجبولا » فقد 
اعترت كلا منهما شريكا «الاتفاق والمساعدة 
مطلق العيار الذى أصاب بعد أن كان مقدما 
الها بوصفه فاعلا » وذلك دون أن تنبه الدفاع 
فى الجلسة إلى هذا التعديل , وبذا فقد أسندت 
إلى الطاعنين المدسكورين واقعة اتفاقهما على 
القتل وهى وأقعة جديدة منيتها المحكمة ولاهى 
ذكت الاش اق اتعتلصنا متنا هذ 1ف 
حين أن محاى الطاعنين قد داقع أمام الممكمة 
بأن لا اتفاق ولا إصرار بين الطاعنين على 
القتل يبرر مساءلة كل منهم عن قعل الآخر ثم أن 
ما أورده الحم المطعون نه بصدد نة القتل 
لا يكفى لإئات توافره فى واقعة الدعوى ' 
حصاتا امكمة . اللبم إلا إذا كان هناك 


إتفاق بين الطاعنين على القتل . وهذا الاتفاق ١‏ 


على ما سبق القول لم ينينه لمكم . ولا هوذك 
الدليل عليه . ونخاصة وقد تمك أشفاع بعدم 
وجوده . بل ويجوز ان يكون أحد الععيارين م 
يطلق بقصد القتل وإنما أطنق للإرهاب . مما 
كان يازم عنه هذا البيان » ويتعين معه الرد 
عنى الدقاع ‏ هذا إلى أن امحكمة قد أخذت 
عا جاء فى تقرير الصفة الشريحية من أن إصابة 
الى عليه قد حصلت وهو منكفىء على وجبه 
ونفده الاين مثنى على جسمه وركبته العنى مثنية 
نحيث تقترب قدمه من أآليته ٠‏ ومن أن الضارب 
كان يقف ف إتجاه قدى المصاب أخذت 
احكمة بما تقدم فى حين خالفته لاقوال جميسع 
بود الإثيات » ما يترتب عليه قيام التعارض 
بين تقر ير الصفة التشرحية وبين ما شمهدبههؤلاء 
الشبود وكان بتعين معه على الحكية: أن تان 
باستدعاء الطبيب الشرعى لمناقششته فى تقريرءدفعاً 


اهف 


لهذا التعارض . يا أن المكمة قدأغفلت مادافع 
نه محاى الطاعنين من أنه لما كان المستفاد من 
الصفة التشريحية أن !لضارب لم يكن فى مكان 
ع تفع » وكان هذا يدل حتما على أن الضارب 
كان يقف فى نفس الطريق الدى كان اللجتى 
عليه يسير فيه يرا يدل على أنه كان وراءه وعلى 
مسافة بعيدة منهء وكان الثارت من المعاينة أن 
المكان الذى أصبب فه القتبل أوطأ مقدار 
نصف متر من مكان وقوف الهمين ‏ 5 أن 
ما جاء بتقرير التشرح يكون معناه أن ما قاله 
الشهود ف المعايئة غير صحيح وأنهم لم يكونوا 
فى وضع يستطيءون منه رؤية الجاقى . 

د وحيث ان الح المطعون فيه قد حصل 
واقعة الدعوى فى : ١‏ ان عيد اللاه |حمد عيسى 
كان قد دعى فى للة .“م مايو سنة ١98607‏ 
لحضور حفل عند حمد شلى بينى وشاح وذهب 
اليه هو وأنجنى عليه أبو الفتوح المبدى عيسى 
وكل من عبد الرؤف طليه السيد وسيد عبد 


المول السيد وعيد الحفيظ السد عببى » وقرب 


| الفجر أراد انمجن عليه هو وعيد الرؤف طليه 
11 8 ايد 1 


السيد وسيد عبد المولى وعد الحفيظ عاسى 
ان بأخذوا تصيهم من الرقءن فأحترضهم 
المهمون الثلاتة عيد العزيز مصطنى عكان 
وعز العرب شحاته فراج وعبدالعال احمد عثان 
ومنعومم من الرقص » وتدخل شيخ الخفراءق 
الموضوع للا يشديك الطرفان » وقام امجنى عليه 
ومن معه عائدين إلى بلده نمع أو عو ض و خرج 
معبع عيد اللطيف عبد الله |سعماعيل لتوديعبم إلى 
خارج البلد ؛ وقابل التهمين يلاحقون المجتى عليهم 
فاعترضهم فضر به عبد العال احمد عثهان بدبشك 
البندقية فى ظهره ولما خر ج اجن عليه ومن معه 
غارج البلد سمعوا ضوضاء ورأوا المهمين 
يلاحقوهم ومع كل من الأول والثانى بندقية , 
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ومع الثالك زقلة وأمروم بالوقوف ثم أطلق أ | شملبا ااتحقيق ورقعت ما الدعرى لا كان 
الهم الأول عباراً وأعقبه الهم الشانى بأن ١‏ ٍْ ذلك » وكان الحك المطعون فيه زد غير وصف 
أطق عار آخر قاصيب الى , عليه أبو الفتوح | | التهمة المسندة إلى الطاعنين الآول والكفى لم 
وحمله زملاؤه وبادروا إلى الذهاب به إلىدار ١‏ يسئد الها افعالا غير ما احلا به إلى المحكمة, 
العمدة وأبلغوه » د ثم اغار إلى الكشف! نل | اما الاتفاق الذى جاء ذكره فى المك.فالواضم 
وما تين منه من أن الى عليه نم أصيب | أنه تزيد لم يكن له اث فيه ما دام قد ائيت ان 
الواقعة تحقق فها أركان الاشتراك طريق 
المساعدة ‏ لا كان ذلك . وكانت الأدلة 
التى اوردها الحم من تأنها ان تؤدى إلى 
ما رتب علها . وكان ن الدفاع لم د تسك يطلب 
إستدعاء الطريب الشر عي لمناقشته فما «قول دمن 

انت | 


تعارض مؤدى الصفة التشرممة 6 اقوال 


عقذوف واحد أودى يانه وقال انه لذلك 
فا ن كلا من المهمين الأول واللافى يمر شريكا 
للاخر بالافاق والمساعدة 000 ونا كان 
ما أورده الك عن واقعة الدعوى وظروفبا 
دين منه أن كلا من الطاعتين الأولين كان 
عالاً حمد الاخر وععريا انان الذى تالف 
مساعدته فى إ بام الجرعمة ,الى وقعت دكا 
للحكية ان هن ونكت لفان ينإ 
امهم والمطروحة اماما دون حاجة إلى 

نظر الدفاع فتغير فى إعتباره فاعلا أو ثريكا 

ما دامت لا ستند فى ذلك إلا إلى الوتائع الى 


الشبود ‏ لما كان كل ذلك.ةن الج المطعون 
سار لاو تن لتيل ب لحاس 
تدخ لذلك رفطه مورضوعا+ 


( طمن عيد الى 2 مصلاق عمان وآخرين صد 


ضد اليابة وآخر مدع لق عد ل يفك كك 
اق) 


قضاء محكمة النقّش المدنة 


ع 41 ١‏ 5 كرد ادن امن رعرد 
ا 
ا ١‏ لي ع قم سل الل 7 


( رئاسة وعضوية حضرات أكداب العزة أحمد حلى بك وعبدالءزيز حمد بك وعمد 
على رشدى بك وعيد المعطى خبيال بك وعبد الخيد وشاحى بك المستشار.ين وحضور 


كرف 


نف 
١ل‏ قبول الح . الدقم بعدم قيول الطعن فى 
تصريم اللطه القائمة باجراء الآحكام العرفية يعد 
انقضاء مواعيد الطين وقبول الحم ٠‏ 
؟ - الفارق بين المصادرة والاستيلاء 
المبادىء القانونية 


كا يقبل الدفم يعدم سماع الطعن 
فى تصرف السلطة القائمة ياجراء الاحكام 
العرفية حجة تعلق الدفع بالنظامالعام ‏ متى 
تمين أن الحم الصادر فى الدعوى قد -ياز 
قوة الثىء المقعضى فيه . وقبله الصادر عليه 
الحم ولم يطعن فيه بأى طريق من طرق 
الطعن 

«؟ ل يرخص الا م العسكرى رقم 701 
الصادر فى هؤ مارو سئة ١48‏ لوزير المالية 
ف مصادرة البضائع الى يستوردها اصحاما 
قبل الحصول على إذن يذلك على انه اذا 
ثبين فنعبارة الكتاب الذى أرسلته وزارة 
المالية إلى وزارة الموين انها طليت 
الاستيلا. على السضائع ‏ فالاشارة الى 
المصادرةفى كتاب وزارة المالية لا تعنى فى 
ذاتها ائها قدأعملت الرخسة الخولة لما قانونا 
بالمصادرة إذ ذلك يقتضى نا أمرا صراً 


ناور آنا على عكار ةا كان 
هناك محل لآن تطلب إلى وزارة القوين 
الإستيلاء على البضائع ‏ لآن الامر 
عصادرة البضائع يلحقها بأملاك الدولة بغير 
حاجة إلى أجراء آخر يصدر مر._ ونارة 
العوين ا كك ذلك أن وزير العوين 
أصدر أمره بالاستيلاء على البضائع . 
والتصرف فيا بالبيع وتعويض الطاعن 
دون أن يتدخل ذلك وزير المالية وهو 
الذرل له لوا نه أمر بالمصادرة - سلطة 
مطلقة فى أن عنم التعويض الذى يقدره 
وان لاءنس شيا مطلقا 


ع 

المج 

« من حيث ان المطعونعلي] الاول واكفى 
دفعا بعدم قبول الطعن لا نتفاء المصلحة فيه 
تأسيساً على أنه وفقاً للادة الآولى من القانون 
رقم 114 لسنة معو و الى تنص عل انه «لالسمع 
أمام انحا م المدنة أو الجنائية اية دعوى أو 
طلب أو دقع يكون الغرض منه الطعن فى اى 
إعلاناو أىتصرف أو أمى أوتدبير او القرار 
وعموجبه عملا ىعمل امرت نه أو اولته السلطة 
القائمة على إجراء الاحكام العرففة وذلك سواء 
اكان هذا الطعن مياشرة من طريق المطالية 

(0 


0/1 


العدد الرابع ‏ السنة الحادية والثلاثون 


ما ذكر او بسحه او بتعديله او 

كان الطعن غير هباشر من طريق المطالة 
بتعويض أو محصول متاصة او إبراء من 
تكليف او التزام او برد مال او باسترجاعه 
او إسترداده او استحقاقه او بأية. طريقة 
اخرى  »‏ وققاً لهذه المادة يمتنع على احاكم 
سماع الدعوى . 


إطال ثىء 


«ومن حيث ان هذا الدفع غير مقبول م 
المطعون علا لانهها قبلا الحكم ولم يطعنا فيه 
ولا برد على ذلك ان الدفع يعر مسألة متعلقة 
بالنظام العام إذ هذه المسألة سبق أن اثيرت 
لدى محكمة الاستاتاف وفصل فيا الحكم المطعون 
فنه وحاز قضاؤه قبا قوة الآمر المقضى . 

وومن حيث أن ما ينعا هالطاعن على الحكم 
المطعون فيه انه إذ أقام قضاءه على أن مأ جرنى 
قَْ شأن البضائع المتنازع علمأ هو مصادرةصدر 
الام ما 0 اذين الألة فق م؟ من فراير 
سنة #)به؛ ونفذته وزارة اعون بوضع اليد 
على البضائع والتصرف فيا إذ اقام قضاءه 
على هذا الآساس يكون ةد اخطأ ويتعين نقضه 
ذلك ان وزارة المالية لم تصدر امرا صادرة 
البضائع بل ارسلت كتاباً إلى وزارة الموين 
تخمرها فيه بأن الطاعن استورد بضائع دون ان 
حصل على إذن بذلك وتطلب الها الإستلاء 
علها . وقد اصدر وزير العوين امراً فى ع 
مارس سنة غ4١‏ بالاستلاء على تلك البضائع 
وتوزيعما على الععيات الختلفة بالإشتراك مع 
وزارة الثثون الاجتاعة . 

رومن حيث حيث ان الحكم المطعون فيهقرر أنه 
«لماكانت هذه البضاعة مصدرة إلى المملكة 
المصرية بشفير ترخيص . فان من دن وزير 
المالة مصادرتها عملا بالمادة ع الى أضيفت 
بالا المسكرى رقم 6ق ؟( عابو سلة 


4 .وقدأستندت وزارة المالية الىهذا الا 
فى حكتاما . وقامت الفقرة الأولى من هذا 
الحكتاب على أساسه وأصبح هذا الآس 
المصدر الذى تستمد منه وزارة المالية حقها أو 
سلطتها . وبعد أن عنيت الوزارة بتقدير حقبا 
على هذا النحو شرعت قى إستعاله وهباشرنه 
بأن عبدت إلى وزارة القوين بالقيام با يتطلبه 
من إجراءات أوفا وأهمبا هو الاستلاء على 
البضائع وتوزيعبا . فالاستيلاء هو نتيجة طببعية 
ولازمة للمصادرة ولم تستعمل كلة فى هذا 
المقام بمعناها الفنى باعتبار الاستيلاء عملا مختف 
عن المصادرة فى آثاره القانونية بل قصد منها 
أنتكرن مىادفة لللاستحواذ او إدغال الثىء 
فى الحازة ووضع اليد عليه وذلك تنفيذاً لقرار 
المصادرة وتمكيناً للجبة المنوط با التنفيذ من 
إجراثه ولهذا أضاف كتاب الماليةإلى الاستلاء 
واقعة التوزيح بقوله ( تولى وزارة المموين 
الاستلاء على البضائع لتوزيعبا... ) 

ثم استطرد السك قائلا . د إن الار 
السكرى قد خول وزير اللية حق المصادرة 
على سبيل الجواز فله أن يستعمله أو لا يستعمله 
وإذا هو استعمله فن حقه ان لام تعويضا 
لصاحب الاضاعة فى صورة ثمن او تعويض او 
منحه لآن من بلك الاصل لك الفرع ومن 
علك الكل علك البعض . وكا ان من حقه ان 
لا يصادرفن با بأولى يكون منحقه إذا صادر 
أنيعوض عل صاحب الثىءوهو إذ يفعل ذلك 
لا تعدى حدود اختصاصه فقد متحه الآامر 
سلطة واسعة يتصرف قبا بما توجيه المصلحه 
العامة ألتى أؤْتمن عليبا . ومن حيث ارن 
وزارة المالية حيننا عبدت إلى وزارة الموين 
باجراءات التنفيذ طليت منها موافاتها بالتتيجة 
فلا بد ان وزارة المالة كانت عالمة ممصير البضائع 


قضاء محكة النعض المدئية 


الى صودرت وقمما ناح لآل نمو امات 
. فلا خاو الحال من أحد أمرين ان تكون قد 
استؤذنت أو عليت بالام فسكلتت دلالة عل, 
ارضاء والشول » 1 

ومن حيثان الحم قد حصل فهمه لحقيقة 
الاجراء الذى أتخذ فى شأن البضائع المتتازع 
علها من عبارة الحكتاب الذى أرسلتهوزارة 
المالية إلى وزارة القون فى بم من فهراير سنة 
+44 ونزل حكم القانون على واقعة الدعوى 
وفق هذا الفيم . وهو تحصيل يقصر عن إدراك 
حقيقة المعنى الذى يدل على ظاهرعيارة الكتاب 
المذكور فضلا عن أن المحكمة فى هذا التحصيل 
قد أغفلت دلالة الآمر الصادر منوزير القون 
فى شأن تلك البضائع وهو مرتبطإرتباطاً وثيقا 
بحكتاب وزارة الماللِة ويؤكد العنى 
المقصود منه . 

د ومن حيشان الآامر العسكرى رقم ه١٠‏ 
الصادر فى ؟١‏ مابو سئة ١46«‏ إتما يرخص 
لوزير المالية فى مصادرة البضائع التى يستوردها 
أصحابها قل الحصواء على إذنبذلك . فالاشارة 
الله فى كتاب وزارة المالية لا تعنى فى ذاتها 
أنها أعملت الرخصة الخولة لها قانونا بالمصادرة 
إذ ذلك يقتضىمنها أمرا صرحا بذلك وهو مالم 
يحصل . واو أنها أعلت هذه الرخعة لا كان 
هناك عل لآن تطلب إلى وزارةالقوينالإستيلاء 
على البضائع ذلك ان الآمر بمصادرة البضائع 
يلحقبا بأملاك الدولة بغير حاجة إلى إجراء 
آخر يصدر من وزارة الموين وإذا كان حقاً 
ان الإستلاء المقصود .هذا الكتاب هو برد 
الحازة فار إلاق المال المصادر بأملاك 
الدولة يدخله فى حيازة وزارة المالة بوصفبا 
القائمة على هذه الاملاك والمشرفة علبا بغيد 
تدخل من وزارة القوين فى هذا الشأن . على 


أن الذى 8 1 أن . مأ رى ى اليه يه الكتاب المذكور 


هو ما يدل عليه ظاهر عيارته من الإستيلاء 
بمعناه القانونى أن وزير الموين أصدر فى ع من 
7 سنة م1440 أمرا أستند فيه إلى أحكام 
القانون التى تجيز الاستيلاء ل اغالا 
هذه الاحكام بوصفه متتديا لذلك مرن. لجنة 
الموين العليا . وقد نفذ هذا الآمر بالاستيلاء 
على البضائع والتصرف فبا بالبييع وتعو يض 
الطاعى دون أن يتدخل فى ذاك وزير إل لية ب 
وهوانخول ‏ لو أنه أمر بالمصادرة ‏ سلطة 
مطلقة فى ان عنم التعويض الذى يقدره او ان 
لا عنم شيئاً إطلاقا . 

ه ومن حيث ان المكم المطعون فيه إذ أقام 
قضاءه على ما خالف ذلك يكون قد مسخ 
المستندات المعدمة فى الدعوى ويححون متعين 
النقض . 

( طعن الخواجة مور؛س منثى بصفته وحضمر عنه 
الأستاذ وهيب دوس بك شد معالى وزير للاليية 
و خرين وحضر عن الثالك الاستاذ إجلال ابراهم 
رأفت رفم 5!! سنة 4لاق ) 


الف 
ع مايو سنة 146٠.‏ 


١‏ س الطعن على ما يقر ره عامل البرريد على الخطاب 
الموصى عليه 

» ساعلان قرار لجنة التقدير 
لسريان ميعاد الطعن 


بغي اسياب كاف 


-١‏ أثبت عامل البريد فى مظروف 
الخطاب الموصىغليه . ان المرسل اليه رقض 


تسل الخطاب وأنكر المرسل .اليه هذه 


خرف 


العدد الرابع ألسئة الحادية والثلائون 


الواقعة ‏ مستئدا إلى أن كثيرن يتسمون 
هذا الاسم الذى يتسمى به .وأظهر استعداده 
للطعن بالنزويرفها بح على مظر وف الخطاب 
فطلب ضم دفر الطايات الموصى علها 5 
وظهر انه أعدم ‏ وردت محكدة الموضوع 
بأنه لا يؤشر فى أكثر الطايات الموصى 
عليها إلا ما يثبته عامل اليريد . والثايت ان 
الخطاب أعلن فى مقر المتشأة ‏ ول يتقدمفى 
الدعوى مايق ذلك -- ومحكمة النقض 
قضت بنقض الحم . لآن حكمة الموضوع 
لم تمكن الطاعن من نق هذه الآدلة المقدمة 
أو ترد علىطلبه الخاص باحائة الدعوى على 
التحقيق 

؟- لابوجب القاون رقمع لسنةةمو( 
اعلان الممول بقرار +نة التقدير متضمئا 
الاسباب التى بنى عليبا . فان علاقته بمدطوق 
القرار وحده يكن لسريان ميعاد الطعن 
أمام انحا م 

الممكو. 

و من حيث ان سيب الطعن يتحصل فى أن 
مورث الطاعنين تمك أمام محكمة الموضوع 
بأنه لى يعم بالخطاب الموصى عليه المرسل إليه 
من المطعون علا تخبره فيه بتقدير اللجنة ولم 
يعابل عامل البريد أصلا ولم يرفض بالتالى تسل 
الخطاب منه لآنه كان فى ذلك الحين مباجرا من 
مدينة بور سعيد بسبب الغارات الجوية وكان 
قف التسايعة من أعمال مرك المئزله وكان محله 
يور سعيد مغلا كا تمسك بأن هناك كثيرين 
يسمون باسم السيد صبح ومنهم ولده وأن 
حقيقة اسمه السيد على صبح وطلب إلى الحكة 


أن تضم سجل الخطايات الموصى عليبا إذا ثبت 
فيه عامل البريد الحقيقة وبعد أن قررت الفكة 
ضمه وتبين لحا من رد مصلحة البريد أنه أعدم 
قضت فى الدعوى مغفلة تحقق دفاعه سالف 
الذكر من أهميته وهذا منها قصور فى التسبيب 
يطل حكبا . 

« ومن حيث أنه بين هن محضر جاسة بحكئة 
الاسئناف فى و من يونه سنة 4م6١‏ المقدمة 
صورته الرسية إلى هذه الحكة أن مورث 
الطاعنين تمسك أمامها يدفاعه المشار إليه وطلب 
ليها احالة الدعوى الى التحقيق لاثاته وقال 
من باب الاحتياط إنه مستعد يطعن بالتزوير 
فها أثبته عامل البريد عبى ظرف الخطاب 
الموصى عله على خلاف المقيقة إذا رأت 
المكة ذلك . 


المطعون فيه رد 
على دفاع مورث الطاعنين سالف الذكر بقوله 
دان من المفروض أن لايؤشر فدفترالخطابات 
الموصى عايها إلا با يأبته عامل البريد وان 
ما أثاره المستأنف عليه ( مورث الطاعئين ) فى 
مذ كرته الختامية من أن الخطاب أرسل باسم 
ولده السيد صبح ولم يرسل الخطاب يسمه 
هو أفالئايت أن الخطاب أعلن للستأنف عليه فى 
مقر المنشأة ؟! انيت ذلكعامل البريد ولم يقدم 
المستأف عله ما ينق ذلك فكون الخطاب لم 
يرسل باسمه كاملا لايغير من الوضع شيئاء ولما 
كان ببين مر هذا الدى جاء بالمسكم ان 
الحكة اقامت قضاءها على عجز مورث 
الطاعنين عن نق ما اثبته عامل العريد من ان 
المرسل إليه الخطاب رفض تسابه دون أن تمكنه 
من هذا النى ودون ان ترد على طلبه إليبا 
احالة الدعوى الى التحقيق لهذا الغرض ل لا 


دوهن حيث ان | 


قضاء محكمة النقض المدنة 


نارفا 


كان ذلك كان حككبا ف هذا الخسوص 
باطلا لقصور اسبابه . ومن ثم يتعين قبول 
هذا السب . 

واوافق حبق :أن عاصل اليك الناق ان 
المكم اخطأ فى غسير اللمادتين مإه و عه من 
القانون رقم ع١‏ لسنة و4١‏ إذ قال ان انفرق 
بنهما لفغظى ورتب على هذا القول انه يكى 
بصحة الاعلان ان يتضمن الخطا ب الموصى عليه 
يان تقدير اللجنة دون إيراد قرارها بالكامل 
مع أن نص المادة 4ه صريح فى أن ميعاد 
الطعن فى قرار اللجنة يردأ من تار إعلان 
الممول بقرارها وهذا يفيد أن يكون القرار 
مثتملا على الآسباب الى بنى عليها حتى يكون 
الممول على بينة من أمره . 

د ومن حي ثآن هذا النعى مردود بأيى: 
القائون رقم ١4‏ لسنة وم؟١‏ إذ لم يوجب أن 
0 القرار الصادر بالتقرير متضمنا الأساب 
لت ببى عليها فلا يمكن أن يكون قد عنى فى 
0 عه منه وجوب اعلان الممول »نطوق 
القرارو بأسيا بدمعأ ومن ثم كان الاعلان منطوق 
القرار وحده كافيا لسريان معاد الطعن فيه 
أمام الحا كم . 

«رمنحيث انه لما تقدم بتعين نش الحكم 
ىق خصوص السبب الثانى وحده ورفض ماعداه 
فى لامي 


( طمن ورثة للرحوم اليد على صبح و-هر عنهم 
الاستاذ حسين المندى صَد معالى وزير المااية بصفته 
رقم 179 سلة ما ق) 


له 
5 مابو سنة .]| 


تيابة الوصى نيأية قائونية عن القاصر «وضع ابد 
الومى على المي لا يستازم مسؤولية القاصر بقير ان 
تبين ان وضع اليد كان لساب القصر . وعلىمقدار 
ما انتفم 


الميادىم العا ذوشة 


١-ميّىكان‏ الحم المطعون فيه ب قد 
أقام قضاؤه بالزام الطاعن بالريع على ان 
وصيه كان واضع اليدعلىالعين المطالب بريعها 
مدة ا المطعون ضده « قد أنذر 
الطاعن بعد أتتهاء الوصاءة بتسليمه الآطيان 
المطالب بر يعها فل يرد عليه فان هذه 
االأسباب لا تؤدى إلىالتقيجة التى رتبها الحم 
- إذ أن استمرار وضع يد الوصى على 
أرض التزاع لا يؤدى إلى مسو لية الطاعن 
وقد كان قاصرا لغايةسنة 0م46١‏ .و نيابةالوصى 
على القاصر نيابة قانونية الغرض منها صرانة 
زررة القاضر وان اوها 

؟-ل يستظهر الحم صفة وضع يد 
الأوصياء على أرض النزاع » هل كان ذلك 

لحساءهم أو لحساب القاصر ؛ وهل سليت 
الاطبان المذكورة اليهم من الجلس الحسى 
بوصف انها منضمن أطيان القاصر وحاستهم 
عن ريعها : ومقدار ما عاد على القاصر من 


المنفعة 


اممو 


ْ « من حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم 


شف 


المدد الرابع ‏ السئة الحادية والثلائون 


المطعون فيه أنه أخطأ تطبيق القانون وعاره [ بين الورثة واختص الطاعن نوجبها بأطيان 


قصور فالتسبيب إذ قضى بإازام الطاعن بالريع 
تأسيساً على مائبت له من اقوال شهود المطعون 
عليه بأن الاوصياء عل الطاعن كانوا واضعى 
الد عل الاطبان «وضصبوع النزاع يجاورتا 
للأطيان التى آ لت !هه صر بموجب القسمة التى 
لايس دليلا على إلزام الطاعن بالريع إذ كان 
قأصرأ لغابة سئة بمو؟ ولم يثبت أن اليجلس 
المسى سل الاوصياء عليه العين موضوع النذاع 
وانهم ضيوا ريعبا إلى ديع أطانه أما بعد سنة 
باعية ١‏ ون القضاء بالريع لاسدد له إذ ان اقوال 
الشبود التى اخذ مها الحم المطعون قنهاتتهتالى 
سنة بس ١‏ وقت أن سمعوا ولم يثيتان الطاعن 
استمر واضع اليد بعد ذلك وقد اطرح الحم 
اقوال شبود الى مع أن أحدم وهو عيسوى 
دغيم هد بانه يضع اليد على !فو » وط اطيانمن 
أرض التذاع موجب حك مرمى مزادو مض رتسام 
قدمهما ولم يعن الحكر بالرد على هذه الو اقعة مع 
قيام الدليل على صحتها . 


«ومن حيش ان الحكم المطعون فيه بنى قضاءه 
لازام الط عن بالريع على ماثيت له من اقوال 
شبود المطعون عليه بأن الطاعن وا وصاؤه من 
قبل كابوا واضعى اليد على الاطيان موضوعااتزاع 
وقد رجح الحكم اقوالهم على اقوال شبودالنق 
لان اطيان التزاع كانت تحت يد . المورث 
المرحوم مرمى ناما ابو جازية رغم انهاشتراها 
بامم المطعون عليه واستمرت يعد وقانه فحيازة 
حسين مرمى أبو جازيه الذى وضع اليد على 
جميع أعيان التركة لغابة وب؟؟؟ إذ حصلت قسمة 


ججاورة لأطان النزاع فاستيرت و ضعبد 
حسين مرسى أنو جازية بصفته وصيا على 
الطاعن وقمذ و تذره المطعرن عليه يتسلكيمه 
الاطيان المذ تورة فى يوليو سنة .148 فلم يرد 
على الانذار ولآن الشيخ عيسوى دغم أحد 
شبود النق شهد بأن الطاعن يضع اليد على فدان 
من أرض النزاع ولآن ائنين من شهود الننى ل 
يستشبد مما الطاعن فى ميدأ الآم واستشبد 
بآخرينلم يسمعوا فى :التحقيق وقد شبد أحدهما 
بأن الآطبان موضوع النزاع تشمل ستة مقادير 
إضع اليد على خسة منها أشخاص آخرون أما 
القدر السادس فلا يعرف الواضعع اليد عليه 
وشهد اكانى بأن متدارين من هذه المقادير فى 


وضع يد آخرين والباق لابعرف عنه ميا . 


وومن يف [ذهده الآسان لأتؤدى الى 
النقيجة التى رتبها الحكم عليبا إذ أن استمرار 
وضسح يد حسين مرسى أبو جازية والاوصياء 
من بعده على أرض التزاع لايؤدى إلى مسئولية 
الطاعن وقد كان قاصرا لغاية سنة 9م99 عن 
الريع لآن نياءة تلوصى عن القاصر هى نيابة 
قانو نية الغر ض منهاص'نة ثرو ةالتأصر واستثارها 
فى الوجوه ألنتى تمود عليه بالحظ والمنفمة 
وم ستظبر الحكم صفة وضع يد الأوصياء 
على أرض الزاع وه لكان ذلك لحساءهم أولحساب 
القاصر وهل سليت الاطيان المذكورة [لييم 
من امجلس الحسى بوص فآنها منضمن اطيان 
القأصر وحاسبهم عن ريعها ومقدار ماعاد على 
القاصر من المنفعة من ذلك أما بعد سئة ١97‏ 
فقد خلا الحم من بان الدليلالذى استند إليه 
فى إلرام الطاعن ,الريع إذ أن شبادة الشبودالق 
ارمكن إليبا انتهت إلى فبراير سنة,مم؟ وقت 


قضاء محكمة النقض المدنية 


يغذا 


هو قضاء بأس مستقيل لم يعن الحكم باستظهار 
دليله . 

دوومن حدث انه فضلا عما تقدم قان المحكمة 
أطرحت أقوال شهود النق دون أن تعنى بالرد 
على ماقرره عيسوى دخيم :حدم بأنه يضع اليد 
على؟ ف و94ط من أرض النزاع وجب حكم 
مرسىمزاد وعخضر تسلم قدمبما رغم أن ذلك 
كان يقتضى من محكمة ردا خاصا يوضم الاب 
الى من أجلبا أعدرت الحكمة هاتين الورقتين 
الر يتين . 

وومن حيث أنه يتضح ما تقدم ان الحكم 
قد شاه قصور فى التسيب بوجب نفضه بدون 
حاجة إلى البحث فى أسباب الطعن 

( طمن تمود مرنى بو جازية بك وحشر عنه 
الاستاذ على|لر جيالى ضد مهد مم1 بو حاز يه افتدى 
وحقر عنه الامتاد عبدا لجيدمتولىرةمه١‏ اسنة14 ق 


خف 
١‏ هابو سنة .0و١‏ 


قرار الحجر للفه . اثره من تار بخ صدوره 


المدأ القانوق 


قرار الحجر للسفه ليس له أثر إلا من 
تاريخ صدوره . فلا ينسحب على التصرفات 
السابقة عليه . مالم تكن قد حصلت بطريق 
الغش والتواطؤ ‏ وليس بصحيح ما ينتهى 
اليه الحكم المطعون فيه من أن لقر'ر الحجر 
أرا رجعيا أخذا برأى الامام جمد . على 
حنيفة . فان الفتوى على مذهب أنى يوسف 


املو 


د من حي أن ما ينعاه الطاعن على الحكم 
المطعون فيه انه إذ قضى بيطلان عقد البيع الصادر 
اليه من محجور المطعون عليه فى ٠٠‏ من فبراير 
سنة غ+4؟ والمسجل فىى«منه وكذاكالوصول 
الصادر منه اليه قى ١١‏ من سبتميرسنة مخ 
أن هذين التصرفين صدرا فى تاريخ سابق على 
قرار الحج رالصادرى0؟ من | كتو بر سنة+8؟١‏ 
إذ قضى الحكم ,ذلك تأسيسا على ان اأسفيه 
يعتر محجورا عليه يعجرد السفه دون حاجة الى 
الحم بذلك 5 يكونمن جبة قد خالف الممادىء 
القانونية الخاصة بالأهلية وعوارضها بأن جعل 
لقرار الحجر ثرا يرجع الى الماضى مع ان هده 
الممادىء تقضى بعدم سيان هذا الامر على 
التصرفات السابقة على الحجر مالم تكن نتجة 
غش أو احتيال على اثقانون . ومن جبة اخرى 
عابه قصور فى بيان الشروط انواجب تواقرها 
ليام الغش والاحتيال على القاانون . 

ومن حيثان الحمكم المطمون فيه مقام على 
أناندن :الأو لناة لور الح اا لجسا 
اخذا براى الامام ممدء غلى اعتبار انه ارجح 
الاراء فى مذهب الامام أنى حنيفة ‏ واكى - 
إن التصرفات المطعون علما وليدة الاحتيال على 


الغانون . 


3 ومن حيث ان الاساس الاول مردود بأن 
قزان احج لله ليبن اله اث الا من تاريخ 
صدوره قلا يفسحب عل التصرةات السايقة عليه 
مالم تكن قد حصلت بطريق الفش والتواطق 
فضلا عن أنه ليس بصحيح ما قرره الحكم من 
ان الراى الراجح هو داى حمد بل الصحيح فى 
هذا الخصوضهى على رأى أنى يوسف وحاصله 
أن تصرفات السفيه قبل الحجر نافذة . 


العدد الرابع ‏ السته الحادية والثلاثون 


رف 


ه ومن حيث أنه يشترط لك يقوم المكم | التاريخ لتقرير الطءن كان التقرير باطلا 


المطعون فيه على الاساس الثانى أن يكون قد بين 
فى اسبانه ان الطاعن تعامل مع بحجور المطعون 
عليه و هو عالم بسفبه وانه كان متواطنا فى تعامله 
معه تفوءت آثار حجر كان متوقعا . ولماكان 
لم يستظبر فى أسبابه ان الطاعن عند تعاقده مع 
الحجورعليهق .+*؟ منقرايرسنة :15و. من 
سبتمير سنة غ م4١‏ كان يتوقع توقيع الحجر عليه 
عليه الذى قدم طليه بعد ذلك ق؟ من سبتمير 
سنة مه وصد.: القرار به فى +بمن ١‏ كتوير 
سنة ١4‏ وانه كان متواطًا معه على تفويت 
ائر قرار الحجر ‏ لما كان ذلك يكوف. 
الحكم قاصراً عن استظبار الشروط أل يتوافر 
ها الاحتيال على القاتون ومن ثم يكون معدوم 
الآساس القانونى متعين النقض بغير حاجة الى 
حث باقى أسباب الطعن . 

رطمن الحاج عبد الرحيم زيدان ضد فوزى كامل 
نوبح افندى بصفته وحقر عنه الاستاذ قيليب بشار 
رقم ١18‏ سنة لالاق ) 


فض 


١و6. مابوسنة‎ ١ 


تقرير ألطمن بطر يق النقض لايقبل إلا بتكيل 
عن الطاعن سايق على نقر ير الطمن . 


الميدأ القاون 


توجب المادة ١5‏ من المرسوم بقابون 
رقم 18 لسنة 9( بانشاء محكمة النقض أن 
يكون امحاى الذى يقرر الطعن موكلا عن 
الطالب . ومن مقتضى هذا النص أن يكون 
التويل سابقا على تقرير الطءن . ومتى كان 
التوكيل المقدم من محاى الطاءعرن. تاليا فى 


لصدوره من غير ذى صفة . ولا يدفع هذا 
البطلان ادعاء نحاى الطاعن ارى الشخص 
الذى حضر معه وقتتقرير الطعن هوالطاعن 
نفسه . لآن قل كتاب كمة النقض ليس 
مختصا باثبات التوكل فى هذه الحالة 


امكو 

د من حيث أن النياءة العامةدفعت فالمذكرة 
المقدمة منها بعدم قبول الطعن شكلا لتقدعه من 
غيد ذى صفة تأسسا عل أن انحاى الذى قرر 
الطعنأمام قلم كتاب بحكة النقءم يكن موكلاعن 
الطاع عته قر 

د ومن حيث انه بين من الاطلاع على 
الاوراق أنالاستاذ ود أمينعام الحا ى حضر 
فى يوم أول سبتمير سسنة ,م44١‏ إلى قم كتاب 
محكمة النقض وقررالطعن بصفته وكيلاعن الحاج 
مود عبد الرحمن الكوق الطاعن ولم يدم 
توكلا مصدقا عليه فى ؟ من سبتمير سنة .م154 
صادرا من الطاعن . 

د ومن حيث أن المادة ه٠١‏ من المرسوم 
بقانون رقم مه سنة ١م04‏ إنشاء محكة النقض 
توجب أن يكون الحاىى الذى يقرر الطعن موكلا 
عن الطالب ومن مقتضى؛هذا النص أن يكون 
التوكيل سابقاً على تف ريرالطعن ومتى كان التوكيل 
المقدم من مادى الطاعن تالآ فى التاريخ لتقرير 
الطعن كان التقرير لصدوره من غير ذى صغة 
ولا يدقع هذا البطلان إدعاء مماى الطاعن أن 
الشخص الذى حضر معه وقت تقرير الطعنهو 
الطاعن نفسه لآن قل كناب محكة النة نض ليس 
مختصا إئيات النوكيل فىهذه الحالة ولذلك يتعين 


قضاء محكمة النقض المدنية 


قول الدفع وعدم قبول الطعن شكلا . 

(طعن الحاج مود عيد الرخن الكمو نى وحضر 
عته الاستاذ مهل امينعاص شد الشيخ يوسفابماعيل 
ركم 59! سنة 14 ) 


يفف 
4 ماءو سنة .6و١‏ 


و ل أموال عامة .لا تعتبرالكنيسةمن الاموال 
العامة ألا هتي كانت حت رعاءة الحسكومة وادارتما 

»هو الام العالى الصادر بانثانا هو رخمية 
باقامتها لايسبغ عليها صقة ذال العام 

و لداكراء المقار باسم ر ئس الطائفة . استخلاص 
الممحسكة من ظروف الدعوى ان الشراء لاطائفة الى 
إعثلها . جوازه. 


الميادىء القانو نية 


١‏ - لاتعتبر الكنيسة من الآ موال العامة 
المبيئة فى المادة ه من القانون المدى (القديم) 
حتى إذا صح قياسها على الجوامع المخنصوص 
علها فى ه ذه المادة . ذلك ان عبارة الفرة 
السابعة صريحة فى أن الجوامع لا تعتير من 
الأموال العامة إلا إذا كانت الحسكو مة قائمة 
بادارتها أو بصرف ما يلزم الحفظها وبقاءها . 
فشرط اعتيارها من الأموال العامة هو أن 
تسكون فى رعاءة الكومة. 

٠‏ - لاتعتير الك:يسةمنالاموال العامة 
استناداً إلى الام العالى الصادر يانشانها . 
لانه يحرد ترخيص باقامتها 

+ انه وانكان سند ملكية الآرض 
الى أقم عليها بناء الكنيسة باسم مررث 
الطاعنين . فان الك قداستخلصإستخلاصا 
سائغامن عبار ةالعقد .ومنظروف الدعوى. 


يفعان 
وملابساتها أن مورث الطاعنين اشترى 
الآرض من الحكومة بصفته رئيس طائفة 
الأقباط الارثوذكس +مذه الجهة وراعى 
كندتيا . فهو لم يتعاقد باسمه وللصلحته . 
واما اشترى بصفته سالفة الذكر لبناء كنئسة 
ومدرسستين لطائفة الأقباط على الآرض 
المبيعة ‏ ومن ذلك لات.كون ملكي ةالآأرض 
فخ وات تمل و .ته 


امير 

دمن حيت أن الطعن بن عل ثلاثة أسباب حاصل 
أولا خطأ الحكم فى تطبيق القانون إذ قضى 
بعدم اختصاص الحا ؟ بالنظر فى ملكية الكنيسة 
ممقولة انها من الاموال العامة وانانحا 5 منوعة 
مقتضى المادة ١٠‏ من لا تحة ترتيمبا من النظر 
فى الاملاك العامة ٠‏ وقد اعتبر الحكم الكنيسة 
من الاملاك العامة استنادا الى الفقرة السابعة 
من المادة التاسعة من التانون المدلى ( القديم ) 
والى الاهمر العانى رقم ١6‏ الصادر ىق ١‏ من 
اكتوبر سئة ١4.6‏ بانناء هذه الكنيسة وهو 
استئاد خاطىء : 

د ومن حيث ان الكنسة لاتعتبر من الاموال 
العامة المينة فى المادة و من التانون المدق 
( القدم ) حتى اذا صح قاسبا على الجوامع 
المنصوص عليا فى هذه المادة ذلك ان عبارة 
الفقرة السابعة صريحة فى أن الجوامع لا تعتبر 
من الاموال العامة إلا إذا كانت الحكومةقائمة 
بادارتها أو بصرف ما يازم الحفظها وبقائما . 
فشر طاعتبارها منالآموال العامة هو أنتكون 
فى رعاية الحكومة. والكنيسة موضوع الدعوى 
لا ينطبق علبا هذا الوصف وهى كذلك لايصح 
اعتارها من الاموال العامة استنادا الى الامر 
العالى رقم ١6‏ الصادر فى مم من ١‏ كتوير سنة 

0) 


بِ<3 العدد الرابع ‏ السنة الحادية والثلاثون 


ه.ور لآنه لا يعدو كونه جرد ترخيص فى | الرقبه دون الانتفاع بالنسبه إلى قطعتى الار 


إنشاء الكنيسة . فليس من شأنه ان خنع عليها 
صفةالمال العام . ومن ثم يكون الحكم المطعون 
فيه إذ قضى بعدم اختصاص انام بالنظر فى 
ملكية الكنيسة باعتدارها من الآموال العامة 
قد خالف القانون ويتعين نقضه فىهذا الخصوص 
والقضاء باختصاص المحام بالنظر قى الطلب 
الخاص علكية الرقبة فى أرض وبناء الكنيسة. 
ولما كانت الدعوى صالحة للحكم قبا فى هذا 
الخصوص يتعين الحكم تأبيد الحكم الاتدا 
برفض الدقع «مدم الاختصاص و باختصاص 
انحا كم بنظر هذا الطلب . 

د ومن حيث أن حاصل السيب الثاق هو 
قصور الحكم فى أسابه إذ خرج عن مو ضوع 
الخصومة واستبدل به موضوعا آخر ذلك أنه 
أعتير التزاع قانما على كنيسة و مدرستين فى حين 
أنه يقوم على أرض فضاء وعل المأرل الذى 
رسكنه المطعون عله الاول . 

د ومن حيث. أن هذا السبب مردود عا أثيته 
الحكم نقلا عن صحيفة دعوى الطاعنين المعلتة 
فى ٠٠‏ من أغسطس سنة م4١‏ من أنهم طلبوا 
الحكم بثيت منكيتبم لقطعتى الارض البيئة 
أوصافهما بالعريضة وما يبعهما من كنيسة 
وهدرسة وكذا المنزل الذى فى وضع بدالمطعون 
عليه الاول والكائن فى الزاوية الغرية البحرية 
للارض . وعا هو ثابت ممحضر جلسة الحمكمة 
الابتدائية من انهم فى ١‏ من فرابر سنةن ١‏ 
عداوا طناتهم الى التنازل عن حق الاستعال 
المشتقمن حت الاتتفاع والاكتفاء بملكية الرقبة 
بالنسبة الى الارض والمانى . واذرن تكون 
طلياتهم الختامية التى طرحت أمام محكمة أول 
درجة وفصلت فيها هى طلب الحم ملكية 


وما غليها من كنيسة ومدرسة ومازل ‏ وهو 
عين ما فصل فيه الحكم الماعون فيه . 

ه ومن حيث أن حاصل السيب الثالك هو 
خطأ المكم فى تطبيق القانون على واتعةالدعورى 
ذلك انه وقد قرر أن مورث الطاعنين اشارى 
قطعتى الارض من المكومة بعقد سجل فى 
وال يرتب على هذا العقد أثره 
من حكسب مورث الطاعنين ملكية الارض 
وهلكية ما أقبم علييا من بناء بل أسقط عنههذه 
الملكبة من غير أن يصدر منه تصرف ماخر جبا 
من ذمته . وفى هذا خالف الحم أحكام كسب 
الملكية وأحكام زواها 

.ومن حمست ان هذا المي بير مود يان 
الحك المطعونفهقد استخاص استخلاصا سائناً 
من عبارة العقد ومنظرو ف الدعوىو ملاساتها 
أن مورث الطا عنين اشترى الارض من 
|المكومة بصفتهر ئيس طائفة الاقباط الار نو ذكس 
بشبين الكوم وراعى كنيستما فبو لم يتعاقد يأسمه 
ولمصلحته . وان قصده من الشرا. لم يكن منصرفا 
إلى إضافة البيع لملكه وإتما اشترى بصفته سا لفة 
الذكرلبناء تنيسة وهدرستينالط ئفة على الارض 
المبيعة . ومن ذلك لاتكون ملكية الارض قد 
دخلت قط فذمته. بل تكونقد اتقلت ماشرة 
من الحكومة إلى طائفة الاقباط الارثوذ كس 
ومن ثم يكون ماينعاه الطاعنون على الحكم.من 
مخالفة القانون فى هذا الخصوص لا أساس له . 

( طعن ورثة القمس سيداروس وحضر علوم 
الاستاذ مرقس تهمى بك ضد الانبا ديعتر يوس 
مطران المنوفية واخرين وحفر عن الاول الامتاذ 
راغي حنا رقم 118 سلنة هلاق ) 


قضاء محكمة النقض المدنة 


نف 


تففق 
4 مايو سنة .6و١‏ 
عامل ٠‏ شهادة تخاو الطرف عند انقضاء عقد 
العيل . و جوب محر يرهامن رب العيل. 
المبدأ القانوق 
قضى الحم المطعون فيه » أن القانون 
شهادة خاو طرقه . وقضت محكمة النقض . 
نقضاء عقد العمل 00 خاو طرفه . لا 
حقيقة حقيقه الواقع 
عن مدة خدمه العامل : 9 العمل الذى 
يشوم به . ومقدان أجرة عليه لا يعدو أن 


#كون ما يوجبه حسن النية فى تنفيذ عقد 
العمل لك يتيس للعاملسييل الحصول على 
عمل بر نزق مله . ولمذا فانه يقتضى الاخذ 
بقواعد العدالة فى هذه الحالة لبسد با نقص 
نصوص القانون فى هذا ال+آصوص عملا 
بالمادة و؟ من لانحة ترتيب انحام 


اليو 


د من حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم 
المطعون فبه خطأه فى تأويل القانون وتطبيقه 
إذ أقام قضاءه على انه مادامت المادة ١.ع‏ 
وما بعدها من القانون المدنى ( القدم ) الى 
نظمت علاقة رب العمل بالأجير لم تنص على 
الزام رب العمل باعطاء الأجير شبادة يخاو 
طرفه علد اتباء خدمته فانه لا محل 
للالتجاء إلى قواعد العدل والانصاف لترتيب 


هذا الالتزام فى ذمة رب العمل . و 
الخطأ هو أن هذه المواد لم تذكر على سيل 
الحصر جميع التزامات رب العمل والآجير . 
فوم سد النقص عن طريق قواعد العدل 
والانصاف . ولما كان الحكم المطعون فيه قد 
قرر عدم جواز الرجوع إلى قواعد العدالة فى 
هذا الخصوص ذانه يكون قد اخطأ فى تطبيق 
القانون . 

«وهن حيث ان محكمة اؤلدرجة قررت 
فى حكببا أنه إذا كان القانون المدنى لم ينص 
على الزام رب العمل باعطاء الآجير شبادة 
مخلو طره عند اتهاء العقد إلا أن للمحا م فى 
هذه الحالة قواعد العدالة وأن من هذه القوأعد 
أعطاء العامل أوالمستخدم عند انتهاءعقده شبادة 
خلو طرفه ومدةخدمته ونوع العمل الذى كان 
يقوم به إلى غير ذلك من البيانات الت تساعده 
على الالتحاق بعمل فى جبة أخرى خصوصا 
إذا كان العامل أو المستخدم من أرياب العبد 
؟ هو شأن الطاعن . واستندت فى توكد هذا 
البدأ إلى بعض الاحكام التى صدرت من 
احا فى هذا الى : وإلى ما نص عليه الشارع 
فى المادة ١‏ من القانون رقم ١ع‏ لسئة ١4:4‏ 
الخاص بعقد العمل الفردى من الز ا 
بأن بعط لى العامل شبادة خلو طرقه ٠‏ 
من ذلك دلالة على اتجاه الشارع إلى 0 
ما جرى عليه القضاء مستبديا بقواعد العدالة 
ولكن محكية الاستئناف ألفت الحكم 
الاتدائى ورقضت دعوى الطاعن عقولة أن 
القانون المدنى لم يوجب على رب العمل اعطاء 
الاجير شبادة مخلو طرفه وأنه لا محل للاخذ 
بقواعد العدالة فى هذا الخصوص . 

د ومن حيث انلزام ر ب العمل بإعطاء الاجير 
عند إنقضاء عد العمل ماد ةضخل و طر فه لاتضمن 


يذه 


العدد الرابع ‏ السئة الحادية والثلاثون 


إلا بيانات معينة تطابق حقيقة الواقع عن مدة 
خد مته ونوع العمل الذى كان يقوم نه ومقدار 
أجره عليه لا يعدو أن يكون ما يوجبه حسن 
لنية فى تنفيذ عقد العمل ول يتيسر للعامل 
سيل الحصول على عمل يرتزق منه . ومن ثم 
كان الحكم الابتدائى على صواب فى الاخذ 
بقواعد العداله ليسد ما نقص نصوص القاتون 
ق هذا اكوم عب بالمادة ون .مق لدقية 
ترتيب امام لا كان ذلك كذلك فؤن 
الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على خلافه ‏ 
يدون قد خالف القأانون وتعين نمضه بغير 
حاجة إلى حث سائر أوجه الطعن . 
( طعن ممد افندى حسنى القرماتى وحشر عنه 
الاستاذ تمد التشياوى باشا ضد السيدة تازلى هاتم 
شريف وآخرين رقم #309 سنة 4ق ) 
ترف 
هج مأبو سئة ١465٠.‏ 
شروط الاذعان . عدم جواز تمديلبا! جرد انها 

شروط مفروطة . الا .جوز تمد يلبسا الا اذا بين 
تصسف الشرط . 

الميادىء القانونية 

١-الشرط‏ الوارد ف عقد ءن عقرد 
الاذعان لا يقاس قبوله على قبول المكره؛ 
ول بجر القانون المدلى للقاضى تعديل هذه 
الشروط أو الاعفاء منبا إلا إذا كان شمرط 
'لاذعان تعسفيا 

؟-إذا فرض الجلس امحل المشر ف على 
عملية المياه فىعقد الاشتراك ‏ ان المشترك 
ملزم يمراقبسة المواسير الفرعيه النى تستمد 
المياه من المواسير العمومية . واشترط 


عليه صيائتها وحفظها حالة جيسدة وجعله 
المسئول و حده عنهذا الحفظ وهذه الصمانة. 
كان الشرط مازما لمن قبله ولا>وز اهداره 
بدعوى انه شرط مفر وض لاسبيل للمشترك 
إلا الاذعان له إن أراد أن يعد مثزله بالماء 
ء إذالا يكنى هذا وحده مسوفا لابطاله 

»لا يجوز ابطال مثل هذا الشرط 
بحجة تعارضه مع بقيسة شروط العقد . لآن 
التعارض معدوم من جبة ‏ ولآن العقّد قد 
نظ من الجبة الاخرىحق|ااشترك ف المراقبة 
على هذه المواسير الفرعية ونظم طر يق هذه 
المراقة . 


تعليق المج لة 

اشارت المادة ٠.١‏ من القانون المدى 
الجديد ‏ القبول فى عةود الاذعان 
يقتصر على جرد القسليم إشروط مقررة 
يضعرا| وجب .ولا ,قبل مناقشة فيها 

وهذا الدوع من العقود تمرة من تمار 
التطور الاقتصادى فى العبد الحاضر وتتمين 
هذهالعقود عن غير ها باجتّاع مشخصات ثلاث 

(١)تعلق‏ العقد مافعة عامة لا غنى 
للستبلك عنها أو تعلق العقد بمرفق | وسلعة 
تعتبر من الضروريات للمستبلكين 

(؟)أرن يصدر الايجاب من طرف 
يباشر احتكار هذه المنفعة العامة أوالمرفق 
أو السلعة . 

(؟)ان يكون الايحاب موجبا فى 
قالب تموذجى الى اشخاص غير محدودين 
لكى يقبل المتعافدالعقد على علانه أو يرفض 


قعناء محكمة النقض المدنية 


وهذه الشروط الثلاثة متوافرة فى 
حاة الدغري الحالة والقب ل ق خالةعترد 
الاذعان أقربالى التسلي منهالى معت الرضاء 
والمشيئة . بل ان موقف القابل منالموجب 
اما :أن اعد أو يترك ولكن رغم هذا كله 
لا نستطيع أن نقول ان البول هنا لا بعد 
رضاء . إذ ان تسليم العاقد هذه الشروط 
المقررة عليه ضرب من القبول. ولكن 
ظروف القمول السالفة الذكر هى الىمحدت 
بالشارع فى المادةة؛ ١من‏ القانون الجديد أن 
تقرر وجوب ندخلالقضاء «تى كان القبول 
هو التسليم إشروط مقررة يضعبا الموجب 
ولا يقبل فيبا مناقشة . ويكون تدخل 
القضاء لتخفيف الاكراء الاقتصادى عن 
مثل هذا القبول . وقد تر كالمشرع للقاضى 
مطلق الحرية فى تقد.ر شروط الاذعان . 
وتقدير ما بوجبه حسن الدبة بين المتعاقدين 
طانة الملاعت د الندك. الذ وب اه دن 
جراء هذه الشروط 

فيكون لقاضى الموضوع ان يعدل من 
هذه الشروط أو ان يعق المذعن عتبا 
وفقاً لما تقتضيه العدالة 

وتطبيق هذا أغرط يحتاج الى دقة 
وعناية ؤإنه فى هذه الحاله مخرجح القاضى عن 
حدرد رسالتهالقانونية . فهو لايدفذ شروط 
العقد مى تحقق انه من عمود الاذعان . 
وانما يتجاوزه ليحققأمرآ جديدا هوالعمل 
على توازن شروط العقّد بين عاقديه ‏ ذلك 
هو عمل القاضى فى شروط الاذعان فبو قد 
يتجاوز العقد الى تعديل بعض شر وطه .أو 
الى تعطيلها كلما 


0 


وفى حالتنا ‏ قد انتهت محكمتنا العليا الى 
ان العقد من عقود الاذعان ‏ وائما انتبت 
الى ان تقوم بمرمة قاضى ا موضوع فقررت 
انها لاتعدل شر و طالاذعانجرد انباشروط 
مفروطة وانها ترى من الشروط ما حقق 
التعادل والتكافق بين العاقدن ولا عدف فيا 
والخلاف - ان جرد كون '!عقد من عقود 
الاذعان يفرض عل قاضى الموضوع ارنف ‏ 
يتدخل ليحقق رساله أخرى . هى رسالة 
العدالة . هل هئاك توازن حقيق فى شروط 
العدقّد بينالعاقدين .ومدىالاكراه الاقتصادى 
الذى انتهى بالعاقد الى الاذعان على القبول 
ومتّدار العسف فى الاشتراط على المشترك 
فى ايصال الياه لمزله ان يتحمل نفقات 
المكشف عل المواسير الفرعية . وأنيشرف 
على فت الطرقات للكشف عليبا . 
وكون هذا الشرط ميسوراً للمشترك أو 
يقتضه حسن اليه لتوازن شروط التعاقد 
بين العاقدين ‏ وم المشتركون فى ايصال المياه 
الى منازلهم من ناحية والمجلس الحلى احتكر 
لوزه الماه والمكاف بعليةانضانا للتازل 
من جبة اخرى ‏ هل كل هذه الامور ‏ متى 
خرجت بالقاضى عن نطاق :نفيذ العقد 
وخرجت عن لطاق صدق تنفيذ شروطه 
يكو ن سبي ل تحقيقها الى حكمة الموضوع او الى 
محكة القاون 

ان نحكمةالنة ضكامل السلطة .ان تشرف 
على سلامة تطبيق العقّد بين عاقد.ه و لكن 
حالتئا من عقود الاذعان تخرج بالقاضىعن 


تنفيذ شروط العقد الى ثىء آخر هو العمل 


على توازن شروط العقد بين عاقديه ‏ وهو 


شف 


العدد الرايع ‏ السئة الحادية والثلاثون 


اموي 


من حيث أن ما ينعاه الطاعن على الحم 
المطعون. فيه أنه إذ قضى بإلزامه ان يعوض 
المطعون علبا عما تدعى أنه أصاب منزلها من 
تصدع من "جر م علب ماضوزة الماه ان صل 
نز لها باعتمارها مشتركة بالماسورة العامة للياه. 
إن الحكم إذ قضى بذلك قد شاءه قصور كا 
أخطأ فى تطيق قانون العقد . أما القصور فآنية 
من أن الطاعن دقع مسوليته عن الخطأ المدعى 
حصوله فى سنة 7م149 . وقت مد ماسورة المياه 
لمنزل المطعون علبا . والذى يتحصل فى أن 
عمال الطاعن لم ضع حول الاعورة حيما 
مقطرناً . دفع هذا الزعم بأنعدمعثور الخبير 
على هذا الخيش المقطرن وقت معاينته نما يرجع 
إلى قدم العبد لمنى أحكثر من أحد عشر عاما 
على مد المأسورة » وهى فترة كاقة لأاكل 
الخيش ء ولكن الحكم المطعون فيه لم يرد على 
هذا الدفاع أهمته . وأما الخطأ فى تطبيق 
القانون فيرجع إلى أن البند الثامن هن عقد 
الاشتراك صري فى ان المشضترك ‏ دون 
الطاعن ‏ هو الملزم عراقة وصيانة وحفظ 
لمرو وهر الخو داوعا 
يحدثه من ضرر , ولكن المكم المطعون فيه 
هدره بقوله إنه شرط ورد عقد من عقود 
الاذعان . كا أخطأ الحكم إذ أعشتير الطاعن 
مسثرلااعا أحدثته المأسورة من أضرار بحجة 
نامك لعن الفحة المابيية شط عل 
عملة المياه لآن أساس المسئولة فى القانون 
المصرى هو ثبوت الخطأ . 

دومن حيث ان الحكم أقام قضاءه بثبوت 
مسئولية الطاعن عن تعويض ما لحق مازل 


المطعون علها من ضرر على أنه هو المسثول 


عن صيانة المواسير الفرعية رغماً عا ورد فى 
البند الثامن من عقد الاشتراك الذى يقضى بأن 
المواسير الفرعية هى ملك المشترك وعليهصيائتها 
ومراقتها وهو المستثول وحده عا تحدثه من 
أضرار : تأسيساً على أنه فضلاعن أنه من الشروط 
المفروضة فان الادة التاسعة منعت المشترك مس 
المواسير وإلا كان الجزاء فسخ العقد ومصادرة 
التأمين ومعنى ذاك أن الشرط الوارد فاللمادة 
الثامنة بإلزام المشترك بصيانة الماسورة الفرعية 
ومسئوليته عما ينتج من اضرار سبها هوشرط 
إدادى باطل لا يستطيع المشترك إلا أن يقيله 
وإلا لماتيسره إدغال الماه فى مله لآن هذه 
الاشتراطات غير قابلة للمناقشة او التعديل ولا 
يعقل أن يكون المثدترك مسولا عن المأسورة 
الفرعية وى الوقت نفسه محروما حتى عن 
فيا . 

د ومن حت |ناليند الثامن من عفد الاشير اك 
صرح ف أن المشترك ملتزم مراقية المواسيرالى 
تستمد المياه من المواسير العمومية وعليه صياتتها 
وحفظها تحاله جبدة , وهو المسئول وحده عنبا 
وعن جميع الاضرار الى تحصل سبيبا» وهو 
شرط ملزم لمن قبلهأو سل به. ولا تجوز إهداره 
عقولة انه شرط مفروض لاسيل للشعرك إلا 
الاذعان له إن أراد أن عد منزله بالماء إذ هذا 
لايكق مسوغا لإبطاله ‏ لآن الاذعان قبول 
لابقاس على قبول المكره . ول يجحز القانون 
المدقى للقاضى تعديل هذه الشروط أو الاعفاء 
منها إلا إذا كانت تعسفية م أنه لامحل لإيطال 
هذا البند حجة تعارضه مع البند التاسع إذ 
لاشبة فى انعدام هذا التعارض فالقول يقيامه 
غير مستساغ . فقد نص صدر البند الشامن على 
أن المو اسير اللازمة لتوصيل المباه من المواسير 
العمومية إلى المداد فى محل المشترك تبق بملوكة 
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للنشيرك وهوال مكلف عراقبتها وصياتتها وحفظها 
حالة جيدة وهو المستول وحده عنها وعن 
جمبع الاضرار الى تحصل بسيبا و نظ حقالمشيرك 
فى المراقبة قنص على أنه يحب على المشترك كلا 
رغب الكشف عل هذه المواسيرأن يطلب ذلك 
من الجلس ويؤيد طليه كتابة حتى يجرى ايجلس 
ذلك ويقوم بالاصلاحات اللازمة إذا اقتضى 
الحال على مصاريف المشترك . وانه لذلك بمتنع 
على المشترك أن بمس العسداد أو المواسير لاى 
سيب ء وهذه تصوص لاتعارض يبنها ٠‏ بل يكثل 
بعضبأ بعضاً وتنظم بداعى المصلحة العامة 
وسيلةالمششترك ف المراقبة والصيانة ‏ وعل ذلك 
عن الحم المطعون فه إذ أهدر اابند الشامن 
من عقد الاشتراك قد أخطأ فى تطبيق قانون 
العقد ويتصين نقضه . كذإك أخطا الحكم 
تطبيق القانون إذ بنى مسُولية الطاعن على 
القول بأن من أول واجباتها حافظةعل المصلحة 
العامة وأنه المسيطر على عملية اماه ء إذهذا 
لا يحكنى لاعتبار الطاعن مسولا عن كل 
ما ينجم هن اضرار للشتركين بل لا بد من 
إثات الخطأ الذى لا يصح ان يسند اليه 
ويكون أساساً لمسئولته . 

رز طمن يلس بلدى المة العكرى صّد الست 
نسيمة حسن المرمى وحغر عنتها الآستاذ عمد امين 
عام رقم ١1‏ سئة 14 ق ) 


نكف 
و مابو سئه |860٠‏ 


الحبة المحتصة بذلك. 


الميدأ القانوق 


لا قو جب المادة 114 سملل قانون 


هذ 
المرافعات ( القديم ) اجراء ببع عقار القاصر 
بطريق المزايدة» ولا رتب البطلان على عدم 
اتباع هذا الطريق » ا ان قانون االس 
الحسبية الصادر فى سئة ١45‏ لم يشر باتباع 
الاجراءات المنصوص عليبا فى المادة المشار 
الييا . ولهذا فان بيع عقار القاصر بالمارسة 
مع تصديق الجلس الحسى . لا مخالفة فيه 
للقانون ويكرن حم الدص المذ حكرر غير 
واجب الاتباع إلا فى حالة بيع عقارالقاصصر 
المأذون ببيععقاره من الجبة الختصه بطريق 
المزاهدة . 

ملحوظه : ل يدخل قانون المزافعات 
الجديد أى تعديل جوهرى فى أحكام بيع 


عقار عديم الاهلية والقائب » فقد نص فى 
المادة 5 أن بيع عفار المفلس, عقار عديم 
الآاهليةا أذون بشعه وعقارالغاب . بطر يق 
المزايدة ؛ يخرى بناء على قائمة شروط البيع 
التى يودعبا قلم كتاب المحكمة امختصة وكيل 
الدائتين أو النائب على عديم الاهليه أو 
الغائب ‏ وانما أوجب القانون الجديد 
اعلان النيابة العامة بإبداع قائمة شرو طالبيع 
وأجيز لما الاعتراض على القائمه ‏ وذلك 
كله فىحالة بيع العقار المأذون ببعه منالجبة 
امختصة بطريق المزايدة . و لايترتب البطلان 
عل بيع عقار عديم الآهاية بالمارسة مع 
تصديق المحكمة ال1سيية . 


اممو 


ه من حيث أنالطعن بعل ثلاثةأسباب ‏ 
حاصل الآول منبا أن المكم المطعون فيه 


ف 


الممرم يينبا وبين المطعو نعليب! الآولين مع أنهما ا 
| قضى الحكم بذلك مع أنه لم تتبع فى شأنه 


لم يدقعا تمن المبيع فى المعاد المتفق عليه ورغم 
اعطائهنا ميعادا للوفاء به إذ قضى الحكم 
بذلك شابه القصور فى التسيب ذلك لآانه / 
بورد أسبابا لمنحهما تلك المبلة مع أن مناط 
استهال الممكمة سلطتبا فى اعطاء المشئرى مبلة 
للوفاء عتأخر القن وفتا لاحكام المادة عسوم 
من القانون المدى ( القدمم ) وجود أسباب 
قوية تترر هذا الامبال . 

«دومنحيت أن هذا السبب مردود بأنه لما 
كاناعطاء المشترى المتأخر فى دفع القنميعادا 
للوفاء بدلا من الحكم بالفسخ أعمالالليادة ممم 
من القانون المدنى ( القدم ) من الرخص الى 
أطلق الشارع فها لقاضى الموضوع الخبار فى 
الاخذ ياحدى وجبى الحكم فى القا نون حسما 
يراه دو فى ظروف كل دعوى بغير معقب 
عليه لما كان ذلك كان غير مقبول النعى 
على الحكم بقصور أسبابه عن يا نالاعتبارات 
الى اعتمد عليبا فى منح المبئة للوثاء. شأخر 
الفن . 

«ومن حيت انالسبب الثانى يتحصل فى أن 
الحكم إذ قتنى بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر 
من الطاعنة بصفتها وصية على قاصرها وماذونا 
لما به من الجلس الحسى إلى المعلمون عليهما 
الأولق حون هزاناة الاسراداتة المتمو من 
علبا فى اللادة عرو من تانون المرائعات 
(القدم ) والتى توجب أن يحكون ببع عقار 
القاصر المأذون بيع عقاره بالمزايدة على ثمن 
يقدره القاضى الجر أو الحمكمة الابتدائية 
ويكون ذلك مقتضى قائمة شروط تحررها القائم 
مقام القاصر وتودع فى قلم حكتاب الحكمة 
وتشتمل زيادة عل الانات المقررة بالمادةمهى 
مرافعات ( قديم ) على بان حجة املك والقرار 


العدد الرابع ‏ السنة الحادية والثلائون 


الصادر بالاذن بالبيع عضشدالاقتضاء ‏ إذ 


الاجراءات المششار اليبا يكون قد أخطأ تطبيق 
القانون . 

وومن ححيثف أن هذا السب -مردود أن 
المادة 3164 من قانون المرافعات ( القديم ) 
لا توجب إجراء ببع عقار القاصر بطريق 
المزايدة ولا ترتب البطلان على عدم اتباع 
هذا الطريق ؟! أن قانون امجالسالحسيية الصادر 
فى سنة ١900‏ ليشر باتباعالاجراءا تالمنصوص 
عليها فى المادة المثار اليا ولازم ذاك ‏ 
كا قرر الحكم المطعون فيه حق « أن بيع 
عقار القاصر بالمارسة ممع تصديق اجلس 
الحسى لا مخالفة فيه للقانون ولا للادة المثار 
الها ويكون حكم النص المذحكور غيروا جب 
الاتباع إلا فى حالة بيع عقار القاصر المأذون 
بيع عقاره من الجبة امختصة بالمزايدة ». 

دومن حيث ان السيب اثالك تحمل قأن 
الحكم خالف القانون إذ م يقض بالفسخ مع 
بوت تقصير المطعون عليهما الآواين فى الوفاء 
بغوائد القن وهى كالمن تأخذ حكمة لغاية تاريخ 
الايداع الآخير الماصل فى ب+* من مارسسنة 
4 5 شابه القصور ف التسبيب إذلم يورد 
أسبا با لقضائه با عتبار الايداع صحيحا مير ئالذمة 
المطعون عليبما الآ ولينمع أن ما أودعاهخزانة 
الحكةم يكنا ملا لمن و ملحقاته ب لكان مقصورا 
عل ما استحق من وا ئدالفن لغاية مابو سنة ١96.‏ 

«ومن حيث انالثابت بالحكم الاتدافىالذى 
الغاه الحم المطعون فيهانالمطعو زعلبما الآولين 
لم يدؤما للطاعنة باقى تمن الاطان الميعة وقدره 
آلف جنيه عدا الفوائد التي نص علييا فى العقد 
من وقت التأخير وهى 07 ./. سنويا فضلا عن 
مصاريف تلك الدعوى أما الميالغ الى قاما 


قضاء محكمة النقض المدنية 


7 


بإبداعها خرينة محكمة مصر على النحو السابق 
ذكره (فى ١8‏ من مايو سئة ١94‏ و4١‏ من 
نوفير سلة ١44‏ ) فانها مودعة بشروط معيئة 
ولا بمكن إعتيار هذا الايداع فى مقام دقع 
ان الذى بمنع الفسخ إذ أنه لا ييرى. ذمة 
المشترين لآنها لم يودعا فوائد المبالغ التأخرة 
رغم وضع يدهما عل الأاطيانالمبيعة واستغلالها 
من وقت البيع ومن وقت انيه عني| ريا 
بسداد تلك الجالخ وفوائدها م 
الابداع بغير حق إذ أن العرض كان ناقصا 
ومقيدآ لتعليق القن على هام التسجيل وهذا 
إجراء غاص بالمشير بن ولا دخل للائعة فى 
تأخيره يا يزعمان بل أن التقصير واقع من 
جانها حى ترتب على ذلك رفع دعوى بفسخ 
عقد البييع » 

دومن حيث أن الحم المطعون فب_4مع 
قري أن نحكية أول درحة قد أصايك فق 
قضائها بالفسخ لعدم قيام المعترين بالوفاء 
بالتز اماما بإيداع العن جميعه والفوائد المستحقة 
وان الايداع كان ناقصأ لما شاه من عيوبء 
فأنه اعتس قيام المطعون عليها الآولين يداع 
ما هو مستحق على متأخر القن من فوائد لغاية 
ها من مارس سنة ١444‏ ورسوم الايدام 
السابق خصمبها من أقساط القن اعتتسيرهكل 
ما يحب على المطعون علهها الاولين الوفاء به 
دون يبان العلة الى من أجلبا لم موخسنا 
لالزا مهما بفوائد متأخرالدن من ما يوسنة؛ 1514 
وهو تاريخ الايداع الآول ‏ الذى اعتيرته 
امحكمة إيداعا غير ميرى. للذمة ‏ لغاية بن 
من مارس سنة ,غ4١‏ وهو التاريخالذى أجلت 
اليه الدعوى ليودع المطعون عليها الآولان فى 
فترته تكملة القن . 

د ومن حيث انه لما كان الحكم قد سكت 


عن إيراد أسباب لعضائه فى هذا الخصوص مع 
أن الفوائد المشار اليا مستحقة الآداء وتعد 
جزءاً من الدّن وذًا لنصوص العقد واعمالا 
لاحكام المادة .مم من القانون المد دفى (القدم) 
وكان الوفاء بالقْن وملحقاته شرطا أساسما 
لتوق الفسخ ‏ لما كان ذلك كان الح 
قاصر التسيب فى هذا الخصوص ممعين 
التقض . 

( طعن السيدة نفيسه مد عباس بصفتهاو حضر عنها 
الاستاذ امد زغلولضد اليد مود عيد الله افندى 
واخرين وحضر عن الآول والثانى الاستاذ #ود 


فهمى جنديه بك ركم 1٠54‏ سنة 14 ق ) 
نف 
ه؟ مايو ستة 19601 


محل العمل ٠‏ جواز أعلان النقض' فيه . 
الجنسية ٠‏ ليست من أعمال السياده . وللمحا كم 
الفصل فيها ‏ 

بعد يلوه سن الرعد بسنة إختياره الجنسية للدسرية 
وتتازله عن جنسيته . 


الميادى. القانونية 


المطءون عليه اعلان يمع 


انحا ى الاهلية بنظر الدعوى الخاصة يبوت 
الجنسية وطعن قَْ الحم بدعوى أن مسائل 
الجئسية هى من صمي اعمال السيادة. وقضت 


ه2-١‎ 


كذ" 


العدد الرايع ‏ السنة الحادءة والثلاثون 


مستنده الى ان دعوى ثبو تالجتسيةالمصرية 
إطالمهالايترتب عليه أىعداسن بسادةالدولة. 
إذ ان الجنسية المصرية مقررة حم القانون 
مى توافرت شروطبها وليست من اطلاقات 
الحكرمة حتى يصمالقول بان الفصل فيهاهو 
فمللق 0 من الامور ا تعلق سمادة 
الدولة 


+ ان قانون الجنسية رقم 89 لسئة 
9و( إذ اوجب ععتضى المادة السابعة منه. 
لدخحول ولد الاجنى الذى يولد بالممالكه 
الضريةاق القعدة لاضرة د أن ادن عن 
نيت الأطالة وا شرن اانه اديه 
المصرية فى خلال سئة من بلوغهسن الرشد 
فقددل بذلك على ا نالشرطين مستّل أحدهما 
عن الآخر . واله لابدمن:توافر ثما معا 

و د قضى الك المطعرن فيه .شوت 
الع الس الاطمرم هف اناد لا 
تقريره اختار الجدسيةالمصرية وير تبالحكم 
على هذا بان المطعون ضده مقتضى هذا 
الاة_رار يكون قد حقّق الشرطين ىان 
والكلت واه ددا اتير كتين انيه 
المصرية وسقط جتاته السابقة . 


غير بح 


٠‏ هذا 
6 


هى- الشبادة 'ى تعطء,اوزارة الداخلية 
بالجنسية المصرية لاتكسب هذه الجنسة 
إذا لم يكن قد توافر لصاحها أحد الشرطين 
السابقين .ولا تعدو هذه الشبادة- تطبيقاللادة 
التاسعة منالقانون _قر يئة على الجنسية بحوز 


اثبات عكسها بأى طريق من الطرق . 


الحاو 

د من حيث أن المطعون عليه دفع بعدم قبول 
الطعن شكلا تأسيساً على أن تقرير الطعن لم 
يعلن اليه إعلاناً صحيحاً إذ أثيت امحضر أنه أعلته 
فى محله بشارع الشسوارق رقم + بالزمالك 
د مخاطباً مح ثفيق افندى يوسف الموظف 
بالمكتبة » مع أن هذا انحل ليس محل إقامته 

بل هو محل تمل والده ومع ان شفيق افندى 
يوسف الذى تسل ضؤرة الأعللاق لد معنا له 
بل هو موظف عند والده . 

دومن حيث أن هذا الدفع مردود بأنه لما 


كان المطمعورن عله قَ يتا 


ل محل اقامته ىق 
تزاخل الغاهى: الناهة ازنات ‏ الضاعتة ان 
تتحرى عنه من جبة الادارة فعلت أنه يعمل 
مع والده فى مكتته عيدان مصطى كامل باثا 
ولما اتتمل انحضر المنوط نه إعلان تقرير الطعن 
إلى هناك أخير هن موظق المكتبة بأن عنوان 
المراد إعلانه هو شارع التوارى رقم + فاتقل 
من قوره إلى هذا المكأن وفيه أى رىالاعلا 
مخاطاً شفيق افندى يوسف الموظف 5 
الذى سذ مله صورة الاعلان ‏ ولا كأن 
5 تآمنكتاب الحكمدار يةالمؤرخقى هارم ,م4١‏ 
والمقدم إلى هذه امحمكمة من أوراق الطعن 
أن المطعون عليه يعمل لمع والدهممكتبه بارع 
التوارى رقم 5 حيث تم إعلانه ولا كان 
الاعلان ثى مدل ها ل المعو عليه صحيحاً على 
ما جرى به قعنياء هذه المحكمة وقد كلسل صورته 
أحد موظف المحل دون أى اعتراض من جانيه 
ولم يلح المطعون عليه أنى ضرر من جراء 
إعلانه فى هذا امحل إذ قدم أوراقه فى المياد 
القاوق الى كان ذلك كذلك كان الدفع 
بعدم قبول الطعن شكلا على غير أساس ويتعين 


رفضهة. 
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ه وهن حيث أن الطعنقد استوق أوضاعه 


الشكلية . 


ه ومنحيث انه ببنىعلى سيبين يتحصل أو لما 
المطعون فيه إذ قضى بالغاء الحكم 
الابتداق وبرفض الدفم بعدم الاختصاص 
وباختصاص امحا؟ بنظر دعوى المظعون عليه 
بشوت جنسيته المصرية أخطأ فى تفسير القانون 
وتطبيقه ذلك أن مسائل الجنسية وهى تنطوى 
على مشا كل سياسية هى من صر أعما عمال السسادة 
التى تخرج 0 انا كم فلا يجوز أن تعر ض 


لها يصفة ها 


ف أن الحم 


فانوة ان عوحي ال وال 
لا تختس بالتعيل .لك :ا لرنة بصفة أصلية 
وكل ما تملكه هو ان تطبققانونا+نسية لتحدد 
اختصاصبا ب:ظر الدعوى المطروحة أمامبا قبل 
الفصل فى موضوعبا وقضاؤها ف جؤسيةالخصوم 
فى هذه الحالة لا حوز قوة الآمر المقضى حتى 
تيف ان هذ الس ودود ا 
الحكم لم يخالف القانون فى قضائه برفض 
0ت سالف الذكر ذلك أن طلب المطعون عليه 
بوت الجنسية المصرية له ويقاً للبادة السابعة من 
قانون الجنسة رقم ١9‏ لسنة 5و١‏ لا يترتب 
عليه أى مساس سيادة الدولة !ذ الجنسة 
المصربة عقتضى هذه المادة مقررة تحكم القانرن 
متى توافرت شروطرا! وليست من اطلاقات 
الحكومة حتى يصح القول بأن الفصل فها هو 
فصل فى أمر من 07 المتعلقة بسيادة 2 
ولماكانت هذه الجنسية منازعا ذييا من الطاعنة 
كان البطعون”عليه مصلحة قائمة فى دعواه قبلبا. 
د ومن حيث أن محصل السسبب الآخر للطعن 
أن الحكم أخطأ فى تطبيق القانون وعابه بطلان 
فى الاسناد من ثلاثأوجه # الآول إذ اعتتر 
ان الطلب المقدم من المطامون عليه إلى وذارة 


دوس حت 


الداخلية فى ١.‏ من ستتمير سئة 1١98+‏ لنحه 
الجنسية المصرءة بطربق التجنس عملا بالمادة 
الثامنة من قانون الجنسية رقم ١8‏ لسنةو؟؟١‏ 
كان المقصود منه اختار الجنسية المصرية عملا 
بالمادة السايعة من القانون المذكور ممع ان 
الطلب صريح فى المعنى الآول دون ل 
ولكن وزارة الداخلبة أخطأت إذ أعطت 
المطعون عليه مبادة الجنسية على أساس المادة 
السابعة وهذا الخطأ لا يكب اللمطعون عليه 
حا . والثانى . إذا اعتعر أن المطعون عليه 
باختياره الجنسية المصرية يكون قد تنازل ضناً 
عن جنسيته الإيطالية مع أن المطعونعليهصرح 
فى طلبه بأنه لم يتخذ أى إجراء لتنازل عن 
+نسته الأصلة ومع أنه استصدر بعد طليه 
المثشار جواز سفر إيطاليا ما يدل على تمنكد 
>نسيته الإيطالية حتى بصمد تقدم طليه ٠.‏ 

واثثالك س إذ قال أ قانون الجنسية الإيطالى 
الصادر فى سنة 9١4و‏ أجاز فى المادة السابعة 
منه للايطاليين المقيمين فى أرض دولة أجدية 
التنازل عن جنسيتهم الإيطالية عند بلوغهم سن 
الرشد وذلك من غير قيد أو شرط معان المادة 
الخامسة من اللانحة التتفيدبة رقم هع والصادرة 
فى م من أغسطس سنة 417( بتنفيذ قانون 
الجنسية الايطالى أوجبت حصول التتازل فى 
هذه الحالة يتقريره أمام الممثل الس امى او القنصلى 
للحل الذى يق فيه المتنازل وان يسجل" هذا 
الاقرار فى سجل خاص ترسل صورة منه إلى 
وزارة الداخنية الايطالة الى تقوم بدورها 
باثياته فى سجل خاص وما لم تحصل هذه 
الاجراءات لا يعتبر التنازل صحيحا وبالتالى 
يتعدم شرط من الشروط الى أوجبتها المادة 
السابعة سالفة الذكر . 


ومن حيث ان المشرع إذأوجب ادخول 


لاف 


ولد الأجنى الذى يولد بالمملكة المصرية فى 
الجنسية المصرية مقتضى المادة السابعة من قاتون 
الجنسية رقم وز لسنة ووووس إذ أوجب 
لذلاك شروطا مها ان يتنازل عن جنسيته 
الاصلية وأن يقرر إختياره الجنسية المصرية فى 
خلال سنة من بلوغه سن الرشد ققد دل بذلك 
عل ان الشرطين مستقل أحدهما عن الآخروأنه 
لا بد من توائرهما معا فلا يغنى تقرير الطالب 
إختيار الجنسية المصرية عن تقدعه ماييت سبق 
تتازله عن جنسيته الاصلية وتَا للاوضاع 
المقررة فى قانون هذه الجنسية ‏ ولاكانلة 
المطعون عنيه قد قرر صراحة فى الطلب المقدم 
منه إلى وزي. الداخلة ق ١.‏ من ستتمير سنة 
دور أنه لم يتخذ أى إجراء لتتازل عن 
جنسته الايطالية وظل محتفظا هذه اخجنفيةحى 
سنة ,م١‏ بدليل إستخراجه جواز سفر! طانا 
فى تلك السنة ب لماكان ذلك فان شرطا من 
كرو كب اللي لض ةا رقنا انلام 
السابعة سالفة الذكر يكون قد تاف وبالتالى 
لا يجوز إعتباره مصريا عقتضى هذه الدة . 
«ومن حيث أن تحدى المطعون عليه فى رده 
عل هذا اليب بأن لا جدوى من مه لآنه 
بعد أن دخل فى الجنية المصرية هن تاريخ 
طلبه ى ٠١‏ هن ستمير سلة مو وأعطى 
شبادة بدللك من و زير الداخليةو] يصدر مرسوم 
بإسقاطبا عنه فى خلال خمس سلوات من ذلك 
!اتأريخ ودْتًا لليادة ١٠١‏ من قانونالجنسية سالف 
الذر ب فلا مناص من إعتباره مصريا ولو 
كانت الشبادة التي سبق اعطاوها له 
بجنسيته المصرية قد صدرت طريق الخطأا؟أب 
هذا اتحدى فى غير محله ذلك أن المادةالغاشرة 
المشار الما إا تعذى على حالة من دخل فى 
الجنسية ال سرب بناء على طلب استوفى فالظاهر 


الشروط المقررة قاتونا ولكن تين فما بعد أنه 
تضمن تقريرات كاذبة أو وقائع غير صحيحة 
انينى عليها كسبه الجنسية المصرية فق هذه الخالة 
يجوز إسقاطبا عله بمرسوم تذكر فيه الاسباب 
بشرط أن لا يكون قد مضى على كسبه الجنسية 
أكثر من خمس سنوات وهى حالة تتاف تماما 
عن حالة المطعون عليه لانه لم يدخل الجنسية 
المصرية أصلا حك القانون إذ انعدم فى شأ نهمنذ 
البداءة شرط من الشروط ال يتطلها القانون 
هذا الفرض هقط يي الجازل عن 
جنسيته الآصلية ولا يحديه تفعا تمسكه بشهادة 
الجنسية المصرية ألتى سبق إعطاؤها له من وذير 
الداخلية فى ١‏ من أكتوبر سنة 8م1١‏ لآن. 
هذه الشبادة ليس من شأنها ان تحكسيه الجنسية 
المصرية إذ هى ونْتَا للمادة و من قانون الجنسية 
لا تعدو كونها قريئة على الجنسية بحوز إثيات 
عكسبا بأى طريق من الطرق التى تراها المحكة 
مو ديه لذلك . 

و ومن حيث انه نخلص عاتقدم أن الحم 
غالف القانون إذ قضى بوت الجنسية المصرءة 
للطعون عليه إستنادأ إلى « ان ختياره(المطعون 
عليه ) للجنسية المصرية قد حقق الغرضين فى آن 
وإحد ققد اسقط عنه جنسته الايط لية وأكسيه 
فى الوقت نفسه الجنسية المصريةالتى أصبح متمتعا 
مها من تاريخ الاختار فى . إ سبتمبرسنة 8و1 
ومن ثم يتعين نقضه فى هذا الخموص . 

وومن حيث ان الدعوى صالحة للحكم 

دومنحيث ان المطعون عليه غير محق فى 
طلب ثبوت جنسيته المصريءة ‏ إستناداً سواء 
إلى الطاب سالف الذكر أم إلى الشبادة السابق 
إعطاؤها له من وزير الداخلية . للاسياب 


قضاء حكة النقض المدنية 


اناق .يانه جين رفس هذا الطلته. 
(طعنوزارة الداخلية ضد الاواجدائريكو ايزاك 


كوريل الشهير سبنرى كوريل وحفر عنه الاستاذ 
الثر أس الآلني رقم ١4‏ سنه واق/ 


لقف 


أولانوثة سئّة ٠0ة|‏ 
١‏ لطنة التقدير فى مصلحة الفضرائبٍ . هيئة 
صدةء لاتير درحة ثاننة لافصل فى تظل الممول 
؟ س الشريك ف الشركة قد يكون له مرتب فى 
الشركة . و يقتفى استعز اله من مصار يغها 
المبادىء القانونية 


١‏ لطجنة التقدير هى ء! لى ماأستقر علية 
قضاء هذه الكة هيدة تقدير أصلية لاهرئة 
تنظر فى الدرجة الثائيه فى تظلم الممول من 
تقدير المأموربة وهن ببذا الوضفف لاتقين 
تكد رغاعا شى" أن امحنه الأعووة 
فسعيها الاتفاق مع الممول بل 
عليه أو تتقص منه ‏ و ذا لماثراه -الارياح 
الحقيقة 

؟ ‏ اخطأ الحم إذ بعد أن اعتير 
الشركة قائمة بين المطعون عليه وشقّيقه من 


لها ان تزيد 


4 نوفير سنة 1115 لم براع فقضائه مقتضى 
هذا الاعتبار واهو استتزال مرتن: اقيق 
المطعون عليه دون تصيبه فى الارباح قْ 
المدة السابعة على هذا الما 0-0 
مرتب له فى أادة اللاحقة له الى اعتيرته 
احكمة شر يكا فبا له تان ادر وقد 
ترتب على هذا الخطأ أن جاءت أسباب الحم 


المطعون فيه متاقضة متطوقه مما ببطله. 


الممكر. 


«من حيث أن الطعن بى على ثلاث أساب حاصل 
الآولانالحك المطعون فيه إذ أقام قضاءه على 


أن لجنةالتقدير لا تملك الزيادةعلى تقديرالمأأمورية 


بوصفها هيّة تنظر ف النظم المرفوع إلها من 
امول عن قرار اللأمورية هد عالف المادة.م 
من القانون رقم ١‏ لسنةة؟4؟١‏ -وحاصل السيب 
التاق أن الحم الاتدائى الذى فضى ل 
المطعون فيه بتأيده أذام قضاءه على اعتبارشقيق 
المطعون عليه أ جيرا ا لفق الدونن 
سنة 1919 حى عام من نواقر سنة 194148 مع 
لعارض الوضعين واختلاف حكبما وقهذا 
تناقض يبطله ‏ وحاصل السبب الثالثأن الحم 
يعد أزقرر سس الطاعنة فىأن تحتسب ضمن أر باح 
الشرحكة المبالغ التى جرى المطعون عليه على 
استنزاها من الآرباح باعتيارها أجراً لششقيقهعن 
المدة من ١‏ من توفير سنة «عواحتى إلا من 
ديسمير سنة م«ع؟١‏ لم يعدل أرباحالمطعون عليه 
عن تلك المدة وقتا لهذا التقرير . 
« ومن حيث أن واقعة الدعوى ما دينمن 
أوراق الطعن تتحصل فى أن مأمورءة ضرائب 
المنصورة اقتّرحت تقدير أرباح المطعون عليه فى 
السنوات وه ١م‏ بالمبا لخ الاتية على التوالى: 
٠‏ ج دهلالاجث. واج مد١التج‏ وهلامج 
ول لم يقبل المطعو نعليه هذا التقدير أحيل الام 
عبل جكنة التقدير درت أرياحه عنها بالمبالخ 
الاتة على التعاقب والاج دا هلاج و0. 41وج 
و١وه‏ ج ممههج فرفقع طعنه قى هذا التقدير 
إلى محكة المنصورة الابتدائية فنديت خسيراً 
لإيضاح العناصر و الآ سس الحقيقية لتقدير الآآر باح 
فى تلك المدة فقدرها بالمالغ الآتية على التوالى: 


ااكلج بالج كلوجر الامج رولفج 


نف 


العدد الرايع السئة الحادية والثلاثون 


وأخذ ال؟ الاتداى بتقدر المأمورية 1 
الستوات الثلاث الآولى تأسيساً على أن الممو 
لابجوز أن يضار نطعنه بطعته وأخذ 0 عق 
الستتين الباقيتين استناداً إلى أنه أصلح للنطعون 
عليه من تقدير كل ف ره ره التعدير 
وقم الأرباح فى جميع المدة متامفة ين انون 
عله وأخه احمدحمد ابو السعود باعتبارشريكا 
له فى شركة فعلية مع استتزال مرتبه فى جميعالمدة 
من الأرباح فاستأنفت الطاعنة هذا الحم يأنة 
استثنانها على الأسبابالاتة ا 
القانون إذ قرر أنه لاحىّ 00 
تزيد على ماقدرته المأمورية 50 أخطاً 
أيضاً فىتقديره الاخذ بالا صام السدول 00 
أخطأكذلك فى أخذه تقرير الخبير لا 
انون عله عن سى وكاو وو خم 0 
الحبيد لم يقر قيام الثمر كة بين اخطهونعله وأخيه 
واستتزل لذلك من أرباح الشركة 
الستينأجر :تيقَالمطعون عليه باعشاره مستخدما 
طرفه ولاكان الحكم قد اعتبر قبام شركة فعلية 
بين الآخوين كان من مقتضى هذا الاعار أن 
لضاف ماصرف شريك المطعون عليه وصفه 
أجراً الى أر باح الشركة . 

هومن حيث ان الحكر المطعون فيه قتنى 
ركس اتات لطاع اه الحك الاتداق 
مقما قضاءه على الاسس الاتية : ألا ) إن 
الحكم الاتدانى على صواب فى اعتاده تقدير 
الإعررة لأراج الللرو عله ي الساي نوات 
1441-3 تأسيساً على أن لجنسة التقدير 
لاملك الدرادة على ماق _د: 1لا مون 2 
لابحوز أن يضار الممول تظله و( ثانا ) إن 
أحذ الحكم الابتدائى ما قدره الخبير عنأرباح 


هاتين 


سثى 1549 م6١‏ لاغبار عليه إذ توخى | 
47ج من نوفير مساة ١46+‏ لم براع فى قضائه 


طريقة ؛دنى للمواب من طريقة لجنة التقدير . 


و( ثالث ) انه بالنسبة إلى اعتراض الطاعنة على 
تقدير الخبير لاست اله من الارباحالمبا لغ الاتية: 
كلاج تخؤلاج موومج دالاج ف الستوات من 
الى 144 بأعتبارها مرتب شقيق المطعون 
عليه مع اعتراف الطاعنة بأنه شريك من . 
14014 دهوتاريخ تسجيل عقد الشركة 
هذا الاعتراض غير مقيول ذللك أنالاعتراف 
الشركة لايسرى عل الماذى قبكون احتساب 


الخبير لمرتب ش قي المطعون عليه لاخطأ فيه 


بالنسبة إلى السئوات من 804ة! حى مم توفير 
سنة +84 ولمصلحة الضرائب أن تراعى عند 
محاسبة الشر يكين عن أراح ١446‏ أن تحتسب 
ضن نصيب شقيق المطعون عليه فى الارباح عن 
كلك لبد تافر وت له ااه تنا عن الدج 
من 06 نوشسر سنة ١44‏ إلى ١م‏ ديسمير سنة 
305 واتهى الحكم إلى رفض الام كناف 
ناخد الحكم الاتداى فم قضى به 


« ومن حيث انالحكم المطعون فيه إذ أقام 
قضاءء على الأسس السابقة خالف القانون ذلك 
اله أخناء مر اعاك ا مرو الشر ا عن دير 
أدباح المطعون عليه فى الستوات من 4م١٠‏ إلى 
ةسار انها عن هدزات: يله القدتن 
انكاذا إلى اننا لا ملك الزيادة عل تدر 
المأمورية حتى لا يضار الممول بتظنمه مع ان 
هذه اللجنة مى على ما استقر عليه قضاء. مذه 
فىالدرجة 
ألثانة فى تظل الممول من تقدير المأمورية وى 
هذا الوصف لا تقيد فى تقديرها بها سيق أن 
اقترحته المأمورءة فى سعمهأ للاتفاق مع الممول 
بل بها ان ورد علي | خسن مه فا 11 زات 
الآرباح الحقيقية يا أخطأ الحكم إذ بعد أرن ‏ 
اعتير الشركة فائمة بين المطعون عليه وشفيقه من 


ا حك مئة تقدير أملة الأهاة تنظر 


قضاء محكمة النقض المدنية 


ون 


مقتضى هذا الاعتئار وهو استتزال مرتب شقيق ومن ثم يتعين نقض ١‏ 


المطعون عليه دون نصاية فى الآرباح ف المدة 
السابعة على هذا التاريخ وعدم احتساب مرتب 
له ق المدة اللاحعة له الى اعتبرته الحكة شريكا 
فيا له حصة فى الارباح وقد ترتب على مذا 
الخطأ أن جاءت أسباب الحكم المطعون فيه مناقضة 
لماطوقه عا بيطله . 

د و هن حيث انه لما تقدم يكون الطعن على 
أساس ما تعين معه تقض الحكم. 

( طمع مصلحة الغراب وحفر هنبا الاستاذ 
توفيق عطية ضد مود كل ١‏ بوالسمءود رقم!9استة19 ق) 


يكف 
وان يونيه سللة ١96٠‏ 
تح لثة القداى لق مصسية القراق ب بمنفنة 
امبلية لا تعتبر درحة ثانية لافصل فى نظ الممول 
تشكيل لجان التقدير ٠‏ موظف الحكومة. 
الذى سبق 


الميادىء العا أواية 


و ولاية لجئةالتقديرهى على ماجرى 
به قضاء هذه الحكمة ولاية أصلية لها أولا 
وبالذات ان تباشرهابوصف ؟ونما الهيئة 
الختصة بالتقدير ابنداء لا هرئّة تنظر يطعن 
فى :قدير سابق أجرته مصلحة الضرائب 
فلا يكون تشسكيلرا باطلا جرد انه كان من 
من أعضائها من سبق أن أبدى رأيا فى 
مو ضوع التقدير 

15 المادة .ه من القانون ركم‎  »+ 
التى نصت عل تشكيل لجا نالتقدير‎ ١. لسنة‎ 
ل تحرم على .وظف الحكومة الذى سبق‎ 
له لخص ارباح الممولان يكون عضوا فيا‎ 


المطعون فيه 
لخطئه فى تطبيق القانون 


امكو 


«من حيث أن الطعن بى على سبب و حد حاصله 
انلحم المطعون فيه إذ قضى يطلان قراد 
لجنة التقدير تأسيسا على أن هذه اللجنة هى هئة 
فصل من الدرجة الثانية تتغضى فى تظر الممول 
من تقدير المأمورية فلايحوزأن تشدكل من أعضاء 
سبق لمم ابداء الرأى فى التدير فى الدرجة 
الآول ‏ إذ قضى الحك بذلك يكون قد أخطأً 
ف تطيق القانون ذنك ان جنة التقدير هى سلطة 
تتدير ابتداء وليست سلطة فصل فى تظلم وان 
فى تتكيبها من عثلين لمصنحة الضرائب ومثاين 
نلممول الضمان الكافى لحقوق الطرفين . 

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه أقام 
قضاءه بيطلان قرأر ججنة اتقدير على انه لايجوز 
لموظف مصلحة الضرائب الذى سام فى تقدير 
أرباح الممول أن يجلس بعد ذلك فى لجلنة 
التقدير للفصل فى المواع القاتم بين الممول 
والمأمورية على هذا اتعدير وإلا كان تشكلبا 
باطلا . 

د ومن ححيث أن هذا الذى اجن مده 
لحك قضاءه مخالف للقانون ذلكان ولايةلجنة 
التقدير هى على ما جرى به قضاء هذه المحكة 
ولاية أصلة ه تة لما أولا وبالذات تباشرها 
وصف كرما الحيئة الختصة بالتقدير ابتداء لا 
هيئة تنظر فى طعن فىتقدير سايق أجرته مصلحة 
الضرائب ذلا يكون تشكيلبا باطلا جرد انه كان 
من ضمن أعضائها من سبق أن أبدى رأيا فى 
موضوع التعدير هذا فصلا عن أنالمادة .ه من 
القانون رتم ١4‏ لسنة وم.و١‏ الى نصت على 
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العدد الرابع ‏ السنة الخادية والثلائون 


تشكيل لجان التقدير لم تحرمعلى موظف الكومة | علها واعتاده لطريقة التقدير التى أتبعبا 


الذى سيق له لخص أرباح الممول أن يكون 
عضوا قيها ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون 
فنه لخطه فى تطيق القانون . 

« ومن حيث ان الدعوى صالحة للحم فها 
بالنسية الى طلب بطلان قرار اللجنة . 

ورهن يف أن الحم الاتدائى إذ بى 
قضاءه ببطلان قرار لجنة التقدير الصادر فى 0 / 
4/٠‏ عن أرباح توفيق العيوطى عن 
ستتى 1464 و 160 على أن كال افندى بقطر 
وتمود اقندى حمص كانا من صن أعضاء اللجنة 
المذكورة مع انهما سيق أنأبديا الرأى فىتقدير 
أرباح نفس الممول ‏ إذ بتى قضاءه على هذا 
الاساس يكون قدخا لف القانون ويتعين [لغاؤه 
ورقض طنب توفيق العيوطى اقندى الخاص 
ببطلان قرار اللج:_ة لعبب فى تشكيلبا واحالة 
القضية على محكمة استئناف المنصورة للفصل فى 
باق الطليات . 

( طن مصلاحة الضرائب وحضر عنها الاسةاذ 
توفيق عطيه ضد :و فر العيو طى رقم (14 سنه 5اق) 


ذف 


أول يونيه سنة .م١‏ 
دقتر للمول قد لااتتذده المحكمية اساسا 

التقدير - اذا لم تطمثك الى البيانات الواردة به 

المبادىء القانونية 

١‏ المحكة ألا تتخذذ دشر الممول 
أساسا للضريبة إذا ل تطمئن إلى صمة البيانات 
الواردة فيه بناء على أسياب سائغة 

؟٠-‏ فى أخن | المطعرن فبه 
يتقرير الخبير الممتدب للاسباب التى اشتمل 


ما يفيد ان المحكمة لم جد فى تقرير الخبير 
الاستشارىمايغير وجدالر أى فى الدعوى . 


ا مجر 


« من حيث أن الطعن بنى على سيبين يتحصل 
الآول فى ان الحكم المطعون فيه خالفالقانون 
بعدم اتخاذه دفتر الطاعن أساسا لتقدير أرباحه 
وباعتاده تقرير الخير االلتدب فى تحديد 
إيراداته بطريق التقدير استناداً إلى ان الطاعن 
لم عدك الدفاتر المقررة مقتضى المادة ١9‏ من 
قانون التجارة مع ان هذا النص العام ينسخه 
النص الخاص بييوت التسيف ونقا لاحكام 
الآمر العالى الصادر فى ٠٠‏ مارس سئة ١5.١‏ 
المعدل بالقانون رقم م7 سنة م91١‏ وهو متم 
على الطاعن ان بسك دثتراً واحداً مطابقا 
للأوصاف الى يقررها البوليس وقد تمسك به 
الطاعن ى كافة مراحل الدعوى وهو الدقر 
الوحيد الذى قرره القانون والذى يتعين على 
مصلحة الضرائب بربط الضرية ع ىأساسه وأا 
للادة ب؛ من القاتون رقم ١‏ سنة وعو؟ . 

د ومن حيث أن هذا السبب مردود بان 
للمحكة ألا تخذ دقر الممول أساسا 
لاضربة إذالم تطمئن إلى مة السسانات الواردة 
فيه بزاء على أسباب ساتفة ولا كان الحكم 
المطعون فيه قد أورد الاسباب التى أستند الها 
فى عدم الاعتاد على دفتر الطاعن وهى أنه 
د اتضح من مناقشة الممول أمام اللجنة محضرها 
المؤرخ بم أغسطس سنة ه94 أن رصييد 
الصتدوق باعترافه لا طابق الدقر وعند 
مناقشته فى ذلك أمام اللجنة كانجوابه ان هناك 
زبائن يدفعون نقوداً تحت الحساب ولهذا 


قضاء محكمة النقضن المدنة 


مب 


لا يعرف الحساب إلا آخر السئة لآنه ليس له 
شريك أى أن المتأ نف(الطاعن)لايقيد بدفتره 
كل ما حصله من النقود المدفوعة تح تالحساب 
وقت دقعها بل برجىء قيدها لاخر السئة ومثل 
هذه الحسابات لا يمكن إعتبارها مضبوطة بل 
هى عل شك .. ولماكانت هذه السياب 
تسوغ عدم الاطمثنان إلى ل ةالييانات الواردة 
فى الدثكر فعَد كان الحكم على صواب عد دمع 
التعويل عليه فى تقدير أرباحه . 

وومئن حيث أنإلسبب الثانى يتحصل فى ان 
الحكم عاره بطلان فى الإجراءات ذلك أنهأخذ 
تقرير الخير النتدب وأهمل التقرير الاستشارى 
الذىةد مهالطا عن« ونان يعنى بالر د على ماورد فى 
التقرير مع أنه أثيت سلامة الدقتر من الوجبة 
الحسابية وبين فساد عمية الخبير المتدب . 

ومن حيث أنه ذا السبب مردود أ 
فى أذ الحكم المطعون فيه تقرير 
الخمير المنتدب للاسباب التىاشتمل عليرا واعتاده 
لطريقة التقدير الى أتبعها ما يفيد ان المحكمة لم 
يحد فى تقرير الخبير الاستشارى ما يغير وجه 
الرأى ف الدعوى . 

و ومن حيث أنه لذلك يكون الطعن عل غير 
أساس و تعين رفضه . 

( طمن صاوه خر بستو دولو وحشر عنه الآستاذ 
يوسف يعقوب نائيا عن الاستاذ حمسن سرور بك 
ضْد مصلحة الشرائي وحضر الا-تاذ :وفيق عطيه 
رقم 701 سنة ولاق ) 


كرف 
م يويه سلة .موا 


١‏ الألتزام بالضر ببة بقع على اشخاص الشركاء 
فى شركة التضامن أو التوسية ٠‏ لاعلى ذات الشركة 


لاس عدم استيقاء اجراءات الشهر لاعتع الالتزام 


بالضر ببة . لآن العركة توجد بالامل . وها نشاط 


تجارى 

المبدأ القانوق 

انالالتزام بااضريبة انما يقع على 
اشخاص الشركاء لاعلى ذات الشركة ويثيت 
فى ذمتهم مم لانى ذمتها 5 ولا مم فى نظر 
القانون من حيث فر ض الضر يبةعلىالشر يك 
فى شركة تضامن أو الشريك المتضامن فى 
رك توصية 3 تكون الث ركة قل 
استوفت أو لم نستوف اجراءات الشبر 
القانوية لان اأشر؟ اه رغم عدم استيقاء 
هذه الاجراءات توجد قعل وقد 0 ون 
لبا تشاط تجارى شمر را بصير الى الش ركاء 


2#دسب علهم الدريية لاسؤيه 3 
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د من حيث اله الطعن بنى على سيب وأحد 
حاصله ان الحكم اخطأ فى تطبيق القانرن إذ 
أقام قضاءه على اعتبار أن الطاعن هو وحده 
المسثول عن التنريبةدون شريكه الآخر نصرالته 
عبد السيد تأسيسا على أن الشركة يبنبما لم تخد 
المظلى الخارجى الذى يتطليه القاتون مع ان 
ضرية الآرباح التجارية والصناعة إئما هى 
ضريبة شخصيةتفرض على الممول عقدار مايثيت 
أنه حصله من الآرباح فصلاء ولا كان 
لشربكه نصيب فيا وجب أن يستزل هن 
الضرية المستحقة على الطاعن ما يعادل 
نصيب شربكة . 


(0 


الملا 


العدد الرابع السئة الحاديةو الثلاثون 


«ومن حيث أنه جاء با الحكم المطعون فهدق 
هذا الخصوص أن بحكة أول درجة .رات بحق 
تؤيدها فيه هذه المحكة ( حكةالاستئاف ) ان 
مابزعمه المستأتف ( الطاعن ) من وجود شركة 
فعلية يبنه وبين غيره جب أن لا يقام له وزن 
لان هذه الشركة المزعومة ل تنخذ المظبر 
القانونى الذى يتطله القانون للاعتراف بها 
ومن ثم فلا حق له المطالبة بربط مستقل لآن 
هذا الحق قاصر على الشريك فى شركة التضامن 
والشريك المتضامن فى شركة التوصية دون 
غيرهما ولا بمكن أن ينتسب المتأنف إلى 
أحدهما إذاكانت الشركة الى يزعم وجودها 
غير ذات كن قانوق . واتهى من ذلك إلى 
رؤض الربط المستقل الذى طالب به الطاعن . 

دومن حت انه لما كان مخالفا للق نون هذا 
الذى أسس عليه الحكم قضاءه برقض ما طلبه 
الطاعن من ربط مستغل لاضرية المستحمّة عليه 
بعد استعاد حصة من يدعى أنه شريا' فى شركة 
فدية متى ثوت وجودعا ذنك أن الالتزام 
ب لضريبة على ماجرى به قضاء هذه المحكة 
زتها يهع على أشخاص الثركاء لا على 
ذات الشركة ويثبت فى ذمتهم مم لافى ذمتبا 
ولا جم ف نظرالفانولمن حيث قرض الضريية 
على الشريك فى شركة تضامن أو الشريك 
المتضامن فى شركة ترصية أن تكون الشركة 
قد استوفت أو لم تستوف اجراءات الشبر 
القانونية لآن الشركة رغم عدم استيفاء هذه 
الاجراءات توجد فعلا وقد يكون لما نشاط 
تعارى شمر را يصير إلى الشركاء. عبن 
علرهم الضر ببةبسيه ومن ثم يتعين نقض الحكم 
الملمون فيه ) 

( طمن فؤاد مهاه وءضر عنه الأستاذ عبيب 
المهرى باثا ضد مصلرة ا'شضرائب رمم 11 
ملة م١‏ قف ) 


حرف 
م نويه سنه 156 
عند عدم الاتقاق 
؟ - ال_كية الايتدائية -- لا مختص بنظر الطمون 
مالم يكن قد سبق عرمضها يد اءةرعلى لجنة التقدير 


١‏ - ان لنة التقدير هى عحسب المادة 
؟ه من القابون رقم ١4‏ لسنة و4١‏ الساطة 
الختصة أصلا بالتقدير فى <ائة عدم'لاتفاق 
عليه بين :مول ومصاحة الضرائب 

؟ ل مختص المحكة الابتداية ومقا 
لأمادة وه من نفس القانون بنظر الطعون 
الى ترفع الها اما من مصلحة الضرائبواما 
من الممول فى تقديرات اللجنة ما يفيد ان 
مالم يكن قد سبق عر ضه على اللجئةو أصدرت 
قرارا فيه لايخوز طرحه بداءة أمام امحكمة 
لآن ولايتها قاصرة على الفصل فى الطعون 
فى قرارات ججتة التقدير ولا #نناولالتقدير 
إبتداء وإلا أصبحت سلطة تقدير أصلية 


لاهئة فصل ف التلمون . 


ا مير 

« من حيث أن الطعن أبنى على سيب واحد 
حاصله أن الحكم المطعون فيه إذ قضى تقدير 
أرباح المطعون عليه عن نشاطه الخاص 5 
السيارات الذى كان قد أخفاه عن لنة التقدير 
حين قدرت أرباحه ص اصلاح السارات 
والاطاراتويع البنذين وذلك :غم اعتراض 


قضاء محكمة النقض المدنية 


يننا 


الطاعنة والمطعون عليه نفسه لدى الير لتعرضه 
لهذا التقدير الذى لم يسيق أن تناولته اللجنة ‏ 
إذ قضى الى؟ بذلك خالف القانون ‏ ذلك 
أنه يين من المواد ٠.‏ و بهو مهو 4ه من 
القائون رقم ١4‏ لسئة و.9١‏ أن الجبة الختصة 
ابتداء بتقدير أرباح الممول هى لجنة التقديرتلق 
تحيل عليها مصلحة الضرائب جميع المسائل اقلم 
بم عليها اتفاق بينها وبين الممول . وان انحاكم 
اما تخدص بنظر الطعو ن الى ترفع اليباعن قرارات 
هذه اللجان ومن ثم لاملك الفصل فما لمكن فد 
سبق عرضه على لجنة التقدير وأصدرت قرارها 
فيه والا تكون قد خ_جت عن ولابة|) ولس 
ما يبررهذا الخروج ماتملت به امحكة من عدم 
ملاء مة جز ئة دير أرباح المطعون عليه مادامت 
نواحى ذناطه جمعا خاصة بالسيارات . 

«ومن حيث انه جاء بالحكم المطعون فيه فى 
هذا الخصوص ١‏ حيشأن مبنى اسكناف مصلحة 
الضرا نب أنار باح الممول من تأجيرالسيارات 
لم تنناولها الجنة التقدير وذا فم يكنمن حق 
الجبير ولامن حق المحكةالت أخذت تقريره أن 
تدخلبا فى الحساب عند تقدير صافق الارباح 
وحيث أنه لبس من حق مصلحة اأضرائب تحزئة 
نشاط الممول ومحاسته عن كل جانب هنه على 
حده لا يترتب على ذلكمن تعدد الاجراءات 
بلا موجب فضلا عن أن هناك مصاروف عامة 
لا مكن استنزالاالامن صاىأر باح جميع أوجه 
النشاط وأن كانت لحنة التقدير لم تتناول فى 
حثها أرراح المدول من تأجير السيارات فان ذلك 
قد تكشف أثناء مباشرة الخير لمأموريته ولم 
يكن هناك مايمئع مصلحة الضرائب من تناول 
هذه المسألة أمام الخبير إوابداء مايعن لما بشأنها 
ثم امداءما يكون لها من اعتراضات على تقرير 


الخير للمحكة . والذى حدث أن المعول هو 
الذى اعترض أمام محكنة أول درجة على تناول 
الخبير لارياحه من تأجير السارات فكان هذا 
الاعتراض موضوع نحث من نحكة أنتبت فيه 
إلى تصويب مافعله الخبير وان ما ايدته المحكة 
فى هذا الصدد يصلح ردأ على اعتراض مصلحة 
الضرائب ايضاق اسكئدنافا » 

ومن خيت أن هذا الذى أسس ءايه الحكم 
قضاءه عخالف القانون ذلك أن لخنة التقدير هى 
صب |أمادة به من القانون رقم 6 لأسنة 
السلطة الختصة اصلا بالتقدير فى حالة عدم 
الاتفاق عليه ببن الممول ومصاحة الضرائب . 
وانما تختص الحمكة الابتدائية :وما للمادة 
ع ومن نفس القانون بنظر الطعون 'لتى ترفع 
اليبا أما من مصاحة الضرائب واأما من الممول 
فىتقديرات اللجنة ما يفيدأن مالم يكن قدسبق 
عرضه على اللجنة وأصدرت قراراً نه لابحوز 
طرحه بداءة أمام امحكة لآن ولايتباقاصرة على 
الفصل فى الطعون فى قرارات لجنة التغدير 
ولاكناول التقدير [ تداءوالاصبح سلطةتقدير 
أصية لاهيئّة قصل فى الطعون ٠‏ ولى كانت الطاعنة 
والمطعون علدقد اعثر ضتا لدى الخبير عل تعر ضه 
لتقدير أرباح الآخير عن ننتساطه فى تأجير 
السارات استناداً إلى أنه لم يسبق عرضه على 
لجنة التقدير اتصدر قراوها فه وتمسك المطعون 
عليه باعتراضه هذا امام محكمة اول درجة م 
أثيت الع المطعونقيه ,كذ لكتمسكت الطاعنة 
نفس الاعتراض لدى محكمة الاستثتاف وابيين 
من الحكم المطعون فيه لما كان ذلك كان يتعين 
عل احكمة عدم التعرض تتقديرأرباح المطعون 
عليه عن هذ |التشاط وهى اذتناو لله بالتقديرتكون 
قد جاوزت سلطائها ولا يشفع لها فى ذلكق ولا 
بعدم ملاءمة تحزثة نواحى نشاط الممول لآنهدا 


يف 


حله أن تكون مختصة يذلك التقدير وعر. مم 
طمن معلحة الشرائب وحضر هتهسا الاستاذ 
در فق عطيه ضد تخود عطيه سعد رقم197 سنة ؤلاق) 


زذريف 


ال يو فيه سله . 1460 


١‏ جولابة الها لس اللة؛ في وصية ع رالسم قأمرة 
على حالة تراضى الورثة 
؟ - غقالة>:ة, اعد الاختصاص المامثقة بالنظاع العام 


اختسام بنك اجنى ؟ فى الدعرى باعشاره مودعا لديه 
الامرال ال مو صى با لافي ق.اختصاص لك 4 3 المتعلق 
علكية الأموال المتنازع عليها . 

+ - زواعد الاختقخاص المتملقة با لنظم! اماملا يصح 
الاثفاق على ماتخالفيا 

4- اللي الذى يصدر مع محكمة لاولاية لها 
بالفمل فى الدعوى كون باطلا وكأنه غير مو دود 


تاتون 


ومنت وا سان اللبة ف 
مسائل وصايا غير المدلين على اللاثة التى 
سس مراط. ى ثما اورثةالمودىعل حسب اشر بعة 


الاسلامية على الاحتكام أأمها هو المذهبي 
السليم قانونا وان القضاء 


كان #صضرى على خلاقه خط فى تطبيق 
القانون. 
؟ - إناختصامالبنوكالمودع لدما بعض 


الاموالالموصى م لابجعل من هؤ لاء البنوك 

حقيقيافى الدعوى الى تقوم على ملكية 
الاموال المتنازععايها ‏ إذ أن ذمة المودع 
لديه تبر أ بإيداع الا موالالمتنازععليها خزانة 


العدد الرابع السنة الحادية والثلاثون 


المحكنة .و ليس للبدوك مصلحةخاصة ف التزاع 
المطروح عن صعة الوصية 
- إذا اكدت الدعوى ,أن التَضاءا لختالط 
صئو القضاء الوطنىفلازم ذلك أن يلتزم كل 
مب| حدود ولابته على مارمءتها القوانين 
والمعاهدات فاذا مامخطى القضاء الختلط هذه 
الحدود وتعدى علو لابة القضاء الوطنىكان 
عملة خايطا وحكيه عدم الحجية وكان للقضًا 
الوطنى ‏ بل كان عليه أن ينظر فى الخصومة 
المرفوعة إليه ‏ مطرحا الحك امختلط كأنهلم 
يكن وهو ماجرى به فعلا قضاء هذه الحكمة 
اذ قررت أن الحا الوطئية هىمحاك القانون 
العام إلا ما استثتى منها ينص صر يم . 
وانه أذا كانت قواعد الاختصاص من 
النظام العام فإنه لايصحالاتفاق على ماعة لذرا 
والحم الذىيخرج عن نطاق ولااة امحكمة 
الى أصدرتهيكون باطلا فلا تجوز تنةيذه ٠‏ 
ولا كانت ا1تازعةفى صعة الوصية تقوم بين 
«هصرىفان القضاء الوطنى يكرن هو وحده 
الختص «الفصل فماو ليس من 
الى رفعت على البنوك أمام القضاء الختلط 
تخويل هذا القضاء حق النظر فى انازعة فى 
كدة الوصية ولا كانذلك كذلكفإن الحكمة 
الختلطةوقد تعدت حدودالدعوى البى كانت 
مرفوعة الها بطاب صرف الآموال المودعة 
لدى البنكين إلىالفصل فى ملكية الأموال 
المتنازع عليها بين وطنيين فإن حكمبا يكون 
قد صدر هنبأ خارج حدود ولايتها : 
؛-إن ماقرره الحكر المطمونفبه-إذ 


شأن الدعوى 


قضاء محكمة النقض المدنية 


قال [نالمادة دبعو من قانونالمرافعات الذاتط 
عدلت مئذ سئة 194.٠.‏ تعديلا يقضى بانهإذا 
أوقع وطنى حجزا تحت يد أجنى 0 دن 
له قيل وطى أ ر فا ن الحام الختللة تختص 

قوط «السية 17 فصل فىمة الحجز 


الزاع على صحة الد ين فإ نهيكون خاضعا 0 


احا ؟ الوطنية . 

وهذهالحالهو إن تكن هىحالة الدعوى 
الحاليهتئاما إلا أنها من أقرب الآ حوال إايها 
إذ يدل هذا التعديل على أن الدول وافقت 
على أن يرك الفصل فىكل نزاع لقاضيه 
الطبيعى 

5 ) اتفاقالخصوم علىاختصاصالحكمة 
الخاتطه لا يمكن ان يترتب عليه اختصاصها 
بنظر الدعوى لآ نالاتفاق على ماتخالفةواعد 
الاختعاض التغلقةبالنظام العام غين جاتن 
ولآن تحديد اختصاص اناكم الختاطة اا 
قصد نه قصر ولانتها على منازعات معيئة 
لاجوزطا جاوزا باية حال. فان هى فعات 
كن سكماى ذلك كانه غير مو يوه عل 
ماجرى به قضاء هذه الحكمة ‏ والقول انه 
لايشترط صدور الحكم من حكمة عختصة 


غير س ديد . إذ الصحيح قانونا ان الحكم 
الصادر من محكمة لاولاءة لها بالنظر فى 


ادع تعتير 76 له : 5 ن.حيث يكو ن اللمحكمة 
ت الولاية !+ ع مارفع اليبا التزاع ان تنظر 
0 سيق عرضه على القضأة. 


الكو 


الم 


على تسعة أسباب حاصل الاول والئافى والرابع 
منها هو مخالفة الحم للقانون إذ قرر أن القضاء 
الوطنى مستقر على أن ولايةانجا لسالملية بالنظر 
فى وصابا غير المسلين مقصورة على الحالة الى 
يتراضى فيها ورثة الموصى ؛ على حسب الشريعة 
الاسلامية على طرح أمى هذه الوصابا على تلك 
اجالس . ذلك ان ائذى كان مستقرا هو الرأى 
العكدى القائا ل باختصا من مده ابالبويدون ني » ها 
بنظر تلك الوصاءا . حتى فى المالة التى لايتفق 
فها ذوو الشأن على الاح كام إليا ؛ ولم ان 
هذا الرأى إلا بعد أن أصدرت محكة النقض 
حكيبا فى هذا الخصوص فى أول ابريل مسنة 
144 عد الفصل فى الدعوى!ط+الية من القضاء 
انختاط ‏ ولا كان الخطأ الذى وقعت فيه المحكة 
قد أثر فى حكبها فان هذا الح بكون قد عالف 
إلقانون ‏ كأ خالفه كذلك » تبعاً لما تقدم » إذ 
الصادر من الجاس اللى 
والقاضى بصحة ونفاذ الوصية على اعتبار أنه 
صدر من هيئّة لا ولاءة لما ٠‏ مع أن المطعون 
عامج قد تد خلى ١‏ فىالدعوىأمام امجلس المذكور. 
ْ ووامو سيف أنهده الاسنات فد وذة يانه 
مت كان اذهب الذى أخذ به الحم من قصر 
ولانة لجال الملية فى مسا ئلوصاءا غير المسللين 
على الخلة الى يتراضض فها ورثة الموصى على 
حمسسب الشريعة الاسلامية على الاحتكام إليها ب 
لمواقعةالدعوى 
لا يكون هو الصحيم تانونا سب » بل ان . 
م يدعوى ان القضاء قد جرى على 
خلانه يكون خطأ فى القانون . ذلك ان المذهب 
السلم بتر أنه مقصرد القمارع منذ أن نظم 
اختصاص الجالس المي بالنسبة إلى وصايا غير 


اعدر حجية ١‏ 


هوا مذ هب السلم قانو نافان تطبه عي 


« من حيث أن الطعن رقم 14٠‏ سئة 1ق المسلين وم كان الآ مكذلكق 4 لابعيب الحكم 
المودس من السيدة بقل سان جريسبى | أنيكون قضاء احا قد جرى على خلاى المذهب 


ك0 


المدد الرابع ‏ المئة الحادية والثلاثون 


الذى لأقام عليه قضاءه على فرضمة هذا الزعم 
كا أنه ليس عا يبرر نعى الطاعنة على الحكم فى 
هذا الخصو ص استنادها إلى ةد خل المطعون علهم 
أمام امجلس اللى . ذلك ان هذا التدخل لم 
يكن بقصد مواتقتهم عنى الاحتكام إليه فى شأن 
الوصة بل كان لادفع بعدم اختصاصه بالنظر 
فييا .كا هو ثابت حكم مجلس المذ كور . 

ومن حيث أن حأصل الوجه الاول من 
السب اثالث هو خطأ الحكم فى تفسير المأدة 
عم من لائحة التنظيم القضكى للمحام الختلطة إذ 
ذهب إلى أن الدعو ىأل رأعها الموصىلما أمام 
القضاء الختنط على البذكين المودع لديما بعض 
الاموال الموصى ما لم يكن نيما الينكان مما 
الخممان فعلا. بل كان الخصوم فيا ثم المطعون 
عاهم ووجه الخطأ هو أن الدعوى انما رفعمت 
على البدكين لك يقضى علهما بتسسلم الوديعة 
لصاحبّ المن فيا . فكاأنا ها الخصمين زملا فى 
الدعرى . 

دوومن حيث ان هذا الوجه مردود أولا 
عا أورده الحكم من أن قنناء اللا ؟ الختنطة قد 
جرى على أن ذمة المودع لدهايرا اداع 
خزانة الحمكمة . يا أن له 


أن يعر بص حى يفصل 2 


الاموال الدع علا 
فى المذاع القائم عل ونث 
الاموال من ) أجهة اعتعه با لفصل شه ومن 
كان هذا وضهء نه لا يكون خهما حتيقيا فى 
الدعرى التى تقوم ع ملكة الاموال المتازع 
عبليبا وهردود ثانا 3 أنه الح المطعون 
نيه نقلا عن الحكم الختنط المتمك بدمن أنهلم 
تكن للبنكين مصلحة خاصة فى النزاع المطروح 
على المحكة الختنطة . اذ كل ماكان مطلويا منبيا 
هو ان يويا وفاء صحيحا الىمن يثبت لدى 
المحكمة الختمة إنه صاحبالحق فى الاموال 
الممتازح علا وهو مردود أخيراً ما أنبت 


الحكم نقلا عن الحكم الصادر فى ٠١‏ هن يوه 
سنة .4و١‏ من حكمة مصر امختلطة » وقد تأيد 
استئتافيا. من أن الدعوى تظرت بحاسةب؟ من 
مايو سنة . ١46‏ فطلب الحاضر عن الموصى لما 
الحمكم « بالزام , البنكين يتتسايمهما ماتحت 
أيدهما من تركة المرحوم جيرانجريس وطلب 
لامر عن بنك باركليز أولا إثيات استعداده 
ما تحت بده إلى من تعينهم المحكمة بقرار 

عاق عهاء: وثانيا رؤض طلب الموصى لا الحم 
. بالزامه » بأن يدفع ما تحت يده مع الفوائد 
القانونة من يوم المطالية الر سية . وثالثا رفض 
طنب الموصى لما المكم زإزامه بحصروفات 
الدعرى وطلب الحاضر عن اليتكالاه ل كذلك 

إثبات أنه لايقبل المسكء ازا مه بقسليم مانت يد 

00 رد المرخيص ا اه 3 
لى من تعينهم المحكمة بقرار تهاىمنا . وقدوائق 
ل عن الموصى لها عنى ذلك وصدر الحكم 
وعلا على هذا الاساس وهو يأمر » الب ملدكاين 
ينسم ما تحت أيدهما ١‏ إل اأوصى لما , ويأزم » 
المدعى علييم عصروقات الدعوى ٠‏ وقد تأيد 
هذا لمكي من محكمة الاستئنافى الختنطة. ويبين 
نا تقدم أن ماذهب إليه الحكم المطعون فيه من 
أنه لم تكن نمه منازعة بين الم بماد الشكين 
كان صواباً ‏ ولا حصكان اختصاص الحا م 
الحتذلة. متسوراً على المنازعءات التى يكون فيبا 
أخنه الخصيتن أجتي . وكاتتالمادة مم من 
لائحة التنظم 
هذه الجاع يتحدد ينسية الخصوم الذين 
يقوم ينهم الدعوى فعلا ولمأ كان المقصود 
بعيارة الدعوى فى هذا الخمرص هو الخصومه 
القائمة على المنازعة فى حق من الحقوق , بدليل 
ماجاء 8 المادة ٠.‏ ؛ من لاعة التنظم القضائى من 
أنه لايترتب على تحويل حق الى أجنى أو إدغال 


القضاى قد نصت عل أناختصاص 


قضاء محكة النقض المدنية 


لخن 


أجنى فى الدعرى أو تسخير أجنى فييسا جعل 
انحاكم الخناطة غخنصة بالفصا فى متنازعات من 
اختصاص انحا , الوطنية مي كانت الحوالة أو 
الإدغال فى الدعوى أو التسخيرقد قصاد به 
انتداع تلك الدعاوى من اختصاص الما كم 
الوطنية لماكان ذلك كذلك فان ماقضى بهالحكم 
المطعون فيه من أن البتكين لم يكونا خصمين 
حقيقين فى الدعوى يكون مواتقا لكر القانون 
ويكون التعى عليه على غير اساس 

و ومن حيث أنالوجه الاتى من هدذاالسيب 
بتحصل ف أن ا حكمة | خطأت ق تفسير المادة م من 
لانحة التنظم القضانى إذتصورت جود دعوبين 
احداهها أصلة والاخرى بعة ةق حين أن 
الدعوى الى رفحت ]إلى لحكمة الختفطة! تكن إلا 
دعوى أصلية فى موعها ولم يكن الاستناد إلى 
حم اجا سا لى إلا ليكون دعامة لرد الوديعة 

«ومن حدث أن هذا الوجه مردود بأنه غير 
لي 


1 
كان هس ل تعب اد العلا عنين كل دلة 


على أن الحكم 
المادر من احكمة انختاطة ليست له أنة حجية 
لصدوره منها خارج حدود ولاءتا دون حاجة 
الى البحث قما إذا كانت الدعوى الى رفعت الى 
المحكمة الختلطة اعتبر دعوى أصلة أو تبعية 
بالنسية الى الدعوى ال رفعت الى الحكمة 


م 


او طنية 

و ومن حيث أن حاصل السييين الخامس 
والسادس هو خطأ الحمكم فما قضى به من عدم 
حجية حكم القعناء الختاط , مع ان هذا القضاء 
ذو اختصاص عام ٠‏ وهو صنو القضاء الوطى 
وصاحب النظرية القائلة محق القضاء العام فى 
الرقابة على احا الاستثنائية . ولازم ذلك انه 


اذا ما تعرض القضاء الخانط وهو ينظر فى نزاع 
مطروح عليه لتقدير حكم صادر من الجلسالمل 
فان القضاء الوطنى لاعلك الاثراف عل تقديره 
فانهوفعل ذلك وأهدرحجة الحكي الختلط 
فانه يكون قد خالف القانون 

« ومن حيث ان هذنن السبين مردودان 
أله اذا متوع: دعر الطاعن .أن القضناء 
الختلط صنو القضاء الوطنى فلازم ذلك أن 
أن ينم كل منبما <دود ولايته على ما رسعتها 
القوانين والمعامدات . فاذا ما على القضاء 
الختلط هذه الحدود وتعدى عل ولاية القضاء 
اأوطنى كان عمله حاطا 0 عديم الحخصة 6 
وكان للقضاء الوطنى ٠‏ بل كان عليه أن ينظر 
فى الخصومة المرفوءة اليه مطرحا الحكم الختلط 
كأنهلم يكن . وهو ما جرى به فعلا قضاء هذه 
احكمة إذ قررت أن ١‏ انحا الوطنية همى بحا كم 
القانون العام . إلا ما استأنى منها بنص صريم 


لدواآاله اذا كانتقواءدالاختصاص من النظام 


العام فانه لا يصم الاتفاق على ما تخالفيا ‏ 
واخكم الذى بخرج عن نطاق ولاية المحكمة 
الى أصدرته يكون باعلا فلا يحوز تنفيذه , 
ووفمن بحت كم المطعون فبه قرر 
أن الفضاء اعد صرق عل ان الدعوى الى 
يطلب ما بصفة أصلية تنفيذ وصية متنازع علها 
لا تكون من اختصاص القضاء الختط م كان 
الخصوم الذين تقوم بينم المنازعة فحلا غير تا بعين 
له . وقد وكدت عبارة الفقرة الآولى مز,المادة 
بم من لانحة التتظم القضائى هذا المعنى إذ جاء 
فى وثائق مونترو ( ص »6.؟) ان المقصودمتها 
هو أن مخصص لكل شخص قاضيه الطبيعى ‏ 
ونا كانت المتازعة فى صحة الوصية لاتقوم إلا 
بين مصريين فا نالقعناء الوطنى يكون هووحده 


حك إن الجك 


7*6 


العدد الرابع ‏ السنة الحادية والثلاثون 


الختص بالفصل فييا ‏ وليسمنشأن الدعوى 
التى رفعت عل البنكين أمام القضاء الختاط تخويل 
هذا القضاء حت النظر فى المنازعة المذكورة لا 
كان ذلك حكذلكفان المحكمة المختلطة » وقد 
تعدت حدود الدعوى الت كانت مرفوعة اليا 
بطلب صرف الآ موال المودعة لدى البسكينالى 
الفصل فى ملكة الاموال المنازع علييا بين 
وطنيين فان حكمها يكون قد صدر منها خارج 
حدود ولايتها ومن ثم فانه يكون معدوم الحجية 
ونبعا يكون ما قرره الحكم المطعون فيه فى هذا 
الممتى هو الصواب (انونا 

ه ومن حيث أن حاصل السيب السابع هر 
مخالفة الحكم للقانون إذ ذهب الى ان الخالة 
الواردة بالمادة ونع منقانون المرافعات انغتلط 
وان لم تكن هى <الة الدعوى اله لية . إلاانها 
من أقرب الاحوال اليبا وي لطا هو أن 
الموصىلما انما كانا يطاليان عالما . أماماتحدثت 
عنه المادة وبع المذكورة فبو الحجر التحفظى 
على مال الغير لاستيفاء الحق منه ما ينعدم معه 
وجه الشبه بن الحالين . 

ه ومن حمث أن هذا السيب مودود بن 
ا 0 
للقانون . اذ قال ان”المادة ونع هه 
المرائعات المختلط عدلت متذستة . 
يقضى بأنه اذا أوقع وطنى حجزا نحت يدأجنى 
على دين له قبل وطى آخر فان انحا كم المختلطة 
تختص فقط بالنسية إلى الفصل فى صحة الحجز 
أما النزاع على صحة الدينفانه يكون خاضعا 
لقضاء انحا م الوطنية . وه ذه الحالة وإن لم 
نكن هى حالة الدعوى الحالية تماما إلا انها من 
أقرب الاحوال اليا . إذ يدل هذا اتعديل على 
ان الدول وافقت مصر مد منة ١6.٠‏ علىأن 
يترك الفصل فى كل نزاع لقاضيه الطبيعى ‏ ولا 


رتب قأنون 
٠‏ تعد يلا 


كان كل ما استخلصه الحم من تعديل نص المادة 
بغ المذكورة هو مواتتمة الدول صاحيات 
الامتيازات منذسئة. 46 على أن برك كل تزاع 
لقاضيه الطبيعى وكان هذا الاستخلاص صحيحا 
فان النعى عليه يكون على غير أساس من 
العانون . 

ووم اسك أن نامي السعت امن هو 
خطأ الحكم فيا استنتجه من ان رفع الموصى 
ا الدعوى عل الينكين امام القضاء المختنط 
كان من قبل التحايل والحرب من القضاء الوطنى 
الذى هو القضاء الطبيعى للازاع » فى حين ان 
امتناع البنكين عن تنفيذ حكم امجلس الى القاضى 
بصحة وتقاذ الوصية هو الذى لم يحمل للبوصى 
لها مناصا من مخاصتهما امام القضاء المختلط . 

د ومن حيث ان هذا السب مردود بأن 
الحكم الماعون فبه وقد أقام قضاءه على ان 
البدكين لم كر خصمين حتميقين فى الدعوى 
ك نتقائمة بينالموصى 
ما وورثة الموصى وهم جميعا وطليون لم تكن 
به بعد حاجة الى هذا التزيد ‏ ولا كان ما 
ذكره فى هذا الشأن لاعس سلامة الاسبا ب الى 
بنى عليبا فان النعى عليه فى هذا الخصوص يكرن 

دوهن حاثه ان حاصل السسب التاسع هو 
مخ الحكم الاوراق والسآندات المقشدمة من 
الطاعنة والتى تدل دلالة واضحة على قبول 
المطعون عليها حكم القضا «المختلط و تنفيذه دون 
أقل تحفظ واجازتهم الوصية , فىحين ان الحكم 
لم بر فيها ما يؤدى الى هذا المعنى . 

وومن حك ان هذا السب مردود يأنه 
وإن كان طرفا النزاع قد تعرضا لمضمونه أمام 
محكة الموضوع إثباتاً وني إلا أنه فى الواقع 


وانالخصو يه 0 أ 
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واحل 


عارجعن نطاقالدفع يعدم جواز نظرالدعوى 


هومن حيث أن هذا السب مردود أولا 


لسبق الفصل فها . وما كانت المحكة فى حاجة | با قرره الحكم م ن أن :د خل الخنصوم فى الدعورى 


إلى حث ما حواه هذا السيب إذ اقتصر حكمبا 
على رفض الدفع المذكور وليس منشأن قبول 
الحك اخلط أو تتقيده أن يسبخ عليهقوة الام 


اللقضى م كا نصادراً من محكمة خا رج حدود | 1 
| ولآن تحديد اختصاص المحا ؟ الختلطة إتما قصد 


: أولا عل 1 به قصر ولايتها على منازعات معينة لابجحوز لما 
و : 


ولانها. 
ومن حيث أن السبب أأثالتك ببى 


ظ 
ظ 
ظ 
ا 
| 
ا 


ا الفةالحك امون لآ حكام القانون العام بقيول : 


دعوى الخصوم عدم اختصا ص ا محكمة الختنطة بنظر 
الدعوى. تنصلامن حجية|الحكم الصادر فا عليهم» 


هذه المحكمة على ا 


ادعوا ىق دفاعهم 
لايكتسب اية حجية علييم لصدوره من جهة 
غير مختصة بنظر الدعوى ال رفعت إليبا. 
وهذا الدفاع حر 


ك0 عردود أولا بأنهم دلوا 


ى الدعوى اختتطة باختيارمم ٠‏ ومن ثم قانه : كانه لع شق عرضه عل القضاء 


لابحوز لهم الدفع يعدم انا مر الشركة بنظر 
الدعوى لان اللعدخل يدحو به له اختارا قَّ 
المدعى والمدعى عليه فى مسألة الاختصاص 
وهردود نيا بأنالقااتو نل بجعل مسا لة أختصاص 
المحكية بنظر النزاع شرطا لحجية الاحكام . 


2ك الماك انما 2-3 1 2 
ان مم الحكمة اغختلطلة ا هر قول غير سديد إذ الصحيح قانونا أن الحكم 


الختئطة بل إن اتفاقهم على اختصاص المحكمة 


الختاطة لايمكن أن بيترتب عليه اختصاصها بنظر 
الدعوى . لآن الاتفاق على مالمخالف قواعد 
الاختصاص التعلقة بالنظام العام غير جائز , 


ذا مى فعات كأن حكمبا فى 
ذلك كانه عن عوايم د ول ما جرى بدقضاء 
ب ىالاشارة إله ومردود 
ثانا بأن التو انه لايشترط صدور الحم 
من عكمة مختصة بنظر النزاع حتى تكون لهحجته 


#وزتا بأية حال 8 


الصادى هن .مدكمة لا ولاية لما باإنظر فى التذاع 


يتم ر كأنه لم يكى نحيثت بكون للسدكمة ذات 


الولايه !3 لمارا بادا ارسيف 


ا 
ا 
/ 
ا 
| 
: 
| 
ْ 
| 
ا 


| جرس واخر ين وحضر 


م0 


ن حمث أنه لمأ تقدم 7 الطعنان عل 


| غير أساس ويتعين رؤنها 


) طمن وعادة صليب شاى بأشا واخرى و حضر 


؛ | عنما عيد الفتاح السيد بك ضد نقولا بك واصف 


عن الآول الامستاذ بوأاقم 
0 2 0 6 2 
غيريال وعن السافسة الاستاذ مرى جر دس وعن 
الباتين الاستاذ ود نهمى جندية بك رقم 18م ١4‏ 


سنة 11 ق3) 
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) الآضاء المدق ( 


لقف 
حكية استئناف مهر 


٠‏ ابريل سنة وا 


الاجابة على الدعوى بالانكار حق مشروع. 
إساءة استمالهذا الحق محل لتطيق الادة هلامدلى ا 
ئيةأو بعد الاساءةمسالة 


١ :‏ 
إنكار الدعوى م 


موضوعية نتنتجها المحكة من ظروف أندعوى ١‏ 


الغوائد التأخير بة والمو يضية والفرق #نهما.اخلاف 


تعافية العركات دن قسمة التركات والأموال ااشائمة 


١-هن‏ المقر رفمباء تضاء ان الاجابة على 
الدعوى بانكارها هىفى الاصل <ق مشر وع 
الكل مدعى عليه يقتضى بها الزام خصمه 
باثبات مدعاه فان سعى بانكاره فى رفم 
الدعوى وخاب سعيه نيه الحم عليه 
بالمصاريف بالتطبيق لنص المادة ١١4‏ من 
قانون المرافعات . أما إذا أساء المدعى عليه 
استعال هذا الحق بالقادى فى الانكار أو 
بالتغالى فه أو بالتحيل به ابتغاء مضارة 
خصمه فان هذا المق يتقاب مخيثةتجيز الحكة 
طيقا للمادة 6١ومن‏ قانون المرافعات الحم 
عليه بالتعويضات مقابل المصاريف الى 


ا #ملبا حصمةه اسدو م عله هرو 5 


؟ - أنانكار الدعوىنحسن نيه أو'بقصد 
الأسادةهو آم متزولة كدي الك 
تستنتجه من ظروف الدعوى . وانه اذا 
كان للمنكر ذريعة تيرر انكاره او كانت .له 
شمة على الاقل تسوغ مسلكه فلا مؤاخذة 
عله . 


+ خالفواتد انا أن نكون تأخنة 
أو تعورضه . والفوائد التعويضية لاتجرى 
الا حيث يتوافر الخطأ والقاضىإذا اجراها 
لايكون مقيدا باتياع أحكام فوائد التأخير 
المشار الها فى المادة ع٠‏ مدق بل له تقديرها 
فى الحدود القانونية وبغير حاجة إلى تيه 
رسمى . كان الحق فى المطالية مها لاسقّط 
عفنى مس ستوات هلالية قبل المطالية مها 
كتص الادة وو؟ مدل 

و - تختاف تصفية اأشركات عن قسمة 
التر كات أو الاموال الشائعة . فتصفية 
الشركة تقتضى تحو يل موجوداتها الى نقود 
لدقع الديون وافتسام الشركاء ماتبقى منها 
بعد ذلك أما فى قسمة التركة والمال الشائع 
فان الوارث أوالمالك على الشيوع قد يستولى 
على أحد أعيان ااتركة أو على جزء من المال 
ااشائع : 


قضاء ع الاستثتاف 


07 


اممو 

«وحيث أنه عن الموضرع فأنه يوجز فى ان 
المستأنفين رفعوا الدعوى رقمح0اسنة ه44١‏ 
كلى مصر ابتداء وذكروا فى صحيفتها ان لهم 
حصة قدرها بم ونصف ط فى شركة تجارية 
كانت قائة بين والدهم المرحوم الشيخ على جمد 
الديب وين أخه المدعى عليه (المستأتف عليه) 
حتى توفى والدهم فى .؟ مارس سنة؟؟4و بعد 
الوفاة استمرت الشركة ينهم وبينه وتحتإدارته 
ولكنه اتهر قرصة صغر سلهم ووضع ددعل 
الأوراق والمتكدات فععن الكره وابتان 
بانحل التجارى مما اضطرم إلى أن يرفعوا 
تاريخ وم دسمير سئنة عمو١‏ الدعرى 
رقم ومع سلة ومو( كلى مصر يطالبونه فها 
بشيت ملكتتهم إلى م ونصف ط عن أصل 
4م ط فى انحل التجارى وتقدحم حساب تفصيل 
عن هذا التصيب تأحالك المحكة الدعوى إلى 
التحقيق ليدبتوا وجود الشركة فاستأنف المدعى 
عله هذا الحكم القهيدى ولكنه تأيد اسكنانيا 
وبعد أن تم التحقيق قضت محكمة مصر فطعياً 
فى وم يونيه سنة عو( بوجود الشركه الى 
كان شكزما وفقررت أنه كان واجا عل 
المدعى عليه تصفية الشركة بعدوفاةشر ب:!مورث 
المدعين واعطاؤ مم نصيهم فى هذه التصفية وقد 
أجرت المحكمة هذه التصفية وقضت لللدعين 
( الستأتقين) عبلغ ..ى ملم و ١148‏ جنها 
قبمة نصيهم قبا وحفظت لمم الحق فى المطالة 
بفوائد هذا المبلغ وقد أردت محكمة النقض 
هذا الحكم. وعا أنه تين من هذا الحكم أن 
المدعى عليه قد جحد الثشركه وباعد بين المدعين 
وبين حقوقهم فها مع أن يده على موجودات 
الشركة بعد وفاة مورثهم كانت يد أمانة وإنابة 
مأ قضت المحكة بذاك وأنتت ان هدده 


التصفية تحول دون تمك بالدفع بسقوط الحق 
فى مطالبته بنصيهم فى الشركة وقضت تهائيا 
برفض هذا الدفع . وما أن المبلغ الذى قضت 
به المحكمة كان بحب عليه أن يسليه لحم فىمارس 
سنة ١+,‏ ولكنه بدلا من ذلك جحد الشركة 
واستباح المبلخ لنفسسه ما أضر بهم ضررآ 
كييراً يستحقون عنه تعويضا يقدرونه بلغ 
عشرة | لاف جنيه فضلا عر فوائد الملخ 
فى ناية مارس سنة م4١‏ حتى السداد اذك 
ذنم يطلبون الحكر عليه بذاك التعويض وهذه 
الفوائد . الثى حددوا طلهم بالنسبة لما يححل 
ناية سريانها يوم ه ابريل سضة ه144 وهو 
تاريخ الذى دقع لهم فيه المبلغ المحكوم به . 

وحيث ان المستأ نف عليه دقع الدعو 7 لام 
محكمة الدرجة الآولى بالنسية لطلب التعويض 
بأنه استعمل حقه فى الدعرى رتم .+ سنة 
مول ف غير عنت حيث دفع بانكار الشركة 
إذ لا يطلب منه ان سل يدعوى خصمه واته 
وإن كان فد فل فى دفاعه لعدم ثوته لدى 
الممكمة الى نظرت الدعوى لخسبه أنه خسر 
الدعوى وألزم إلى جانب ذلك عصاريفهاو ليس 
عله أبة مدئولة بسبب إتخاذه خطة الإنكار 
فى الدعوى لأنه إتما استعمل حتا مباحا . أمافما 
مختص «القوائد مُعَال انها لا ستحق إلاعن مبلخ 
مصق و بعد اللا عا لاه 
ما ذكر لا يكون للبدعين حق طلب الفوائد إلا 
من تاريخ الحكم النباف إلى تاريخ الوفاء 
الحاصل فى و ابريل سنة ١.6‏ . 

وحيث أن محكة الدر جهالآولى أصدرت 
حكبا المستأنف فى ه؟ مارس سنة 94490( 
برفض طلب التعويض أما عن الفوائد فقضت 
بالزام المدعى عليه ( المستأتف عليه ) بأن يدقع 
للمدعين ( المستأنفين ) مبلغ 104 م و 3046 ج 


كك 


العدد الرابع ‏ السئة الحادية والثلائون 


والمصاريف المتاسبة أل . وهو بجمصوع 
الفوائد بواقع ه ./. من مبلغ. . ومليمو؟؟ ١١‏ 
جايها عن خمس سئوات سابقة لرفع الدعوى 
علكية تصييهم فى الشركة فى ." / 11 / ١4788‏ 
وما استجد من رقعبا إلى تاريخ الوفء هذا 
الملغ فى و / ؛ / 545(. 
عن التعويض 

موحت انا متا فين نعوا ف صحفة 00 

ذلك الحم أنه 2 


ان المستأنف عليه لم ا 


وق هذ ترهم الختامية عل 
1 


الدفاع وانه لم شت سوء نتها ىق دين أن سوء 
النبة ثابت . 

أولا ل من أنه كانت من الحكم الغيدى 
اتا لحكم القعطعى قد استولى على أوراق 
الشركة ومستنداتها وأخذها عن المتأنفين وعن 
ايج الحسى وهذا العمل هوجنحة أوشيه جدحة 
وترتب على ذلك استلا ره أنحل المجارى م 

ثانا اله جحد وجود الشركة واغفل 
نميب الأخ الى حكان جب أ ال 
المتأقين من يوم .م مارس سلة ؟045. 

ثاثا 2 بسك + ره بالمحى التجار دى أضاع 
ع ! الما نين : ل 5 لصيبيم هذا المحلم 8 
5 المحل لنفه نأزى يا يدون حى 

با 55 ملة 2 م 

راب أن مبلغ عوراج و..و م الذى 
اعرته المحكمة تبج ة للتصفية كان يحب أن 
يدفعه لمم فى مارس سنة ١480‏ ولكئه حرمهم 
مله طنة هذه المدة . 

خامسا س أن بده م قالت المحكمة فى حكمبا 
القطعى كانت بد .ا" إلى أن تتم التصفية وهى 
لم تم آإلا مرجب حكم النقض فى بم ابريل 
سنة عع ١4‏ الذى أيد الحكم القطعى الصادر فى 


5؟ بونيه سئة 1441 فالمستأ نف عليه مسئول عن 
الذرر الذى أصابهم من يوم وفاة مورثهم الى 
ودر وهوما يصعدروته علخ عشرة 
آلاف جنيه . 

وأخيرا طلبوا الغاء الحكم المستأ نف فماقضى 
به برقض طلب التعويض وإلزام ااستأتف عليه 
هذا المبأغ وفوائده ا بومرقفعالدعوى 
الحالية حّ التسديد , 

ووحيث انه من المقر رفقها وقضاء | نالاجارة 
على الدعوى بانكارها فى فى الأصل حق 
مشر وع لكل مدعى عليه يقتضى ا إإزام خصمه 
زات مدعاه لأنسىى بانكاره فدفعالدعرى 
وخاب ميه بيه الحكم عليه بالمصاريف 
التطبى لنص الادة عو من قانون المرائعات 
أما إذا أساء المدعى عليه اسعال هذا الح 
بالقادى فى الانكار أو التغالى نيه أو بالتحيل 
به اتغاء مضارة خصمة فانم ذا الدق ينقلب 
مخيله يجيز للمحكمة طرفا نلمادة مرو من تاتون 
المرائعات ااحكم عليه بالتعويضات مقابل 
المصاريف الى محلب خصمه بسوء تعله هو . 

ووحيث انه لا شك فى ان انكار الدعوى 
لحسن انه أ و شد الاساءة هو 07 متروك 
تقفدير ه المحكة تستتتجهمنظروف الدعوى 
وانه اذا كان للشكر ذريعة تبرر انكاره أو 
كانت له شسببة على الآقل توغ مسلكة فلا 
مؤاخدة عليه 

ه وحيث انه :طالعة الحكم المستأتف وياق 
الاوراق تبين ان محكة الدرجة الآولى أخذا 
هذه المبادىء قد استعرضت الوقائع استعراضا 
وافيا وطبقتها على القواعدالقانونية تطبيقاسلها ما 
لا حاجة معه إلى مزيد أو ترديد وما تراه هذه 
المحكمة كافيا للرد على ماجاء بصحيفة الاستئناف 


عو عام الاسثتاف 


ينف 


ومذكرة المستافين الشارحة خاصا بموضوع 
التعويض . 


دوحيث انه عن طَلب الفوائد فان محكة 
الدرجة الآولى إذ قضت ما «لى الوجه ذى 
الذكر السابق قالت , انه تين لها من أوراق 
الدعورى رقم عجر «سنة وم؟١‏ والحكم الصادر 
فها ان المحكمة جعلت هذا المبلغ مقابل نصيب 
المدعين ( المأ نفين ( فى الشركة وقدره 
ثمانة ونصف ط على أساس تصفية الشركة فى 
سنة ١49+‏ مستعيضة بذلك عن الحكم لحم 
علكيتم لتصيب ف الشركة المنقضية ‏ ورتبت 
عل ذلك ان بقاء نصيب المستأنفين المحكوم به 
فى د المستأنف عليه هو نتيجة اغتصاب بجعل 
هذا الاخير مسولا عن ريبعه أو ثماره اتّداء 
من تاريخ اسستحة قه: الذى ارجعته المحكمة إلى 
مارس سنة م48١‏ الذى جعته تاركخا لانقضاء 
الشركة واجرت التصفية على أساسه . 

تم استطردت قائئة ان دفع المدعى عليه 
(المستانف عله ) بسقوط الى فما زاد عل 
نزائد .اغدة المجدية بسن #أوت اعلان حم 


لم 3 0 .1 
افص بن ريل 


سنة غ4١‏ والمتبية بأداء 
الما والمحكوم به فى 47 4و١‏ على أساس 
ان الفوائد لا تستحق إلا من تاريخ المطالبة 
الرسمية . هذا الدفع لا يقوم حيث بكون أساس 
الدعوى غصب الال المطالب يياره أو ريعه 
أو فوائده اتعويضية فانه فى هذه الحالة يكون 
للسدكية أن تقضى بالفوائد التعويضية محسوبة 
من التاريخ الذىتراه ميدأ لاستحقاق التعويض 
غير مقيدة فى ذلك بالقواعد الخاصة يفوائد 
التأخير . 


و وحيث ان المستاأتفين تعقيا على ذلك 
بقولون فى صححفة الاستثناف ان همذا! الذى 
ثبت فى الحكم الابتدائى بيترتب عليه قانونا 
استحتاقهم لفوائد مبلغ ١١,‏ ج و..وم من 
هارس سئة ١99‏ تأريخ أنقضاء الشركة بوفاة 
مورتهم المتير بدء اغتصاب المستأنف عليه 
لآموالحم . وليس من خمس سنوات سابقة على 
رع لامي نلك عرب و الدرة قا ٠‏ ل[ ديسمير 
معور كا قعنت المدكة الابتدائية فى حكبا 
المذكور. 

د وحيت اله لبيانما اذا كان المستأنف عليه 
غاصبا فيحق عليه التعويض أم انه غير غاصب 
قلزم بالفوائدالتأخيرية فقط ينينى بادىءالاهر 
بيان الفارق سس هذين النوعين من الفوائد . 

د وحيث أن فوائد التأخير وعو 00:9 
دع تداق رمم واأغبخاما لآ تحكرن إلا 
بالنسبة للالتزام الذى محله ومئذ نششأته مبلخ 
من النقود كقرض او الترام المشترى بدفح 
تمن المبيع او التزام المستأجر بأجرة العقار.أما 
إذا ! لم يكن بحل الالتزام إبتداء ميغا من التقود 
اح دنا بعد يا د 7 
العقدية الوفاء عينا مستتحميلا مخطأ - 
ذن قواعد التعويض عن عدم الو قاء ا 
2010111 - 1111665 - 1112865 
هى ان تكونواجية الاتباع . مال ذلك ماإذا 
انفسخ البيع يسيب استحقاق المبيع ووجب على 
البائع رد الثمن مع التتضمينات يكن على القاضى 
تقدير هذه التضميتات عبلغ معين يازم به البائع 
علاوة على الُن أو أن حتسب عليه لفن 
بالفوائد النى يعوض با على المشترى ماخسره 
وما حرم منه من الارباح المقيولة قانونا يسبب 
الاستحقاق ومثاله ايضا ان يكون المالك الدى 
اغتصب ملكه وأضيف إلى المنافع العامة يغير 


يكب 


3 الشيو ع قد يستولى على أحد أعيان التركة أوعلى 


اتباع الاجراءات القانونية لنزع الملكية حق 
مطالة :| كرعة :شائدة تسوؤية مقابل. نويع 
الآرض الى تزعت ملكيها منه جيرا عنه . 

وحيت أنه بيترتب عل هذا الفارق بين الفوا ئد 
الأخيرية والفوائدالتعويضة. 

أولا ‏ أن لا يكون القاضى إذا أجرى 
الفا ئدة النعويضية مقيداً 'تباع أحكام فوائد 
التأاخير امار الباق المادة 0101 ا 2 5 
وبلفظ آخر يكون لهتقديرهذهالفائدةفى الحدود 
ف حالةاستحتاق العقار أو عندالاسشلاءق حالة 
نرع الملكية و يعيبر حاجة إلى تنسه رعى . 

اريك جنا عل عدم بتضوع القوائد 
اتعويضية لاحكام الفوائد التأخيرية أنه لايقط 
لحق ف المطالبة مها مضى خمس سنوات هلاليةقيل 
المطا لبةما كنص المادة ١‏ م مدق لأنها مقا بل منفعة 


الماك عن مالله نزع منه من غير رطاهةء. 


«وحيث أنالذى .بم وصددالدعوى الحالية 
إذن ا ا 
بك الخضامن بعد انفقضاء الشركه اوفاة 
7 الآخر ميلغا من النقود أم نصيبا من 
لآم ال المشتركة عن ٠‏ اذا كا. 5 
العوائد فى حالة عدم الوفاء تأخيرية وإن كان 
لكان مو عية نا ين و أصبم الوفاء به 
و وحيث ان اتفضاء الشركة يقتضى تحوبل 
موجودات! إلى تقود لدفع الديون واقنسام 
الشركاء مايتيق منها بعد ذلك . لآن الشرحكاء 
يقصدون داءا الاستيلاء على تقود معاد لة لحصتهم 
عند اتمضاء الشركة . لا الاستلاء على حصتهم 
عينأ وبذاك تقتنف التصفية عن قسمة التركات 
أو الاموال الشائعة . فالوارث أو المالك على 


جوء من المال الثادٌ نع يعكس الحالل فى الشركات 
ل لالشركة إلى نقود لآن 
العقارات والمنقولات التىكانت مخصصة للاغراض 
الشركة لاتفيد الشركاء باعتبارمم أفراداً (شرح 
القانون التجارى لادكتور محمد بك صالم الجزء 
الاول الطبعة الثالثة ص 1ن, بند .م1١‏ ) 

ه وحيث انه يتضح جليا ما تقدم أن هل 
التزام الشريك حيال ورثة شريكةالمتوفى لم يكن 
نصيب الشر يك المتوفى فىمو جودات الشركةعينا . 
بل كان هذا الالتزام منذ تأت ميلغاً من المال 
إذا لم يعم بالوفاء بو حقت عليه الفوائد التأخيرية 
لا التعويضية ع نص عليه القانون فى 
المادة ع ؟( مدق من حيث عدم استحتاقها إلا 
من بوم المطالبة به الرسمية فقط إذا لم يقض 
العقد أو الاصطلاح التجارى أو القانون فى 
اعون لاطولية مروداك وليس نمة اصطلاح 
تخارى أو نص خاص ف اله بون يقضى فىهذه 
اخالة باستحقاقها فى بوم آخر غير يوم المطالبة ا 


١ 
يوم‎ 


ه وحيشانه مع ذلك فا نهوإنكان الثر يكان 
فى حياة مورث المستأنفين مالكين لموجودات 
الشركة على الشبوع فانتحول حقوق امسأ نفين إلى 
قود بدبودثاة مورتهم قد تتمرر الحم الصادر 
فى الدعوى رقم م:م سنة 8م١١‏ كلى مصر 
المؤيد من مك ةالنقض . ويدو من مط لعة ذلك 
الحكم أن هذا ااتحول لم يكن بسيبٍ اغتصاب 
الأ هت علفالمة» الوجر داح افق خا الؤزيت 
أو بعد ماته و لكنهكان لاضطلاعالحكمة بعملية 
التصفية بنفما لتوفر سيها القابوققحيث جعلت 
حن هؤلاء الورية متعلعا بنقود لابثىء من هذه 
الموجودات . 


قضاء ماك الاستثناف 


ذذ 


د وحيث انه مما لاغناء عن ذكره ٠‏ لتوضيح 
هدآأ الام أن الفوائد التعويضية لا تجحرى إلا 
حيث يتوفر الخلا والمستأف عليه لم يرتكب 
خطأ أ تسب عنه فسخ الشركة ولم يكن فى إمكانه 
أن تستطيل حياتها بعد وفاة أخيهالشر يك الآخر 
وعقارنة هذه الحالة نما لتى |ستحماق العقار المبيع 
أو نزعه للنفعة المامة يتين أن فى الحالتين 
الاخيرتين يازم البائع أو الحكومة بالفوائد 
العويضية لتوفر ركن الخطأ ىكل منهما لآن 
البائع أقدم على بيع ما لابملك وان الحكومة 
زعت العقار من مالكددون أتباعالاجراءات 
القائونية . أما فى هذه الحالة ذل بكن المستأنف 
عليه ملتزما أصلا بالوفاء عينا من موجودات 
الشركة وأصبم هذا الوفاء متعذراً مخطئه بلكل 
ماءكن أن ينسب إليه . وقد تحول حت المستأ نفين 
إلى المملخ خ المحكوم به بسيب لادخل لإرادتهفيه 
رار اه إنه تأخر فى لسديده لهم . 
شأنه فى ذلك لايعدو شأن كل مد بن عبلغ م 
النرد كارن فاء بالتزامه تجرى عليه 
الفوائد التأخيرية الضوابط المتموص عنها فى 
المادة عب ومدق ٠,‏ 5 عدم استحقاقها إلامن 
يوم معطا لينه مما رحميا 


ه وحيث انه على الرغم من ذلك فان الحكم 
الابتدائى قضى زلزام المستأتف عليه بأن يدفع 
للست نفين فوائد تعويضية لاتأخيريةمحتسبة من 
خمس سنوات سابقة على ٠988/11/7٠‏ تاريخ 
رفع الدعوى رقم م.م سنة 1١998‏ كلى مصر 
المطالبة بنصيبهم فى الشركة . وليس من تاريخ 
المطالبة الرسمة بالفوائد الحامسلة فى الدعوى 
الحالية . على أن امكو م عليه ( المستأتم عليه ) 
قد سلانى مذكرته الختامية يحواز سريان هذه 
الموائد من .؟ ديسمبر سنة .م497١‏ تاريخ رقع 
الدعوى عطالبته محصة المستأ نفين ف الشركة أ خذاً 


بالرأى القائل باستحقاق الفوائد التأخيرية من 
بوم المطالبة بأصل الدين لا المطالة بالفوائد 
تفسبا . فضلا عن أنه ف سيل طليه رفض طلبات 
المستأنفين فى هذا الاستثاف تال : « إن محكة 
الدرجة الأول عملت التواتة ضغطة من قل 
المقاضاة مس سنوات . فك أن تكون تلك 
احكة قد متحت المس تأتفين [ كثر بكثير ما 
يستحقونه قانونا مين الحكم برفض هذا الثنق 
من طلباتهم الاستتنافية, 

«وحيك الهقوق ما 5ه المنتاك غلنة 
فما تقدم فانه يلوح أن المستأنفين كانواتحصلون 
منه عل مبالغ بعد وفاة مورتهم كأ رباح وهو 
مايفهم من مدلول سكوتهم من مارس سئنة ١91070‏ 
تاريخ هذه الوفاة إلى أن رفعوا الدعوى رقم 
4ل سنة م15 كلى مصر بالمطالبة بنصيبهم فى 
الشركة فى .؟ ديسميرسنة م40١‏ أى مايزيدعن 
ست عشرة مسنة . ومن اعبرانهم اصح اداع 
كن كالدعوى, انه كان يد قع لهم القذا يقار باحه 

د وحيت انه لحذه الاسباب وللأاسباب الى 
تضمنها الدكم المستأنف مخصوص التعويض ترى 
ذه الممكة أن لامعدى من تأييد ذلك الحكم 
وإلزام المستأنفين بالمصاريف 

( ا-تثناف السيدة نما تعلى الد يبو آخر بن وحضر 
عنهم الاستاذ عرد الرمن الرافمى بك ضد عبدالعزيز 
انتدى ممد الدب وحضر عنه الآستاذ ذ عمد حمنرقم 
نه" سنة 59 قارثاسة وعضوبة حهرات اصحاب 
المزة حسن جيب يك وكيل اللكة ولبيب مشرق بك 
عبد الوهاب بك مستثارين ) 

غرف 
مدكية أسئناف مصر 


وحسس 


١549 إبريل سنة‎ ١ 


مسئولية خطئية . ضرر . بتحقق بضياع 
فرصة سابحة . على المضرور ‏ تقوم الفرر فى هذه 


فى 


الحالة . خطأً يتدتق اعمال المحضر اعلان صحيقة 


استئناف ف الياد 


وات قدراعد رك القررق المكولة 
الخطيئة صورة حرمان من فرصة سانحة 
فيكون الضرر بذلك حققا من ناحية أنضيع 
على المضرور فرصة كافت سانحةله. وتقويم 
هذه الفرصة وان كانهتعذرا الا انظروف 
الاحوال قدتعين ال حكمةعلى اجر ائهفىصورة 
قريبةمن الحقيقة ان لم تسكن مطابقة لباتماما. 

واج كدق رك اذا هذه الدتزلة 
باهمال!ل#ضر اعلان صحيفة الاستئناف 
حتى ترتب على هذا الاهال الح بعدم 
قبول الاستئتاف شكلا لرفعه بعد الميعاد 


لمجاو 


و حيث أنه عن الموضوع فانه يجحا لق ان 
السيدة خديحة هائم سعيد مورله المتأتف 
نا قدت هذه الدعوى اتداء وقالت فى 
تحيفة افتاحبا إنها تداين السيدة تقينه هائم 
عفت عبلغ .وم ملي و 806 جثيبا عقتضى 
الحكم الصادر فى الدعوى رقم 71 سلة -م 
قضائية الصادر من محكمة استئناف مصر وانها 
أوقعت فى م41/0/0؟١‏ حجزا تنفيذيا مقتضاه 
على منقوللات وهفروثات وملابس مديتما 
المذكررة وتحدد للبيع يوم ١141/5/14‏ 
ونظرا لآن المدينة أظبرت رغيتها فى السديد 
بالطريق الودى لم حصل بيع فى اليوم المذ كور 
ولكنبا لما لم تف بوعدها قرابة العامين 
اضطرت إلى توقيع حجز تنفيذى تكيلى بتاريخ 
8/1/1 وتحدد يوم 14 بنايرسنةم ع٠‏ 


العدد الرابع ‏ السنة الحادية والثلاثون 


لبيع ما حجز عليه أولا وأخيرا وم تلق أن 
اظبار نة التسديد من جانب مديتها إنما قصدبه 
ا كتساب الوقت للعمل على رفع دعوى 
اسرداد عن هذه انمحجوزات 5 هرور 
مايقرب من العامين . 
وفعلا رقع الد كور عبد الرحمن افندى 

عوض زوج السيدة المدينة دعوى الاسترداد 
رقم ٠.١‏ سنة 4و و كلى مصر يطلب الحكم 
باحيته للنقولات الحجوزة والغاء الحجزين . 
وتاريخ ١411/59‏ أصدرت محكة مصر. 

فيا وهو يقضى باحقيته لهذه الآشياء . 
فسارعت هى ( المدعية السيدة خديحة ) إللرقع 
استئئنان عن هذا الحكم الخاطىء قبل ان 
تكتب أسابه لآن خطأه كان ظاهرا وواضحا 
للعيان وبعده عن الحقيقة لم يكن فى حاجة إلى 
أى يان . وتقدمت فى 1447/10/5 بصحيفة 
استتنافها لقا محضرى محكة السيدة زينب ألتى 
بم 2 داتعا جميع الخصوم ولم يفتها أن 
تكتب على هامش العريضة المذكورة أن 
, الاستثتاف عأجل جدا ويتلاحظ الميعاد يوم 
الاين 95( موود وتوقع على هذهالعبارة 
من باممحضر المحكة . وهى إذ كتيت فى هذه 
الآغارة أن آخر ميعاد هو يوم 1447/19/1 
انما قصدت إسراع قل امحضرين فى الاعلان 
لآن اليوم التالى يصادف عطة عيد اللاضحى 
التى بدأت يوم 1448/10/7 واتهت فى يوم 
9/1 . إلا أن قر ا نحضرين على 
الرغم عن هذا التنييه لم بعلن صحيفة الاستثناف 
إلا فى يوم /1١/14‏ 548ل ما يقطع اهمال 
الحضر اهمالا جسما ترتب عليه الحكم فى 
استثنافها المذ كور بتاريخ 46/15 بعدم 
قيوله شكلا لرقعه بعد الميعاد مع الزامها 


قضاء عا 1 الاسثاف 


الاب 


عصاريفه ومبئخغ ..م قرش مايل اتعاب 
اتحاماة . 
إذلك فانها رفعت هذه الدعوى ضد وزارة 
العدل وباتمحضر محكمة السدة زينب 
ومحضرها . طالية الحكم عليهم متضامنين 
عبلغ . . ؛ جنيه بصفة تعويض وهو قيمة المبلغ 
المنفذ به وملحقاته القانونية وذلك نظير مالحقبا 
من ضررتتيجة خطأ المحضر فى الاعلان خصوصا 
وان ألسيدة المديتة معسرة اعسارا شديدا 
ولا سيل إلى اقتضاء هذا الدينمنها بعد الحكم 
باحقية زوجبها لنقولاتها المحجوزة وهى كل 
ثروتا . 
«وحيث ان وزارة العدل دفعت هذه 
الدعوى فى مذكرتها المقدمة لجلسة +ب؟ ديسمير 
سنة غ0 أمام محكة الدرجة الآولى بأنهوان 
كان هناك خطأ إلا أن الضرر لم يكن مما فضلا 
عن انعدام رابطة السيبية بين الخطأ والضرر . 
أما عن عدم تحقق الضرر فانه رخما من ان 
الاتداتق الصادر فى دعوى الاسترداد 
سلم فإنه ثابت من ذلك الحكم ان المدية 
( الحاجزة ) تنازلت عن بعض الحجوزات فى 
جلسة المراقعة الآخيرة . كا انه قد بنى على ان 
منكة المسترد ثابتة من عحضر يبع رسعى مؤرخ 
6 قبل توقيع الحجزين من المدعية فى 
الدعوى الحالية وعلى ذلك فلل يكن من الحتمل 
إلغاء. هذا ١‏ يا أن لها أن تحد كافة 
الاجراءات القانونية ضد المدينة لهاعلى املاكبأ 
سواء اكانت منقولات أم عقارات 6 أنما لم 
تقدم ما يثبت إعسار المدينة . وأما عن عدم 
توافر الرابطة السيبية المياشرة فإنه ثابت ان 
الحم فى دعوى الاسترداد صدر فى م؟ 
توفير سنة م44١‏ ولم تقدم المدعية إعلان 


الامتتاف إلا فى يوم 1449/1١«‏ أى بعد 
عشرة أيام من صدور الحم مع أنه كان يمكنبا 
ان تقدم باعلانه ثانى يوم صدور الحكم 
خصوصا وانها تع أن اجازة العيدعلى الآبواب 
وعلى ذلك يكون السبب المباشر لضياع ميعاد 
الاسكناف من عمل امدعة نفسبا وبحب ان 
تل نتجته: ْ 
دوحيث ان احمكة الاتدائة أصدرت 
حكبا بالزام المدعى علهم متضامنين بأنيدفعوا 
للبدعية ١و‏ ملم و دم جنيه والمصاريف ألم 
وقالت ىق فى أسيانه مايوجز فى أنهذا المبلغ يتضمن 
٠و‏ ملما و 014 جنييها قيمة الدين ومصاريف 
دعوى الاسترداد وقدرها ١‏ جتيباومصاريف 
الاستئناف الى بلغت ١7‏ جنيهاوان المدعية إذ 
ردت على دفاع وزارة العدل قالت إن السيدة 
المدينة لا تملك سوى خمسة أفدنة مثقلة بالرهون 
وح<تموق الامتياز وانها وضعت تحت الحراسة 
القضائية يمقتضى الحمك المادر فى القضية رقم 
4 سنلة .114 مدلى مستعجل مصر وإنه 
لا ريب ف ان القانون رتب للدائن حق التنفيذ 
على عقار المدين ومنقولانه وترك له الحرية فى 
إختيار طريق التتفيذ الذى يراه كفيلا بسرعة 
الوصول إلى حقه فلا بمكنإلزامه بتنكب طريق 
وساوك طريق آخر وم تحقق ان الحجر على 
المنقولات كانت فرصة سانحة لادائتة لوقاء ديها 
فآن الضرر من عدم إستلام دينبا نتيجة لهذا 
ثم بحثت بعد ذلك فيا إذاكارنف الحكم 
الذى صدر فى دعوى الاسترداد قدأصاب-من 
قضى للمسترد بطلياته جيعبا أو أنه أخطأ حيثك 
كان يترتب على قبول الاسكتاى شكلا الغاء 
هذا الحمأو تعد يله فاستعر ضت وقائُع دعوى 
الاسترداد وخلصت منئبا الى ان محضر البييع 
000( 


لف 


المدد الرايغ ‏ السنة الحادية واثلاثون 


الذى أستند المسترد اليه فى تلك الدعوى 'إنما 
بنى على إجراءات صورية واتهت إلىانالمدينة 
كانت بناء على ذلك تملك ما بق بدبن المدعة 
ومن ثم أصدرت حكمبا على الصورة التقدمة. 
« وحمث أن وزارة العدل رفعت عن هذا 
الحكم الاستثتاف الحالى وبنته على أسباب 
جملبا :- 
أولا ‏ أن تأخير الاعلان ومايترتب عله 
من عدم قبول الاستكناف ليس بذ اتهسيبا للتعويض 
مالم يثبت وقوع ضرر لطالب الاعلان 
وإنه فى هذه الدعوى بالذات ليقع أى ضرر 
لآن المدينة تلك خمسةافدنة كا ان لدبا ما يك 
لسداددينالحاجزة . وإن محككةالدرجة الآولى 
إذ قالتان الخسةافدنة وضعت تحت الحراسة 
القضائية سئة ٠٠.‏ لم تتحر ما تمفى شأن هذه 
الحراسة منذ تلك السنة للآن . 
با ان محكمة الدرجة الآولى رأت 
أن دعق الاسبتترداد كاك ييل لكب 
لمسترد ب ببى دقاعه فيباعلى حاضر يبع 
شراءه لبعضباىمز اد جبرى ولبعض 
آخر بمستنداتوةالى انالملابسالحجوزة ملوكة 
لابته زينب عوض ا استدل عبل عوة دغواه 
بتتازل الحاجزة عن بعض المحجوزات وإنه 
متزوج من أ كثر من .+ سنة بالمدينة وان 
منقولاتها استهلكت نضى الزمن . 
ووحيث انه يا يبين من مذه الوقائع ان 
المستولة التى نسيتها مورئة المستأتف عليهها فى 
هذا الحادث للستأنفة هى مسو لية خطئية غايتها 
إلزام المستأنفة بتعويض الضرر الناثى. ١‏ من 
موظفيها . ولهذه المسئولة اركان ثلاثة . خطأ 
وقع من المستأنفة أو من استخد متهم حال تأدية 
وظيفتهم . وضرر أصاب الستأف علا . 


ربعيةثينتت 


وراطة ريطت الخطأ بالضرر وجعلت الآول 
علة الثانى وسيه . 

«ووحث اله عن ركن الخطأ فإن الوفائع 
المشار الها فى صحيفة إفتاح الدعوى فما .تعلق 
تاريخ صدور الحم فى دعوى الاس ترداد 
وتاريخ تقدم صحفة الاستئناف و التأشير عليها 
من الباشمحضر عا يفيد سرعة إعلانها وتاريخ 
إعلان الصحيفة . كل هذه الوقائع ثابثة من 
مراجعةقضيي الاستردادو الاسكناف المضمومتين 
ولا شك فى ان خطأ الحضر الذى تول إعلان 
صححفة الاستئناف هو الذى ترتب عليه الحكم 
يعدم قبولهشكلا فعه بعد المعاد . 

«وحيث انه عن ركن الضرر فانه قد يأخذ 
صورة حرمان من فرصة سانحة فيكون بذلك 
ضرراً عقأ من ناحية أنه ضبع على من صب 
به فرصة ستحت له . وتقوم هذه الفرصة وإن 
كان متعذراً إلا ان ظروف الحال قد تعين 
المحكمة على إجرائه فى صورة قريبة من الحقيقة 
إن لم تكن مطابقة لحا تماما . ويترتب على ذلك 
أنه للحكم بالتعويض ف الدعوى الحالية ينبغى 
البحث فما إذا كان طرح موضخسوع استئتاف 
دعرى الاسترداد على حكة الاستتناف فرصة 
سانحة للحاجزة لرفضها ومن ثم حص ولا على 
دينها بطريق السير ف التنفيذ على المنقولات 
احجوزة قد فوتها عليها خطأ الحضر باهماله إعلان 
صحيفة هذا الاستثناف ف الميعادو بلفظ آخر ينبنى 
الوقرف عل ماإذا كانت مقدمة صحيفةالاستثناف 
عحقة فى موضوع استئنافها الذى أعلن بعد الميعاد 
فاذا تبين من حثه أنه لو كان استثثانها قبل 
شكلا لمكت امحمكة الاستثنافية بإلنا. المحم 
المستأأف فيكون قد أصامها ضرر . 

«ووحيث ان محكة الدرجة.الأولىقد أجرت 


قعناء عا ّ الامسثناف 


هذا البحث وبنت بأسباب صصيحة تأخذ .ها 
هذه المحكة صورية حضر البيع الذى اعتمد 
عليه المسترد فى دعوى الاسترداد . فخلا عن 
أنه لم يتقدم بمستندات تضيد إمتلاكه لبعض 
ما حجز عليه كالييا نو وغرقق النوم والتواليت 
وقد ليت ان من يبها سريرآ ثبت عليه سم 
المديئة .5 لجأى نفيسة ارزتيجالى يا ورد“حضر 
الحجز . أما عن أعسار المدينة وما نعته 
المستأفه عل محمكة الدرجة الآولى 
من عسدم تحريها ماتم فى دعوى الحراسة 
على الخمسة أفدنة المملوكة للمديئة فان ورئة 
الحاجزة ( المستأنف عليهم ) قدموا لهذهاحكة 
فى حافظتهم رقم ٠١‏ الملف الاستئتا ما يؤيد 
أن هذا الفدر من الآآطان الا يزال . موطوعا 
تحت الحر اسة القضائية حك صادرق؛١/ه//110١‏ 
منقاضى الآمور المستعجلة محكة مصر ف العضية 
رقم 4 ساأة ١9.10‏ وان غلة هذه الخمسة 
الآفدئة لا زالت من القئة بالنبة للاقساط 
المستحقة لندائنين وان دين اأيزنك العقارى 
المصرى وحده أصبح ٠١5‏ م و بلامج حت 
يدم 1443/15/16 ((يراجع حكشف 
ينك العقارى وعقد السلفة والاتذار العقارى 
المقدم كل ذلك فى الحافظة سابقة الذكر ) ولم 
تقدم المستأنفة بثىء ينقى ذلك أو تعارض 
معه مما يدل على أعسار المديئة يا قرر المستأتف 
علهم وعلل أنه ل و كانت لما متلكات أخرى 
لنفذ عليبا دائنوها العديدون القدما.والحديئون 
اما عقاول الحاجد: دعر الاسروادعن 
بعض الحجوزات فقد تبينمن مراجعتها ألما جزء 
يسيرمما حجز وان باق الاشياء الحجوزة كانت 
فى بأغلب مطلوب الدائئة الحاجزة 

ووحيث أنه عن راطة السبية الى توهت 
عنها المستأنفة فى دفاعيا أمام محكة الدرجة 
الاول . فان كلاك الدعرى كات دعورى 


كذذد 


أسبرداد ومعاد الاستئناف فيا هو خصة عشر 
يوما من يوم النطق بالكم طبقا للادة برنا؛ 
مرافعات وقد صدر الحكم فيها يحلسة مم 
نوفير سنة ١948#‏ وأعلنت عريضة الاستئناف 
للستأتف علييم فى ١4‏ ديسمير سلة م64١‏ 
أى بعد مضى خمسة عشر يوما على الرغم من 
أن هذا المبعاد ينتهى فى م ديسمير سنة ١.418‏ 
أى فى أثناء عطلة عيد - الاضحى الى 
اتدأت فى بن ديسمير سنة م4ؤ٠‏ 
واتبت فى ١١‏ مه وفى هذه الخحالة عند المعاد 
الأول يوم من أيام العمل عقب العطلة وهو 
يوم ١١‏ دسمير” سلة 19448 ولكن عريضة 
الاستئناف ل تعلن للمستأتف علييم إلا فى يوم 
1 منه أى بعد الميعاد فى حين أن المستأنفين 
قدموا العريضة لق الحضرين قى يوم ١‏ ديسمبر 
سنة ١4#‏ ومن هذا تين ان المحض ركان عنده 
الوقت الكافى للاعلان وهو خصة أيام قبل 
عطلة العيد ويوم سادش بعد العطلة خصوصا 
وان المطاوب إعلاتهم يقيمون فى دائرة محكة 
السيدة زيتب نفسبا . فضلا عن أن المستأنفة لما 
سلمت الصحفة لق انمحضرين لاعلاتما الفنت 
هذا القلم إلى ضرورة الاعلان على وجهالسرعة 
حىّ لا حصل بعد فوات ميعاد الاستناف وقد 
تنبه الباتمحضر لبذا الآمر فاشر على الصحيفة 
إجراء الاءلان على وجه السرعة ء أما القول 
بأن المستأنقة لم تقدم الاعلان إلا بعد صدور 
الحكم بعشرة أيام وانه كان يمكنبا تقدعه ثانى 
يوم صدوره وأتها تعمل أن اجازة العيد على 
الآبواب وعلى ذلك يكون السبب المباشر لضياع 
ميعاد الاستكناف هن عمل المستأنفة نفسبا . هذا 
القول لا يقوم على أساس من القانون لآن من 
حقبا إجراء الاعلان فى أى يوم من الايام 
المقررة للاستئئاف خصوصا بعد أن قبل 
البانضحضر إجراء هذا الاعلان والتأشير عليه 


ما يفيد الاستعجال. 


ف دوحيث أنه عن التعويض تأن هذه' ا محكة. 


ليغد 


المدد الرايع ‏ السنة الجادية والثلاثون 


ترى تقديره إجماليا بمبلغ ..؟ جنيه وفى ذاك 
قد وازنت المحكة بين الغلاء وقت الحجر و بين 
قدم المنقولات امحجرزة لأنها اشتريت فى 
سنة ١4+.‏ والحجز توقع فى سنة م40١‏ أى 
بعد شراها حوالى م٠‏ سلنة . 

( استشاف وزارة العدل ضد ورئة المرحومة 
خديحة هام سعيد وحضر عنهم الآستاذ تمد ذكرى 
إغا رقم 118٠‏ سنة 14 ق ياطيئة السابقة ) 


نارق 
محكمة اسكئناف مصر 
.م اريل سنة 1646 
طلى الآحالة .يجيب ”قد عه قبل الطلبات الختامية . 

جواوة و حاتت بوتلع الوسر ع والاراياطا: 

الميادىء القانوننة 

١‏ - يجب تطبيقًا للمادة و+إهرافعات 
ابداء طلب الاحالة قبل ابداء اقوال او 
طلبات ختامية متعلقة باصا الدعوى . 

؟ - أن القانون لايّجيز طلب الاحالة 
الافى حالتينالاولى انتكون نف سالدعوى 
مرفوعة امام محكتين والشانية ان تكون 
الدعريان مختلفتين ولكن بينهيا رياط يحمل 
من المصلحة المع بينهها لتسبر ل الفصل فهما 
ومنع تعارض الاحكام . 

+« وطلب الاحالة لوحدة الموضوع 
عع لمعم ؟ اانا يحب | بداؤه للمحكمة الى 
رفع اليهاالنزاع للمرة الشانية ويكون لهذه 
المحكمةان تميل هذا الطلب بميعاد قريب 
على المحكمة التى قدمت الما الدعوى اولا 


فيه مالم يتحقق من أحوال القضية 
ان طلب الاحالة يقصد به مكيدة الخصم . 
ع - أما طلب الاحالة للارتياط 
6ع 00111 فأنه يقدم فى أية الضيتين 
وتحك فيه امحكمة التى قدم الها أى الكمة 
المطلوب الاحالة منها . ومنم>وز ابداؤه 
للمحكمة الى رفعت الها القضية الاولى 
عنوفا [ذا كانت اسكبة اونمت الب 
الفشةاقد قلوت قن اجرااءانها مرحلة بعد 
مدى من الاولى . أو إذا كانت الطلبات فى 
الدعوى الثانية تعتير أصلا بالنسبة للطلبات 
فى الاولى ولاشك فى انجميعهذهالظروت 
هرجعبا تقدير الل#كمة . 


المميو 

حيث انه عن الموضوع فانه يوجز فى أن 
إلدكتور امد تتحى الريدى ( المستأئف عليه 
الاول ) رفع فى .لا وم ديسمير سنة 0و١‏ 
الدعوى رقم ,و سنة .م54١‏ كلى مصر ضدكل 
٠ن‏ الاستاذ غيد العزيز فهمىالريدى ٠‏ والسيدة 
فاطمة هائم مد بيجت والسيدة ذكية هائم جمد 
فبمى الريدى (المستأ تفين) والدكتور جمد شفيق 
الريدى وشمد أنور الريدى اذندى ( المستأنف 
عليهما الآانى واشالك ) طلب فيبا صمة ونفاذ 
عقد دع مؤرخ ه مارس سئة 19441 منسوب 
صدوره إليه منالمرحوم عمد بكفهمى الريدى 
مورث الطرققن بيع وم قد انا كائتة بناحية حاوة 
مركز بنى مزار . 

وبتاريخ ؛ وم و0١‏ مابو سلة م54١‏ رفع 
المستأنفون الدعوى رقم وباب سنة .م144 مد . 
كلى المنيا ضد كل من الدكتوراحدقتحى الريدى 


قضاء عا 1 الاسثاف 


وبي 


وباق الخص وم ف الدعوى الاولىطلبوا فيبا 
( أولا) وضع أموال التركة منعقار ومنقول 
تحت الحراسة القضائية ( ثانا ) تشيت المكيتهم 
إلى أنصباتهم الشرعية فى هذه التركة وقدرها 

٠‏ ط من عم ط وتساليها إلهم . و طلانت» 
العقود المؤرخة ١7‏ مابو سلة ١54!‏ وم يونيه 
سنة غ15 والمسجة فى ١١‏ بوه سنة 7و8و١‏ 
تحت مرة 9و١‏ وبتارتم ٠‏ ديسميرسنة40 | 
تحت ثمرة وام والعقد العر ف المؤرخ ومارس 
سنة ١441‏ موضوع دعوى ة التعاقد مرة؟4 
سنة .م44١‏ كلى مصر التى وردت على أطيان 
التركة واعتيارها كأن م تكن وح و كل تسجيل 
بكون قد ترتبعليها . الح ( #لنا) إلزام المدعى 
علييم بأن يدفعرا لهم ملغ بواج 0/8٠04‏ م 
قيمة ريع أنصيتهم فى العمارات من تاريخ وفاة 
المررث حتى آخر مابى سنة م154 ( رايا ( 
إلزام المدعى عليهم متضامنين بالمصاريف 
والاتعاب الح وقد طلب الدكتور امد قتحى 
الربدى وباق المدعى علييم فىالدعوى! لذ كورة 
إحالتها إلى ممكنة مصر لنظرها مع الدعرى 0ه 
سنة م.4؟ . ففضت محكرة المنيا بجلسة ٠7‏ مايو 
سنة م114 برفض هذا الطلب ( تراجع صورة 
الحكم رقم ه الملف الاستتنافى )يا دفعالاستاذ 
عبسد العزيز فهمى الريدى وقريقه فى الدعرى 
الحالية . الى رفعها علييم الدكتور امد فتحى 
الريدى أمام حكة مصر رقم و سنة 1444 
بإحااتا إلى محكمة الممنيا لنظرها مع قمية تثبيت 
الملكية المرفوعة أمامها نظراً للارتباط الوثيق 
بنهما واعتبار دعوى المنيا فى الدعرى الاصلية 
إلا أن محكة مصر قضت بجحلسة 11 بو نية سنة 
4 برفض هذا الدفع مستندة إلى ماقرره 
الحاضر عن الدكتور |حمد فتحى من أنه رفع 
دعراه فى .09/9( ١547‏ أما دعوى المنا 


فإترفع إلا فى م/ه/ م4١‏ ولم بقصد من رفعها 
إلا عرقة الفصل فى دعواه وتعطيله حى يفصل 
فى قضيةالنيا . وإلىأنهاو صح وجود الارتباط 
لكان من انواجب عل الاستاذ عبد العزيزنهعى 
الريدى وفريقه أن يقملوا الاحالة عند ما طلبت 
أمام محكة المنا بدلا من المعارضة فيا . وان 
معظم المدعى عليهم ( فى دعوى مصر) مقيمون 
بالقاهرة ما أن دعوى صحة التعاةد لست من 
الدعاوى العينية البحتة التى يتحت رفعيا أمام 
بك التان: 

ه وحيث [نعبدالعزيز فهمى الريدى وفريقه 
رفعوا الاستثناف الحالى عنذلك المكم وطلبوا 
فيه إلنا. الك المستأنف وإحالة الدعوى (أى 
رقم ,و سنة بمو كلى مصر ) إلى محكمة المنيا 
الابتدائية انوطنية لنظرهامع الدعوى رقمة؟ 
سنةم 44 إكلى المنيا لارتباط الدعريين يعضبما مع 
الزام المستأنف ضدم بالمصا ريفو مما بل اتعاب 
الحاماة عن الدرجتين . وذلك للاسياب المبينة 
بصحيفة هذا الاسئتاف . 

« وحيث|ندفاع الدكتور ادح الريدى 
فى مذكرته الختامية يتحصل فى ان حق المستأ نفين 
فىطلب الاحالة سقط تطبيتا للمادتين 1و ١‏ 
مرافعات لآن هذا الطنب ل ييد فى جلسة ٠١‏ 
مابوسئة م؛و١‏ رغم انهم كانوا قدرفموادعرى 
انا علا وأعلنوه ما فى م مايو سنة معو( 
وتحدد لنظر الحراسة فيها جاسة +؟ مانو سنة 
ملم يتقدموا .بذ الطلب إلا بعدأن 
تقرر احالة دعواه من التحضير إلى جنشسة » 
اكتور سنة معو لللرافعة . وفعلا عن ذلك 
فان طلب الاحالة ل بيد إلا فى الدعوى الثانية 
الت رفعت بعد الدعوى الآولى وفى هذه الحالة 
لليحكة أن تحيل هذه الدعوى الثانية الى يحكمة 
الدعرى الآولى لا أن تحال الدعوى الى رفست 


كب 


العدد الرابع- ‏ السنة الحادية والثلاثون 


ابتداء إلى محكمة الدعوى الثانية التى لم يقصدمن 
رفعها إلا الكيد للخصوم 5 نوهت عن ذلك 
المادة م١‏ مرائعات . 

« وحيث أنه عن سقوط حقٌ المستأنفين 
فى طلب الاحالة فان المادة 4 عرافعات تنص 
على وجوب ابداء طليالاحالة قبلابداء أقوال 
أوطلبات شتامة متعلقة بأصلالدعوى ويبدو 
دلا من دفاع الدكتور أحمد فتحى الريدى انه 
غير منازع فى ان هذا الدقع لا سقط الحق 
فى الفسك به عند التعرض للوضوع إلا إذا 
كانتقد قامت أسبابه ولذلك فبو لا يُؤَاخذ 
المستأنفين عنعدم القسك به فىالدعوى الحالة 
إلا بعد أن رفعوا عليه دعوى المنيا فى م مادو 
سنة ,م184 

د وحي آله > راجعةحاضر جنسات الدعوى 
الحالية امام حكمة الدرجة الأولى تين ان أولى 
اكات الى نظرت فيبها بعدهذا التاريخ عقدها 
قاضى التحضير فى .؟ مابوسئة م44١‏ وفبا قدم 
الحاضر عن المستأ نفين الشبادة المرققة تحت رقم 
و الملف الاتداتئى الدالة على قام دعوى اليا 
وعلى موضوعبا وتحديد جلسة «؟ مابو سلنة 
معو انظرها ٠‏ ويتضح من ذلك انهذهالشبادة 
هفى مستاد المستأ نفين فى طلب الاحالة قدموها 
دون أن سدء زا طلات متعلقة بأصل الدعوى . 
وفى الاسة التالية الى تحددت للرافمة والق 
أنعقدت فى يوم م يونيه سنة م6١‏ ل يتداول 
المستأنقون فىأقوالهم سوى الدفع يطلبالاحالة 
إلى حكمة المننا وسمموا عله استنادا إلى الشبادة 
المقدمة منهم فى الجلسة السابقة . ومن هذا يتبين 
انالمستأتفين بعد أنرفعوا دعوى امنا لم يدوا 
أى 'طلب فى موضوع الدعوى الخحالية ومن 5 
بكرن زعم الدكتور احد قتحى الريدى سقوط 
حقهم'فى «للب الاحالة على غير أساس . 

0 حيث انا لكة .ترى بادى. الآ حال 
المرحلة التي قطمها الدفاع عن الدكتوراح قتحى 


الريدى بحا وتعقيبا على موضوع الاحالة أن 
لامعدى لما منما كل لب سأو تموض عن ذكر 
الصور الى رسعبا القانون لهذا الموضوع ويان 
امحكة الت يقدم لها طلب الاحالة . 

دوححيث ان المادة ع١‏ مرافعات لصت 
في) نصت عليه د الدفع بطلبإحالة الدعوى على 
محكة أخرى هرفوعة إليبا تلك الدعوى أو 
دعوى ثانية مرتيطة بها يحب ال , والمفيوم من 
مدئول هذا النص أن القانون يجين طلب الاحالة 
فى حالتين : الاولى أن تكون تقس الدعوى 
مرفوعة أمام محكتين . واكانة أن تكون 
الدعويان عتلفتين ولكنيهما هرتبطتان برباط 
بحعل من المصلحة أجانع ببنبما لتسبيل الفصل فيبما 
ومنع تعارض الاحكام . 

ووحيث أنه عن الصورة الاولى وىطلب 
لا<الة أوح.دة الموضرع مغر ل باعجر؟ 1 انآ 
ومثابا كم لو رفع شخس دعوى على آخر ق 
ةما ثم مات وها ل وارثه بذ لك رفع الدعوى 
نفسم! أمام كلة أخرى . فان الدقع بالاحالةيحب 
[يداؤه لللحكة الى رفع إلبا التزاع للمرة الثانية 
ويكون لهذه المكة أن تحيل هذا الطلب عيعاد 
ريب على اللكرة الى قد مت إلا الدعرى أولا 
للدكم فيه مالم يتحتقق من أحوال القضية ان طلب 
الاحالة بقصد مكدة العم زمادة ++ مرافمات) 

أما عن الصورة الثانة وهى طلب الاحالة 
للارتسساط خغنعرة ووره) ومثالها أن يطالب 
المتترى يتسلم المبيع فى محكمة المنيا والبائع 
يطلب الثن فى محكة مصرفانطنب الاحالة يقدم 
فى أى الةضتين ويكون الحكم فيهالى انحكة الى 
قدم إليبا أية إلى امحكمة المطلرب الاحالة منها 
) المادة م١‏ مرافعات ) ومن عم'بحوز إبداؤه 
لللحكة التى رفعت [اما القضية الاول خصوصا 
إذاكانت الحكدة الى رفمت[اما القضية الثانيةقب 


شناء عا 1 الاستشاف 


ذف 


قطعت فىاجراءاتها مرحلة أبمدمدى من الاولى 


أو إذاكانت الطليات ف الدعوى الثانية تعتير 
. وللاشك قى 


أصلا بالنسية للطليات فى الاولى 
أن جميع هذه الظروف اتمامرجمها تقدير | نحكة. 
وح ام حك ام الايكون 
للسمكة الثانة إلا فالحالةالا ول الخاصة بوحدة 
الموضوع دون اه الثانة الخاصة بالارتاط 
من الوقائع المطروحة 
أمام الممكة أن ا ا 
دعوى المنا . وكل ما تمت به لحأ انما هى صالة 
الارتئاط . وان هذا الارتباط أوضمح من أن 
بين . فقد طلب الدكتور احمد فتحى الريدى 
فبا جحة ونقفاذ العقد المنسوب صدوره له من 
المورث أما دعوى المننا فطلب ها المستأ فون 
طلذان هذا الد عير من العو دتو [كعانت 
ذلك تقدموا فها بطليات أخرىعدة وهى المية 
آنقاً . ولذلك قلا جد اح على المستأنفين إذا ثم 
تقدموا يطلب الاحالة فى هذه الدعوى عل الرغم 
من أنها الاولى لاالثانية . 
وحيث انه تبين من مط لع حك عكمة المنيا 
الصادر فالقضية رقم وسب؟ سنةمغو١‏ وأمشار 
إليه آنفاً أن تلكا محكةقد سارت فى نظرالدعونى 
الثازة شوطا بعيداً فأصدرت فيا ذلك الحكم 
أموال التركة تحت الحراسةالقضائية ومنها 
ألعقار موضوع العقد الذى يتمسسك بها الدكتور 
فتحى وقد تناولت هذا العقد وغيره من العقود 
بالبحثك وضنت حكها سطراً تميديا بإحالة 
الدعوى الى التحقق فى شأن الطعون الموجهة 
إلها. . حتى أصحت أقرب لصلاحة الفصل فيها 
غطباً من الدعوى الحالة التى لا تزال فى بداتها 
ولذلك يتعين إجاءة طلب الاالة. 

0 وحيث انه لا برد عل ذلك ان أغلب 
المدعي علييم فالدعوىالخحالية يقيمون بالقاهرة 
ذلك لان اعتارالار تباط يعاوقواعد الاختصاص 
الحلى. 


. وحيث أنه نت 


ه وحيث أن هذا الاعتار أشد ما ينبغى 
ملاحظته فى خصوص الدعوى الحالية لانه بعد 
من محكة المنيا برفض طلب احالة 
قضيتها الى محهة مصر . إذا سارت دعوى مصر 
مستقلة على الرغم هن ارتباطها الوثيق بها وحكم 
فيبا قرضا بصحة و قاذ العقد الذى تمسك به 
الدكتور احمد نتحى الريدى فان محكة المنيا قد 
تصدر حكها بيطلانه . وبذلك يكون صدر 
حكان فى موضوعين تيجتهما متناقضة أو غير 
عادلة . فلا معدىإذن تلافبالؤقوح هذا الحظور 
من احالة الدعوى الى لية الى محكة الما حتى 
تتمكن من اصدار حكم وا<د عادل فى هذين 
الموضوعين المرتطين . 

وعبات كوت من أن يدفع 
المتأقون دعوام : بثيت ملكتم . قّ 
التركة امام محكة اليا لابادطرى عيقية ة عقارية 
ومحكة المنياهى الختصة نوعا بنظر هالا نالعقارات 
المطاوب بيت منكتهم لها كائنة فى دائرة 
اختصاصبا والا لاستهدفوا فى حالة رفعبا لحكة 
مصر للدفع والحكم يدم الاختصاص. . 
أما عن معارضتهم فى احالتها الى محكة مصر إذ 
طلب الدحكتور فتحى ذلك فان ماثلة 
فى نظرها بالمنيا وهى سبولة الاجراءات من 
معاينات وتحقيقات وغيرها كلا اقتضى المال 
وقد أقرتهم محكمة المنيا عل ذلك وأصدرت 
0 هذا الطلب . ومن ثم عتنع القول 
بأنهم رفعوها بقصد الكيد . 


أن صدر 


وحيث انه أخذا بما سلف يتعين إلغاء 
المكم المستأتف واحالة هذه الدعوى الىمحكة 
المنيا الابتدائية لنظرها مع الدعوى رتم ١4‏ 
سنة .م4١‏ كلى المنيا لارتباطهما يعضبماً 5 

( استثتاف. الاستاذ عبد المزيز تهمى .الر يدى 
واخرين وحضر عنهم الأستاذ مد المشماوى باعا 
ضد الدكتور اد فتحى الردى وآخرين وحضر 
من الآول الآستاذ عبد ال رحن الراقمى بك رقم /36 
سنة 76 ق بالهبثة الساقة ) 


ملاب 


العدد الرايع ‏ السئة الحادية والثلاثون 


جك ا 1 ل ا 
3ه كيم 


(القعضاء ادق ) 


طرف 
7١‏ نوفير سلة 4و1 
إشكال فىتتغيذ حم . فبوله إذا تيت أنللتشكل 
من النمر وان الاشكال حدى ٠‏ 
المدأ القانوق 
أذا ثبت أن المستشكل من فصلة الغير 
الذى لم يكن خصم فى النزاع الذى 'تتهى 
ذلك الاشكالجدى.وانالحك بالاستمرار 
فى تنفيذ ذلك الحكم يتعارض مع حةوق 
فان القضاء يحكم شبول 
الاشكال و بإيقاف تتنفيذ الحكم المرفوع 
عنه . 
و 
٠‏ من حيث أن المستأنف عليه التاق لم 


تحضر بالرغم من إعلانه ويحوز الحكم فى غيبته 
عملا بالمادة ىهو مراقمات 


وذا 1ه 


ه ومن حيث أن مو ضوع الدعوى تجمل فى 
ان المستأف عليه الآول حصل على حكم ضد 
المستأنف عله الثانى من محمكة تلا الجزئية 


سنة ١446‏ قضى بالتصديق على صلحابرم بينهها 
يقضى بالزام المستأتف عليه الأول بتسليم حجرة 
مبينة بذلك الحكم ‏ ولكن لا اراد تفيذ 
هذا الحكم فى و / ه/ 1445 رقع المستأتف 
هذه الدعوى امام محكة اول درجة ممت 
فى تنفيذ ذلك الحكم بحجة انه هو الواضع اليد 
والمتفع مذه الحجرة وقد دعم هذا الاشكال 
مستندات مقدمة بالحافظة م ملف إبتداق 
والحافظة رقم + ملف الاستتتاف وقد طلب 
المستأنف عليه الآول رفش هذا الاشكال بحجة 
انه هو الواضع اليد على تلك الغرقة وانه هو 
الذى اجرها إلى المستأف عله الثاتى حتى رضى 
هذا الاخير فسن عقد الاحار وتسليسا بالحكم 
سالف الذحكر وقد ابد دفاعه بالمستندات 
المقدمة بالحافغلة المودعة تحت دم ؛ ملف 
الاسئتاف وبتاريخ ١6‏ يونيه سنة ١444‏ قضت 
احكةالمذكررة برفض الاشكال وإازامالمستأ نف 
بالمصروفات . و ٠١.‏ قرش مقابل اتصاب 
أنحاماه وذلك على اساس ان حق المستأف 
فى رقع ذلك الاشكال غير ثايت أن يقتضى 
اتغلل فى الدعوى وهو غير مؤيد عستندات 
ناطقة فى وضوح ذلك الح ولا بد لتقريرذلك 
الح من التعرض للموضوع مع ان القضاء 
المتعجل بمنوع من ذلك 

ه ومن حيث|نالمستأ نف اقام هذا الاستثتاف 
طالبا الغا. الحكم المتأتف والقضاء بإيقاف 


بتاريخ ه ابريل سئة 14 فى القضيةرقم 44١‏ | تنفيذ الحكم سالف الذكر وإلزام المستأنف عليه 


قضاء احاكم الكلية المدنية 


المضاريف :ومقابل اتناب الهاماةعن الدرججين 
وقد اسس اسكنافه على انه يلك الغرفة 
موضوع الدعوى من منزل بمقتضى حكم نهاتى 
صادرف التقضيةرقم بجحو سنة1 بو مدق متأ تف 
طنطا وأنه يضع يده عليبا دون غيره منذ ذلك 
اللأربع وانعقدالايجار انحر ريين المستأنفعليها 
صورى وبالتالى الك المرفوععندذلك الاشكال 
وايد وضع يده على هذه الحجرة بالمستندات 
السايق الاشارة إلييا واضاف إلى ذلك بالمذكرة 
المودعة 0 ملف الدعوى إنه يمد صدور 
الحكم المستا: نف برفض الاشكال اعاد, 'المستأتف 
عليه الآول تنفيذ حك تلا سالف الذكر قوجد 
امسا نف عليه اك تى فى التتارع بيد انههوكان يقم 
ا قد طب المستأ نف عليه 
الآول رفض الاسكتاف رتايد؛ إالحكم المنتأف 
مرتكنا على اسباب الحكم امأف ونا قدمه 
من مستندات ومذكرات عام حكة أولدرجة. 
وه رن نيان الع ققحن بط له 
اوراق الدعوى ان المستأنف يرتكن فى طلب 
قبول الاشكال على انه مالك للمنزل الذى تمع 
فيه الحجرةموضوعالنزاع قتضى حكم صادر من 
محكمة طنطا الكلية فى القضية رقم بره سنة 
9 .اسئناف طنطا ‏ وأن اخته نفوسهعيد 
ايد شعبان اوقعت بتار يخ مد يسميرسة م4١‏ 
حجزا تحفظا ضده عل المتقولات الموجودة 
بالحجرة موضوع النزاع ومىعبارةعن دولاب 
خشب وكبيق وبترينة وذلك وفاء لدين ها عليه 
كا أوقعت حجرأ تنفيذيا تاريخ ١7‏ مارس 
سنة 149 عل المنق ولا تسا لفةالذكرى وأخرى 
ضده وفاء لندين سالف الذكر وقد أوضح 
المستأنف أنه عند التروع فى تنفيذ الحكم 
المرفوع عنه هذا الاشكال قد اعترض الحضر 
عند التنفيذ وقبل منه رفع الاشكال امام المكة - 


ذبنو 

وانه بعد ان حكم برفض الاشكال يقتضى 
الحكم المستأنف وأراد المستأف عليه الاول - 
أعادة التنفيذ بتاريخ 01 بو ليه سنة |١644‏ بقسلم 
الحجرة «وضوع الدعوى لم يجدالحضر المستأتف 
عليه الثانى يلك الحجرة وإنما وجده هو داخلبا 
وان المحضر طرق الباب عدة مرات ففتم هو 
النزل المحضروقد قرر اعبراضه على التسلم . 

ه وحيث ان المستأنف عليه الأول يدعى 
مالكة هذه الحجرة ة مقتضى عقد تارتخه ١‏ 
ديسمير سنة ١47.‏ وإنه يضع اليدعليها 3 
اتأجير إلى نببة عيد اليد شعبان أخت 
المتأنف .ثم إلى المستأتف عليه الثانى أخيرآ 
مقتضى عقد إ جار تأر» أول يولهسنة برعو و. 

و ومن حيث أنه يتضح للمحكة ما تقدم أن 
وضع البدعل الحجرة موضوع الدعوى ظاهر ثبوةء 
للمستأ نف فانه بالرغم من أن الحجز التحفظى موقع 
ضده تاريخ م دسمير سنةم ١6‏ على منقولاات 
موجودة هذه الحجرة وقد خاطه ال#ضر ل 
وإن الحجز التنفيذى ضده بتاريخ 9( مارس 
سنة ١516‏ على ماقولات كائنة بذات الحجرة 
وقد خاطيه الحضر أيضًا ‏ فان الثابت من 
حضر أعاده الانفيذ بناء على طلب المستأ تف عليه 
الاول بتارخ 4 يوليه سئة ١44‏ ان الحضر 
00 بالتسلم وجد المستأنف 

عله إكالى ول الشارعا الكائن بهالمنرل الواقع 
0 وجد نفس المستأئف 
داخلما 0 ستطيع اضر أن يدخل تَلكالحجرة 
إلا بعد أن طرق باب المازل عدة مرأات وقتح 
له نفس امأف اليا بي وقد اعترض المستأنف 
أرضا عل لتسلم وقر رأنه رفع الاسكنافالالى 
ولكن اضر دفع بالمنقولات الموجودة 
بد#اأخل الحجرة وفى حيازة المستأأف إلى 
عارجبا وهو فى سيل تفيذ الحكم يتساليم 
الحجرة إلى المستا"نف عله الاول . 

0 


ل 


العدد الرابع ‏ السنة الحادية والثلاثون 


ه وهن حيث انالقضاء قد استقر على أنه 
إذا ثبت ان المستشدكل من فصيلة الغير الدى لم 
يكن خصم فى النزاع الذى أنهى بصدور 
الحكم المرفوع عنه الاشكال وان الاشكال 
الحاصل منه جدى - وأن الحكم بالاستمرار 
فى التتفيذ يتعارض مع حقوق ذلك المستشكل 
فان القضاء حكم بقبول إشكاله والقضاء بإيقاف 
تفيذ الحم المرقوع عنه الا تمكال ٠‏ شرح 
الأمور المستعداة للامتذ محمد د عبل راتب بك 
ص 08٠6‏ ) 

دوهئ حيث أنه قد بان لللحكة من ظاهر 
الممتداتالقدمة عن المتاق خصوها حدر 
اخجز - 0 
ومحضر التسنم الو ؤدخ ١54‏ يوليه سنة وووا 
كن ألد ا وك منتفع با حجر ة مو ضوع 
0 فيتعين الغاء الحم المستأنف والآةضاء 

ل الا شكال 2 تنفد الح العادر 
فى القضية رقم 1و؛ منة ١646‏ مدفى ثلا 
وللستاف عليه الآاول_إذا شاء ماد يرفع دعق 
الموضوع فى مواجبة المستأتف بطلب تيت 
مذكته إلى هذه الحجرة وتسيما إله ‏ ويكون 
لنستأقف بطبيعة الل كامل ألخرية فى الدناع 


عن تقسه . 
5 ع . 
و ومن ححمث أن من حم ضدو زم 


الصروقات خيلا بالمادة 


بوم مرائعا ت 


. 2 0 
( قضيه محمد عيد ايد اكدميان ضد جمد محمد 
جودء وآخر رقم 515 دلة حيكحل ركاسة وعفوية 


عد ! لسعيد اميف وك وكيل الممسكية 
وعلى تمد سماحه وعبد الاطيف تسكرى القاطيين ) 


حفرات 


1 
حكة شين الكوم الابتدائية 
9ل أروأى سنة ١469‏ 


اختصاص هركزى : تندد المدعى علييم في دعوى 
شخصية . البعض مدين والبعض 
امحكمة الختصة محكمة المدين 
جد بك 2 54 من افئمات قدم ٠‏ 


الميدأ القانونى 

القاعدة الاصلية هى ان المدعى له حق 
رفع الدعوى 'شخصية أمام الحكمه- 
قم فى دائرما احدالمدعى علوم - غير انه 
يحب أن يكون المدعى عايه الذى اختيرت 
محكمته خصما أصلءا ه 


الآخر ضامن ٠.‏ 
. مادة مه مراقات 


فى الدعوى فاذاار حت 


المدن لانه هوالاعلوااضامن 7 شعف 
ونص أخادة هه مراقعات جد بد لايعمل 5 
الاإذا كان تعيد أحد المدعى عليهم 
مساو أ للمتعيد الآخر وإذا 001 مسيدو أية 
الآخر 
تأنوية تبعية فاحكاة الختصة تكون عحكمة 
المتعبدا لاصلى 
السو 


«هن حيث ان المستأتفعله الثانى لم حضر 


عدوم أصلية و مسحو إية النعض 


ألرغ من اعلانه ويحوز المكم فى غييته عملا 
بالماعة هه مر اماف . 

ومن حيث ان المتأاف علهالآول رفع 
هذه الدعوى أمام محكة أو لدرجة ضدالمستأئف 
والمستأتف عله الثاتى طلبالحكم علييما الاول 
مقن مدنا واكاق ضفي ضامنا بأن يفنا له 
مبلغ. . اج والمصاريفوالاتعاب والتفاذ وقال 
شرحا لدعواه انه اتفق علىان يتوسط المستأنف 
فى شراء ١١‏ ف يركز قويسنا من شخص ممين 


قعناء الحا كم الكلية المد نية 


اما 


لحسابه وأ نالصفقة تمت فعلاوانه استحق السمسرة 
المقدرة بالمبلغ المرقوع به الدعوىوانالمستأتف 
ط ان فى سداد مبلغالمائة جنيه 
سالفة الذكر بمقتضى خطاب تارضخه أو لماو سنة 
ةا قدمه لحكة أول درجة بالحافظة الك 
نحت رقم ه ملف الدعوى وارتكن المستأاف 
عليه الأول فى اثات دعواه ضد المستأنف على 
المينة . 

«ومن حي أن المستا نف دفع بعدم اختصاص 
محكة أول درجة بنظر هذه الدعوى عبلأساس 
ببندر طنطا وان 
اختصام المستأنف عله الثانى بصرف النظر عن 
إنه صورى وتحيل على جعل امحكلة المذدعكورة 
مختصة فأن كته هو يصفته المدين الاصل عى 
انختصة دون محكة المستأنف عليه الثانى بصفته 
ضامنا --- وبت ريخ ه ابريل سنة ١549‏ 5 
اححكمة المذ كررة برفض الدفع على أساس ان 
المسانم عنه الى الضامن - بداترجا قذكون 
عختصة بنظرهذه الدعوى باعشارها ا حكمة الكائن 
بدائرجا محل اقامة أحد المدعى عليهما ( أى 
مسف عليه الثانى ) 


أن الدعوى شخصة وانه يه 


دومن حيث |نألم.تأ تف رقع هذا الاستدف 
طالي! الغاء الحكم المستأتف ومصم على الدفع 
بعلم اختصاص يحكمة أولدرجة دش هذه 
1 أولا.ان اختصام 
المدين يجب أن يكون أمام المحكمة الى يقر هر 
فى دائرتا حتى ولو كان هناك ضامن وأن انامة 
الضامن فى دائرة محمكمة أخرى لا بارا فق 
الاختصاص ‏ ثانا لا توجدراطة بينه وبين 
الضامن تجعله يقل الالتزام بأن يضمن المستأف 
فى دفع المبلغ المرفوع به هذه الدعوى فى حالة 
عدم وجود سند كتانى ضده بالالازام ٠‏ 
واصل الالتزام فى النزاع الراهن لا يصح 


الدعوى وأقام استئنانه على 


اثاته عليه بغير الكتاءة : 

د ومن حيت أنه بان للمحكية من مطالعة 
أوراق الدعوىان المستأنفعله الآول طالب 
المتأنف بلغ مائة جنيه حلى انه قيمة سمسرة 
لتوسطه فىشراء أطيان من امد عو أمين اد جمعه 
بناء على طلب المستأ نف ودلليله فاثيات هذه 
الدعوى شبادة الشبود وان المستأتف عله الثانى 
ضن المستأتف فى سدادهذا الملغ مقتضى خطاب 
مؤرخ ق 1448/0/1 مقدم رةه ملف 
اتداق - يفيد أن1ل-تأئف عليه محث المستأنف 
على اتمام الصفقة وانه بمجرد اتمامها يدقع 
له المستائف مبلغ المائة جنيه وأنه يضمن 
ذلك المستأنف ف السداد . 

د ومن حيث أن الفمّه والقضاء اسقر عل 
أن الها عدة الاصلة هىاته اذا تعدد المدعى علمهم 
فلللدعى حق رقع الدعوى اماما مكمة البقم 
أحدم فى دائرتها غير انه بجبأن يكون 0 
عبيه الذى اختيرت حكمته لطرح ل لنراع أمامبا 
خصما أصليا فى الدعوى ناذا رفعت الدعوى ضد 
مدين وضامن فيجب رفعها أمام المكمة التايع 
لما ل اقامة المدين لآن المدين هو الاصل 
والضمان فرع يتبعه ( براجع حكم حكية طنطا 
المتشور :ا جموعة الر معية السنة اك نيه عشر صحفة 
1 رقم هم الذى صرح بأنه لا 00 
أن يكلف المدين الاصيل بالحضور امام حكمة 
الكفيل) ا محككة دا بدين الصادر قى م 
مابو سنة غ.9١‏ ويراجع فى هذا النأن كذلك 
منشور المراقبة القضائيه رقم ١9‏ لمسنة ١41١‏ 
الممشور بمجموعة المذكرات والمتمورات للجنة 
المراقية القضائية . وحكة هذا الرأىأساسبا ان 
الفقرة الآ ولى من المادة .م منقانون المراقمات 
القدمم ( مادة هه من قانون المرافعات الجديد) 
لا يعمل با إلا اذا كان تعبد أحد المدعى عليهم 


ينف 


مساويا للتعبد الاخر على السواء عمتى ان تطبيق 
لويم سالف 0 مقيد بتساوى اللدعى علييم 

أصلة 0-7 لبمس الآخر ثانوية 
الديت الأمل ( حم سجكرة الاسكتدرية 
الاسئتاقا شور با مجموعة ال معية السنة الرا بعة 
ص 708 رقم 1١97‏ ) وقد أخذ بهذا الميدأ 
عد الفتاح السيد بك شرح المرائعات صحيفة 
بام الفقرة >مب؟ عند الكلام عن القاعدة أاعامة 
فى الاختصاص الحل والاستناءات فيها. 

د ومن حيث أنه يكين مما تقدم ان : |الحكة 
المختصة بنظر هذه الدعوى اعا هى المحكمة ألنا بع 
لها المدين اللأصيل وهوااستأنف وتكون مكمة 
أو ل درجة قدجانسا التو وفين و سعيبن إلغاء حكمبا 
المستأتف والقضاء يقبول الدفع و بعدم | ختصاصبها 
بنظر الدعوى . 

ه ومن حك أن من حكم ده يازم 
بالمصروقات علا بالمادة بوم مر افعات 

(قضة الدت, ور حدي حافظط الغندور ضد تخدامين 
00 و!. خرن ركم عم سسنةفؤؤار ثاسةو عضوبة 
حذرات شل السميد بوسف بك وكيل اللحكمة وعلى 
عل سماحة وعبد اللطينك شكرى التاضيين 

لف 
ك1 مصر الابتدائية 
؟ مابو سئة .6و١‏ 

)١(‏ حرية الراى ٠‏ وحجوب قيده ٠‏ لت<ةيق 'غراضه 

(؟) المعادرة ٠‏ وحجوب صدور حم ب عا- إلا إذا 
كانت للمحافظة علىا لامن اواو الجرعة. 
(؟) إذا معت إح براءات للصادرة انتني التمو بض 
المبادىء القانونة 


١‏ - ان حريةالر أىالتىتكفلالدستور 


المصرى اءتها شأنه فى ذلك ككل الدساتير 
فىكل البلاد من عبود بععدة . ولكن هذا 


الحق مع قداسته ومع مابجب توفره دن 


الحرص على كانه لنبالةميناه وم داه للججاعة 
كا للفرد لايمكن ان يطلق خالصا من كل قبد 
إذ ان اطلافهوخاوه م نأى قبد . قديوٌ ذى» 
على حو مايؤذى وناضه أ.: الطذيران عليه . 
و هذا فانه بحبكا فىكل الحقوق » استعاله 
فا يحقق الغرض الذى من أجله أحيط ( هو 
بنوع خاص ) بتلكالضمانات التى تكفله. 
 «‏ أن المصادرة لاه ون إلا ب 
قضاف يصدرفى أ جريمة وقعت بالفعل أوتبعا 
لعقوبة أصلية قضى با إلا أن هناك نوعامن 
المصادرة تجرى كاجراء وقابة ومحافظة عل 
الامن ومنع الجريمة ويطلق علها عبارة 
عءناهم عل وووسوعه وتدخل فى عداد 
عأععنء عل وععيروء تدر وعآر هذه صادرة 
لاتطبق علما قواعد القانون الجداىإذ يكون 
للمصادرة صفة عدنية ولا تعتبر عقو بة يقضى 
بها على شخص يحرم بل تدييرا اقتضاه الآمن 
والنظام وتتخذ ضد شىء بعينه حرم استعاله 
أو تداولهأو حازته أى انهااجراءمفر وض 
اتخاذهو بقع علىالثىءالذى يكون بذاتهجر يمة 
وانتطاقالمصادرةقى هذاالخالة لاعخول 
لاجهة ان أجرتهاسوى سلطة ماديةعلىالثىء 
المصادرآ أى حيازته بجردة من صفة العلك 
وبيق هذا الثبى. هكذا خاضعال لطان الدولة 
المادى بغير أن يكون لصاحب هذا الثىء 
المطالبة برده وإلا نشأت 2 على 
خلاف المصادرة الى تقع قضاق فان 
الثىء فيبا يصير 7 5 للدولة. 
جد يجب عل المحكمة ان تتحقق منز. 
سلامة ما اتخذ مناجراء المصادرةفانأقرت. 
هذا الاجراء انتى التعويض والا فانه يق 


فمناء انحا الكلية المدنية 


ال حكم به ويكون ذلك بالرجوع إلى ما تضمته 
المؤلف موضوع المصادرة لمعرفة ان كان قد 
خلا ما مكن اعتباره جرمة أو أنه تضمن 
جر غ2 ما ضع ارقابة القضاء 
كان أعاينا: للك تعو وض كا تمخضع 
اجراءات المصادرة للك الرقابة التحقيق من 
اجرائهافى <.وداللطة المخولةلن أجراها. 
وذلك أيضا فى صددالمطالبة بتمويض 


س١‎ 


السك 


.وأن هذا ما ذم 


دهن حيث أن المدعى رفع دعوآه بهل فها 
مايتأدى فى أنه تاريخ 1١‏ ابريل سنة ١4+‏ قد 
هاجم البوليس بغير إذن من النياءة العامة إدارة 
مطبعةدار الدعاية والنر التجارية حي شكان يطبع 
تتاب دء١صر‏ والاحزان من تأليف المدعى 
وأدغم البو ليس صاحب المطيعة عل [ مضاء تعهد 
بعدم تسل الكتاب أو الملازم المطبوعة من هذا 
الكتاب إنى مؤلفه (المدعى ) وكانت الصفحات 
المطبوعة قد بلغت ع١‏ صفحة وأن اللو ليس قد 
قبض على بعض عمال المطبعة وف اليرم النالى 
أصدرت النابة العامة أمرها بمصادرة الكتاب 
المذ كور فصودرت منه ثلانة آلاف لسخة وقد 
كان متفقا بين المدعى وصاحب اللطبعة عل تسلر 
عشرة [ لاف نسخةمنهق»؛ منابريل ستقجع يو 
وقد أجرت النيابة تحقيقا معالمدعى فى اليوم 
التالى لللصادرة . ويقو لهذا المدعى إن هم ذا 
التصرف من البوليس يتضمن اعتداء صرعاً على 
القوانينواللوائح . ما أنتصرف النياءة مصادرتا 
ثلاثة آ لاف نسخة من صفحات الكتاب من ٠١‏ 
الى 5 ومصادرة اللروفات من نه إلى مه 

يقول المدعى أ نهذ مالمصا درة من الثياية لانستند 


ذف 


اعتداء على ملكية المؤلف لكتابه وأن المادة 
التاسعة من الدستور تكفلحرية الملكية إلا فى 
أحوال بينها القانون م أنالمادة م ومن الدستور 
حظرت مصادرة الصحف أو وقفبا بالطرق 
الادارية . ويقول هذا المدعى أيضاً فى دفاعه 
ان المصادرة لانجوز حتى ولو كانت قضانة إلا 
إذاكانت الجرعة 3 وقمتبالفعل وأنفجراتم 
النشر لاتم الجرعة إلا يتوافر ركتها الاساسى 
وهو العلانة وأنامادةم؟١‏ منتانون العقوباأت 
لاتبيح لرجال الضبطية القضائية ضبط الكتاب 
أو الرسوم إلا فى حالة ارتكاب جرعة. 
وقول المدعى أنه قد لمهته بسب هذه 
المصادرة أض ارا ما 0 تعويضا 
قل جميع المدعى 
عليهم . وف ردت وكا الال اد لدتو 
علهم بأن هذا الكتاب موضوعالدعوى يتضمن 
عبارات :نطوى على جرام إهانة وسب وقذف 
فى حّصاحب الدولة اسماعيلصدق باشا رئيس 
يجاس الوزراء فى ذلك الوقت . 
وقد حققت النياءةالعامة هذه الجرائم وأمرت 
حفظ الآوراق إداريا ا كتفاء ما ثم من 
إجراءاتضط ماطبع من صفحات هذا الكتاب 
وقد أمرت مصادرة بعض هذه الصفيحات الى 
تضمنت آلك الجراتم استنادا الى الفقرة الشانية 
من المادة .» من قانون العقوبات . أما باق 
المفحات ققد صرح للدعى يتساءمها فأى أن 
يتسلمها وان النياءة العامة فى حالة حفظ الدعوى 
تصبح هى السلطة العضائة الختصةو تملك المصادرة. 
د وحيك أنه ينيل من سراد الوقائع السالفة 
أن النزاع فىهذه الدغوى!نا يدور عل ماقامت 
به النيانة العامة من مصادرة صفحات الكتاب 
0 فصر وال اا 9 من لقن لدع و الما دوه 


شدره عبلغ خسة آ لاف جنيه 


إلى أساس من القانون وائما ذلك منها يتضمن | هى مايعى المدعى بأمرها هذه الدعوى دون 
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ماسبقها من إجراءات . وهو يقول عن هذا 
الكتاب فى دفاعه انه سرد لنتسأة الاحزراب 
الصرية وتطو وها مذ قز البعمة الوطنة فق 
هصر وإنه معرض لو حات ومتاظر وخواطر 
هدف بها كاتببا إلى رمم الجو الساسى الذ 
أحاط عصر وقد صورها ‏ هذا المدعى ل 

على طريقتهالخاصة ليتسلى بها من الناس من أراد 
التسلية أو بد يسةمشع جا من شاء نجرد المعة 0 
وأن يعتير من كانت به نزعة الىالميرة وان 
مصادرة هذ ١‏ الكتاب تمت على عن ساس من 
القانون يننا تقول الثياءة إن هذا الكتاب قد 
قسن زاكر إحانة وقد نوست وان العا فرية 
قد جاءت وف أحكام القانون . 

د وحيث آله لس من جدل فى صحة مأيذاهب 
اطري 
الى تكفل الدستوراتصرى عياتها غأته ؤذلك 
كك الدسافين "فى كل البلاد ل عرد بعيداة 

ولكن هذا الد هع قداسته ومع مابجب توافره 


إليه المدعى فى دفاعه عن حرة الرأى تبك 


من 0 02 3 نه لنالةسناهو موداء 00 
كا للغرد ' أن يطلق عاضا من كل 

|: 0 قد يؤذى: 
على نحو مايؤذى مايه أمي الطعان عله . 
استعاله 


فما حقق الغرض الذى من أجله أحيط ( هو بنوع 


والذ! ويا كا كل احدوق. 
عاص ) يلك الضمانات أ اتى تكفله رصفحة ا 
من ١‏ نظرية سوء استعال الحقوق. خسين عاص ) 

د وحيث أنه أيس أيضا فى أن 
الممادرة لاتكون إلا حك قضائى يصدر فى أمس 
جرمة وقعت بالفعل أو تبعا لعقودة أصية قضى 
1لا ناك زعا من الساديه هر ىك خراء 
وقابة وعافظة على الامن ومنع الجرعة ويطلق 
عيبا الشراح عبارة عم زاوم عل 5م«ناوء]81 
وتدخل فعداد هإمرنو 06 265053 69.] 


١ 
ا‎ 
من جدل‎ 


وهذه المصادرة لاتطيقعليبا قواعد القاتون 
الجنائى إذ يكون للنصادرة صفة عينية ولا تعتبر 
عقوبة يقضى .هما على شخص مجرم بل تدييراً 
اقتضاها لمن والنظام وتتخذضد ثىء بعينهحرم 
استهاله أو تدارله أو حازته أى أنها إجراء 
مفروض اتاذه ويقع على الثىء اأذى يكون 
بذاته جرءةه جارسون جزء ١‏ صفحةو> بند1> 
والموسوعة الجنائية جزء رقم ه صفحة ١و١‏ 
عأء ناك عل وعكناوع ل1 لادكتور شحا:أسعد 
غصين صفدة مم 

وأن نطاق المصاد..ة فى هذه الحالة لاخول 
للجبة الق اجرتبا سوى ساطة مادية على الثىء 
المصادر أى حازته بجردة من صفة العك الشرعى 
وبق هذا الثىء مكذا خاضعاً لساطان الدولة 
المادى بغير أن يكو ن لصاحب عذ 3 المط لية 
000 أت الجرعة وهذا ع لى خلاف 

ة الى تقع بك قضائى فان الكوية فنا 

صير 0 ملكا الدولة . 

وحيت أنه الال فى التراع المطروح 
ولإمكان تقدير أحقية المدعىفما يطلب من 


#دويض أو عدم أحتيته ثى ذلك يجب أن تحقق 


الحكة من عالامة م اذه هل إجراء المم'درة 
فان أقرتهذ! الاجراء ال التعويض وإلا فانه 


حت الحكم به ويكون ذلك بالر جوع الىما تضمنه 
المصادرة لمعرفة إن كان قد خلا 
5 يمك اعتباره جرعة أو أنه العنمن 
وان هذا مما ضع لرقابة القضاء اذا كان أساساً 
لطلب تعويض كا وضع إجراءاتالمصادرة لتلك 
الرقانة التحقق من إجر 5 ف عن نود النناطة 
النخولة من أجراما . وذلك أيضآً قصدد المط لبه 
بتعويض . 

« وحيث أنه نين من الا طلاع عل الصفحات 
المودعة ملف الدعوى من ١‏ الى 5 من هذا 


م أت موصو 


ا 


قضا. الحاكم الكلية المدنية 


المؤاف انه قد تضمن فى مواضع متفرقة فيه 
عارات عديدة من القذف والاهانة وا لحض 
على كراهية النظام الذى كان قائما وقتصدوره 
كا تتطلوى بءض عبار أته على ملات حز يبعنيفة . 
ومح اذلله ما جا باامتعا كا وووها بعدها وي 
وما بعدهأ و.م ووم ونم ووم ووع و7 
و41 داهم 5555م 54ر10 ولى 
يشير عاد كلك الاو حدق جلك لمات 
على سب وقذف وإهانة دولةامماعيلصدق بأشا 
بل تناول غيره من رؤساء الاحزاب و بعضص 
أعضاء هذه الاحزابٍ . وان هذه امحكة ترى 
فما قال 55 المدعى عن صدق قا أله اسرد 
د البسسوطة اتخضوية بالدماء وانه قام بدور 
حلت العا نوا اجن يك او لاه 
الفظيع من قتل المواطنين بارصاص ودقتهم 
علابسهم انخضوية. الدماء متحت جنحالظلام واعتداءه 
على الامة ذات أحو الما 0 أناحه اسان 
الشركات والاستغلالين وال امال ( صفحة> 
و4 )واه وكل مقاولة تورنيش الاسكندرية 
ألى صد ده «وداتارو (صفحة 6) وعن طبيعته 
النهاية "و اتاد اساكة التكافة للدت عيذ 
السطحة ر ص ١‏ ) وأنه تخلق دستورا ويلفق 
حزءا وطخ برانا (صلممه) وعن حزب 
الاحرار الدستوريين أن الشغف بالحكم بلخ 
عند هو للاء القوم أن يكونوا فى الوزارةء وتخطبون 
ودا معارضة رصم )و أنهم يؤمنون ,أن اللحكرادة 
بحسولة فلا :توقعن منهم أن “ادق 
سيأسية غير الاخلاق المبكا فينية الوصو ليهدرص١4)‏ 
وغير ذلك من أمثال تلك العيارات . إنالمكة 
تر .فيا جا اق بحد و مالحا من .نعق اتقدس 
ان من شأتها أن تؤدى إلى مانهى عنه القانون 
من الطعن الموجه فى الظاهر الى هيئة أو إلى 
أشخاص معينين ومسددا فى الواقع إلى كراهية 


همب؟ 


النظام الاثم والازدراءبه .وىانذلك لايتعارض 
مع مامكن أن يقال من عدم امكان إصلاح 
اننظم الا تكوين رأى صر بح بين العيوب و النقا نص 
إذمكن أن يكون ذلك بغير تجا وز الحدود المفروضة 
لحق حرية الرأى فى مساسه حق الغير» و بغير 
هذا الاتجاه العنيف والتعابير البالخة فى مساءتما 
وانه لاخفف من هذا الشأن مأيكون قد جرى 
به أسلوب الكاتب من صيغه التساؤل أو البكم 
اا تلك العباراتقد وردت على صورة 
معبا فيم المقصود هنا وأن كاتها يريد 
ها اسناد أمر شائن إلى شخص المقذوف اإذى 
لك أن د فم المي يهار هري 
ع هامر ةا كين القذف بالصبةالتوكدية:. 
. وحيث اله تبين أن الصاءحات الى 
صودرت من هذا الكناب قد انطوت فعلا على 
الجراكم السالف الاشارة الها فأن الننابة العامة 
تكون محتة فما أجرته من مصادرتا وسندها فى 
ذلك ماسبق الاثارة إله كم أنه لايلتفت 
إلا ما يدقع به المدعى من عدم اسكمال الجرعة 
لفقدان ركن العلانية الوأجب توافره فى جراثم 


يسبل 


النثر اذ المقصود بالمدادرة فىهذه! 1الة اخراج 
الثىء اغخرم من دائرة التعامل محافظة على اللاهن 
ووقاية المجتمع من تدأو لما ( 1065565 
صوناناع اعم ع1) فالمصادرة فى هذه الحالة 
ليستعتابا وما المدف فها هو حماية امجتمع ما 
قد يقع نتيجة ند | ول هذا الثثىء النطوىعل 
وان فى نص الادة ١44‏ من قانون العقوبات 
مأاخول رجال الضطية انقضائية ضطما| نطوى 
على جريمة من الكنا بات والرسوم والصور 3 
ما يكون قد أعد للبيع أو التوزيع أو العرض 
أى قبل أن م ركس العلانية بالعرض للبيع أو 
التوزيع الفعمل. كا أن نص المادة ه ١‏ من الدستور 
قد استتتى من حظر مصادرة الصحف أو وتفبا 
بالطرق الادارية ماقد تستلزمه رقاءة النظام . 

د وحيث انه وقد ظبر مما تقدم أن تلك 
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الصفحات قد صودرت من كتا ب المدعى تنطوى | ؟ يرد التأشير على اعلان التعجيل 

على جرعة وأنالنيابة انعامةقد أمرت عصادرتما بالرسم فى خلالالعّانية ابامالمذكورة لايكنى. 

لهذا اأسبب الذى تقرها عليه هذه امحكة فضلا ل عت 2 يتم إعلان الخصم فى خلال 

عما تراه هذه ا لحكة من أن هذا المدعى قد أساء | ,لانة أيام نطبرقاً للقاعدة العامة الى قرت " 

استهال حرية الراى فى مؤلقة المدكور وا نحا | :]ماده .من قائر نكر اقمات الجديد 

مها عن مقاصدها الاجتاعية السليمة أو فى القليل ”7 

تون التصلم اد يم د حيث أن المكة بعد أن قررت نجلسةوم 

الكتاب أو اذاعة ماحواه » وهذا جميعا يت 0 8 10 

0 له اكتور سنة وو نوقف الدعوى لمدة ستة 

حمة فى التعويض عما جرى من مصادرته وذلك . 0 

بغير أهمية لما يقال من قصرالمدى تو جيه طلب | شجود باتفاق الطرفين لهام الصلح 

اتعويض الى وزارة الداخلية دون غيرها من « وحيث ان المدعى يل الدعوى بإعلان 

المدعى عليهم اذ لابغير ذلك فىثىء من الاتجاه | فى 1١‏ و7١‏ و14 بواير سنة ١6.‏ وقد دقع 

الذى تذهب اليه هذه امحكة ولا فى الج دل | الحاضر عزن المدعى عليه الآول بجلسة اليوم 

القانوق أ ساسن الحم ٠‏ ومن ثم فانه يتعين | باعتبار المدعى تاركا دعوأه رأ لآنه لم يعجلها 
فى الميعاد القاثونى وهو القانية الأآيام التاليةلتهاية 
مدة الوق الى تتبى فى آخر بونيه 

سه .6و1 


الحكم برفض الدعوى و الزام المدعى بالمصاريف 
عملا بالمادة سوب مرافعات . 

(قصي ةعمد عبدالعزيز اسحاقضد وزارة الداخلية 
واخرين رقم ١م41‏ سلة لاه كلى رئاسة وعضورة 
حضرات التضأة حسين عاس ومصسال ناصر وشفيق 


د وحرث أن ند المادة ,نب فكرة ب مرافعات 
جديد صريح فىأنه إذا لم تعجل الدعوى فى كه نية 
الآيام التالية لنهاءة الأجل اعتير تاركا دعواه 
والمستأنفتاركا استئنائه. هذا وقد تولتالمادة 
5 من كانون المرائعا تالمشار إلله ونصبا : ءإذا 
نص القانون على معاد حتمى لرفع دعوى أو 
طعن أو أى إجراء آخر حصل بالاعلان فلا 
إعتير الميعاد مرعيا إلاإذا تم إعلان الخصم خلاله 2 
الرد علىقوى المدعى بأنهأشر على اعلان التعجيل 
فى أول بوليه سنة .6و١‏ وان مجرد التاشير 
بالرسم فى نطره يكق ومنثم بين أندفاع المدعى 
عذيه الاول فى محله ويتعين الحم باعتار المدعى 
تارك دعواه مع إلزامالمدعى بالمصروفات 

( قضيه الشيخ موبى #د اساعيل يعقته صّد 
امد اسماعيل عمد وآخرين رئاسة وعضوية حضرات 
عمد مصطني موسى بك وكيل الحاكمة وحسن عل 
الدين وعمد عبد المنمم شوقى القاضيين 


عبد الرازق) . 
لكلف 
محكةقنا الابتدانية 


بامن ١‏ كةو برسنة 6ة!ا 


)١(‏ وف الدعوى باتفاق الطر فين . حر يكباى 
محر أمانية ايام سد لهاية مدة الوتف . وجوبى . 

() التأغير على اعلان الاعجيل فى بحر الثمانية 
الايام لايكفى . 

و إذالم تعجل الدعوى - الى سبق 
وقفبا باتفاق الطرفين مده ستة شورر د ق 
الؤانية الايام التاليةلنباية الاج ل اعتبرالمدعى 
ناركا دعو اوعملا بالمادة؟ة مر افمات جديدة. 


قضاء الحم الكلية المدنية 


يوبا 


5" 
محكمة قنا الاتدائية 
١م‏ أكتوير سنة .65و( 


شطب الدعوىقبل العمل يقاتون المراقماتالمديد 


تمحيليا بعد العمل 4 
الميادىء القائوتية 


. وجوب تنطبيقة ٠‏ 


١-صدر‏ حم بشطب الدعوى بتاربخ 
9 مابو سنة 1944 - أى قبل صدور قانون 
المرافعات الجديد . وظلتالدعوى مشطوية 
إلى أن حركبا المدعى باعلان فى م بو لوستة 
.و وإقدفم المدعىعليه» باعتبار الدعوى 
كأن لم نكن عملا بالمادة و مرافءات 
جديلة .أذ 0 الدعوى يقرت مشطوية مدة 
ستة شوور 

هذا الدفم فى عله لآن المادة ؟ 
مرافعات جديدة تنص على انه لا بجرى ما 
ستحدت من مواعيد السقوط إلامن تاريخ 
العمل بالقانون الذى استحدثها ‏ 

+ وبا أن قانون المرافعات الجديدقد 
سرى العمل به ابتداء من ه6١‏ أ كتور مدئة 
. فتكون قد مضى من ١‏ بذاءة هذا التاريخ 
لغاية بوم تحر يك الدعوى مدة 21 شموور 
الآمر الذى يتءين معه تطبيق القانون 
الجدد وانكان حك الشطب قدصدر فىظل 
القانون القدم . 

المماو 


د حيث أنه ثابت من الاطلاع عل 
الأوراق ان هذه الدعوى كان محددا لها 


جلسة .وم مابو سنة م44١‏ وفها حكمت المحكة 

بشطها وقدظلت الدعوى مشطوبة الىأنتحركت 
بأعلان تارنخه م بو ليه سنة .65و١1‏ 

د وحيث ان الحاضر عنالمدعى عليبا الثانية 
طلب الحم باعتبار الدعوى كأن لم تكن على ش 
أساس انها كانت قد شطبت يحلسة وه مابو سنة 
4 وجددت بعدذلك باعلان تاركيه وليه 
سئة ١46.‏ وأن الدعوى على هذه الصورة قد 
يغبت مشطويدةمدة سلة شهور ويتعين تطبيق المادة 
١‏ مافعات والحكم باعتبارها كأن لم تكن 
وأطره[ طيسية والحافى عن المدعث القن 
رفض هذا الطلب 

« وحيث ان المأدة ١ه‏ مرائعات تنص على 
أنه اذا بقيت الدعوى مشطوءة ستة شبور و 
يطلب المدعى السير فيا اعتبرت كأن لم تكن : 
وتنص المادة م مرائعات على انه لايحرى 
ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخ 
العمل بالقانون الذى استحدما 

د وححث ان قانون المرائعات الجديد 
قد سرى العمل به إتداء منى وهن! كتوير سنة 
8 وبذا يكون قدمضىمن بداية هذا التاريخ 
لغاءة نوم تحريك الدعوى زم بو له سنة. 6و١)‏ 
ستة شبور وزءادة الآهر الذى يتعين معه تطبيق 
مم القانفون واعبار الدعوى كأن لم تكن 

د وحيت ان المصروفات تحملبا من خسر 
الدعوى عملا بالمادتين دو" وبرومم مرافعات 

(قضية الست زينب محمود تمرعن نقسها و بصفتها 
ضد عمد تود امد مكي وآخر ين رقم جوم سنة 1310 
كلى رئاسة وعضوية حهرات محمد ممطقى مودى 
بك وكيل المحكمة وحمن عز الدين ومحمدعبدالمنعم 
شوق القاضيين ) 


)15( 


الي 


55١ 
محكمة قنا الابتدائية‎ 

)١(‏ الاحكراء للبطل لامقود ٠‏ إستولى قيهالرعب 
على المسكره . وييكون سبياً للقبول . 

(0) التتفيذ الكلى او الجركى العقد يزيل اث 
الأكراه . 

)0 اكرام الواقم من غير المتعاقدن 7 مادة 
لام . 


الممادى, القأنونية 

١‏ - للمدا 5 البحث 3 إذا كان 
الاكراه أو التهديد أو الإهانة أو أحدها 
مدنا لارهابي مدعى الإكراهأو غير هلدرجة 
كان فها الروع مستوليا عليه حتى أنه لم .كن 
ف ولع إلا قبول التمبد آم لا 

فالتش ديد الغيرياعث للضغط على ا لارادة 
ا الخربة لبود ! كرأها مرطلا للتحهد 

؟ لابطلان المترتب على الاكراء 
زول بقيول المكره للعقد ورضائه 4 بعد 
زوال الاكراه. كأن يقوم المكره مثلا 
لت التعود تنفيذا اختاريا بك زوال 
الاكراه . وذلك سوام كان التتفيك جزكنأ 
أركلنا: 

عد إذاظبر الا كراهمنغير المتعاقدن 
فليس للمت.اقد المكره أن يطلب أبطال 
العقد مالم يثبث أن المتعاقد الآخر كان يحم 
الاكراه .و هذه التاعدة قائمة فقها وقضاء. 

وقد ععى المشروع بالئنص علها عذد 
جاءت مسجلة لمبدأ جرى عليه العلزوالعمل . 


اللو 
و حت أن المدعتين قد أقامتا هذه 
الدعوى ضد أخوهم المدعى علييم بتاريخ 
وحولووو طلا فيا الحم بأئبات صحة 
اتعاقد الحاصل بين الطالبتين والمعلن إلييم 
بالعقد العرفى الرقم 1949/1/0 ببيع 18 س 
عباط ؟ ف الموضحة الحدود والمعالم بالعقد 
العرقى سالف الذكر وبالعريضة مع الزام 
الحاماة وول المكم بالنفاذ المؤقتو بلاكفالة 
وقا'تا شرحا للدعوى إن اادعى علييم قد باعوا 
لمما القدر المذ كور كوجب عيمك البيع المشار 
إله فى دابل قبخبم القن وقدره ..» جنيه 
ولانجم لم يقوموا بتحرير العقد الرمى قد 
أضطر المدعت نلأقامة هذه الدعوى وارتكننا 
على عمد البيع المقدم منوما بالحافظة رقم 0 
عاجيم وصممتا 
٠‏ وقد طنب المدعي عليبم رؤؤضشس 
أن العقّد الذى تركن إلليه 


دوسيه والموقع عليه من المدعى 
عل كتايطا ب دو 
الدعوى على أساس 
المدعيتان لم يستوف, أركانه القانونية لاله 
(أولا) عشوب بالإكراه و رثانا ) لآنهلم 
يدفع له مقابل وارتكنوا فى الادليل على 
ذلك إلى الشكوى الادارية رقم جوم 
سنة ةلو بجع حمادى المنضمة . 

ى وحبث (» تين من مطالعءة عقد البيع 
أساسالدعوى أنه عقد قد استوفى جميع أركانه 
القانونة مز. بان للتعاقدين وللعيز : المميعة 
وحصول الإجاب والقبول ومقدار القن 
وإقرار الائعين بقيض المن من المثيربتين 
وتوقيع البائعين عنى العقد . وعطالعة أوراق 
السكوى الى يركن إليبا المدعى علييم بان أنها 
تخلص فى أن المدعيتين أبلغتا نياية نمع حمادى 
بتاديخ أول مابو سنة ١448‏ بعريضة قالنا 


قضاء الحا 8 الكلية المدنية 


احا 


فيا إن والدهما رجل طاعن فى السن وإنه 
لك حوالى ه؟ فدانا وبالنسية لمرضه وكير 
سنه أصبيح لا بحسن التصرف وترك شكونه 
لاولاده ( فاوى وبرعى وعبد المقصود ) وإنه 
قد تراى إلى الشا كيتينان الآولاد المذ كورين 
حرروا عقود بع من والدم باسميم فى حين أن 
الرجل لوتصدر منهأيةعقودو طلتافنهاية التشكوى 
اتحقيق وإحالة والدهما على الكشف الطى . 
وقد تولى ضابط البولس تحقيق 5 
محضره الرقم ١‏ 
النناكتين فقررة أقوالحما مما لا مخرج عن 
مصمون البلاغ م سال بعض ااشبود الذين 
قرروا أن التصرف منالرجل لأاولاده الذكور 
قد وقع على سبيل البرع . وقد سمل الوالد 
شخصيا ذمرر أنه تصرف حقيقة لآاولاده 
الذكور فى بعض اطيانه وانه يتوى كتابة 
ثلائة أفدنة ليناته ر الشاكتين ) . وقد سل 
المسكو فى حقبم نقرروا بأن والدهم باع لهم 
بعض أطيان يعقود بيع اطلع عليبا الحقق وقد 
حصلوا عل احكام بأثيات تلك العقود . 
ومثبوت فى نماية الشكوى ان الضابط 
اعاد فتح محضره تاريخ و7٠‏ مايو سئة 1445 
حيث حضر العمدة ( حلى انندىرى حسأن) 
مقررا بأن طرف النزاع اقاربه وانه سيعمل 
للتوفيق بينهم واعطء الثما كتين حموقبما فى 
الاطبان المبيعة من الوالد ‏ و تاريخ ؟١‏ يويه 
سنه 8ه( اعيد قح المدضر' حرث قررت 
الشاكتان انما تنازلتا عن الثسكوى الأقدمة 
ضد والد»»ا واخوتهما الذكور حيث متحفق 
لدسهما صحة العقود الصادرة لمؤلاء من والدمم 
ولا تطعتان علبا . وفى الوقت نفسه قرد 
المنسكو فيهم ( الأولاد الذكور ) انهم تنازلوا 
الشا كتين عن .؟ س مم ط م ف نظير مبلغ 


عم مايو سئة 49و( فسال 


٠6‏ جليه عنتضى عقود عرفة توقع عليها 
منهم . وقر رت الشا كان كذلكاعثرافهما محصول 
هذا الصلم والتسوية بينهما وبين والدهما 
واخوتهما الذكرر وبأنهما اشتريا .,؟ س 
عوط #وف من الاخوة الذكور وتنازتا 
عن الشسكوى . 

د وحيث ان المستخلص من مطالعة اوراق 
التسكوى التى عنيت الحمكة تلخيصها فى هذا 
الحم أن اكراها ماعا بزعمه المدعى 
علييم لا اثر له فى الآوراق وأن ملابسات 
التزاع وظرونه لا تساعد على قيام حالة 
الآ كراه الى عرقتها المادة مو من الها نون 
المدنى القدم الذى حكم واقعة الدعوى ونصبا 
( لا يكون الاكراه موجبا ليطلان المشارطة 
إلا إذا كان تمديدا| ححيث بحصل منه تأثير 
لذوى القين مع مراعاة سن العاقد وحالته 
والذكورة والآنوتة ) 

ى وحيث أن تاريخ تحرير عقد البيع 
الدعيتين جاء بعد تقديم الشسكوى وبعد أن 
سل المدعى عليهم فيها وبعد أن أجل التحقيق 
لفترة معينة وكأن لدى المدعى عليهيع من الفسحة 
فى الوقت ما يكى لتفكير فى عمل عا فيه 
مصلحتهم وتسوية المنازعة التى اثارها المدعيتان 
فالعقد فى واقع الأمر لم يكن ولد الاكراه 
بل وليد الروية والموازة والرغبة ق أنهاء 
المنازعات بطريقة ردية ولا أدل على ذلك من 
اغراف المدى ليم عدون العقد. .متهم 
والتوقبع عليه فى ورقة العقد مرة أولى وأمام 
قق البولس مرة ثانية فلو أن اكراها وقع 
عليهم حقيقة أثناء كتابة العقد لتقدموا بالشكوى 
للجبات المقتصة أو كانوا يقررون ذلك أمام 
الضابط فى عحضر التحقيق وكانت الفرصة 


| مواتية لهم أما سكوهم طول هذه المدة وعدم 


0/4 


العدد الرابع ‏ السئة الحادية والثلائون 


اتخاذ أى طريق للاعلان عن ذلك الاكراه 
المزعوم إلى أن ترفع عليهم الدعوى فبوموقف 
مع ملاحظة ان الوضع معكوس 
فى هذه الدعوى إذ أن الرجال رالمدعى عليهم) 
يزعون بأن اكراها وقع علييم من البتين 
( المدعتين ) ولا يسع احمكة إلا أن تطرح 
هذا الادعاء ظبريا 

و وحيث ان القضاء جرى على أن للم< م 
البحث فماإذا كان الا كراه أو التبديد أو الاهانة 
أو احدها سيا لارهاب مدعي الا كراه أوغيره 

لدرجة كان فيا الروح مستوليا عليه حتى انه لم 
يكن ق وسعه الا قبول التعيد أم لا فا لتشديد 
الغير باعت للضغط على الإرادة أو الحرية 
لابدد أ كراها مبطلا للتعهد زاسكتاف وم اكتوير 
سنة 1م ١‏ عر جع القضاء الجزء الثانى تمرة85١1)‏ 
؟ أنه حك بأن العطلان المثرتب على الاكراه 
زول بقبولالمكره لامقد ورضائه به بعد زوال 
الاكراه كأن يقوم المكره فعلا بتنفيذ اتعبد 
ذا اختاريا بعد زوال الاكراه وذلك 
سواء أكان التتفيذ جزئيا أم كليا ( طنطا 
جرى أول اغسطن سئة ١916‏ - المرجع 
المذكور مرة دكم١‏ ) وأنخا كو فى ذك تعر سم 
خطى العانون المدفى الفراسى فى مادته رثمه ١١١‏ 
التى نصت صراحة على أن القبول الصريح 
أوالضمنى بعد زوال الاكراه بزيل أثرالبطلان 
المرتب عله . وتنهج طريقرجال الفقه هناك 
وبرى ورو طبعة رابعة ) جع ف بسمم. 
وتعليقات داللوز عل القانون المدلى مادمممم١‏ 
ل 145١)ء١‏ 

وقد سلف القول بأنالمدعى علييم' - وقد 


مضت قترة بين تار 


غير سديد . 


يخ دور العقد ماهم ون 
ذلك الاكراه الوعمى الذىنزعمونهالان . الام 


الذى يفسر بأن إكراها مالم يحصل وبأنهم قد 
قبلوا العقد ليس ضنا فقط بل صراح بأقرارثم 
أمام حقق البو ليس قالشكوى 

و وحيث أن ادعاء المدعى علييم أن أولى 
الآمر ء ولعلبم يقصدون العمدة . قد تدخلوا 
وأرغحوم على تحرير العقد . هذا القول اليجمل 
المبهم لابحمل أى عنصر من عناصر الا كراه . 
ولا يفيد أن المدعيةاشتركت فالا كراهالمزعوم 
على فرض حصوله ء والقاعدة القَانونية انه اذا 
ظبر الاكراه من غير المتعاقدين فليس للمتعاقد 
الحكره أن يطلب [بطالى العقد مالم يثيت أن 
المتعاقد الآخر كان يعم ؛ أو كأن المفروض نت] 
أن بعل . بهذا الاكراه . وهذه القاعدة قد عنى 
المشرع بالنص عليبا فى القانون المدنى الجديد 
بالمادة م١١‏ الى جاءت مسجة لمبدأ جرى عليه 
الفقه والقضاء 

وحث أن ادعاء المدعى علييم حصول 
الاكراه بي نأنه عار عن التفصيل والتحديد وجاء 
بعبارات عامة ومببمة لاتصل إلى حد الاقتناع 
فلا محل للالتفات إليه 

أما بالنسمة لادعاء المدع عى عليهم بأن العقد 
باطل لعدم دقع القن! لهم فيو ادعاء فى غير محله 
نظرآ للا هو ثابت من الاطلاع على العقد من 
اقرارجم فيه كتابة انهم باعوا أو قضوا القن 

« وحيش|نه لما تقدم تكون دعوى المد عيتين 
ق محلا وجديرة الول 

د وحيث أنطلب القسلم فى عله قانونا لانه 
أثر مترتب على العقد العرى الصادر لللدعيتين 

« وحيث أن المصرفات يازم بها من خسر 
الدعوى عملا بالمادتين .مم وبروم مرافءات 

ه وحيث ان النفاذ جائر لآن الدعوى مينية 


قضا. الحا الكلية المدنية 


ذلا 


على سند عرفى لم يجحده المدعى عليب عملا با لمادة 
.با مراقعات 

(تغسيةالات قتحية ورد الفدا السمان على واخرى 
وحضر علب الاستاذ جيب سلمان ضد عيد المتصود 
اللمان على حسانين واخرين .<عر عنيم الاستاذ 
فؤاد رفله رقم 4417سنة ١١45‏ كلى بالهيثةالسا بتة ). 


ردي 
محكمة القاهر ةالابتدائية 
5 دلسمير سئة ٠ة|‏ 
)١(‏ قرض سلطان الحكومة الى مو ظفيبا الاداء 


مبمتها . وجوب أن يكون هرجمه محقيق 
مماعءةه عامة 


(؟) طلب الاحالة الى الماش لا يقطم صلةالور ظف 
بالحكومة الى أن بدت فى ع 8 ٍِ 

(؟) نقل الموظب الى مركر أقل يشير نسفا . 

المنادى. القاونية 

ليا عليهم ١‏ كبر قسط من ال لطأنو أن يبط 
فى يدها نحوم وان لايغلها تةييدحى تتمكن 
من أداء مهمتها عل ماوب 0 نَ من 
الكال ولكن على ان يكون ذلك منها 
قم لمصلحة عامة . إذ أن العلاقة القانونة 
اعا تستحق حماية القانون ورعاية القضاء لبا 
إذاكانت عوققة لذلك الغرض الذى هودف 
اليه القَوانين من تنظىم المسائع اختلي 
واتساق الموازنة بنها فى أتم وأ كل 
قَْ هذا الصدد هدنه الاجا 0-7 والنفع اأحام 
منه . ليكون استعمالبا ساطتها فى المدى 
الذى أراد اجتمع تخويلبا إيأها .كا نه ليس 
من ريب فق أن كفالة حقّوق الموظاف 
وضيان استقراره ف و٠ئصية‏ حتمان على 
القضاء مايته ‏ الموظف ‏ ما ي؟ون من 


عسف الحمكومة وأضطبادها له اذا رأت 
ان نمت شِيدًا منه مايبيح للمحا م فى نطاق 
قضاء التعو يض م410)10 دز عستهام © 
وما يستتيعه ذلك من حقبا فى رقابة أحوال 
نقل الموظف نقلا توعيا . 

؟ - ان طلب الموظف احالته إلى 
المعاش لابوجب حت قطم صاته بعمله 
المكوى إذ أنه يجرد طلب صدر عنه 
والمرجع فيه انما هو إلى الجبة الرئيسية اتى 
تعبا الوطناق قل الطلك: أو رفضه 
فاذا كان ذلك كذلاك فاته بالآولىأن بكونة 
إذا ماكان طلل الاحالة إلى المعاش الذى 
يقدمه الموظف ,تصمن شكايته مما بدعوه 
أو بالحرى ماندفعه إلى طابهإحالته إلى المعاش 
ما تعين له قيامها وجوبا ببحث هذه 
الدواعى أو تلك الدوافع.فإما ان تقرةعايها 
وتزيل بواعث الشكاية وأما أن تقبل طليه 
جرد ابدائه إياه . وعلى أية-الفانللمحاكم 
حق رقاية هذا الاجراء لتتبينسلامته وقدر 
الصواب فيهمن خلوه من العف والعئت 
وما 'لهما من تعارضه و مقتضيات المصاحة 
العامة أو مجافاته لما توجبه قواعد العدل 
والانصاف ولآن يكون بغير تسخير أحكام 
القانون للتوسل الى نبل الرئيس ما يبتغيه 
فى حالة بعينها وبغير ان تساق التعلللات 
الختلفة أو المرتكنة إلى الشائعةأو الاقوال 
المائعة للبطش بالموظف أو التتكيل به . 

وان الشارع قد أجان فى القانون 
المدنى الجديد الحم بالتعويض للد_امل اذا 


ل 
كأن رب العمل قد دفعه بتصرفاته وعلى 
الاخص ععاملته الجائرة الى أن ينهى العقد 
وقد اعتبر الشارع نقل العامل الاجير إلى 
مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذى 
كان يشغله عملا تعسفيا بطريق غير مباشر 
فاذا كان هذا نهو اتجاه القوانين الحديثة فما 
تأخذ به من أصول قانونية عامة تقتضا 
التطورات الاجتاعية الى اتتهت إلى أن 
الحقوق وظائف تؤدى أس_لاحة الجموع 
وعلى الاخص فان سبيل حةّوق الكومات 
وغانانها اماس قاعء ار إماكة احاعة 
وليس ليتخذها من بل السلطان فها إداة 
عبث أو طغيان ليصر فبا على ماشاء له هواه 
وتبتغى «رضاة نفسه فان رضى أغدق ومنح 
وان غضب اقصى أو منع . إذا كان هذا 
هكذا فانهيجب أن يكو ن-بداهة_معالموظفين 
وعلى الاخص على من يضطلع منهم يعمل 
فنى له ما يقسم به من كفاية وكرامة ‏ وليس 
بضائرة ‏ الموظاف - ولا هو يتتافر معمائهى 
عنه من تزكية إأر ء نفسه أن يعتز يكفايته 
أ يعد كاده -- فى غير مجاهرة 
ولامفاخرة مادام بين يديه الاساس لبا 
والدلائل علها وانما دفعه إلى التحدث عله 
جحود الغير إباها 

- ليس من شك فى انه تعتبر غير 
مشروعة تلك الاجراءات أو التصرفات 
مى يتكون العسف فى جمرعها رغم ما يبدو 
علها من صحةالشكليات .كا أنه قد يمكن ان 
توجب أمثال تلك الاجراءات والتصرفات 


عساءلة من صدرت عنه والوامه شخصيا 
دعو يض الضرر الدامج منها 
امكو 

دهن حيث أن المدعى رفع دعواه شرل 
فيها مايتأدى فى أنه التحق سنة .58( خدمة 
| الكو مةبو ظيفة معيد عدر سة الطب عقب حصو له 
على دلوم مدرسة الرراعة العليا . وحكان أن 
أوندته الحكومة فى بعئة إلى جامعة كامر يدج ما 
أبدى من كفاءة واجتهاد ٠‏ ولما عاد سنة موا 
عين مد رساً مساعداً لعل الحبو ان ,الجا معةالمصرية. 
وفى سنة م ؟و١‏ عين مفتشاً الاريخ الطببعى 
بوزارة المءارف وإنه قدحصل انان ذلك على 
شبادة الماجستير ( الاستاذية ) فى العلوم . وانه 
فى سنة وس تمل بقسم وقاءة النباتات بوزارة 
الزراعة ثم تقل رئيساً لإدارةالمباح الزراعة 
عصلحة الاملاك الاميرية . وق سنة. وو اعين 
وكلا لقسم المزارع الحمكومية بوزارةالزراعة . 
ثم رق مدير لقسم تريسة الحيوان والدواجن 
بلك الوزراة وقى سنة؛ع »)و وعين مديرا له 
المن ارعالجكو مية.و يقول هذا المدعى انه لما كان 
من خلاف بينالوزير الذىتو لىوزارة الزراعة 
سله .19814 بت افد عد الغفار باش وبين 
منكان وكلاها فىوقت ساق حسينعتانباشا- 
الذى له به المدعى ‏ صلةصداقةوّن ذلك 
الوزير قد اتخذ قبله ‏ المدعى ‏ تصرفات 
مسيئة بأن تخطاه ف الترقية إلى منصب سكر تير عام 
الوزارة ورق من ليه فى الترتيب . ثم ندبه ك3 
+ مانو سنة ىم4و( للاشراف عل حاة مقاوهة 
لمر ا اق التي مع أنه لم يسبق له أى 
عمل ولا خيرة فى مقاومة الجراد ولا فى أى 
فرع من فروع القسم انختص بمقاومة أفات الزراعة 
كا قام ذلك الوزير بمحو إسم هذا المدعى من 
كشوف المستحقين للرتب ف المناسبة الى تحرر 


قضاء الحاكم الكلية المدنية 


صعذبن 


فبها أمثالهذه الكشوف . ولكن وزير الصحة 
حنذاك سئةبعوع ‏ قد تدارك الام 
فأدرج إسم المدعى فى ملحق . وقد حدث أن 
تغير ت هية الوزارةوولىشئُون وزارة الزراعة 
سنة 84( حسين عنان باشا فرق الماعى فى 
عبده الى منصب وك ل الوزارة المساعد . تمكان 
أن ولى شئون تلك انوزارة احمد عبد الغفارباشا 
مرة أخرى . فقام بتقسيم الاعمسال وتوذيع 
الاختصامن ف الممل ين الإمسكيل المناعد 
المدعى ‏ وبين السكرتير العام على نحو يتسل 
ول الآول نما يسط ف يد الثابى . ولكن هذا 
المذي قل الدالة الزاقة بنك وستاطات من 
توسطوا فىالام إلى أنفوجىء ‏ هذا المدعىت 
مخطاب ورد إليه من مدير المستخدمين تلك 
الرازاك ةب وتارعة 5 أغسطاس سلة -1١9810‏ 
و يتضمن إبلاغه عا قرره الوزير من منحه أجازة 
اعتيادية لمدة ثلاثة شهور من اليوم المذكور . 
ويرى المدعى انه أوقف بهذا الاجراء عن عمله 
حتى قاربت مدة الاجازة عى الاتهاء إذ صدر 
قرأر يجاس الوزراء تار ع نواشسرممنة |1841 
بنده لوزارة المال2 بغير تحديد للعمل ولا لعمين 
لا مدص به منه . وقد أءتب ذلك صدور 
المرسوم بترقية الدكتور كلانى بك والدكتور 
قدرى بك وكلين للوزارة وكاةا ينيانه فى الثر تيبك] 
يرى- هذا المدعى_أن! بعاده الى و زارةالماليةكان 
بقصد التخلص منه لتجرى ترقية هذين الوكيلين 
وبذا بوصد فى وجبه با بعودتهلتلك الوزارة 
بشغل المنصبين الكبيرين فيا . وبما يكون فى 
رجوعه إليها- إن كان - من جع له مرؤوساً 
مرؤوسيه مع بقاته بوزارة المالية بلا وظيفة . 
ول انقطع أمله من كل السوية قدم 71 توفير 
سنة نع و١‏ كتابه الذى ينهى فيه إلى وزير المالية 
- حيئذاك ‏ ان نديه للعمل بوزارة المالية كان 


لآسباب يعليها - وزيراإالية ‏ وأنالمدعى ليس 


مسئولا عنها وانها لاتتصل بالمصلحة العامة يصلة 


إجراء قصد به النيل من كرامته إذ لم بوكل إليه 
أىعمل وفضلاعن ذلكفبو إجراءعمدىلإقصائه 
عن وزارة الزراعة ليقسع الال لترقية من هو 
أحدث منه . وهذا قإنهالمدعى ‏ يراه مضطرأ 
ا ؟ امن الآمبان وإبتادا الفشه من 
الاثمتراك فى العبث ,الصا العام أن يترك منصبه 
وأن يطلب إحالته على المعاش . وقد قرر مجلس 


الوزراء ىو؟ نوفيرسنة 7ع ١احالته‏ المدعى- 
عل المعاش: . 

وقد رد المدعى علبما مجلس الوزراء 
ووزارة الؤراعة ‏ بأن ندب الدعى للعمل 
وزارة المالة لابعتير ظرف إكراه يدفعه إلى 
طلب احالته الى الماش لخلوه قما يستند إليه 
ويشترطه القانون المدنى للإكراه م نأمى مادى 
هو وسائل الا كراه وأمى معنوى هو تحقق 
الرهبة التى مختل معبا ميزان الارادة وانتداع 
الرضا . وأن تكون الوسائل ‏ على مايرى 
المدعى عليرءا وما | شترطه القانون ‏ من الجساهة 
بحيث ت#دد المكره فى نفسه أو ماله . كم يقول 
هذان المدعى عليهما ان المكومة فا أقدمت 
عليه من :دب المدعى لم تخالف نصا قانونا بل 
مارست حقًا من حقوقبا . إذ أن الند بأو النقل 
لاءكن أن يعد ألما أمراً غير مشمروع . بل 
دو حق تملك الحكومة بالذسة لاى موظف 
وان هذا الحق من الحقوق الرئاسية لاحده إلا 
نص مانع . وان نقل الموظف أو ندبه هو من 
قبيل الاجراءات الادارية للتنظي الداخلى . وقد 
أثار المدعى عليبما إلى مايريانه سندهما فى هذا 
الاتجاه من أقوال الفقباء وأحكام الحاكم بما 


| تضمته مذكرتهما . 
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ه وحيث أنه بين من الاطلاع على الخطاب | 


المؤرخ ه/م/م4؟! (المستند رقم + حائظة 
المدعى رقم 4 دوسيه ) أنه صادر وليه من مدير 
إدارة المستخدمين بوزارة الزراعة ييلشفه فبه 
ماقرره الوزير من متحه اجازةاعتيادبةلمدةئلانة 
شبور من ذلك اليوم .كا يتضح ان هذا المدعى 
قد ندب أوزارة المألة مما هو بت بالصورة 
الرسمية من قرار بجلسالوزراء ( المستند رقم , 
حافظة المدعى عليبما رقم ؛١‏ دوسيه ) ومؤداه 
أنه تاريخ م نوفير سنة 14407 قد قرر بجاس 
الوزراء ندب - عبد العزيز عبد الله سالم بك 
المدعى ‏ وكيل وزارة الزراعة المساعد اعمل 
بوزارة المالية . ولقد تقدمهذا المدعى الىوزير 
المالية بكتابه المؤرخ1م نوفيرسنة1147 يطلب 
احالته الى المعاش ( المستند رقم م دوسي هحافظة 
المدعى عليهما رقم ١)‏ دوسيه ) وقد تضمن هذا 
الخطاب الاسساب الى ارتكن إليبا هذا المدعى 
قطنب احالته الى المعاش وقد سيق الاشارةاليا 
وهى أن ندبه لوزارة المالية انما هو لساب يعليبا 
وزير المالة ب حيتذاك ‏ وان هذا المدعى ليس 
مسو لاعنبا وإنها لاتتصل بالمصلحة العامة يصلة بل 
هى ارضاء لمعالى وزير الزراعة . وانه اجراء 
قصد به النبل من 5 امته إذ لم يوكل اليه أى عمل 
وانه كان متعمدا لاقصائه عن وزارة الزراعه 
ليتع الجال لترقية زميل أحدث منه فى منصب 
وكل مساعد الى درجة وكلل للوزارة . وانه قد 
صدر فعلا المرسوم بذلك . ولمذا فهو يراه 
مضطرا دنا بكرامته من الامتبان وابعادا لنفسه 
من الاشتراك فى العبث ,الصالم العام أن يطلب 
احالته إلى المعاش . وقد أجاب مجلس الوزراء 
هذا المدعى إلى طليه ققرر احالنه إلى الماش 
جلسته المتعقدة فى ٠٠‏ نوفير سنة 18407 بناء 
على طلبه ( المستند رقم م حافظة المدعى علهما 


العدد الى ابع _الستة الحادية والثلائُون 


رقم غ١‏ دوسيه والمستند رقم م حافظة المدعى 
رقم » دوسيه ) ثم انه يبين من الاطلاع عل 
المرسوم الصادر فى ؛؟ نوفيرسلة ١47‏ انه 
تعين ابراهم قدرى بك وعحمد عنئى الكيلانى بك 
_الوحكلان المساعدانلوزارة الؤراعة # 
وكيلين لحا ( صفحة م من الوقائع المصرية العدد 
٠‏ لتاريخ أول ديسمير سنة ١440‏ رقم (٠‏ 
دوسيه ) ٠‏ وبالرجوع الى مئف خدمة المدعى 
المستند رقم هم دوسهه ) تضم صحة ماأشار 
أليه هذا المدعى ما سلف ذكره عن مو هلاته وما 
قام به من أعمال وعلى الاخص ندبه لمكاخة 
لجراد الوجه القبل وأن يكون مقره قنا ‏ 


صفح يوم من الف . 


ووحثشان التزاع المطروح تنحصر وجوه 
الك فنه فى أمرين عما ضرف مدئ شاطة 
الحكومة فما تفرضه على موظفيها من ندب أو 
نقل . وتعرف ماهية ما يقدمه الموظف من طليه 
الاحالة الى المعاش وأثره ف العلافات القامة 
بينه وبين المكومة . وليس من جدل فى أن 
العلاقة بين الحكومة وموظفيها تقتضى أصلا أن 
بكون لما عليهم أكبر قسط مرن السلطان وأن 
يبسط فى يدها نحوم وأن لايغلبا تقبيدحى تتمكن 
من آداء مبمتها على مايجب ان يكون من الكال 
ولكن على أن يكون ذلك منها مقا لمصلحة 
عامة . إذ ان العلاقة القانونة اما تستحق حماءة 
العا نون ورعاءة القضاء لحا اذا كانت محممة لذلك 
؟لغرض الذى تهدف اليه القوانين من تنظم المصالح 
الختنفة واتساق الموازنة بينها فى أتم وأ كل ما 
يستطاع . وأن يكون لم تجريه الحكومة فى هذا 
الصددهدقه الاجماعي والتفع العام منه ٠‏ ليكون 
استهاها سنطتها فى المدى الذى أراد اجتمع 
تخويلبا اياها .كا انه ليس من ريب ف أن كفالة 


قضاء امحاكم الكلية المدنية 


4ن 


حقوق الموظف وضمان استقراره فىمتصبه تيان 
عن التحاءخاقة ب لظت ب عا يكرن عن 
عسف الحمكومة واضطبادها له اذا رأت ان 
نمت شيئا منه ما يبيح للحاكم فى نطاق قضاء 
التعو يض ,رو 1اء5101ز نذآم ح1وماستبحه 
ذلك من حقبا فى رقابة أحوال نقل الموظف 
نقلا نوعيا . 

وأما ما يقدمه الموظف من طلسه الاحالة 
الى المعاش فانه ليس برجب حتا قطع 
ضله يعيله المكوى اك ا 
عنه . والمرجع فيه انما هو إلى الجبة الرئسية 
الى يدعبا الموظف . ولا ان تقبل هذا الطلب 
وتحله الى المعاش او ان ترؤض قوله . وأن ما 
تقرره فى هذا الأن من قبول أو رفض هو ما 
بيت فى استمرار الرابطة ببنه وبين الحكومة أو 
فى انقطاعبا من بيتبما , قاذاكان ذلك ذلك فانه 
بالآولى أن يكون إذا ماكان طلب الاحالة إلى 
المعاش الذى يقدمه الموظب يضمن 5 
ثنا يدعوه أو بالجحرى مايافعه إلى طله أحالته انى 
المعاش ما يتعين معه قيامبا ‏ وجوبا ‏ يبحث 
قأما ان تمره 
عليها وتذيل بواعث الثكابة واما ان تقبل طببه 
كوه اناك اناه وعل أبة حال فان للبحا م 
حق رقابة هذا الاجراء لتبين سلاته وقدر 
الصواب فيه من خاوه من العسف والعنت وما 
الييما من تعارضه ومقتضيات المصلحة العامة 
أو يحافاة لما توجبه قواعد العدل والانصاف 
ولآن يكون بغير تسخي رأ حكام القائون التوسل الى 
نيل الرئيس مابرتغيه فىحالة بعينها و بغي رأنتساق 
التعللات الختلفة والمرتكنة الى الشائعة او 
الاقوال المائعة البطش بالموظف او التشكيل به. 


هذه الدواعىي أو دك الدوائع ١‏ 


« وححيث |[ نالذى بين من استعراض الوقائع 


السالفة ان هذا المدعى قد قصد بنوح غاص من 
المعامئة فيه تحدظاهر مايوٌ خذ من ندبه للاشراف 
على حملة مقاومة الجراد فى أقصى الصعيد وان 
يكون مقره بقنا رغم ان من يليه فى المرتبة 
والأقدمية لم يندب لهذا العمل » مع ما يبين من 
الاطلاع على الكثفرقم وم عاف خدمة هذا 
المدعى ان اختص دمن جعل مقر هاقصى الصعيد ثم 
انه اقدم الموظفين جميعا الذين ندبوا لهذا العمل 
وكانت مقارهم فى بلاد أقرب مله بغير مسوغ 
معقول . وذلك مع ما يقوله المدعى من عدم 
خيرته فى مكاخته الجراد ولا صلة له بأى فرع 
من فروع القسم الختص عقاومة آنات الزراعة 
على ما يتضح من أستعراض الوفائع بصدر هذه 
لساب إلا ان يكون ذلك مقصودا به مضايقته 


وامتبانه 2 ى كفاته ولزامته . “م'مايؤخذ من 
ويم له وى يكنات ابلغ اللهق 


ممدأء. بطسس ممنة بوع و و من مد ب رالمستخد مين تلات 
الوزارة من أنه إجراء مقنع أريد به وم هذا 

1.عى عن العمل بغير أن بين الوزير مبتى هذا 
شرف معه ول" مقتضاه -- ولم يتعدم المدعى 


عدبا سان ماسرره وما أن كادت هدة هذه 


0: 
1 


الاجاءة أن تقترب من الاتباء حنى صدر قرار 
ديه لاعمل بوزارة المالة فى م نو فير سنة ١١4107‏ 
بثير لعيين نوع العمل الذىيراد إسناده إلى هذى 
المدعى فى هذه الوزارة الى ليس'من اختصاصه 
أن يعمل فيا ولا ذراءة له بستوتما . ول يبين 
ال مدعي عليهما أى مبرر جدى ولا أى مسوغ 
مشروع لهذا النقل النوعى فبو إذن تصرف قد 
خلا من الجدية واتعدمت فيه المعررات له أو 
المسوغات الداعيةإليه. و ليس يك مايقوله المدعى 
علهها ىق هذا الصدد من سبق العمل لهذا المدعى 
فى وزارة المالية . لما يلاحظ من ان اختصاصه 


(0) 


كمف 


العدد الرابع السنة الحادية والثلائون 


كان حينذاك متصلا بالشئون الزراعية بمصلحة | صورة منحه اجازة ثم ابعاده عن وزارةتخصص 


الاملاك . وان فما رآه هذا المدعى من حرج 
لندبه فى وزارة لادراءةله بشئون العمل فيها مع 
ماسيق ذلك ما أشار إليه من وسائل معاملتهثم 
ما وضح من أنهذا التدب انا كان لغرض خاص 
هو ترقيةقدرى بك والكيلان بكوكيل الوزارة 
فى 74 من نوفيرسنة ١07‏ أى بعد ند به بثلاثة 
أسابيع . إن فىهذا جمعامائٌ يد أنهذا التصرف 
من الندبي ‏ انا كان مقصوداأ به إبعاده 
من وزارةالزراعة ليفسح الطريق لترقية الوكيلين 
المذكورين . وارى ق هذا جميعا مايدقعه الى 
التحرج والضن بكرامته على الامتبان إذا ماعاد 
عاونا مرؤوسيه وان مذا الحرج وذلك 
الاشفاق من مثل هذا الموقف المبين لا بدعوه 
إلى أن يقدم طابةاحالته إلى الماش فى م 
من نو فير سنة باع ١‏ وقدضمنهالأسباب الدافعة 
على تقدمه إياه . ولكن بغير حث الاص ولا 
التصدى لا حواه هذا الطنب بل تلك الشكاية 
شىديظنقا صدو قراو لين الوزواء:.باعاللة 
إلى المعاش فى ,وس من نو قير سنة ١*7‏ أى بعد 
ثلالة أيام من يوم تقدم الطلب الذى كأنه قد 
صادف الرغيةالجاهزة المحفزة لإجابتهفا كادت 
اليد تتلقفه حت أجيب الى مايطلبه فيه مع اغفال 
ما احتواه من أسباب واضحة جديرة بالبحث 
والاستقصاء . 

ه وحيث أن هأ يشير اليه المدعى علهما من 
دلال هذا المدعى الذى مم لق القاء ىق نديه 
بعض الاسابيع والى انالتانون لا يعرف التدله 
فى العمل ولا يقره إتما هو قول لا يغض من 
الحقيقة الواقعة من تحرج هذا المدعى وشعوره 
بالضير يلاحقه فى [إنصال من تكليفه بعمل لاصاة 
له به ولا هو له فيه دراية “م وقفه عن العملق 


بالعمل فيا فى صورة ندب لوزارة اخرى ليبق 
فبها بغير عمل ثم مارآه من ترقية م نكاتوا ياونه 
فى الأقدمية . وهذا وغيره ما اشار اله هو فى 
دفاعه ماه جميعا من التصر فات التعسفية المسيئة التى 
قصد با دفعه إلى الاستقالة اوطنب الاحالة إلى 
المعاش . وإذاكان الشارع فى القانون المدنى 
الجديد قد اجاز الحكم بالتعويض للعامل إذا 
كان رب العمل قددفعه بتصر فاته وعل الأاخص 
معاملته الجائرة ان ينهى العقد ( الفقرة الآولى 
من المادة د4: ) وقد اعتير الشارع نقل العامل 
الاجير إلى مركز اقل ميزةاوملا-مة من المركز 
الذى كارن يشغله عملا تعسفيا بطريق غير 
مباشر ( الفقرة الثانية من المادة المذكورة ) إذا 
كان هذا هو اتجاه القوانين الحديثة فما تأخذ 
ه من أصول قانونية عامة تقتضيها التطورات 
الاجتاعية التى انتهت إلى ان الحقوق وظائف 
تؤدى لمصلحة الجموع وعلى الاخص 
فان سيل <قوق الحكومات وقاياتها إنا 
هو تحقيق اير لمصلحة| خماعة وليس ليتخذها 
من يولى السلطان فها اداة عيث او طغيان 
لع كل انا قاب لك غراء لتق فضا 
نفسه فان رضى اغدق ومنح وان غضب اقصى 
أو منع . إذا كان هذا هكذا فانه يجب ان 
يكون ‏ بداهة ‏ مع الموظفين وعيل الآاخص 
مع من يضطلع منهم بعمل فى له مايستهويهمن 
كفاية وكرامة . وليس بضائره ‏ المدعى او 
الموظف . ولا هو ينفر مع ما نجى عنه من 
تركة المرء نفسه أن يعتر بكفايته وان يعتد 
يكرامته ‏ فى غير مجاهرة ولامفاخرة ‏ مادام 
يبن يديه الآساس ما والدلائل عليهما و[ تادفعه 


ال ا ب 0 


إل التحدث ا 5ك ا اياهما . 

و وحث ان الاكراه أنذى يريد المدعى 
عليبها اثارته فى دفاعبما لا يستأهل الالتفات الله 
مع ما سبق تييانه بأساب هذا الحكم و لآن ذلك 
الاكراه بنوعيه المادى والمعنوى إا يرجع 
اله ى العقود المدنية فى الآحوال المنصوص 
علبا فى هذا القانون ولا صنة لها هذا التزاع 
المطروح ‏ وأما القول مشروعية النقل طالما 
انهلم مخالف نصا قانونيا او لائحة من اللوائج 
فبو مردود بما سلف الاشارة اليه من أن نقل 
لمدعى إلى وزارة المالية قد شابهعسفما سبقه 
اوما لحقه من تصرفات عا لاتأق معه الود 
على هذا الاعتبار . ومع ماهو ار 
يكون استمال الحق غير مشروع إذا لم يقصدظ 
به سوى الاذيرار بالغير او إذاكانت المصالح 
الى برى الىتحقيقباغير مشروعةاوكان متعارضا 
و مقتضياتالمصلحة العامة ولس من كبك ق انه 
تعتبر غير مشروعة تلك الاجراءاتوالتصرفات 
الى تكون العسف فى موعبا رغم ما يبدو 
عليبا من صحة الشكليات .م اناقد يمكن ان 
توجب امثال تلك الاجراءا تو التصرفات مساءلة 
من صدرت عنه و[لزامه شخصا يتعويض الضرر 
الناج منبا . 

« وحيث انه ما تقدم جميعا يكون المدعى 
محقا فى دعواه ما يتعين معه الحكم له بتعويض 
قدره سبعة لاف جنيه وتراه هذه المحكة 
تعويضا مناسبا على اساس مأ حرمه من فرق 
المرتب فى 0 له وهى ماق 


ذف 


وما حرمه من ترقة فى تلكالمدةوتقدبرما كان 
يصل اليه مرتبه ببلوغ هذه الترقبة فضلا عن 
الأضرار الآدية والمعنوية التى حاقت به من 
جراء إحاله إلى المعاش كتتجة للك التصرفات 
السالف الاشارة اليها وال تقوم مساءتبها اساسا 
لتضامن بين المدعى عليبا . 

د وحيث أن المدعى عليبما وقد خسرا 
الدعرى فإنه يتعين الحكم عليبها بعصا ريفبا عملا 
بالمادة بوم مراقعات . 


١‏ قضية عبد المزيز يك عد الله ضد حفرة 
صاح الدولة رئيس مجلس الوزراء بسقته وا حي 
رقم *ره سنة 1948 كلى مصر رثاسة وعضوية 
حضرات القضاة «سين عامر وانور وحش وعيه 
ارحن مد ) 


327 
حكة قنا الابتدائية 


4 اد يسمار مملة مك1 
وس رفش الدعوى يحالتها . عدم جواز رضها 
ببحااتها الاولى مرةثانية . ار تكانا على ادلة جد يدة - 
م - سبب الدعوى والادلة الي يرتسكر عايها 


مختلقان . 


الدقع يعدم جواز نظ الدعوى لسيق 
القصل فها - جوازه ارتكابا الى حم غير نبائى 
الى ان يغلى أو يعدال 

المبادىء القانونية 


١‏ الدعوى الى يحوز تجديدها بعد 
نم برضن لادان من ملا الاعري 
الى ترفع بحالة خاصة وترفض ب ك الحالة . 
فان هذا الرفض لايمنع من تجديدها اذا 
مارفعت 0 أخرى ٠‏ 


ليف 


العدد الرابع ‏ السئة الحادية والثلاثون 


لايجوز لهأنيرفعالدعوى منجديد بناء على 
أدلة جديدة بريد تقديبا والقولبعكس ذلك 
يترتب عليه أن كل من خسر دعواه سبب 
عدم نجاحه فى اقناع المحكة يصحما ييح 
له دائما أن بجدد التزاع قولا منه بأئه حصل 
على أدلة جديدة مسمتقدم 5 وهومأ لاجوز. 
# سس كب التذريق بين سبب الدعوى 
أو حالها ووس وس-ائل الابباأات 
الم ع0 قتاع:12101 
ب فالسبب هو الفعل المعتير فى القانون 
أساسا لاكتساب الحق فى المطالبة بالثىء 
المراد الحصول عليهفىالدعوى . أماوسائل 
الاثيات فى الدعامة التى يركز عليها ذلك 
الاساس . وقد تتعدد هذه الوسائل . 
5 سد اسان الحم ومتطوقه عير 
وحدة 1 5 


60 ليس 0 مارد ف منطوق الحم 
تسكون له حجية وان العيارات العارضة فى 
منطوق الحك لاقيمة لها . 

5 - عدم صيرورة الحم نهائيا لامتع 
من التمسك بالدفع يعدم جواز نظر الدعرى 
السابقة الحم فيها مادام انه ل يرفع بالفعل 
طين عن ذلك الحم : 

0 الهم بمجر دصدور هو زقوة اأثىء 
امحسكوم فيه الا اذا نقض فالحكم الذى لم 
يضر تباتيا حك نمائن لقوة اذى ا كوم فيه 
حيازة مؤقتة اى حتى ياعن فيه ليعدل أو 


يؤيد أو يلغى . 


الموكر. 


دس ححيث ان واقعات هذا التذاع 
تجمل فى أن المدعى رفع هذه الدعوى ضّد 
المدعى عليه يصحيفة أعلنت له في94//٠6؟١‏ 
طائاً الحكم إلزامه بأن يدفع له مبلخ .ماج 
مصريا والمصاريف والاتعاب وقال شرا 
لدعواه ان المدعى عليه سبق أن اقترض منهمبلخ 
.وج بادج ١48/88/07‏ وقد صرف 
هذا المبلغ ,الشيك غمرة مه. .+ على البنك 
الاهلى بالاقصر وقد سدد المدعى من هذا المبلغ 
٠‏ جنيبامن ذلك ٠٠١‏ جنيه فى 1148/5/06 
و .؟ جتييافى 194871١7.‏ واصبح الباق 
.رع جنيبا وهو موضوعالمطالة .كا أضاف 
بالصحيفة أنه سبق أن رفع ضد المدعى عليه 
الدعوى رم 4و سنة و4و و كلى قنا مطالبا 
ذا المبلخ لفكت الحكمة برفض الدعوى 
يحالتها لعدم اقتناعبا بأدلة الدعوى وهو خطاب 
اليك الامر الذى أضطر معه ارفع الدعوى 
لحالية مرة أخرى بأدلة جديدة وهى تمليف 
المدعى عليه انمين الحاعمة بالصيغة المدوة 
بالصحيفة وقد حضر المدعى عليه ودفع يعدم » 
جواز نظر الدعرى للابقة الفصل فيا فى القضية 
رقم و سنة و4ول كلى قنا المنضمة أوحدة 
الخصوم والموضوع والسبب وقد طلب المدعى 
الح برفض الدعوى والقضاء له يطلباته قولا 
منه يان الحم السابق صدوره فى الدعزى رثم 
عو سنة ١4‏ كلى قنا قضى برفض الدعرى 
حاتها وان هذا الحم لابحوزقوةالثى- امحكوم 
فيه ولا بمنع هن تجديد دعواهمستندا الى تحليف 
المدعى عليه المين الجاسمة بالصيغة الواردة فى 
صحيفة الدعوى . 


دومن حيث انه قد بان من مطالمة أوراق 


قضاء الحا ح إل كدة المدية 


فم 


الدعوى دم عو سنة ووو كلى قنا أن المدعى 
كان قد أقامما ضد المدعى عليه طالبا الحم 
بالوامه بان 53 فع لهمبلغ تدمع المعارهك 
والائعاب والتفاذ . وأورد فى صحفتبا أنه 
يداين المدعى عليه فى مبلغ ٠‏ ٠ه‏ جنا و سلف 
ل قي ا 0 اليك الاهل 
الاقصر تاريخ بم/ع/م؛و١‏ دفع منه مبلغ 
٠6١‏ جيه فى 06م 5/ م4١‏ ومبلغ . «جنيبا 
فى .00/0م4ود واباق .مم جنيا هو 
مايطلب الك به. وبتاريخ ع؛«مارس سنةو؛؟١‏ 
حك غياييا فى تلك الدعوى برفمنها تحالتها وجاء 
باسباب الحكر ان المدعى لم 


هدبونة المدعى عليه فى الغ المطا لب به وان 


يعدم دليله ع 


كل ماد مه لاثمات دعوأه خطاب تارمخه وف 
المصرى تغيره فيه أن الشيك المحوب منه دتم 
عو ...م المؤرخ ب؟ مارس سئة م194 عبلغ 
٠٠م‏ جليه لامر فجيب ودار قل دقع بواسطة 
البنك الى الخواجا ناروز داود الذى حول له 
النيك بواسطة المستفيد . وقررت الحكمة المشار 
اليا أنهذا الخعلاب وجموصادرمن البنك الاه! 
للمدعى لاحجية لدقبل المدعى عليه لعدم صدوره 
مله و أعدم وجود توقيم له عليه فضلا عن أنه 
لايقطع عديوانة أ 
المسحوب م المدعى لاعس ه 

دوحيث أن المدعى قدعاد محددا التراع مرة 
أخرى بأن رفع الدعوى الحاليةط لبا فيها الحكم 
؟لزام المدعى عليه نقسه بأن يدقع له مبلغ 


سااعى عليه قيمة الكل 


.رم جنيها وذكر فى العريضة سيا لادين وهو 
.نه أقرض المدعى عليه مبلغ . 


.ن جيه كوجب 


0 


السابقة ‏ واته قيض من هذا الدين ٠.١‏ جنيه 
م وى ص الاك اق نان ره 
قبضبا فى الدعوى السابقة . 

ووحيث أنهيين من دفاع المدعى وما اورده 
عذكرته اله يعتمد فى طلب رفض الدع لعدم 
جواز نظر الدعوى لسابنئة الفصل فها على ان 
ال محكمة قضت قى الدعوى السابةة برتغبا بالحالة 
الت هى عليبا وان مثل ذلك الحكر ليس مانع 
من أعادة رقعبا لانه أبسب حكبا قاطما 
« إنانص 1]ن1) » فى موضو 

وومن حيث أن مقطع د لازاع فم تجادل 
نه ]لمن نهر ودر ناعة الدعري الى يعر 
يد يدهأ بعد الحم ترفضها بالا له ان هى علييا 
ومنا طباو نط قبأ. 

د ومن حيث أن الفقه والقضاء متعقد على 
أ الدعوى الي يجوز تجديدها بد الحم 
برؤضها بالخالة التى هى علا . مى الدعوى الى 
ترقع + حالة خاصة 
الر ةس لأعنع لع من تجديدها إذا مارمعت حالة 


) يطلب عينا 


فوت اوللءن انا نوذأ 
وترقفض تت كّالخالة . ؤإنهد 


رق .كان رفع الدعى دعوى 


على أنه ملسكبا من طريق الا 


رث فإذا ماقضى 
رض دعواه تلك المالة جاز له رفعبا نحالة 
امرض كن تطك اللكه اع[ اوسن أن 
بناء على الشراء او كن يرقع دعوى سايقة 
لاواء! وي#ضنى يرفضما بالخالة التى هى عليها ٠‏ 
وكذلك من يرفع دعوى مطاليا بحق بصفة من 
الصئات دون ان تيت هذه الصفه فاذا ماقضى 
الحالة القن هى عليما يجوز 


ان يجددهأ بعد ذلك . 


رفش الدعوى 
للمدعى 


اثنات دعواه ولا يعدم الدليل المقنم عل حيها 


عدم 


لايجوز له ان برفع الدعوى من جديد بناء غلى 
أدلة جديدة يريد تقدمبا اذ القول بعكس ذلك 
يترتب عله انكل من خسر دعواه يسبب عدم 
نجاحه فى أقناع الحكمة بصحتها يصح له داتما ان 
يجدد التزاع قولا منه بانه حصا عل ادلة جديدة 
سيتقدم با . 

«وحيث أنه مما ينبغى ملا حظلهان رجال الفقه 
- ا وحالتبهاو بين 
وسائل الائيات ١‏ ممعم عل جرع :115 » 


القانو فى قد فرقوا بن سب الدعو 


ويجب عدم الخلط بن سبء الدعوى ووسائل 
الاثبات . فالسبب هو الفعل المعتس فى القانون 
اساسا لااكتساب الحق فى المطالية بالثىء المراد 
الحصول عله فى الدعوى . اما وسائل الائنات 
فبى الدعامة الى يرتكر عليبا ذلك الاساس 
وقد تعدد هذه الوسائل فاذ! رقضت الدعوى 
لعدم تجاح المدعى فى الاثيات او بسارة اخرى 
لعدم كفاية الدليل الذى تقدم به لاثيات 
الدعوى ل يكن له ان يعود فيرفعها مرة أخرى 
بدليل آخراو بطربهة انات اخرى يظن انه 
يوفق بها فى كسب دعواه (كتاب قوة الثىء 
الحكوم فنه للاستاذ مود يكعبد ال رحمن ص )به 
بد ب( ) 

و وحيث انه تأسيسا على تلك المبادى. 
القانونيه لاعبرة با ورد فى الحكر الصادر فى 
الدعرى السابقة من ان الحكمة قضى برفض 
الدعوى بالحالة التى هى عليبا اذ يبدو انالعبارة 
الاخيرة قد جاءدت لغوا وتزيدا وان اسباب 
الحكم على ماسلف اليان واضمة صريحة فى ان 
احكة قد اعتترت المدعىعا جز اعن تقدم الدليل 
الكاقى لاقاعما يصحة دعواه . ومن المقرر 
قانونا ان الاسباب والمطوق تعتبر وحدة 


لاتجرأ (دقم نمض 5و١‏ جموعة القواعد 


العدد الرابع -'السنة الحادية والثلاثون 


كا انه من المقرر قانونا انه ليس كل مايرد 
فى متطوق الحم تكون له حجية وان 
العارات العارضة فى منطوق الحم لاقيمة لها 
( رسالة الاثبات لنتشأت بك بند دوم ) 

د وححيت انه يكى بعد ذلك ما اعترض به 
المدعى من أن الحكر الصادر فى القضي ةالمضمومة 
السابقة لم يصبح نهائيا بعد فالرد على ذلك انعدم 
000 ة الحم نهائيا لامنع من التمسك بالدة 
مادام انه لم يرفع فعلا استئتاف عن هذا لمكم 
ذلك لان الحكم عرد سار كور و لتو 
احكوم فيه حازة مؤقة اى حى يطعن فه 
ليعدل أو يؤيد او يلغى . 

د وحيثأنه مخلص ما يقدمان الدقع ق كله 
ويعين قبوله . 

و وحيث ان من خسر الدعوى يازم مصر وفاتها 
عملا بالمادتين جوم ؛ ياوس مرافعات 


( قضية قصر افندى قديس بدار شد الخواما 
يجيب قاين بدار رقم #للاعدة 56 كلى رئاسة 
وعضوية حشرات #مد مصطفى موسى بك ويل 


المحك.ة وحمد عبد الم ثء وف ويد قوزى شاش 
القاضيين ) 
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محكة مصر الابتدائية 


؟ ينابر سنة (46٠‏ 


١‏ سس مدو لية مك اميم . تقصعرابة والمأقدابة 
حسب الآحوال 3 تشموء عقد لك ول امر التلميد 
والمدرسة . تقتضى وده سالماء 
؟ حب قيام المسثو 


.- 5 4 
ليه . حى واو ثبت عدم خطا 


١‏ - ف الحالة التى يقع فيها الفمل 


قضاء انحا كم الكلية المدنية ' كعم 


الضار فى نطاق أية المسدو ليتين - التقصيرية 
أو التعاقدية ‏ فانه يمكن أن تسير الدعوى 
وفق أحكام أبية ال1:وليتين حتى لابحرم 
المضرور من هزايا مايكون فى صالحه من 
يها 

»؟ اذا عهد الآب يابئه الى معهد 
التعليم فانه ينشأ بينهما عقد يفرض فى 
مؤداه على ادارة التعليم التزاما جوهريا من 
الناحية الفكرية والادبية 5 يفرض لحتنا 
التزاما آخر هو الالتزام بتأمين سلامة 
التلميذ معزرمءعة عل صون)وع نآطن 

- يتأدى افتراض المحام إقيام هذا 
الالتزام هما تستخغلصه من تفسير ارادتى 
المتعاقدين المشتركة .و للقضاء حق استنباطه 
أو وضعه إذاما أغفل المتعاقدان ذكره 
أو اغفل القانون النص علية 

ه - أن الآساس فى التزام التأمين 
بالسلامة هو أن الاب عندما يتعاقد مع 
مدير التعليم انما ينتظر حتما أن يرد اليه ابنه 
سالما وأنه لولم يتعبد لدمدير التعليم بذلك,ولو 
ضمناء لما أقدم الاب على التحاقد . 

هاس ليس على المضرور فى عقدالتعليم 
الا أن يوضح الضرر والرابطة بينه وبين 
الحادث ولايعفى ددير التعليم من المسئولية 
الأيأن يشت وقوع الحادث بقوة قاهرة 


أو بحادث جبرى أو بسبب أجنى ولا 


اممو 

ومن حيث أن المدعى رقع دعواه يول 
فيها ما يتأدى فى انه كان قد الحق ابنه المرحوم 
شفيق عند العال زايد عدرس ة الصناعات 
الميكاتيكة الحرية بالعماسية . وأن من ضمن 
منبج الدراسة فيا تعلم السباحة الذى كان 
يحرى بأشراف انختصين ذه المدرسة وتحت 
رعايتهم . 
سنه ١440‏ أن توجه هذا التلميذ يصحبة معلمه 


وقد حدث فى يوم ١6‏ من يونيه 


الباشجاويش حنى شلى بوسف - المدعى 
عليه الثافى ‏ لحوض السباحة بمعمكر العياسية 
وكان انغرق هذا التنميذ أثناء التعلبم . ويقول 
هذا المدعى انه رغما عن قيد الحادثة عوارضص 
إلاأن عناصر المسدولية الاقصيرية متوافرة حيال 
هذا البامجاويش ووزارة الدفاع ‏ المدعى 
عليها الآولى ‏ لا براه من غذالفات التعليات 
والأوامر الت بحرى عليها العمل منها تغير ماء 
اام مع ها يفيرض من بقاء الماه نقية . 
وعدم مرائقة ضابط للفرقة مع اثمتراط هذا 
فى التعلمات . ودخول الام بالطلية فى غير 
المواعيد المصرح عا ورغما عن منعبع من 
الدخول . ومنبا كذلك زيادة العدد المرافق 
لللمرن عن العدد المصرح به قانونا ما يراه 
المدعى مبررا له فما يطلبه من الزام المدعي: 
علينا ملع 26 لآق نيه عيضا عن 
فده ابنه السالف الذكر . وقد ردت المدعى 
عليها الآ ولى ما يتاخص فى ان الرقابة والاشراف 
على الطلبة إذا تحققا وكات ك فين وبالرغم .من 
ذلك وقع حادث لم يكن فى وسع المراقبة إمنمه 


مم 


علبا الآولى إلى ما تقول عنه أنه ثبت من 
الحققات" اماق والادارية اق اديت 
عناسبة هذا الحادث من ان الرة بة عل الطلية 
كانت كافة وان المدرب المثرف عليهم كان 


من خيرة المثرفين . كا يشير أيضا ‏ المدعى 
عليا ‏ إلى ان الطالب ابجتى عليه لم يكن 
صغيرا. بل كان قد جاوز سن الرشّد وقت 
وقوع الحادث وان هذا الجى عليه هو الذى 
أقى بتصرف ترتب عليه الاضرار بنفسه إذ أنه 
قد عاد إلى الام بعد خروج زملائه وترتب 
عل ذلك غرقه . 

ه وحيث ان الفصل فى التذاع المطروح 
يقتضى تعرف الاساس الذى تقوم عليه 
المستولية ‏ ان كانت ... وبالتالى ما يوجب 
العمورضن. فق وداه :11ا 0ه بالذاك وما إليا هن 
أ هأ ٠‏ وأنه لين من استعراض الوقائع 
السالفة ان طرقى التزاع قد حصراه فى نطاق 
المسشولة التقصيرءة وقوإعدها واغفلا اطلام 
ناحية أخرى هى هم وادق من تلك التى عرضا 
لها وهى تطاق المئولية العقدية واحكامها 
ومدى اطاقا على تلك الحالة قى التذاع القاخم 
فى الدعوى المطروحة . 

وف مثل هذه الحاله - الى عكن أنيقع فيبا 
الفعل الضار فى نطاق أية المسمولتين التقصيرءة 
أو التعافدية ‏ قد ذهب أغلب الشراحإلى أنه مكن 
أن تسيرالدعوى وفق أ حكام أية المسئو ليتين حتى 
لاحرم المضرور من هزايا مايكونفى صاخحه من 
أيتهها زدعولمب رمع اوج ه للع 000 ملكتيو 
جزء ١م‏ صفحة 416 بد مع دلارومير 


شرح المادة وم صفحة 18 بند و ولوران 


ونع صد 0111 زوم ر[صفحة و وع بندمد؛ 


وأورى ورو جزه > صففحة اب فكرة 445 
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ولاأرانه01 غاناتطوعممموع8 مام ةا 
صفحة ع م١‏ يند ١.0‏ وصفحة ١19‏ بد "١‏ 
ودعوج جزء ه صفحة 01و بند 46( . وأن 
العدالة توجب هذا الوضع فى صدد التعاقد إذ 
أن العقد من شأنهأن مهيء الفرصة للسئو ليةعنه 
فى الحالات غير التعاقدية . وعلى هذا الاساس 
يناه الت آء فق قوئيا عضر وحكة انض 
الفر دسية بو نيهستة . 40 ودالوز. 1841-1-١9‏ 
وحم آخر ع نوفير سلة ١4+.‏ جأازيت دىباليه 
و - م عجوم وحكة الاسكئتاف الختلطة 
١‏ مابو سدة . ١99‏ جموعة النشر بع والقضاء 
المختلط مم صحة +٠‏ - وحكم آخر ٠‏ ينابر 
سنةعم؟ وم جم ص .16 د وبحكلة الاسستئناف 
انالوم بو لدسنةم؟و ١‏ المحاماه صفحة.رع, 

ه وحيث انه فى نطاق المسئولية التقصيرية 
قترى هذه المحكمة أن أو مايستأها الا شارةإليه 
انه لسرلا اعترتهالياية العمومة من قد الحادنة 
عوارض وحفظها من أثر على ما قد تراه احا؟ 
المدنة من موجبات ااتعويض فحالةأو اخرى 
لقاسها ‏ الثاية ‏ الامور على أساس الاركان 
الجنائية فى جرعة بعينها وتواتر أو عدمتوائر 
مايتطلبه القانون الجنائى فى هذا الصدد . يأ انه 
من ناحية أخرى ليس للقرارالصادر منالجاس 
العسكرى ببراءة المدعى عليه الثانى ‏ الباشجاو يش 
حنق شلى يوسف - من أثر إطلاقا إذ يتحصر 
نحثك هذه اجا لى على مايقوم من عذا لفات نظامية 
عسكرية فى المأدثة مالا يصم معه التعويل مطئقا 
على ما أصدرته فى هذا الشأن من قرارات أو 
آراء وللحام المدنية كامل السلطة فيا تراه من 
مبررات توج بالتعويض أولاتوجبه. 

« وحيث انه فصدد المسئو لية التغصير يهفان 


قضاء الحا م الكلية المدنية 


.م 


هنء المحمكة ترى من مراجعةصور التحقيقات | وقعمئثلهذا الحادث منءه أى طالب من الازول 


الى أجريت بالبوليسق»4 1440/1/1 صفحة >ه 
من الملف المرافق » دوسيه) والتىأجرتها النيابة 
فى ١407/07/4‏ ( صفحة 41١‏ منالملفالمذكور) 
وكذلك من الاطلاع على إجراءات محاكةالمدعى 
عليه الثافىعسكريا فما قفسب إليهمن[ همان إطاعة 
الآوام «١‏ بأن ع للطلبة بالتزول للحام بدون 
أن يكون ,الخام ضابط » عخالفاً بذلك أمى ة 

القاهرةرقم 47 ع سنة وم والخاص يعدم التذول 
بالمام إلا بوجود ضابط ء (صفحة م وما يعدها 
من الملف) ترى هذه ا لحك ةأن ثمة همالا بو جب 
المستولية مدنيا . وذلك فما تتبينه ‏ المحكمة ..من 
أقوال المدعى عليه الثانى (صفحة ++ منالملف ) 
من أنه بعد الانتهاء من امام أمى اجميع بالليس 
نفك أن :نا كد مردى: خلو انام فتوجه لمكان 
اللبس ورجع وجد نقص أحد الطلبة وأخيراً 
عثر على انجنى عله غريقا فى الماه . وما بريد 
الدفاع ‏ عن المدعى عليهبا ‏ أن ينتهى إليه أن 
انجنى عليه هو الذى عاد إلى امام بعد خروج 
زملائه وقد ترئب على ذلك وقوعالحادث: ان 
هذا وحده ما ترى قيه هذه الحكة إممالا 
وتقصيراً موجباً للسئولة .ؤداها عدم فرض 
الرقابة الكافية لمنععودة أحد الطلية إلى م حوض 
السباحه بعد خروج الطلبة منه وكان يكن فيه 
وقوف أحد الرقباء أو المشرنين على متربة من 
الحوض لردأى طالبمن العودةإليهابان ذهاب 
المدرب ( الباشجاويش ) للسملابسه . ويؤيد 
هذا الاتيجاه ماوجه إلى المدعى عليه المانى من 
اتهام لسماحه للطلبة بالتزول للحام بغي وجود 
ضابط إذ او حكان هذا الضابط أو من يعوم 
مقامه موجوداً لأمكنه ملاحظة الموض وفت 
غيية مدرب السباحة لخلع الملا بس أو ليسبا ولا 


يبه إلا محضور العم 1 ومن ثم ليس هن حاجة 
إلى حث أبة وجوه أخرى فى هذا الصدد . م 
إنه ليس لسن ابجنى عليه من دخضل ف رفع 
المسئولية أو وجوما مادام الآمى تعلق برقابة 
يجب قرضها على الوجه الصحيح وارن» مجرد 
الاخلال هذه الرقآبة وجب المسئولية عما يقع 
اهبا فق اضرا 

دوك انع زاحة المت له الها 
فايس من جد لق ان ثمةعقدابينالمدعى والمدعى 
عاييا موجبه التزمت هذه الوزارة المدعى علا 
يتثقيف المجنى عليه أبن هذا المدعى ‏ 
و تعليمه أنواع العلوم الى تاضمنها براجج التعلم 
تلك المدرسة التى التحق المجنى عليهها ومنها تعلم 
الباحة . وأن هذا العقد وأن كان فى مؤداه 
يغرض التزاما جوهريا من الناحية الفحكرية 
والأدية إلا أنه يفترض حتا التزاما آخر هو 
ذاك ألا اترام تأمينسلامة 'لطا لبو ناوع تاه 
6الكنعع؟ عل وأدى إقتراض حامر 
امه ماتستخامه من تفسير إرادق 
التاقدين المشركة وللقضاء حق استتباط 
هذا الالتد ام او وضعه إذا ما أغفل المعاقد 
أنه ذكر صراحة او أغفل القانون النص 
عه . والآساس فيه ان الاب عندما يتعاقد مع 
مدير التعلي فانه ينتظر حتها أن يرد اليه ابنهسا ا 
وانه لولم يتعبد له مدير التعليم بذلك ولو همنا 
1 كان قداقدم الاب على التعاقد كا ان مردذلك 
الالتدام هو الاخلال. بواجب أوبالتزام سابق 
ملمعلةع26م دمتأحوتاطه وانالقاضىهر 
الذى يعينفى كل نزاع ماهيةذلك الواجب 0 
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السابق . وى هذا السياق تمضى المادة وو من صفحة 50/اد ب ومع عدم إثيات المدعى 


القانون المدف الجديد أنه إذا عنى ا معاقدان 
بتعيين المسائل الجوهرية فى انعقد بغيران يتناولا 
المسائل التفصيلية ولم يشترطا أن العقد لابتم عند 
عدم الاتفاق علها فان العقد يعتير أنه قد تم 
وتقضى المحكة فمالم يتفقا عليه من المسائل 
التفصيلية طبقاً لطبيعة المعاملة وأحكام القانون 
والعرف والعدالة فيسد التقص ما يرى مرنى. 
وجوه يكاوننا النقد لاتشكال ضير نه. 
دو حيث انهم ن أم الواجيات فى صدد الداع 
المطروح هو اتخاذ المدعى علبهما الاحتياطات 
الممكنة لمنع الاخطار الى تنجم عن تعلم السباحة. 
وليسع!ٍ المدعى إلا ان يوضم الضرر والرابطة 
بيندو بين الحادث عل ما أيانه. و لايعق المدعى عليبها 
من المسئو لية الا ان يثيتاوقوعه بقوةّقاهرة|وبحادث 
جيرىاو سبب أجنى . إذ ينحصر التزام مدير 
المعبد فى انير دالصغير بالحا لةاليكان علب وقت ان 
عبد به الهولا يعفيه من المسئولية ماقد يشتهمن 
عدم خطله , محكة كلير مون في را ندق١م‏ مارس 
سنة 897و جازيت دى بأليه ١97‏ - وين 
ومحكمة ليون +١‏ أكتوير سنة ١48+‏ «اللوز 
14-+- ١ه‏ ومحكة بوردو 4( مارس 
مئة 5و١‏ يجلة بوردم الفضائية 89و( ١‏ 
- ومجلة ألقانونالمدقى ريع الستوية ١409‏ 


علبما لوقوع الحادث بقوة قاهرة أو ها الببا 
علييما ) فما حدث للمجنى عليه من بذل ماهو 
وقوعه وبالتالى ما يوجب مسُوليتهما . 

: وحيت انه ماتقدم جمعأ إعا يتين مسثولة 
المدعى علييها على أساس حالى المسئوللية ب 
بتعودض المدعى متضامئين إذان مصدر المسو لية 
هو الفعل الخاطى. الذى أدىإلىوقوع الحادث 
على ما سلف يانه . وتقدر هذه المحكة تعويضاً 
للدعى مبنغ الثلائة 1 لاف إجنيه الى بطلها وهو 
بالمدعى ماديا ونفساً 5 

م وححث ان المدعى عليراقد خسر | الدعوى 
قأنهها يازمان مصاريفيا تملا بالأدة برمع 
مرافعات وأما طلب النفاد المعجل قلا محل 
له قانولا . 

( قضية عبد الال عبد الله زايد ضد وزارة 
الدفاع الوطنى وآخر رقم هده؟ سنة 1944 مكي رئاسة 


وعضوية حضرات القضاه حدين عام وانور وحش 
وعيد الرحن مد ) 


القضا. الممشجل . 


ل د 1 
جر ااا 1 
ا تمع 
السام ال ليت 


؛ظظ» 
18 أغسطس سئة .6و١‏ 
وس الطمن في الك غير الاستشكال. فيهوقام 
الأمور ا ماورد ى السك 
ا أوضوعى من دطا 
ب« ل الكثالة القضائية ‏ ضبان ثنفيذ . ومنها 

ايداع العى" أدى شخس أمين ٠‏ ولا يعتبر بقا 'لاشى” 
ق بد اكوم عليه قاما لآمين . 

الممادى. القاونية 

2 ان تاضى الامور المستعجلة ليس 
هيئة عليا بالنسبة للمحكمة التىيأصدرت 
الك موطن الاشكال فلا يملك والخالة 
هذه تصحيح خطأوقع ف الحم أو 9 اجراءات 
الدعوى فان هذا وذاك هو نحل اختصاص 
مؤدى ذلك ان نص الحم الموضوعى 
والنفاذ الذى أمربه ملزم للخصوم و لقاضى 
الامور المستعجلة سوأء ولد إستطيع هذدآ[ 
القاضى ان يتخطاه إلى تحقيق درجةموافقته 
لمم القانون . 5 لو وصف بالتفاذ فى غير 
الا<وال التى يجيزها القانون . انما محل 
اختصاص قاضى الآمور المسمتعدلة وساطته 
على النفاذ الذى شمل به الحم هو فيا تلاه 
م:_ امات تعضطى على الالتزامموضوعا 
أو تبطل اجراءات التنفيذ وهذا القضاء 
يتمثى ومنطق التفرقة بين الطعن فى الحم 
والإستشكال فه 

٠‏ الكفالة قانونا بقصد بها أحد 
هو 95 - أو لبما ‏ هايو دعه بعض الاشخاص 
من التقود والسئدات ضمانا ا ينجم ق 


المستقيل من المسئولية فى اثناء قيامهم 
بالواجبات المفروضة علهم ‏ وثانيهما - 
أن يتعبد شخص لاحد المتعاقدين بوفاء 
ماتعبد الآخر وعلى هدى ذلك حددت المادة 
مع من قانون المرافعات الكفالة بقولبا 
انها أحد ثلاث أولما ان يقدم الحكوم له 
كفلا مقتدراً ‏ ثانها أنيودعخزينةاحكمة 
من النقود أو الأوراق المالية مائيه الكفاية 
دكالات أن قبل إيداعمابحصل من التتفيذ 
خرانةالحكة أو تسل الثىءالمأمور يتسليمهق 
الحك أوالآمر إلى حارس مقتدر وهذا التوع 
االاخيرقدا بتدعهالمشرع حد يثافكفالة الشخص 
نفسه لاتعتر كفالة بالمعنى المقصود قانونا 
طالما انه لم يودع خزيئة ا محصكمة من التقود 
والأوراق المالة ماه الكفاية وطلما انه لم 
يقدم كفيلا مقتدرا لآ ن كفالةالشخص لنفسه 
كفالة مجردة تتنافر و مئطق الكفالة:وجبهاوها 
الكفالة الى تقصدها اللادة هلع من قانون 
المرافعات إلا ضريا من ضروب الكمالة 
القضائية . | 

م« المادة باباع من قانونالمرافمات 
تنص على انه لذى الشأن خلال الثلاثة 
الآيام التالية لإعلان خيار الملزم بالكفالة 
أن يتازع فى اقتدار الكفيل أو الحارس 
أو فىكفاية ما يودعبد إن ذلك لايغنىشيئا 
فى مقام النزاع المطروح لالثىء سوى لآن 
المتازعةالى حدد لبا هذا ال ميعاد حى إذا ما 
انقضى أضحى الحك واجبالتفاذطبقالتصس 


م 


العدد الرابع؟ السسئة الحاذية والثلاثون 


المادةمب »من قانون أمرافعات هذه المتازعة 
ائما تنصب أساساً على الجادلة فى اقتدار 
الكفيل أو كفاية مابودع وإذن فلا بحل 
يتاتاللتقيد هذا المعاد طالما أن المستشسكل 
ضدءليقدمكفيلا أو حارسا ولبودع أوراقا 
أو أموالا إذ ان اا_كفالة الى اعلن مها 
المستشكل لاتعتير ؤما يبدو كفالة قانونية 
حتى يصبح القول بامكان المنازعة فى كفاوتها 


ا مجو 

د ما ان المستشكل رفع هذا الإشكان الميعاد 
أى قبل تمام التنفيذ واستوعب الا كال 
الأوضاع المرسومة له قانون فيتعين الحم 
بقبوله شكلا . 

. «وعا ان وقائع الدعوى حسما استظهرتما 
امحكة تحمل فىان, | اسشثكل ضده كان قد| ختصم 
المستشكل فى الدعوى 4١1‏ سنة م54١‏ يجخارى 
كلى مصر يا اختصم هذا الآخير بدوره المستتدكل 
ضده فى التظل مده سنة .م154 وأقام ضده 
دعوى فرعية و تارم م من يونيه سنة .8و١‏ 
قضى حضوريا . 

أولا ‏ فى الدعوى 405 سنة وى 
يخارى كلى مصر بصحة الحجزين التحفظين 
التوقعين بارخ ١+‏ من مايو و ٠*7‏ من يوليو 
سنة معو١‏ وجعلبانافذين ‏ ؟« ‏ مصادرة 
جميع الآشياء المتوقع عليها الحجز بتاريخ ٠‏ من 
يوليو سنة م4١‏ م - إلزام الست كل بآن 
يدقع للسشكل ضده مبلغ ماج على سيل 
التعويض المؤقت - »؛ - نشر الحكم ف جريدق 
الآهر ام والزمان على نفقة المستشكل -ه الزام 
المستكك] مصروفات الدعوى ومبلغ 6 


اتعابا الحاماة وثملت الحكم جميعه بالنفاذ المعجل ١‏ 


وبشرط الكفالة . " 


ثانيا ‏ فى النظم 8ديه سنة ,م ١-١84‏ بقبول 
انظم شكلا ‏ ؟ - وف الموضوع برفضه و بصحة 
الحجزين المنظل منهما وإلزامالمنظم بالمصاريف 

ثاك ‏ وق الدعوى الفرعية المرفوعة من 
المستدكل  ١‏ برفض الدفع يطلات صحيفة 
الدعوى و الحكم صما ._«- بعدمقبول الدعورى 
لرفعها من غير صاحب الشأن فيها ‏ م - إلزام 
المستتدكل بالمصروفات ومبلغ . . وقرش اتا با 
للحاماة للستدكل ضده . ع رفض ما عدا 
ذلك من الطليات . 

وقد أعلن ذلك الحكم إلى المستشكل شخصيا 
تاريخ ؛؟ من يونيه سئة - ١86‏ ونيه عليه بوفاء 
مبلغ .اام ده ج مف_داته مبلغ م+« جشيها 
قيمة اتعويض المحكوم به ومبلغ ماج «قابل 
أتعاب المحاماة ومبلغ ...7 م + ج مصروفات 
الدعوى +41 سنة م64١‏ تجارى كلى مصر 
وء؟ ملم دمغة التعويض كأ نبه عليه عدم 
المنقولات التى قضى عصادرتما . 

دوعا انه لدى تنقيد الحكم بتاريخ ذ* من 
يوليو سئة .6و١‏ اعترض الستدكل سبيل 
التنفيذ بقوله إنه كان قد رفع اسئكنافا عنه ضمنه 
طنب الغاءوصف التفاذو ايزا لهذا الاسكئاف 
رهن القيناء ,الغاله ورفض الدعوى الاصاية 
45 سلة 1444 تجارى كلى مصر وف التظم 
ؤلغاء الآمرين الصادرين بتوقيع الحجزين هما 
وما ترتب عليبما فى الدعوى الفرعية بشطب 
علامة المستتدكل ضده ك] طلب الغاءوصف التفاذ 
المعجل الذى شمل به الحكم الصادر فى الدعوى 
الاصلية <1؛ سئة م؛؟؟ تجارى كلى مصر 
وقد استهل المستدكلدفاعه بقوله انه لامفر من 
القضاء بوقف تنفيذ لحك المستشكل فير نيفص ل فى 
الاستناف الذى رفعهعن وصفه بالنفاذ والذى 


حدد الحكم فبه يوم ١‏ من أغسطس سنة ٠6و‏ . 


. القضناء السعمل. 


دوعا انقضاء. هذه الحكة قد استقر على أن 


قاضى الأمرر المستعجدلة لس هه عليا بالنسية 
للمحكة الى أصدرت الك موطن الاشكال فلا 
ملك والحالة مذه تصحيح خطأ وقع فى الحكم 
أو فى اجر اءات الدعوى ذان هذا وذاك هو 
عل اختصاص اليئة العليا للمحكة الى أصدرت 
الحم ومن مؤدى ذلك اننص الحك الموضوعى 
والنفاذ الذى أمى به مازم الخصوم ولقاضى 
الأمور المستعجلة سواء فلا يستطيع هذا إلقاضى 
أن تخطاه إلى تحقيق درجةموافقته لحك القافون 
كا أووصف بالنفاذ غير الأحوال الىيجمزها 
القانون. . إنما حل اختصاص قاضى الآامور 
المستعجلة وسنطته عل النفاذ الذىشمل به الحكم 
هو فيا تلاه من اتات تمضى على الاللزام 
موضوعا أو تبطل اجراءات التنفيذ وهذاالقضاء 
يتمثى ومنطق التفرقة بين الطعن فى الحكم 
والاستشكال فيه . 

دوبماانه على هدى ذلك لا ترى المحكة 
يمت ما حدو مها إلى استظار مقومات النذاع 
القاكم بن الخصمين أواستقراء م 0 
التذاع ممم أو يجين ثمول الحسكم المستث 
تنفيدذه بالئفاة ذأملا . فنهذا هوعحل 0 
الحمكة العلا «النسبة لهذا احكم المستدكل فى 
زمار الال يناه ونلا من ذلك لد 
نحت المادة 0١‏ مهن تابون المراقعات للخ 
الذى يتضرر من وصف الحكم ب بالتفاذ على غير 
مقتضى القانون أن يتظم منهذا الوصف تكليف 
خصمه بالحضور عيعاد ثلاثة أيام على ان تحكم 
فى هذا الظم مستقلا عن الموضوع على وجه 
السرعة كذلك اللمادة ؟ب؛ من قانون تنص على 
على انه يجوز المحكمة المرفوع أليبا الاستئناف 
أن تأمر يوقف النفاذ المعجل إذا كان مخثى منه 
دقوع طرر جسم . 


«وعا ١‏ انه تخلص من ذلك كله انه لا مفر من 
التصدى للنزاع المطروح على أساس احترام مأ 
قضى به الحكم المستشدكل فى تنفيذه من نفاذ .ود 
انه يلوح وييدو ان مت بطلانا جوهريا شاب 
اجراءات التنفيذ فقد تبين انالحكم المستدكل فى 
تنفيذه صدر مشمولايالنفاذ المعجل لكن بشرط 
الكفالة ‏ كا تبين من معلالعة الصورة التنفيذ.ة 
لهذا الحكم ان المستدكل ضده اعلن خياره 
للمستشكل على الوجه الانى  :‏ 
« بأن الطالب اى المستشكل ضده أحمد مد 
ابراهم البشبيشى افندى كفيل نفسه تطيا لحكم 
المادة من مرافعات مع التنبيه على المعلن اليه 
أى المسقثكل بما تضمنته حكم المادة بب؛ مرافعات» 
كا تبين ان المستشكللم ينازع فى اقتدار الكفيل 
فى المبعاد أى فخلال الايام الثلاثةالتالية تاريخ 
هذا الاعلان كا يدل على ذلك شبادة قم الكتاب 
المؤرخة فى + من يولبو سنة .6و١‏ 
دويما أن الحكة تقرر بادىء ذى بدء أن 
مايقول بهالمستشكل من أنصورة الحم المستشكل 
فى تنفيذه التىسلدت إليدقد خلت من إعلان ‏ 
المستشكل ضت ده خاره هذا الذى سول به 
الم-تشكل هو مطل ي#قصد به عرقلة السير فى 
الاشكالالمطروح ريما يقضى ف الاستئناف الذى 
رفعه عن وصف لمم المستد لمستشمكل قبه فاته فضلا 
عن انه طنب صراحة تأجيل نظر الاشكال ريما 
يفصل فى هذا الاستئناف فقد جنم إلى القول بأن 
صورة احم الى سلمت إأيه مودعة بينمفردات 
الدعوى الاستئنافية وانه يتعذر عليه سحبها قبل 
الفصل فى الاستئناف الذى رفعه عن وصف 
الحم وفض لا عن ذلك فإنه يين من مطالعة 
الصورة اللتفيذية للحم المستتمكل فى تنفيذه انها 
أستوعبت الأوضاع ال سميةوقد أثبت فباإعلان 


الخبار وأعلن ما المستشكل شخصيا . 


4 


العدد الرابع ‏ السثة الحادية والثلائون 


وكأ انا حكة تتصدى بعد ذلك لبان ما إذا 
كان المستشكل ضده قد #قدم يكفيل على الوجه 
الذى يتطلبه القانون أم لا . فتقرر أن الكفالة 
قانونا يقصد لها أحد أمرين : أولما ‏ مابودعه 
بعض الأشخاص منالئقود والسنداتكهانا لما 
ينج فى المستقبل من المسثولية فى أثناء قيامهم 
بالواجبات المفر وضةعليهم . وثانييما ‏ أنيتعبد 
شخص لاحد المتعاقدين بوفاء ما تعهد الآخر . 
وعل هدى ذلك حددت اللمادة وبن؛ من قانون 
المرافعات الكفالة بشوهاأا أحدثلاث : أولما 
أنبقدم حكوم لدكفيلا مقتدراً . ثانييا أن يودع 
خزينةاحكة من النقود أو الآوراقالالة مافه 
الكفاية . ثالئها ‏ أن يتبل إيداع ماتحصل من 
لتنفيذ"خزانة امحكةأو تسل الثى. المأمور 
بتسليمه فى المكم أو الآمر إلى حارس مقتدر 
وهذا النوع الأآخير قد ابتدعه المشرع حديئ 

«وعاانه يدو لللحكة أن الكفالة التى 
اختارها المستدكل ضده وهى تقوم على كفالة 
نفسه شخصيا لاتعتر كفالة بالمعنى المقصودتانو نا 
طالما أنه لم يودع خزينة الحكة من" النقود 
والاوراق الملية مافيه الكفاية وطالم.ا انه لم 
بقدم كفيلا مقتدراً لان كفالة الشخص لنفسه 
كفالة مجردة تتنافر ومنطقالكفالة.وجببا وما 
الكفالة الت ت#قصده المادة وبع من قانون 
المرائعات إلاضرياً منضروب الكفالة القضائية 
وياوح انه كان يتعين على المستشكل ضده إذا 
هو ما أراد أن يلتجى. إلى سوأه لى يكفله أن 
يودع خزايمة احكة من النقود والآوراق المالية 
مافه الكفاية . أما أن بعلن خياره بكفالةلنفسه 
فقط فبو إجراء يبدو أنهلا يتب ركفالة . (راجع 
فى ذاكالتنفيذ للمرحوم ابو هيف صفحة مووع»؟ 
بند بم ) 


دوا انه مخلص عا تقدم انه لا معدى من 
القعناء بوقف تنفيذ المكم المستشكل فيه حتى 
يقدم المستشكل ضده كفالة بالمنى المقصود 
قانوا أو تقول محكمة الموضوع كلتها فينا 
إذا كان الخيار الذى تقدم به المذ كور يعر 
قانونا خيارا للكفالة أم لا. يق بعد ذلك 
التنويه إلى انه وان كانت المادة ببي؛ع من 
قانون المراقعات تنص على انه لذى الشأن 
خلال الثلاثة الايام التالية لاعلان خيار المأزم 
بالكفالة ان ينازع فى اقتدار الكفيل أو 
الحارس او فى كفاية ما يودعم يد ان ذلك 
لا يعتى شيا فى مقام النزاع المطروح لا لنى. 
سوى لآن المنازعة التى <دد لها هذا المعاد 
حتى إذا ما انقضى أضعى الحكم واجب التفاذ 
طيقا لقص المادة رباع من قانون المرافعات هذه 
المنازءة إتما تتصب أساسا عن الجادلة ى اقتدار 
الكفيل او الحارس او كفاءة ما يودع. 

دوعا انهمن اجل ذلك فلا محل بتاتا التقيد 
هذا الميعاد طاخا ان المستدكل ضده لم يقدم 
كقيلا او حارسا وم يودع اوراتا أو اموالا 
إذ ان الكفالة الى اعلن ما المستشكل لا تعتتر 
فيا يبدو كفالة قائرنة! حت بسع الثولا بامكان 
المنازعة فى كفايتها وواقع الامر أن المتسن 
ضده قد اتجه فما يلوح إلى تنفد 521 دون 
تقدم الكفالة .. يناف إلى ذلك كله ان 
امد حلملا فيك مدان أمر 
تقدين المصروقات من عاضى الامون الوقنة 
طقا لنص المادة 557 من قانون المرافمات 
بسيل تعيين مقدار هذه المصروفات لاسما وان 
المادة ومع من قانون المرافعات نصى على 
انه لا يجوز اتنفذ اقتضاء لحق غير محفقق 
الوجود او غير معين المتدار او غير حال 
الادا. ‏ راجع بجلة انحاماة السنة؛.م؟ عددان 
لاعم رقم .ل؟ صفحة ١لال‏ - 


حكلة القضاء المستعجل 


غم 


و اانه يتعين بناءعلى ماتقدم القضاء بوقف 
تنفيذ الحك المستشدكل فيه ١‏ وسنةم 4و١‏ تجارى 
كلى وسب و سنة غ4١‏ تلظ حى يقدم امستدعل 
ضدء كنا لة جديدة و إستصدر امرأ تقدير 
المصروفات او يقولقضاء الموضوع كته فى حمة 
الاجراء الذى اعتيره كفالة . 

دوعا انه عن مصروفات الاشكال فلا مراء 
فى إلزام المستشدكل ضده ما طبقا لنص المسادة 
ل من قانون المرافعات 

ر ها( التقاة المتجل يقي نكفالة راحب 
بقوةإلقانون اكل ماتقضى بههذه المذكة وفقا لنص 
المادة 1١/41‏ من قانون المرافعات فيتعين شمول 
الحكم به ولا ترى احكمة تمت ماتحدو بها الى 
النص عليه فى منطوق حكبها او تقييده يكفالة 

( قضية اشكال فوزى عازر ضد اجد اقتدى #د 
ابراهم البشبيثى رقم وءم؟ سلة ٠6ول‏ رياسة حفرة 
التاضى عد أمين اد ( 

امد 
كة الامور المسستعجله القاهرة 
00 أغسطس سئة .نم4١‏ 

ودلاضخاذ أجراء وفى تر فمالدعوى اماامام وكة 
المد عى عليه أو مكية موضع تنقية الاجراء 

+ الموطن العادى هو حل الاقاءة - وموطن 
اهمال حل نشاطه ٠‏ 
وقتى نكون من اختصاص إحدى الحكتين 
الآولى الى يقع فى دائرتها موطن المدعي 
عليه والثانية التى يطلب اتخاذ الاجراء الوقتى 
فى دائرتما . 

- للشخص موطن عادى وهوالذى 
يقم فيه عأدة على وجه الاستقرار وموطن 
أعمالوهذا يكون مقصوراً على ناحيةمعيئة 


من نواحى تشاطه فضلد عن الموطن!نختار. 


م المكان الذى يباشر فيه الاى 


مبنته هو موطن أعمال قاصر على هذهالناحية 
عن نشاطه الذى يؤديه فى مكتبه . 


إ 5 0 
0 المدعى رفع هذهالدعوىقيل المدعى 
علهها طالآً الحك بتمكينه من رفع الاجزاء 
الباقية من الما كينة المقامة بتاحية الجزيرة 
الشقراء من أعمال مركز الصف مدبرية الجيزة 
واستبدالها باللا كنة الجديدة التى اشتراها. وقد 
اعلنى المدعى علهما بعر بضنة اقتاح 'الدعوى 
الاول بمكتبه الذى بباشر فيه مبنته امحاماة 
والكائن بشارع عند بك قريد رقم ١61‏ قسم 
عابدين والثانى مسكنه الكائن عديرية الجيزة 
وما ان المدعى علب دقعا الدعوى ابتداء 
يعدم اختصاص هذه المحكة محليا بنظرها اذ ان 
كلا من المدعى علمهما يعم بدائرة مديرية الجيزة 
وان كان قد اعلن أولما مكنبه الذى يباشر فيه 
مبنة الحاماة وهذا لاير موطنا له يتحدد 
الاختصاص عقتضاه وقد سلم المدعى بأن 
المدعى عليه الاول يقي بالجيزة ,وقد أعلنه 
مكتبه الذى يباشر فيه مينته 
' .وما ان المحكة ترى بادىء ذى يدء 
قل تعض هذا الدقع ان تحدد الاختصاص 
امحل للدعارى المستعجئة إذ ان المشروع قد نص 
ف قائون المرافعات الخال على قاعدة كان معمولاا 
ها فى الفقه والقضاء تحتظل القائو نالقدمم رغم 
عدم وجود نص فيه . إذ جاء فى المادة .من 
قانون المرافعات الحالى علىان الدعاوى المتضمنة 
اتخاذ اجراء وق يكون الاختصاص للمحكة 
الى يع فى دائرتها موطن المدعى عليه أو احكة 
المطالوب جصول الاجراء فى دائرتا - أى 


٠٠م‏ 
ان الدعاوىالمتضمنةاتخاذاجراء وقتى كالدعوى 
الحالية تكون من اختصاص احدى الحكتين 
الآنيتين : ١‏ امحكة الى بقع فى دائرتها موطن 
المدعى عليه وهذا إعمال للاحكام العامة فى 
الاختصاص انحلى ب المحمكة التى يطلب 
اتخاذ الاجراء فى دائرتها باعتبارها أقربالحا ك, 
الى محل الاذاع وأقدرها على إصدار الحم 
بالاجراءات المطلوبة بشأنه وتنفيذ هذا الحكم 
فى أقصر وقت 
«ومما انموطن المدعى عليه عرفه القنين 
المدى الخحالى فى الادة . ؛ منه أنه هو المكان 
الذى يعم فيه الشخص عادة ‏ كا نص فى المادة 
4١‏ منه على أنه يعر المكان الذى ياشر فيه 
الشخص تحارة أو حرفة موطنابالنسةالىادارة 
الاعمال المتعلقة مهذه التجارة أو الحرفة 
دوعا انه يتبينمن هاتين المادتين ‏ وقداخذها 
المشرع من التمنين المدنى الالما فيو التقنين السو يسرى 
هشيا مع معتضيات الحياة العمليةو مبادىء الشر بعة 
الاسلامية ‏ انالشخص موطتاعاديا وهوالمكان 
الذى يق فيه عادة على وجه الاستفرار وموطن 
اعمال وهذا يكون مقصورا ققط على تاحية 
معينة من نواحى نشاطه ‏ فالمكان الذى ينار 
فيه الشخص تحارة أو صناعة أو حرفة يعتير 
بالنسبة إلى الغير موطنا لهفمايتعلق بادارة اعمال 
هذه التجارة أو المناعة او الحرقة ذقط هذا 
فضلا عن الموطن المختار الذى لاحل 
لتعرض اله ٠‏ 
دوو ما انه تطبيقا لحاتين المادتين فوطن المدعى 
عله هو الجيزة حيث يقيان عادة على وجه 
الاستقرار ‏ أما حيث بوجد مكتب المدعى عليه 
الاول الذى يباشر فيه مبنة انحاماة فهو موطن 
أععال قاصر على هذه الناحية من نشاطه و لاعند 
الى سواها وبالتالى فلا يعتير مو طنابا لفسيةاليهى 


العدد الرأبع - السنة احادية والثلائون 


الدعرى الحالية لآن موضوعبا عار ج عن 
نشاطه الذى يؤديه فى مكته الخاص عباشرة 
مبنتهكحام اذ يتعلق بتذاع غاص لاص لة 
له بنته. 
ووم تهتبعا لذلك وعملابالمادة++من قانون 
المرافعات فان الاختصاص امحل فى الدعوى 
الحالية هو الجبزة إذ أن موطن المدعى عليا 
ىق هذا المكان فضلا عن أن الاجراء الوقى 
المطلوب وهو استبدال ما كينة بأخرى يقع 
بدائرة مديرية الجيزة أيضا ومن ثم ففى المالتين 
دوعاانت لذلك يكون الدفع فى محله ويعين 
الدعوى 
دوعا انه لامراءقالزام المدعى بالمصروقات 
عيلا بالمادة باه مرافعات 
( قضيةالتيخ محجوب سلهان متصورضد الاستاذ 
تمود انيس لطيف المحاى واخر رقم «لإهاستة ٠مو١‏ 
رئاسة حضرة القاضى عبد اليد فراج ) 
/1" 
محكة الامور المستعجلة باقاهرة 
يا | كتوبرسذة. 6و١‏ 
١‏ بختص قاضى الامور المستمجلة بالاشكالات 
فى الحجوز الادارية 
اختماس للقضاء للسة.دل 
المبادىمالقانو ذية 
5ذ- قاضى الامورا1نييله تس 
بالحم فى الاشكالات الى تمترض تنفيذ 
الحجوز الادارية . 
؟ - لاامختص قاضى الآادر الم.تعجلة 
باحك بالغاء الحجر إذا بن ط'. الالفاء 
على أسباب موضوعية . 


ألم 


؟ ‏ سقوط الحقفالمطالبة بالضريبة | تتفيذهماحتى يفصل فى اللمن المرقوع منهما قبل 


المتوقع الحجزمن أجابأ هو سببموضوى. 

5 التقادم أيا كانت مدته ليس 
57 لانةضاءالالتزام بل هو وسسملةاسقوطه. 

امار 

د بما ان وقائع الدعوى حسما استظهرتها 
امحكة تحمل فى أن المدعيين عتلكان مصيغتين 
الاولىباسم مصبغة ونيز والأعرئ انم المصنة 
الامكاق وقد قامت مأموربةالضرائ ب الختصة 
تقدير أرياحما عن السئوات اعتباراً من 
ذإو ركد حى راتوا د١ئؤا‏ / ١؛‏ 
47/41 و47/ 41 ر1:/؛: د:؛ زه4 
دهغ/3: 430 //؟ والمدة من 8/١‏ ]541 
حتى .م/د/ب؛؟١‏ وأخطرت المدعين ذا 
التقدير بتأريخ 1949/1/٠١‏ بموجب الموذج 
رقم واضرائب و َادج 44/0/19 وجب 
الفوذج دم ٠‏ ضرائب وقد اععرض المدعيان 
عل هذا التقدير فأحيل الاعتراض عل لجنة 
تقدبر الضرائب السادسة وأخطر المدعيان بذلك 
بتاريخ 05./4/9و١1‏ عوجب الموذج رتم 7 
وحدد لاجتاع اللجنة تاريّ 1//-146 
وتاديخ ب/:/.هور أخطر المدعيان يقرار 
لجنة الضرائب و تاريخ 0./1/0؟١‏ أخطر 
المدعيان بوفاء الضرائب المستحقة عن السنوات 
47 45/451741 د15/45245/48 
ثم نلاذلك توقيع الحجز بتارعخم 9٠و88‏ /1/ 156٠.‏ 
وتحديد يوم للبيع فرفع المدعيان الدعوى! لالية 
اتبيا فى عريضة افتاحبا إلى طلب الم أصليا 


مصلحة الضرائب على القرارالمعلن إلهما يتاريخ 
د هوا 

«وما ان المدعيين استندا بادىء ذى بده 
إلى أن ستواتها متداخلة ولاعلاقة هابا لسنوات 
الميلادية وإن القانرن قد أخذ .هذا النظر وقد 
أخذت مصاحة الضرائب بذلك أيضا فى المنشور 
الصادرمنها تحت رقم عم مسلئة .ىبه١؟‏ وأنهونتا 
لإخطارات مصلحة الضرائب الى اتتهت فيا إلى 
اعتبا رسنة باع ١‏ تتهى 40/1/00 ١‏ أى أنسنة 
٠‏ تنتبى ١4.181‏ وهكذا بالنسية إلى 
السنوات التالية و عملا با لقا نونرق وبسنة ١4107‏ 
والخاص بتعديل المادة به من القانون رتم1١‏ 
سنة 9ه( فان الضرائب المطالب مها سقط فى" 


.ور وح هذا الناريلمتكن التنبييات 


فد صدرت من الادارة الحلية ومن ثم يكون 
سند التنفيذ متعدماً لسقوط الحق فى الضرائب 
ألى تدعيها المصلحة . 

دوعا أنالمدعى عليهم دفعوا الدعوى بادى. 
ذى بدء بعدم اختصاص القضاء المستعجل 
واستندوا فى ذلك إلى أنالحجزقد توقع مستوفيا 
أركان صعته والاوضاع الشسكلة فلا يحوز 
الحكم بعدم الاعتداد به أو وقفه لآن مثل هذا 
الحم هوق الواقع حم وف 
تتفيذ قرار لجنة الضرائب وهو مايخرج عن 
اختصاص القضاء المستعجل ‏ 
الموضوع فقد نصت المادة بذاك من القانون 
رتم ١4‏ سنة و04 على أن تعلن اللجتة الممول 


اما من ناحة 


بعدم الاعتداد بالحجزين سال الذكر المتوقعين | يعاد الجلسة قبل اتعقادها مخمسة أيام على 'الآقل 
بارع م١‏ نم١‏ هذا واحتاطا ايقاف ا وذلك يخطاب موصى عليه مع عل الوصوللإيداء 


(090 


لم 


العدد الرايع ‏ السنة الحاد بتو اثلانون 


أقواله بنفسه أو يوكل عنهإذا شاء وتنصالمادة 
+4 من القانون المذكور على ان يكون للاعلان 
المرسل بمخطاب موصى عليه مع عل الوصول قوة 


الاعلان الذى م عادة بالطرق القانونة وقد 
أخطر أحد المدعيين باالحضو رأ مام اللجنةعل الفوذج 
ذرائب بخطاب موصى عليه مع عل الوصول 
وذلك بتاريخو/ ع / 4ه وو التكليف بالحضورامام 
اللجنة يستترسييا لقطع التقادم لآانه فى حك المطالبة 
القضائية إذ أن اللجنة هى المرحلة الاولل الفصل 
الآداء ينص المادة مم فضلا عن انه وجهالى 
المدعين قبل ذلك الفوذجان و١‏ و.؟ ضرائب 
غطابات موصى عليها مع عر الوصول وهى 
إجراءات تقطع التعادم وقد غالفوا المدعيين 
إساق عدا ترات )امون بن البرات 
وففنهايتها وبالتالىاحتساب المدة المسقطة للضر ببة 
واتهوا فى دفاعبم إلى أن المدعبين قدتنازلا عن 
الاك بالتقادم أيضأ بالخطاب الموجه منبما إلى 
المدعية بارج مم 1ج .وول أى بعد 
إعلانجما بقرار اللجنة فى ٠0.57 +١‏ وقيل 
رفعبما الطعن على هذا القرار بأرجحخ/م .6و١‏ 

دوا انا حكةترى بادىء ذى بدءأن #دد 
مدى ولايتها بالفصل فى الفزاع الحالى وبالتالى 
مدى اختصاصبا 

دوا أنمبى الدعوىالخحاليةهو الاعتراض 
على الحجزين الاداريين الموقعين تاريخ مم 
و5ل؟0/5١هؤا‏ 


الى أنقاضى الآ مورالمستسباة بختص بالحكم 


نى الاشكالات التى تعثرض تلفيذ احج زالادارية 


القى توقعها السكومة بطريقةإدار يةعل العقارات 
والمنقولات نظير تحصيل أمواها إذا بنيت 
الاثكالات على بطلان فى الاجراءات أو على 
التخالص أو براءة الذمة أو غير ذلك إنما 
تنعدم ولايته إذا أسست على وجوب أو عدم 
وجوب دفع الضرائب المحجوز م نأجلبا أوعل 
المنازعة فى مقدار مأبجب دفعه منبا ‏ إذ أن 
تنفيذ القرارات الصادرة من ايئة الادارية أو 
ذات الوظيفة الخاصةيعيده إلى حيز تطبيق القانون 
المدلى إذا كان قد وفع بطريق هن طرق التنفيذ 
العاديةفاذا اختارت الادارة طريق التنفيذ المدى 
قل ور فى مدق ا فييكت الفمانة ا لاد 
وخولت بذلكالاختصاص للحا كم المدنيةوفضلا 
عن ذلك فد نصت المادة وه من القانون رقم 
14 سنة 158 على أن الطعن فى قرار لجنة 
التقدير يكون أمام المحكة الاتدائية وإلتالى 
فلقاضى الأامور المستعجاة سلطة التدخل مؤقاً 
إذ أنهكأ ية هيئةقضائية أخرى . قاض اختصاصه . 
تطبيقا للقاعدة العامة بأن قاضى ا لاص لهو قاضى 
الفرع ومن ثم مختص بالفصل فما إذاكان النذاع 
فى موضوعه من اختصاص اللحكمة الاتداية 

دوعا ان مناط اختصاص قاضى الأامور 
المستعجلة قد نصلنه المادة ونع / من قانون 
المراقمات إذ نصت على أن ما يعرض ف التنفيذ 
من اشكالات برفع الىقاضى الامور المستعجلة 
إذاكان المطلوب اجرا. وقتيا أما موضوع هذه 
الاشكالات فير فع الى امكة الى أصدرت 
الحكم. 

«وما انهعلى ضوء مذه المادة فلا حدس 
قأضى الامور المستعبدة فى الحكم إلغاء الحجر 
الذى تم طبقا للأوضاع القانونية الشكلية سند 


واجب التنفيد إذا بنى طلب الالغاء على أسباب 
موضوعية أما اذا بنى طلب الالغاء على بطلان 
الحجز بطلانا جوهريا لعدم استيفاء الأوضاع 
الشكلية التى بوجبها القانون لصحته أو الاركان 
الجوهرية اللازمةلقيامه فدخل فولابة القضاء 
المستعجل فى هذه الحالة الحم با لغائه أوبطلانه 
لدم تولد أى حق الاجر حار يق الم 
الصادر بالبطلان . 

دوعا انالسبب الذى بنىعليه الاشكالوهو 
سقوط حق المدعى عليهم فى المطالبة بالضريية 
المتوقعالحجز من أجلبا هو سيب موضوعى 
وليس بركن م نأركان الحجز الجوهرى اللازمة 
لقيامه إذ أن التقادم أنا كانت مدته ليس سيا 
لانقضاء الالتزام بل هو وسيلة لسقوطه ذلا 
سقط الدين إلا اذا تمسك المديى بالتقادم ولا 
بجوز للقاضى أن سقط الدين من تلقاء نفسه إذا 
لم يطلب منه المدين ذلك وإذا أوف المدين الدين 
بعد انقضاء مد ةالتقادم دو نأن يتسك سقوط 
الدين فان هذا يعتير تنازلا منه عن التقادم يان 
المدين يستطيع التتازل عنالتقادم إذا تمت مدته 
ولا وجه للمقارنة ذلك سقوط الحم الغيلى 
حسما ذهب المدعيان فى مذكرب! الآولى إذ 
أنعدم تنفيذ الحم الغيالى فى بحرالمدة القانو نية 
مو فاه أن سقط هذا الحم بقوة القانون 
1011 عنام عل ولاتوقفهذا| السعقوطعل 
دعوى يرفعها احكوم عليه بل لا يازم الطعن فيه 
بالمعارضة , 

دوا انهلذلك يكون الطلب الاصلى الخاص 
بالحكم بعدم الاعتداد بالحجز ين المتوقعين بتاريخ 
4 74/// .40 منأى عن اختصاص 
قاض الامور المت تمي لاه بى. عل سيف 


مو ضوعى والفصل فيه من اختصاص قاضى | 


لم 


الموضوع لمساس ذلك بأصل المق التتاذع عليه 
بين الطرفين . : 

دوا انالطلب الاحتياطى وهو زعا افد 
فانه يدخل فى ولابة القضاء المستعجل الحكم به 
لآنه اجراء وقتى لا يمس أصل الحق المتشازع 
عليه والذى يق سلما حت يفصل فبه من عيكة 
بحث مستندات الطر فين وتحقيق دفاعهما وحقوقبما 
وتقدير كل ذلك لمعرفة أبهما أحق حايته المؤقتة 
بالاستمرار فى التنفيذ أو الايقاف 

دوعا أنطر ف الخصومةقداختلفا ىاحتساب 
بداية ونهاية السنة المالِة للشركة وبالتالى بداية 
مدة السقوط 


دوا ان المدعيينقررا فى مذكرتهما الآولى 
أنهما ينبعان نظام السنوات المخداخلة واستنداى 
ذلك إلى منطوق قرار لجنة التقدير المبلغ الييما 
146.701 إذ أنه عن السنوات (1)٠؛‏ 
/١؛(؟)؟؛/؟؛‏ )4/48؛4(4) 144 /ه؟ 
(ه) 45 /0؛ (1) من 1940/1/١‏ حى آخر 
يونيو سنة 09497 وذلك حسماجاء مذ كرتهما أى 
انسنة .6و١‏ قد اتهت فى ١94٠/1/01‏ 
و ١4و‏ قداش,تفى ١94١/1١/١‏ وهكذا 
حتىسنة معو فتتهى 1/61 /ه4 14 وبالالى 
فقد انقضت مدة أأسقوط حسب القانون رقم 
وم الخاص تعديل المادة ب من القائون رقم 
سنة ومو أى سقط حق الحكومة فى 
المطالبة بالضريبة المستحقة والمتوقع الحجز من 
اجلبا فى ١م/ ١5٠/١‏ وحى همذ اتارخ 
لم تكن التنيبات قد صدرت من الادارة انحلية 
بالقاهرة وهكذ بالنسية لياق الستوات المتداخلة 
حى سنة م١‏ 

موا ان المدعىعلهم قرروا مذكرة على .. 


القانونية 


1م 


العدد الر أبع _السئة الحادية والثلائون 


المحكومة ان السسةة الضرائية وهى الى سماها 
القانون لسنة ووذ تبدأ من ١/و/م؟ه١‏ 
وتنتبى فى ١م/ /١‏ ومو والسنة الثانية وهى 
المعتترة قانو ناسنة ومو تيدأ بالنسبةلهذه المنشاة 
من 0/1 / وم ١‏ حى آخر ينابر سنة .144 
وهكذا بالنسية لاق السنوات 

دوعا أنالظاهر منالاطلاع على الوذجين 
رقى ١‏ و.لاضرائب الخطر مهما المدعيان انهما 
عن السنوات المحددة كالاآتى حسما هوا يتما )١(‏ 
أول وم«-.؛ (0)أول -9(11) ١4س‏ 
(4)؟ 9-4 (ه0)؟؛-:؛؛(06)ف4غ-ه؛ 
) ه:-©:؛ (م)5:-0؛ (9) فق 
لا وواحى.0/ 1١47/1‏ 5 تين من 
الاطلاع على قراراللجنةالصادر بتاديخ م( ٠١‏ 
سئة ١44‏ أنه عن السئوات حسماهو ثا بت به(١)‏ 
ةا (؟)١؛-؟:‏ (6) 48-5 (4) 49 
4ع (0) 44 40 (5)ه؛-5؛ (4510؛ 
بسو و (م) والضترة من 1440/0/١‏ 
حى ١640/1/١‏ 

دوعا انهعقار نةقر ار اللجنة بالقوذ جين يتضح 
أن اللجنة استبعدت السنة الاولى وهى المشار 
الها بالفوذجين بأول سنة وموو ل .4هة؛ 


وبدء الحساب حسب قرار اللجنة من .١غ‏ | 


حى سنة ١4417‏ 

دوعا ان الفوذجين وقرار اللجنة قد اعتيرا 
ان الفيرة ما بين ١540/8 / ١‏ حتى 
(/49/5؟! هى عن 40 واوار تشينا 
تنازليا أو تصاعديا لانتهتاحكمة إلى ان سنة 
٠‏ تبدأ من 1940/8/1 وتتبى فى ١م‏ 
ينابر سنة 4١‏ وهذا واضح كا ماوخارج عن 
كل لبس أو غموض إذ انالثابت من الفوذجين 
وقرار اللجنة بل ومخطاب نس المدعيين الموجه 
إلى المصلحة بتاريخ مم يونيفسئة .146 أن 


الضرائب الحددة هى حتّى سنة ١407‏ فقط 
ول يقل أحد إن الفترة الآخيرة هى عن سئة 
4 وان قرار الاجنة والذى على أساسه نبه 
على المدعين بالوفاء دأ من سسلة .144 فلو 
عشينا تصاعديا أو تنازليا لاتببنا إلى أن الفترة 
من ١441/7/1١‏ حق 9407/7/81( هى عن 
عله ]| 
دوعا أن | نحكة تنتهى لى أن الظا هرمن مستندات 
الطرنين ومن خطاب المدعين سالف الذكر أن 
سنة . 4و( وهى السئةالاولالطالب بالضرائب 
المستحقة عنها تبدأ من 156./9/١‏ وتتبى فى 
١‏ يناير سئة 1541 
دو ها اناستنادالمدعبين إلى الكتاب الدورى 
رقم عم الصادر فى .196.8 لايقدم شيا 
إذ جاء به ان الضريية المستحقة عن السئوات 
أنى ه96١‏ تسقط على الرأى الاحوط 
فى موعد غابته ١م‏ / ١96../18+‏ وقد سقط 
قبل ذلك بالفسية الممولين ذوى السنين الضرائيية 
المتداخلة والظاهر من هذا الكتاب انه اعتر 
سنة .عو و أصلاتيداً فى 9- -١‏ .94( وتنتهى 
فى وع - ؟١- ١4.‏ وبذلك تسقط الضرية 
المستحقة عن هذه السنة فى #١‏ 8١1-.هو١‏ 
وقد تسقط قبل ذلك بأن للسنوات الداخلة إذا 
| اعتترت بداية سنة ١56٠‏ قبل 1-١‏ .164 
لهذ ] طمن 
ووما انالقائون رقم و سنة 560( الخاص 
بتعديل المادة]بيه منالقانونرقم ؛إسنةو ١0‏ 
تنص على ان حق الحمكومة لا يسقطف المطالبة 
إلاعضى عش رستوات بالنسبة لسنوات مم وو؟ 
و.؛ وتسع سنوات لسئة ١44١‏ وثمانى سنوات 
لسنة 1944٠‏ وسبع سئوأت أسلة 1947 وست 
سنوات لسنة 1514 


دو ما انه لذلك فا لظاه رما تقدم أن حق الكو مة 
فى المطالبة بسنة 144٠.‏ سقط بالنسبة للشركة 
المدعية فى وم« -١‏ (١هو(‏ وكذلك 
بالنسبة للسنوات التالة حتى سئة 466( 
او على الآقل فى /١١ 5١‏ .وو اذا أخذ 
بالسنوات الملاديةلاالمتداخلةو بالتالى فل ينقض 
مبعاد السقوط بعد ْ 

دوعا انه فضلاعنذلكفالدفع بالتقادم بحوز 
التتازلعنهصر احةأو ضمناً وقد تبينمن الاطلاع 
على خطاب المدعيين الموجه إلى المصلحة بتاديخ 
مم ج/ .96( بعد إخطاره بقرار اللجنة وقبل 
الطعن على هذا القرار أنه الى فيهخصم استهلاك 
الانشاءات المستحدثة من صاف الريح الاستثناق 
عند الرايظ وطق الشررية الخامة وهذ| ماحد 
بالمدعى عليهم إلى اعتباره متنازلا عن الدفع 
بالتقادم على فرض صحتهإذ ل دمترض على الضر ببة 
ووجومما سوى من ناحية أشار اليبا فى كتابه 
سالف الذكر ّْ 

دوعا انالحكة تتهى الى أن الاساس الذى 
بتّعليه الاشكال لايؤيده ظاهر المستندات ولا 
سند له من الواقع ولا رداء له من الصواب 
والجدية ومن ثم فلاحل لفرض القضاءالمستعجل 
حارتهالمؤقتة للمدعيين 

دوما انهلذلك يتعين الح برفض الاشكال 
وبصفة مستعجلة بالاستمرار فى التنفيذ 

دو اانه لامراء فى إلزام المدعيين بالمصروفات 

دوعا أنالنفاذ المعجل وبلا كفالة واجب 
بقوة القائون لاحكام هذه احكة استنادا إلى 
نص الفقرة الآولى من المادة ++غ من قانون 
المرافطات 

( قغية ارنو بلكدا نيان وآذر بصفتهها ضدد 
حشرة صاحب المالى وزير المالية بصفته وآخرين 
ر قوةالاسنة 90٠‏ رئاسة حر ةالقاضى عبد الجيد فراج) 


دق 
محكمة الامور المستعجلة 
؛؟ أكترور منة ١٠وا‏ 


١‏ - حق التقاضى لكلذى مصلحة هاوالوارث 
الظاهر ٠ملحة‏ .جدية من رقم دعوى حراسة إُعلى 
التركة . ولا عنع دبله عقردات التركة من رقع هده 
الدعوى 

١:‏ - حصن التركة. للقاضى المستعجل تسكليف الحارس 
ببذه المأهورية 


الميادىء القانوتية 

و الاصل أن لكل ذى مصلحة 
الحق فى التقاضى أمام القضاء المستعجل . 

؟ - للوارث الظاهر مصلحة جدية فى 
رفع دعوى حراسة على أعيان التركة . 

+« جبل الوارث الظاهر عمفردات 
التركة لا يشل إختصاص قاضى الأمور 
المستعجلة فى اتخاذ الاجرآءات الوقتيه التى 
يراها . 


ا صر التركة أوجردها هر إجَراد 
مؤقت يدخل فى ولاية القضاء المستعجل 
تكايف الحخارس بالقيام 0 

الممكو 

دعا ان وقائع الدعوى حسما استظيرتما 
امحكمة تجمل فى أنه بتاريخ أول سشمير سنة 
.هو توفيت الانة ليليان كوهين الشبيرة 
بكامايا فى حادث سقوط الطائرة التابعة لشركة 
الخطوط الجوية العالمية الام يكية عن تركة هى 
عبارة عن أثاث مسكنها الكائن بهار ةالإموبيليا 
وتحف وحل ومجوهرات وسيارات كانت 
تقتتنبا فضلا ع نأموالها المودعةبالبنوكوحقوقيا 
لدى الشركات السيئائية وغير ذلك ما لم يتمكن 


5م 


المدعى من حصره وقد وضعت المدعى عليبها 
يدها على أعان الشركة وموجوداتها وأخذت 
فى إخفاء ما وصلت يدها اليه ورفعت دعوى 
أمام محكة عابدين الشرعية تطالب فها بئات 
وراتها عل آساس أتها الوارثة الوحيدة تدخل 
المدعى بوصف كونه عما شيعا للمتوفاةوهويرث 
مع والدنا وقدم إثاناً لذلك صورة رعية من 
محضر جلسة عكمة عايدين الشرعية فى القصنية رقم 
8 سنة. 6و1 تاريخ .07/1 / .6و ذالدالة 
على تدخله وقد أجلت هذه الدعوى جلسة 
١‏ ١٠/.هول‏ لامام التحريات 5 قدم 
شبادة من ديوان حاخاعناءة الطائفة الإسر ائيلية 
بالإسكندرية تأريخ /1٠١‏ 8/.هواتحت رتم 
05 تتضمن أن والد المتوفاة يدعى فكتور 
بن خور كوهمين وقدم شبادة أخرى 
تاريخ 5/1٠١‏ .هو( نحت رقم 756وه 
تضمن أنه ابن خور بنامين كوهين وأراد أن 
ينتدل من الشيادقت أنه وواك الخوناء أخقاء 
وقد انتهى المدعى فى دعواء الحالية إلى طلب 
تعمين حارس قضافق على أموال تركة المرحومة 
ليليان كوهين الشييرة بكاأميلا الثابتة والمنقول 
مها تكون مأموريته حصر التركة وإثبات 
مفرداتها ثم إدارتها واستغلالها وإيداع صاق 
ريعبا خوانة المحكة حى تم إجراءات ائات 
الورائة . 

دو بما انالمدعى علها دقعت الدعوى بلسان 
محاهها بادىء ذى بدء يعدم قبونها ارفعها من 
غير ذى صفة إذ لا صلة تربط المدعى بالمتوفاة 
ومن م بالتركة . ش 

دوما ان الاصل ان لكل ذى مصلحة الحق 
فى التقاضى أمام القضاء المستعجل وطلب الحم 
بالإجراء المؤقت الذى براه حانظاً لاتوقفه 
وبكق ان تكون لرافع الدعوى مصلجة محقفة 


من الاجراء المطاوب وك والسبب فى ذلك 
يرجع إلى أمرين ‏ الأول س طبيعةالاستعجا ل 
وما بحب له من اجراءات سريعة لدرء الخطر 
الطارىء ‏ والثانى] عدم تأثير ١‏ لأحكام 
أو القرارات المستعجلة على الموضوع أو أصل 
الحق الذى ببق دائماً سلما . 

دوا أن للدعى مصلحة جدية من رفع 
الدعوى الخالة باعتيارانهوارثظاهر للتوافاة 
مرف النظر عن منازعة المدعى عليها فى ذلك 
ديق ذلك من شأن المحمكة الختصة و إلى أن 
منتهى؟ فن مصلحة المدعى إمخاد الإجراءات 
التحفظية نحو تركةالمتوفاء خضيةضياعها أو تبديدها 
ويك ان تقوم وراثة المدعى على أساس هن 
الجدية وهذا متوافر فى الدعوى الحالية استنادا 
إلى ظ هر المستندات المقدمة من المدعى وإلى 
التجاء المدعى علببها إلى اممكمة الشرعية لائيات 
وراتا وتدخل المدىى فى دعواها ‏ أما 
الك بؤثياتوراثة المدعى وبالالى بصفته فهو 
أمر عارج عن ولاية هذه اممحكة ولا مختص 
بذلك غير قاضى الأحوال الشخصية ومن ثم 
فلا مختص قأضى الامور المستهجلة بالفصل فى 
الدفع بعدم قبول الدعوى الذى يستند إل عدم 
أحقية المدعى ف التركة . 

,وما أن المدعى علها دفءتالدعوى أيضا 
يعدم اختصاص قاضى الأمورالمستعجلة بنظرها 
إذ أن المدعى لم يذكر تفميلات مفردات التركة 
المطلوب اتخاذ إجراءات الحراسة بشأنا . 

«وبما ان اختصاص قاضى الامو رالمستعجلة 
للحم فى دعوى الحراسة مشروط توافرة 
عناصرها وهى النزاع والخطر الذي يتواف معه 
الاستعجال . 


القصاء المستعبفل 


اام 


دوعا انه عن النزاع بين طرف الدعوى فبو 
متوافر إِدْ يدعى المدعى إنه وارث وقدم من 
المستتدات ولأ إلى الحكة الشرعية الختصة نما 
يدل على أنه جاد فى إدعائه وانه عم شقيق 
للمتوفاة التى! لم تقرك سوى والدتها وقد تازعته 
هذه الآخيرة فى صفته بل نازعته ق أنه عم 
لمتوفاة وتربطه بها صنة قربى أى ان التذاع على 
أياولة الركة قائم بين الطرفين . 

: هوا أن وضع يد المدعى عليها على التركة 
جميعر! ومن بها حل ومجوهرات وف واستثارها 
بر يعبا وما مختى معه اختفاء بعضها الام رالذى 
بتوافر معه الخطر والاستعجال المرران مع 
قيام التزاع للحراسة . 

ه وا انجول المدعى مفر دات التركة لا يشل 
إختصاص قاضى الأمور المستعجلة فى إتخاد 
الإجراءات الوقتية بل ارن. هذا التججيل 
لد الاستعجال العديد لاتخاذ إجراء يكون 
الغرض منه حماية الحقوق المبابنة على التركة 
والتوفيق بننها وصياتها من العبث ما ترى معه 
اممكة أن الدفع بعدم الاختصاص فى غير 
محله ويتعين رفطه . 

ووبما انه فى مقام اختار شخص الحارس 
ترى امحكة للخلاف بين الطرفين أن تق حار سا 
من !الجدول عل تركة المتوفاة على أن تكون 
مأمورته حصر جميح موجودات التركة من 
عقار ومنقول وغير ذلك من الاشياء المكرنة 
لتركة المتوفاة وتحرير حضر جرد مها والحافظة 
علييا وادارتهاو استغلالها حسب طبيعتها وتحصيل 
ما للتركة من دبون وابراد وذلك لحسا بالورثة 
اللشرعبين للتوفاة وعليه بعمد سداد الضرائب 
الآميرية والمصروفات الضرورية ايداع 
مافى الريع والابراد خزانة احكمة حي يفصل 


نهائيا من الحسكمة الختصة فى النزاع المتعلق بأيلولة 
التركة وبان المستحين لها وعليه ايداع حضر 
الجرد ملف الدعوى وتق ديم كشف حساب 
الابرادات والمصروفات مؤيدآ بالمستتدات قر 
الكتاب كل ثلانة أشبر 
دوعا ان دفاع المدعى علها أن حصر التركة 
وجردها مخرج عن ولاية القاضى المستعجل لاا 
يعوم على أساس سايم ويتنافى مع مالقاضى 
الامور المستعجلة من سلطة الحم بصفة مؤقنة 
فى المسائل المستعجنة الى تخثى علها من قوات. 
الورقت وحص رالتركة وجردها هو أجراء مؤّقفت 
بدع أصل المقوق بينالطرفين سليا من كل عبث 
ولا عامل المق المتنازع عليه بين الطرفين . 
دونا أنه عن مصروفات الدعوى فلا مراء 
فى اضاقها على عاتق الحراسة لآنها اجراء كافل 
دوعا أن النفاذ المعجل وبلا كفالة. وأاجب 
بقوة القانون استنادا إلى تنص الفقرة الاولى من 
الادة دوع من قانون المرافمات ومن ثم فلا 
موجب الأامر به فى الحم 
( قضية الحوعا سيزار سجوز كوهين شد الست 
اولجا ابتر رقم #9٠١‏ ستة -196 رثاسة حفرةالتاضى 
عند الجيد فراج ) 
51 
حكة الأمور المستعجلة 
م نوفس سنة ١460.‏ 
وس اختماس الحاكم الشرعية ‏ اطلاقه فيا 
عدا مايتمصل الال بالتسبة للاجاب اذا ماتلق 
الزاع شخس ديه الاسلام 
ا المدنية حق الرقابةعٌ على 'سصحة 
أحكام حبات الاحوال الشخصية 


الميادىم القانونية 


١‏ تختص المحم الشرعيه بالفصل 


هام 


العدد الرابع ‏ السنة الحادية والثلاثون 


فى مسائل الأحوال الشخصية عدا ما يتصل 
منها بالمال بالنسبة للا جانب إذا ما تعاق 
التزاع لشخص ديئه الاسلام ' 

٠+‏ إذا ما غير الانسان ديئه أو 
مذهيه فلا خضع من وقت التَغمير إلا لاحكام 
هذا الدين أو المذهب الجديد . 

+« للبحام المدنية وهىمحا ك القانون 
العام ساطة الإشراف على أحكام جبات 
الأحوال الشخصيه لترافٍ صدورها فى 
حدود اختصاصها فاذا ماخرجت عن حدود 
ولايتها فلا تنتج أحكامها أثراً قانونيا . 


المعو 


د ما ان وقائع الدعوى حسما استظبرت| 
امحكة تجمل فى ان المدعى عليا وهى فرنسية 
الجنسية رففت دعوى قبل المدعى أمام محكة 
فرنا القنصئية بالقاهرة طالبة الحم بالتفرقة 
الجسدية على زوجبا المدعى وان يعد الها 
حضا نة ينها هيذين مع النفقةلحا و لاابتها وقدقضى 
فى هذهالدعوى تاريخ ؛١‏ | كتوير سنة ١.49‏ 
بالتفرقة وبأن يعهد إلى المدعى علبا الآولى 
حضانة ابتها هيلين وبنفقة شهرءة قدرها خصة 
عشر جنبها لها ولابنتها وقد رفع المدعى دعوى 
أمام امحكة الشرعية قبل المدعى علا الآولى 
تقيدت تحت رقم ووم1 سنة و14 الوايل 
الشرعية اتهى فها إلى طلب الحكم على 
زوجته المدعى عليها الآولى بم أبنته منبا اليه 
ودفعت المدعى علبا الآولى هذه الدعوى بعدم 
اختصاص المكة الشرعية بنظرها وقد قضى 
فيها يحلسة م 5/ ١56.‏ برفض الدفع 
ويإلزام المدعى عليا الآولى بأن تسل المدعى 


ابنته واستند الحكم إلى ان المدعى اشبر اسلامه 
بتاريخ وم / هو/ 4وغ9١‏ لدى محكة القاهرة 
الابتدائية الشرعية وثايت به أنه مسل من ثلاث 
سنوات وبالتالى تكون المكمة الشرعية هى 
الختصة دون سواها عملا بالفقرة الآخيرة من 
المادة الآولى من المرسوم بقانون رقم ١ه‏ سنة 
7و( وقد استأنفت المدعى عليها الآولى هذا 
الحم وتقيد الاستئناف برقم 48 ! بسنة .146 
س مصر ولم يفصل فيه بعد واستندت إلى أنما 
أشبرت إسلامبا بتاريخ ١‏ / 1400/9 تحت 
رقم ١دب؟ن‏ وقد رفع المدعى الدعوى الحالة 
طالاً إيقاف تنفيذ الحم الصادر من القنصلية 
الفرنسية مستنداً فى ذلك إلى أنه صدر من جبة 


لا ولاية لها وانه سيرفع عنه استثنافاً . 


« وما ان أوجه البحث الى تثورقى الدعوى 
أظالة اه اناق 2ت 

أولا ‏ مدى إختصاص المحكة القنصلية 
بالفصل فى ال تراع الذى طرح علييا وهل 
بدخل هذا النزاع فى ولاية احا الشرعيةأم لا 

ثانا مدى تأثير إعتناق المدعى الدين 
الاسلاى وأثره فى اختصاص الحكة القنصلية 

غلنا مدى اختصاص قاضى الآمور 
المستعجنة بالفصل فى التراع ا حالى الخاص بطلب 
إيقاف تنفيذ الحك المادر من المحكة 
القنصلية . 

دوعا اله عن الوجه الاول فالمنازءات 
والمسائل التعلقة بالأحوال الشخصية ( عدا 
ما جعلت الولاية فيه للبحا ك. الحسبية ) الأاصل 
ان المكمة الشرعية هى الجبة ذات الاختصاص 
العام فى هذه المواد فلا تخرج من ولايتها إلا 
ما أعطى الاختصاص به لجبة من جبات القناء 


القضاء المستعجل 


الاخرى كانحام انختاطة والمحا كم القنصلية وقد 
كانت هذه المحام تختص إذا كان القانون 
الواجب تطبيقه فى مسا لةالتزاع هو قانون إحدى 
الدول العشرين المعتبرة أجنية على أنه مع هذا 
فالاختصاص يكون للحا م الشرعية فى بعض 
الأحوال. 

ولوكان القانون الواجب تطييقه قاتون بلد 
أجنى متى تعاق النزاع بشخصدينه الاسلام ذلك 
لأنالفقرة الرابعة من المادةى ,من لاتحة تنظم 
المحا كم امختلطة والفقرة الثانية من المادة الآولى 
من المرسوم بقانون رقم ١و‏ سنة 0م4١‏ قد 
نصت عل ان الآجااب الذين ينتسون إلى ديانة 
أو مذهب أوملة لها نحا م مصرية مختصة بمواد 
الاحوال الشخصية يظلون خاضعين لقضاء تلك 
الما ك فى هذه المواد بنفس الشروط التى كانت 
مرعية ف الماضى دوسي ذلك أن صو 
لمحكة الآا-وال الشخصية إنما يكون فى الحدود 
اتى كانت تشملهم فيبا ولاية هذه المحكة قبل 
الاتفاق_على إلفا. الامتيازات ‏ بالرجوع إلى 
ما كان عايه العمل ف عبد الامتيازات الاجنية 
يتضح ان المسليين من رعاءا الدول الممتازة أو 
المشمولة تمايتها كانوا يتقاضون أمام المحا كم 
الشرعية فى مسائل الاحوال الشخصية الى 
لا تتصل بالمال كالمواريث والوصاءا أى المحكة 
الشرعية تختص بالفصل.فى سائل الاحوال 
الشخصية عدا ما يتصل منها بالمالل بالنسية للاجانب 
إذا ما تعلق النزاع بشخص دينه الاسلام وق 
8 44 صدر القانون رقم 1417 سنة 
وغور الخاص ينظام القضاء فنص عبل إختصاص 
القضاء الوطنىفى مسائل الا حوال الشخصيةوذلك 
بالنسة إلى القضابا التى يكون أرباها من 
الأجانبوفقالفقرة الثانة من المادة و١‏ وهذه 
القضايا هى التى كانت تفصل فى ببعنها المحا م 


2414 
الختلطة وف البعض الآخرالمحا »م القنصليةقبل[ نتهاء 
أجل القعناء الختلط و:نتهىالمحكة من ذلك إلى 

زختصاص المحكمة الشرعية بالفصل فى التزاع 
الخالى وهو نزاع متعلق بالاحوالالشخصية الى 
لا تتصل بالمال إذ أنه تعلق بأجنبين أحدهما 
يعتئق الدين الاسلاى وبالتالى مخرج عن ولاءة 
المحا كم القنصلية . 

دوا انه عن الوجه الثاق وقد سار القضاء 
الوطنى وعلى رأسه محكة النقض على ان 
الانسان إذا ما غير ديته أو مذهيه فلا مخضع 
من وقت التغير إلا لاحكام هذا الدين الجديد 
أو هذا المذهب الجديد إذ أن الاعتقاد الدينى 
مسألة نفسية محضة لا بمكن لادة جبة قضائية 
البحث فيبا إلا عن طريتق المظهر الخارجة 
الرسية ولا ينبغى ان ينظر القضاء أباكانت 
جبته إلا فىتواغر تلك المظاهر الخار جية الر سعية 
لاعتناق هذا الدين أو هذا المذهب اذا كانت 
متوافرةوجب عليه قصر محثه على النتاتح المترتبة 
على هذا التغير طبقاً لاحكام ذلك الدين أو 
المذهب جد يد أما فا مختصس بالتقاضى فلا 
تأثير لتخير الجنسة الطارىء على الدعاوى الى 
رفعت أو الاحكام التى صدرت فعلا. 

وما ان الثابت من الاطلاع على الحكم 
الصادر من المحكمة القنصية أنه صدر تاريخ 
1١-6‏ و4وووعندعرىرقعت فى وأبريل 
سنةوع و أى صدرا لمكم ورفعت الدعوى بعد 
إعتناق المدعى الدين الاسلاى الذى اشبرق,ه؟ 
سبتميرسنة و ١‏ من حكمة القاهرة الابتدائية وبه 
أنه مل مند ثلاث سنواتو بالالىفالشريعة الواجبة 
التطبيق هى الشربعة الاسلامية والمحكمة ذات 
الولاية هى المحكمة الشرعية لا نالدعوىالقنصلية 
لم ترفع ويفصل فيبا إلا بعد إعتناق المدعى 
(م1) 


20 العدد الرابع ب السنة الخادية والثلاثون 


الدءنالاسلاىوقد اعتنقتالمدعى عليبا الاولى 
اخ :م3 درن فاته ا 1 
دوعا انه عن الوجه الثالك قات الاحوال 
الشخصية هى هيات ذات وظيفة خاصةو لا تخرج 
عن اختصاصبها إلا على حساب بعضها البعض 
أو على حساب نحا ؟ المدنية واعتداء على 
اختصاصها العام و بالتالى فللمحا , المدنية وهى 
بحام القاتون العام سلطة الاشراف على احكام 
جبات الاحوال الشخصية لتراقب صدورها 
فى حدود اختصاصبها فاذا مآخر جت عن حدود 
ولايتها فلا تنتج أحكامها أثرا قانونيا ولا تحوز 
قوة الثىء المقضى به ومن ثم تحق للمحا ؟المد نية 
أن تقضى يايقاف التنفيذ ولا حدها فى ذلك أن 
ينون الحكم إبتدائيا أو انتبائيا ولا أن يكون 
الحكم عا حتمل تنفذا مأ 2 ولا أن يكون قد 
تتازعت الاختصاص هيّان ختلفتان من جبات 
الاحوال الشخصية ‏ فيكتى ان يصدرمن أحداها 
حكم يقدر فه ألَاضى عدم توافر اختصاصبا 
باصداره ولقاضى الامور المستعجلة تعا لذلك 
فى تقدير اختصاص المحكمةالتى أصدرت الحكم 


١‏ وعا ان الحكمة تنتهى من ححث هذه الاو جه 


الثلائة الى أن المكمة القنصلية قد أصدرت 
حكما ف التزاع المعروض عذباوهى ليست ذات 
ولاية بسبب اعتناق المدعى الدين الاسلامى 
قبل رفع الدعوى اماهها بل وقد اشبر هذا 
الاسلامقبلصدور الحكم منها فضلا عن أن 
القانون الواجب التطبيق هو أحكام الشريعة 
الاسلامية التى لم تطبقها امحكمة القنصلية ومن 
م فيكون طلب ايقاف تنفيذ الحكم الصادر من 
الحكمة امنصلية فى عحله حى يفص لتهائيافى التزاع 
الموضوعى بين الطرفين 

دوعا انا حكمة ترى ابقاء الفصل ف المصروفات 
مؤقنا حى ينتهى اأتزاع موضوعا بين طرفيه 
فقضى فيه على هدى مابس فر عنه الحكم 
الموذضوعى 

دوعا ان النفاذ المعجل ويلا كفالة واجب 
بقوة القانون لاحكام هذه المحكمة استنادا الى 
نص الفقرة الاولى من المادة ++ع من قانون 


المراقعات ومن شم قلا مو جب للاهر به الحم . 


(ققية يوسف سليان مونى ضد اليده الليجرا 
لاروز واخرين ركم 4+ سنة .مقا رئاسه مره 
التاضى هيد الجيد فراج) 


قضاء الحاكم الجرئية المدئية 


لم 


(القض . أء المدق) 


0" 
محكة ملوى الوطنية 
م؟ أحكتربر سنة ١556١‏ 
١س‏ مجرد التقبيه بالد قم لا يقطع التقادم 
طلب قتعح باب التوزيم طبقا اقانون 
الرافئات السابق لا يقطع التقادم . 
م ل القانون لمدنى اسايق يحتسس مددة 
التقادم بالتقويم الهجرى ‏ 


المادىء القانونية 


- ان التنبيه بالدفع لا يقطع التقادم 
إلا إذا سبقه تنفيذ وأن ييكون بناء على 
حم أو سند واجب التنفيذ 

٠‏ أن طلب فتم التوزيع والدخول 
فى توزيع سأبق مع صدور القاثون المندن 
الجديد والعمل به لا يقطع التقادم لآن 
قانون المرافعات الملغى ' وجب اعلان 
المدين باجراءات التوزيع وان الاعلان 
يترتب عليه قطع التقادم من غير شك 

» - ان روح القانون المدق المصرى 
القديم تملى بأن مدة التقادم تحتسب بااتقويم 
المجرى وان كل تقادم لم يكتمل بعد 
العمل بالقانون المدنى الجديد تحتدب حسب 
نصوصه بالتقويم المذ كور 

غ ‏ ان القانون المدتى الجديد ليس له 
أثر رجعى ولا يسرى على المسائل السابقة 
على صدوره والعمل به إلا ما استثنى بنص 


ظ 


صريح تخلاف قانون المرافعات الجديد فانه 
يسرى على مالم يكن قد حصل فيه مم 
الدعاوى أو تم من الاجراءات قبل العمل 
به إلا ما استثنى بنص صريح ف القانون 

اممو 

من حيث أن وقائع هذا الاشكال 
تلخص "ا هى ثابتة من الاوراق فى أنه صدر 
حك لصالح شركة زخريادس اخوان من محكمة 
مصر الختلطة الآبتدائية بتاريخ ب / ؟ / ١4180‏ 
فى القعنية المدنية رقم ١94.‏ سنةووقضائية قضى 
بالزام عبد العال السيد الريدى ومعوض عبد 
انه بأن يدفعا على سبيل التضامن والتكاقل 
مبلخ 0م9١‏ ج و وب م مع الفوائد بوأقسسع 
!: وقد أعلى هذا الحكم ال ىالمدين مع التنيه 
علب بالدفح تاريخ مم / ٠‏ / 1470 وقدمت 
المستشدكل ضدها بهذا الحك ف التوزيع رقم هلاه 
سئة م قضائية الذى فتم بامختلطة بالقاهرة ضد 
عبد العال سيد الريدى وأخطرت المستشكل 
ضدها بالتوزيع الهاتى بتاريح © / ةا 
وقامت باستصدار اختصاص عقارى على أموال 
المستشكل بتاريخ ١١7‏ / ه/ 1985 تحت رقم 
.ب أسبوط وثابت ذلك بنذ الرهون العقارية 
بمحكة مصر الغتلطة وجدد تأريخ6١/ه/ه114‏ 
تحت رقم 11م أسيوط ( المستند رقم ؟ و ؟ 
من حافظة المستدكل ضدها امور خةم[ه/ ٠‏ 1160) 
وقد رفت المستدكل ضدها أن ينفذ الحم 
المنوه عنه آنا فقدمته للتتفيذ ولا أراد الحضي 


يِشدد 


العدد الرابع ‏ السنة الحادية والثلائثون 


توقيع الحجز ضد المستشكل بتاريخ ؛ «/ ١46 ٠/4‏ 
اعترضه المستشدكل وطالب ايقاف تنفيذه لانه 
قد سقط عضى المدة الطويلة المقررة لسقوط 
الديون وقد مضى من تاريخ صدوره أ كثر 
من خمس عشرةسئة وأوقف ا محضر التنفيذ ورقع 
الآمر للى هذه المحكمة للفصل فى أشكال 
الممستمكل - 

وومن حيث أن المستشدكل ضدها تدفع 
هذا الاشكال بأن الح لم سقط لآانه طبقا 
لنص المادة مم من القانون الدق الجديد 
ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية و لور فعت الدعوى 
على يحكمة غير عختصة وبالتنيهو بالحجزو ؛ لطنب 
الذى يتقدم من الدائن لقيول حقه فى تفليس 
أو فى توزيع وبأى عمل يقوم بهالدائن التمسك 
بحقه اثناء السير فى إحدى الدعاوى ومن ثم 
فكون التقادم الذى يرى على سقوط الحق فى 
المطالبة بمقتضى الحكم المن كو قدا تقطع بالتنبيه 
الصادر من المشكل ضدها الى المدين بتاريخ 
ره / م ؟ وين المدة الى مضت من هذا 
لتاريخ حت تاريخ قيام امحضر لتوقيع الحجز 
لم تكتمل مدة الخس عشرة سئة بل تنقص شهرأ 
حسب التقويم الملادى طيما لنص المادة عمن 
القانون المدنىالجد يد كذ لك|نقطع التقادم مدةئانة 
بالطل ب الذى قدمته المستشكل ضدها طالة قول 
ديتها فى التوزيع الذى فتوضد المستشكل با محمكة 
الختلطة بالقاهرة رقم ياه سنة ++ قضائة 
وهو التوزيع الذى أعنت قائمنه التهائة 
الى المستدكل ضدها فى ع ١/‏ / وم والمستد 
رقم ١‏ من حافظة المستشكل المؤرخة لم مهايو 
سلة .ىه١‏ وانه من سنة ومو( حى تاريخ 
قيام الحضرالتنفيذفاثتار يخالسابق ذكره لمش 


عمل بتاريخ ١5‏ / ه / ه144 عن الاختصاص 
العقارى الذى سبي للمستشكل ضد هاأن استصدرته 
ضد المستشكل ( المستندم مناحاقظة المذ كورة) 
لآن هذا العمل يظبر نية المستشدكل 5 يقول فى 
السك عيقه يا تنص على ذلك الماده ممع من 
القااون المدى 

دومن حيث انه للردعل مادفعت بهاللستشكل 
ضدها هذا الاشكال من حيث قطع التقادم 
ترى الحكمة أن ترد على المسائل الى ذكرتها 
حسب ترتيهها 

أولا أن التانون المدنى الجديد لا يكون 
له أثر رجى ولايسرى عن المسائل السابقة على 
صدوره الا ما استئى شص صر بح مخلاف 
قانون المرافعات الجديد فانه يسرى على مالم 
يكن قد قصل فيه من الدعاوى أواتم من 
الاجراءات قبل العمل به الا مااسشى بنص 
صريح ف القانون ومنثم فا ذهبت اليه المستدكل 
ضدها فى الاستناد على نصوص القانون المدى 
الجديد لقطع انتقادم لاجراءات اخذت قبل 
صدورهغير صححيح بل يحب الر جوع الى نصوص 
القانون المدنى القدسم .وواضحأنالك الختاطرقم 
و سنة و وقضائية المطلوبايقاف تفيذهصدر 
تاريخ /؟ره؟؟ ١‏ ومعلن تاريخ م مره / هوا 
وصادر به أمر اختصاص تاريخ 7١9١/ه/ه؟و١‏ 
وتجحدد الاختصاصق ١6١]ه‏ / 1 لحل و 
يحصل الشروع فى تنفيذه الا فى 64/56 ٠و١‏ 
وهو صادر فى مادة مدتية وبالزام المستشكل 
بلغ ممى ج و عوص م والفوائد القانونية مع 
الزامه بالمصاريف والاتعاب ورقض ماعدا 
ذلك من الطلنات ومن ضمها النفاذ الذى 


مدة مس عشرة سنة كذلك انقطع التقادم للمرة ! كان مطلوبا فى صحيفة الدعوى والحكم لابصير 
الثالثة ا تقول المستشكل ضدها بالتجديد الذى ! ائيا الابيد مضنى المدة القانونية الحددة لمضى 


قضاء احاكم الجرئية المدنية 


افده 


ميعاد الاستثاف ولا يعتبر الاعلان 
آلا بجرد اخطار للمححكوم عليه 
ليقوم رفع اسثناف عنه ان رغب ولا يعر 
التنيه بالدفع الذىقامت الشركة باعلانالمستشكل 
به قاطع لتقادم لآنالتنبيه بالدفع اذا لم يتلهسمل 
من أعال التنفيذ لاحولدو ن سريان مد ةالتقادم 
( راجع فىذلك كتاب التنفيذ بند 16 ص ١٠١‏ 
والمرحوم أبوهيف بك وكتاب اتنفيذ عليا ولا 
بندو. و صحيفة ووو بدن( و الصفستين ووو 
طبعة سنة 09ة؟ ‏ اذ ورد تيهما أن اعلان 
الحكم وأن التنيه الذى لم يتبعه تنفيذ لا يعتبران 
من أعال التتفيذ ولا مؤثرين قانونا كأ يوثر 
اتتفيد ) لآن التنيه يكون ف غير عله لآن 
المقصود بالننيه اقاطع التقادم هو الذى تحصل 
+ 5 لى حكم أو سند واج بالتفيد وأناستعدار 
أمر اختصاص الم.تشكلة بحزء منعقارات مديها 
او كلبا أو يديد الاختصاص لا يقطعان التقادم 
إذ لا من عل 1ل ق لكا نون كذلكالدخول 
فى توزيع سابق مع صدور القانونالمد قالجديد 
لا بقطع القادم وان كان قد نص ق المادة عمء 
منه لاما لا تسرى إلا مع التوزيع الدى يفتح 
بعد صدور القاتون المدنى الجديد ( راجع فى 
ذلك حكم التقض المدق الصادر يوام وميه 
والمنشور فى شموعة ااقواعد القانونية المدنية 
جزء م صفحة 49,). إذ جاء بأسابه (أنتطلب 
تم اتوزيع لا يوجه قبل المدين فهو لا يقطع 
سريان التقادم ولا يقطعه إلا التنيه بالدفع قبل 
السير فى اجراء البيع على ذمة المشترى والمتخلف 
عن الدفع ) وسيب ذلك أن قانون المرافعات 
الملغى لم يوجباعلانالمدين باجراءاتالتوزيع 
وأن الاعلان سرتب عليه قطع القادم من غير 
شك وقد قال المرحوم أبو هيف بك فى كتاب 
التنفيذ بند ١٠5‏ ووب ١١‏ ان القسمة والوزيح 


دعويان فى فرنسا وغير ذلك فى مصر مذهبها 
أنه لايقطع التقادم لعدم نزوله منزلة الدعارى 
التى من شأنها قطع التقادم وقد قالت المستشكل 
ضدها إن المدة يحب احتسامبا بالتقوم الميلادى 
حسب نص المادة م من القانون المدق الجديد 
وأيضا نص المادة بن لآن التقادم لم يكتمل 
ولكن التقوم المجرى عو الواجب اتباعه لآنه 
حسب نص المادة لم من القانون المدتى الجديد 
اذا قرر النص الجديد مدة لتقادم أكثر ما 
قرره التص القدم سرت المدة الجديدة منوقت 
العمل با لنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد 
بدأت أما اذ كان النص عن المدة الى نص 
عليها القانون القدم أقصر من المدة التى قررها 
النص الجد يد فان التقادم م بانقضاء هذا الزمن) 
وقد اتفق الفقه والقضاء على ان 'روح القانون 
المصرى المدنى القدم يقطع بأن مدة التقادم 
تحتسب بالتقويم الحجرى ومن ثم فتحتسب مدة 
التقادم لباقية حب التقوم ال مجرى حسب روح 
نص القانون المدفى القديم وحسب ما اتفق عليه 
القضاء والفقه والمدة من تاريخ اعلانالحكم 
المطلوب اياف تنفيذه حتى تاريخ تنفيذه بتاري 
10 تريد عن مس عشرةسنة هلالية 
اذا سل جدلا بأنالتنيهالذى عمل عر فة المستدكل 
ضدها للمستشكل قاطع للمدة وان كانغيرقاطع 
للا"سباب التى اوضحتها الحكة 

وومن حيث انه للأسباب المذكورة يكون 
طلب ايقاف تتفيذ الحكم المذكور فى عله 


ورتعين الحكم به . 


(قضية اشكال عبدالعال افندى سيدالر يدى ضد 


شركة اخوان زخريادس ركم ١9‏ اسنة: 146 رانأسة 


حضرة القاضى مود نمام كساب) 


فده 


العدد الرابع السنة الحادية والثلائون 


5١ 
محكمة عابدين الجر ئية‎ 
1144 نوشر سئة‎ 16 
عامل . فح عقد العمل . اتذار . حالة‎ ٠ صحيفة‎ 
المحقة المالية . لأححة الصحفيين‎ 
المبادىء القانونئة‎ 
قديكو نمن الآمى الواقع الذىهو‎ ١ 
كت هن الدافل ها د عضر وز ار‎ 
بفسخ عقّد العمل الغير دد المدة . فاذا‎ 
كأن العامل يشتغل سكر تيرا لاحدىالصحف‎ 
وقد ساءت حالتها المالية واستمر رغم‎ 
ذلك يعمل بالصحيفة وهو عالم بأحوالها‎ 
فلوس له حق فى تعويض لعدم انذاره بفسخ‎ 
عقّد العمل إذ أن الغرض من نصوص لانحة‎ 
الصحفيين فى هذا الشأن هو تعويض العامل‎ 
عما يضيع عليه بسببعدم اخطاره فى وقت‎ 
لائق بالفسخ من مزية البحث عن عمل آخر‎ 
وهو أمى كان بحب على العامل حسبانه فان‎ 
كان قد عمل على ذلك فرو لم يخسر شيئاوإن‎ 
تسر قه كان أو بالنادة‎ 
؟- لايسقط استحقاق الصحق لمكافأته‎ 
ما عسى أن يكون من سوء حالة الصحيفة‎ 


إلمالية . 


اممو 

د حيث أن المدعى طلب بعريضة دعواه 
المؤرخة /1٠١ ١‏ :وا الحم بإازام المدعى 
عليه بأن يدقع لدمائة وخسة جنات والمصاريف 
والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا 
كفالة قاثلا إنه اشتغل لدى المدعى عليه بوظيفة 
سكرتير جريدة التاجر الى ملكبا المدعي عليه 


عرتب شبرىقدره ثلاثون جنها . وان المدعى 
عليه فصله فى وقت غير لائق وبدون سابق 
انذار وبلا مبرر وانه يستحق له فى ذمة المدعى 
عليه المبلغ المرفوعة به الدعوى منذلك خمسة 
عشر جنها مرتب نصف شهبر بو ليو سنّة 1441 
وثلاثون جنها مكافأة عن عمله مدة سنة كاملة 
وستون جنيها تعويضا عن الفصل بغير انذار 

ه وحيث|نالمدعى عليه دفع بعدم اختصاص 
هذه المحكمة بنظر الدعوى قائلا إنهذا التزاع 
تحارى تختص به المحكمة التجارية فضت الحكمة 
حضوريا بتاريخ بم أبريل سنة ,م164 برقض 
هذا افع و باختصاصها بنظر الدعوى ويأحالة 
الدعوى إلى اتحقيى ليثيت المدعى: بكافة طرق 
الائئات مما فها البينة انه كار يشغل وظيفة 
سك بين جريدة الاجر لدى المدعى عليه مع 
بان ما إذ١‏ كان العقد لمدة محددة أو غير محددة 
وان هرتبه الشهرى كان ثلاثين جنها وانالمدعى 
عنه فصله بدون انذار وبغير سيب وفى وقت 
غير لائق وانه شغل وظقته مدة سنة وان له 
مرتب تصنفف شير يوليه سلة 18407 واللدعي 
عليه البق بذات الطرق 


« وحيث أنه بتاريخ 107 مابو سنة ١949‏ 


حكم بطال المرافعة لجددها المدعى لجلة .»م 
مابر سنة 44؟ بالاعلان المؤرخ عم مابوسنة 
هو المرفق بالاوراق قدقع المدعى عليه من 
جد يد بعدم الاختصاص كمت ا حكمة حضوريا 
بتأريخ بام يوسنة ١49‏ يعدم جوار ع الدفخ 
بعدم الاختصاص لسابقة الفصل فيه ثمأصدرت 
بتاريخ . ستتميرسنة 44 حك قضى حضوريا 
وتمبيديا باحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد 
ليت المدعيى بكافة طرق الاثيات ومنبا البينة 
انه كان يشغل وظيفة سكرتير جريدة التاجر 
لدي المدعى عليه مع يان مدة العقد وليئيت ان 


قضاء الحا الجرية المدئية " 


هوام 


مرتبه كان .م جنها وانالمدعى عليه فصله بدون 
مبرر وبلا إنذار وانه شغل وظيفته مدةسئة 
وله مرتب نصف شهر يوليه سنة ١49‏ على أن 
يكون لللدعى عليه الننى بذات الطرق 

هو وحيث أنه بالجلسة المحددة للتحقي قأحضر 
المدعى شاهدىن هما الاستاذ عبد اليد شراره 
والاستاذ احمد على وقد اتفقت شبادتهما على أن 
المدعى عمل لمدة سسنة بوظيفة سكرتير جريدة 
الاجر الت ملكبا المدعى عليه براتب شبرى 
قده .»م جنبا وانه طرد منعمله بلاانذار وان 
له مرتب نصف شبر بأق فى ذمة المدعى عليه 
من مرتب المدة المذكورة وان المدعى عليه رر 
فصله من تمله بسوء حالة الجريدة المالة 

, وححت ان٠المدعى‏ عله لم يحضر للجلسة 
الحددة للتحئين وليقم بق ثىء عا أثيته شبادة 
شاهدى الاثيات 

«وحيث ان المدعى أودع حافظة مستنداته 
خطا بامؤزرخا ؛ 7١471و‏ مننقاءة الصحفين 
يفيد ان مجلس الثقابة وافق على الاذن للمدعى 
رفع أمر النزاع بينه وبين أدارةجريدة التاجر 
إلى القضاء كا قدم صورة خطابين مؤرخين 
م اورم ا كتور سنة407١‏ يقول 
انه بعث مذ إلى المدعى عليه يطاليه فهما يسداد 
طلم الا جيه الذى رقع دعواء فما بعد 
بالمطالبة به . 

« وحيث ان المدعى عليه فى مذ كرتهالمقدمة 
منه قرر أن المدعى قد استوقى كامل مطلوبه 
عنا قام به من عمل على خلافماجاء بعريضة 
دعواه وذ كرته : 

«دوحيث أن الذى يفصل بين الطرفين إثها 
هو أحكام القانون رتم ٠١‏ أسنة ١941‏ الصادر 
فى ١م‏ مارس سئة 141 با نشاء نقابة الصحفيين 


ء وحيث انالمادة عم منالقانون الم كور 
قد نصت عل أن مجلس النقادة يضع لانحة بالقوأعد 
الخاصة باستخدام الصحفيين والتعويضات الى 
تستحق لم عند فسخ العقد وفقاً لاحكام القائون 
العام . 

ووعيف إن هزه اللحكة قدا :وضعك : وانناً 
لاحكام المادة المذكورة وصودق عليها تاريخ 
اشير ١437‏ 

و وحيث أن [لادة التاسعة من هذه اللانحة 
نصت على أنه إذا انتهى العمل استحق الصحى 
مكافأة تحسب على أساس شبر عن كل سنة من 
جميع سنى خدمته ي] جاء ف المادةالعاشرة منها أنه 
إذاكات العقد غير حدد المدة بحوز لكل من 
المتعاقدن فسخه بشرط أن يكون ذلك فى وقت 
لائق للفسخ وجاء فى نص الادة ع رأنهإذا أوقف 
المالك إصدار صصفته يسبب شركتا أو إدماجها 
فغيرها أوتصفيتها أوإفلاسها أو اتقالها.الارث 
أو بالوصية أو بالبيع أو بالتنازل فلا يمنع هذا 
من جميع الالنزامات المردّة الصحفيين عقتضى 
أحكام هذه اللائحة ونصت المادة ١6‏ على إعفاء 
المالك منالتعويض فساألة الفيخ إذا وقعت من 
الصح الخالف المبينة ما . 

و وحيث أن الواضح من ظروق الدعوى 
أنه لم حرر بين الطرفينعقد ولم يتعين بإنهما مدة 
للعمل غير أن المدعى عليه مقر بأن المدعى عمل 
بصحفته ا شبد الشاهدان 1 اشتغل وظفة 
سكرتير مهذه الصحيفة مدة سنة . 

و وحيث أنالعقد قدقام بين الطرفين بالفعل 
واتبى يفصل المدعى من الخدمة فاستحق المدعى 
من أجل ذلك مكافأة طيقَا للدادة انتاسعة قدرها 
مرتب شبر عن ألسئة الى قضاها المدعى العمل 

د وحيث انه لاسعغط استحقاق المدعى لهذه 


ها! 
المكافأة ما جاء فى أقوال شاهدى المدعى من 
أن حالة الصححفة المالية قدساءت لآرس المادة 
14 من اللائحة صرنحة فى أن افلاس الصحيفة 
أو تصفيها لا ممنع من جميع الالترامات المرتية 
للصحفيين مقتضى أحكام هذه اللائحة فن باب 
أولى لا يكون لسوء حالة الصحفيين المالية أدق 
أثر عبل هذه الحقوق . 

ى وحيث انه لما تقدم يكون المدعى على 
حت فى مبلغ .م جنيها وهومرتب شب رككانأة 
له عن السنة الي قضاها فى خدمة المدعى على 
بجر يدنه . 

ه وحيث انه بالنسبة رتب نصف شبر 
وليه سنة ١47‏ وقدره ه| جيه فقد شبد 
الشاهدان يقائه فهذمة المدعى عليه ويتعين إلزام 
المدعى عليه به أيضا 

ه وحيث إن المدعى يطلب الحكم له أيضا 
بستين جتبها قائلا عنها انها مقابل قصله بلا انذار 
كا يقضى القا نون . 

ى وحيث ان المادة ب مناللانحة المذ كورة 
بنص على أنه إذا كان العقد غير حدد المدة يحوز 
لكل من المتعاقدين فسخه بشرط أن يكون ذلك 
فى وقت لاثق للفسخ . 

و وحيث أن هذه المادة إنما تنص على حم 
طربعى من أحكام القانون العام يتمثى مع أحكام 
عتود العمل وعفود إجارة الاشخاص والوكالة 
وغيرها من الالتزامات الائلة . 

م وحيث أن شاهدى الاثات قد شيدأ 6 
ذكر أن سبباستغتاء المدعى عليهعن المدعى أنما 
كان لسوء حالة الجريدة من الوجبة المالية 
مخطر جلسبى وب مارسسنة و4١‏ وأولنوفير 
سئة 1446 ) 


العدد الرابع ‏ السنة الحادية والثلاثون 


ه وحيثان المحكة ترى أنهمتى وضم ذلك 
للد شار تبك أ نينا بكرن 
أدرى الناس بسوء حالتها المالية وأنحاتها تنذر 
من وقت إلى آخر بالاتهاء فترى المحكة ان له 
من لسان الواقع الذى هو تحت بصره مايقوم 
مقام الانذار بالفصل وإن استمراره فى العمل 
بالجريدة وهو ءال بأحوالها إنما هو مصحوب 
بال#اطرة ومن ثم فلا ترى الحكة أحقيته فى 
تعويضما إذ الغرض منأحكام هذه التصوص 
هو التعويض عما قد يضيع على العمل سيب عدم 
إخطاره فى وقت لائق بالفسخ من مزية البحث 
عن عمل آخر وهو أمس كان الواجب عل المدعى 
تداركه لما يراه من سوء حالةالجريدة التى يشتغل 
ها فإِنكان قد عمل على ذلك فبو ل مخسر شيا 
حى يعوض عنه وإن قصر فى ذلك كان أولى 
بالصارة. 

« وحيث انه لما تقدم يتعين الحم بإإزام 
المدعى عليه عبلخ مج خسة وأر بعون جنا فقط 

وحيث أن خاسر الدعوى بازم بعصر وفاتم) 
عملا بالمادة ١‏ مرافعات . 

د وحيث انه بالنسية لطلب النفاذ فلا حل 
له لعدم انطياقه على أحكام القانون 

(قضية الآسداذُ عبد الحليم سلمان كاب ضد الحاج 


عمد مد بحي رقم ©9378 سنة 1544 رئاسة حفرة 
القانى مهل حاد السينى) 


قضأ. احا الجرئية المدنية 


باام 


إذالن 
محكمة عا بدين الج ئية 
١‏ دلسمس سنّة 449( 
مانم ادبى . كماءته . عرف. ترزى. بينة. جوازها. 
المبدأ القانوق 
ل بحدد الشارع الموانع الآدبية الى بمنع 
97 الحصول على دليل كتانى وترك أمس 
تقديرها للقاض . وكا يتوافر الممانع الادن 
يقيامه مباشرة بين الطر فين كعلاقة الأآبوة 
او الزوجيةأو الوكالة بلا أجريتوافر حك 
العادة المألو ف بين التاس لم ير عادة 
الخياطين أن يأخذوا كتابة بالمبالغ التى نطاب 
لهم سيما إذا كانت هذه الطلبات من عميل 
تعاملوا معه أو كان له كز اجماعى.ويتكون 
من مثل هذا العرف مانع أدنى نع من 
الحصول على كتابة إذ لا يستطيع الترزى 
مخالفته لما فى ذلك من إبذاء لشعور عملاته 
لا يفترض الزامه به وهو يسعى فى كدب 
عملاثه فان خلف عن طلب الكتابة مسابرة 
للعرف السائد فلا غبار على جواز إثبات 
حقه بالبينة وقرائن الأحوال . 
امكو 
و حيث أن المدعية طلبت بعريضة دعواها 
الحكم إلرام المدعى علها تبلغ .مج و.0مم 
والمعصاريف والاتعاب حكم مشمول بالنفاد 
المعجل وبلا كفالة قائئة إتها تداين المدعى عليها 
هذا البلغ من ذلك .مج عن قصيل فستان سهرة 
دىاج ثمنفستان وداج و.ه وم ثمن وإمثرا 
من قاش اشثرته الطاليةلح اب المدعى عليبامن 


معلات صيدناوى بواقع المثر رج و.هلام 

ووحيث أن الحكة أمتحدوت بتارخ 
(444-1١-9‏ حكا قضى غيا باو تمبيديا قبل 
الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى عل التحقيق 
لتثبت المدعية بكافة طرق الاثبات با فيبا البينة 
صحة ما ادعته على أن يكون للدعى عليها النق 
بنفس الطرق. 

وحيث ان المكر القيد ىأعلن إلى المدعية 
تاج 15م /1١‏ 5و4و١‏ 

« وحيث أن|أدعية حضرت بعد ذلك وطليت 
اتأجيل لإعلان شبودها فأجات المحمكة القضية 
جلسة اليوم لهذا الغرض . 

« وحيث أن المدعية استشودت شاهدين هها 
8 لاميرنى وليلمانولى وقد شبد أولما أن 
المدعى عليها أخذت من محل صيد ناوى الذى 
يعمل بهى ‏ مثر أ من قاش من المثر منه اجدءملام 
وطليت إليه أن يبعث بها إلى المدعية ويحاسيها 
عن تمنها ففعل وحصل نحل صيد ناوى القن من 
ألمدعيه وقدره 1ج و.وبام وشبدت ”ا يتما 
أنامديرة محل المدعية وأن المدعىعابها اختارت 
وبآ جاهزا من ا نحل من 65ج وأخذه دون 
دفع نه ما أن المدعية قامت بتفصيل فستانسبرة 
بقطعة الهاش الى اشتريت من بحل صيدناوى 
والتى دفعت المدعية كمنها وأن أجرة التفصيل 
لاثون جنماً وان المدعية طالبت المدعى عليبا 
بدفع ذلك فم تدقعه 

« وحيش أن المدعى عليها لم تحضر بحاسة اليوم 
الحددة لتحقيق ولم تستشيد أحداً انق ماشبد به 
شاهدا الاثيات 

, وحيث أن المدعية قدمت عقف الدعورى 
الاوراقالاتية : 

أولا ‏ فاتورة مؤرخة 1444/1/17 


)15( 


1 


العدد الرابع السنة الحادية والثلائون 


من محلات صيد ناوى تفيد 41> مطلوب من المدعية 
هو وقرشائمن ١ ١‏ مثراً تفتاه سعره ه7١‏ قرشأ 
ومؤشرا بذيلبا بأن[الفندفع وجب شيك 
كحعدباد تاريخ ١944/1/1‏ 

ثانا فاتورة مؤرخة 1144/1/6من 
د مملريليه, وهو نحل المدعة مبينا مها مفردات 
المبالغ المطلوبة منالمدعى عليبا حسب البيان ‏ 


الثا- صورق مر استين >ررتينمنالمدعية 
إلى المدعى عليه ( بالمبالع) وزوجبا ومرقتا مهم 
إيصال تسجيل تضمنانءطالبة المدعى عليها بالمبنخ 
المرفوعة به الدعوى بناء عل الفاتورة المرسأة. 

«وحيث انه بعد استعراض ماتقدم تين عل 
الحكة النظر فما إذا كان الاعتاد على ش بادة 
العبود والقرائن الثابة من الفواتير والخطابات 
جائزا قانونا فيا تزيد قيمته على عشرة جنيبات 
د 

ه وحيث أن الاثيات بالبينةفها يحب اتباعه 
بالكتاية جائز إذا وجد مانع أدنى دونت 
الحصول على ديل كتانى ( المادة م.(ئ١‏ من 
القانون'المدقى وتعابلبا فى ذلك المأدة ورم من 
القانون المدنى القدسم ) 

ه وحيث انه كا يتوافر المانح الادى يقيامه 


زعا ٠.‏ طلا 
فهساشمره بن أخر 


أو الزوجية أو الوكالة بلا أجر توافر حم 


العادة المأأوقة اس الناس يايد ذلك 3 الشارم 


قن حتملاقة الاوة 


م تحدد الموانع الادية وإتما ترك أم تقديرها 
للقاضى ( يراجع في ذلك الائيات للاستاذ احمد بك 
نشأت الطبعة الرابعة ص وعم بند 816 ) ولم 
تحر عادة الخياطينأن يأخذوا كتابة بالمبالغ الى 
تطلب منهم فجوز الائيات بالينة والقرائن 
ودةائر الخياطين باعتبارها قرائن يا يجوز ذلك 


عما يعطى لحم من أقئسة اتفصياها ( المرجع 
المذكور بد 6" ) وهصذاما حكت به محكة 
الاستئناف الختلطة بتاريخ م ينابر سئة 8و١‏ 
إذ قررت أنه لم بحر العرف عل أن بحصل الترزى 
تبل كتابة لاثبات الطلبات المكلف مها خصوصا 
إذأكانت هذه الطليات من عميل تعامل معه 
مدة طويلة وله مركز اجتاعى حكيير فيجوز 
لترزى فى مذه الخالة أن يبت دينه بمجرد 
القرائن ولو زاد عن ألف قرش وله أن يقدم 
دفائره التجارية للاطلاع علها . 

و وحيث ان القول بأن العرف والعادة 
شكون منهما فى همذه الحالة وماعاثنهمامانع 
أدى إمنع الدائق من الحصول عل كتابة . قول 
مس يتفق مع الاستتاج الصحيح إذ أنه مت 
تكون هذا العرف صار منالتعذر على الدائن 
أن مخالفه مع عميله فيطنب إليه كتابة عما يكلف 
نه لآن فىذلك إيذاء لشعوره لايفترض حصوله 
عن الذائع وهو ينع كن علواف نا لفك 
عن طلب الكتاءة مسايرة للعرف السائد فلا غبار 


1 
في 


جواز إثات حقه بالبينةوقرائن الاحوال. 
و وححيث انه متى تقرر ذلك فقد ثيتت صة 
دعرىالمدعة من شبادة با هدها ومن الفاتورتين 
والخطين امقدمن ما حي ليان البااكن 
الذكر فيتعين لذاك الحكم ذا بالمبلغ المطلوب مع 
إلزام المدعى عليبا بالمصاريف عملا بالمادة 
بره / ١‏ مرافعات 

د وحيث اله بالنمبة لطنب التفاذ فلا ترى 
الحكة الحكم نه لعدم | نطباقه على لاحوال الى 
بحوز فيبا قابونا 

(قضية هدام ريفيه بأرانوس ضد حرم حسن بك 
فوده رقم 780 سسنة 1949 رائاسة حضرة التامي مهد 


أجد الحسينى) 


قضاء الحا كم الجرئيةالمد نية 


لحف 


و؟ 
محكمة عابدين الجر ئية 


|١65٠ فبراير سنة‎ ١4 


ايجار . حق انتقاع . الادة 0< مد . انهاء 
عقد الامجار . حرفة المستاحر . وفاة . ورثة . من 
له الحق ف السك بالفسخ ‏ 


المادىءالقانونية 


١‏ - إذا عئون المتعاقدان العقد المبرم 
بينهما بأنه عقد ايجار وم يكن فى ظروف 
التعاقد ماعخالف هذا الوصف كان العقد 
عقد ابجحار لا انتفاع . وعقد الايجار كما 
وز فى العقار جائر فى المتقول سما إذا 
كان لأسن ده موغر ةافأن ذاك يعوو 
فنك التأخير: لافكرة إتشاء سق انتنا 

- 3 )2 ع 
؟ ‏ إن الهةق_اعدة الى قررتما المادة 
لوء من القانون المدى القديم والمادة .+ 
من القانون المدفى الجديد الى تيز انهاء 
عفد الايجار إذا كان ' تعقك إلا اسيكبا 
حرفة المستاجن أى الأعتاراقي تداق 
شخدصه إذا توق المندا حك أنما شر عت 
لصالح ووثةالمندةا جين الذين يجوز دون 
المؤجر التمسك بفسخ عقد الايجار أما 
المؤجر فليس له أن يتمسك بذلك إذا 
أراد الورثة الاستمرار فى الانتفاع بالعين 
عب أناطب المتتتاخر دفع قيمة 
مايكون قد فقد أو نقّص من المنقولات 
ال مؤجرة لايكون له محل الا عند انتهاء 
الآجارة بأى سبب من أسباب التهانها ٠‏ 


ا مر 


و حيث أن المدعين طلبوا لصحيفة دعواهم 
فسخ العقد المرم بن- مورتهم ومورث المدعى 
عليوم المؤرخ أول ابريل 14607 وتسلم المحل 
وأدواته للدمين وتيت الجر التحفظش 
الاستحقاق وجعله نافذ او [إزامهم. متضامشين 
بدفع ثمن ما يسكون قدقق دأو نقص من النقولات 
المدرجة بالكشف والتعويض المنصوص عليه 
فى البند السادس من العقد و إلزام ابيع متصامتين 
بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم 
بالنفاذ قائلين فيس ا إنهم تنازلوا إلى مورث 
المدعى عليهم 0 حق الاتفاع 
بالدكان المسمى صالورنفب شاميليون مقابل 
٠ه‏ قرشاً شهريا على أن يقوم المورثالمذكور 
بدفع إيجار الدكان و بتحم ل أجرةالنور وضريبة 
الرادءو وذلك عوجب عقد مؤرخ أول ابريل 
١4‏ وأن مورث المدعى عليهم توفى ولذلك 
يشير العقد الممرم ينه وييلهم مفسوعا من تلقاء 
نفسه طيقاً للادة ١+‏ من القانون المدقى 

ووحث أنالمدعينقد موا العقدالمؤرخأول 
أبريل/19197 وهو موقع عليه من أحمد أمين موسى 
مورث|المدعى عليبيا الآول والثانية ومنالمدعى 
عذه الثالك بصفته ضامناً وهو معنؤن بأنه عقد 
إبحار ويتضمن استئجار الطر ف الثانى منالطرف 
الأول المدعين الأآشياء الموضة با لعقد الموجودة 
بصالون شاسليون بإبجا رشبرى قدره . ه«قرشا 
يدفع فى يوم ١١‏ هن كل شبر وذلك لمدة سنة 
واحدة وجاء به أنه إذا طلب الطرف الآول 
من الطرف الثانى إخلاءالصالون وتسليم الاشياء 
الموضحة ذا العقد فلا يكون له أى حق ذلك 
وبكون مسؤلا عما بترتب على ذلك ويكون 
مازما بدفع تعويض قدرهعشرةجنهات مصربة 


د 


كا جاء به ان الايجار الشبرى هو إبجار العدة 
وممتوءات الصالون فقط خلاف إيجار الى 
الشهرى وأجرة النور وضريبة النور فتدقع 
لآرباها بشير مطالية الطرف الآول بثى. . 

«وحيث ان المدعين أ سسوا دعواه على ا نالعقد 
المرم ينهم وبين *ورث المدعى علمهما 
الاول والثانية يضمانة الثالك هو عقد إتفاع 
لا عقد إبحار ولذا طلبوا الحكم بفسخه اوفاة 
المورث المنتفع وأضافوا إلى ذلك فى مذ كرتهم 
ان صناعة المستأج ركان لا المقام الآول فى 
التاجير حتى أنهم اشترطوا ان يكون الضامن 
الكفيل يعمل فى نفس الصتاعة وأنه لذلك فاذا 
سل جدلا بأن العقد عمد إيحار فانه قد يكون 
اتهى فعلاطيقاً للمادة ؛ ,من ألقا نون المدقى القدسم 
وماقررته المادة +.> من القانوناللدقى الجد يد. 

أما المدعى علها الثانية ققد تمسكت بأن العقد 
المرم بين مورثها وبين المدعين لم يكن سوى 
عمد إبجار محل تجحارى مو نثوان وفاةالمورث 
لا تفسخه ونازعت فى طالب الحم بالفسخ 
والتسلم ولم تتازع فى طلب منكية المنقولات 
بشرط إلزام المدعين بالمصاريف لآن أحداً لم 
ينازعهم فى هذه الملكة وأضافت إلى ذلك 
ان الابجار قد دفع للدعين حى آخر يناير 
.هو تجلسة المرافعاتالاخيرة . 

, وحيث أنه من جبة وصف العقد ققد 
وصفه المتعاقدان بأنه عقد إبحار وعنونوه بهذا 
الاسم وجاء ذكر كلة الابجار والمستأجر 
والاجرة فى كل مناسية فى صلب العقد وليس 
فى ظروف التعاقد ما مخالف مذا الوصف 
فالايجار كا يجوز فى العقار يجوز ف المتقول 
سواء بسواء سيا وإن التأجير كان ادة موقوتة 
بسنة واحدة ما يمرد فكرة التأجير لا إنشاء 
حق اتفام ( براجع حكتاب عقد الابجار 
للآستاذ السنهورى ص مغ هاهش » والمرجع 


المدد الرابع ‏ السئة الحادية والثلائون 


الذى أستند عليه وهو لودرى وفالفقرة )9١‏ 

وحيت انه بالنسية للقول أن العقد كان 
ملحوظاً فيه صفة المستأجر فينقضى بوفاته طبقاً 
لنص المادة وم من القانون المدققى القدم فان 
صفة مورث المدعى عليه) الآول والثانية لم 
تذكر فى العقد ولس فى صفة الضامن كلاق 
ما يطفى على طببعة وصف العقد لآن الضمان 
لا علاقة له بالاتفاع بالعين المؤجرةإذهو محرد 
حكفالة فى الوفاء بالالتزام . 

د وحيت انه فضلا عن ذلك فان هذه القاعدة 
م تشرع لسالح المؤجر وإا شرعت لصالح 
ورثة المستأجر الذينيجحوذ لم دو نالو جر التمسك 
بفسخ عقد الايحار أما المؤجر فليس لهأن يتمسك 
بذلك إذا أراد الو رثة الاستمرار فى الاتفاع 
بالعين فبو لا ينفسخ إلا إذا أراد الورثة 
ذلك ( كتاب الايحار للاستاذ السنبورى بند 
4+ءه ص 9ؤ.»") 

«ووحيث أنه متى وضح ذلك تعن الحم رفض 
الفسخ والتسليم . 

وحيث انه بالنسبة لطنب تثبيت الحجز 
الاستحقاق التحفظى فقد قدم تابعاً الطليين 
المذكورين وفى الحكم باجابته تعرض للمدعى 
عليهم الذين ل مانعوا فى ملكية المدعين فيتعين 
رفض هذا الطلب أضاً . 

وحيث انه بالنسبة لطلب المدعى علهم 
بدفع ما يكون قد فقد أو نقص من المنقولات 
المؤجرة فان ذلك يكون محل النظر فمه عند 
إتهاء الاجارة بأى سبب قانونى من أسياب 
إتبانها ولم يئبت من الاوراق ان شيئاً منها قد 
فقد أو نقص حى الانفتعينرفض هذا الطلب. 

ه وحيث أن خخاسر الدعوى مازم مصار يغبا 
عملا للمادة /ه ١/1‏ مافعات . 


( قضية فاطمة محجوب على مودى وآخرين ضد 
فؤاد أحمد أمن وآخرين رتم ستةكفؤوار لأسة 
حضرة القاضى تمد ماد الحسيني ) 


قواعد تنفيذ الاحكام والعقود الرسعية اعم 


قواعد 
ل تالريؤي أل اقيات لزنن 
الدحكور رهمزى سيف 
استاذ قانون المرافمات بطية الحقوق مجامعة فاروق الآرل 


لاه ا 


الفم ل الثافى 


تقدم القول بأن توقيع الحجر على مال من أموال المدين لاتخرج هذا المال عن 
ملك المدين , فلا ممنع غير الحاجز من دائتى الحجوز عليه من التنفيذ على المال والاشتراك مع 
الحاجز الآول فى قسمة تمن الاشاء الحجوزة بعد بيعبا » وذلك بالتدخل فى الحجز الموقع على 
هذه اللاشراء . ولكن المشرعلم ير أن حصل هذا التدخل بتوقيع حجز ثان عليه »لآن الغرض 
من توفيع الحجز الثانىقدتحقق بتوقيع الحجزالآول.فتوقيع حجزثان فيهتكرا رللإجراءت وزيادة 
للنفقات بغير مقتض , ولذلك أخذ القانون المصرى بالقاعدة المقررة فى القانون الفرنسى والق 
يعبرون علما بق وهم إن الحجز بعد الحجز لا بحوز « :]لاهلا عم 521516 تيرك عأوأ5 > 


يحصل التدخل فى حجز المتقول بأحد طريقين . 
١(‏ ) بطلب توقبع حجز ثان أو المعارضة فى رفع الحجز الآول (م) بالحجز تحت يد الحضر 
على الأن المتحصل من البيع . 


م - للدائن الذى يريد التدخل فى الحجز أن يتدخل بطريق طلب توقيع حجز ثان» 
والتدخل مهذه الطريقة مقصور على الدائنين الذين يدمم سندات تنفيذية (م /ا١ه‏ ) . وفى هذه 


الحالة ينتقل الحضر ء ولكنه لابوقع حجزا ثانيا ونا يقوم بحرد الآشياء الحجوزة من واقع 
محضر المج ز الآول شم بحرر محضرا يسفى عضر الجرد 6ن 58[1رهن - وؤمميم 
ازع دمع اومن فإذا وجد منقولات أخرىغير ماهو وارد فى محضر الحجر. حجز عليبا وعين 
حارس لها نفس الخارس الأول إن كانت فى نفس امحل . ويعلن عحضر الجرد يطريى,السر ير 
خلال اليوم اللالى على الأ كار إلى الجامرٌ الول ٠‏ والريى »و الحارسى إذلم يكن حاضرا . 
رالمى الذى وقع الحجز الأول )١(‏ 

والتدخل بهذه الطريقة لايتصور حصوله إلا قبل البيع ., أما التدخل بعد البيع فلا يتصور 
حصوله إلا بطريق الحجز تحت يد انحضر على القن المتحصل من البيع . 

ويترتب عل التدخل بهذه الطريقة أثران هامان . 

)١(‏ التزام الحضر بأن براعى . قبل الحّف عن البيع . أن يصل القن النائج منه 
إلى الحد الذى 1 ألوفاء بدينالدائن المتدخل . فضلا عن دين الدائن الذى أوقع 
الحجر الآول . 

(؟ ) مشاركة الدائن المتدخل للدائن الحاجز أولا فى اقتسام ثمن الآشاء المبيعة . 


6 - مرى, تباط الترغل بالجز ابول . يظهر أثر الحجزالاول فىمركز الدائن 
التدخل فى حاتين . 
ابرولى ٠‏ إذا تازل الحاجز الاول عن حجزءه . وى هذه الخالة ياد حىَ 
الحاجز المتدخل هذا التازل. و[نا يكون له أن محل عمل الاجر الآول فى مباشرة 
الاير اذاكان الحجز الآول باطلا . حك هذه الحالة مثار خلاف ٠‏ فن رأى البعض 


أن التدخل يرتكر عل الحجز الآول فإذاكان الحجز باطلا لا ىسيبمن الاسياب سواء أكان 


(١)ظرن‏ نس المادة بجع ه-عمه م من التانون التديم ٠.‏ ويلاحظ ان اعلان المحضر الذى 
أوقم الحجز الآول لازم دلى فرض ان الممر الذى اجرى الجرد غير المحضر الذى اوقم الحجز الآول 
فان كان واحدا فلا داعى لاعلانه ( استثياف مختلط ف ٠١‏ ديسمير. سنه 9و١‏ مجلة التشر بع والقضاء 
سنة 8 صفحة 84 ) 


قواعد تنفيذالاحكام والعقود الرحمية : م 


لميب فى الإجراءات أم لسبب متعلق حق الحاجز أو صفته بطل التدخل )١(‏ . 

ومن رأى البعض الآخر أن التدخل هذه الطريقة يسير عثابة حجر ثان فلا يتأثى بيعللان 
الحجز الآول أباكان سيب البطلان » إذ ليس من العدل أن يمنع المشرع الدائنةالتدخل من 
توقبع حجن ثان ويحمله فى نفس الوقت تائح بطلان الحجز الآول (0) . 

والرأى الراجع قوام بين الرأيين الأولين فهو يقول ببطلان الندخل إذا كان الحجز الأول 
باطلا لعيب فىإجراءات الحجز, ولكنه لاييطل اذا كان بطلان الحجز لسبب متعاق بحق الحاجن 
أو صفته . لآآنه مادامت إجراءات الحجز صححة فقدتم وضع الأموالا محجوزتتحت بدالقضاء 
عل نخر صحييح . والقائلون بهذا الرأى الراحج يرو نأنه كلا ذهب المحضر لتحرير عضر الجرد 
1 على طلب الدائن التدخل ووجد أن اجراءات الحجزالاول باطنة كان له أن يوقع حجزا 
جديدا بدلا من الاكتفاء تحرير ضر الجرد (م). 


على أنه لاشبهة فى أنه إذا أوقع المحضر ؛ الذى ذهب لتحرير محضر الجرد » حجزا على 
أشياء لم يشدملها محضر الحجز الآول ذفان الحجز عليسا لابتأئر مطلقا ببطلان الحجز الأول 


؟ -الحجز تحت يد الخضر 


>9 -- للدائن الذى يريد التدخل فى الحجز طريقة أخرى للتدخل وذلك بالحجز تحت 
بد المحضر على الغن المحصل من بيع الاشاء الى وقع عليبا الحجنز الأول : 

وحصل التدخل مهذه الطر يعة بإجراءات حجز ما للمدين لدى الخير وإما يعق الحاجز , 

(١)راجم‏ تقض غراسى فى #ايونيه سئة #هه١‏ دالوز جم ل وح وإلاء 16 نوفير سنة 4ؤما 
سيرى -١9.0‏ 1ب ١91‏ 

(؟) راجع استثناف مختلط فى ١:‏ ماء_ سنة 190 مجلة التشر بع سنة 11 صفحة 115 » وراجم تعليق 
نيسيه على حك محسكة النقض الفر نسية فى ١١‏ نوفير سنة 1495 فى سيرى سنة 15.0 حس ١‏ -- 198 وقد 
حاول فيه ان يوفق بين الرايين . 

(؟ ) رواجم حلاسون جزء ؛ بئد لالالاء عل حامد نهمى بند 144 ٠‏ 


(4) واجم جلاسون جزء 4 صفحة 156 . 


5-1 العدد الرابع ‏ الئة الحادية والثلاثون 


ولولم يكن بيده سند لنفيذى » من رقع دعوى صحة ألحجز ( م 18ه ٠)‏ 

والتدخل فى الحجز . .هذه الطريقة » جائد لكل دائن سواء كار يبده سند تتفيذى أم 
بم بكن » ولذلك فان نص القائون على التدخل -بذه الطريقة ييدومعيبا إذ هو يشعر بأنالتدخل 
با مقصور عل الدائنين الذين ليس يدهم سندات تنفيذية () . 


كان التدخل ببذه الطريقةجائ: سواء قبل البيع أم بعدة [لىان سل ثمن الاموال المحجوزة 
إلى الدائن الحاجز . ولكن إذا حصل الحجز تحت بد المحضر بعد الكف عن اليع » فلا 
يتتاول إلا مايزيد منثمن الأاشياء المبيعة على مايق بديون الدائنين الحاجزين قبل الحكف 
عن الييع (0). 

ويترتب على الحجن تحت يد المحضر الاثار الى تترتب عل التدخل بطريق المعارطة فىرقع 
الحجز الاول . من مراعاة دين الدائن المتدخل قبل الكف عن البيع » ومن مشاركة الدائن 
المتدخل للحاجز الاول فى اقتسام من الاشياء المحجوزة (7) . 


١41‏ - مرى تمر الجورتهت برالعور بالخز ويو ول ٠يفرق‏ ين هاإذا كأن بيد 
الحاجز الثانى ر تحت يد المحضر ) سندتنفيذى . وبين ما إذا لم يكن بيده سند تنفيذى . 

قإذا لم يكن يد الحاجر انثانى سند تنفيذى فانه يترتب على تنازل الحاجزالاول عن حجزه 
كا يترتب عبل بطلان الحجز الاول لاى سبب من الاسباب الشكلية آو الموضوعية . سقوط 
الحجر الثفى , إذ هو . فى هذهالحالة . يرتكر على الحجز الاول فهزول بزواله لاى سبب من 
الاسباب . لانه لولا الحجر الاول ما امكن الدائن المتدخل أن حجز تحت يد المحضر: ويؤكد 
ذلك أن ليس للحاجز الثانى أن حل حل الحاجز الاول فى مباشرة الاجراءات ٠‏ 

إما إذا كان يد الحاجز الثانى سند تنفيذى فان حجزه لايسةط بتنازل الحاجز الاول عن 
حجزه ء ويكون للحاجز الثانى أن نحل حل الحاجز الاول فى مباشرة الإجراءات . فاذا كان 
الحجز الاول باطلا فالمسألة حل خلاف علل النحو الذى فصلتاه عند الكلام على التدخل بطريق 
طلب توقبع حجر ثان (4) - 


)١(‏ تنس المادة 4١ه‏ على أن ( للداثئن الذى ليس دده سند تنفيذى ان محجز نحت يد المحضر على 
ادن المتحصل من البيع . . ) قارن ايضا نس المادة ©7 ه ‏ 1ه م من القانون القد.م ٠‏ 
(؟) راحم المادة يمه , وراحم بند 144 . 


(؟) راجم ص 157 . 
(4 ) راجم جلاسون جرء 4 صفحة 106 » ورأجم بند ها ٠‏ 


قواعد تلفيذ الاحكام والعقود الرمية وعر 


حاول الدان المتدخل محل الحاجزالاول 


١4‏ - إذا كان التدخل فى الحجر يترتب عليه مشاركة الدائن المتدخلالحاجز الاول 
فى اقاسام تمن الاشياء المحجوزة ء فإنه لابنزع من هذا الاخير حق مباشرة الإجراءات. حى 
م الببع . ولكن تفاديا , ليا قد يصيب الدائنين المتدخلين من ضرر يسيب إهمال الحاجن 
الأول أو تواطه . أو تنازله عن الحجز . أباحالقانون للدائنين المتدخلين أن تحلوا محل 
الحاجز الآول فى اجراء الببع . 1 ش 

وحصل الحلول ٠‏ إذا لم يطلب الدائن المباشر للإجراءات البيع فى التاريخ المحددله . فيكون 
اكل حا جز آخر بسند تنفيذى أن يطلب البيع وأن بقوم باتخاذ اجراءات اللمىّ والنشر, ولايستلزم 
القانون الجديد »يا حسكان ينص القانون القديم , التنيه على مباش رالا جراءات باجراء البيع 
والانتظار أر بع وعشر ينساعة بعد التنبيه . وقبلالحاول ٠‏ وإنما يوجب القاتون الجديد إعلان 
الشبادة المثبتة للصق إلى المدين ا حجوز عليهوالىالدائن الذى كان يباشر الإجراءات قبل البيع 
بيوم واحد على الآقل ( م+مو ) . ولانرى محلا لاعلان الدائن الذى كان ياش رالاجراءات 
إذاكان قد تنازلعن حجزه . 

والحلول جار فقط للدائن المتدخل الذى بده سند تنفيدى» أنا كان طريق تدخله سوا. 
بالمعارضة فى رفع الحجز الآول . أو بالحجز تحت يد المحضر وان كان نص القانون الجديد 
فى المادة مه يفيد أن الحاول لانعوز للمتدخل بعاريق الحجز تحت يد المحضر , فإن الحجر 
تمت بد الحضر الذى نص عله القانون فى المادة مدن منه » والذى لاخول صاحبه حق 
الحلول [نا هو الحجز الذى يوقعه داثن ليس بيده سند تنفيذى .'وييدو لنا أن نص القافون 
القديم ( م بوبه روه م) الخاص بالحلول كان من هذه التاحية أفضل من فص القافون 


(2) 


م :فواعد تنقيذ الأحكام والمقود الزسية 


الجديد إذ هو بخول حت الحلول اكل' دائن متدخل فى الحجز يده سند تنقيذى (1) . 
الفصل الثالك . 
الامتّراض عل الحجر 
يوه - الاعتراض على الحجز ء سواء أكان من المدين الحجوز على ماله أم من الغير 

وسواء أكانحاصلا بابدائه أمام الحضر عند حضوره للتنفيذ أو كان بطريقرفعدعوى بالطريق 
العادى : وسواءأ كا نالمطلوب فيه إجراء وقننا بوقف التفيذ أم القصل فى موضوع النذاع 
يعتبر أثكالا ف التنفيذ تطبق عليه القواعد ابىسبقت دراستها عند الكلام عل اشكالات التنفيذ() 
ولكن القانون عتى بنوع من الاعتراض عل الحجز هو الاعتراض الذى يثيره الغير مدعي 
ملسكية الاشياء الحجوزة طاليا فيه الحمكم له علكة هذه الاشياء والغاء الحجز الموقع عليا . 
فمى هذا الاعتراض بام مخصوص ووضع له قواعد مخصوصة تختلف فى كثير منبا عن 
قواعد الاشكالات.هذا الاعتراض هو الذى مماه القانون بدعوى استردادالاشاء الحجوزة. 


دعوى استرداد الآشياء الحجوزة جرمزاءة)وذل دع م015 
زع لله ساجوؤوه) 
. .بهو دعوى الاسترداد هى الدعوى الموضوعية التى برفعها مدعى منكية الاشياء 
انتحجوزة طالا فيا الحكم له ملحكية هذء الاشباء ٠‏ والفا. الحجر الوقع عليها . 


١ (‏ ) راحم ابو هيف رتم 408 وهامش 8 رقم 4.5 وجلاسون جزء 4 بند 1١97‏ صفحة ٠131‏ 

مادة 499 ه - زوه ع من القانون القديم ر إذا رقع الحاجر حجزه أو / يطلب حصول البيم فى الوم 
المحدد فى محضر الحجز ولم يستحصل على أمر بتعيين يوم 1 خرجاز الحاجز ين الاخرين الذين_بايديهم 
سندات واجبة التنقيذ ان يطليوا اجراء ابيع بعد التفبيه على الحاجز الواقم منه التأخير بأر بم وعشر ين 
ساعة ومن يمد سنيق الاعلانات #5 ذا كر قبل ) 

مادة 1جه من القانون الجديد ( اذا لم يطلب الدائن المباشر للاجراءات البيم فى التاريخ المحدد فى 
محضر الحجر حاز للحاجز ين الاخرين طقا قمادة 003 ( القصود المادة !1ه ) أن يطليوا اجراء البيع 
بمد امخاذ أجراءات اللصق والنكر المنصوص عليها فى المواد السابقة ووريحمب اعلان الشبادة الثبتة للصمق 
الى المدين الحجو زعليه والى الدائن الذى كان يباشر الاجراءاتءوذلك قبل البيع بيوم واحد على الأقل) 

م لاحظ أن الحاجز ين الاخر ين طبقا للمادة إ(ه الذين أشارت اليهم الادة به م الحاجرون بطريق 
طلا نووم حجز انان او الممارضة فى رفم الحجر الآول وحدم دون الحاجزين بطر يق الجر على لثمن 
ات اد فهر . 
(؟) لم يآخد الشرعفى القانون الجديد بما اد به وأشمو معروع سنة 1646 من ننظيم طر يق 
خا يمترض به المدين هلى الحجز هو طر يق الممارضة فى التليه ( التنيه النقرلى كا أسماء المعروع ) » 
ومن تترير وفف البي كار يتراتب على رفع المارضة اذا رقت فى خلالالآيام الثلاثة الثالية لتاريخ 
التفبيه . راجم المادنين 73010576 من مشروع سلة 1944 ٠١‏ 


| المدد الرابع السنة الحادية والثلاثون نغلدا 


فدعورى الاسترداد دن ؛ تحسب ماهيتها » أشكال مرضوعى فى التنفية . إذ هن ادماء 
بتخلف شرط من شروط التنفيذ ألا وهوكون الاشياء الحجوزة ملوكة لليدين الحجوز عليه » 
لو صح لكان من شأنه منع التنفيذ . ومقتضى ذلك أن دعوىالاسترداد لولم بورد لها المشرع 
قواعد مخصوصة . لطبقت عليها قواعد الاشكالات . ومقتضى ذلك أيضا أنه فيال بورد فيه 
الشرع قواعد خصوصة من أحكام هذه الدعوى تطبق قواعد الاشكالات. 
ودعوى الاسترداد . الى عنى المشرع .وضع قواعد خاصة لحا.هى دعوى الاشترداد 
ذات الصلة بالتنفيذ أى التى ترفع بعد توقيع الحجز وقبل البيع .أما الدعوى الي ترفع بعد 
ابيع أو قبل توقيع الحجز . فبى دعوى ملكية عادية إذ لاعلاقة لها بالحجز . 

وقد عدل المشرع ء قبل صدور تأنون المرائعات ال ديد » التصوص الخاصة. يدعورى 
الاسترداد أكثر من مرة (1) . وكان برى من وراء هذه التعديلات إلى تحقيق غرضين لس 
من السبل التوفيق بيهها ؛ وها . 


الرول: حاية المسسرد الجاد فى دعواه , الذى تقوم دعواه على أساس سلم ؛ وذلك 
شيكنه من أن يفصل فى دعواه قبل مام إجراءات التتفيذ أى قبل حصول البيع ومن اجن 


هل[ رهبف الهائون عل رفع دعر اللا مترداد رقف الببع شرة ة المانون . 


الثالى ٠‏ حاب الحاجزين من دعاوى الاسترداد الكدية التى يكون الغرض من رفعما 
بحرد عرقة التنفيد . ومن أجل هذا وضع المثرعإجراءات وقودا غاصةلدعرى الاسترداد 
وجب مراعاتها حتى يترتب عل الدعوى أثرها فى التتفيذ . 


-(١‏ إجراءات رفع الدعورى 


)١( ١١‏ الخقصوم فى الرعوى . تشتمل دعرى الاسترداد على طليين :انول الحم 
للسترد ملكية الآشياء المحجوزة . ورا الغاءالحجزالموقععلييا » ولذلك يوجب القانرن 


١0)‏ ) تصوص لأقا تون المد .د الجامية بلعو ئى الاسترداد د مأخ وذة ؛ مع شىء. من التعديل »6 من 
نصوص الاد تين 48 © 405 من قانون اللرا فعات الأهللى وند عدت ت هائان اماد تان قىسنة 6و١‏ بار سوع 


بقانون العادر فى 78 نو انيه اسئة 818, وفى سنة ١993‏ بالقأيرن رقم 1١١‏ . 


رساي العدد الرايع نت النئة الحادية والثلاثون 


أن ترفع الدعرى على المحجوز عليه لآنه الخصم الآصلل فى طلب الملكية » وعلى الحاجز 


ع١‏ (1) صعيهزالر عوى . يوجب القانون كذلكأن تشتملحيفة دعوى الاسترداد » 
فضلا عن البيانات العامة الواجب اشتمال صحائف الدعاوى عدبا » على يبان واف لادلة 
الملكية . والغرض من هذا البيان تمكين المدعى علهم فى الدعوى من معرفة الآدلة الى يستند 
الها المسترد فى دعواه . حى يستعدوا للرد عليها فى أول جلسة فلا يضطرون لطلب تأجيل 
الدعرى (م هذه ). 

ولابكق لك يتير البيان وافيا مجرد ذكر الآدلة يشدكل مهم لاعكن المطلع علها من معرفة 
حقيفتها والاستعداد للرد علما. كأن يذكر المدعى أن دليله على المدكية أنه علك الاشيا. 
المحجوزة بالشراء دون أن يبين اسم البائع وتاريخ البيع ومكانه وظروفه . 


عيه؟ -البزا, على كالة: الور ارات المتقرم” كانت المادة مب من انون المرافمات 

الاعل ترتب على مخالفة الإجراءات المتقدمة جزاء غاصا هو ,طلان صحيفة الدعوى . وانا 
لوحظ أن هذا الجزا. لايتتاسب مع الداعى الذى دعا المشرع لاشتراط القيود المتقدمة . كآ 
لوط أيضا أن القضاة فى العمل كثير! مايتحرجون من الحكم بطلارن صحيفة الدعوى 
للا'سباب المقدمة . 

لذلك فص ألقانون الجديد على أن عدم اختصام شخص عن تقدم ذكرم . أو عدم اشتال 
صحيفة ألدعرى على يان واف لآدلة الملكية يترتب عليه الحكم . بناء على طلب الحاجز . 
باللاستمرار فى التنفيذ بنير اتتظار الفصل فى دعوى الاسترداد ( م مه ) ١‏ أى ذوال الآثر 
المترتب على رفع الدعوى لو أنه روعى فى رفعبا القيود المتقدمة . 

والحكم بالاستمرار فى التنفيذ وجوى عل المحكةمى طلبه الحاجز ولذلك لايموز الطعن 
فه بأى طريق من طرق الطعن ٠‏ 


18 (5) قير الرعرى . بوجب القانون قبد دعوى الاسيرداد قبل الجلسة المحددة 
يوم على الآقل فى المواد الجزئية ويومين فما عداها . وايحاب قيد الدعرىقبلالجلسة المحددة 
عيعاد معين إجراء يقتضيه تحقيق الغرض ما أوجبه القانون على المترد من ايداع المستندات 
الدالة عل ملكيه قبل الجلسة (م هه ). إذ لامك إبداغ المستندات مالم تقيد الدعوى . 

والقيد واجب على قل الكتاب . لان دعوى الاسترداد من الدعاوى التى تنص لامصنة 


قراعد تنفيذ الاحكام والمقود الرسمية عي 


الرسوم على دقع كامل رسومها وقت تقدعها , والقاعدة . فى القانون الجديد, أن الدعارى 
لني سيق دفع رسها بأكله قبل إعلان صحيفتها يحب عل قل الكتاب إجراء قيدها من تلقاء 
نفسه زم 800 ) . 1 
ويترتب على مخالفة قواءد القيد المتقدمة زوال الآئز الذى ترتب على رفع الدعوى . 
الا وهر وقف البيع ٠‏ بحيث يكون للحاجز أن يستمر فى التنفيذ بالرغم من قام دعصوى 
لاسترداد » وحصل ذَلِك على النحو الاتى 
(؛) إذا قدت دعوى الاسرداد بعد المعاد الذي نص عليه القانون . قضت المحكة 
بالاستمرار فى التنفيذ بغير انتظار الفصل فى الدعوى . والحكم بالاستمرار فى التتفيذ وجوى 
عل المحكة متى طلبه الحاجز . كا أنه لابقيل الطعن فيه باى طريق من طرق الطعن (م 078) 

( ؟ )إذا حل اليوم الحدد لنظر الدعوى وم تكرى. قد قيدت , كآن للحاجز أن يستمر 
فى التنفيذ بغير حاجة إلى استصدار حكم بذلك من المحمكة , لان الدعوى وقد حل الميعاد 
الحدد لنظرها ولم تقيد فسرف لاتعرض على امحكمة م ولاه ) . 

على أن :تيب الجزاء الخاص على عدم القيد ( الاستمرار فى التتفيد ) » لاعنع 
من تطبيق القواعد العامة فيا تقضى به من آثار أخرى تترتب على عدم قيد سائر الدعاوى , 
ومقتضى هذه القواعد أن الدعوى إذا لم تقيد فى خلال سئة من تاريخ الجلسة الآولى 
الى حددت لنظرمأ اعيرت كان لم تكن )0 


56 - ( 4 ) ابراعالمستترات ٠‏ يوجب القانون على المسترد أن يودع , بقل الكتاب 
وقت القيد , مايكون إديه هن المستندات المؤيدة لآدلة الملكة التى ذكرها فى صحيفة 
الدعوى » إن كان هذه الادلة مستندات , مثال ذلك عقد البيع إذا كان المسترد قد ملك 
الاشياء المحجوزة بشراء ثابت فى سند مكتوب . والغرض من إيداع المستندات وقت القيد 
أن تحصل إبداع هذه المستتدات قبل الجلسة يوقت كاف لاطلاع الخصوم علييا حى 
لايضطروا إلى طلب تأجيل الدعوى لهذا الغرض والنص ف المادة ممه على ضرورة يداع 
المسترد لا لديه من المستندات تطبيق للقاعدة العامة الواردة فى المادة 
بم من القانون الجديد الى توجب عل المدعى أن يودع مسكداته 


١.٠‏ »)كان القا'ون القديم يوجب فيد الدعوى قبل اليوم الحدد لظ ها بعاد مين » والا اعتيت 
ادعو أن لمكن ( م «رامنتاتونامر انات الأهلى) ‏ - 1 


يم العدد الرابع - السئة الحادية والالائون 


فى موضوع الدعوى » بالاستمرار ف التنفيذ » إذا تبين لا أن دعوى الاسترداد لم تراع فيها 
الفيود الى وضعها المشرع لها من حيث نوجيهها إلى الحجوز عليه والحاجزين , أو من حيث 
٠‏ اشيال صحيفتها على يبان واف لآدلة الملكة . أو من حيث قيدها وابداع المستندات المؤيدة 
للملكية فى ميعاد ممون قبل الجلسة . والحكم بالاستمرار فى النفيذ لأحدهذه الاسباب وجوق 
على الحكة م طلبه الحاجز . ييا أنه لايقبل الطمن فيه بأى طريق ( م 8ه ) . 


والفكرة الى بنيت علها القاعدة المتقدمة أن دعوى الاسترداد . لكى يترتب عليها أثرها 
الموقف للنفيذ . يحب أن تكون مستوفية للقيود والاجراءات الت نص علها الفانون . وإلا فلا 
يترتب عليبا هذا الآثر . ولس المقصودمن تعليق الاستمرار فى التنفيذ على حم امحكة . أرن. 
يكون لها ساطة فى تقدير الحكم بالاستمرار ف التنفيذ أو عدم الحكم به » فإن سلطتها تقتصر 
عل التحقق من <صول الإخلال بالقيود والاجراءات . ححيث إذا ثبت لا هذا الإخلال كان 
علها أن تقضى بالاستمرار فالتنفيذ مى طلب الحاجز ذلك . وكان كربا لهذا غير قابل للعامن 
فه بأى طريق . وتثبه سلطة اللككة فى هذه الخحالة. ساطة المحكة فى الات النفاذ المعجل 
الواجب عل الك الحكر به إذلاساطة للمحك: فى ال كر بالنفاذ أو عدمهو[نما ساطتما مةّصورة 
عل التحمق م الاسباب الموجية للنقاذ . 

(؟) إذالم تقيد الدعرى أصلا . أو حكم بثطها , أى بوقفباعملا بالمادتين 6١1و114‏ 
أى 0 ١‏ ( بسب غلف ال مدعي -ذظ إبداع ممستاداته أو مذكراته 5 أو عن القيام باجسراء ص 
إجراءات المرافعات ف الميعاد الذى عر بته المدكة له . زال أثْر الدعوى الموقف بغير حكم من 
المحكة بذلك ععيث يكون للحاجز أن يستمر فى التتفيذ بالرغم من فيام دعرىالاسسترداد 
(ع5ة )0 

) ع»)إذاطا عل دعرى الاسترداد مازيل الخسرمءة قبا زال زوالا ماززب عسل 
رقنا من أث موقف . كا إذا اعترت الدعوى كأن ل تكن . أو حكم باعتبارها كذلك . او 
حم فيا (عدم الاختصاص أو بك قبرها أويطدن صدئنا .أو بسترط السرمة أو 
شول تركبا : ق هذه اا لات كرون الاجر أن ماهر قَ الانفيد عير ثم ف المدءة يذلاك 
ننجة ازوال الخصومة فى دعوى الاسترداد . 


)١ (‏ تنس المادة ١ه‏ على أن للحاجر ان يب تمر فى التفيذ إذا جْ باّاف دعوى الاسترهاد 
محلا تس للادتن 015١8‏ 1للاء والنس على وقف الدعرى عملا .نس المادة 4 ااغير منهوم ٠‏ لآن 
المادة لتسعلى إقاق الدعرى أمام قاغى التددير سبي تخلف المدعى عن إيداع مستتداته رق 
اليعاد ار عن تتفيذ أى إح_اء هنه بيه القانى ٠‏ ومطوم ان دعوى الاسترداد أقدم الممكمة مبائرة 
درن عرضها على قافى اللعمع لا بنس الامو مزل أعتارها! معرى يرجي الثانون الفعل فيا علي 


وأعد تنفيذ الاحكام والمقود الرسمية اه 


هو عشرون يوما بالنسبة لاحكام اجام الجرئة , وأربعون يومأ بالنسية لاجبكام 
انحاكم الابتدائية (م ؟.؛ ‏ م). 


كذلك استحدث القانون الجديد نظام الغرامة فى دعاوى الاستردادء فنص فى 
لمادة «؛ه منه على انه إذا خسر'المسترد دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لاتقل عن جنيه ولا 
تزيد عن عشرين جنها ء هذا فضلا عن الحكم بالتضمينات إن كان لها وجه )١(‏ . 
والغرض من هذا النظام الضرب'على أيدى المستردين"!لذين يرقعون دعاوى كدي ةالغرض 
منها جرد عرقلة التنفيذ . 

الآثر المترتب علىرفعالدعرى 

/ة+ دعوى الاسترداد : من حيث ماهيتها » شكال موضوعى قى "التتفيد , 
ومقتضى هذا أنه ما كان يحب ان بترتت على بجرد' رفيا اثر فى التنفيذ () خرج 
المشرع بالننسمة لدعوى'الاسترداد ٠‏ على معتضى القواعد العامة فى الاش كالات »: 
فرتب على رنهها اثرا فى التنفيذ حاية للمسترد تمكينه فى الفصل من دعواه. قبل 
تام التتقيذ . 


ولغتلفهذا الا باختلاف ماإذاكانت دعوى الاسيرداد دعوى أولىأودعوىثانية . 


١3‏ - رعوى انزسسردار اير ولى ٠‏ الاصل فقدعورىي الاستردادالأولى أنه يترتب 
على رفسا وق ف البيعءكا أنالأصلآن البيعبيق موقوفاحى يفصل فى موضوع دعوى الاسترداد 
ممم جائن النفاذ . ولكن قد يرول هذارالاثر , فبكون للحاجز أن يستمرق التنفيذ بالرغم من 
تدم الفصل فى موضوع دعوى الاسترداد . وذلك لأحد الآسباب الآية . 

ل ) أن حك قاضى الامور المستعجلة . بناء على طلب الحاجر » بالاستمرار ف التتفيذ 
بشرط: يداع القن التحصل فى خرينة الحكمة أويدونه زم بثاه) : إذا كانتدعوى الاسترداد 
ظاهرة الفساد . 5 

و ) أن تحكر الحكمة الم فوعة اليا دعوى الاسترداد ؛ نناء على طلب الحاجز وقبل الفصل 


(9 )طن المرسوم بتانون الصادر ق 59 يوتية سنة ه157 بتمديل للاد تينيع)6 404 من امون 
للراضات الآأمل يوحم على للتره قل إعلان صحيفة الدعوى ٠‏ إبداع كفالة تترواح بان جيه 
وعهرين جنيها ٠‏ تصادر إذا سك برنش دعواء . ثم ألغى هذا النظام بالتديل الذى ثم بالقاثون رقم 
9لسنة 1994 .. : 


ام العدد الرابع السئة الحادية والثلاثون 


فلم الكتاب عند قبد دعواء كل الدعاوى الى ينص القانون على وجوب الفصل فبا 
على وجه السرعة . ويرى البعضش )١(‏ ودأمم وجبه . انه لايشترط أن يكون الايداع 
مصاحبا للقيد مادام الإيداع حنصلا قبل الجلسة فى المعاد الذى حدده المشرع للقيد , 
كا لو حصل القيد قبل الجلسة بأربعة أيام مثلا وحصل الايداع قبنبا ثلالة أيام ؛ 
ويزى هذا الرأى ان قبد دعوى الاسترداد, حب أحكام القانون الجديد ء يقوم نه 
قز الكاب ينا يقوم بإيداع المستتدات السترد (م) . 


ويترتب على عدم إيداع المستندات ف الميعاد, الحمكم بالاستمرار فى التنفيذ وجوبا 
على امحكة متى طليه الحاجز بغير انتظار الفصل ف الدعوى . ولذلك لايقل هذا 
الحك الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن زم «به ) . 


نظر الدعوى والحكم فيا 


95! - يتص القانون الجديد ف المادة وه منه على أن دعوى الاسترداد محكم 
ذها عل وجه السرعة . وينيى على اصّار دعوى الاسترداد من الدعاوى التى حكم فا 
عل وحجه السرعة تتائج كثيرة أهميا: 

)١(‏ أن الدعوى تخدم مباثرة للمحكة دون أن تعرض على قاضى اتحمفير 
(ع14١1).‏ 

(؟) أنه إذا حمل التطق بالحكم فها عقب المرافعة . وجب ان تودع مسودته 
المشتملة على أسابه فى ظرف سبعة أيام من يوم النطق بالحكم . بننا تودع مسودات 
الآحكام فى الدعاوى الاخرى فى ظرف خمسة عشر يوما من يوم النطق جا رام 61م) 

( © ) لابجحوز الطعن بالمعارضه فى الا حكام الغياية الصادرة فها ( محرع) 

(4 ) معاد استئناف الاحكام الصادرة فها عشرة أيام أيا كانت المحكمة ال ىأصدرت 
الحكم . بنْما معاد استئناف الاحكام فى الدعاوى الاخرى حصب قواعد القانون الجديد. 


. 8١8 راجم تخد حامد نهمى ند‎ )١( 

( ؟) إبداع التندات فى قل الكتاب عنه قيد الدعوى كان واجبا على المدعى طبقا للمادة 404 
من القانون الأهلى . والخلاف بين التانون الجديد والقانون التديم فى هذا الصدد إنما هو بالفسبة 
يجراء على مخالقة هذا الواجب » فني التا:ن القد.م كان الجراء جواز الحسم قوط الدعوى أما فى 
القالون الجد بد نهو الدم بالاستمرار فى التنقيد. 


وأعد تنفيذ الاحكام والعقود الرسية عم 


لا توقف البيع إلا إذا حكم قاضى الآمور المستعجئة بوققه لآسباب هامة ؛ إذا تين حسن 
ئة رافسا وجديه دعوأه . 


وتعتير دعوى الاسترداد دعوى ثانية إذا رفت من مسترد آخر . أو كان قد سبق رفعبا 
من المسترد نفسه وأعتبرت كأن لم تكن . او حكم باعتبارها كذلك , أو يشطها : أو يعدم 
قلا . أو بعدم اختصاص الحكة ما , أو يطلان صحيفتها . أو بقوط الخصومة فها ٠.‏ أو 
بقبول تركها (م ٠6ه‏ )(1) 


امحسكة الختصة بدعوى الاسترداد 


ولا سدالم يورد المثرع عق القانون القفددم أو الجديد ٠‏ نصوصا خاضة ببيان 
|المكة الاصة بدعوى الاسترداد. 0( واذلك كان تيد هذه المحكة مثار خلاف . 
فعض الشراح يغلب فى دعوى الاسترداد عنصر النذاع على الملكية على كل اعتبار آخرء 
فيرى أنما : قبل كل مى. . نزاع على الملكية لا علاقة له بالحكم الحاصل بالتفيذ معتضاه 
ولا بكفية تنفيذه ء وأنه لذلك لا تختص ا احكة التى أصدرت الحكم الحاصل التنفيذ 
مقنضاه » وإنما تختص بها دائهاً احمكة الختصة طبقاً للقواعد العامة باعتبارها نزاءا على ملكية 
منقولات (م) تحسب هذا النظر تختص بالدعوى المحكة الابتدائية او الجزئية ( بحسب قبمة 
الاشياء امحجوزة ) الكائن بدائرتها موطن اهدين الحجوز عليه : أو موطن أحد الحاجزين أو 
عل الحجر باعتباره موطاً مختاراً للحاجز . وذلك عملا بالقاعدة القائلة بأنه فى حألة تعدد 
المدعى علهم يكون الاختصاص لمحل المحكدة الكائن بدائرتا موطن أحدم 
(عمه ب ))()١‏ . ومن رأى بعض المحا ان المحكمة اختصة علا هذه الدعوى 
هى محكة الحاجز على اعتبار أنه الخصم الحقيتق ره) فى الدعوى . وهذا الرأى ظاهر 
الفساد لانه يتتانى مع التصوير القاتوق لدعوى الاسترداد باعتارها دعوى ملكة : الخصم 
الاصل فيها هو المدين (1) . 


١ (‏ ) نسالقانون الجديد فى المادة ٠4ه ٠‏ على يبان مي تعتبردعوى الاسترداد دعوى ثا نية فلا يوتف 
رفنها البيع ٠٠‏ مأخوذ من المادة هن؛ ' ل من القانون الأهلى . والقر يب فى هذا النس أنه سير إعادة 
الدعوى بعد شطبا كدعوىثا نية مم أن شطب الدعوىلاءز بل الخصومة طبقا للتاعدةا لعامة بالئسيه سار 
الدعاوى واءا تزول الخصومة وتتتيركأن لم تمكن اذا استمرت مشطو بة ستة أشهر ولم يطلب المدعى 
السير فيها رم .)5١‏ 1 

ر+)طاهوالحال فى القانون القردى اذ نس فى المادة ٠04‏ على أن الحكية اتحتصة يدعوى 
الاسترداد هى الحكة الكائن فى دائرتها محل الحجز ١‏ مختصر كيش بند ٠38‏ 

(؟) راجع أبو هين بند ٠. 5١1‏ 

(ع ) راجم مخد حامد فهمى بند 5٠6‏ . 

٠ (‏ ) راجع حم ممكة السنطة الحزكية فى و١‏ ابريل سدنة 4ع؟وؤ محاماة سنة ع صفحة كثلا . 

(1 ) راجع حكم محسكية بي سويف فى 1 أبريل سنة ااه محاماةسئة؟١‏ صفحة 454 و تقد حامد ذهمى 
هامش ١‏ ص ١١١‏ 

(16؟) 


الرأى عندنا أن وعوى الاسترداد إشكال موضوعى ف التنفيذ وان القانون فى تنظيءبا 
عتى عناية خاصة ما لحذه الدعوى من علاقة بالتنفيذ , و لذلك تختص مما احكة التى أصدرت 
الحكم إنكان الحجز حاصلا مقتضى حكم » أو اممكة امختصة طبقاً للقواعد العامة إن كان 
الحجز حاصلا مقتضى عمد رسمى ( ١‏ ) . 
اغضاض التساء الشطا: 


و.”» بخص القضاء المستعجل ببعض المسائل المتعنقة :لاسترداد فى الحمالات 
الآتة : 


(و) الحكم بالاستمرار فى الانفيذ مع إبداع القن اللتحصل ى خويئة المكة أو بدونه 
بالرغم من رفع دعوى الاسترداد الآول زع بده) 


(؟)الحم بوقف الببع لأسباب هامة بناء على رفع دعوى استرداد ثانية رم .م4 ) . 

لا نتذاع فى اختصاص الةضاء المستعجل ف الحالتين المتقدمتين لنص التسانون صراحة على 
ختصاصه فيها ( ١‏ ). وإنما هل يجوز لمدعى ملكية الأثياء المراد الحجر عليها أن 
يسك كل عند شروع المضر ق الحجز طاليا زفسح الام إلى القضاء المستعجل فتفادى 
بذلك الحجر ؟ 

ءاب هذه المآلة مسن غلاك:. قن .وآى الى أنه لا" بجوة لدعي الاسترواد 
أن يستتكل أمام المحضر طالبا رفع الامر القضاء المتعجل . وحسبه أن يرفع بعد الحجزر 
دعوى الاسيرداد فيرتب على رثعها وقف البيسع بقوة الغانون . ومبىئ هذأ الرأى ان الخادة 
هع ه)ْ ؛روم من القانون القدم . الخاصة بالاستشكال إلى القضاء المستعجل أمام المحضر 


لم تنص إلا على الاستشكال من المدين( ) 


ومن رأى البعض الاخر . وهو الرأى التالب . جواز الاستشكال من المسترد ذه 
الطريقة ليتفادى مدعى الاسيرداد بذلك توقيع الحجز . استناداً إلى أن القانون منح القضاء 
المستعجل الاختصاص ا لفصل فى [ شكالات التنفيذ المستعجلة بغير تفريق بين الا شكال المرفوع 
من امد أر الأرفوع من غيره . فضلا عن ان لمدعى المذلكية مصلحة فى الاستشكال أمام 


. راحم الادة ولا‎ )١( 

(؟)اخد اأشر ع المصرى ( بنصهفى المادة هلاو من قانون اللمراقمات الأمبى والمادتين بمه 
٠‏ ٠ؤه‏ من الثانون أالجد بد علي اختصاص التضاء المستتجل الحم الامكتراو ف لتنفيق أو بوقف 
البييع ٠‏ بما استتر عليه الراىأخير! في القضاء الفر ني بعد ذيء من التردد راجم مختصر كيش بند 14 
وحم نقض ا فلي فى ع ديعير سنة 1948 ل سيرى اسنة ٠١6 - 1١-19144‏ وتليق باتيفول 
101ا89 عليه ٠‏ 

(5 ) راجع حم قاضى الآمور للستعجة بمحكمة مصر فى هما بوسنة +196 محاماة صفحة ٠١1‏ سنةم؟( 


فواعد تنفيذ الاحكام والعقود الرسمية ' 4م 


الحضر عندالتنفيذ لاتحققبا له رفع دعوى الاسترداد اذ يترتب على الاستشكال أمام 
الحضر وةف التنفيذ يننا الالتجاء إلى رفع دعوى الاسترداد يقتضى ان مخضع مدعى الملكبة 
للحجز ثم برقع دعوى الاسترداد وينتظر المكم فيبا )١(‏ 

وعندنا أنه لم يعد هناك حل لهذا الخلاف الآن وأنه لا شبة فى جواز اعتراض 
المسترد أمام امحضر طالباً رفع الام إلى القضاء المستعجل ؛ فان الرأى الخالف,عل ضعفه . قد 
سقطت حجته الاساسية الممنية على نص المادة ممع هم 4ه م من القانون القديم بعد ان 
عدل المشرع مذ النص فلم يعد مقصورآعإالاعتراض الذى يديه المدين وإتما أصبح 
يشمل كل إعتراض يبدى أمام الحضر عند شروعه فى التنفيذ سواءأكان المعترض المدين أم 
غيره . ولذلك جاء نص القانون الجديد الخاص بالاستشكال أمام الحضر عند الاتفيذ » فى 
الفصل الخاص بإشكالات التنفيذ (5). 


النفاذ المعجل فى دعوى الاسترداد 


 ».©‏ تشمل الاحكام الصادرة فى دعوى الاسترداد بالتفاذ الممجل فى 
الحالات الاتة : /' 

(١)الاحكام‏ الصادرة لمصلحة الحاجز , كالمكم فى موضوع دعوى الاسترداد 
رفضبا ء بحوز شمولها بالتفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة , عملا بنص المادة .ن؛ الخاص 
بالأحكام الصادرة لمصلحة طالب التنفيذ فى المنازعات المتعلقة به فإن دعوى الاسترداد تعر 
نزاعا متعلقاً بالتتفيذ . والنفاذ المعجل هنا نقاذ رغم الاستئناف إذ ان الاحكام الصادرة فى 
دعوى الاسترداد لا يحوز الطعن فيا بالمعارضة لصدورها فى دعوى يوجب القانون المكم 
فيا على وجه الرعة . ( راجع اللمادتين ١وه2‏ ممم ). 

( م ) تنص المادة ومه من القانون الجديد على أنه بحقى للحاجز ان بمضى فى التنفيذ 
إذا حك فى دعوى الاسترداد بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها أو ببطلان صحيفتها أو سقوط 
الخصومة فيبا أو بقبول ترحككبا . ولوكان الحكم قابلا للإستئتاف . ومعنى النص المتقدم 
أن الاحكام السابفة تعتير مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القاتون . بالنسبة لا يترتب علها من 
زوال أثر الدعوى الموف . 

إثاتالملكة فى دعوى الاسيرداد 


ع ”٠‏ -.. محل البحث فى هذا المقام هو معرقة من الذى يع عليه عبء الائنات 


)١(‏ رواجم عل حامد فهمى صس1ه و لإة وأنوهيف بتد 4١194٠١‏ مختديركيش بند14 ص 1١‏ ومابمدها 


(؟) راجم نص للادة ١.م4‏ 
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أهو رافع دعوى الاسترداد الذى يجب عليه إثيات ان الأشياء احجوزة عاوكة له وليست 
ملوكة للمدين , أم احجوز عله والحاجز هما اللذان يجب عليها إثنات أنبا مماوكة للمدين 
وليست علوكة للمسترد؟ 

ينظم عبء الاثيات فى هذه المالة الحازة ؛ عملا بنص المادة 30و من القانون المدنى 
الجديد القائة بأن ءن تحوز حقاً يعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على المكس . ومقتضى 
هذه القاعدة ان الأأشاء الحجوزة , إن كانت وقت حجرها فى حبازة انحجوز عليه كان على 
المسترد أن يثبت أنها ملوكة له وان وجودها فى حازة المدينلم يكن على سيل الملك وإنا كان 
على سبيل آخر كالايجار او العارية . 


وإن كانت فى حيازة المسترد كان عل المدين والحاجز ان ينا أنها ملوكة للمدين وان 
وجودها فى حيازة المسترد لم يكن على سيل الملك وإتما كان لسبب آخر ويرى البعض ان 
الحجر فى مذه الخحالة يكون باطلا إذ كان علل الحاجز ان يوقع حجز ما للمدين لدى الغيد 
لآرى حجر المنقول لدى المدبن لا يجوز إلا على مايكون فى حيازة المدين نفسه من 
متقولات )١(‏ - وينبيى على هذا الرأى ان الدعوى الى يرقا حائز المنقولات لا يجب] على 
رافعها ان يتقيد فيها بالقبود التى أوردها المشرع ارفع دعاوى الاسترداد ؛ لآن الدعوى ليست 
دعوى' إسترداد وإنما دعوى 'طلان الحجز (م) ٠»‏ ينبنى عليه ان يحكم يبطلان الحجز 
ولو ثيت ان الاشياء الحجوزة ملوكة للبحجوز عليه ما دام أنها كانت فى حيازة الغير » رافع 
الدعوى وقت الحجز عليها . 

مو.» - ولا صعوبة فى تطبيق القاعدة المتقدمة متى كانت حازة | المدين متميزة عن 
حازة المنترد ‏ ونا تقوم الصعوية إذا كانت الحيازة مشتركة بينهما كا إذاكانا يعيشان معاً 


كالزوج وزوجته والابن وأيه . 


عرضت هذه المسألة مراراً على القضاء وخصوصاً القضا. انختلط بمناسبةدعاوىالاسترداد 
التي ترفعها الروجات المسللات بناسبة الحجوز على الآمتعة الموجودة فى منزل الزوجية لديون 
على الازواج » إذ جرى العرف ان الزوجة اللسلة تدخل منزل الزوجية بجباز يتناسب مح 
مركزها الاجتماعى ومع المبر المدقوع لها . 


أختافت أحكام احا م يشأن هذه المسألة وبمكن رد الحلاف إلى رأيين آساسين : 


اررول:يقول أصحايه إن على الزوجة المسالةرافعة دعوى الاسترداد ؛ باعتبارها مدعية » 


)١(‏ قررت هذه القاعدة محكمة النقض الفر نسية فى احد احكامها المنهورة ‏ راجم نقض فرتى ل 
د يسمير سلة 1438 سيرى 4ا س ١‏ لاه واتليق روديير 500166 عليه 


(0) راجم مختصر كيش اس 15 . 


قزاعد تلفيد الاحكام والعقود الرسمة : 810 


إئات المذكية ولا ان تثبت ذلك بجميع الوسائل با فيا القرائن ككبر المهر المدقوع ' 
ومسكز الزوجة الاجتتاعى . وقرب العبد ,الزواج : وكون الآثياء الممجوزة ما جرى 
العرف بأن تكون عادة من جباز الزوجة وغمير ذلك من القرائن ؛ وقد أخذت 
بهذا الرأى الدوائر الجتمعة مح#مكة الاستئتاف الختاطة فى حكبا الصادر فى وم ابريل 
سلة ١91‏ (1). 


الال : يول أصحابه إنه كلبا كان المحجوزعليه والمسترد مشترحكين فق معيشةواحدة 
كالزوج وزوجته . والابن وأيه » والاخ وأخيه ( م ) اللذن يشتركان فى معيشة وأحدة, 
كان على الحاجز . باعتباره مدعا ان يبت أن الحجز الذى أوقعه حجز صيح » و مقتضى 
ذلك ان يثبت ان الاشياء المحجوزة مملوكة لمدينه . وليس من المقبول ان يقلب الدائن الخاجز 
بفعل صادر منه وهو توقيع الحجز . عبءالاثيات قينقله من عاتقه إلى عاتق المسترد » ويؤيد 
هذا الرأى الاخير غالبية الشراح ( م ) » ويبدو أن المحا ك المختلطة فى أحكامبا الاخيرة تميل 
إلى الاخذديه (ه) (بتبع) 


)١(‏ راجم حك الدوائر الججتدمة لشحكمةالاستئناف الختلطةفى؟؟ ابريل سنة 1514 ٠نشور‏ ف الجازيت 
س ع ص ١٠“‏ ء وتتفى الحام الفر نسية بأنه فى دهوى استرداد الآشياء الحجوزة » الموجودة فى منزل 
الزوجية » المرقوءة من الزوجة يقع عيء إثبات الللكية على الزوجةولوكان عقد ]جار المنذلبامم الزوجة 
فان هذا لاينني أن الأشياء الموجودة فى منزء الزوجية يفترض أنها ملك للزوج باعتباره رئيس العائلة - 
راجم حكم محكمة استثتاف رن وهوصد286 فى (١١‏ مارس سنة 54( كيش هامش ص 16. 

(0) راجع خكم تحكمة مصر اختلطة فى ؟؟! يريل سنة 1517 حازيت + ص 958 . 

(م) راحم ايوهيف بند 474 وعمدحامد نهمى س ١18‏ 

(9) دصر المتلطة 3 يناير و9١‏ يناير سنة 1970 حازيت س ١١‏ واستئئاف مختلط5 ينابر سنة :"يه ١‏ 


جزيت سلة الا ص 791 


كم العدد الرابع بت السنة الحادية والثلاثون 


تكييف العلاقة القانونية وأميته 
فى مسائل ومئازعات الاحوال الشخصية الاجئبية 


بعل حضرة الاستاذ حسن رفعت رئيس النياءة بالاستئناف 


١‏ الشكيف مسألة أولية 


قبل الفصل فى موضوع دعوى الاحوال الشخصة بتعين على القاضى الفصل أولا فى عدة 
مسائل أولية أولاها اختصاص الحكة ,الفصل فى الموضوع ومذا الاختصاص تحدد عادة 
الخصومة وجذدية الخصوم وإذاكانت ا+نسية تعد عنصرا هاما لتحديداختصاص انحا كم المدنية 
فى دعاوى الأحوال الشخصة للاحانب فأعميتها تظبر أيضا فى تعبين القانون انواجب التطبيق. 
على أن الجنسية لاتعد دائما أساسا لتعيينالقانون الو اجبالتطبيقإذ يحوز فى بعض الحالات أن 
حل الموطن محل الجنسية فى مذ الشأن لذلك .عتير تحديد الموطن وائباته فى المسائل الآولية 
الى بحب معرقتها قبل معرفة القانون الواجب التطبيق . 
تكييف العلاقة القانو نيبة الى تضمنها الأزاع وذلك لمعرفة أى القواء. الموضوعية فى القانون 
الاجتى يحب تطبيقها 5 
؟ -- معنى التكيف والقاتون الذى محكه : 


حددت المادتان م١‏ ع١‏ من قانون نظام القضاء ( دم 47( أسنة ١144‏ ) النعلم العانوانة 
الى تعد داخلة ضمن نطاق الاحوال الشخصة علىأننا نادر بالدذكر بأن النظم الواردة فىهاتين 
المادتين لم ترد على سيل الحصر لآ ن كلا منبهأ تتضمن عدة عناصر تتحد< بعملية الدكيف فثلا 
امم الشةخس برد ذكه ولكنه يعد إن عناضن اأشخصية في خلا تعد عنصرا من عنا صر الحالة 
المدنية وكذلك نفئة الزوجة ل ترد ذكرها ومع ذلك تعتير أثراً من #71 رالزواج فهمة القاضى 
إذا تحديد نوع العلاقة القانونية التى يتضمنها التزاع المطروح أمامه لعرفة القاثون الواجب 
التطبيق و بالتالى النصوص القانونية الى تحكم تلك العلاقة وهذا ما يعرف فلغة القانون الدولى 
الخاص بقواعد اتكيف ج00)ه1180هن0 


فالتكيف معناه ديد قاعدة التتازع واختار اتكبيف ماهو إلا تفسير تلك القاعدة 
التى لحا اهميتها من حيث انها تحكم كل النظم الخاضعة لتنازع القوانين وير تب عليها حلولها . 
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ولماكانت أغلب التشربعات الوضعية خالية من نصوص متعلقة بالتكييف فقد اختلف الفقهاء 
فى هذا الشأن فنهم من حتم الآخذ بقواعد التكيف ف القانون الاجتبى استناداً إلى أن هذا 
القائون وحده لاتتجزأ . فاذا ما أخضع القاتون الوطنى القانون الاجنبى فعنى ذلك أن المشرع 
الوطنى تتازل عن اختصاصه التشريعى للقانون الأجنبى بالنسية إلى كل ما نحم تلك العلاقة 
وبعبارة أخرى يحب أن نرجع إلى القانون الاجنى لمعرفة الوصف القانونى لتلك العلاقة . 

ولكن هذا الرأى هو أضعف الاراء ويكاد ن يتفق الاجما اع على خضوع تلك العلاقة لقانون 
القاضى الذى يفصل ف النذاع زروق جه.] أى لقانون الدولة الى تنظر محاكها التذاع وهذا 
الرأى يتمثى فى الوافع مع المنطق القاتوق 

ذلك أن قاعدة تطبيق القانون الاجنى مجالحا فى الغالب النظر القانونة المتعلقة بالاحوال 
الشخصية ولمعرفة ما تشتمله الاحوال يرجع القاضى إلى قانوته الذى يطبقه ويفسره وفنا لنية 
المشرع الوطنى وليس وتقا للقانون الاجنى هذا من جهة » ومن جهة أخرى فإنه من الثابت 
أن تكيف العلاقة القائرنية لازمة لمعرفة القانون الواجب التطبيق ناتكمف سابق لتطبيق فاذا 
ثبتت تلك البديهية فكيف يقال إذآ الرجوع إلى القانون الاجنى سكيف العلاقة مع ان هذا 
القانون غير معروف لنا مقدما . 

فاذارجعنا إلى القانون الفرذبى أو الايجليزى مثلا للرأى الاول المحرفة ما إذا كانت 
العلاقة القانونية متعلقة «الشدكل أو الاهلية فعنى ذلك أننا عينا مقدماً القانون الواجب التطبيق 
فى حين أن عملية التكيف هىالتى تحدد لنا الاختصاص التشريعى وفضلا عن ذلكفالرأى الاول 
ود ان لام علاقة قانونية واحدة تنظر أمام محكنة واحصسدة وهذا 

معناه الفوضى لقم 


م س حم لقا نونالمصرى ومدى تطبيقه 
ولسنا هنا فى محا ل المفاشلة بين الرأيين إذ ذ أغنانا المشرع المصرى مؤونة البحث والتفضيل 


شصه فى المادة العاشرة من القانون المدلى «١‏ القانون المصرى هو المرجع فى تكسف العلاقات 
عند ما يطلب تحد يد وع العلاقة فىقضية كتنا زع فيه الموا نين لمعرقة القاون الو اجب تطميقه بينهماء )١(‏ 


ويقصد بالقانون المصرى فى معنى هذه المادة القانون المصرى فى جملته بما تتضمن من قواعد 
تعلق بالاشخاص أو الاموا! ل أو الالتزامات وأا كان مصدر هذه القراعد وبعيارة أخرى 
لاشتصر القاضى عند تحديده العلاقة القانونية أن يبحث عن نوع تلك العلاقة وفقاً لتوزيع ولاية 
القضا. بل له أن يبحثها فى القانون المدى كا له أن يرجع الى الشريعة الاسلامية أو القوانين 


* هذه المادة مستمده من الادة 1 من قانون بوستامنت وهو القانون الذى اختارنهاثفتا عثر‎ )١( 
©» دولة من الدول الأآمر بكية فى سنة 1908 وأشتير بأنم واضعه « إبروصيةؤون8‎ 


م العدد الرابع ‏ السنة الحادية واثلائون 


كحي ا ا ابي 0 
الخاصة المنظمة للبيراث أو الوصية الح ... وله أيضا تكييف تلك العلاءة وفقآ لروح التشريع 
المصرى واتجاه القناء وفى الخلة وما لثقافته القانونة ر) 


وليس للقاضى أن حيد عن تشريعه عند قيامه هذه المهمة مبما دقت الملاقة القانونية واختلفت 
طيعتها عنا هو مألوف لديه إذ يمكنه مراجعة وقائع الدعوى وعناصرها المادية أن ينس تلك 
الوقائع الى نوع معين من النظ القانونية المعروفة فى قانونه وهذه العمنية عر عا العض : 
و بوضع التهاش القانونى الاجتى فى دولاب النظم الوطنية (5) 

على أن تليق القانون المصرى بوصفه قانون القاضى فىمسائل التكيف لايتناول إلا تحديد 
طبيعة العلاقة فى التزاع المطروح لإدخالها فى نطاق :طائفة ( نوع ) من طوائف النظم القانونية 
أل تعين لحا قواعد الاسناد اختصاصاً تشريعيا معيئا كطائفة الاضم الخاصة بشكل التصرفات أو 
بحالة الاشخاص أو بأهليتهم أو بالمواريث أو بالوصايا أو عركر الاموال . ومتى تم هذا 
التحد يد أنتهت مهمة قانون القاضى إذ يتعين عندئذ القانون الواجب التطبيق وحم على القاضى 
أن يعمل بأحكام هذا القانون ومن أجل ذنك أضيفت عبارة , لمعرفة القانون الواجب تطيقه 
ببنهمأ » على المادة العاشرة لتعينالحدود اأتى يقف عندها اختصاص قانون القاضىف التكليف () 


و اسثتاء من قاعدة الاخذ بقانون القاضى 


وإذاكان التكيف مخضع دائما لقانون القاضى وققا للقاءدة سالفة الذكر إلا أن همذه 
القاعدة تتضمن بعض الاستئناءات قال ها الاستاذ برتان (4) وأقره فى ذلك الفقه والقضاء 
بالاجاع (ه) ش 

وأولى هذه الاستثناءات إذا تعلق التكيف بتعيين صفة العقار أو المنقول فالمرجع فى ذلك 
ليس انون القاضى انما قانون الجهة الى يوجد قبا الثى. مجززو زوم أو وبازو يرم[ وهذا 
الاستثناء فى الواقع نيجة طبيعية لما نهى عليه م نأن القانون الذى يسرى عل العقار هو قانون 
موقعه'والذى يسرى بالنسبة للمنقول قانون الجبة الى يوجد فيها المنقول ( م ١.‏ مدى:مصرى) 


)١(‏ راحم مع ذلك مقال الاستاذ سيف النصر زى عن الاحوال الشخصة الا"جاب ومدى خضوعها 
لآحكام العر يمة للفعور فى مجلة التعريم والقضاء الستة الثانية المدد الخادس ص ١ ٠‏ 

)را 3 بأتيقول فى كتابه القاثون الدولى الخاص طبمة ستة 45ؤوؤا ص 04م 

(؟) راجم #“لمقات على المادة العاشرة ق مجموعة الأحمال التحضيربة للعا تون المدنى والمد حكرة 
التفسيرية لمشروع تنقيح القانون المدنى 

(6) راحم متال الاستاذ يرتان هذا:ه8 فى مجموعة مماضرات لاهاى الجزء "١‏ ص وذه 

(©) ده لا براديل و نبوايبه فى موسوعة القانون الدولى الجزء الماشر ص 401 تيبوابيه فى كتابه 
الطول فى القانون الدولى الخاس الجزء الثالك طبعه 1544 ص و ياتيغول ف المرجم السا بق سن 15م 
لوريور و يجو نيير فى كدايه الختصر فى القانون الدولى طيمة ١1544‏ ص 5١9‏ وهذه التاعدة معمول 
بها أيضا ف اعجذير ا راجع ديى وهر أحمه مااع 
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8 03 
فاذاكان الآمى كذلك فلا ضرورة الأخذ بقانون القاضى فى التكيف لان عل الاخذ به 
هو عند مأ يراد معرفة القانون الواجب التطبيق وفى هذه الحالة بالذات هذا القاتون معروف 
مقدما والاستثناء الثانى هوفما يتعلق بالاتفاقات الأرادية بين الأزواج فيا يتعلق بالنظام 
المالى ينهما إذ يحب احيرام إرادة المعاقدين فى هذا الصدد ما لم يشها الغش أو مالم تحكن 

عنالفة للنظام العام أو الأداب فى عصر . 


التكيف اداة لبيان النصوص القا نونية الواجمة النطبيق 
.اال ل سواه الى ااال لال 01 11ت 


تظهر أهمية التكيف بصفة خاصة لبيان النصوص القانونة الواجية التطبيق . فإذا طلب هن 
القاضى مثلا اتخاذ إجراءات تخفظية مؤقتسة لللحافظة على أموال الغائب فبل له أن يعتبر تلك 
الاجراءات متعلقة بنلفام الأموال أو متعلفة بنظام الفيية فاذا اعتيرها القاضى 
خاصة بنظ_ام الغيبة طيققانون جنسية الشخص المطلوب حمابة أمواله , م ١+‏ من القانون 
المدفى. وإذا اعتبرها خاصة بنظام الآموال طيققانون موقع المال ,م ,م١‏ من القانون المدنى» 

على انه من الحقق أن اتخاذ الاجراءات التحفظة لصيانة حقوق الغائيين يسيقه اثيات الغمية 
فإذا ثبت اتخذت الاجراءات الاخرى وطبق فى شأنما قانون الجنسة . 

وفى دعوى مطالبة الابن بنفقة من أيه بجحب التحقق قبل نظر الدعوى ما إذا كانت هذه 
الدعوى قائمة على حق النفقة الشرعية أم انها تنستر وراءها دعوى اثنات نسب لانه فى الحالة 
الأولى يسرى قانون المدين بالنفقة ( م ٠١‏ من القأنون المدنى) وف اللالة الثانيه يطبق قانون 
طالب النفقة إذا كان الابن ابنا غير شرعى وذلك وفقا لقواعد القانون الدولى الخاص . 

وإذا دفع شخص دعوى إثيات ننه من أيه على أساس المادة ممم من القانون المدنى 
الاطالى ( للاشخاص ) التى تنص على إمكان إئبات النسب محيازة الحالة إن هذه الدعوى 
لاتتضمن إثيات فسب و[نها تتضمن إثاتاً للحالة المدنية لللدعى قلا يسرى فى هذه الحالة قانون 
الآب و(ا يسرى قانون جنسية الاين ( م ١١‏ من القانون المدنى المصرى ) عند اخختلاف 
الجنسية بين المدعى والمدعى عليه . 

وإذاكفنا التزام الأب بسد حاجة ابنه الطبيعى إلى أن يبلغ سن السادسة عشرة وققاً للادة 
.مل مدق ألمانى, بانه الترام غير تعاقدى فانه يسرى عليه قانون اليلد الذى وقع فيه الفعل 
المنثى. للإلترام ( م ١‏ مدق مصرى) وخرج بذلكعن الاحوال الشخصية . 

ولكن إذا وصف هذا الالترام بأنه نفقة دخل ضمن مشتملات الاحوال الشخوصية وطبق 
فى شأنه قافن المدين بالتفقة (م ١‏ مدن مصرى ) وى الواقع عملية التكيف0 الى يقوم بها 

)110( ١ 
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القاضى المصرى تؤدى إلى اعتبار هذا الالتزام نفقة لآن أساسه القانونى قائم على حق النفقة 


ونص المادة ١‏ م؟١‏ من القانون المدق أنفر نسى أن لازوج الحق فى إدارة أموال الزوجية 
المشتركة عفرده وله مطلق التصرف فى تلك الاموال بدون تصديق الروجةعلل هذه التصرفات. 

وقد ساءل البعض عما إذا كان هذا الحق الخول للؤوج يدخل صن نظام الاموال 
بين الرهرجين أم إنه أثر من 5 ثار الزواج . 


فاذا قتا انه داخل ضمن نظام الاموال فيجب الرجوع فى ذلك إلى تفسير العقد المنثى. 
للنظام الذى اختاره كل من الزوجين وهو خاضع لللادة .م من القانون المدىالمصرى أما إذا 
اعتبرنا هذا الحق من 1 ثار الزواج وهو الرأى الذى استقر عليه القضاء الفرنى فان هذه 
التصرفات تنكون غاضعة لقانون جنسية الزوج وفقا لللادة م١‏ من القانون المدنى المصرى (؟) 


ويحب ملا حظة أن الدعوى الى بقيمها و رثةالمتوفى لإ بطا ل ز واجه منز وجته بسبب عيب جوهرى 
فى عمد الرواج ليست دعوىقائمة على آثا رالزوجية وخاضعة باك لى لقانون جنسية الزوج لآ نهذه 
الدعوى من حق الزوج وحده والزوجية اتبت بالوفاه فبذه الدعوى هى فى الواقع 
دعوى ورائة غرضها حرمان الزوجة وأولادها من الميراث ورجوع انصبهم 
إلى المدعين (,) . 


كا بحب أن يقرر القاضى عند تكفه موضوع دعوى الارث ما إذاكانت هذه الدعوى 
تتضمن إثيات الورائة وتحديد نصيب المدعى فقط أو انها تتضمن استرداد اموال التركة 
الى وضع اليد عليها المدعى علهم 

فن الحالة الاونى تدخل الدعوى من نطاق الاحوال الشخصية 


وفى الحالة الثانية تكون دعوى الاسترداد من اختصاص انحا م العادية (4) 


وقدفسرتالمحا ؟ الختنطة الوصيةالى يكلف فها الموصى الموصى له بالاحتفاظ بالثى-الموصى 
به لمكون من حق شخص آخر معين بعد وفاة الموصىله ع,3ج5وأ دمن 11ل مونأداناء 


هبة بالنسية إلى الشخص الآخير معلقة على شرط وجود الموصى له وقت قتح الرّصية (ه) . 


)١(‏ ىهنا العنى نقض فر نى بتار يخ 157051 سيراه 15150 ل أشكة 

(؟) راجم مثتال يران السايق الأآشاره اليه ص ذه ٠‏ 

(©) بلايول فى مختصر القانون المدتى جرء أول أبذة ٠١٠‏ 

(4) استثناف مختلط فى جم-ه-54١1‏ فى مجلة التمر يم والقضاء امحتلط. السنة 41 ص ومم. 
(0) كر فىبروة لسر م دع ل 05 ١‏ السئة موص 838 ل 
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كا أنما فسرت الأقرار بالمديونية ‏ وفقا لظروف الدعوى ‏ بوصية مستترة )١(‏ 
وفرقت فى دعوى أخرى ين أخذ الثى. كيسة وأخذه للاستهال ومايترةب على 
ذلك من رد (؟) ش 1 


وحكة النقض المصرية حكت (0). بأن للقاءنى البحث عن الرويف ا أأعقد وهل 
كان غرضه منه الهبة أو الوصيه وترجيح أحد الوصفين بناء على ماتبينله منقرائن الاحوال 
وظروف الدعوى 
وتعرضت عحكة الاستتناف فك لها (؛)فوصف تعبد بدفع مبلغ معين من المال وما إذا 
كان يعتر نفقة أم تعبدا مدنيا 2-5 
ووصفت عكمة منوف الجرئية (ن) عقد البيعالذى لم يذ كر فيه القن وقامت القرائن 


فى كل هذه الحالات التى ذكرت تين أهمية تكيف الغلاقة القانونة لأادخالها ضمن 
نظام معين من نظم الاحوال الشخصية:أو لاخراجبا منه و بالتالى تعبين النصوص الواجبة 
التطبيق: على تلك العلاقة . 
5 التكييف أداة للتمييز بين الدكل والموضوع 


تبكيف العلاقةييين لنا إذا كان التصر ف القانو نىمتعاقا بشكلهأم عوضوعه ففىا+الة الاولى 


مخضع. التصرف لقانون محل انعقاد التصرف وقَا للقاعدة المشبورة 1123ا1أ26 أذع©: 06115آ 
وفى الحالة الثانية بخضع للقواعد الموضوعية فى القانون الاجنى . 


على أن خضوع شكل التصرف لقانون اليلد الذى تم فيه ليس حكا إجباريا إذ يحوز أن 
مخضع "أيضا للقانون الذى يسرى على أحكامها الموضوعية ا يجوز أن مخضع لقانون موطن 
التعاقدين أو قانوتهما الوطنى المشترك وم .م من القانون المدثى المصرى » 


واأشكل عدررين: هو كلاجراء يقوم به الششخص للافصاح عن ارادتهبن|المء ضوع 00] 
هو الارادة تفسبا من حيث غرضبا وسيها وصحتا وآثرها القانوق . 


(١)استثناف‏ مختلط فى ؛١  ١‏ - ٠*هلفى#4لةالتشر‏ بع والتضاء الختلط السنة ؟4 ص ١88‏ 
م ٠‏ د ىه -ه ]لوز در :000000 و ٠‏ السنة مل؟ ص 401 
(؟) حم بتار بخ وم - ه ‏ عو( الجموعةالرسمية السنة 8-4 - 1897 

4 نارح وسو المجموعة أل ممية السئة؟_لا :اا 

(0) فى 2ك لها بتار يخ جو +_ عور المجموعة الرسمية السنةو؟ -١49-1؟‏ 
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والافصاح عن الارادة يثبت عادة بالكتابة فكل ما يتعلق بطريقة تدوين هذه الارادة 
من 'حيث الجبة التى تتولى تدوينها والاشخاص المكلفين بكتابتها والبيانات الواجب ائاتها 
والشبود اللازمة لنجلس العقد كل هذه الاجراءات متعلقة بالشكل ويلحق بها أيضا إجراءات 
شبار التصرف قبا عدا اجراءاث الششبر العقارى فاتها خاضحة لقانون موقع العقار باعتبار أن 
هذه الاجراءات من الأوضاع الجوهرية الى لا يتم التصرف بدونها . 


وتطبيقا لتلك القاعدة إذا عرض تزاع عل القاضى وطنيمنه الحكم ببطلان صحة الزواج 
لآنه لم يعلن عنه مقدما أو لآنه عقدبين قاصرين دون موافقة الوالدين أو طلب منه بطلارف 
وصية هولندى لأنها كتبت مخط بده ولم بكتها موثق المقود وققا للادة ؟وو مدق هولندى 
أو طلب منه بطلان زواج ايايزى مثلا لآنه لم يتم أمام الكنيسة فالقاضى فى هذه الحالات 
ترجع إلى تشريعه فى جملته لمعرفة نوع العلاقةالقانونيةالمطلو ب أن يفصل فيهالمعرفة إذا كانت تعلق 
شكل التصرف أو بالشروط الموضوعة التىتحكم تلك العلاقة . 

فنى المثل الاول مد القاضى أن الاع لان عن الزواج مقصود به العلانية ولا عس 
«وضوع الزواج نفسه الذى يتم بتوافق الارادتين وتخلص من عملية الشكيف ان هذا النثر 
او الاعلان [نما هو اجراء شكلى مخضع لقانون محل التعاقد . 

أما فبا يتعلق عوافقة الوالدين فان القاضى يحدأن ناقصى الأاهلية تبت علهماولاية التذويج 
ومن ثم يكون زواج القاصر بدون مرافقة منله حت الولاءة عليه متعلقا بأهلية الزواج وليس 
بشكله وفى مثل الوصية إذا رجع القاضى لقانونه وجد أن الوصية تنعقد بالعبارة أو الكتاءة 
أو الاشمارة وعند الانكار|لا تسمع الدعوى إلا إذا وججدت أو راق غالية من شهة التصنع 
ندل على صحة الدعوى ١م‏ ؟ من القانون رقم 7١‏ لسئة ١44+‏ باصصدار قانون الوصية » 


لهذا يعتبر القاضى ان كتابة الوصية يشكل معين ما هو إلا إجراء شكلى مخضع لقانون 
محل التصرف . 

على أن كثيرآ من الكتاب الفقها. تعتبر تلك المسألة متعلقة بالشروط الموضوعية لأآن من 
شأنها إحاطة التصرف بضمانات :كفل <ابته وحقوق ورثه . 

وقد بحث هذه النقطة بالذات الاستاذ اسمر الو )١(‏ ورجع فذلك الىكتب الفقهالهو لندية 
وخلص منها بأنه يستدل منها أن كتابة الوصية امام موثق متعلق بالشدكل . 


)١1(‏ راجعمتاله عن قاعدةةناههدا في جموعة محاضرات لاماي الجزءلاه ص 78٠‏ وهامش رقم ؟ 


المدد اثر ابع السنة الحادية والثلائون ووم 


وف الثل الثالث يحد القاضى أن الزواج ماهو إلا عقد يتم بالايحاب والقبول بشروط 
معينة حددها كل قانون وما الزواج الكنى فى نظر القانون المصرىإلا إجراء شكلى يصحب 
الارادة الخارجية ولا مس موضوء العقد من حيثشرط وجوبهولا علاقة له بالاهلة . لهذا كله 
يكون الزواج صميحا متى ثم وفقا للشدكل الحبلى ولم يراع فيه الطقوس الدينية )١(‏ 


ولكن إذا صح هذا الرأى بالنسبة إلى الدول التى تأخذ بنظام الزواج الدينى والزواج 
المدنى على حد سواء فهل يعتبر أيضا المراسيم الديفية من الشكلإف الدول الى لاتعرف إلا 
الزواج الدينى فقط م هو الخال فى اليونان وولابة كوبك فى ندا حيث ان الارادة وحدها 
لاتكى لإتمام الزواج وإنما يتم الزواج إذا نطق به القسيس . » 


للكنيسة الرومانية الارثوذحكسية إذا لم يتم الزواج بواسطة قسيس من قسسإتلك الكئيسة 
وكذلك الحال بالنسية للسيحبين التابعين للة أخرى » 1 


والمادة م؟١‏ من القانون المدنى لولابةقكوبك تنص , . .. الموظف امختص لإتمام الزواج 
هو قسيس الكنيسة التى بعقد فيبا الزواج ولابوجد لإتمام الزواج موظف آخر مختص .. 

يتبين من مراجعة هذه النصوص أن المشرع قصد اعتبار الزواج أمام القسيس شرطا من 
الشروط الموضوعية لصحة انعقاد العقد 


ومن رآينا أن هذه التصوص متعلقة بالموضوع لآن ماتنص عليه يعد منالاوضاء الجوهرية 
42 ل 
الى لابتم اللصرف بدوابها 


هذا فضلا اننا فى مصر نعترف بالزواج الدينى بل هو صورة من صور الزواج ف بلادنا 
فلا غبار إذاما وصف هذا الزواج بأنهز واج ديف يتم وفقا لديانغير المسلم أى امام الكنيسة (5) 


(1) وهذا الراى متبع أيضا فى فر نا ويلجيكا راجم تيبوابيه فى المرجم السا بق الآشارة اليه سمه؟ 
وبوليه فى كتايه الحتم_ فى القا نون الدولى الخاص طبعة الإقاص 5 وليرو يور يجو تير فى المرجم 
الايق الأشاره اليه نبذة 9ا؟ 

وتأخذيهذا الرأى أيسا الحاك الاأتجليزية ى بالفسية تزواج اليريطا نين فىالخارج راجع فر :اما 
فى كتايه القا نون للدتى الا تجليزى جزء أول ص لاه وديى ص 21# أنظر عكس هذا بلاتيول ورسير 
فى كتايها المطول عن القا نون المدنى الفرنى جزء نان نبذة 7١٠7‏ 1 

(0) على ان الاستاذ المر ,الو فى مقاله الساءق الاشارة اليه لايقر هذا الراى . شرحلهذم الناسبة 
التطور التاريخى زواج الكنبى رس ود ١‏ )وخلس منه أن الوعد بالزواج الذى أعلن عنه 
فى الكنيسة والأعلان عن الرواج وطريقة الأفصاح عن الآرادة ووجود القس لأتمام العتد كل ذلك 
يتعلق بالشكلو ليس باللوضوع وإذا كنا نعاطر هذا الرأى بالنسبة للدول التي تسرف الزواج الديق 
والزواج المدتى ممه وترتي علىكاما أثرا قاتو نيا الا أننا من جبة أخرى لأنقر هذا الرأى بالفسبة إلى 
اندول التي لاقرف سوى الزواج الديني 
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ب - الشكيف اداة لتمييز بين قوانين الاجراءات والقوانين النوصوعية 


تختلط قواعد الاجراءات ,الموضوعفى مسائل الاحوال الشخصية لازتباط العلاقة القانونية 
فى كثير من الاحيان بالاجراءات الواجب اتباعبا وهبمة اللكبيف فى هذه الحالة التفرقة بين 
ما هو إجراء وما هو متعلق بالموضوع لمعرفة اذا كان قانون القأضى هو الواجب التطبيق أم 
هى الاحكام الموضوعية قالقانون الاجنى . 


وتظبرأهمية هذه التفرقة بالنسبة إلى اجراءات رفع الدعوى وقد استقر الفقه والقضاء 
الاجنيان على أنه يعتبر متعلقا بالموضوع ذاته ومخضع القانون الاجنى المسائل الأقية: 0 


١ (‏ ) أهلية التقاضى : أى الشروط الواجب توافرهافى الشخص لكى اشر اندعوى 
وتحدد الاهلية وقمًا للنصوص المعمول ' وقت رفع الدعوى فى رفمت الدعوى على الوجه 
الصحح لا يؤثر فماتم فى قبولها أى تعديل يطرأ على الاهلية اللازمة لذلك عقتضى تشريع 


(؟ ) صفة التقاضى : أى من له حى فى رفعها فالقانون الاجنى هو الذى بعين مثلا من 
له صققة ١‏ لانابة عن القاصر ومن له حىق طلب الحجر ومن له حت المعارضة فى الزواج ومن له 
الح فى طلب الاذن بالتجارة للقادر أو المرأة المأزوجة . 


: ( م ) مواعيد رفع الدعوى وسقوطبا بسقوط الح ذاته : فقسلا إذا نص فى القانون 
الاجنى أنه لا يجوز رفع دعوى طلاق على أساس الزنا بعد فوات ستة أشبر من تاريخ الع 
بالجريمة أو إذا تص على مدة التقادم فى الدعاوى المتعاقة بحمو مالية مبرئة عللى زواج أو 
حالة مذنية ون مأ نص عليه فى العا نون الاجنى يعد متعلقا بالموضوع ويجب أن يطبق فى شأنه 
القواعد الموضوعية فى القانون الاجنى فإذا لم ينص على ثىء من هذا القبل ف القانون الاجنى 
أتبعت القواعد العامة فى القانون المصرى . 


(؛5 ) طليات التصديق من المحكة على التصرذات والحصول عل ! ذن المحكةللقيام يتصرف 
معين :و هى إلى يعبر عتبا بالفر نسيةى 01118016 8آ 9 1ن ]بده م تبطة له بالموضوح فى كل 
الاحوال الب يشترط القانون الاحنى الحصول على هذا التصديق أو هذا الاذن . 


فلا القانون الذى محكم الوصاءة أوالقوامة هو الذى يعين متى يجب على الوصى او القم 
اا سين ا أراتفري من المحكة على الحساب المقدم من الوصى أو التصديق 
على قرارات مجلس العائلة 


على أن اجراءات الحصول على هذا الاذن أو التصديق من المحكمة تخضع لقانون القَامي . 
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الذى يبين طريقهاالحصول على قرار المحككة فى هذا المأن وصيغة هذا القرار . 


( ه) طرق الاثيات باعتبارها متعلقة بالحق ذاته تخضع .للقا نون الذى يحكم الملاقة 
نفسبا فإذا نص ف قانون الجنسيةعلى أن الزواج أو علاقة النسب يثبتان بطريقة معينة من طرق 
الايات فيجب على القاضى المعروض عليه الداع قبول هذا الدليل باعتباره قاعدة 
مو ضوعيه . 

على أنه إذا قبلت الحكمة الدليل فلها بعد ذلك تقدير مدى قوتدفى الائيات , 

يستتى من ذلك حالة وجود دليل سأبق 66ن)زادصمءع 1م عتاناءةم فسرى فى شأنه 
النصوص ا معمول بها فى الوقت الذى أعد فيه الدليل أو فى الوقت الذى كان يتيغى فيه إعداده 
ويرجعق ذلك الى واعدة خضوع المحرر لقانون عل تحريره ( راجع المادة و من القانون 
امدق المصرى ) 


ام ن هناك عحرر ولم ينص القاانون الاجنى على طريقة إثيات معينة جاز للقاضى أن 
00 لاثيات الى يتقدم بها ذو المصلحة ولكن فى حدود طرق الاثيات المتصوص 
عنها فى قا نونه 


أما فها يتعلق باجراءات الائسات ومنووءم وع0 مهما كته أله 

والى عل يتعل ق بالاجراءات العاد دية كنانا أبمأوصذلره دالى لاتؤثر على الحق ذاتهأو لاترقف 

عليرا الفمل ق العري ل سماع الشهود أواجرا ءات التحقيق أو حلف العين أو إجراءات 
الطعن با لعز ويرفام! تخضع داتما لقانون القاضى . 
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بتعديل اأبتدين ١‏ و + من المادة ١‏ من قانون المرافمات 
المدنية والتجارية والاعمال التحضيرية لهذا القانون ‏ 
نحن فاروق الآول ملك مصر 

قرر بحاس الشيوخ وججلس النواب القانون الآتى نصه , وقد صدقنا عليه وأصدرناه . 

مادة ١‏ | تعد ل البندان و وب من المادة 1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 
عل الوجه الاتى : 

١)‏ ) مايتعلق بالدولةءللوزراء ومديرىا صالم امختصة و احافظين والمديرينفياعدااصحف 
الدعاوى والملعون والاحكام تسل الصورة 'إلى إدارة قضايا الحكومة أومأموريات|بالاقالم 
بحسب الاختصاص الحلى اكل منبا أو إلى قم قضايا الاوقاف فيا تعلق يوزارة الآوقاف». 

( م ) « مايتعلق بالاشخاص العامة للثائب عنها قاتونا فيا عدا صحف الدعاوى وصحف 
الطمون والاحكام فتسلم الصورة الى ادارة قضايا المكومة أو مأمورياتها بالأقالم حسب 
الاختصاص الحلى لكل منبا . 

تأر بأن بيصم هذا القافون عخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينغذ كقانون من 
قرانين الدولة 3 


صدر بقصر القبة فى + شعيان سنة ١9‏ ( 7 مابو سئّة ١58.‏ ) . 


فاروق 
وزير العدل رئيس مجلس الوزراء 
عبدالفتاج الطويل ممعلق اتتحاس 
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مذحكرة ايضاحية : 
لمشروع مرسوم بمشروع قانون يتعسديل البندين ١‏ و م من 
المادة ١6‏ من قانون المرافعات المدنيية والتجارية 

ينص البند (1) من المادة 1 من قانون المرافعات المدنيية والتجارية الصادرة بالقانون 
رتم بي لسسنة ١444‏ عن أن تسليم صورة الإعلان فما يتعلق بالدولة يكون للوزراء ومديرى 
المصالم الختصة والمحافظين والمديرين 

ولا كانت إدارة قضايا الحكومة تتوب عن الحكومة فى كل ما برفع منها أو علبامنقضايا 
لدى أنحام على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدىالجبات الأخرى الى خوما القائوناختماما 
قنائيا نيابة قانونية تستند إلى المادة الثانية من القاتون رقم م١‏ لسنة + وى 

ولماكان قانون المرافعات المدنية والتجارية الجديب ‏ توخيا لسرعة الفصل ف القضايا - 
قد حدد مواعد قصيرة لكبر من الاعر اا 5 

ولما كان ضيق المواعد الف نونة لا ينسع لتبادل الاتصال بين المصام المكومية وادارة 
القضايا ما قد يؤدى إلى تفويت المواعيد وسقوط الحق . 

ولماكان الام كذلك فقد أصبح متعينا العمل على توفير ما يضيع من الوقت يسبب تسام 
صور إعلانات صحف الدعاوى والطعون والاحكام إلى المصالح الحكومية . 

فلبذا رئى تعديل نص البند )١(‏ من الفقرة الأولى منالمادة غ٠‏ سالفة الذكر ليكون تسلم 
صور إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والاحكام فبا يتعلق بالدولة لإدارة قضايا 
المكرمة أو مهاسن رياتها بالاقالم بحسب الاختصاص المكانى لكل ما . وهىالآن الاسكندرءة 
واصوط 1 اللهووةء ذلك تنفيذا لمقتضى المادة الثالثة من القائون رقم 00 لسئة + 

وفد لوحظ فى هذا التعديل انصحف الدعاوى وصحف الطعون وال حكام هى الى تقضى 
المصلحة العامة بتسليمها مباشرة لإدارة قضايا الحكومة نظرا لما يترتب على إعلانها غالبا من 
سريان مواعيد يحب أتخاذ اجراءات معيئة فى غضونها تقوم بها إدارة القضايا . أما باق أنواع 
الاعلانات فنها ما تقضى المصلحة العامة ؤعلانه مباشرة أوزارة ومديرى المصالح الخقتصة 
وانمحافظين والمديرين كالحجوز مثلا حيث يترتب على إعلان الحجز اثره من ناية وجوب 
حبس انحجوز تحت يد احجوز لديه من تاريخ إعلان الحجز ومنها ما لا ضرورة لاعلانه إلى 
إدارة القضايا مبامشرة فرثى ! بقاء نص اليند ( ١‏ ) من المادة ١:‏ من قانون المراقعات ليجرى 
حكه فى غيرها اققضت الضرورة وضع حم خاص به . على انه لما كان لوزارة الأوقافة 
قضايا خاص ما فقد رئى أن يجرى فى شأنها مأ بجرى من شأن قضايا الدولة للاعتباراتذاتها 
ألتى أوجيت هذا التعديل على ان يحكون تسلم الصورة في يتعلق بوزارة الأوقاف وفى كل 
الاحوال إلى قسم قضاياها بالوزارة 

ونظرا [إلىأن إدارةقضايا الحكومة تنوب كذلك عن الأشخاص العامة وكانتالاعتيارات 
سالفة الذكر قائمة أيضا بالنسبة لأعمال قضاياها فقد رتى تعديل البند ( م) من المادة ١‏ على 
الوجه المقشرح : 1 1 

(0؟؟) 
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وشثرف وزارة العدل برفع مشروع العانون المرافق هذه المدكرة إلى جلس الوزراء دى 
إذا واقق عليه تفضل باستصدار مسوم باحالته إلى البركان . 
أريل سنة .هوا وزير العدل 


تقرير لجئة الشؤون النشريعية بمجلس النوا 


عن مشروع القانون الخاص تعد للى اليبدن ١(وم#همن‏ الادة 1 


رأت اللجنة أن نص البندين ووم من المادة ١‏ من قانون المرافعات المراد تعديلهما ينص 
الآول منهما على تسلبم صورة الاعلان فيا يتعلن بالدولة للوزراء ومديرى المصالح الختصة 
واحافظين والمديرين وقد أظبر العمل أن هذا البند منالمادة بنصه الحالى قديؤدى إلى سقوط 
كثير من حقوق الدولة لآن المواعيد أل نونية قدلا تنسع لتبادل الاتصال بين مديرى المصالح 
الجكوية الختصة الى نص البند على تلم الاعلان الهم وإدارة القضايا الىتتوب عاشكرة 
فى كل ما برفع منها أو علها من قضايا لدى انحا ك على اختلاف انواعبا ودرجاتها . 

وكذلك الخال فى البنذ م من المادة السالفة الذكر ودو ينص على تسلم الاعلان فها يتعلق 
بالأشخاص العامة إلى النائب عنبا ة نونا تقد اثيت العمل انه كثيرا ما يؤدى إلى تفويت كثير 
من الحقوق عبل الاشخاص, العامة للسيب سالف الذكر . 

ما حدى بوزارة العدل إلى 00 لى البرلمان لتعديل نص هذين البندين با 
بعا يما أ ثبته العمل من نص فى نصهما االحالى و ذلك باضافة فقرةإلىكل منهما تفيدا ستثناء صحف |الدعاوى 
وصحف الطعون و الا حكام فان صوء رة الاعلان ق هذه الحالة لس إلى ادارة قمانيا ااه 
ومأمورياتها با ؟تا! م وإلمقم قضايا الآوقاف فا تعلق بالدعاوىالخاصة بوزارةالأوقاف وذنك 
لانادارةقضا ء والحكومة ينوب أيضاع. نالاشخاص العامة ىكل مار فع هلها أوعلبا ا 

وقد رأت اللجتة ان التعديل ا مقترح ضرورى لسد ما أنه العمل 2 تشقن ساعد ع 
تسير العمل وحفظ وى /١‏ ولة وال شخاص العامة فوافت على مشر وح المانون 0 
من الحكومة وهى ترفع تقريرها إلى المجاس رجاء الموافقة على المشروع . 

السكرتير النائب 
مد مد قراعة 
9 رير اللجئة ! القشر دعية ة بمجاس ! الشيو خ 

وفد وافقت اللجنة التشر بعية بمجلس الشيوخ على مشروع هذا القانون للاساب الميئة فى 
المذكرة الايضاحة . غير انها أدخلت تعديلا لفظيا باستدال كلة , امحل , بكلمة , المكانى» 
فى كلا البندين : لآن الاختصاص الحلى هو الامطلاح المتعارف عليه فترا وقضاء . 
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000600 لللالااالالاُالاللسطوصسيببي بس ضح 0 


قانورن. رقم هم لسنة .5و 
بشأن اصابات العمل 
نحن فاروق الآول ملك مصر 
قرر مجلس الشيوخ و مجلس النواب القانون الآتى نصه . وقد صدقنا عليه وأصدرناء . 


الباب الآول - تعاريف 


مادة و يراعى فى تطبيق أحكام هذا القانون أن عبارة امحال الصناعية تعمل على 
الاخص مايأق 3 

)١(‏ المناجم وانحاجر وجميع أنواع الصناءات المتعلقة باستخررج مواد من باط نالارض 

(ب) حال المعدة لصنع المتجاءت أو تغبيرها أو :نظيفبا أو اصلاحبا أو زخرقها أو 
صقلا أو إعدادها للبيع » وكذلك امحل المعدة لتغيير شكل المواد ويدخل فى ذلك بناء السفن 
وتفكيك الآدوات وحكذلك توليد الكبر؛. والقوى الحمركة على العموم وتحويل 


( ج) إنشاء أو تجديد أو صيانة أو ترمم أو تغيرأو هدم أى بناء أو عارةأو سكة حديد 
أو ترام أو باخرة أو مينا. أو حوض أو أسكلة أو ترعة أو منشئات للملاحة الداخلية أو 
طريق أو نفق أو كوبرى أو جر أو جم يجحارى أو مجارى عادية أو بتر أو منشئات تلغرافية 
أو تليفونية أو «نشئات كبر بائية أو معامل توليد الغاز أو توزيع المياه وغير ذلك من أعال 
الإنشاء » وكذلك الاعال القبيدية أو وضع الس للمنشئات سالفة الذكر . 


( د) نقل الركاب أو البضائع بطريق البر أو بالسكك الحديدية أو بطرق التقل البحريةأو 
النهرية او الحوائية ويشمل ذلك شحن وتفريغ البضائع فى الأحواض والآرصفة والمرافء » 
ومخازن الاستيداع . مع عدم الاخلال بالحقوق المقررة للبحارة بمقتضى #أتونالتجارة البحرية. 

(ه) التنقيب عن الاثار . 

وتشمل المحال التجارية على الأخص مايأق . 


١١)كل‏ محل مخصص لبيع السلع او لاى عملبة تجارية أخرى . 
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(ب) الفنادق والمطاعم والمتسيوناتوالمقاهى والبوفيباتوالمسارح ودورالسسما وصالات 
الموسيق والغناء وكافة احال الماثلة لها . 
ويعد فى حك امحال التجارية : 


. اسطبلات التباق والنوادى الرياضية‎ )١( 

(ب) محال الادارة المتعلقة بجميع الآاعال الخاصة اوالاعال ذات المنافع العمومية . 

مادة ؟ ‏ يسرى هذا القانون على جميع الهال والمستخد مين ومن يتمر نون منهم فى احال 
الصناعية أو التجارية . 

ولا سرى عل : 

)١(‏ الاشخاص الذين يس_تخدمون بصفة عرضية لتأدية أعال خارجةعرن الصتاء 
أو التجارة. 

(ب) الاشخاص الذين يشتغلون فى منازهم . 

(ج) الاشخاص الذين يستخد مون للعمل فى الزراعة إلا إذا كانوا وقت إصاتهم يشتغلون 


الات ميكانكة أو يؤدون عملا صناعيا والاشخاص الذين يسسرى خلبهم هذا القانون يي 


الباب الثانى ‏ أحكام عامة 


مادة م لكل عامل أعيت يسيب العمل وفاأثناء تأديته الحق ف الحصول من صاحِب 
العمل على تعويض عن أصابته طبما للقواعد المقررة فى البأيين الثالث والرابع على أن صاحب 
العمل لايلزم بأى تعويض ف الخحاللات الآئة: 

(1)إذالم يهأ من الاصابة مسوى عجز العامل عن تأدية عمله أو مبنته مدة لاتزيد 
على ثلالة أيام . 

(ب) إذا تعمد العامل إصاية نقفسه . 

(ج( إذا حدنت الاصابة سيب سوء سلولٌ فاحش ومقصود من جانب العامل 
ويعتير فى حكم ذلك . 

. )كل فعل محدنه العامل تحت ثأثير الخر أوالنخدرات‎ ١( 
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(؟ ) عخالفة التعلمات الى يقررها رب العمل وينشرها باعلان يعلق فى محل العمل : أو 
عخالفة الأوامر الصريحة التى يصدرها رئيس العامل ويشرف عل تنفيذها فى حدود سلطته أو 
عدم استهال العامل وقاية يعلم انها موضوعة لسلامته , هذا مالم ينشاً من الاصابة وفاة العامل 
أو تخلف عاهة مستديمة تزيد نسبتها على هم | من العاهة الكلية وفقا الجدول الملحق ذا 
القانون » أو لما يقرره الطبيب الشرعى المشار إله فى المادة ب 

ولا يخوز القسك بأحد الآسباب المبينة فى الفقرتين ( ب ) و ( ج )من هذه المادة إلا إذا 
ذكر هذا السبب ف الابلاغ المنصوص عليه فى المادة ١9‏ أو فى التحقيق الذى بحريه البوليس 
وَفْمَا للمادة 1 

مادة ع لا بحوز للعامل فما يتعلق تحوادث العمل أنيتمسكضد رب العمل بأحكامأى 
قانون آخر » مالم يكن الحادث قد نشأ عن خطأ جسم من جانب رب العمل . 

ويقع باطلاكل اتفاق يقصد به خفض التعويض المستحق للعامل المصاب أو لمن يستحقوته 
بعد وفاته عن الفئات المقررة مهذا القانون . وذلك سواء أيرم هذا الاتفاق قبل وقوع 
الحادث أوبعده . 

مادة م إذا عبد رب العمل إلى المقاول بتتفيذ العمل كان للعامل الحق فى أن يطالب 
بالتعويضكلا من مقاول ورب العمل على أساس الاجر الذى دقعه أولما للعامل فاذا استعمل 
العامل حقه ضد رب العمل جا لهذا الآخيرأن يرجع على المقاول ليسترد منهمادفعه للعامل . 

مادة - اذا أجر رب العمل أوأعار عاملا للغير مؤقتا للاشتغا لعنده ظل مسئولا أمام 
العامل المذكور مقتضى أحكام هذا القانون . 

مادة ب» - اذاكانت الإصابة الموجبة لتخويض وفقا لكام هذ االقانون تقتضى عانونا 
فكولة فكمن أعز خلاف ربالعمل . جاز للعامل أنيطالب بالتعويض رب العم لأو ذلك 
الشتضن. الاعن : 

ويحل رب العمل الذى دفع التعويض عل العامل ف سقوقه قبل الشخصس لخد ٠‏ | 0 
اتعوض الذى يقيضه العامل فعلا من الشخص الميئول مرن. التعويض المستحق 
قيل رب العمل . 

مادة بم جميع المبالغ المستحقة للعامل, المصاب أو من يستحقون التعويض وفقا لاحكام 
هذا القانون تعتير ديون منازة بالمر تبة والشروط الخاصة بالمياالغ المستحق ةالمستخد مين المنصوص 


علييا فى المادة ١١4١‏ من القانون المدنى . 

ولا تجوز حوالة هذه المبالغ أو الحجز علها الا لديون التققة مما لايحاوز الربع. 

مادة و وإذا كان صاحب العمل مؤ منا على حوادث العمل جازللعامل أن يطالبحقوقه 
رب العمل والوٌ من لديه معا متضا مندن : 

وفى الخالة المخصوص عليها ف المادة السايمة إذا دفع المؤمن لديه قيمة التعويض فإنه بحل 

وى حالة إفلاس صاحب العمل فرت المبلغ المستحق عل المؤمن لديه لايدخل 
ضمن أموال التفئيسة . 

مادة ٠‏ د لاما بل دعوى التعويض إلا إذا حكان رب العمل او من ينوب عله قد 
طو لب كنا بة بالتعريض فى خلال السنة الك لية للوفاة أو بوت العاهة المستديمة 

ويعتير أى إجراء تقوم به مصلحة العمل فى مواجبة رب العمل أو من .قوم مقامه فى حم 
المطا لبة المثشار اليها فى الفقرة السا بقة . 

عل 0 اد دري علها فى الفقرة الاولى لا مح 

مادة 5١‏ يجب على العامل 595 فورا رب العمل اوالم دوب لراقة عمسله 
لحادث والظروف الى وقع فها ء وذلك مى سمحت حالته بذاك . 

مادة ؟1 س يحب على رب العمل إبلاغ البوليس كتاية كل حادث يصاب فيه أحد عباله 
إصابة تعجزه من العمل مدةتز بد على ثلائة أيامو ذلك خلال أريعة ايام من ريخ عله هذا الحادث 

ويجب ان يكون البلاغ مشتملاعلى اسم المصاب وعنوانه معيان موجزعن الحادث ونوع 
الإصابة واسم الطبيب المعالحم وعتواته واسم شركة التأمين الى قديكونرب العمل م متا لدسها. 

مادة ١ ١‏ - يحرى البوليس تحقيقا فىكل بلاغ يقدم اليه مما نص عليهفىهذا القانون. وسين 
فى التحميق ظروف الحادث بالفصيل ٠‏ وانشيت فيه اقوال الدبود ورب العمل أو من عله 
والعامل المصاب إن أمكن . 


ويحب على البوليس ابلام مصلحة العمل فورا عن هذه المالات وهوافاتها يصورة من 
عضر التحقي ن . والمصلحة ان طاب استكال '- تبي إذا رأت علا لذلك . 
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مادة ١4‏ يجب أن يعد فىكل حل السجلات الآتية . 

)١(‏ سجل تدرج فيه أسماء الهال على حسب تواريخ الحاقهم بالعمل , ويكون لكل 
منهم رقم خاص .. 

(ب) سجل تدرج فيه اسماءالعال ومقدار الاجر اليومى والاسيوعى اوالشبرى لكل منبمع 
وايام اشتغاله وتاريخ تركه للعمل نبائيا . 

(ج) سجل ا ب الهال الناشئة عن العمل وذلك بعجرد الابلاخ 
المخصوص عليه فى المأدتين ١١‏ وم 


ويجب على المقاول من الياطن ايضا ان يعد هذه السجلات للعال الذين يشتغلون عنده . 

( د ) وبحبعلى شركات التأمين أعداد سجل يدون فيه اسم المؤمن والعامل المصابو انحل 
اذى كان بشتغل راك اح اا اناري ولق الجا 1 وار + العلاج ونهايته واسم 
الطيب المعاجم ومقدار العاهة واجر العامل ومقدار ماصرف من التعويض فى حالة 
إلاصاية أو 3 : 

ويجب ان تكون هذه السجلات جيعبا معدة على حسب ماتقرره مصلحة العمل بالتطبيق 
للقواعد أأتى يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتاعية . ويشمل هذا القرار بان الجبة الى 
عكن الحصول منبا على هذه السجلات 

ويجب تقدم هذه السجلات لمتئى مصلحة العمل كلا طلْبوا ذلك . 

ويجوز أن تقوم تجموعة كشوف دفع اجور العال مقام السجل الثافى المعد لقيد الاجور. 

مادة ه6١‏ يجب على رب العمل ابلاغ مصلحة العمل كتاية خلال شهر من تاريخ وفاة 

العامل او من تاريخ توت العاهة المنتصوص عاما فى المادة عم مقدار المبلخ الذى دقعه او تعيد 
بدفعه على سبل التعويض للعامل او لمن يستحقونه » وبرافق ابلاغ شبادة من الطبيب 
المعالج . فاذا تعذر الحصول على هذه الشبادة جاز الاستعاضة عنبا بشبادة من طبيب آخر واذا 
حكانت اصابة العامل قد أدت الىعجزه وجب ان يبينق الشبادة درجة هذا العجر » ويكون 
استخراج الشهادة على نمفة رب العمل أو المؤمن إديه على حب الاحوال . 

فاذا لم يم رب العمل بدفع التعوي ضأو لم يتعبد بدقعه فىالميعاد المبين بالفقرة ألسا بقةفيجب 
[بلاغ مصلحة العمل الاسباب الى حالت دون ذلك . 

وبازم رب العمل الا بلاغ المشار إليه فى الفقرتين السابقتين ولوكان مؤمنا على عاله وما 
لاحكام القانون رقم جم لسنة ١.6‏ 

مادة 5 إذا وقع خلاف بين العامل ورب العمل أو المؤمن لده على نيوت العاهة. 
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المستد مةأو مدة العلاج وجب عبلرب العمل أو الموّمن لدبه أن يعدم شبادة طبية دالة عب عدم 
تخلف عاهة لدى العامل أو عل انتباء علاجه » إذا طلبت مصلحة العمل منه ذلك . 

مادة نو ل بحم ق المنازعات الحاصلة فى تعويض إصابات العمل على وجه الاستعجال , 
ويعفى العامل أو ورثه من دقع الرسوم القضائية . 

مأدة م1 ب يحب على رب العمل أن يعلق فى مكارت ظاهر عه بالشدكل الذى تقرره 
هصلحة العمل ملخصا سبل القراءة لاحكام المادتين ٠١‏ و١١‏ 

الياب الثالث ‏ العلاج الى 

مادة وو يجب عل رب العمل أن يقدم داعا الاسعافات الاولة للعامل المصاب ولو 
ل تمنعه الاصاءة من مباشرة العمل . 

ونحب أن يكون ف كل محل يشتغل فيه أ كثر من .م عاملا صندوق أو أ كثر للاسعافات 
الطبية تحفظ حالة صالحة ويعلن عن مكان وجوده ومحتوى على الاربطة والادوية والمطبرات 
الى تعينها مصلحة العمل بالاتفاق مع وزارة الصحة العمومية بالتطبيق للقواعد التى يصدر بها 
قرار من وزير الشوّون الاجماععة . 

ويحب أن يشتمل هذا القرار على عدد الهال الذين بخصص لم كل صندوق والمكان الذى 

مادة .م« لكل عامل مصاب الحق فى أن يعالح بايجان عستشفيات الحكومة بشرط أن 
يكون المستشفئ فى طاق دائرة نصف قطرها . وكلو متراً من مكان الحادث وأن تو جد به 
أسرة غالية وأن ترى إدارة المتشق أن الحالة تتستحق العلاج الداخللى . ويكون تحديد مدة 
اليقا. بالمستشق متروكا لحض تقدير الادارة المذ كورة 

مادة ؟ - فى حالة عدم وجود مستششق حكوى فى النطاق المين فى المادة السابقة أو 
مستشفيات أخرى يمكن للمامل أن يعالهفيها با يجان يكون رب العمل مازما بدفع جميعالمصروفات 
الطبية وثمن الادوية ومصروفات الاقامة بالمستشى . على أن يترك له اختيار الطبيبوالمستشيقى. 

مأدة ؟” سس يأزم رب العمل عصروفات اتقال العامل إلى المسنتشق ك جميع الحالات . 

مادة «م ‏ يكون اثيات العاهة المستدمة كل ةكانت أو جزئية بتسبادة طبية ويعين وذير 
الشنؤون الاجتاعة بعرار هله شدكل هذه الشبادة والاتعاب اللازمة للحصول علما ٠.‏ 

وإذا كانت الشبادة صادرة من الطبيب العام بنا. عل طلب العاهل قلا يأ خذ الطبيب أ تعا بأ عنها. 

وتعتير العاهة كللة إذا نشأ ءنها ير المصاب عجزاً تاما عن بمارسة أبة صناعةأو ميئة . فآذا 
لم يترتب على العاهة المستدمة هذا المجز اعتبرت عاهة جرئية . 

مادة + إذا كانتما تضمنته الششهادة الطبيةمحل نزاع بينر ب العمل والعامل جاز لكل 
مهما أن يطلب عرض النذاع على الطبيب الشرعى الذى يقع مكان الحادث فى دائرة اختصاصه 
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وتنظم اجراءات عرض النزاع على اليب الشرعى يقرار من وذير الشؤون الاجتاعية . 

ولا حول النذاع المذكور دون قيام رب العمل بالالتذامات القررة عليه فى هذا الباب . 

مادة مم س يازم رافع النزاع بدفعأ تعاب الطبيبالشرعى الا اذا كان على حق فى منازعته 
فبازم خصمه بدفعرا . 

وتعين قات الاتعاب وطرق دفعبا بقرار من وزير الشؤون الاجتاعية بالاتفاق مع وزير 
المدل . 


مادة+؟ ‏ يجب عل العامل آلا يرفض عيادة الطبيب الذى يعينه لذلكرب العمل أو المؤمن 
لديه . وإذا كان العامل يعام فى مستشق حكوى أو خصوصى فجب على الطبيب أنذ كور 


الباب الرابع - التعويض 


مادة بم ب إذا نشأ عن الاصابة يز العامل عن اداء مبنته أو صناعته و جب على رب 
العمل ان يدفع له معونة مالية حتى يتم شفاؤه أو تثبت عاهته الستديمة على الوجه البسين ى 


وتكون المعونة مساءية للآأجر الكامل فى التسعين يوما الاولى ؛ ثم تخفض بعد ذلك إلى 
نصف الاجر المذ كرر بشرط ألا تقل عن عشرة قروش ف اليوم أو عن الاجرالكامل للعامل 
المصاب ان قل عن ذلك . 

وتحسب المعونة على أ-ساس الاجر الاخير . وفما يتعلق بالهال الذين يش غاون بسعر 
القطعة تحسب المعوءة عل أساس متوسط الاجر فى التسعين يوما السابقة على وقوع الحادث 
مع مراعاة حكم الفقرة السابقة م 

وتدقع المعونة للعامل المصاب أسبوعيا . 

وإذا حدنت الوفاة أو ثتت العاهة المستد»ة خلال اثى عشم شبرأ من تاريخ وفوع 
الحادث . فان المبالخ الى تدفع وفقا لهذءةالمادة لا تخصم من مقدار التعويض ااتصوص عليه 
فى المادتين + و.”م. 

أما المالخ التى تدفع بنذ ند ة الاق عت كم | فتخصم من مقدار اتعويض المدكور . 

مادة بم إذا أدى الحادث إلى وفاة العامل يلزم رب العمل بدفع تعو يض مساو لاجر 
ألف يوم محسوبة على أساس آخر أجره . وفما تعلق بالعمال المذين يشتغلون بالقطعة بحسب 
مقدار التعويض على أساس متوسط الاجر فى القسعين يوما الاخيرة . 

ويدخل فى حساب هذا الاجر كل ما كان يحصل عليه العامل من كسب إضاق سواء أكان 

ذلك نقدآ أم عينا . ا 
وحصسب الاجر المشار البه بواقع الشير ثلائين يوما فم يتعلق بمال المشاهرة . أمافما يتعلق 
)0( 
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بالعمال الذين يشتغلون بالقطعة قتضم أجورم الى قبضوها فى أيام العمل ويقسم المجموح على 
عدد تلك الايام . 

وإذا تعذر معرفة متوسط الاجر اليوى بسبب قصر مدة خدمة العابل أو سيب ظروف 
عمله فيكون الحساب على اساس المتوسط المقدم ذكره للآاجر الذى يدفع لامثاله من العال 
الذين يشتغلون عند رب العمل . فان لم بوجد . فمتوسط اجر مثيله عند رب عمل آخر وى 
هذه الحالة يفضل عند الاختار رب العمل الموجود فى ذات امنطقة . 

ويجب الا يقل مقدار التعويض الكامل المستحق فى حاله الوفاة عن ١6‏ جنبها والا يزيد 
عن ..+ جنيه وبالنسية إلى من يشتغلون تحت القرين بغير اجر يكون ااتعويض الكامل 
اجله, 

وفنلا عن التعويض التقدم ذكره يلزم رب العمل بمصروفات الجنازة على الا يزيد 
ما يدقعه فى هذا الشأن عبل خسة جتييات 

مادة و« مقدار التعويض الواجب دفعه إلى من يستحقونه بعد وقاة العامل وكذنك 
توزيع هذا المقدار عليهم يكون وفقا القواعد المي الجدول المرافق لهذا القانون . 

ويكون تعين مستحق التعويض بشبادة ادارية على حسب الاموذج الذى يعرره وزيسر 
الشؤون الاجتاعة . 


مادة .ب اذا نشأ عن الاصابة عاهة مستدة كلية فيدفع للعامل المصاب تعويضبوازى 


أجر .. ١8‏ نوم . وتحسب هذا الاجر وتما للهواعد المقررة فى حالة الوفاة . 
و يحب الا يفل مقدار التعويض ىق هذه الحالة عن 6٠م‏ جلها . والا يزيد عللى 
٠0٠‏ جسيه 


وفيا سعلق كن يشتغلون نحث ألعرين بغير أجر كرون مقدار التعر يض هم ١‏ جدها 5 
0 


مادة وم اذا تتأ عن الاصابة عاهة جزئة مستدعة فقدر التعويض وفقا اللقواعد 
الائية : 

١ (‏ ) إذاكانت الاصاءة من الاصابات المبدئة فى الجدول المرافق لهذا القانونالزم رب 
العمل أن يدنع نسبة موية من مبلغ التعويض المقدر لخالة العاهة المستدعة الكاية على حسب 
ماهو مين فى الجدو المذكور . 


(؟)إذا لم تكن الاصابة من الاصابات اابينة فى الجدول سالف الذكر فيدر 
التعروش الذي يلم رب العمل دقعه بنسبة ما أصاب العامل من العجز فى قدرته على الكسب 
طيقالك باد الطية . 

وبحب فى هاتين الحالتين مراعاة الحدين الادنى والاعلى النموص علبما فى المادة 
السابقه 


العدد الرابع ‏ السئة الحادية والثلاثون 1 


م ) وإذا كان المصاب من يتمرنون بغير اجر فيكون مقدار أتعويض نسية متوية من 
مبلخ ١‏ جنها على الوجه المبين فى اللجدول او بفسة ما اصابه من العجز فى قدرته على 
الكب على حسب الاحوال . 

الباب الخامس عقويات وأحكام عامة 

مادة بم« يعاقب على مخالفة أحكام المواد ؟( و ١64‏ وولأو6١1و9إبغرامة‏ 
لاتجاوز الف قرش وعلى مخالفة أحكام المواد بم و مب و .#و وم بغرامة لاتجاوز 
الفى قرش 

مادة ع# ‏ يكون مدير امحل ورب العمل مسئو لينمعا عن انخالفات الى تقع طبقا لاحكام: 
المادة السابقة . ومع ذلك يعتى رب العمل من العقاب إذا ثيتأنه يحبل الافمال المكونة للمخالفة. 

مادة وم يكون لللوظفين الذين يندهم وزيرالشؤونالاجتاعية بقرار منه صفة رجال 
الضبط القضاتى فوا يتعلق بالجرائم التى تقع بالخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له 
وم حق الدخول ف المحال أو الاما كن الي يشتغل فيبا الال . 

مادة وم« يلغى القانون رقم 4 لسنة مو بشأن إصابات العمل . 

مادة وم - عل وزراء الشئون الاجتماعية والداخلية والصحة العمومية والعدل كل قبا 
مخصه تنفيذ هذا القانون » ونوزيرالثنتون الاجتماعيةإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه » ويعمل 
به من تارم نشره فى الجريدة الرسمية . 

نأ بأن يبصم همذا القانون جم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسية وينفذ كقانون 
من قوانين الدولة(١)‏ > 

'صدر بقصر رأس التين فى .م رمضان سنة م١‏ ( ه يوليه سنة )١16.‏ 


5 فاروق 
تؤاد سراج الدين فؤاد سراج الدين يعطق اناس 
عند اللطيف مود أحد حسين 


(١)نثر‏ بالوقائم امسر بة المدد ودبتار يخ١٠‏ بولية سنة ٠6؟٠‏ 


قانون رقم ١ه‏ لسنة ١١6٠.‏ 


بتعديل المادة الثانية من القانون رقم ه لسنة 014١‏ الخاص عزاولة مبنة الصيدلة 

زالاتيجار ى اأواد الساعة 

نحن فاروق الاول ملك مسر 

قرر مجلس الشيوخ و مجلس النواب القانون الاق نصهء وقد صدة! عليه وأصدرناه. 

مادة ١‏ تضاف | الفقرة الائة 'لى الاأدة ؟ من العانون رقم ه أسنة طعو١؟‏ الخاص 
بمزاولة مبنة الصيدلة والاتجار فى المواد السامة : 

ه ويحوز لوزير الصحة العمومية أن يعفى من تأدية الامتحان المصريين الحاصصلين على 
درجة أو دبلوم من إحدى الجا معات الاجنبية المعترف با من الحكومة المصرية أنها معادلة 
لدرجة بعالو ريوس الصيدلة المصرية إذا كأنوا حاصنين عل شبادة الدراسة الثانوية قسم 5 
أوإمايءا دلا وكانوا هدة دراستهم حسى السير والساوك ومواظين على تلقى دروسهم 
العلبية والعملية طبقا لبرامج المعاهد التى تخرجوا منها, . 

مادة + عل وزير الصحة العمومية تنفيد هذا القانون : ويعمل ك من تاريخ نثره 
بالجريدة الرسية . 
نأمر بأن بيصم هذ القانون عخاتم الدولة . وأن ينشر فى الجريدة الرسية . وينفذ 
كقانون من قوانين الدولة . 

صدر بقسر رأس 'لتين فى ١؟‏ رمضا : سنه ١19‏ ( 5 يوليه سنه ١465.‏ ) 

1 فاروق 
بأمر حضرة صاحب الجلالة 


وزير الصحة العيومية رئس يجلس الوزراء 
عو قلف رد مصطق النحاس 


قانون رقم >ه أسنة ٠5.‏ 
عاص بصرف ماه المباتى والمواد ال + نى اجارى الوامه 

نحن فاروى الاو ل ملك مصر 

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتى نصه . وقد صدقنا عليه وأصدرناة . 

مادة ؟ ‏ يجب أن يجبز كل مبتى بتركيات وأجبزة ية داخلية تكفل طريقه فمالة 
صرف الماه والمواد التخلفة ومياه الامطار وذلك طبقا لاحكام ه_ذا القانون 
والقرارات المفاة له . 

مادة ب يجب إيصالكل مبنى بامجرى العام إذا حكان واقعا على مسافة لاتزيد 
على ثلاثين ميرا منه 


العدد.الرابع ‏ السنة الحادية والثلاثون الم 


وعنى مالك هذا البتى ‏ إذالم يكن متصصلا بالجرى العام عند العمل هذا 
القافون ‏ أن يقدم خلال شبرين من تاريخ العمل به طليا إلى مصلحة المجارى لإيصال المبنى 
بالجرى العام . 


أما إذا كان المبنى واقعا على مسافة تزيد على ثلاثين متر| عن المجرى العام نيج ب أن تصرف 
مياهه بصفة مؤقنة فى خزان بنشأ طبقا لمواصفات مصلاحة امجارى وشروطها وذلك لين 
إمكان إيصاله مجرى عام - 

مادة م على مالكى المباتى الواقعة على طرق غير ممتدة مها مجارى غامة أن طليوا من 
مصلحة انجارى إيصال مبانهم بالمجارى الى تنشأ فى الطرى المذكورة خلال شهرين من 
تاريخ إخطارم بانشائها . ْ 

مادة لمصلحة المجارى أن تنثىء يجارى عامة فى الطريق الخاصة المفتوحة للمرور 
العام أو غير المفتوحة له دون ان تلتزم بتعويض مالك الطريق وتحصل النفقات اللازمة لذقك 
من أصحاب الا ملاك الى تتفع هذه اجارى وا للتوزيم الذى تجريه المصلحة . 

مادة ه -- تقوم مصلحة الجارى بعملية إيصال المبنى بالجرى العام وإتثئاء الوصلة 
اللازمة لذلك على نفقة المالك مى ثبت ان التركبات والاجهزة ااصحمة الداخلة فى حالة مرضية 
ومطابقة لا حكام هذا القانون والقرارات المنفذة له . 


ولا يترتب عل الموافقة على هذه التركئيات والاجهزة أية مسئولية قبل المصلحة المذكورة 

مادة + لمصلحة اجارى أن ترفض إيصال أى مبى إلى اجرى العام إذا رأت أن 
حالته سيئة أو ان أجهزته وتركيياته الصحية فى حالة غير مرضية أو تخالف أحكام هذا القانون 
والقرارات المنفذة له . ويجب عل امالك فى مذه الخالة أن يدخل على أجهزته وتركياته 
اتعديلات اللازمة فى المدة أل تحدده' له المصلحة . 

مادة ب - لمصلحة الجارى عند الضرورة الحق فى إيصال أى عقار بغرفة تفتيش عقار 
آخر أو بمواسير أو بمطابق جار أنثئت فى طريق عام أو خاص على نفقة مالك آخر وعلى 
المتفع الجديد أن يعوض هذا امالك تعويضا عادلا . 

مادة بم - لهندسى مصلحة الجارى ولغيرم من الموظفين الذين يندهم الوذير انخقص 
بقرار يصدره الح فى معاينة التر كببات الداخلية للمبانى الموصلة إلى الجارى العامة ويجر يبا 
للتحقق من صلاحيتها وانطاقها على أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له . 

وعل المالك إصلاح كل تلف أو عيب ف الموعد الذى تحدده له المصلحة وإلا جاز لها 
فى حالة ' الخطرأن تقوم بإجراء الاصلاح على نفقته . 

مادة به لايجوز حاب المبانى الموصلة بالجارى العامة إحداث اى تعديل فى تركياتها 
الداخلة او إضافة أى ثشى. علها قبل الحصول على ترخيص حكتانى فى ذلك من 
مصلحة الجارى . 


الال العدد الرابع - السنة الحادية والثلاثون 


مادة .؟ ‏ لايجوز إقامة آبار أو خزانات أو غرف تفتيش أو ما عاثلبانى طريق ما إلا 
بترخيص من مصلحة امجارى وطبقا الشروط الى تقررها . ْ 

مادة ٠٠‏ بحظر المساس بأى جز من المجارى العامة أو الوصلات وحظركذلك إلقاء 
مواد أو سوائل ا 

مادة ؟؟ - لمصلحة المجارى فى الاحوال العاجلة التى تكون مصدر خطر المصلعة العامة 
ومع عدم الاخلال بأحكام هذا القاتون وقف الأعمال موضع الخالفة فورا با لطريق الادارى 
وإعادة الحالة الىأصلبا على نفقة الخالف . 

مادة م١‏ يكون لمبندسى مصلحة المجارى ولغيرمم من الموظفين الذين يند.هم الوذير 
انخقص بقرار منه صفة رجال الضبط القضاى فما تعلق تطبيق أحكام هذا القانون 
والقرادات المفذة له . 

مادة 4و الواجبات والشروط المفروضةعلالملاك مقتضى هذا القانون أو عتمنى 
القرارات المنفذة له تفرض أيضا على مثلهم ووكلائهم على نظار الاوقافق . 

مادة ١٠‏ مع عدم الاخلال ما تقضى به القوانين الاخرىمن عقوبة أشد يصاقب 
بغرامة لاتقل عن جهين ولاتزيد على عشرين جنبا كل من غالف أحكام المواد + و موه 
و١١‏ أو سبب فق غخالفتها. 

ويعاقب بغرامة لاتقل عن خمسة وعشرين قرشا ولا تزيد على مائة قرش كل من خالف 
الاحكام الاخرى لهذا القانون أو القرارات المنفذة له أو تسبب فى عخالفتها 
وتأمر الحكمة زيادة عل ذلك إزالة المخالفة واعادة الحالة إلى أصلبا أو بتنفيذ الاعمال 
الواجب اتخاذها فى موعد تحدده لذلك فى الحم فإرن١‏ لم يقم الملك بتنفيذ الحكم فى الموعد 
المحدد لذلك جاز لمصلحة المجارى إجراء هذا التفيذ على نفقته 

مادة ١+‏ تحصل اللفقات الواردة فى هذا القانون طريق الحجز الادارى . 

ماذة ٠‏ - يطبق هذا القانون على كل مدينة ما جار عأمة . 
وبقصمد بعارة . مصلحة المجارى ء الواردة فى هذا القانون أو فى القرارات المفذة له 
مصلحة المجارى الرئيسية بالنسية إلى مدينة القاهرة والسنطة القائمة على أعمال التنظيم بالنسبة 


إلى غيرها من المدن . 


مادة م على وزراء الشئون البلدية والقروية والداخلية والمحة العمومية والعدل 
كل فيا مخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرحعية . 
ولوزير الشئون اللدية والقروية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. 


العدد الرا بع ب السنة الحادية والثلاثون ابم 


تأمر بأن يبصم هذا القانون يختم الدولة وان ينشر فى الجريدة الرسية وينفذ كقانون 
من قوا نين الدولة؟ 


صدر بقصر رأس ألتين فى ع شوال سئة م١‏ ( و١‏ يوليه سنة 1١6.‏ ) 


فاروق 
وزير العدل ( بالنيابة ) رئيس مجلس الوزراء(بالنياية) 
فؤاد سراج الدين عمان حرم 
وزير الشمون البلدية والقروية وزير الصحة العمومية وزير الداخلية 


قانون دم باه لسئة ا 
بشأن عقد العمل المشتراه 

نمن فاروق الأول ملك مصر 

قرر مجنس الشيوخ وبجلس النواب القانون الآتى نصه . وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 

مادة ١‏ عقد العمل المشترك هو اتفاق تنظم مقتضاه شروط العمل بين نقابة أو أ كثر 
من نقائات المال أو اتحاد أو أ كثر من اتحادات نقابات العال , وبين واحد أو أكثر من 
أصصاب الاعمالى الذين يستخد مون تمالا يتمون إلى تلك النقابات » مثل تحديد الفتات الدنيا 
للاجور وساعات ألعما ل ومدد الاجازات وتنظم امرين والاجراء ءات الى تنبع فى الصلم 
والتحكي . وفى تعديل العقد وما يستحقه العامل من مكافأة عند اتهاء ء الخدمة » وغير ذلك من 
ال ل تنك أن بنيب 

مادة ؟ ‏ إذا تعددت الاتحادات أو التقابات التى تكون طرفا فى عقد العمل المشارك 
وجب أن تكون كعلة لمناعة أو لمبنة أو حرفة واحدة أو صناعات أو مبن أو خرف تأثلة 
أو مرتبطة بعضبا ببعض أو مشتركة فى إنتاج وأحد . 

مادة م« - يجب أن يكو نعقد العمل المشتر كبا لكتابةو إلا كان باطلاء | يجب أن يعرض عقد 
العمل المشتر ك على ا ججعية العمو مية لنقاية أو نقا بات العا ل أو اتحاداتهاء أن يواقق عليهغالبيةالاعضاء 

مادة ؛ - لابكون عقد العمل المشترك مادم إلا بعد تسجيله فى وزارةالشؤون الاجتباعية 


بام العدد الرابع ب السئة الحادية والثلائون 
ونشر إعلان عن هذا التسجيل فى الجريدة الرسمية يشتمل على ملخص لا حكام العقد . 

فاذا رفضت الوزارة تسجيل العقد وجب عليبا أن تبلغ طالى التسجيل فىخلالثلاثين يوما 
من تاريخ تقدم الطلب هذا الرفض وأسبابه فاذا انقضت المدة ولم تقم الوزارة بالتسجيل أو 
الاعتراض عليه وجب عليها التسجيل والنشر وفقاً لأحكام الفقرة الاولىمن هذه المادة . 

مادة م إذا رفضت الوزارة التسجيل ف الميعاد المين فى المادة السابقة جاز لكل من 
طرف العقد طلب الحكم به من محكمة القضاء الادارى مجلس الدولة وذلك فى خلال ثلائين 
يوماً من تاريخ الابلاغ بالرقض ويقوم الحكم بالفسجيل مقام النسجيل وتنشر صورة الحكم فى 
الجريدة الرسمية بدون رسم مع مئخص لا حكام العقد . : 

مادة 1- مع عدم الاخلال محم المادة الثانة حن هذا القانون يجوز لغير المتعاقدين هن 
النقابات أو اتحاداتها أو أصحاب الاعمال الانضمام إلى عقد العمل المشيرك بعد تسجله . وذلك 
بناء على اتفاق بين طرف العمل طالى الانضيام دون حاجة الى موافقة المتعاقدين الاصليين 
ويكون الانضام بطلب يقدم إلى مصلحة العمل بوزارة الشرّون الاجتاعية موقع من الطرفين. 

مادة تسرى أحكام عقد العمل المشترك على : 

1) تقاءات العال واتحاداتها وأصحاب الاعال انذين يكونونطرفافى العقد وقت إبرامه 
و ينضمون إليه يعد إبرامه على الوجه المبين فى المادة السابقة . وكذلك النقابات والاتحادات 
الى تحل محل النقايات والاتحادات التعاقدة ومن نحل حل أصحاب الاعال المتعاقدين. 

رب) النقابات المنضمة لاتحاد 'يكون طرفا فى عقد العمل المثسترك أو لاتحاد انضم لهذا 
العقد بعد [ برأمه . 

(ج) العال المتضمين لنقابة تكون طرفا فى عقد العمل اللشترك؟ أو لثقابة تكون قد 
انضمت إليه يعد إبرامه . 

عيظل الهال الذين تسرى عليهم أحكام هذه المادة عاضمين لاحكام عقد العمل المشترك 
طوال مدته ولو انسحبوا من عضوي النقاءات قبل انتهاء هذه المدة . 

مادة بم بيقع باطلا كل رط فى عقد العمل المشترك مخالف حكا من أحكام قانون عقد 
العمل الفردى مالم يكن هذا الشرط أ كثر فائدة لهال . 

مادة ه ‏ يمع باطلا كل رط مخالف لعقد العمل المشيرك برد بالعقود الفردية الممرمة| بين 
اشخاص مرتبطين هذا العقد المشترك مالم يكن هذا الشرط أ كثر فائدة للعامل . 

وتسرى فى هذه الحالة أحكام عقد العمل المشتركة . 

ماده لاحت بقع باطلاكل شرط فى عقد العمل المشهرك يكون من شأنه الاخلال بالامن 
و الاضرار بمصلحة البلاد الاقتصادءة أو يكون غالفا لا حكام القوانين واللوا'نح المعمول سنا 
و النظام العام . 

مادة ١١‏ س لآى من طرف عقد العمل المشترك أن يطلب الحكؤبانهائه إذا طرأت على 
ظروف العمل تغييرات جوهرية تسوغ هذا الانجاء بشرط أن تكون قدمضت عل تنفيذ العقد 
سنة على الاقل ٠‏ 


العدد الرأبع ‏ السنة الحادية والثلاثون 6م 


مادة ؟١‏ ب يجوز إبرام عقد العمل المشتّرك لمدة حدودة أو لللدة اللازمة لاتمام مشروع 
معين على ألا تزيد المدة فى كلتا الحالتين على ثلاث سئوات . 

فاذا أتقضت المدة اعتبر العقد مجددا من تلقا نفسه لسنة اخرى وهكذا مالم ينص ف العقد 
على مدة اقل 

وينتهى العقد حا باتهاء مدته الأصلة أو الجددة إذا قام احد الطرفين بابلاغ الطرف 
الاخر ومصاحة العمل ذلك قبل تهاية الدة بثلانة اثى_على الاقل » وكانت مدة المقّد او المدة 
الى تجدد لها تزيد على ستة اشهر وقبل هايته مخمسة عشر يوما على الآقل إذا كانت مدته او 
المدة الت تجدد لها تقل عن ذلك . 

واذا تعدد احد طرق العقد فلا ترتب على انقضائد بالنسية الى أحدم القضاؤه بالنسسة 
إلى الباقين . 

مادة الس يحب التأشير عل هام التسجيل عا رأ على العسيد من | نضمام أو تج يد 
أو إناء أو اتقضاء . 

وعلل مصلحة ة العمل شر ملخض لتاغير المذكرو ق الجرينة الرضية ق. خلال عنية عغرة 
وما حك عمو ل. ش 

مادة وو إذا أنرمت مؤسة صناعة و تجارية عمد عمل مشير كُ مع نقاية عماللا اعتر 
المقد ساريا على جيع تمال المؤسسة . ولو م ل كونوا أعضاء فى النعابة بشرط ألا يقل عصدد 
الهال المنتمين للنقابة عن نصف عدد عال المؤسسة وقت إبرام العقد » وذاكفما يتعلق بتصوص 
عقد العمل المثيرك إلى مكون أكثر فائدة لهال من عقد العمل الفردى . 

وإذا أرمت مؤسسة عقد عمل مشترك مع نقابة عمال المبنة أو الصناعة التى تزاولها , فلا 
يسرى هذا العقد إلا على عمال المرسة المتضمين لعضوية اثنقابة مالم يكن عدد هؤلاء الهال 
المنضمين يزيد على نصف عا المؤسسة وقت أبرام العقد . كد هذه الخال سرى العقد عا لى جميع 
عما حاء ذلك فم بتعلق بنصو ص عقد العمل المشتر ك 'لتى تنكو نأ كثر فا ئدةللعمال من عقد العمل الفردى . 

مادة مو - لكل من طرق عقّد العمل المشترك . وكذلك لكل عامل أو صاحب عمل 
يسرى عليه عقد العمل المشترك , أن يطنب| حم تتفي أحكامه 3 ,لحريس عن غدم تنفيذها 
على الطرف الآخر أو عل احد أعضائه ان كان نقاية أو اتحاد تقابات أو على أى شخص 
يكون مرتيطا بعد العمل المشترك 1 

ولا حم بالتعويض على تقابة إلا إذا كان التصرف الذى نرتب عليه ألضرر الموجب 
للتعورض قد صدر من هيئة تمثل النقابة و بسرى حك الفقرة السايقة على اتحاد النقابات . 

وتكون النقابة ملزمة بالتعويض فى <دود أموالما دون الآموالالخصصة لصناديق الادغار 
والتأمينات الاجتاعية . 


أما مسئولة الاتحاد فنكون مقصورة على أمواله دون أموال الثقانات . 
)0 


مادة +5 - لتقابات الهال واتحاداتها التى تكون طرف فى عقد العمل المشترك أن ترفع 
جميع الدعاوى الناشئة عن الاخلال .ذا العقد لمصلحة أى عضو من أعضائها دون حاجة إلى 
توكل منه بذلك . ش 

على انه يجوز لهذا العضو التدخل فى الدعوى المرفوعة من التقابة او الاتحاد . ما يجوز له 
رفع هذه الدعوى مستقلا عن الثقابة 

مادة ١١‏ ب يجب تقديم عقود العمل المشتركة التى أبرمت قبل صدورهذا القانون فىغلال 
شبرين من تاريخ العمل به الى مصلحة العمل لتسجيلبا . 

ونسرى عل هذه العقود الآاحكام الواردةمذا القانون . 

مادة م١‏ س يجوز لكل شخص انن, حصل من مصلحة العمل على صورة طبق الاصل من 
عقود العمل المشتركة ووثائق الانضمام اليها ٠‏ 

مادة ووب تحدد بقرار وزارى الأوضاع الخاصة بطلب تسجيل عقود العمل المشتركة 
والانضمام الها واستخراج صور منها . 

مادة .؟ ب على وزيرى الشؤون الاجتاعية والعدل تنفيذ هذا الفانون كل فما مخصه . 

ويعمل به بعدستة أشبر من تاريخ نثره بالجريدة الرسمية . 

ولوزير الشئون الاجتماعية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه . 
تأعن أن بيصم هذا القانون غاتم الدولة : وأن ينثير فى الجريدة الرسية وينفذ كقانون 
من قوانين الدولة ,5 

صدر بقصر رأس اين فى به شوأل حنة ١0+‏ ( عم بوليه سنة .146 ) 

فاروى 


أن حضرة صاحب الجلالة 


وزير العدل و بالنيابة ) رئيس مجاس الو زراء (بالئياية) 
فؤاد سراج الدين عمان عرم 


وذير الشؤون الاجتاعية 


أحمد حين 


العدد الرابع ‏ السنةالحادية والثلاثون الام 


قانون رقم ١١+‏ لسئة .5و١‏ 


بالضان الاجتماعى 


نحل فاروق الاول ملك هص 
قرر يجلس الشيو خخ ومجنس الثواب القانون الى نصه ء وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 


ثاباب الاول أحكام عامة 

مادة 9 يسرى هذا القانون على المصريين وكذلك يسرى على الاجانب فيا يتعاق 
المعاشات إذا كانوا قد أقاموا فى الأراضى المصرية إقامة مستمرة لاتقل عن عشر سنوات 
سابقة مباشرة على تقد.م طلب المعاش وكان قانون الدولة الى يبتعى الها الاجنى تجيز المعاملة 
بالمثل ؛ فما تعن بالمساعدات الاجياعة دون ققد بشرط الاقامة . 

مادة ؟ ‏ براعى فى تطبيق !<كام هذا القانون : 

(١)أن‏ كلمة (أولاد) يقصسد بها الآولاد المعولون الذين لاتزيد سهم على 1# سنة 
وكذلك الذين لاتجاوز سنهم ن؟ ستة إذا كانو ملحقين بالمدارس أو المماهد الى تعين 
بقرار من وزير الفئون الاجتاعية أو إذ! انوا عاجزين عجرا كايا ء أو إذا 
كانوا من البنات المعولات . 

( ب ) أن كلمة رأسرة) يقصد ها جموءة مكونة من زوج وزوجةوأولاد فى معيشقواحدة 
أو بعض أفراد هذه المجموعة إذأ كانوا فىمعيشة واحدة . 


رج ) أن كلمة (أيتام) يقصد ا الأولاد الذينتوفوالدم أو الذين توفى أباؤ مم وزذوجت 
امباتهم أو يجبولوا الاب او الاءوين . 

( د ) ان عبارة صاحب المعاش يقصد ما الشخص الذى تقرر المعاش له يسيب عجزه 
الكلى او بلوغه سن الشيخوخه سواء أكان دحلا إم امرأة » والأرمسله ذات 
الأولاد واكر الايتام سنا إذا كانوا فى معيئة واحدة . وفى حالة الايم الذين بعيشون 
متغرقين يعتير كل منهم صاحب معاش . 

( ه) أن عبارة و المعاش الاجالى , يقصد بها مايستقه صاحب المءش مضافا اليه 
مايستحقه باق افراد الاسرة من مرتبات وكذلك العلاوة العائلية . 

(و) أن كلمة , مدن , يقصد بها : 

(١)‏ القاهرةو الاسكندريةو بورسعيدوالاس]عيليةوالسويس ودمياط. 


زع)بنادر المراكر . 


5 العدد الرابع ‏ السئة الحادية والثلائون 


وكلمة ء قرى » يقصد مباماعدا ذلك من البلاد والجبات الاخرى 

(ذ ) أن يكون حساب السن المنصوص عليه فى جمبع الاحوال المبينة .هذا القانون 
طبقا للتقوم الملادى . 

مادة م« للاشخاص الاتى يانهم الحق فى الحصول على معاش طبقا لاحكام هذا القانون 
إذا تواقرت فهم الشروط العري علها فى الاب الثانى وم : 

. الآراملذاتالآولاد‎ )١1١( 

(ب) الأيتام 

(١‏ الأشخاص العا جزو نع ن العمليحر اكلا 

(د ) الأشخاص الذين بلغوا سن الشيخوخة 

مادة ؛ ب يقدم طلب المعاش إلى مكتب الضمان الاجتماعى الذى يقي الطالب فى دائرة 
اختصاصه على استارة تعدها وزارة الشؤون الاجتاعية مصحوية بجميع المستندات المأؤيدة له. 

وتعين يقرار من وزير المترن الاجتاعة الجبات الى تباع فبا الاسهارة ونمنها 
على ألا يجاوز مائة مذم 


. ويجب ان بذ كر فى الطلب اعاء افراد الآسرة وسن كل منهم وعتلكاتهم الثابتة والمنقولة 
ودخله من اى نوع كان خلال الاتتى عشر شبرا السابقة على تاريخ تقدم الطلب 5 يذ كر به 
ما إذا كارن أحد اولاد الطالب عاجزا عجرا كليا وغير ذلك من البيانات الآاخرى 
الى يعيها القرار الوزارى . 

وتقيد الطلبات بمجرد ورودها فى سجل خاص مرتبة بأرقام مسلله تبعالتاريخ استلامها. 

مادة ه ‏ ينشأ فى الاقام والبنادر وبنادر المرا كزروكذلك نقط البوليس التى يعينها وذير 
الذؤون الاجتاعية بقرار منه لجان تسمى لجان الضمان الاجتتاعى . تتحون برياسة المأمور أو 
من ينوب عنه وعضوية عدد من المتطوعين بغير أجر تختارم مصلحة الضمان الاجتاعى وفقا 
للشروط الى يصدر ما قرار من وزير اأشؤؤون الاجتاعية . 

وتنشأ لجان الضمان الاجتيامى فى القرى برباسة العمدة وعضوية جميع مشايخ اليلدو الصراف 

ويجوز أن يضم إليهم عدد من الآاعضاء المتطوعين بغير أجر تختارمم مصلحة الضمان الاجتماعى 
ونا الشروط المذ كورة . 

مادة + تحبعل مكاتب الضمان الاجتمامى عرض مايرد لا من الطليات كل خسة عشر 
يرماعل لجان الضيان الاجتاعى ٠.‏ 

مادة + يجب عل لجنة الضمان الاجتهاعى مراجعة الطلبات التىتقدم [ليها واستيفاء ما قد 
ينقصها من بيانات أو مستندات والتحقق من صحتها وعليها ان تعيد هذه الطلبات بعد استيفائها 
إلى مكتب الضان الاجتاعى فى موعد لايجاوز شبراً من تاريخ ورودها للجنة . 


العدد الرابع ‏ اأسئة الحادية والثلاثون فم 


مادة بم سالمصلحة الضمان الاجتتاعى حق الاشراف على اعمال لجان الضمان الاجتاعى و ينظ 
هذا الاشراف بقرار من وزير الشؤون الاجتاعية بالاتفاق مع وزيرى الداخلية والمالة . 

مادةه ل يجوز اوزء الشؤون الاجتاععية ان يعهد إلى ا مرا كر الاججاعية أو التعيا تالخيرية 
او التعاونية او مجالس المديريات او الجالس البلديةأو القروية او ماعاثلها من الميئات المعترف 
ها قانونابا لقيام بأعمال لجان الضمانالاجتاعى وذلك بالشروط والأوضاع الى يصدر با قرارمنه 

مادة . ١‏ يقوم مكتبالضمانالاجتماعى عراجعة الطلبات واسةخا.البيانات الناقصةواستكال 
المستندات اللازمة وبيحث الحالات ثم نحل الأوراق فى اقرب وقت ممكن إلى تفتيش الضمان 
الاجماعى التابع له.شفوعابر أيه فى استحقاق الطالب للمعاش وفى تقدير قبمته فى حالةالاستحاق 

مادة ١س‏ يجب يجب على تفتيش الضمان الاجتاعى أن يقوم ببحث الطلبات عجرد وصدولا 
إليه وان تصدر قرارآ باستحقاق الطالب للعاش مع تعبين قيمه او برفض,الطنب مع يسان 
الآسباب ويبلغ الطالب بالقرار بكتاب موصى عليه . 

وتحسب المعاشات اتداء من الوم التالى لانتقضاء شبرين من تاريخ تقد الطلب ماعدا 
معاش العجر فيحسب من اليوم التالى لاتقضاء ستة شبور من ذلك التاريخ 

مادة ١١‏ - لطالب المعاش او صاحمه انط لرئيس تفتيش الضمان الاجتاعى من القرار 
الصادر برفض الطلب او بتعبين قبمة المعاش و ذلك بكتاب موصى عليه خلال ثلاثة أشبر من 
تار يخ ابلاغه بالقرار 

وعل تفتيش الضمان الاجتماعى ان يفصل فى هذا التظم ويبلغ الطالب ما يقرره بكتاب 
موصى عليه خلال شير من تاريخ تقد النظر 

ويجوز اسكناف قرار التفتيش يشان النظل إلى مدير عام مصلحة الضمان الاجتاعى خلال 
ثلالة اشبر من تاريخ الابلاغ ويكون الاستئاف على اسهارة قبمتها عشرون قرشا يرد نها 
الطالب إذا اتضح انه حق فى الاستتاف . 

مادة مو يجب عل مدير عام مصلحة الضمان الاجماعى أن يفصل ف الاستسئاف خلال 
ستين يوما من “اريخ تقدعه . ويكون قراره فى هذا الشأن نائيا . 

مادة ١4‏ سل لصاحب المعاش .سر طبةا للنموذج الذى بقرره وذير الشئون الاجتاعية 
يصر ف له عوجبه المعاش المقرر له على أقساط شبر به 

ويتبع فى صرف المعاشات الاجراءات والاوضاع أل يصدر ما قرار من وزير الشؤّون 
الاجئاعية . 

ماده ١١‏ إذا اتضم لتقت ش الضمان الاجتاعى الختص أن صاحب المعاش لا يستطيع ان 
فت الم ون ناا امقر ب او لحاته الصحة أو العقلية او الخاقية جاز له ان يقرر 
52 المعاش'للزوجة او احد الاولاد او لشخص مؤتمن بتو إنفاقه عل المستحقين . 

مادة ٠+‏ لا يجوز النزول على المعاشمات أو المساعدات الاجتاعية او الحجز عليبا . 


خم العدد الرابح السئة الحادية والثلائون 


مادة ب٠ ‏ اذا استحق المعاش طعا لاحكام هذا القانون شخص له قريب تجب عليه 
نفقته قانونا ولا يقوم بأدائها وجب مع صرف المعاش المستحق له على ان يكو ن لمصلحة الضمان 
الاجتاعى الم فى مقاضاة ذلك القريب امام الحكمة الختصة يابة عن المستحق او التدخل فى 
الدعوى اأمرفوعة مله . 

ويكون لمصلحة الضمان الاجتاعى بعد صدور المك النهائى بفرض النفقة الحق فىاسترداد 
ما أدته أو تؤديه من اكوم عليه بطريق الحجز الادارى وذلك فى حدود النفقة انحكوم يبا 

ويسرى حك الفقرة الاولى من هذه المادة على المساعدات الاجتاعية . 

اباب الاق 
المعاشات وشروط الحصور عليها 

مادة بم تستحق معاش الارامل ك لأرمئة تقل سنها عنه+ سنة ترك لها زوجها الوق 
ولدآ أو أ كثر مها يعيشون معبا ول تتدوج وإذا ترك الزوج أ كثر من أرملة ذات أولاد 
استحق كل منهن معاش الآرامل . 

فاذا توفت صاحبة معاش الارامل أو تزوجت استحق أولادها معاش الايتام . 

مادة و؛ # يستحق معاش العجن الكلى كل شخص تزيد سنه على ١7‏ سئة ولا تبلغ 6+ 
سئة كاملة سواء أكان رجلا أم امرأة لازوج لها بشرط أن يثبت من الفحص الطى انه غيرقادر 
على القيام بأى عمل لكسب عيثه إما لمرض اوحادثاو حالة لازمته منذ الولادة ٠‏ 

وفى حالات العجز القابل للنغاء يحب إعادة الفحص الطى على صاحب المعاش وفقأ لا تقرره 
مصلحة الضيان الاجتاعى . 

وبجحوز الاستعاضة عن الفحص الطى بإقرار من رئيس مكتب الضمان الا جتاعى بالقسم أو 
المركز الذى يكم الطالب فى دائرته إذاكان العجز ظاهرا . ويعين شرار وزارىي انواع العجن 
التى ممكن إثياتها بإقرار من رئيس مكتب الضمان الاجتاعى. 

امادة .+ ب يستحق معاش الشيخوخة كل رجل أو امرأة لازوج لما يثيت بوثيقة رسية 
انه قد بلغ سن وجسنة . 

وفى حالة عدم وجود ودّقة رسمية تنيت بلوغه هذه السن لايستحق معاشاً إلا إذا تبين من 
الفحص الطى بلوغه هذه السن على ان يكون من بين الاعتبارات الى تراعى عند تقدير السن 
درجة عدم قدرته عل العمل سيب الشيخوخة . 

مادة ؟ + - تولى الفحص الطى المنصوص عله فى مذا القانون . 

(1) اطباء بالمراكز والاقسام وغيرها منالجبات . 

(ب) لجنة طبية بالمديرية او المحافظة . 

(ج) لجة طيةعلا . 

و بكرن اختار الاطا. وتشكل اللجان وتحديد اختصاص الاطبا. واللجان والاجراءات 
التى يحرى عليبا العمل بقرار من وزير الشؤون الاجتتاعة 


العدد الرأ بع السئةالحادية والثلاثون اهم 


الباب الثالك 
تفسدبر المعاش وتعديله وسقوطه 


مادة بب ‏ المعاش الكامل للآرملة ذات الآولاد ف المدن و جتهات و. .+ ملم فىالسنة 
يضاف إليه مرتب قدره م جنيبات و..+ ملم لكل من الآولاد . وعلاوة عائلة [جماللية 
قدرها ب جنيبات و..؟ ملم وفى القرى * جنييات و..م ملم فى السنة يضاف إليه هرتب 
قدره جنييان و. .ع ملم لكل من الأولاد وعلاوة عائلية إجماليةقدرها ع جنهات و١‏ ١٠ممليم‏ 

ولا يجوز أن بزيد عدد من يصرف عنهم المرتب من الآولاد على ثلاثة مهما بلغ عدادمم. 

مادة مم - المعاش الكامل للايتام الذبن يقيمون فىمعيشة واحدة > جنهاتسنويا كل 

يضاف مجموعه ب جنييات و. .+ ملم علاوة عاثليةإجمالية وذلك فى المدن . اما فىالقرى 
فالمعاش الكامل ع جشبات و...م ملم سنويا لكل منهم يضاف جموعه؛ جنييات و. .ملم 
علاوة عائنية إجمالية ولا يحوز ان بزيد عدد من يصرف عهمالمعاش على أربعة مبما كان عددمم 

وإذاكان الأيتام لاقيمون جيعاً فى معيشة واحدة ا.ستحق كل من كان منهم فى معيشة مستقلة 
سواءأكان فرداً واحداً ام اكثر العلاوة العائية النصوص علي فى الفقرة السابقة. ش 

مادة عم المعاش االكامل فى حال العجر الكلى والشيخوخة للقيمين فى المدن و١‏ جنها 
و... ملم سنويا لصاحب المعاش وزوجته او زوجاته فان لم يكن له زوجة خفض المعاش إلى 
8 جنهات و..1 ملبى ويضاف إلى الماش مرتب قدره م جتبات و..+ ملم لكل منلو_ 
الآأولاد وعلاوة عائلة إجالة قدرها ب جنجات و.., ملم ٠‏ 

وبالنسية إلى المقيمين فى القرى يكون الماش الكامل م( جنيها فى السئة لصاحب المعاش 
وزوجته او زوجاته فان لم يكن له زوجة خفض المعاش إلى ب جنهات و..٠‏ ملم ويضاف 
المعاش مرتب قدره جنهان و. .ع ملم لكل من الاولاد وعلاوة عائلية إجمالية قدرها 
جنهات و١٠.٠م/‏ ملم : ْ 

ولا يجوز أن يزيد عدد من يصرف عم المرتب عل ولدين إن كانت هناك زوجة ولا 
على ثلاثة اولاد إذالم تكن هناك زوجة وذلك مبما بلغ عدد الآولاد : 

مادة م؟ ب إذا اقام فى معيئة واحدة اسرنان أو ١‏ كثر فلا يصرف لا غير علاوةإإعائلية 
واحدة ويكون صرفها لا كير صاحب معاش سنا فؤن عارض فى ذلك باقالمستحقين وم يتفقوا 
على صر فبا لأحده صرفت لمن بختاره منهم مكتب الضمان الاجتاعى . 

ولامخل هذا الحم بأحكام المادة لام 

مادة ++ - يجوز لمصبحة الضمان الاجتاعى تكليف صاحب معش العجز الكلى وكذلك 
الآبنام والأولاء المستحقين لعاش او مرتب إذا كانو! عاجزين عبجزا كليا الالتحاق بأحسد 
المعاهد المنخصوص علبا فالمادة ؟؛ أو الالتحاق بعمل ترى المصلحة أنه يناسب حالته فان رفش 
أحدم بغير عذر مضول سقط حته فى المعاش او المرتب <سب الأحوال . 


م العددالرابع السنة الحادية والثلائون 
وكل يت أو ولد سقط حته فى المعاش أو المرتب تطبيقا الفقرة السابقة لايجوز أن حل 
عله فى الاستحاق غيره من الأيتام او الأولاد. 
مادة بوم لايسبتحق المعاش طيتًا لاحكام هذا القانون كل شخص أو امراة يبلغ جموع 
دخله الستوى بعد حذف الزء المعفى عنه وفْما لاحكام المادة وم مقدار المعاش 0 
مضافاً إليه المرتبات والعلاوة العائلية . 
مادة م؟ ‏ إذاكان طالب المعاش او صاحبه قد حصل بعد أول قراءر سئة .ههؤ من 
اية جرة كانت على مبلغ من المال ب خدمة أو تعويض عن إصايءة عمل 
او ميراث او هبة او وصية أو غير ذلك فلا يستحق معاشا طيلة المدة الى يك ثلنا هذا المبلغ 
لتغطية معاشه عنها . على ألا تزيد هذه المدة على عشر ستوات . 
مادة و؟ ‏ يستحق ط لبالمعاش سواءأ كان فرداً ام اسرة معاشاً كاملا إذا لم يكن له دخل 
ويعتير من الدخل جميع الابرادات من أى نوع سواءأ كانت مستمرة أم منقطعة اوعارضة 
ومن أى مصدر كإبراد الأراضى والمبانى وكسب العمل والآرباح الصتاعية والتجارية 
والمكافات والمنم والمبات والإعانات وغيرها 5 
فاذا كان لطالب المعاش دخل خفض معاشه بمقدار دخله مع هراعاة ها باق 
0 لاحسب من الدخل الناتج من كسب العمل والصناعات المأزلية وتربية الدواجن إلا 
مازاد منه على ما.وازى .»6 /. من قممة المعاش الاجالى الكامل قبل الخصم 
(ب) لاحسب ضن الدخل المساعدات الى يقدمبا غير الآقارب أو الآقارب غير المازمين 
بالنفقة قانونا أما النفقة التى يؤدما القريب المازم قأنونا قتحسب كاملة من الدخل . 
(ج) لاتحسب من الدخل أى مبلغ مقايل القيمة الايجارية ليان أو أجزاء المانى 
المملوكة للاسرة إذاكانت مخمعة لسكنى الآسرة نفسها . 
مادة .م إذا تبين ان المعاش الإجمالى المستحق للاسرة يقل عن ثلانة جنيبات فى السنة 
وجب رفعه إلى هذه القيمة . ش 
مادة وم يحب عل صاحب المعاش أن يقدم يانا سنوي عن حالتهالعائلية وفقاً الشروط 
والاوضاع الى 5 وزير الشؤون الاجماعية . 
مادة ؟م ‏ مع عدم الاخلال حم المادة السابقة بحب على ل صاحب المعاش أن سلغ فور 
مكتب الضمان الاجتتاعى الختص عن 0007 اف ادابر > [واداه ا جنات 
الأمراض العقنة أو الممحات او الملاجىء للافامة أو للعلاج فيا بغير مقابل أو ايداعه أحد 
السجون تنفيذا لعقوية مقيدةللحريةلمدةتز يد على ستة أشهر وكذ لك نيح بعلى صا حب المعاش التبليغ فورا 
عن كل تير فى حالته انعائلية أو المالية يكون من شأنه سقوط الحق ف المعاش أو تعديلقيمته. 
وإذا وقع ثبى. ما ذكر بالفقرةالسا يقةلصاحب المعاش وجب على با ق'فراد الآسرةالتبلبخ 
عنه لمكتب الضمان الاجتتاعى الختص ويطبق فى هذه المادة حكم المادة ١١‏ 
وإذا لم يكن لصاحب المعاش أسرة وجب ان تقوم ذا التبليخ السلطات الاداريةالحلية .. 


العدد الرابع ب السنة الحادية والثلاثون خم 


مادة «؟ ‏ يعدل المعاش أو يقطع على أساس البيانالستوى المنصوص عليه فى المادة ١م‏ 
أو البلاغ المنصوص عليه فى المادة ,ام ويراعى فى التعديل أن يكون على أساس من يق من . 
الآسرة فى حالة وفاة أحد أفرادها أو حذف نصيب من أودع مهم مستشق أو مصحةأو ماجأ 
أو سجتا ويكون التعديل أو الالغاء اعتباراً من أو لالشبر التا ىلتا ريخ الذى حصل فبهتخيير الحالة 

وفى حالة تعديل المعاش يستمر صرف المعاش المقرر إلى أن يصدر قرار التعديل . 

مادة 4م إذ كان صاحب المعاش قد أثبت بيانات غير صحيحة فطلب المعاش أواليبان 
السنوى المنصوص عليه ف المادة وم أو البلاغ المنصوص عليه ف الفقرةالأولى من المادة بس أو اغفل 
ذكر مصدر منمصادردخله وكان من شأن هذا التغير أو الاغفال حصوله على مبالغ لايستحةبا 
سقط حقه ف المعاش ويسرى هذا الحكم عل البلاغالمنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة بم. 

ويجوز بقرار نان من مدير مصلحة الضمان الاجتماعى إسقاط الحق فى المعاش اذا صدر 
ضد صاحبه حم تهانى بالإدانة لارتكابه جرعة تسول ٠‏ 

وبكون لمصلحة الضمان الاجتاعى فى جميع الاحوال الأق فى استرداد المبالغ الى اديت 
بغير وجه حى . 

ولا بمنع هذا من تطبيق أية عقوبة أخرى يقضى”ها قافون العقوبات . 

مادة مع يجب على صاحب المعاش إذا غيرحل إقامتهوصفة دائمة أن مخطر يذلك مكتب 
الضمان الاجتاعى الذى كان يقم فى دائرته . 

وإذا غير صاحب المعاش حل إقامته من المدينة إلى القرية او بالمكس يعدل المعاش 
طينا للحالة الجديدة ابتداء من اول الشبر التالى ريخ الانتقال من المدينة إلى القرية 
وابتداء من اول الشبر التالى لانقعناء ستّة امبر من تاريخ الانتقال من القرية إلى المديئة . 


الباب الرابع 
المساعدات الاجماعة 


مادة بغ # بتشأ بمصلححة الضمان الاجتاعى صندوق للمساعدات الاجماعية يكون مويله 
من الموارد الاتية . 

(١)الاعتادات‏ المدرجة ق منزانية وزارة ااتيئون الاجتماعة لمةا الغرض وما 
ياف إلا من اغتادات أخرى حكرمية :أو غيرها:: 

(ب) الاعيادات الخصصة للاغاثة . 

( ج ) الاعتمادات المدرجة فى مسزانة الوزارةللبطاعم التبعسة . 1 

( د) التعرعات الات الى يتلقاها الصندوى من الافراد »اواليئاتاومنأى موردآخر. 

(ه) وفورات الاعتمادات المذكورة عن السنوات المالة السابقة ويفرد للصندوق 


حساب خاص يشمل إبراداته ومصروفاته . ش 
(5) 


مادة بم # لمصلحة الضمان الاجتماعى ان تصرف من الصندوق مساعدات نقدية او 
عينة الآفراد والآسرة امحتاجة الت لانستحق معاشا طبقا لاحكام هذا القانون وذلك فى 
الحالات الأتة : 

)١(‏ الروجة المطلقة ذات الاولاد. 

( م ) الآرملة الى تقل سنها عن ه+سنة وليسلهااولاد . 

() الآسرة التى يصاب عائئها بعجر جزق 

( 4 ) الآسرة الى يتقرر لا معاش بسبب عجز'عائلها عجزا كلا وذلك فى فترة الستة 
الأشبر المنصوص علبا فى الفقرة الثانية من المادة١١‏ 

(ره) ربالاسرة او احد افرادها 

(+) الاآسرة الى يكون عائلبا مسجونا او محبوسا 

(07) الآسرة التى يكون عائلبا متعطلا عن العمل . 

(م) الحاجة إلىمصاريف الجنازة او الوضع. 

ويجوز إضافة حالات اخرى بقرار من وزيرالشؤونالاجتاعية ويكونصر ف المساعدات 
والشروط والاوضاع الى يصدربها قرار منه وذلك وحدود الاعتاداتالمقررة هذا الغرض 

مادة مم« يجوز بصفة اسئثنائية صرف ساعدة لاصحاب المعاشات لمواجبة مصاريف 
الجنازة أو الوضع ف الحالات الطارئة المؤقة التى تعين بقرار من وزير الؤون الاجتاعة 
وبالشروط الى يقررها 

مادة وم أوزير الشؤون الاجتاعية ان »نح بقرار منه مساعدات للاغاثة فى حالات 
الكوارث والتكيات العامة كالفيضان والحريق والسيول وغيرها وتمنم هذه المساعدات 
لاصحاب المعائئات وغيرهم دون تفرقة , 

مادة .ه ‏ لوزير الشؤون الاجتاعية ان يستعين فى تنفيذ احكام هذا الساب باليئات 
المنصوص عليها فى المادة و او ان يعبد إليها بذلك . وبكون ذلك ؛لشروط والااوضاع الى 
يصدر حا قرار منه : 

مادة ١غ‏ س يجب على جميع الجهات الحسكومية وغير الحكوميةواججعيات الخيرية والمؤسسات 
الاجتاعة ونظار الاوقاف الخيرية وغير ذلك من ايئات ان تبلغ مصلحة الضمان الاجتاعى 
شبريا بما صرفته للافراد او الآسر نقدا او عينا على سبيل المساعدة . 

ويكون الابلاغ على الفوذج الذى تمده مصلحة الضمان الاجتماعى ويجب ان ينشأ بكل 
تفتيش للضمان الاجتاعى سجل للساعدات يقيد فيه بيان عنالمسا عدات التى تحصل عليها الاسر 
والافرا: المقيمون فى دائرة اختصاصه وما للنظام الذى تضعه مصلحة الضمان الاجتاعي . 

الباب الخامس 
علاج وتدريب العجزة 
مادة ,؛ ه تقوم وزارة الشئوونالاجتاعية بالاتفا قمع الوزارات والحيئات الغتصة 


العدد الرابع ‏ السئة الحادية و الثلاثون عله 
ا لضي 


لعلاج العجرة وتدر يهم واعدادمم للعمل 


بالادارة والممزانية 


مادة مع تنقاً بوزارة الشئون الاجتاعية مصلحة ناضمان الاجتاعى تقوم بتنفيذ أحكام 
هذا القانون ويكون لما عدد كاف من المكاتب فى الأقسام والبنادر وفلراكز وغيرها من 
الجبات ومن التفاتيش ف الحافظات وعواصم المديريات . 

مادة ع يكون من واجبات مصلحة الضيان الاجتاعى انتعمل بالتعاونمع الوزارات 
واليئات الاخرى عل تيسير الخدمات الاجتاعبة للمنتفعين بهذا القانون وتوجبهم الى الافادة 
من الخدمات القائمة كا تبحث حالاتهم الاجتاعية اساعدهم فى تنمية مواردهم وتحسين احوام 
المادية والثمافية والصحية التحرر من العوز . ٠‏ 

مادة مغ ل يننا بوزارة انشؤون الاجتماعية مجلس اعلى الضمان الاجتماعى ويكرن تشكله 
وتعيين اختصاصه عرسوم يصدر بناء على عرض وزير الشؤون الاجتاعية ويراعى ف التشكيل 
تمثيل الجبات الحكومية وغير الحكومية المعنية بشؤون الرعاية الاجتاعية 


الباب السابع 
العقوبات 
مادة +ع س مع عدم الاخلال بأية عقوبة اششد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون 
آخر يعاقب بالحيس مدة لا بزيد على ثلاثة اشير و بغرامة لا تجاوز عشرين جنها أو بأحدى 
هاتين العقوبتين كل من توصل إلى صرف معاش لا يستحقه كله او بعضه او مساعدة اجتماعية 
أو شرع فى ذلك ٠‏ فضلا عن قوط حقه ال 
ويعاقب بالعقو بات السابقة كل منلم مم بألا بلاغ طبقا لا حكام الفقرة الاولى منالمادة١1؛‏ 
مادة 49 ب على و زرائنا كل فما مخصه تتفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من أول فبراير 
سنة 401و ق الجرات الى يصدر تعيينها ثباعا قرارات من وزير الشؤون الاجتتاعية على أن 
تم سريانه على جمبيع الآراضى المصرية فى مدة لا تتجارز اثثنى عشر شهرا من التاريخالمذ كور 


85م العدد الرابع السئة الحادية واثلاثون 


نأمى بأن يبصم هذا القانون خاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسية وينفذ كقانون من 
قوانين الدولة . 
صدر بقصر رأس النين فى هم شوال سئة ١+‏ ( و أغسطس سنة ١60.‏ ) 


فاروق 
بأمى حضرة صاحب الجلالة 
وذير الأشغال| العمومية رئيس مجلس الوزراء ١‏ بالنيابة » 
عثان عرم عثان حرم 
وزير الزرأعة وزير الداخنية وزير العدل 
* اعد عجره قؤاداسراج الدين عبد الفتاح الطويل 
وزير التجارة والصناعة وزير الحرية والبحرية وزير المواصلات 
مود سلبان غنام مصطق نصرت عمد مد الوكل 
وزيرالاقتصادالوطتى (بالاتداب)2 وزير الاوقاف وزير التموين 
مود سلبان غتام سس امد مرسى فرحات 
وزير الشؤون الاجماعية وذير الدولة وزير الشؤون اللدية والمروية 
إحمد حسين حامد زَى ١‏ ابراهم فرج 


وزير المحة العمومية 2 وزيرالماية 2 وزير المعارف العمومية وزير الخارجية 
عد االطف مود عمدا زق عبد المتعال طه حسين جمد صلاح الدين 
, 3 2 ع 


العدد الرابع السنة الحادية والثلاثون لالم 


قانون رقم ١١9‏ لسنة .6و١‏ 
أن التعو يض عن أمراض ااهنة 
نحن فاروق الآول ملك مصر 

قرر مجلس التبيوخ وبجلس التواب القانون الأتى نصه . وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 

مادة ٠‏ يسرى هذا القائون عل جميع الهال والمستخدمين والذين تحت القرين إذاكانوا 
يعماون فى احدى الصناعات والاعمال البينة فى الجدول الملحق +ذا القانرن . 

مادة «؟ سكل عامل يصاب بأحد الامراض المينة فى الجدول المرانت لهذا القانون يكون 
له . أو لللستحقين بعد وفاته . الحق فى الحصول من رب العمل على تعويض يعين مقداره وفتا 
للقواعد المقررة فالبابين اثثالث والرابع منالقانون رتم وبملسنة .0و1 يشأناصابات العمل. 

ويستحق التعويض المذكور سواء أثنا منالمرض ير العامل عن العمل يحزا مؤقنا أم تخلف 
عنه يحر دائم كلى أو جز , أو أدى إلى وفاة العامل 

ومع ذلك فلا يازم رب العمل العويض إذا ثيت انالعامل أهمل أوغالف التعلماتالمشدار 
الببا فى المادة ٠‏ أو غالف الاوام الصريحة الى يصدرها رئسه ويشرف عل تنفيذها فى 
حدود ساطته, ؛ أو امل استعال وقابة يعم انا موضوعة لسلامته يه 
وفاة العامل او إصابته بعجز دام تزيد نسبته على ٠6‏ /: من العجز الكلى 

مادة م« يجوز تعديل الجدو [المشار إليه فى الما دة السابقة بقرار يصدره وزر الشؤون 
الاجتاعة بناء على اقتراح لجنة تشكيل بقرار منه وتمثل فها وزارة الصحة العمومية ومصلحة 
العمل و مصاحة الطب الشرعى ونقابة الاطباء وأسماب الاعمال والهال. 

مادة ع لا يجوز لاعامل فبايتعلق بأمراض المبئة التى يسرى عايياهذا القانون أن يتسك 
ضد رب العمل بأحكام اى قانون آخر إلا إذا شأ المرض عن خطأ جسم من رب العمل . 

ويقع باطلا كل ! تفاق يقصد به الازول عن التعويض المستحق للعاءل أولمن ستحقونه بعد 
وقاته « أو خفض معدار هذا التعويض عن الفئأت المقررة هذا القاتون وذلك سواء أأرم هذا 
الاتفاق قبل المرض أو بعده . 

مادة ه س جميع المبالغ المستحةة للعامل المريض أو لمن يستحقون التعويض ونا لاحكام 
هذا القانون , تعتير ديونا متازة بالمرتيسة والشروط الخاصة بالمبالغ المستحقة للستخدمين 
والمتصوص عابما فى المادة 9 من القانون المدق 

ولا تجوز حوالة هذه امالغ أو الحجز عذها إلا لديون النفقة بما لا يجاوز الربع . 

مادة + س يظل رب العمل مسولا عن التعويض خلال سنة شمسية من ناريخ انتباء خدمة 
العامل إذا ظبرت على هذا الاخير اعراض المرض خلال هذه المدة سواء أ كان بلا عمل ام كان 
اشتغل فى صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض . 
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مادة ب إذا كان العامل قد اشتغل فى خلال السنة السابقة لظبور اعراض المرض عليه 
لدى اثتين او اكثر م نأصحاب الاعمال , الزموا جميعا التعويض المقرر للعامل او لمن يستحقونه 
بعد وفاته كل بنسبة المدة التى قضاها العامل فى خدمته إلا اذا اثبت احدم بصفة قاطعة ان 
اصابة العامل بهذا المرض ل تنشأ عن العمل فى عله . ويطالب مستحقوإ التعويض من مختارون 
من اصحاب الاعمال المذكورين . ولمن دفع التعويض حت الرجوع على الآخرين كل عا مخصه. 

مادة بم إذا هد رب العمل إلى مقاول يتنفيذ العمل كان للعامل الحق فى أن يطالب 
بالتعو يض كلا من المقاول ورب العمل على أساس الآاجر الذى يدقمه أولما للعامل . فاذا 
استعمل العامل حقه ض ‏ د رب العمل جاز لهذا الآخير أن برجع على المقاول"ليسترد منه ما 
دقعه للعامل . 1 

مادة و يحب على كل رب عمل أن يؤ من على عماله مر أمراض المبنة التى يازمه 
التعويض عنبها و فقا لأحكام هذا القانون وذلك بالشروط والأوضاع المقررة بالقانون رقم 
م لسنة «ع.ة؛ بشان التامين الاجيارى عن حوادث العمل . 

ويحوز للعامل أن يطالب تحقوقه رب العمل واللؤمن لديه مما . واذا دفع المؤمن لديه 
معدار التعويض . حل نحل رب العمل فى حقوقه 

وفى حاألة افلاس ربالعمل . لا يدخل المبلغ المستحق عل المؤ من دده ضمن أمو ال التفليسة 

مادة ٠١‏ مجحب على رب العمل أن يتبعالتعلمات الكفيلة بوقابة الهال من الامراض الى 
يصدر بها قرار من وزير الثؤون الاجتاعية . 

وبحب على رب العمل أن يعلق هذه التعلمات بشكل ظاهر فى أما كن العمل . 

مادة ١‏ يجب على رب العمل أن يعد فى محله سجلا يدون فيهاسم الطبيب الذى يعمد اليه 
بعيادة الهال : وتاريخ كل زيارة وأسماء الهال المرضى : ونوع مرض كل ملهم . 

ويجب إن يكون هذا السجل معدا على حسب ما تقرره مصلحة العمل بالتطبيق للقواعد 
التى يصدر مها قرار من وزير الشؤون الاجتاعية » ويشمل هذا القرار يان الجبة الى ممكن 
الحصول نبا على هذا السجل . 

ويجب تقدمه لمفتئى مصلحة العمل كلا طلبوا ذلك 

مادة ٠+‏ - يجب عل رب العمل أن يعبد إلى طبيب أو أكثر بعيادة لعاله فى أوقات 
دورية تعينها مصلحة العمل بقرار يصدر من وزير الشؤون الاجتاعية . 

ويجب عل الطبيب أن يبلغ فوراً مصلحة العمل وأقرب سلطة طبية ورب العمل حالات 
الوفاة أو المرض الى تظبر بين الهال مما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون ء 

واذالم يتم الطبيب بالابلاغ المنصوص علبه فى الفقرة السابقة يجب على مصلحة العمل ان 

تباغ أمره للنقابة الملبا لين الطبية للنظر فى مجازاته يا يجوز لما أن تطلب استبدال غيره به . 
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مادة 9# يجب على العامل الذى يصيبه مرض مرن الامراض البينة بالجدول 
المرافق لهذا القانون أن يلغ رب العمل وذلك خلال اسبوع من اليوم الذى يبلنه فيه الطبيب 
المعالج لنوع المرض ويقوم؟ العامل بهذا الابلاغ بنفسه أو بواسطل]؟ من بنيبه عنه وذلك 
بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ومرافق له شبادة طبية مبينا بها نوع المرض . 

ويحوز لرب العمل إذا شاء التحقق من نوع المرض أن يعرض العامل على طبيب| نل 
لنعيين نوعالمرض . 

وإذا كان ماتضمنته الشباده الطبية محل نزاع بين العامل وصاحب العمل جاز لكل منهها 
أن يطلب عرض الازاع عل لجنة فنية هن ثلاثة أطباء يكون أحدم الطبيبالشرعى الذى يقع 
حل العمل فى دائرة اختصاصه ويبين وزير الشؤون الاجتاعية . بقرار منه » كيفية تتسكيل 
هذه اللجنة وإجراءات عرض الداع علها . 

ولا بحول النزاع المذ كور دون قيام رب العمل يتنفيذ التزاماته وفقالاحكامالمادة التالية . 

مادة ١4‏ ابتداء من تاريخ الابلاغ المشار اليه فى المادة السابقة أو من تاريم على رب 
العمل بأى طريق آخر برض العامل . بكون للعامل المريض الحق فى العلاج الطى'وققا 
لأ حكام المبينة فى الباب الثالث من القانون رقم هم أسنة .وو شأن إصابات العسل 
ويازم رب العمل بدقع'معونة مالة للعامل المذكور تقدو وقتا لللاسس المقررة "بالمادة بم 
من العا تون رقم هم لستة .6و١‏ سالفة الذكر . 

مادة ه؟ ‏ يحب عبل رب العمل أن يعلق فى مكان ظاهر من له والشدكل الذى تقرره 
مصلحة العمل , ملخصا سهل القراءةلآحكام هذا القانون . 

مادة ١+‏ بكون لاطاء مصلحة العمل والموظفين الذين يندهم وزيرالشؤو نالاجتاعية 
بقرار منه صفة رجال(الضبط القضائى فيا يتعلق بالجرائم التى تمع بانخالفة لاحكام هذا القانون 
والقرارات المنفذة له ؛ وهم فى سييل ذلك حق الدخول فى الال أو الاما كن 
الى يشتغل فنبها الهال . 

ان مل عخالفة أحكام المواد ٠و‏ وه ٠‏ غرامة لاتجاوز ألف قرش - 
ويعاقب على عخالفة أحكام المادتين ؟١‏ و؛١‏ بغرامة لاتجاوز الفى قرشة وتنعدد الغرامة 
بقدر عدد الهال الذين وقعت بشأتهم الخالفة ٠‏ 

مادة بمو - على وزراء النؤون الاجماعية والصحة العمومية والعدل كل فيا بخصه 0 
تنفيذ هذا القانون » ولوزير الشؤونالاجتتاعية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه . 

ويممل به بعد ثلاثة اشبر من #اريخ فشر فى الجريدة الرسعية : 
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تأمر بأن بيصم هذا القانون يخاتم الدولة » وان بنشر بالجريدة الر معية وينفذ كقانون 


من قوانين الدولة . 
صدر بقصر رأس أتين فى و؟ شوال سنة 119( و أغسطس سنة 66٠‏ ) 
فاروق 
بهن حضرة صاحب الجلالة 
2 العدل 
0 رئيس مجلس الوذداء ( بالنيابة) 
عبد الفتاح الطويل 1 
عمان حرم 
ووب الجد مرف وذير الشؤون الاجتاعية 
عبد اللطيف مود أحمد حسين 
جدول أمراض المبنة 
الأمراض أو حالات التسمم : 


(1) التسمم بالرصاص وسباتكه ومركاته وماينشا عن ذلك من مضاعفات . 
الصناعات والأاعمال المسية لهذه الامراض أو لحالات التسمم فى : 
تداول الخامات الحتوية على الرصاص . صب الر صاص القدم والزئك القدمم( الخردة ) 
فسبائك ,صتاعةمواد من سبائك الرصاص أو الرصاص القدحم ١‏ الخردة » . صناعة مركيات 
الرصاص . صناعة وإصلاح البطاريات الكهربائية . العمل فى متف فروع الطباعة 
صناعة وتحضير سينا الخرف الى تحتوى على الرصاص ؛ التلبع بواسطة برادة الررصاص 
أو المساحيق ال ىتحتوى على الرصاص .كل عمليات الطلاء التى تستدعى تداول أو استعمال 
اوتحضير دهانات أو مونات أو بويات أو الوان محتوية على الرصاص ء كل الصناءعات 
والعملات الاخرى الى يدخل فبا الرصاص أو مركاته . 
)١(‏ التسمما بالرئيق ومشتقاته ومركياته ومايشأ عن ذلك من مضاعفات 
الصناعات والاعمال المسية لهذه الامراش أو لحالات التسممهى : 
تداول الزئيق الخام صناعة مركيات الزئبيق صناعة آلات المعامل والمقايس الزئيقية 
التدهيب , استخراج الذهب . وكل صناعة تستدعى أستعمال أو تداول الزئيق أو مر كاته 
'أوهمتستقاله. 
(م) النسمم بالزرنيخ ومركاته وما ينشأ من ذلك من مضاعفات : 
الصناعات او الاعمال المسبيه لهذه الامراض او لالات التسمم هى : 
كل العمليات والصناعات الى تشمل اتاج او استعمال أو توليد الزرنيخ او مركياته . 
() النسمم بالااتيمون ومركياته وما ينشأ عن ذلك من مضاعفات: 
الصناعات والاعمال المسية لهذه الامراض او لخالات التسمم وهى : 
كل الاعمال والصناعات الى تشمل اتاج او استهال او توليد الانتيمون أو مركياته . 
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الأمراض او حالات التسمم : 

( ؛ ) التسمم بالفوسفور وما ينشأ عنذلك من مضاعفات 

المناءات والأعمال المسية لهذه الأمراض او الات التسمم هى : 

كل الاعمالوالصناعات التى تشمل انتاج او استعمال أو تولدالفوسفور اومركاته . 

(ه) القسمم بالبترول [وبروء8 ومثلاته او مشتقاته والمركبات الآوزوية 
والاميدية لحا : الصناعات او الاعمال ااسية لهذه الامراض او لحالات السمم هى : وكل 
الاعمال التى تششمل انتاج او استعمال اللترول او مثيلاته او مشتقاته والمركيات الآزوتية 
والاميدية لها . 

() التسمم بالمتجتيز اومركاتهوما يثيأعن ذلك من .ضاعفات 

الصناعات او الاعمال المسبية لهذه الامراض اء اخالات التدمم فى : كل الآ 
وانامات الى تشمل استخراج المنجنيز او مركاته وجميع الصناعات الى يدخل فيا او 

بى #داول النجنز ومركئاته : 

7*١‏ ا الكزوت: ومركاته الغازية وغير الغازية وما ينمأ عن ذلك من مضاعفات 

و ا لهذه الامراش او المالات التسمم هى : جيم الاعمال 
والمناءات الى تستدعى #ضير او تداول أء استسال ل السكار يت ود اه او توأيد 
م كانه الفازية أو غير الغازية . 

)8 | التأثر بالكروم او مركياته وماينشأ عن استعمالها من مناعفات وفرح : 

الصناعات او الاعمال المسية لهذه الآمراى او الخالات التسنم هى : جميع الصناعات 
الى تستدعى تحضير او استعمال او ملامسة الكروم أو مركاته 

و ) التأئر بالكل او مركاته وما ينتئأ عن ذلك من مضاعفات وقرح : 

المناعات او الاءمالالاسية هذه الامراض او لخالات التسمم هى ؛ جميع الصناعات 
والأعمال الت تستدعى تحضير او استعمان اوملامسة الدكل وهركياته 

)٠ 3‏ التسمم نول كيه اللكر بون 2 

الصناعات أو الاعمال المسية لمذه الامراض او الخحالات التسمم فى : جمام الاعال 
والصناعات الى تستدعى فين او شال او توله اولك | كيد الكريون شل الخر الات 
وقاين الطوب واجير الح . 

(1() التسمم نحا مض الساتور ومركاة وما ينشاأ عن ذلك من مضاعفات . 

الصناعات او الاعال المسية لمذه الامراض ولخالات التسمم هى : يع الاعال 
والصناعات الى تستدعى #ضير او استعال إو تداول حامض للسباتور او مركياته . 

: التسمم بالكاور والفلور واللروم‎ )١( 

المتاعات أو الاعمال المسدة لهذه الامراض وللالات التسمم : فى كل الصناعات 
والاعمال ااتى تستدعى ملامسة او تداول او استعال او توليد الكلور والغلور والروم 
ومركاته او مشتقاتها ٠‏ ْ 

0) ْ 


18 القسم البندين ( البترول ) وغازاته ومشتقاته وما ينشأ عن ذلك من مضاعفات 
الحبان القسى آي المح أى النهي. : 

الصناعات أو الاعمال المسيية لهذه الامراض ولحالات التسم: كل الأعمال والصناعات 
الى تستدعى تداول أو استعال أو ملامسة البترول وعركاته ومشتقاته ومنتجاته وأضخرته . 

(14) التسم بالكلوروفورم كلورورالكربون ورابع كلور الاتين وثالك كلور الاتبلين 

الصنا عات والاعمال المسيية لهذه الأمراض أو لىلاات القسيم كل الاعمال والصناعات 
الى تستدعى استعال أو ملامسة أو تحضير هذه المواد أوأى مادة أخرى عائة سواء استعملت 
وحدها أو مع غيرها لاذابة خلات السلبلوز أو انتزوساولوز أو المواد الدهنية أو الويات 
أو الأصباغ . 

زم لمان والاعراض الباتولوجية الى فتنساً عن الراديوم والمواد المائئة ذات 
النشاط الاشعاعى ؛ أشعة أكى 

المتاعاتى والاعمال السية له: ذه الامراض أو ل لات التسم :كل الاعمال والصناعات 
الى تستدعى التعرض لنعل الراديوم أو أى مادة مائلة ذات نشاط أشعاعي أو أكس . 

(15) سرطان الجلد الآولى والتبابات وتقترحات الجلد والعيون المزمنة : 

الصتاعات والاعمال المسية هذه الامراض أو لات النسمم :كل الاعال والصناعات 
الى نشدي استعال وتداول القار وافزفت والبتومين والزبوت المعدنية واليرافين أو مركيات 
ومتخلفات هذه الو اد أ أى ماده قاوزية أو جضة أل الجير أو الاسمنت ومحمد ذلك من 
مواد الاكانة الي تسبب مثل هذه الاتبابات . 

(00) تأثر العين من الحرارة والضوء وما ينأ عن ذلك من اءراض هزمنة بالعين 
وضعف الابصار . 

الصناعات والاعال امسيية لهذه الامراض او لحالات التسمم : كل الاعال والصناعات 
الى تستدعى التعرض لضوء قوى أو حرارة سديدة وتؤدى إلى حدوث تلف مزمن بالعسين . 
أو ضعف بالابصار . 

)١4(‏ أمراض لبو موكنيوزس مع السل او بدونه بشرط ان يكون هو العامل الاساسى 
فى الءجز التخلف او الوفاة : 

الصناعات او الاعال المسية لهذه الامراض او لحالات التسم :كل الصناعات والاعال 
التى يتعرض فيا الهال لامراض للمبو موكنيوزس الناجم واماجر مشل ونحت الاحجار 
وصتاعة الننات اللجرية وعيرها من المناعات الى تنيب هذه الأفراض:. 

(15) أجمرة الخبيية او الى القحية ( الثرا كن ) : 

الصناعات او الاعال المسبية لهذه الامراض أولحالات النسمم : جميع الاعال النىتستدعى 
الانصا' ل محيوانات مصابة هذا المرض أو تدأول لارعبا او اجزاء 0 م ق ذلك الجاود 
والحوافر والقرون والشعر . 

)٠ )‏ مرض السقاوة : 

الصناعات أوالاعال المسببة لهذ الامراض اولحالات التسمم : جميع الاعال التى تستدعى 
الاسصال يوانات مصابة هذا المرض وتداول رمها 5 


العدد الرابع السدة الحادية والثلاثون ىم 


سس ا سسا سنت ال 1017 


قانون ركم م١١‏ أسنة .0و 
بفرض خدمات اجتاعية وصحية على بعض ملاك الآراضى الزراعية 

نحن فاروق الآول ملك مصر : 

قرر لس الشمبوخ وماس النواب القانون الاتى لصه . وقد صدقنا عليه وأصدرتاء : 

مادة ١‏ ب فى تطبيق أحكام هذا القاثون يقصد بكلمة « عزبة جموعة الميانىالتى تقام لسكنى 
المزارعين الذين يقومون عادة بخدمة الاراضى الزراعية التابعة لحذه العرءة . ' 

ويقصد بعبارة , مالك العزبة» كل شخص حقيق أو معنوى فردا كان أو أكثر مالكا 
لآرض زراعية مما يسرى عليها حم الفعرة السابقة . 

مادة ١‏ لابحوز إتثساء عزبة من العزب إلا بعد الترخيص بذلك من مجلس المديرءة 
الواقعة فى دائرتها الآرض الزراعية المتحقة م ماف العزية ويرقق بالترخي ص صورةمن رسومات 
هيالى العربة معتمدة من جبات الاختصاص ومعبا الاشتراطات الخاصة ما . 

ويقدم مالك العز.ةأومن .قوم مقامه طلب الترخيص على الفوذج المعد لهذا الغرضوبرفق به 
رسومات المانى المرغوب إقاءتها من ثلاث صور وتعدهذه الرسومات وثتاً للمواصفا تالمشار 
إلييا فى هذا القانون وف اللائحة التنفيذية الخاصة به . 

ويجب عل امجلس أن يفصل ف الطلب فى مدة لا تتجاوز ثلائة شبور وإلا كان للمالك 
الحق ف البناء دون اتظار الترخيص . 

مادة م يجب أن تشمل الاشتراطات المشار إليها فى المادة السابقة على الاخص مايأق: 

)١(‏ توفير المياه النقية الصالحة للشرب لسكان العزبة سواء بتوفير1 لة رافعة أو بأى 
طريقة اخرى تقرها الجبة الصحةالختصة . 

(؟) إنشاء حوض مياه أو أ كثر من الموردالمشار إليه فالفقرة السابقة لثرب الموائى 

(م) تخصيص مكان معين قبلى مبانى العزية يضع فيه السكان السماد العضوى ( سباخ 
المواثى ) وكذلك تخصيص مكان آخر الاحطاب . 

(4:) إمجحاد صندوق للاسعافات الآولية خسص له مكان معروف لسكان العزبة ويوضع 
فبه دائها المطهرات والآربطة الى يصدر با قرار خاص من وزير الصحة العمومية ويعهد بهذا 
الصندوق إلى شخص متمرن . 

(ه) إنششاء قاعة للاجتاعات أو زاويءة للملاة وفقاً الشروط الى تضعها وزارة الشئون ٠‏ 
الاجباعة . ويستثئنى من ذلك العزب المرخص با قبل صدور هذا القانون إذا كانت مساحة 
الأراضى الزراعية الملحقة مها تقل عن .كه فدانا أو كانت الأموال الاميرية المربوطةعليها تقل 

مادة ج ‏ حظر على السكان أن يضعوا بها السباخ العضوى والاحطاب المعدة. للحريق 
أو المواثى إلا فى الآمكنةالخصمة لا . 


4م العدد الرابح ‏ السنئة الحادية والثلاثون 


مأدة م د را وناك المت دروي الآئة: 
)١(‏ أن : ل امك نصف مثر على الاقل من سطح 
الآرض بالديش أو الطوب الآحر ‏ 
)2 أن يكون المسكن مكوناً من حجرتين على الآقل وحوش لايقل مساحته عن هم« 
مر مربعاً ومن حظيرة للمواثمى منفصلة عن غرف السكن , 
رع) ألا يقا ل ارتفع الغرف من الداخل عن م أمتار . 
(ع) أن كو نبالم, 550 ٠‏ ./.على الآقر من مسطحأر ضية الغرف من ا لداخل 
(ه) ا ن يكون كل مسكن مر حاص مي لد انرو ط التىتقررها وزارة الصحةالعمومية 
(1) يب أن تطلى حجرات الكن من الداخل والخارج بالجير مرة فى كل سنة 
() يجب ان تعمل أرضيات الغرف من دكة نظيفة وسطحها عادة لايتسرب منها المطر 
(م) يحب ألا يقل عرض التنارع سين المسا كن ااتها به عن أربعة|متار إذا كانت المسا كن 
من دور واحد وعن سنة امتار اذا كانت من دورين . 
مادة د - لايجوز الترخيص لإنداء عزية إلا إذاكانت حدود مبانيها الخارجية تبعد على 
الآفل مايرا دن إلعر ميق حارس لطر اليل أو عر ترعة عوسسة أو امصر ف عو 
ومها مير من ججانة و ٠.١‏ أمار من طْريى زراعى 
مادة ب يكون 2 بثاء العزءة نافذ المفعول 1دة ستتين ويجوز تجد دهلمدة أخرى 
لاتجارة الدتين يغرط أن يكرد ن أثالك قد بد فعلا فى البناء وأن بادى اد جدة توققه 
عن إعاء ةلد كذ اعنت اليد الخاق | ل لفح اريم ْ 
مادتم ‏ !ذ! قر ر اما للك بعد أ تهاء مد ةلمر خيص اتداقتصر 0 جزء هن الأابنية المر خص 
له بونشائها وكان هذا الجرء مستوفياكافة الشروط جاز جلس المديرية اعتباره عزية . 
مادة و - إذا أشنت عز نه أو شرع فى إنثشائءا بدون ترخيصس أو كان مرخصاً ما ول 
استوف ! الشروط والاجراءات المبينة فى المواد م و؛ وه جاز للمجلس أن يقرر هدميا . 
فاذا مضنت سنة شبور على 1م بناء العزية ول تحرر عذ لفة لا لكباوتوافرتقيها ار وط 
والاجراءات المينة فى المواد م و؛ وم جاز المجلس أن يقرر اعتبارها عزية ة مرخصاً ما . 
وكذلك الخال إذا كان صاحب العزية . سواءأ كان» رخصاً ما أم غير مرخص با ولم :توافر 
تلك الشروط والاجراءات . قد قام بتنفيذ الاعالالتى قررها الجلس ف الممنةالتى حددها له 
مادة .؟ كل تعديل فى مبانى العزبة يجب أن محصل المالك على ترخيص به من مجلس 
المد بر ية فان أقامه بغير تر خيص و يكن مستوفاً الشروط والاجراءاتالميئةفالمواد ,ووره جاز 
للجل أن يقر رهدمهإلا إذا قام المالك بتنفيذ انشر و ط التى يضعبا لهاجاس قالمواعيد التى محددها له 
مادة ١و‏ س للمجاس أن يقرر إزالةكل عزية إذا خلت من سكاتها وتهدمت 
. مادة ؟؟ ل لابصدر قرار بالحدم إلا بعد تكليف مالك المزءة كتابةي بداء أقراله لللجلى 
أو لمن ينديه اجلس لذلك . 


العدد الرابع ‏ السنة الحاذية والثلاثون عم 


ويشترط أن بكون قرار الحدم صادراً عن أغلبية ثلث أعضاء اجلس و بعد أنينظر اجلس 
فما يبديه المالك كتاية أو شفاها من الأقوال 
- وف الاحوال المبيئة فى المادين ٠.‏ و؟ ضترط أن يعادق عل القراز 5 الوذداء 
وفى باق الاحوال يشترط أن يصادق على القرار من وزير الداخلية 

وإذا لم يتم المالك بتنفيذ قرأر الحدم فالميعاد الذى تحدده لهنفذهالمدير بمصاريف عل المالك 

مادة م1 يجب على مالك كل عزبة أن يتعبد مساحكنبا وجميع عشاتا بالامصلاح 
والترهم المستمر وفقا للاشتراطات الى تضعبا الجبات انختصة 

ويجب على سا كتى العزبة أن يتعهدوا مسا كنهم بالنظافة وأن نحافظوا على مايقوم به 
الماك من إصلاح ورهم 

مادة عو سب مخصص مالك العزية بغير مقابل !كل مسكن من المساكن المأهولة النى يقيمبا 
قطعة من الارض لاتقل عن قيراط فى زراعة الحضر والمواد الغذائة الآأخرى ويجوز ضم ‏ 
هذه المساحات الى بعضها فى وحدة يجاورة للعز.ة 

مادةه ١‏ تقع على مالك العز.ة وحده جميع مصاريف الانشاءاتو التكا ليف الى يتطلبها تنفيذ 
هذا القاون و القرارات الوزارء الصادرة بتنفيذه و لاجو ز تحميل سكانها أى مصاريف هذا الشأن 

ماده دوس لعتير رخص العزب المعطاة قبل صدور هذا القانون قائمة إذا قأم مألك العزبة 
بتفيذ الاستراطات الواردة بالمادة + والفقرات من غ إلى 7 من المادة الخامسةعلى أن يتم 
ذلك التنفيذ قل انقضاء سنة من سريان هذا اله نون 

وبازم أعماب هذه العزب يتنفيذ باق الاش تراطات المنصوص على وجوب نوافرها فى 
هذا القاون, فى فرة ست سنوات من تاريخ صدوره 

مادة ب٠‏ # محتفظ مالك العز بة با لترخيصو فخ الرسومات المت .دةوالاشتراطات الخاصة مأ 
فى حالة جيدة دنا دائها للموظفين المشار إليهم فالمادة ؟١‏ من هذا القانونكذا طلب! ليهذلك 

مادة ,و كل مخالفة لاحكام هذا القانون يعاقب عليا مالك كل عزية أو عثله أو ناظر 
الوقف إذا كانت الاطبان موقوفة بغرامة تراوح بين خمسة جنيهبات وعشرين جنيبا وبحدد 
القاضى مر, تلقاء نفسه فى الحم لإذى يصدره المدة الى يجب على مالك العزيةأو ناظر الوقف 
إزالة الخالفة فى خلالها على ألا : تجاوز سنة من تاريخ صدور | 

فاذًا انتقضت هذه الملة ا نحددة وكانت المخالفة التتى ارتكبت ما زالت قائمة جاز للساطة 
الادارية أن تقوم بازالتها وتحصيل ماتكلفه فى هذا الشأن من نفقات بطريق الحجز الادارى 
نحيث لابتجاوز ماععصل .من المالك سنويا قيمه الأموال الآميريةالمقررة على أرض العزية 

ويعاقب يزامة لانقل عن مم قرشا ولا تتياوز جنها واحسداً كل شخص عفالف حم 
الفقرة الاولى هن المادة الرابعة من هذا القأنون والفقرة الثانية من المادة 1 

المادة و؛ - يكون للموظفين الذين ينديهم وزراء الداخلية والصحة العمومية والشؤون 
إلاجتماعية بقرارات منهم حق[ يا ت الخ لمات الت تقع ضد أ حكام هذا القائر ن و اللاتحة الصادرة لتنفيذه 
ويكون لم فى هذا الشأن صفة رجال ل الضبطة القضائية ١‏ 


4م - المدد الرابع السنة الحادية والثلاثون 


مادة .؟ ‏ لوزير الداخلية فىكل وقت أن يأم بازالة مايشأ من مضارب العربان 
غارج منطقة السكن فى القرى أو خارج حدود العزءة . وله كذلك هدم كل بناء يقام خارج 
تلك المنطقة أو تلك الحدود لإيواء المواثى أو لحفظ الحخاصلات أم لآاى غرض آخر إذا ثيت 
أن فى بناء هذه المضارب أو هذه المانى تمديدآ للامن العام 
مادة وب يلغى القانون رقم + لسنة ومو ء الخاص بالعزب. 
مادة.وم عل وزراءالداخلية والشئون الاجتاعية والصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا 
القانون كل فيما مخصه . ويعمل به بعد ستة أشبر من تاريخ نشرة فى الجريدة الرسمية . 
ويصدر وزير الداخلة اللاتئحة اللازمة لتتفيذه . 
تأمر بأن بيصم هذا القانون خاتم الدولة » وأن ينشر فالجريدة الرسية وينفذ كقانونمن 


صدر بقصر رأس التين فى هم شوال سنة وم( ( و أغسطس سنة .16 ) 
فاروق 
بأمر حضرة صا حب الجلالة 
وزير العدل رئيس مجلس الوزراء(بالتياية) 
عد اتاج اويل عبان حرم 
وزير الداخلة وزير الصحة المسوية2 وذير الشؤون الاجتاعية 
فؤاد سراج الدين عد الاطف ممود احمد حسين 


قانون رقم ١١4‏ لسنة .6و١‏ 
بتعديل المادتين > و 48 من القانون رقم ه46١‏ لسنة ١644‏ 
الخاص ينظام المجالس البلدية والقروية 
نمن فاروق الأول ملك مصر 
قرر يملس الشيوخ وبجلس النواب القانون الاتى نصه . وقد صدقنا عليه وأصدرناء : 
مادة ١‏ تعدل المادتان + وم مزالقانون رقهو م١‏ لسنة ١444‏ الخاص بنظام الجالس 
البلدية والقروية على الوجه الانى : 
ومادة+ .مدة العضوية للاعضاء الممتخبين أربع سنوات تبدأً من تاريخ الاتخاب ‏ 
وتجرى قبل اتها. مدة امجلس شبرين على الاقل اتخارات جمديدة ويجوز إعادة اتخاب 
الاعضاء الذيناتبت مدة عضويهم .» 


العدد الرابع السنة الحادية والثلاثون اذم 


«مادةم + مدة العضوية للاعضاء المنتخبين أدبع سنوات من تاريخ الااتخاب وتجرى 
قبل انتهاء هدة المجلس بشورين على الاقل انتخابات جديدة ويجوز داثًا إعادة اتخاب الاعضاء 
الذين أنتهت مد ةعضو يم » 

مادة ؟ ‏ على وزبرى الشئون البلدية والقروية والداخلة كلفما مخصه تنفيذ هذا القانون 
ويعمل به من تارجم لثشره بالجريدة الرعية . 

ع بأن بيصم هذا القانون تم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسية وينقفذ كقانون 
من قوافين الدولة . 0 1 

صدر بقصر رأس التينفى +م شوال سنة وم ( ١٠١‏ أغسطس سنة .150 ) . 

قاروف 

وقئر اإذاخلة بأمر حضرة صاحب الجلالة 

قؤاد سراج الدين وزير الشئون القروية والبيدية رئيس مجلس الوزداء ( بالتيابة) 
١‏ ابراهم فرج عثمان عرم 


ام 


يمه المحاماءُ 


ا تار بخ الى 7 


ظ 


نوفر 1548 


6 اح تدر بر 1944 
10-1" هو ١١144‏ 
3 


بسر سنك ألسيئة الحادية والثلاثون 


ماخص الاح كام 


قراعد الانصاف . قرار يما ا فى ما من اكتور 
سنة 166 . موظف ناجم فى امتحان إتمام الدراسة الابتدائية 
أو امتحان القبرل بالمدارس اثانوية فى المدارس غهر الآميرية . 
إشراه وزارق المعارف والمااية تقر .رعائلةهذ,المدارس للدارس 
الاميرية . كتاب المالية الدورى رقم عسمم / م م . اشقراطه 
تقدير وزارة الممارف وحدها ل-توى الدراسة والامت_ان فى 
اللمدازرص الثانوية غير الآميرية . هبهمة وزارة المالية هى 
التطبرق الملى . 

موظف . عسلاقته الحدكومة . تنفايمية تكحكرا القوانين 
والترارات «جواز ديل بابزا ياة قتضيه الأضلحة العافة:. 
عدم الاحتجاج بالحق المكتسب . كادر سنة م١‏ جمله حدآً 
لدرجة أدنى عن ادر ستّة 9م وو . لا مخالفة لاعانون : 

0 | ) طلبات فى الدهوى . موظف . طلبه تميينه أو ترقيته 
إلى الدرجة الثامنة الفنية من سنة ١54+‏ وما يرتيه على ذلك 
من درج وزيادة ماهيته واستحتاقه فروةاتها . عدم قيام ذاك 
إلا على أساس اعتباره فى وظيفة فنية وانتقاصهعلالمركز القانوق 
المستقر بحمله فى وظيفة حكتابية . عدم انفساح اليجال أماعه 
إلا بالطمن فى القرارات الادارية اأصادرة فى هذا الكعأن . 

(ب) قرار صادر قبل العمل بقانوب مجلس الدولة 
الطمن فيه بالالغاء . عدم قول . حى جديد استحدثه هذا القانون. 
عدم انمطافى أثره على الماضى . 

(ج) قراعد الانصانف . كتاب المالة الدورى رم ٠٠54‏ 
مءس فى ١444/5/4‏ شبادة مدرسة المساحة من 
الشبادات الاضافية . شروط الحصول على شبادة أصلية لامكان 
منج الزيادة الواردة بالكشف المرافق لذلك الكمتاب والااتفاع 
بمرايا الانصاف. 


رقم 
0 الصمحصفة سيا فرع بد 


| و نوشفر مع‎ 5|١58 


١5484 ريشو٠‎ 1114 


ت.مأحفد| عيرنيه ١56١‏ 


7 إكبوب .5ؤا 


|1 يرنه .6وا 


حم 
ب ةع 
ملستب 00 السئة الحادية والثلادون 


لمم ص سس سوسم 


ماخص الا كام 
00 0 3'*9”0آ 

«يعاد رفع الدعوى . كيفية حاب المواعيد المقررة بالايام. 
عدم حساب اليوم الآول الذى وقع فيه الآمر الجرى للميعاه . 
حساب ايوم اللأخير . 

(1) ميعاد رقم الدعوى . قرار إعالة إلى المعاش 526 
تنفيذه إلى أن لصدر م عي رى . عدم مطى ستين انوزماً بين 
تار يخ الحم المسك رى وبين رفم الدعوى . الدفع بعدم قبول 
الدعوى . غير صائب . رفضه . 

( ب ) بكبائى فى الجيش . سنه عو سنة . إعاك إلى المماش. 
لا عذاافة للقانون . 

(ج) طلبات فى الدعوى . قرار إعالة إلى المءاش . الطعن 
فيه . ابثئاؤه ا أعلى لو لم تعلق 
الترقية على انحا كلة . الطعن ف الواقع منصب على القرار الادارى 
باائرك ف الترقية .عدم دخوله فى عموم الطلب الآول 

(د) حك من الكدة العسكرية . عدم فصله فى شأن الترقية . 
ضخف.فه الجزاء مراعاء لنرك المدعى فى الترقية لاا #»وذقرة الشىء 
المقضى فيه بالنسية إِنى الترقية . 

,2 طلبات النعر يض . ولاية الجدكة مص ورة على 
المالات المبينة باافقرات الاخيرة عن المادة الرابعة من قانون 
يجاس الدولة 5 التعويض عن عدم الترقية ٠‏ عدم اختصاص . 

+ ثضاء محكة الاقض الجنائية 

شبود . ملكة النايات . عدم اتخاذ الاجراءات المتنصوص 
عليها فى المواد بور و ماعن قانون تشكيل عام الجنايات . 
اغفال “ماع التبود . لا إخلال 

وجوب إقاءمته على التحقيق الذى نجريه امملكمة 
. عدم سماع الشمبود 
شاهد . تعدد أقواله . إستناد الحم إلى أحدما دون الاشارة 
لى الرواية الاخرى . لا بطلان . المادة «الارع مدى تطبيقبا . 


إليية 


00 تخلة أحاماة 


العدد الرابع فوسسر ست السنة الحادية والثلاثون 


سن يا تاريخ الحسكم ملخص الا كام 


7.١ |8٠.‏ | نرنيه .٠6ؤا‏ نقض - قو4 بالفسة للاحد الطاعنين يقتضى تقض المسكم باانسية 
للطاون الثاتى فى حالة وحدة الواقعة ٠‏ شود . عدم معاعيم . 
إخلال ع الدفاع 5 


|70١4‏ .ه اه تقض قبوله بالنسبة لأحسد الطاعنين يقتضى ناض الم-كم 
بالنسية للطاعن الثانى فى حالة وحدة الواقعة .شبود . هدمسماعرم. 
إخلال بحق الدفاع . 

م١٠"‏ .يع ١‏ بوبه ١56.‏ حك . يبه . دفاع جوهرى . عدم الرد عايه . يطلان . 

ع 7 اه هاه ضراب . لا يعتضى قصدا جنا تاخاصا . 

ب١٠]‏ 706 |« 0 ٠‏ [ئءات . خلو عضر الجلسة من إثنات حضور أحد ةك 


المهم أو تدم شهادة مرضية لخلفه عن المضدرر ٠‏ عدم رد 
ليس له حل . 


ل اح 0 2 تسعيرة . أذاعتها بفشرها فى الجريدة الرحمية . ل يازم . 
كا اء” | ١‏ 0 0 حكم . تسبيبه ما لا سند له من الآوراق . بطلآن . 
8١ |»‏ ١ه‏ منّولية جنائية . مخدر . غييوية تأيمة عنه . مسدوأية الوم 


ع قعله هدر لية كأعلة ذا 000 الخدر برضاء واجراثم ذات 
العمد الخاص لا يك فى إثيات العمد فى هذه الحالة . الاستناد إلى 
افتراضات وانو فيه : 


تماوءم|ء . ه إستثناف النبابة . يحكمة استئنافية . غير مقيدة بطليات اانيابة 
١‏ 04 5 3 5 بحام . متهم فى جنحة . لا يازم حضور محام عنه. رفض 


التأجيل لحضور الى . لا اخلال صق الدفاع . 

عوعا مو أود يوه .موو طعن . وجوب توافر المصلحة . حكنه هذه المصلحة . 
قانون منم اش . وقانون مئع خلط القطن حالة انطياق القانون 
على الولقمة . تزييف البضاعة أو عرببا . معناء . لا يشترط 
للعقاب طلان ااءقد من ااناحية المدنية . الفلط لا يدترط أن 
يكون سبب التماقد . خديعة فى القيهسة التجارية . متى تحب 
الممادرة وجوبية داتما . 


يجة الحاماه ا 


العدد الرابع سردت السنة الحادية والثلا ون 
رم الصحيقة تاريخ الحكم ملخص الاحكام 


.مأ 7 ١١|‏ برئيه ..ول 0 رسومالافتاج هى جواءات تأديبية لايازم ندخل الخسزانة 
للح بها . شهود لايلزم سماعبم فى حالةالحكم على المتهم غيابيا مادام 
لم يقمدك امتهم يسماعبم فى الاستئاف . طعن بالنقض ٠‏ وجوب 


توافر المصلدة 

ه ”| ١‏ 0 تةاءش . استيقاف . حق رجال الضيطية فى اجرائه . رضاء 
انهم بالتفتيش . يحمل لهم الحق فى اجراته . 

كلكزمكلامه ٠١‏ ه مسؤولية جنائية .اطلاق ك[, من المهمين عيارا على الجتنى عليه 


ووؤانه من عبار واحد فقط ل يعرف من اطلقه . اعتباركل من 
المتهمين شر يكاللاخر . وصف النهمة . حق المحكة فى تسديله بدون 
الفات الدفاع . مادامت الوقائع لم تغير . 


م قضاء نحكة النقض المدنية 


بنذأ رع !| ؛ مايو .5و١‏ و قبول الحسكم .الدفع بعدم قبول الطعن فى إتصريح 
اأساطة القائمة ياجراء الأحكلم العرفية بعد انقضاء مواعيد الطمن 
وقول الحكم 
٠‏ - الفارق بين المصادرة والامثيلاء 
ما 7|. ٠,‏ ه ٠‏ الطعن على مايقررءعامل البريد على الخطاب الموصى عليه 
م اعلان قرا رجن ةالتقدير بغير | سيا بكاق لسر يان ميعاد الطمن ‏ 


4ع هلاب ء 0 0 نيابة الوكى أيابة قانونية عن القاصر ضح افد الوصى عللى 
العين لايستازم مسؤولية القاصر بخير ان :.ين ان وضع اليد كان 
الحساب القصر . وعل مقدار ما اتتفع 


قرار الحجر لأسقه . ائرة من تار يخ صدوره 

تقرير الطعن بطريق التقض لايقبل إلا بتوحكيل عن الملاعن 
سايق على تقرير الطعن . 

و - اموال عامة . لاتمتير الكنيسة من الاموال العامة الا 
مى كانت تحت رعايبة المسكومة وادارتها 

بو دالاص العالى الصادر بانثائبا هو رخصةباقامتها لايسبغ 
عليبا صفة امال العام 


١46. ا ]ل مابر‎ |؟٠‎ 
٠ «١ ١| 0خ‎ 


- ؟5 رأ ومين لوز مابو .هوا 


0ك 


العدد الرابع فسسر منت النة الحادية وااثلائون 


الصحيقة | تار يخ الحسكم ماخص الاح كام 
+ ل ثشراء المقار بام رئيس أأطائءة . استخلااص امحكلةمن 
15 أممر؟ا مانو ١‏ عامل . شبادة تخلو الطرف عند انقضاء عمد العمل . وجوب 
ا تجريرها من رب العمل . 
؟ؤلاأمم ابو .ووو شروط الاذءان .عدم جواز تعد ابا مجرداماشر و ظ مفروضة 
لاوز تعديلبا الا اذا نين تعداف الشرط . 


معب اه ه اه بع عمار اأقاصر بال زايدة غير لازم آلا متى امرت 
الجبة الامة بذلك . 
ليون د هاه حل العمل . جواز اعلان النقض فيه . 
الجنسية . ليست من أعمال السيادة . وللمساك الفصلقما . 
١‏ كتساب و لدالاجنى الجدسية ا ممصربة والتقرير يعد باو غه سن 
الرشد بنة[ختياره الجنسية الصمرية وتنازله عنجاسيته . 
57 ذأ دمب أ يونيه .وول ١‏ الجنة التقدير فى مصلحة الضرائب. هيئة أصاية لاتعتبر 
دردة ثانة للفصل فى تظل الممول 
؟ ‏ شرك ف الشركة قد يكو نلهءرتب فى الشركة. وبة عنى 
استتزاله من مصار يفبا 
معكاعوب| ,ىر ., ٠.‏ وال اجنة التقدير فى مصاحة ااضرائب . هيئة اصلة لاتمتعر 
درجة ثانية للفصل فى تظل الممول 
؟ - تشكيل اجان ااتقدير . موظف الحمكوءة . الذى سبق 
له خص ارباح الممول 
000 1 | دفتر الممول قد لاتتخذ, المحكة اساسا للتقدير ‏ اذا أم تطمكن 
الى الميانات الو اردة به 
+٠‏ ؟أوه" ألم برسه .وؤوا آ- الالتزام بالمضريبة يقع على أشخاص الشركاء ذا شرلة 
التضامن أو التوصية . لا على ذات الشركة . 
اد هدم استيفاء | جراءات الشمر لا نع الالتزام بالضريية 
إن الشركة توجد بالفعل . ولحا نشاط يحارى . 
؟للألاه7|ه ٠:‏ « - لنة التقد ير هى السلطة الختصة أم لا بالتقد ير عند عدم الاتفاق 


المدد الرابع د ردت السئة الحادية والثلاثون 
رقم ْ 
1 الصمحيفة تاريخ الحدكم ملخص الاحكام 


؟ بالمحكمة الاتداة الا تس بناظر الطعون مالم 
يحكن قد سيق عرضبا بداءة عل اجنة التتدير . 
؟ ]مهلا م بريه .موا ذو--ولاية الججالس لملية فى وصية غير المسلم قاصرة على حالة 
تراضي الورثة . 
؟ اع لفة قواعد الا*تصاص المتعلقة بالنظام العام , اختصام 
بنك أجتى فى الدعوى باعتيارء مودعا لديه الآدوال الموصى بها 
لا غير فى اختصاص الحكء.ة المتملق بمالكية اللاموال المتتازع 


عاها 
|20 
م« قواعد الاختصاص المتعاقة بالنظام الام لا يصح 
الاتفاق على ما خالفبا : 
دت الحكم الذى عدر من محكمة لا ولاية لها بالفصل 


فى الدعوى يحكون باطلا وكلأنه غير موجود قانوناً . 
قضاء حا كم الاستئناف ( القضاء المانى ) 
77م 754 إء ١‏ ابريل ]| الاجابة على الدعرى بالاند كار حدق مشر وع ٠‏ إساءة إستمال 
هذا الحى >ل اتطبيق المادة موز عدن . 
إنمكار الدعوى بحسن تية أو بقصد الاساءة مسألة «وضوعية 


متت ا الحمكمة من ظر رف الدعوى. الفو ائد التأخيرية والتءويضية 


00 


و#فرن انب . اختلاف تصفية الشركات عن قسمة التركات 
واللاموال الشائعة . 
: أ حدم لا ابربل ووو عسثولية غوئية . ضرر . يتحقق إضياع فرصة سانحة ٠‏ عل, 
1 المضرور س تقوم الضرر فى هذه الخالة . خطأ يتحةق باهمال 
الحضر .إعلان دصيفة استئناف ف المعاد . 
مموأ يبب ].ء ريزوو طالب الاحالة بحب تقديمه قبل الطلبات الحتامية . جوازه فى 
حااتين وححدة امو ضوع والارثياط . 
ه ‏ قضاء اماك الكلية ( القضاء المدنى ) 

إشكال فى تنفيذ حسكم . قبرله إذا ثبت أن المستشكل من المع 

وان الاشكال جدى . ْ 


دب وباب إلى أرشر كوكا 


4.4 مجلة الحاءاة 


لمحينة| تاريخ الحكم ملخص الاح كام 


7 ىم زه نوشر ه؛؟١‏ اختصاص مرحكزى : تعدد المدعى عايبم فى د عوى شخهية 
البعض مدين واابءض الآاخر ضامن . المحسكمة الختصة محكمة 
المدين . مادة مه مرافعات جديد » جم مرافمات قدحم ٠‏ 
68لا جمدب ؟ مايو .5و١‏ و-حرية الرأى وجوب قيد, ٠‏ لنستميق أغراضه . 
؟- المصادرة . وجوب صدور حكم لها إلا إذا كانت 
للاحافظة على الامن أو منم الجريمة . 
+ -إذا صحق إجراءات المصادرة انتفى الهو يض ٠.‏ 
85 دمي إن اكتوير.ه و ١‏ وقف الدعوى باتفاق الطرفين ٠‏ تحر »كبا فى بحر تمانية 
أيام بعد نهاية مدة الوقف . وجونى . 
؟ ‏ التأث.ير على إعلان ااتعجيل فى بحر القانية الايام 
0-6 
0 بالا ا كوبر.هو١‏ شطب الدعوى قبل ااعمل بوَانرن اأرافعمات الجديد .تعصيليا 
بعد العمل به . وجوب تطبيقه . 
]0ل لماكتو برءهة١ ١‏ - الاسكراه المبطل للعةود. يستولى فيه الرعب على المسكره. 
ويكون سببا للقبول . 
؟ - التنفيذ الكلى او الجزئى لامقد يزيل أثر الا كراه . 
الا كراء الواققم من غير المتعاقد ين , مادة /لام. 
1 بيب أوداسمير ١ 1١56.‏ - فرض سلطانالحسكومة على موظفيرا لآداء مهما .وجوب 
؟ - طلب الاحالة الى المعاش لا يقطع صلة الموظف بالحكومة 
الى ان يدت فى أصء . 
+ - تمل الموظن الى مركزأقل يعتير تعفا . 
:]باب أله ديسمير .1140 ١‏ رفض الدعوى حالتها . عدم جواز رفعيا بحاانها الآولى 
مرة ثانية . ارئكانا هلل أدلة جديدة. 
م - سيب الدعوى والآدلة الى يركز عليا مختلفان . 
م الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل قبها . جوازه 
ارتكابا الى حكم قير نهائى الى ان يلغى أو يعدل 
4م] 3٠١‏ | ؟ ناير .ولأ -١‏ مسثولية معبد التعليم . تقصيرية وتماقدية حسب الآحوال 


مجلة الاماء .4 


5 
دم إى إن . 


نشوء عمّد بين ولى أمر التلميذ والمدرسة . تقضى رههسالما. 
- قيام المسئولية . حتى ولو ثبت عدم خطأ مدي رالتعلم. 
+ - القضاء المستعجل . 
وعم م.م إؤلاغطس ١وؤ١ ١‏ - الطمن فى الحسكم غير الاستشكال فيه وقاضى الاءور 
١‏ المتعجلة لاسلضان له على ماورد فى الحكم الموضوعى من خطأ . 
؟ - الكفالة القضائية .ضمان تنفيذ و منبا ايداع الشىء ادى 
شخص أمين .ولا يعتبر بقاء الشىء فى يدا محكوم علي هتسلما لامين. 
8ظ .م الراغطس ١٠هةا ١‏ - لاتخاذ اجراء وقى ترفء الدعوى إما أمام حكة المدعي 
عليه أو محكمة موضع تفرذ الاجرا. 
ب الموطن العادى هو حل الاقامة . وموطن أعمال 
أشاطه . 
يوسأ .وم أبرجاكوير.ءور -١‏ مختص قاضى الأمور المستعجلة بالاشكالات فى الحخجوز 
الادارية ٠‏ 
؟ ‏ طلب الذاء الحجز لاسباب موطوعية .لا اختصاص 
للقضاء المستعجل ٠‏ 
4 وام ]14 كتوير.ه4! و حق التقاضى لكل ذى مصلحة بباوظلوارث الفلاهر مصلحة 
جدية من رفع دعوى حراسة على التركه . ولا بمنع جبله بمفردات 
التركه من رقم هذه الدعرى . 
؟ ‏ حصر التركه . للقاضى المستعجل تكايف الخارس بهذ 
المأمورية . 
ام ونوفر .مولا وساختصاض انحا الشرعية . اطلاقه فيا عدا ما يتصل 
1 بالمال بالفسية للاجانب إذا ما تعلق التذاع بشخص هدينه الاسلام 
م لمحا كم المدنية حق الرقابة على صحة أحكام جببات 
الا وال الشخصية . 
ب - قضاء الماك الجرئية ( القضاء المدنى ) 
عوء وعم أرما كترير.و وا كيه النفبيه بالدفع لا يقطع القادم.. 
ظ و # طلب فتح باب التوزيع طيقا لقانون المرافمات السابق 


لا يقطع التقادم . 


5-511 مسو سه مسي ب مسي م مس 


45 بجلة الحخاماة 


ب المنة الحادية والثلا ثون 


ماخص الاح كام 


سه ممصي عم 


.-- 


م ع » القاتوات تل راللدي السابق >تسبده القادم بالتقوم 
عر : . 
صضفة . عامل . فسخ عفد الع-مل ٠‏ [نذار . عالة الصحيفة 
المالية ٠‏ لا ئمة الصحفيين . 
مانع أدنى . عسكفايته . عرف . ترزى . بينة . جوازها : 
[يحار حى . انتقاع . المأدة 4.9 مدل . إنباء عقد الاجار 
حرفة المتأجر . وفاة . ورثة.هن له الحق فى السك باأفسخ . 
قو اعد تنفيذ الا حكام و العو د الر سميه فىقانون المر افعات الجديد 
5 استاذ قاءون المراقعات بكلية فاروق الآول 
تكييف الملاقة القانونية وأهيته فى مسائلو منازعات الاح ال 
الشخصية الاجونية عم حطرة الاستاذ «سن راقءدت للب 7 


الم 


رم عأ /861 أل رديسميره و١‏ 
0ل كك لع رفبراير 156٠‏ 
لمعم 


بالاسنئناف - 5 
قوانين وقرارات ومنشورات 

حدم 78 08 0 
غاءون رقم بده لسنة .وول بتعديل البندين دوس من للامة 


ع من قانون المرافعات المدنية والتجارية ومذكرته الا وضاحية 
والأعمالالتضحيرية 

قانرن رقم وم لسئة مور شاونت اصابات العمل 

قانون رقم 41 لسنة .وول تعديل انأد: الثانية من القانون 


٠‏ ه لستة وعوى الخاص بعزاولة مبنة الصيدلة والاتجار فى 


١كم‏ 
0 
المواد السامة . 
5 قانون رقم ده لسنة .6و( خاص بصرف ماه أنياتى والمواد 
المتخلفة فى اللمهارى العامة . 
اام قاتون رقم به لنة ١46.‏ بشان عقد العمل ٠‏ 
ابام قامون رهم دوو ادئة .٠6ؤز‏ بالضمان الااجتماعي 
ىم قانرن رتم07١١‏ اسنة .ووو نشأ التعويض عن أمراض الممرة 
قانون رقم 4( لسئة .مور به_ض خدمات| جتماعية وصحية , 
على بمض ملاك الاراضى الزراعية ّْ 
قانون رقع-؟11 لسنة .وو بتعديل المادنين 5و 14 متب 
القانرتب رقم لسئة غ4وو الخاض إظام السبااس 
البلدية و القروية ٠‏ 


